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لمارا 


(زغية الألتى على سنن التنمني) _ ل#2ى) 


_ اا ص 


ٍِ وع» 
أستاذ الصديث بابق بالهامعة المسيشيةبالديسر, سورت. 
المت وفي بنة 0١44‏ الموافق, لسنة 1918ء 
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فضيلة الشسيق مصمو د بس سر بصم سعير_الر_اسلديس_ي حفظه الله و رعاه 
أستاذ الصديث ومدي_الجامعة الصسينيةب_الدير سولءت, غه الت السرشد. 
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مقدمةالطبعةالأولى 
الحمد لله الذى بنعمتهتتمالصالحات والصلاة والسلام 
علىرسولهسيدالسادات. 
أما بعد ! فإن الطبعة الأولى لبغية الألمعي على سنن 
الترمذي تاليف الشيخ شمس الدين الأفغاني السواتي في 
أيديكم الذي لم نزل تقابله بمخطوطة المؤلف منذ بضع سنين, 
والآن قد تم مقابلته والحمد للّه, وقمنا بتزويده بعلامات 
الترقيم التي تعين على تفهيم المدلولات, وقد باشر المقابلة 
وتنضيد حروفه و تنسيقه والتقديم عليه جماعة مختارة من 
أساتذة الجامعةا لحسينيةفجزاهماللّه أحسن ا لجزاء. 
والمؤلف جعل يؤلف هذا الشرح ف يآخر مرحلة من حياته, 
فلميتم حتى مات!لى ر حمةاللّه,ولميوجد في مخطوطته تسمية 
الكتابولاتقديممن قب لالمؤلف,فألحقنابه التقديم وسميناه 
ببغية الألمعي ليصادف الشروحالآخرى لسنن الترمذي مثل 
” تحفةالأحوذي “ لعبد الرحمان المباركفوري ومثل ” يغية 
الالمعي في تخريج الزيلعي“وما إلى ذالك من كتب الحديث . 
فهذا الشرح يحتوى على مامن بداية الكتاب إلى باب ماجاء في 
فضل الصلاة, فلماوصل إلى ذالك توفاه اللّه تعالى ولميقدرله 
و إن ممالا بد أن نوجهالقارئين ليه أن المؤلف ألقى الضوء 
على جميع نواحي الحديث الشريف روايةً ودرايةٌ خلال شرحه, 
ولكن عنايته على ا لأسانيد والرواة أكثرمن المباحث الفقهية 
وترجمةا لباب على أنه لمويترك منهاشيئًّاً. ومن عادته أنه يكلم 
على الرجالأولأفيذكر الراويفيقف عند موقف المحدثينفيه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) (ل4_) مقدمة الطبعة الأول - 


ويؤكددر جته من الروايةبأقوال أصحاب الجرح والتعديل, ثمو 
ثم حتىإذا جاء نص الحديث تكلم فيه تكلم المحدثين في الهند 
فيشرحالحديث على مذاهب الفقهوينقلالمذاهب الفقهية من 
كتبهم. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأدخله في فسيح جناته, 
آمين يا رب العالمين . وأخيراً ندعوا للّه تعالى أن ينفع به 
الطالبينويجعله أجرأوصدقةجاريةللمؤلف و لناأجمعين. 

محمودشبير غفرله 

4/ر حب ا لمر جب 458 له 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) (ره) ٠‏ مقدمة الطبعة الأول 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي ما يتعلق بالمصنف 


اسمالشار ح:شمس الدينسماه يهو الدهمولانا الهاج صدر 
الدينالأفغاني السواتي في اليوم السابع منولادته, قرأ القرآن 
الكريمو بعضالكتبالفارسيةو الإنشاءو الخطعلىوالده,ثم 
قرأ الكتب الدرسية في الفنون الرسمية: الصرف و النحوو 
المعانيو البيان و المنطقو الحكمةو الطبو الفقهو أصول 
الفقهو علمالكلامو التفسير.و هذه كلها على علماء الوطن وهم 
كثيرون وكلهممن يحور العلم. 

ثم رحل فحضر عند الشيخ المحدث نصير الدين 
الكاملفوري فقرأ عليه الهداية للإمام المرغيناني و مشكاة 
المصابيحو من التفسير الجلالينو فى السنةالثانيةالأمهات 
الست و غير ها من كتب الحديث ففرغ من جميع الكتب 
الدرسية معقولاو منقولاحين كان عمره عشرينسنة. 

ثم سافر ثانيا لتكميل علم الحديث الشريف أحسن 
التكميل إلى الجامعة الإسلامية في بلدة دابهيل و هي بلدة 
صغيرة من مديرية نوساري بولاية غجرات الهند . فقرأو سمع 
أمهات الست و غيرها على مشائخها العظماء يعني : الشيخ 
شبير احمد العثماني صاحب الفتح الملهم و الشيخ عبد 
الرحدنالأمروهي والشيخ بدر الميرتهيجامع فيض الباري 
والشيخمحمديوسفالبنوريصاحب معار ف الستن. 

ثم رح ل!لى أزهر الهنددار العلوم ديوبند سنة "١ه‏ و أقام 
بهاست سئين فقرأ على أكابر علمائها الصحاح الستةوغيرها 
يعني : شيخ الاسلام حسين أحمد المدني , الشيخ ابراهيم 
البلياوي, الشيخ محمد إعزاز علي الأمروهوي , الشيخ عبد 
الخالق الملتانى, الشيخ بشير أحمد و الشيخ محمد ادريس 
الكاندهلوي. 


زه لني على سان الانمني (م_ما يتعلق بالمصدف _ 


وفيسندالفراغمنالمدرسةالعربيةالشهيرةبدار العلوم 
الديوبندية:و بعد!فيان الأخ الصالحالبار المولوىشمس الدين 
بن صدر الدين المتوطن كالاكلى من مضافات مردان قد دخل 
دار العلوم الديوبندية التي هي مركز العلومالدينيةو مدارهاو 
منهايتفجر أنهار هاو بحار هافي التاسع و العشرين من شوال 
المكرم سنة ثلث و ستين بعد ألف و ثلاث مائّة من الهجرة 
النبوية على صاحبها الف الف سلام, فقرأ من العلوم و الفنون 
الكتب الاتي ذكر هاءو بقى مدة ماقرأ على طريقة حسنة رضى 
عنها الأساتذة و أركان المدرسةو هوعندناسليم الطبع جيدا 
لفهم صالح الاستعدادو له مناسبة تامة بالعلومو الأن لماطلب 
مناالإجازة أجزناهو كتبنالههذه الورقة لتكون سندا و تذكرة 
عتدمسالحاجة. 


«٠» «٠» ٠6» ع‎ 

اسامى الكتب المفروءة 
قرأمن علم التفسير : تفسير البيضاويو تفسير الحافظ 
ابن كثير يتمامهماى من علم حديث : صحيحي الإمامين 
الهمامينالبخاريو مسلمو سنن أبي داؤدو ابن ماجةو الجامع 
للإمام الترمذيو الشمائل لهو الموطأين للإمامين القدوتين 
١‏ 35 
مالكو محمد و شرح معاتي الأثار للإمام الطحاوى ر حمهماللّه 
تعالى.و منعلمالفقةوأصوله:المجلدين لأخيرين من الهدايةو 
التوضيح و التلويحو مسلم الثيوت.و من علم العقائد و الكلام: 
حاشية شرح العقائد لمولانا الخيالىو الأمور العامة,و من علم 
المعقول و الفلسفة : القاضى الميارك و صدرا و الشمس 
البازعةو شرح الإشارات:و من علم الهيئة التصريح و السبع 
الشدادو يست ياب,و من علم الطب:القانونجه وشرح الأسباب 
بتمامهاو النفيسيو مبحث الحميات من قانون الشيخ,و من 
علمالتجويد:الفوائد المكيةو الشاطبيةو الرائيةوقرأبعض 


(بغية الألمعي على سان الترمذي ما يتعلق بالمصنف 


القرآن تجويدا.ثمجعل أستاذاو مدرسابالمدرسةالعالية 
بكالكوتا أربع سنين , ثم جعل مدرسا بالجامعة الحسينية 
براندير سنة 554١ه‏ إلى وفاته وى قد مات إلى رحمة الله يوم 
الأربعاء٠١/جمادىالثانية98"١ه,الموافقه١؟/مايوم/!9اء.‏ 

و قد كان الله سبحانه تعالى ألقى في روعه منذ بداية اليوم 
لذة التدر يسو التصنيف فصنف الكتبالعديده.منها:الدرر 
السنيه على شرح القاضى مبارك والجواهر العيقرية على 
شرح مولانا أحمد الله السنديلى.ومنها:الزهر الرياعلىالصدر 
اشرح الهدايةو قد طبعت و شاعت,و منها:هذا الشرح الأنيق 
المسمى يبغيةالألمعي على سنن الترمذي . 


(دغية الأمعي على سان التيمذي) > إل4) 22 (ل_مقدمة علو الحديث_) 
مقدمةعلم الحديث 

من فضيلة الشيخ المفتى عقيل احمد القاسمى استاذ 
الحديثوالتفسير بالجامعةالحسينيةراندير. 

الحمد للهر ب العالمينو الصلاة و السلام على سيد الانبياء 
والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين, أما بعد ؛ فهذه مقدمة 
على علم الحديث وهى تشتمل على بيان حده و موضوعه و غرضه 
و غايته و فضيلته و شرافته و بدء كتاية الحديث و كيفية 
تدوينه و طبقات المدونين وأول من دون العلمو طبقات كتب 
الحديثوقسمته.و بحسن توفيقهأقول: 
تعريف العلم: 

وحده على ماقاله العينى فى شرح البخارى: علم يعرف به 
أقوال رسول الله ينح وأفعاله وأحواله . وفى فتح الباقى شرح 
الفية العراقى:الحديثويرادفه الخبر على الصحيجمااضيف 
إلىالتبى تنك قيل: أو إلى صحابى أو إلى مندونهقولاأوفعلاأو 
تقريرا أو صفة. ويعبر عن هذا بعلم الحديث . ويحد بأنه علم 
يشتمل على نقل ذا لك.قال المحدث محمدز كرياالكاندهلوى:و 
الأوجهعندىفىحد علمروايةالحديث,علم يبحث فيه عن أقوال 
النبى يَنيِكَخْ وأفعاله وأحواله من حيث كيفية السند اتصالاو 
انقطاعاوغيرذالك . ثم ظهرلى أن الأوجه فى حده,علم يعرف يه 
احواله َنيِح قولا وفعلا وتقريرا وصفة ولايشكل انه يخرج من 
الحد الاثار لأنها داخلة فى أحواله يَنِك تبعا وللتبعيّة يتعرض 
لها. 
موضوعه: 

قال الكرمانى : موضوعه ذات الرسول ؛َك من حيث أنه 


(يغية الأمعي على سان الترمذي (ر_مقدمة علم العديث _ ) 
رسول اللّه. قال السيوطى:ولميزل شيخنا العلامة محى الدين 
الكافيجى يتعجب من قوله : إِنّ موضوع علم الحديث ذات 
الرسول , ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث . قال 
المحدث محمد زكريا الكائدهلوى:و أناأ تعجب من الكافيجى 
كيف التبس عليهذا لك بالطب , فبانٌ ذاته يمن حيث أنه نبى 
ورسول لامدخل للطب ف ىذا لكى.قال:و الأوجه عند ىأن موضوعه 
المرويات والروايات من حيث الا تصال والانقطاع وأماذاته 
الشريفة يخ فموضوع لمطلق علم الحديث دون النوع الخاص 
منهوهوعلمروايةالحديث. 
غرضه وغايته: 

الغرض الأوّل : كون الدارس والمدرس مصداقا للأدعية 
والبشارات التى وردت فى دارس الحديث ومدرسه., فعن ابن 
مسعود قال :قال رسول الله يإلك: نضر اللّه إمرأ سمع مقالتى 
فوعاها وأداها فرب حامل فقه إلى من هوأفقه (رواه ابو داؤد 
والترمذى وحسنه ) وروى الخطيب البغدادى فى كتاب شرف 
أصحاب الحديث عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهقال:سمعت 
على بن ابى طالب يقول: خرج علينار سول الله يكح فقال: اللهم 
ارحم خلفائى قال:قلنا :يا رسول اللّه ومن خلفائك؟قال:الذين 
ياتون من بعدى يروون أحاديثي وسنّتى و يعلمونها الناس .و 
عن ابن مسعود م قال: قال رسول مَمِتَُ: إن أولى الناس بى يوم 
القيامة أكثرهم على صلاة . قال ابن حبان فى صحيحه : فى هذا 
الحديث بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله يإ 
أصحاب الحديث إذليس فى هذه الأمة قوم أكثر الصلاة عليه 
منها. 

الغرض الثانى : فهم القران والعمل به لأنّ مدارالدين 


(يغية الالمعي على سان الترمذي _مقدمة علم الحديث _ 
والشريعة على القرآن الكريم وفيه بيان الأصول والقواعد أما 
تفصيلالجزئيات ففى أحاديث النبى الكريم يب فلايمكن فهم 
القرأن و العمل به بدون علما لحديث؛فيانٌ |الاعتصام بحبل الله لا 
يتمإلاببيان كشفه. 

الفرض الثالث: الاستلذاذيكلام المحبوب, لأنّ النبى مَل 
محبوب لجميع المسلمين وأحاديثه كلامه والاستلذاذ يكلام 
المحبوبغرض مستق من علم الحديث . 

الغرض الرابع : معرفة كيفية الاقتداء بالنبى 94 فانٌ 
التمسكبهديهلايستت يإ لا بالاقتفاء لماصدر من مشكاته. 

الغرض الخامس : ماكتبه صاحب المنهل, الا حتراز عن 
الخطأفى الانتساب إلى النبى يلي لأنْ التمييز بي نالحديث 
وغير هو كلام الرسولوغيرهإنمايقوم يه علماء الحديث لاغير. 

الغرض السادس : تكوين شأن الصحابية فى النفس و 
حصول صحبة النبى يَلَِخْ بالاشتغال بأحاديخه يب لأنّ لكل علم 
وفن تاثيراً كما أن تأثير علم المنطق القدرة على الكلام فكذا 
تأثير علم الحديث حصول شان الصحابية فى | لنفسان اشتغل 
بالحديث بالإخلا صو حسن ا لنية. 

الغرض السابع : وهو الغرض المشترك لجميع العلوم 
الدينيةالفوزيسعادةالدارين. 
فضيلته وشرافته: 

علم الحديث أفضل العلوم الشرعية قال سفيان الشورى: لا 
أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أر اد به وجه اللّه تعالى ان 
الناس يحتاجون إليه حتى فى طعامهم وشرابهم فهو أفضل من 
التطوع بالصلاة والصيام . والعلوم الشرعية خمسة : )١(‏ 
الحديث(؟)والفقه(")والتفسير (؛)وأصول الفقه(ه)والعقائّد. 


وزاد بعضهم علما سادسا وهو التصوف كما فعله مصئف 
النيراس الشرح المعرف لشرح العقائد .قال السيوطى فى 
التدريب وكيف لايكون علم الحديث شريفا وهو الوصلة إلى 
رسول الله 5 الباحث عن تصحيح أقواله وأفعاله الذاب ان 
ينسب اليه مالميقله وسائر العلوم الشرعية محتاجة إليه, أمًا 
الفقه فواضح وأماالتفسير فلان أولى مافسر به كلامه تبارك 
وتعالى ماثبت عن نبيه كو أصحابه. 

بد ءكتابة الحديث: 


(بغية الألمعي على سان الترمدي (ر مقدمة علم الحديث _ 


مجرد كتابة الحديث بدون تدوين وترتيب فى الجوامع 
كان من زمن النبى يََِحْ وقد يوب البخارى فى صحيحه كتابة 
العلمواخرج بسنده عن أبى جحيفة قال:قلت لعلي : هل عندكم 
كتاب قال : لا إلا كتاب اللّه أوفهم أعطيه رجل مسلم أومافى هذه 
الصحيفةقلت:ومافىهذه ا لصحيفة؟قال العقلو فكاكالأسير 
ولا يقتل مسلم بكافر . وأخرج عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا 
رجلا من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه, فأخبر بذلك 
النبى فر كبر احلته فخطب الحديث وفى أخره فجاء رجل 
من أهل اليمن فقال: اكتب لى يا رسو اللّه إفقال:اكتبوا لأبى 
فلان.قلت:والرجلهذا أبوشاهو المعنى اكتبوا لأبيشاهيعنى 
هذه الخطبة التى خطبها رسول الله بإ كماورد مصرحافى 
الروايات. وأخرج البخارى أيضأعن أبي هريرة تكأقوله:مامن 
أصحاب النبى ينك أحد أكثر حديثا منى إلا ماكان عبد اللّه بن 
عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب قلت ومع ذلك كان عند أبي 
هريرة كتب من حديث النبى يك ويمكن أن يكون بغير خطه 
كما اختارهالحافظفىالفتح, و أخرج عن ابن عباس م قال:لما 
اشتد بالنبى يَنِكخْ وجعة قال : ائتونى يكتاب أكتب لكم كتاياً. 


(نغية لامي على سان الترمدي _مقدمة علم الحديث ) 
الحديث فهذه الروايات وأمثالها كثيره صريحة فى كتابة 
الحديثفىز منه ويك . 

لكنالصحابةث# لميهتموا كثيرا يكتابة الحديث فى ز منه 
كم لوجوه, الاول : انهم لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم كانوا لا 
يحتاجون إلى الكتاية . والثانى : إن أكثرهم كانوا لايعرفون 
الكتابة والثالث:إنهم كانوا فى ابتداء الحال قدنهو عن ذالك 
كماثيت فى صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذا لك بالقرآن 
فقد روى مرفوعاً عن أبى سعيد الخدرى ف لاتكتبوا عنى غير 
القرآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمهه . ولأجل اختلاف 
الروايات اختلفوا فى جواز كتابة الحديث وعدمه فمن هذه 
الوجوه لميهتموا كثيرا بكتابة الحديث فى ز منهصلى الله عليه 
وسلمولافى ز من الصحابة و لافى ز من أوائل عصر التابعين ثم 
اجمعواعلىكتابتهايعد. 

والجواب عن حديث مسلم الذى فيه ممائعة كتابة الحديث 
بوجوه : الاول ان فيه كلاماورأى الامام البخارى أن رفعه غير 
ثايت بل هو موقوف على الصحابى . الثانى أن الممائعة كانت 
عارضية حتى لايلتبس الحديث بالقران الثالث: أن مراده يكم 
بقوله لاتكتبوا عنى غير القرانيعنى معالقرآنومنكتبعنى 
غير القرآن يعنى مع القرآن فليمح غير القرآن.الرايع:ان 
النهى مقدمور واياتالاذن متأخرةفهى ناسخة للأقؤل. 
كيفية تدوينه: 

قال الحافظ فى مقدمةالفتح:اعلم علمنى الله وإياك أن أثار 
النبى ينيك لم تكن فى عصر النبى وَل وعصر أصحابه وكبار 
تبعهم مدونة فى الجوامع ولامرتبة ( لوجوه مرت فى كتابة 
الحديث ) ثم حدث فى أواخر عصر التابعين تدوين الاثار 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي م_مقدمة عل العديث ) 
وتبويب الاخبار لماانتشر العلماء فىالأمصار وكثرالابتداع 
منالروافضو الخوارج ومنكرىالأقدار.انتهى.وبالجملةأن 
كتابة الحديث مع اختلاف السلف فى جوازها بدئت فى زمان 
النبى ينيك ثم شاعت فى عصر التابعين. وبدء تدوينه فى صور 
الكتبوالرسائلفىأواخرعصرهم. 
طبقات المدونين وأول من دون علم الحديث: 

إنّتدوينعلمالحديث لهأر بعةأدوار. 

ألاول:التدوينعلىالإطلاق: 

يعنى جمع كل نوع من الروايات كيف ما اتفق بلا ترتيب 
خاص وبلا رعاية مضمون فى كتاب قال الحافظ فى كتابة العلم: 
أول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المأة بأمر 
عمر بن عبد العزيزثمكثر ا لتدوينثما لتصنيف وحص| بذا لك 
خير كثير فلله الحمد انتهى, وبه جزم السيوطى فى الألفية . 
وفى لفظ الدررى واضعه ابن شهاب الزهرى فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز تك بأمره بعد موت النبى ,تع بماة عام لانّه المجدد 
لهذهالأمةامردينهافى المأةالثانية؛فهؤلاء المشائخ مالواالى 
أن أول المدونين مطلقا الزهرى. وتقدم عن البخارىان أولهم 
أبوبكر بن حزم وهو أبوبكر بن محمد بن عمر وبن حزم .واختار 
هذا القولالعلامةالقسطلانىفىشرحالبخارى.وقالمالكفى 
الموطأ:يروايةمحمدين الحسنيسندهإ لىعمر بن عبد العزيز 
أنه كتب إلى أبى بكر بن حزم ان انظرما كان من حديث رسول 
الله اوسنتة الحديث واختاره الهروىوغيره.والجملةان 
الجمهور اختلفوافىواضع الحديث وأول مدونهعلى ا لقولينو 
عصر هماو احد فالتر جيح بينهماعسير. 

الثانى:التدوينعلىالأيواب: 


(دغية المي على سان الارمذي مقدمة علم الحديث_) 


يعنى جمع نوع من الروايات فى باب قال الحافظ فى مقدمة 
الفتح : فأول من جمع ذلك الربيع من صبيح و سعيد بن أبى 
عروبةوغيرهمافكانوا يصنفون فى كل باب على حدة إلى أن قام 
كبار أهل الطبقة الثالثة فى منتصف القرن الثانى فدونوا 
الأحكامفصنف الإمام مالك الموطأوتوخى فيهالقوىمن حديث 
أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن يعدهمو 
صنف ابن جريج بمكة والا وزاعى بالشام والثورى بالكوفة 
وحماد بن سلمة بالبصرة وهشيم بالواسطو معمر باليمنوابن 
الميارك بخراسان وجرير بن عبد الحميد بالرى. وكان هؤلاء 
فى عصر واحد فلا يدرى أيهم سبق . ثم تلاهم كثير من أهل 
عصرهمفى النسخ على منوالهم. 

الخال ثالتدوينعلىالمسانيد: 

المسانيد:جمع مسند,اسمتوعمنكتبالحديث يجمعفيه 
الأحاديث على ترتيب أسماء الصحاية الذين اسندوهالا يلاحظ 
فيهالمضمون الخاص. قال الحافظ فى مقدمةالفتح:ر أىبعض 
الائمة منهم أن يفرد حديث النبى يبك خاصة وذالك على رأس 
المأتين فصنفوا المسانيد فصنف عبيد اللّه بن موسى مسند ا 
ثم صنف نعيم بن حماد الخزاعى نزيل مصر مسند اثم اقتفى 
الأكئمةاثرهمفىذلكفقلاماممنالحفاظ الاوصنف حديثه فى 
المسانيد كالا مام أ حمد بن حنبل و إسطق بن زهويه وعثمان بن 
أبى شيبة وغيرهم ومنهم من صنف على الأيواب والمسائيد 
معاكأبىبكرينشيبة. 

الرابعالتدوين على الصحاح: 

اهتم فيه المحدثون بتمييز الأحاديث الصحيحة من 
السقيمة وانتخاب الأحاديث الصحيحة وجمعها فى كتاب قال 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) (م_مقدمة علم الحديث _ 
الحافظ فى مقدمة الفتح : فلمارأى البخارى هذه التصانيف 
ووجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح 
والتحسين والكثير منها يشملها التضعيف فحرك همته 
لجمع الحديث الصحيح . انتهى الف صحيحه فى ست عشرة 
سنة ثم اقتفى الأئمة المشهور ون أثارة , وأول من صنف فى 
السنن على ماقالة الخطابى هو أمام المحدثين سليمان بن 
أشعث أيوداؤدالسجستانى.فهذاترتيبتدوين كتب الحديث. 
طبقا تكتب الحديث: 

الكتب المؤلفة فى الحديث على مراتب , ذكر الشاه عبد 
العزيزالدهلوىقد سسرذفىكتابه”العجالةالنافعة“أن كتب 
الحديثعلى أريعطيقات. 

الطبقةالاولى: 

المؤطأ وصحيح البخارى وصحيح مسلم أن أحاديث هذه 
الكت بالثلاثةاصحالاحاديث. 

الطبقةالثانية: 

الكتب التى ليست فى درجة الكتب الثلاثه المذكورة فى 
الصحة لكنها قريبة منها مثل جامع الترمذى و سنن أبى داؤد 
وسنن النسائى وكان يقول الشاه ولى اللّه قدس سره ان مسند 
الامام أحمد عندى فى الطبقة الثانية إلآ أن فيه كثرة من 
الأحاديث ا لضعافو مثل ذلك سنن ابن ماجة, ينيغى أن يعد من 
الطبقةالثانيةو إن كان فيهامن الأحاديثمابلغ غاية|الضعف. 

الطبقةالخالثة: 

الكتب التى ألفها العلماء قبل البخارى ومسلم اوكانوا 
معاصرين لهمااوالذين جاؤا بعدهما لكنهم لميلتزموا الصحة 
ولم يبلغ كتبهم الشهرة والقيول مثل ماالتزم فى الطبقتين 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي مقدمة علم الحديث ) 
الأوليين مثل مسند الإمام الشافعى وسنن ابن ماجة ( خلافا 
للشادو لىاللّه) ومسندالدار مىو مسندأبىيعلىومصنف عيد 
الرزاق ومصنف أبى بكر بن أبى شيبه ومسند عبد بن حميد 
ومسئد أبى داؤد . وسئن الدار قطنى وصحيح ابن حبان 
ومستدرك الحاكموكتبا لبيهقىو كتب الطحاوىوتصائيف 
الطبرانى. 

الطبقةالرابعة: 

الكتبالتى لميكن لهاذكر فى القرون السايقة وهى كثيرة 
مثل كتاب الضعفاء لابن حبان وتصائيف الحاكم وكتاب 
الضعفاء للبيهقى وكتاب الكامل لابن عدى وغيرها و قد 
اشتملتهذها لكت ب على حاديث موضوعة. 
القسمة والتبويب: 

علم الحديث ينحصرفى ثمانية أيواب )١(‏ العقائّد , (؟) 
والأحكام, (”) والتفسير,(4) والتاريخ , (ه) والرقاق , (5) 
والمناقب,(7)والآداب,(8)و الفتن, وقد صنفوا فى كل باب كتاباً 
وسموا أحاديث العقائد علم التوحيد وتصنيف البيهقى كتاب 
الأسماء والصفات معروف فيه وأحاديث الأحكام السنن 
والتصانيف فى هذا النوع كثيرة وأحاديث التفسيرعلم 
التفسيروأحاديث التاريخ والسير بدء الخلق والسير 
وأحاديث الرقاق علم السلوك والزهد وأحاديث المناقب علم 
المناقب وأحاديث الآداب علمالادب وأحاديث الفتن علم الفتن. 
وكتاب الأحاديث الذى يشتمل على جملة الأبواب الثمانية يقال 
له الجامع على القول المشهور كجامع البخارى وجامع 
الترمذى. 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي مقدمة علم الحديث 


حكم الشارع: 

تحصيل علم الحديث واجب على الكفاية فى منطقة يوجد 
فيهامختلف الاشخاصذو واستعدادلذلك وإ لافيجب لعيته. 
علم الحديث فى بلاد الهند: 

علم الحديث و إن لميزل مسلسلافى بلاد الهند فى الجملة 

لكنهإنماكان اسماو رس مأو قليلا بالنسبةإلى البلاد العربية؛ 
ففى ابتدأ الزمان كان يكتفى بدر س وتدر يس مشارق الاثوار 
للصنعانى ثم زيدت مشكوة المصابيح فقط فى المنهج 
الدراسى لعلم الحديث ثم فى وسط القرن العاشر أخذ علم 
الحديث فى الانحطاط والزوال فى البلاد العربية . ووفقاللّه 
سبحانه وتعالى أهل الهند فى مقايلة العرب لتحصيل علم 
الحديث وخدمته . ففى القرن العاشر الشيخ على المتقى 
البرهانفورى صاحب كنز العمال (المتوقفى 186ه )حصل على 
علم الحديث من علماء الحجاز وجاء به إلى الهند وَقام بنشره 
وإشاعته . ثم تسلسل تلاميذه أمثال الشيخ عبد الوهاب 
البرهانفورى (المتوفى ٠0٠ه)‏ والشيخ محمد طاهر البتنى 
(المتوفى 4175ه)و تصائيفهم فى علم الحديث معروفة كمجمع 
البحار و تذكرة الموضوعات, ثمفى القرن الحادى عشر الشيخ 
عبد الحق المحدث البخارى ثم الدهلوى (المتوفى ؟6١٠ه)أخذ‏ 
علم الحديث من الحجاز المقدسة واتخذ مدينة دلهى الهند 
مركزا لإشاعته وصنف كتبا غالية فى شرح الحديث فصنف 
شرحين على مشكوة ا لمصابيح أحدهمابالعربية لمعات النقيح 
والثانى بالفارسية أشعة اللمعات . ثم تولد فى أولاده وأحفاده 


المحدثون الكبار الذينقاموا بتصنيف شرو ح للحديث,ثمفى 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي م_مقدمة علم الحديثش ) 
القرن الثانى عشر شيخ المشائخ الشاه ولى اللّه احمد بن عبد 
الرحيم الدهلوىقدس سره العزيز (المتوفى75١1ه)‏ ذهبإلى 
الحجاز المقدسة واخذ علم الحديث من مشائخها وخاصا من 
الشيخ أبى طاهر المدنى , واشتغل كليا بالخدمات الدينية 
وخصوصا بخدمة علم الحديث بعد أن رجع إلى الهند . ومن 
عصرهابتد أت سلسلةدر س وتدر يس الصحاح الستةفى الهند. 
ثم فى القرن الثالث عشر بعد الشاه ولى اللّه ابتدأت سلسلة 
أصحابه وأولاده منهم الشاه عبدالعزيز قدس سره العزيز ( 
المتوفى9١١ه)الذىأدىحق‏ نيابته عن أبيه.والولدسر لإبيه. 
ثم من تلاميذه حفيده الشاه محمد اسحاق المهاجر المكى ( 
المتوفى ؟5١١1ه)‏ ثم من تلاميذه الشاه عبد الغتى المجددى 
المهاجر المدنى ( المتوفى 895؟١ه)الذى‏ تهيات من تدر يسه 
الحديث جماعة من المحدثين العظام فى الحجاز والهند فمن 
تلاميذه حجة الاسلام قاسمالعلوموالخيرات مولانامحمد قاسم 
النانوتوى(المتوفى 817517 )و فى الأخير فى القرن الرابع عشر 
قطب الارشاد رأس الفقهاء والمحدثين مولانا رشيد أحمد 
الكنكوهى ( المتوفى ؟"١ه‏ ) قام يتدريس الصحاح الستة 
وحده طوال عشرات سئوات ومن تلاميذه علماء ديويئد 
وسهار نفور الذين يعرفهم الناس و الذين قاموبتأسيس كليات 
وجامعات لتدريس العلوم الشرعية وخاصة علوم الحديث ومن 
تلك السلسلة الذهبية حلقة مذهبة الجامعة الحسيئية 
برائديرسورت, غجرات,الهئد. 
الجامعة الحسينة: 

أشسها فضيلة الشيخ العلامة مولانا الحافظ محمد 
حسين رحمه الله تعالى سنة ه87١2‏ لتشييد مجد الإسلام 


(نغية لامي على سان الترمدي (م_مقدمة علم الحديث _ 
وإشاعتهونشر السنةالنبوية الصحيحةبين جميع المسلمين 
وإصلاح أخلاقهم ونشر التعاليما لاسلامية بين مسلمى غجرات 
خصوصا وهى جارية يمنه تعالى وفضله بحسن إعانة 
المسلمين وتائيدهم ادامها الله تعالى وهى تشتغل بسقى 
العطشان من منابيع علوم النيوة منذ تنحومئة سنة فى خلل 
القرن الرابع عشروالخامس عشروالتى لم يزل يزين مسند 
حديثها المشاهير من المحدثين العظام الذين لهم سمعة 
وشهرة على المستوى العالمى بعلومهم ومن هولاء العبقريات 
الشيخشمس الدين السواتىالأفغانيشار حسننالترمذىكما 
ستعرفهفىمايتعلقيالمصنف.ر حمهاللّه. 


كتبه:العبد الحقير عقيل أحمدالقاسمي 
خادم طلبة الحديث و التفسير بالجامعة 
الحسينية,براندير. 


(نخية الأمعي على سنن الترمدي عاب الضاة __) 

قوله:(أبوعيهسى),أقول:قد عرفت أن اسمالترمذي محمد 
وكنيتهأبوعيسىءو قد اختار الترمذي كنيته على اسمه؛ فإنه لا 
يعبر عن نفسه فى” جامعه “ إلابأبى عيسى. قال صاحب معارف 
السننر ادا على المصنف: و رد النهي عن التكنى بأبي عيسى , 
ثمأجابعنهيقوله:و لعلا لمصنف الإمام حمله على خلاف الأولى, 
ضجرو تبحرو قال:و مهمايكن منشيء فيبعد عن جلالة قدرهو 
شأنه أن يتكنى به,و النهي مصرح , أقول :إن أراد بالنهي ما 
أخرجه ابن أبي شيبة في ” مصنفه “عن طريق موسى بن علي عن 
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أبيه أن ر جلاً اكتنى ب أبي عيسى, فقال رسول الله :إن عيسى لا 
أب له .و أخرج أيضاً عن طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب5 ضر بابنالهاكتنى بأبى عيسىفقال:إن عيسى ليس 
له أب, فقد أجاب عنه بعض الأفاضل بأن الحديث الأول مرسل و 
النهي ؛ بل فيه بيان الأمر الواقع بأن عيسى لا أب له,و إنماقال 
رسو ل الله يكم : ذلك مزاحاً.ثمسعى في الجواب, وقال:وغايةما 
يعتذر بهعنه أن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى باذن النبي 
يكم . رواه أبوداؤد فى سننه فى” كتاب الأدب“و يوب عليه” ياب 
الجواز ,هذا لهو لعامةالأمة,و الحق ليس في النهي عن التكنى 
بأبي عيسى حديث مرفوع متصل صحيح صريح , فالظاهر هو 
الجوان. و أماأثر عمرة# فليس في حكمالمرفوع, وأمافهمههمن 
الحديث المرفوعالكراهة فليس بحجة,و بهذا التحقيق اندفع 
قلق ّصاحبالمعارف,وياللهالتوفيق. 

قوله: (الترمذي), نسبةإلى ترمذ, اختلفوا في ضبطه على 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب لاض ) 
أقوال, قال الحافظ الذهبى فى ” تذكرة الحفاظ “: قال شيخنا 
ابن دقيق العيد :و ترمذ ” بالكسر “ هو المستفيض حتى يكون 
كالمتواتر ,و قال مؤتمن الساجى : سمعت محمد بن عبد الله 
الأنصاري يقول : هو بضم التاء, و قال السمعان في نسبة 
الترمذي:هذه ا لنسبةإلى مدينة قديمة على طرف نهر يلخيقال 
له جيحون, و الناس يختلفون في كيفية هذه النسبة, بعضهم 
يقول : بفتح التاء , وى يعضهم يقول : يضمها, و بعضهم يقول : 
بكسرهاءو المتداول على لسان أهل تلك المدينة”بفتح التاءو 
كسر الميم“و في ”بستان المحدثين “:و المراد بلفظ ماوراء 

قوله:( الحافظ).,و هر الإمام الحجة الأوحد الثقةالحافظ 
المتقن المتفق عليه, و أخذ عن البخاري و قتيبة بن سعيد و 
محمود ين غيلان و محمد بن يشار و أحمد بن منيع و محمد بن 
مثنى و سفيان بن وكيع و غيرهم, و أخذ عنه خلق كثير , قال 
الحافظفى” التقريب“:أحد الأئمةثقة حافظ,و قال الحافظ أبو 
يعلى: محمد بن عيسى بن سور ةبنشداد الحافظ ثقة متفق عليه 
و أيضاًيقول: وهوإمام مشهور بالأمانة والعلمو الديانة,و قال 
الحافظ في ” التهذيب“: و قال الإدريسي : كان الترمذي أحد 
الأئمةالذين يقتدىيهمفي علمالحديث كان يضر ببه المثلفي 
الحفظ. 

والعجبمنا بن حزم الظاهر يأنه لميعرف الترمذي, وقال 
هو مجهول, فرنَّ عليه المحققون من أهل الحديث, قال الحافظ 
الذهبى فى” الميزان “ : محمد بن عيسى بن سورة الحافظ 
العالمأيوعيسىالترمذي صاحب”الجامع“ثقة مجمع عليه,و لا 
التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض مِن كتاب 


(نغية لامي على سان الترمدي عاب الطاخز __) 
الاتصال:أنه مجهول,فيانه ماعرف و لادرى بوجودالجامعو العلل 
التي له,وى قالالحافظ في تهذيب التهذيب“:قال الخليلي:ثقة 
متفق عليه,و أما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم 
الاطلاع, فقال في كتاب الفرائض من الاتصال: محمد بن عيسى 
بنسورة مجهول,و لايقولنٌقائل:لعلهماعر ف الترمذيو لااطلع 
على حفظهو لا على تصانيفه, و قال بعض الأشياخ: و يكفيه نبلاو 
فضلاًأن الإمام البخاري قد سمع منه حديثين : أحد هما : حديث 
أبي سعيد,و الثاني:حديث ابن عباس,و كلاهمافي الجامع.و 
لعل من أجل هذا قال لمصنف ماه : قال لى محمد بن إسماعيل:ما 
انتفعث بك أكثر مماانتفعت بى. و هذا ليس بعجب, فكماأن 
التلميذيحتاج! لى شيخ محقق كذ لك يحتاج ا لشيغ! ل صاحب 
ذكي بار عيتلقى علمهو ينشرهفي العالم,هذا الإمام أبويوسف 
الفقيهالحافظالقاضي,و هذا الإمام الرئّانئي محمد ين الحسن 
الشيباني نشرا علمإمامهمماو شيخممافي الآفاق والأكناف.و 
الحاصل:و مناقب هذا الإمام الحافظ كثيرة, ليس هذا موضع 
إحصائهاءو أنه مشهور في بداعة اا لحفظو قوة الضبطو هو لفظه 
يحكي عن قوة حفظه, و هذه ا لقصة مذكورة في”تذكرة الحفاظ “ 
و”تهذيبالتهذيب*و غيرهما_و باللهالتوفيق. 


أبواب الطهارة 


. صَلاِللعليه 
عن رسو ل الله البوسلم 
تصدّر بالباب, لأن الباب في اللغة: النوع, فيكون ذكره مناسياً 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (-_أبواب الطان _) 
لنوع المسائل, وإن اعتبرت بفصلهاو فرقها عما قبلها تُصدَّر 
بالفصل لأن الفصل في اللغة : الفرق و القطع , فيكون ذكره 
مناسياً للمسائل المنقطعة عما قيلها, و أكثر المصنفين من 
الفقهاءوالمحدثينمشواعلىهذهالطريقة. 

قوله: ( الظهارة), في اللغة:النظافة والنزاهة, و هواسم 
جن سس يشمل جميع أنواعهامن وضوء و عُسلو التيممو غعَسليدن 
أو ثوبو نحوه, وشرعاً: ا لنظافة عن كدب أو خبث وير ادبالخبث 
مايعمالحسيو المعنوي,و قدمت العباداتعلىغيرهااهتماماً 
بشأنها,فيان العباد لم يضلقوا إلالها , قال الله سبحانه:(وما 
خلقت الجنو الإنسإلاليعبدون),و الصلاة مِنْجملةالعبادات 
تالية للإيمان نصاً كقوله سبحانه : ( الذين يؤمنون بالغيب و 
يقيمون الصلوة »و فعلاً غالباً, فيان أول واجب بعد الإيمان في 
الأغلب فعل الصلاة لسرعة مَهَسىَ أسبابها وجوباً كما قال 
الشرمبلالي : إن الاجماع منعقد على أفضليتها بدليل : أي 
الأعمال أفضل؟[أيبعد الإيمان]فقال:الصلاة لوقتهاءو الطهارة 
مفتاح الصلاة, على ما ورد في الحديث, وشر ط لازم لهافي كل 
الأركان,فلذاقدمها. 

قوله:( عن رسول الله يَلِهْ), إشارةٌ إلى أن الأحاديث الواردة 
فيها مرفوعات لا موقوفات, و ذلك لآن قبل ز مان مصنف و طيقته 
كانت العادة أنهم يخلطون الأخبار المرفوعةوالأثار الموقوفة, 
كمايفصح عنه مؤطا مالكو جامع سفيان الثوريو كتاب الأثار 
لأبي يوس ف نهو كتاب الأثار للإمام محمد ين الحسنالشيباني 
وغيره. 


باب ماجاء لاتقل صلاةبغير طهور 

بضمالطاء و فتحها. قوله :( حدثنا قتيبة), بضمالقافو 
فتح التاء . قوله:( بن سعيد ), الثقفي مولاهم أبو رجاء محدث 
خراسان ,سمع من مالكو الليث و عبد اللّه بن لهيعة و شريكو 
طبقتهم,و عنه الجماعة سوى اين ماجة,و كان ثقة عالي صاحب 
حديث,قالابن معين:ثقة, وقال النسائي:ثقة مأمون . كذا في 
” تذكرةالحفاظ“.قوله:( أنا أبوعوانة), اسمهالوضاح بن عبد اللّه 
اليشكري الواسطي البزاز أحد الأعلام , روى عن قتادة و ابن 
المنكدر وى خلق, و عنه قتيبة و مسدد و خلائق ثقة ثبت, قال 
النووي: جرت عادة أه لا لحديث بحذ ف قال و نحوهفيمابينر جال 
الإسناد في الخط, و ينبغى للقاري أن تلفظ بها . قوله : ( عن 
سماك بن حرب ) , بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي 
صدوق من رواة الستة إلا البخاري , فانه لم يرو له إلا في 
”التعاليق“وفي”الخلاصة“: أحد الأعلام التابعين,روىعنجابير 
بنسمرةو النعمان بن بشير, ثم عن علقمة بن وائلو مصعب بن 
سعد و غيرهم, و عنه الأعمش و شعبة وإسرائيل و زائدة و أيو 
عوانة و خلق . و قال أحمد : أصح حديثاً من عيد الملكين عمرو, 
وثقه أبو حاتم و ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة و ابن أبي 
مريم, وقالا ين عدي:أحاديثه حسان,و هو صدوق لايأس به و في 
”التقريب“:روايتهعنعكرمةمضطريةخاصة. 

قوله :[ج1, إعلم إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر, كتبوا 
عند الانتقال من إسندد إلى إسناد [ جح ]و هى حاء مهملة مفردة.و 
التحويل على قسمين: أحدهما: أن تجمع عدة طرق علىر اوواحد, 
ىو يسمى هذا الراوي الذي انتهت إليه الطرق المتعددة مداراً و 


(يغية الأمعي على سان الترمدي أواب الطاةو _) 
مخ رجأو هذا القسم كثير . و الثاني: أن يفترق طريق واحد إلى 
طرق متعددة في الأعلى , ثم التحويل بكلا النوعين , قد يكون 
بالطريقينو قد يكون بالأكثر. قوله :(قال وناهناد), أي قال أبو 
عيسى الترمذي: و حدثنا هناد, و هو ابن السري ين مصعب 
الحافظالقدوةالزاهدشيخالكوفة,سئل أحمد بن حنبل لل عمن 
يكتب بالكوفة, قال : عليكم يهناد,ى قال قتيبة: ما رأيت وكيعاً 
يعظم أحداً تعظيمه هناداً ,و قال النسائي: ثقة, كذا في”تذكرة 
الحفاظ“.قوله:(ناوكيع),هوابنالجراحالكوفيمحدث العراق 
.قال أحمد : مار أيت أوعى للعلمو لاأحفظ مِن وكيع . كذافي” 
تذكرة الحفاظ“. وقالالحافظفي”التقريب“: ثقة حافظ .قوله: 
(عن اسرائيل), هوابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي, 
قال أحمد :ثقة ثبت,و قال أبو حاتم: صدوق من أتقن أصحاب أبي 
إسحاق,قال الحافظفي”التقريب", ثقة تكلم فيه بلاحجة .قوله: 
( عن مصعب بن سعد ). بن أبي وقاص الزهريالمدني ثقة من 
أوساط التايعين, أرسل عن عكرمة بن أبي جهل . قوله: ( عن ابن 
عمر),هوعبد اللّهبنعمر بن الخطاب ةك العدوي,أبوعبد الرحمن 
وهوأحدالمكثرين من لصحابةو العبادلة,و كان من أشد الناس 
اتباعًللأثر.كذافي”التقريب"“. قوله:(لاتشْجَلَ), القبول قسمان 
أحدهما: أن يكون الشيء مستجمعاً للأركان و الشرائط, و هذا 
يرادفه الصحة .و ثانيهما: كون الشيء يترتب عليه من وقوعه 
عند اللّهسبحانه موقع الرضاءو يترتبعليها لثوابو الدرجات,و 
هذه المرتبة بعد الأولى, و لفظ القبول و إن كان مشتركاً بين 
المعنيين, غير أنه أريد ههنا الأولى بقرينةاتفاق الأمة على 
انتفاء الصلاة من غير الطهارة . فالقبول ههنا معناه كما في 
حديث النبي يَبيِخْ لايقبل الله صلاة حائض إلابخمار أييلفغت سن 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبواب الطاز _) 
الحيض , لا كماورد من عدم قبول صلاة العبد الآبق أو شارب 
الخمر أو من أتى عرافاً, فإن القيول هناك منتفي مع ثبوت 
الصحة, و حديث الباب نص في وجوب الطهارة للصلاة ى قد 
أجمعت ا لأمةعلىأن الطهار ةشر ط في صحة الصلاة,وقد أجمعت 
الأمةعلىتحريما لصلاةيغير طهارة مِنماءٍ أوتراب,و لافرق بين 
الصلاة المفروضةو النافلة, وأماتكفير المصلي بغير الطهارة 
تعمداً فهو مفوض إلى مصنفات الفقهاء , و غاية أن الموجب 
للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة و الاستخفاف, و قد 
اختلفوا في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة و سجدة التلاوة,و 
منشأ اختلافهم في ذلك اختلافهم في إطلاق الصلاة بحقيقة 
شرعية على صلاة الجنازة و سجدة التلاوة ,وى معلوم أن دلالة 
الصلاة عليهما خفية لنقصانهما على المعنى الذي هو مدلول 
الحقيقة الشرعية . و بالجملة : فالأئمة الأريعة اتفقوا على 
اشتراط الطهارة لهماجميعاًو الإمام البخاريوافقهمفي صلاة 
الجنازة دون سجدة التلاوة ,و الإمام الشعبي لم يشرط لهما 
جميعاً, و وافقه ابن عليّة ثمابن جرير الطبري,و احتج البخاري 
بماذكره تعليق عن بن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء,و حجة 
الجمهور إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة في الأحاديث, قال 
النبي يد : من صلى على الجنازة, وقال: صلوا على صاحبكم,و 
قال:صلوا علىا لنجاشي .قال الحافظ:و نقلابن عبد البر الاتفاق 
على اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة, و السجدة أخص مدارج 
الصلاة , فيشترط لها, و الحق أن الطهارة شرط لصحة صلاة 
الجنازة و مذهب الشعبي و من وافقه فهو مذهب شاذ . قوله :( 
بغيرطهور) , يضم الطاء فعل الطهارة فهو مصدر و هو أعم مين 
الوضوءو الغسلو التيمم,و قوله: ”حتى يتوض “.في حديث أبي 


هريرة عند البخاريو مسلم ليس قرينة للحصر في الوضوء , و 
بالفتح اسملمايتطهر به من الماءو مايقوم مقامه عند عدمه, و 
ذهب الخليل و سيبويه و الأصمعي و الأزهريو جماعة إلى أنه 
بالفتح فيهما, قال صاحبا لمطالع:و حكى فيهماا لضم .قوله:(و 
لااصدقة ), ناسب زكر العبادة المالية بعد ذكر البدنية,و 
الطهارة المعنوية بعد ذكر الطهارة الحسية,فإن الصدقةطهارة 
النفسمنر ذيلة! لبخل, قال الله سبحانه: لخذ مِن أموالهم صدقة 
كُطهّرهمو تزكّيهمبها». قوله :( من عٌلول), أي مال حرام ,و أصل 
الغلول الخيانة في الغنيمة,و أصله السرقة مِن الغنيمة قبل 
القسمة, قاله النووي, و قال القاضي في ”عارضة الأحوذي“: 
الغلول الخيانة خفية . فالصدقة مِن مال حرام في عدم القبول و 
استحقاق العقابكالصلاة يغير طهور فيذلك,و المرادههنامَنْ 
تصدق بماخان بأن تصدق من مال حرام فلايثابعلى| لتصدق به؛ 
بليعاقب] نعلمأنهحراموثوابه لمالكه,و مح لهذا إذا كان يعرف 
مالكهأووارثهوإلافهومأمور بالتصدق به,و لايتصور أنه يؤمر 
بالتصدق بهو لا يقبل منه. قاله شارح المشكزة,و في ”بدائع 
الفوائد“لابنقيم:أنهيثابعلى| لتصدق إذا كانا لتصدق واجباً. 
قوله :( قال هناد فى حديثه إلا بطهور), و الظاهر أن هذا 
إظهار الفرق بين حديث قتيبة و حديث هناد,و في المعارف:و 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الطهارة__) 


من عادتهم أنهم إذا ساقوا سئدين للحديث أحدهما عالٍ و الآخر 
ناز ل فيروو نالمتنللعالي دون النازل,وا لمصنف ههنار اعى 
ذلك, حيث قال : قال هناد في حديثه, فعلم أن لفظ المتن ليس 
لهناد.قوله:( هذا الحديث), يقع حديث اين عمر. قوله: (أصضح 
شيء في هذا الباب ولحسن ) ,و الحديث أخرجه الجماعة إلا 
البخاري.وفيقولالترمذينظر؛ب ل أصحشيء في هذا البابهو 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) (_أبواب الطاق _) 
حديث أبي هريرة تا لذي أشار إ ليه الترمذي, فيانه متفق عليه, 
وى من ههنا قال البعض : لا يلزم من قول التر مذي هذا أن يكو ن 
الحديث صحيحافي نفسه.ور بمايكون هوغير صحيح بلغير 
حسن,و غرضهةأ نهأعلىحديثفيالباب. 

قوله: ( وفي الباب عن ابي المليح عن أبيه و أبي هريرة و 
اأقفس), أماحديث أبيالمليحعن أبيه فأخرجهأبوداؤ دوا لنسائي 
وابن ماجةو لفظه:” لا يقبل الله صدقةً من غلول و لاصلاةٌ بغير 
طهور“. 

والحديث سكت عنه أبوداؤد و المنذري, و أماحديث أبي 
هريرة 22ٌ, فأخرجه ا لشيخان بلفظ:”لا يقب الله صلاةٌ أحدكمإذا 
أحدث حتى يتو ضأً“, و أماحديث أنس, فأخر جه اين ماجة يلفظ: ” 
لايقبلاللّهصلاةًبغيرطهور ولاصدقةٌمنغلول”. 


التنبيهات على بعض العادات 

منها:قد جرتعادة الترمذيفيهذا”الجامع “أنه يقول بعد 
ذكر أحاديث الأبواب:و في الباب عن فلان و فلان, يذكر أسما 
الصحابة , قال الحافظ جلال الدين السيوطي في ” تدريب 
الراوي“:لايريد ذلك الحديث المعين؛ بل يريد أحاديث أخر, 
يصح أن تكتبفي ا لباب,قال الحافظ العراقي:وهوعمل ص حيح 
إلاأن كثيراًمنالناس يفهمون من ذلك أن من سمَى من الصحابة 
يروون ذلك لحديث بعينهو ليس كذ لك,و قد يكون حديثأًآخر, 
يصعإيرادهفيذلكالباب. 

و مثها: أنه قد يقول عن فلان عن أبيه ذكر اسم بين 
الصحابي الراوي كما قال و في البابعن أبي المليح عن أبيه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 02 أبواب الطهارة 0 ( 
فصيفغهأن من الصحابة مَنْ يتفرد ابنه بروايته عنه,و لايروي 
عنه غيره كأبي المليح, فأبوه أسامة بن عمير يروي عنه أبو 
المليح فقط, و قال في باب ما جاء عن رسول الله يك في منع 
الزكوة من التشديد ,و في الباب عن قبيصة بن هلب عن أبيه, 
فهلبهذاهوالطائىلايرويعنهإلاايثه,فاحفظ. 

قوله:( وابو المليح بن السامة اسمه عامر ), قال الحافظ 
فى”التقريب” ثقةينالثالثة. 


باب ماجاء في فضل الطهور 

قوله:( الطهور).,” بالضم' إذا أريديهالفعل,و”بالفتح “إذا 
أريدالماءوالتراب,والمرادههناالفعل. 

قوله :( حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري ) , المدني 
الفقيهالحافظ الثبت أبوموسى قاضي نيشافور ,قال الذهبي في 
”تذكرةالحفاظ“:و كان مِنأئمةالحديث,ذكره أبوحاتم فأطنب 
في الثناء عليه.وقالالنسائي:ثقة,وقالالحافظفي”التقريب“ 
ثقة متقن. قوله :( ثا معن بن عيسى ), أبو يحيى المدنى, قال 
الذهبي في ” تذكرة الحفاظ “:و هو مِن كبار أصحاب مالكو 
متقنيهم, و قال أبو حاتم : هو أحب إلى من ابن وهب و هو أثبت 
أصحاب مالكو قال الحافظ في”التقريب“:ثقة ثبت . قوله:( نا 
مالك بن أنس ), الأصبحي المدني رأس المتقنين و كبير 
المثبتين سيد الفقهاء وسند المحدثين . قوله :( عن سهيل بن 
ابي صالح ): المدني صدوق ,قال الحافظ في”التقريب“:تغير 
حفظه يآخره . روى له البخاري مقرو نأو تعليقاً, و قال الحاكم: 
روى له مسلم الكثير و أكثرهافي الشواهد,و قال الذهبي في 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب الطاق_ ) 
”الميزان“:وقالغيراينمعين:إنماأخذعنهمالك قب لالتغير. 
قوله : ( إذا توضاً ). أي إذاأرادالوضو ءوهو الأوجه. قوله: 
(العبد المسلم اوالمؤمن), شك من الراوي, و كذاقوله:( مع 
الماء أومع آخرقطر الماء نظرإليها ). أي إلى الخطيئة يعني: 
إلى سيب إطلاقاً لاسم المسيب على السبب مبالغة . قوله : 
( بعينيه), قال العلامة الطيبي: ذكر لكل عضو مايخص به من 
الذنوب و مايزيلها عن ذلك : والوجه مشتمل على العين و الأنف 
والأذن,فلمخُصّتٍالعينبالذكر؟أجيب:يأن العين طليعةالقلبو 
رائده , فإذا ذكرت أغنتعنسائرها, وقال شيخنا الأستاذ في 
”فتحالملهم“:و يمك ن أن يقال :إن الأنفو اللسان بالمضمضةو 
الاستنشاق,و الأذن بالمسح, فيتعين العين, و هذا مصرح في 
حديث عبد الله الصُنايحي عند مالك و التنسائي كما في 
”المشكؤة “ و حديث عمرو بن عبسة عند مسلم و أحمد كمافي 
” المنتقى “إذ يقال خُصّت العين لملا يتوهم عدم خروج ذنويها 
لعدم غسلداخلها. قوله: ( مع آخرقظطرالماء),. القطرإجراءالماء 
و إنزال قطره.قوله:( بطشتها يداه ), أي اكتسبثهاو أخذتها . 
قوله:( يخرج نقياً ). الظاهر مِن صدر الحديث أن التكفير 
يختص بأعضاء الوضوء, لكنقوله في الآخر:(حتى يخرج نقياً), 
ظاهره العموم و يحتمل أن يخصص بماذكرنا, و يكون العموم 
لقرائن من الخشوع و الإخلاص, ثم إن الحديث أشكل بظاهره, 
حيث أن الخروج يدل على أن تكون هناك أجسام و الذنوب و 
الخطايا من قبيل المعاني والأعراض , فكيف يثبت لها صفة 
الخروج ؟ فاختلفوا : قال النووي : المراد يخروجها مع الماء 
المجاز في غفرانها, لأنها ليست بأجسام, فيخرج حقيقة,و قال 
ابن العربي في”عارضة الأحوذي“ قوله: خرجت الخطايا, يعني: 


(بغية الأمعي على سنن الترمدي) _أبعاب الطماز __) 
غُفِرت, لأن الخطايا هي أفعال و أعراض لا تبقى, فكيف توصف 
بدخول أو خروج !,و علي قاعدة أهل الحديث قال الحافظ جلال 
الدين السيوطي في ”شرح الترمذي “: بل الظاهر حمله على 
الحقيقة,و ذلك أن الخطايا تُورِتَ في الظاهر و الباطن سَواداً 
يطلع عليه أر باب الأحوالو المكاشفات,و الطهارة تُزيله, و شاهد 
ذلك ما أخرجه الترمذيو النسائيو ابن ماجةو الحاكمعن أبي 

هريرة عن النبي بي قال: 8 إن العبدإذا أذنب ذنبائكتث في قلب” 
نُكْتَةُ سوداء, فإن تابو نز عو استغفر صقل قلبه “,و إن عاد زادت 
حتى تعلوقلبه, وذلك”الران “الذي ذكرهاللّهفي القرآن:اكلايل 
ران على قلوبهم بماكانوا يكسبون ن»؛ و أخرج أحمد و اين خزيمة 
عن ابن عباس قال قال رسول الله ملل : ” الحجر الأسودياقوته 
بيضاء مِن الجنةو كان أشد بياضاًمِن الثلج,و إنماسَوَدَثْة خطايا 
المشركين“, قال سيوطي :فاذا أثرت الخطايافي الحجر ففي 
جسد فاعلها أولى , فأما أن يقدر خرج من وجهه أثر خطيئته أو 
السواد ا لذي أحدثته,و على قاعدة أر بابالزهد أن الخطيئةنفسها 
تتعلقبالبدن على أنهاجسم لاعرض بناءا علىإثباتعالما لمثال, 
و أن كل ماهو في هذا العالم عرض, له صورة في عالم المثال.و 
تحقيقه: أن العار فين قالوا:إنوراءعالما لشهادة عالمآخر يسمى 
عالمالمثال,ووراءة عالمآخريسمىعالمالأرواح,وقالوا:إنعالم 
المثالهوألطفو أقوىمنعالما لشهادةهذا وهويتصر ف فيه,ثم 
عالم الأرواح ألطف و أقوى من عالم المثالو هو يتصرف فيه,و 
قالوا :إن هذه العوالمكلهاموجودةالآن فيهذهالدنياءو كن كوشف 
له هذه العوالم لم يتميز بين أشياء عالم الشهادة و بين أشيائها, 
فيراهاهناك كمايراهاههناءوى قالوا :إن مائر اها أعر ا ضأاو معان 
و أوصافاًفي هذا العالمالمشاهد المحسوس ,فلها صور و أجساد 


(نغية لامي على سان الترمدي باب الطياق _) 
في ذلك العالم,فكلشيء مِن هذه المعاني لهصورة مثالية خاصة 
هناك. و أماعالمالأرواحفهناك روح لكلشيءنراهفيهذا العالم 
. وعلى قاعدة فيلسوف قال شيخنا الأستاذ في” الفتح “ : فقد 
شاهدنا اليوم تحفظ الأصوات التي هي أعراض بوسيلة آلات 
فوتوغرافية وغيرها, فكماأن الهواء يحمل أصواتناو يحفظها, 
يمكن أن تحمل أعضائّنا أعمالنا الصادرة منها و تحفظها و 
يحملالماء الذيجعلهاللّهوذريعةإلى تطهير المؤمنشياًمنهاأو 
من آثارها بقدرة الملك القادر التي لاا يحجزهاشيء . فاندفع 
الإشكالفافهم. 

قوله : ( من الذئوب ), أي الصغائر لقوله سبحانه : ( إن 
الحسنات يذهين السيئًات ».و لحديث ” ما لم تؤت الكبائّر “. 
اختلفوا فى هذه الذنوب, هل هى صغائر فقط دون الكبائر أو ما 
يعمهما, فاختار المتأخرون أنها صغائر فقط , قال الحافظ : 
ظاهره يعم الكبائر و الصغائر , لكن العلماء خصّوه بالصغائر 
لوروده مقيدأ باستثناء الكبائر فى غير هذه الرواية, قال فى” 
الصحيح“:مالميغش الكبائر,و قال: و إذا اجتنبالكبائر,و قال: 
مالميؤت كبيرة, فهذه الزيادات تقيد الإطلاقات الواردة في سائر 
الأحاديث,وهوالظاهر من القرآن, قال اللّهدسيحانه: إن تجتثيوا 
كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم),و المعنى:إن تجتنبوا 
عنها نكفر عنكم سيئًاتكم بالطاعات , قال النووي : إن اجتناب 
الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض خاصة , فيإن لم يجتنب لم 
تكفر هذه الفرائض شيمًاً بالكلية , قال القاضي في ” عارضة 
الأحوذي“:الخطايا المحكوم يمغفرتهاهي الصغائردو ن الكبائر 
لقول النبي ,َي : |الصلوات الخمس و الجمعةإلى الجمعة كفارة 
لما يينهن ما اجتنب الكبائر , فباذا كانت الصلوات المقرونة 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) باب اطق __) 
بالوضوء لا تكفر الكبائر , فاتفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك 
أحرئ , و أما الكبائر فلا بد لها مِن التوبة , قال السفاريني 
الحنيلي :إن اللهسبحانه أمر ا لعباد بهاءو جعل مَن لميتبظالماً 
فقال :لاو منلميتبفأولتكهمالظالمون»,واتفقتالأمةعلىأن 
التقوئفرض,و الفرض لايؤدى! لابنيةو قصي.رو لووقعت الكبائر 
مكفرة بالوضوء و الصلاة أو أداء بقية أر كان الإسلام لميحتجإلى 
التوبة.و هذا باطل بالإجماع, و أيضاً فلو كفرت الكبائر يعض 
الفرائض لميبق لأحدٍ ذنب يد خليه النار إذا أتىبالفرائض, قال 
الحافظ ا بنر جب:وهذا يشبهقول المرجئةوهوباطل. 
قوله:(هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم في 
”صحيحه “,و مِن عادته أنه قد يقول بعد رواية الحديث ”هذا 
حديث حسن “, و قد يقول ” هذا حديث صحيح *. وقد يجمع 
اللفظين, و يقول هذا حديث حسن صحيح , فياذا كان الحديث 
أخرجه الشيخان أو أحدهما فيقول بجمع اللفظين , هذا هو 
الغالب ين عادته,و قد يخالفه.و قد أشكل على ا لقوم قول الترمذي 
لأن الضبط و إتقان الرواية في رواة الحسن دونهما في رواية 
الصحيع,و على هذا فلايصح اجتماع|الصحةو الحسن في رواية 
واحدة .و للقوم منه أجوبة, قال الحافظ : حصل هناك تردد في 
تحقق شروط الصحةو عدمه, فساغ للمجتهد أن يصفه بوصفين 
حسن عند قوم وصحيح عند آخرين,قالهفي”شرحالنخبة“,وقال 
الحافظ في نكته: يجوز أن يكون بإعتبار وصفين مختلفين, و 
هما الإسناد و الحكم, فيجوز أن يكون حسناً بإعتبار الإسناد 
صحيح ا بإعتبار الحكم, وأقوىالأجوبة ماأجابيهالحافظ ابن 
قيق العيد في" الاق قترام “ محصله : أن الصفات التي تقتضي 
قبول رواية من التيقظ والحفظ و الإتقان درجات بعضها فوق 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب الطاة __) 
بعض, فوجود الأدئى كالصدق و عدم التهمة لاينافي وجود الأعلى 
كالحفظ مع الصدق,فصح وصفه بالحسن بالنظر إلى الأدئى,و 
بالصحيح بالنظر إلى الأعلى , فاتحد من جهة المصداق في 
الصحيح , و اختلف في المفهوم . و تحقق بينهما العموم و 
رجحهالحافظو ارتضىيه.و منهاما قال الحافظ ابن كثير :إن 
الحديثالحسنالصحيحرتية متوسطةيين|ا لصحيحو الحسن 
,قال الحافظ العراقي و صاحبه الحافظ العسقلاني: كلاهمافي 
الكتبعلىابنالصلاح,هذا يقتضيإ ثبات قسمثالث, فيقولان:و 
هذا الذي قاله ابن كثير تحكم لا دليل عليه ,و قال الإمام اليدر 
الزركشي:و هوخرق لإجماعهم,و أيضا كثيرأ مايكون الحديث 
الذييحكمعليه بأنه حسن صحيح حد يث ا لشيخين, فكيف يصح 
أن ينزل الحديث ما اتفق على تخريجه الشيخان عن أن يكون 
صحيحاً ! ؟. قوله: ( وهو حديث مالك عن سهيل ), كان في 
الإسنادالمذكور غنّى عنإعادته,و لكنه أعاد إشارةٌ إلى أن مالكاً 
تفرد بالرواية,ى عنه اشتهر ولميتابعه أحد بهذا الطريق. قوله 
( عن ابي هريرة وابي صالح والد سهيل هو أبوصائح السمانو 
اسمه ذكوان ), قال الحافظ الذهبي في ” تذكرة الحفاظ» : أبو 
هريرة تن الدوسي اليماني الحافظ الفقيه صاحب رسول الله 
َنم كان من أوعيةالعلمو منكبار أئمةالفتوى. قوله(اختلفوا 
في اسمه ). قال الحافظ في ”التقريب“: أبوهريرة يه الدوسي 
الصحابي الجليل, اختلف في اسمهو اسمأبيه, قوله:( فقالوا 
عبد الشمس). في الجاهلية.قوله:( وقالوا عبد الله بن عمرو),. 
في الإسلام.قوله:(وهكذاقال محمدبنإسماعيل وهذااصح), 
و هذا اختيار الترمذي, و في” المرقاة “ قال الحاكمأبو أحمد: 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) (_أبواب الطهاة _) 
أصح شيء عند نافي اسم أبي هريرة يُظٌ ”عبد الرحمن بن صخر “, 
أقول:و هذا اختيار محمد بن إسحاق ,و في ” التقريب “ فذهب 
الأكثرون إلىعبد الرحمنين صخرءقال الحافظ ابن الصلاح في 
مته“:اختلفوافي | سمهو اسمأبيهاختلافأكثيراً,لويختلف 
في اسم أحد في الجاهلية و الإسلام أقول:و مرجعهامن صحة 
النقلإلى ثلاثة:عمير وعبد اللّهوعبد الرحمن , حكاه السيوطي 
في ” زهر العربي “ . قوله (و في الباب صن عثمان و ثوبان ٠‏ 
الصنابحي وعمروبن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو) ما 
حديث عثمان فأخرجه الشيخان بلفظ قال قال رسول الله جَزظاكم : 
”من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج 
من تحت أظفاره ,و أماحديث ثوبان فأخرجه مالكو أحمد وابن 
ماجةو الدارمي,أماحديث الصنايحي فأخرجه مالكو النسائي 
و ابن ماجةو الحاكمو قال : صحيح على شرطهما, و أما حديث 
عمرى بن عبسة فأخرجه مسلم , و أما حديث سلمان فأخرجه 
البيهقيفي”الشعب' بلفظ”إذا توض ا العبد تحاط عنهذنوبه كما 
تحاط ورق هذه الشجرة“,و أماحديث عبد الله بن عمرو فلم أقف 
عليه.قوله (و الصنابحي هذا الذي روى عن النبي يفي فضل 
الطهورهو عبد الله الصنابحي) .قال يحيى ين معين:عبد الله 
يروي عنه المدنيون , يشبه أن تكون له صحبة ,حكاه السيوطي 
في ”إسعاف المبطا“وفي”طبقات ا بنسعد “عن عطا ابن يسار , 
قال : سمعت عبد اللّه الصنابحي يقول : سمعت رسول الله يلخ 
يقول:إن االشمستطلع من قر ن شيطان,فإذا طلعت قار نهاا لخ...و 
هذااصريح في سماعه عنه يد .قوله :(والصنابحي الذي روى عن 
ابي بكر الصديق ئيس له سماع من النبي 15 و اسمه عبد 
الرحمن بن عَسَيلة ويُكنى ابا عبد الله), قال النووي في ”شرح 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) عاب الطاق _) 
مسلم“: الصنابح بطن من مراد,و عبد الرحمن الصنابحي لم 
يسمع من النبي ,َبتك كماقال الترمذيو البخاريو غير واحد. 
ترل:(رعل إلى النبي لز فقبض النبي لز وهوفي الطريق) »قال 
الحافظ في”التقريب' :عبد الرحمن بن عسيلة المراديأيوعيد 
اللّه الصنابحي ثقة من كبار التابعين, قدم المدينة بعد موت 
النبي يلك بخمسة أيام,و رو ىالبخاريفي” "جامعه “عن أبي عن 
الصنابحي أنه قال له متى هاجرت ؟, قال خرجنا من اليمن 
مهاجرين فقد منا ا لجحفة, فأقيل ر اكب, فقلت له الخير ؟, فقال 
دفنا النبي يكم منذ خمس . قوله: ( والصنابح بن الأعسر 
الأحمسي صاحب النبي كله يقال له الصنابح أيضاً). قال 
الحافظ في ”التقريب“ :ى من قال فيه الصنايحي فقد وهم. 

خلاصة ماقالالتر مذ يأن الصنابحي يعرف به ثلاثة أحدهم:هو 
عبد الله الصنابحي و هو صحابي , و الثاني" : عبد الرحمن 
الصنابحيوهوتابعي,و الثالث:ا لصنابحي من غيرياء النسبة 
.و باالجملة :عبد الله الصنابحيو أبوعبد اللّه الصنايحي رجلان: 

الأول صحابيء,و الثاني تابعي.قوله:(وإنما حديثه قال سمعت 
النبي 1 يقول : إني مكاثر بِكُمُ الأممم ), يعني : إني أباحي 
بأكثرية أمتي على الأمم السالفة . قوله : (فْلاتَمْتَيَكَنٌ بعدي )/ 
بصفةالنهي المؤكد بنون التاكيد من الاقتتال. 


باب ماجاءمفتا حالصلاةالطهور 
قوله:( حدثنا قتيبة وهناد). قد سبق ترجمتهما .قوله:(و 
محمود بن غيلان ) , في ” تذ تذكرة الحفاظ العدوي » مولاهم 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي (-_أبواب الطاز __) 
بالحديث صاحب سنة,و قال النسائي:ثقة.قوله:(قالوا ناوكيع) 
تقدم.( عن سفيان), و هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثور ي 
الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة, كذا في ”التقريب“وى” 
الخلاصة “. قال الحافظ الترمذي : و حدثنا محمد بن بشار , 
سفيان مدار في الإسنادينو بعده تحويل, فكان حق العبارة هكذا 
1 ح]. قوله:( و حدثنا محمد بن بشار ), في ” تذكرة الحفاظ “ 
بندار الحافظ الكبير الإمام محمد بن بشار كان عالماً بحديث 
البصرة متقناً مجوداً , قال أبو حاتم: صدوق ,و قال العجلي: ثقة 
كثير الحديث, و قال ابن خزيمة : إمام أهل زمانه في العلمو 
الإخبار لاعبرةيقول منضعفه.,و قال الخزر جي في ”الخلاصة“: 
قال النسائي :لا بأس به,و قال الذهبي:انعقد الإجماع بعد على 
الاحتجاج ببندار .قوله:( نا عبد الرحمن), بن مهدي بن حسان 
الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي حافظ العلم, قال ابن 
المديني:أعلم الناس بالحديث ابن مهدي, و قال أبو حاتم:إمام 
ثقة أثبت من القطان و أتقن من وكيع, و قال أحمد :إذا حدث ابن 
مهديع نر جل فهوحجة, كذافي”الخلاصة"“. قوله:( ثاسفيان),و 
قد أشكل تعيين سفيان في هذا السند , هل هو الثوري أو ابن 
عيينة؟و التمييز يحصل بالنسب أو بالنسبة ,و المذكور غير 
منسوبههنا نسبأو نسبة أو يكون التميز بالطبقةو الأصحابو 
الشيوخ,و قد اشتركافي أكثر الأصحاب و الشيوخ إلا أن الثوري 
أكبر سناً من ابن عيينة وأعلى طبقة , لكن في نصب الراية 
برواية الطبراني و البيهقي من طريق أبي نعيم عن سفيان 
الثوري:فعلمأنهثوريلاابنعيينة.قوله:( عن عبداللهبن محمد 
بن عَقِيل), و هو أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب ,و الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) _أبعاب الطاق _) 
مشهور . قوله:(عن محمد بن الحنفية) هر محمد بن علي تبن 
أبي طالب الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية, 
قالفي”التقريب“:ثقةعالم من الثانية مات يعد الثمانين. قوله: 
( مفتاح الصلاة الطهور ) , سمى النبي ,َل الطهور مفتاحاً 
مجازاً, لأن الحدث مانع من الصلاة, فالحدث كالقفل مر فوع على 
المحدث حتى إذا توضأا نحل القفل, و هذه الجملة تفيد القصر, 
وهي موقع الاتفاق بين الأمةو الأئّمة حيث لاصلاة بغير طهور . 
قوله:( وتحريمها التكبيروتحليلها التسليم ). وهذه الجملة 
كذلك تفيد القصر على ما تقتضيه قواعد البلاغة,فدل ذلك على 
أنالتحريملايكون! لابالتكبير,و التحليللايكون| لابالتسليم. 
الفروعات:المسئلة الاولى : اختلفوا في أن تكبيرة 
التحريمة هلهيشر ط لافتتاح الصلاة أوركنوجزءمتهااذهب 
مالكعء ملك و االشافعي نط و أحمد مت | إلى فرضية”اللّه أكبر“ في 
الافتتاح.ى عن الشافعي روي ”الله الأكبر “ أيضاً بزيادة ” لام 
التعريف“, قال القاضي في ” عارضة الأحوذي“: قوله تحريمها 
التكبير, يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيامو 
الركوع و السجود,و قال أب و حنيفةء : التكبير لغةًالتعظيم,و 
بذلك ورد القرآن , قال سبحانه : لآو ربك فكبر »,و قال : 
(أكبرنه), فكل لفظ فيه تعظيم اللّه سبحانه مثل” الله أكبر“ أو 
”الله أجل“ و” الله أعظم “و غيرهامن الألفاظ التي تؤدي مؤداهاء 
يكفي لصحة افتتاح الصلاة و هو القدر المفروض الذي لايصح 
الصلاة إلا به,و أمالفظ”اللّه أكبر “خاصةً فسنة مؤكدة للرسول 
ِِمُ وسنة متبعة لأمة, غير أنه تأكده في الشرعية مابلغت رتبة 
لاتصحالصلاةيغيره,و ا لحنفيةسموهدوا جباًلشدة تأكده.و احتج 
الأئمة الثلاثة بحديث الباب لدلالته على الحصر و لغيره من 


(فغية الألمعي على سنن الترمذي) 40 )2 (-_أبوات الطياظٌ ) 
الأخبار الآحاد التي ورد فيها الافتتاح ب” الله أكبر“,و احتج أبو 
حنيفة عله بقوله سبحانه:لإو لله الأسماء الحسنى فدعوه بها)و 
يقولهسيحائه : لأوذكر اسمربه فصلى) حيث دل مجرد ذكر الله 
من غير أن يكون هناك تقييد أو تخصيص ب”اللّه أكبر “؛بل صح 
الافتتاحبأياسمأفادهذاالمعنى. 
والحاصل :أن الآية قطعية الثبوت, وقد دلتعلى مطلقذكر 
الله سبحانه و دلالته على ” اللّه أكبر “ خاصةً ظنية ,و الحديث 
قطعي الدلالةفي الافتتاحب”الله أكبر “لكنه ظني الثبوت لكونه 
من أخبار الآحاد, فكانت النتيجة ماذكرنا, لأن قطعي الدلالةو 
ظني الثبوت,و ظني الدلالةو قطعي الثبوت لايفيدا ن !إلا الوجوب 
الذيهودو ن الفر ض_أو السنية. 
المسئلةالثانية: أن التسليمبخصوصهمناط للخروج عن 
الصلاة أى مناطه شيء آخر , فذهب الأئمة الثلاثة إلى فرضية 
صيغة التسليم, و ذهب أبو حنيفة عله إلى أن المفروض مطلق 
الخروج بصنع المصلي, و صنعة التسليم واجب, يكره تركها 
تحريماً, و يأثم تاركها ؛ بل إن سبقه الحدث بعد إتمام التشهد 
وجب عليه أن يتوضأو يعودو يسلم, لأن التسليم واجب, و استدل 
الأكمةالثلاثةيحديشا لباب لدلالتهعلى ا لقصرو لغيرهمنالآثار 
وهي غير محصاة,و استدل أبوحنيفةءلل بروايةابن مسعود:إذا 
فعلت هذا فقد تمت صلاتك,و أيضاً يستدل بأحاديث أخرى التي 
وردت في كيفية الصلاة,و ليس فيهاذكر | لسلام, ونشأ لاختلاف 
أن مناط الافتتاح في الصلاة و الخروج عنها هل هو لفظ ”الله 
أكبر “خاصة ؟و لفظ”السلام عليكم“خاصةأم الشيءأعممنذلك؟ 
قتصر نظر مالك عل و الشافعي عو أحمد عل على خصوص 
55 ,فقالوا :لفظ” الله أكبر “خاصةً لفظ يدل على ذكر اللّهو 


تعظيمه, و تجاوز نظر أبي حنيفة علك إلى الغرض المقصود و 
المطلوب,فقال:فكل مادل على تعظيمه خاصة يكفي الافتتاح,.و 
على هذا قال الحنفية في الخروج عن الصلاة: إن السلام عمل من 
المصلي للخروج عنها , فكل عمل وضع من المصلي بقصد 
الخروج يكون خروجاً عنها , فهذا القدر من ذكر اللّه المشعر 
بالتعظيمفيالافتتاحو الخروج بصنع المصلي بار ادتهو قصده 
فرض في الصلاة, لايصح الصلاة بدونهما, لكن لماثيت مواظيته 
يَِِعْ بصيغة التكبير و صيغة التسليم, و ثبت تعامل الصحابة 
عليهما, فيكونان واجبين, ويكون ترك العمليهماكراهةتحريم 
.وى هي يوجب نقصان كمال الصلاة , و التعامل فقط لا يثيت 
الفرضية كما أن مواظبته يك لايدل على الفرضية, فلم نقل 
بفرضية , فلايقال قائّلإن قوله:و تحليلها ا لتسليم . و إن كا 
ظني الثبوت لكنهاقترن بهالتعامل على لفظ السلام,فينيغي أن 
يكونهور كنا.فتأمل. 

قو له :(هذاالحديث اصح شيء في هذا الباب وأحسن )ود 
صححه الحاكمو الحافظ ابنسكنءو قال النوويفي”الخلاصة“ 
هوحديث حسن. 

قوله:( وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ), يريد أنه 
صادق, وفي لهجتهشيء في حفظه و ضبطه . 

قوله:( وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه), 

في” الميزان “, قال أبو حاتمى غيره : لين الحديث, و قال ابن 

خزيمة:لايحتعبه,وقال ابن حبان :رَّيِءئًا لحفظيجيء بالحديث 
على غير سننه., فوجبت مجانبة! خبار ه,ى قال أبو أحمد الحاكم: 
لي سبالمتين عندهم,و قال أبوزرعة:يختلف عنهفي الأسانيد, 
وقالفي”التقريب“:صدوق في حديثه لين,ويقال:تغير بآخره. 


(وغية المي على سان التيمي) واب تطلخ ) 


قوله:(وسمعت محمدبنإسماعيل يقول: كان اأحمدين 
حنبل .نك وإسحاق بن إبراهيم .نك و الحَمَيْدِي مل يَحْتَجُون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل , قال محمد 2ل وهو 
مقارب الحديث)., هذا من ألفاظ التعديل, قال الحافظ الذهبي 
في”الميزان“ في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل بعد ذكر 
أقوال الجارحينو المعدلين: حديثه في مرتبة الحسن,اختلفوا 
فيهذا اللفظ, هلهومن ألفاظ التعديلأو الجرح؟و الصحيح أنه 
منألفاظ التوثيق,ويدل علىذلك ماسيأتيفي”جامع الترمذي“ 
في عدة مواضع ثقة مقارب الحديث و يعده الحافظ العراقي في 
نكته من ألفاظ التوثيق , و يقول السيوطي في عداد ألفاظ 
التعديل:فالعجب لمن لميتنيه له,و حكميأنه من ألفاظ الجرح 
من غير أن يبلغ جهده في ا لتحقيق. قال بعض الناس :و الاختلاف 
مبني على اختلافهم في مراتب الجرح و التعديل, ثم هو بفتح 
الراءو كسرهاءقالالقاضيفي”العارضة“: يروى بفتح الراءو 
كسرها,فمنفتحأرادغيرهيقاريه في الحفظر,و من كسرأر ادأنه 
يقارب غيره, فهو في الأول مفعول و في الثاني فاعل,و المعنى 
واحد ,و في ” تدريب الراوي“: و هما على كل حال من ألفاظ 
التعديل, فمن كسر قالإنْ معناه حديثه مقار ب الحديث غيره,.و 
منفتحقال:معناه أن حديثهيقاريه حديث غيره.فتأمل. 


(وغية المي على سان الترمني 0 باب لاط _) 


با ب مايقو لإذادخل الخلاء 
قوله:( الخلاء ), ” بفتح الخاء و المد“موضع قضاء الخلاء, 
سمي به لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة ,و هو الكنيف و 
الحشوالمرفقوالمر حاضو بيت الأدبويبيت لطهارة,كلذلىك 


(يغية الأمعي على سان الترمدي (-_أبواب الطاو_ ) 
كنايات عن معنى واحد, استعملوا هذه الألفاظ و الأسماء تعففاو 
صوناللألسنةعمايستقذر هالطبائع,قالالحافظالبدر العيني: 
وأصلهالمكان الخالي, ثمكثر استعماله حتى تجوز بهعنذلك. 

قوله:( عن شعبة ). بن الحجاج البصري ثقة حافظ متقن, 
كان الثوري يقول :هو أمير المؤمنين في الحديث , كذا في 
”التقريب"“, قال أحمد بن حنبل عل كان شعبة أمة و احدة في هذا 
الشأن,يعني:في الرجالو بصر دفي ا لحديث,و قال | لشافعي من 
لولاشعبةلماعر ف الحديثبالعراق. كذافي”تذكرة الحفاظ“. 

قوله : (عن عبد العزيز بن ضَهَِيب ). روى عنه شعبة و 
الحماد ان وثقه أحمد ين حنبل عنك. قوله :(عن كنس بن مالك ), 
خادم رسو ل الله وَل . 

قوله:(إذا د خل الخلاء), معناه:إذا أراددخول الخلاء,و حذف 
أراد في أمثال هذه المواضع مطرد,و قد ور دذلك اللفظفيبعض 
ألفاظ الحديث نفسه أيضاً, أخر جه البخاريفي” الأدبالمفرد“ 
عن أنس قال :كان النبي نيكم إذا أر اد أن يدخ ل الخلاء. وذكره 
البخاري في” جامعه “ تعليقاً عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز 
عن أنس”إذا أراد أن يدخل “و تابع سعيدا عبد الوارث عن عبد 
العزيز عند البيهقي,فاذأيكون علىشر ط البخاري. 

قوله:( اوالخبث والخبائث), الشكههنامن وهمالراويو 
اللفظ المروي عن صاحب الرسالة هو الخبث والخبائث, هكذا 
في الرواية الأخرى بعدهاءو في روايةالبخاري” اللّهمإني أعوذ 
بك من الخبث و الخبائث “من غير شك,و قال الخطابى:إنه لا 
يجوز غيره ,و ممايدل على ذلك رواية ” إن هذه الحمشوش 
محتضرة “ رواه أبوداؤد .و المراد منها مواضع النجاسة, فلا 
عبرة لشك الراوي,و الخبث” بضمالخاء و الباء “جمع خبيث,و 


(نغية الأمعي على سان التيمذي) > ل44 )22 ل _أبوابالطبايوز __) 
الخبائث جمع خبيثة, يريد ذكران الشياطين و أناثهم , قاله 
الخطابي و ابن حبان و غيرهما . ثم إن استعاذته عن الخيث و 
الخبائث, مع أنه محفوظ عن أثرها,إشار ةٌإلى افتقار العبدإلى 
الباري سبحانه في كل حالة,و أيضاً خرج ذلك مخرج التشريع 
للأمةو! رشادها! ل سبيل! لخير فيك شأن منشؤنها. 

قوله : ( و في الباب عن علي و زيد بن أرقم و جابر و ابن 
مسعود ), أما حديث علي فأخرجه الترمذي و ابن ماجة, و أما 
حديث زيد بن أر قم فأخرجه أبوداؤدوا بن ماجة,و أماحديث جابر 
فلم أقف عليه,و أما حديث ابن مسعود فأخرجه الإسماعيل في 
”معجمه “,قال البدر العيني:بإسنادجيي: أن النبي ب كان إذا 
دخلالغائطقال:أعوذياللهمنالخنْثِْو الخيائث. 

قوله:( حديث انس أصح شيء في هذا الباب و ألحسن), 
أخرجه الشيخان و غيرهما . قوله : ( و حديث زيد بن أرقم فى 
إسناده اضظراتٌ ), قد يكون | لاضطرا ب في المتن,و قد يكون في 
الإسنادياختلافالرواةرفعأووقفاأًأووصلاًوإ رسالاو غيرها.ءو 
مدار الاضطراب ههنا على اختلاف أصحاب قتادة , و هم أريعة : 
هشام الدستوائي, سعيد بن عروبة و شعبة وى معمر .الاضطراب 
الأول : أشار إليه بقوله:( وقال سعيد عن القاسم بن عوف 
الشيباني عن زيد بن ارقم و قال هشام عن قتادة عن زيد بن 
أزقم)., اختلف سعيد و هشام في الواسطةبين قتادة وبين زيدين 
أرقم,فأثبتهاسعيد و نفاهاهشام,و الح قماقالسعيدو لميدفعه 
الترمذي, حيث لم يثبت لقتادة لقاء مع زيد بن أرقم, فثبوت 
القاسم بين قتادة ى زيد في رواية هشام حق, وإلى الاضطراب 
الثاني: بقوله:( ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن 
أفس), فمرجع الاختلاف الى ا لشيخ قتادة, فيعلم من ر واي ةهشام 


(بغية الألمعي على سان الترمدي واب الطاط _) 


وسعيدأنشيخقتادةهوالقاسم,ويعلممنروايةشعبةومعمرأن 
شيخه هو النضر بن أنس , هذا الاختلاف دفعه الترمذي بقول 
شيخه:(يحتمل ان يكون قتادة روى عنهما جميعا), يعني : عن 
النضر و عن القاسم ,و به صرح الحافظ البدر العيني: في 
”العمدة»“. وإلى الاضطرابالثالث:بقوله:(وقال شعبة عن زيد 
بن ارقم وقال معمرعن النضربن اس عن ابيه), اختلف شعبةو 
معمر في روايةالنضر بن أنس عمن هي, فقال شعبة عن زيد بن 
ههنارواية النضر بن أنس عن أنس و هو خطأ, قال البيهقي في 
”الكبرى“: قال الإمام أحمد :و قيل عن معمر عن قتادة عن النضر 
بنأنس عن أنس و هووهم. 

شيخ قتادة دفعه البخاري,و الاضطراب في شيخ النضر دفعه 
البيهقي,و لميتوجهالترمذيو لا البخاري!لىا لاضطرابالواقع 
بين سعيد و هشام , حيث كان وهم هشام جلياً عندهما, لأنه لم 
يثبت لقتادة لقاء مع زيد, فروايةقتادة عن زيديلاواسطةمرسلة 
.فيان عامة روايات قتادة عن الصحاية مرسلة, و قد ذكر الحافظ 
في” تهذيبه“: جماعات من الصحابة الذين أرسل عنهم قتادة,.و 
قال الحاكمفي”علوم الحديث“: لم يسمع قتادة عن صحابي غير 
أنس,قال| لبعض: قلت: و لاسيماعن زيد, فظاهر الإرسال, فيان 
ولادة قتادة. لكهووفاةزيدبنأرقممختلف من. 8ت وإ لى.ختوو 
قد ذكر ابن أبي حاتم عن أحمد مثل ذلك فكيف يخفى مثل هذا 
الوهم على أمثالها. فتامل ولا تعجل . قوله:( قال أو عيسى 
سألت محمداً). هرالإمامالبخاري صاحب” الجامع الصحيح“ 
عن هذا أي عن هذا الاضطرا ب الذيهوفي شيخ قتادة.قوله:(فقال 


يحتمل انيكون قتادةروى عنهما جميهعاً) أي:يحتمل أن يكون 
قتادة سمع من القاسمو النضر ين أنس. قوله:( حدثنا أحمدبن 
عبدة الضبي),في” الخلاصة “وثقه أبوحاتمو النسائي , و قال 
الذهبي في”الميزان “و قال ابن خراش : تكلم الناس فيه, فلم 
يصدق ابن خراش في قوله هذا فالرجل حجة. قوله:( نا حماه بن 
زيد).في”الخلاصة“قالا بن مهدي: مار أيت أحفظ منه, و لاأعلم 
بالسنةو لا أفقه بالبصرة منه,و قال في” التقريب“: ثقة ثبت 
فقيه.قو له:( الهم إني أعوذبك ).و جهالاستعاذة قد تقدم.وفي” 
عار ضةالأحوذي“:و كان يخص | لاستعاذة في هذا الموضع بوجهين 
:أحدهما: أنه خلأو للشيطان بعادة الله وقدره في الخلاء تسلطله 
ليس في الملاء,الثاني: أنه موضع قذر ينزه ذكر اللّه عن الجريان 
فيه على للسان, فيغتنما لشيطان عدم ذكر اللّه,فيان الذكر يطرده 
فلّحَأ إلى الاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه و بين 
الشيطان حتى يخرج و ليعلم أمته,و قال الحافظ في ”الفتح“: 
يستعيذ إظهاراً للعبودية و يجهر بهاللتعليم.قوله:(هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخر جهالشيخان. 


(وغية المي على سان الترمني واب تفاخ _) 


قوله:( حدثنا محمدبن حميد بن إسمعيل ).و لايخفىأنه 
وقع في مبدأ السند شيء من الخطأ, فإنه لم يوجد في شيوخ 
الترمذي من اسمه محمد بن حميد بن إسماعيل ؛ بل و لا في 
الرجال في هذه الطبقة , و كذلك لم يوف حميد في شيوخ 
البخاريو لافيغيرهممن أهلهذها لطبقة,و قال يعض الأشياخ: 
ورأيت في نسخة مخطوطة”حد ثنا أ حمد ين محمد بنإسماعيل 


(بغية الأمعي على سان الترمذي) _أبواب الطاز _) 
“وى هوأيضاً خطاء فاحش, و ذلك لأنه لم يترجم أحد من الحفاظ 
أحمد ين محمد بن إسماعيل في كتب الطبقات,و لاعرف هومن 
شيوع الترمذي فالصواب محمد بن إسماعيل , و هو الإمام 
البخاري صاحب الجامع . قوله:( نا مالك بن إسمعيل ).و هر 
النهدي الحافظ من شيوخ البخاري و لفظ حميد زائد خطأ, و 
حديث الباب في شرح الزر قاني على المواهب يرويه الترمذي 
عن البخاري,و ممايؤيده أن صاحب”الدر الغالي“الشيخعثمان 
القنويذكر حديث عائشة ين هذا بإسناد الترمذيعن البخاري 
عن مالك بن إسماعيل, و مثله في نسخة الشيخ محمد عايد 
السندي, فظهر أنههو الصواب, فلميبقإذن أدثى ريب في ذلك 
وباللهالتوفيق. 

قوله: ( نا مالك بن إسماعيل )., الكوفي الحافظ, قال ابن 
معين : ليس بالكوفة أتقن منه . و قال يعقوب بن شيبة : ثقة 
صحيح الحديث, كذا في”الخلاصة“,و قال في” التقريب“:ثقة 
متقن. قوله:( عن يوسف بن ابي بردة ), بن أ إى موسي الأشوي 
الكوفي في”الخلاصة“وثقه ابن حبان ,و قال الحافظ : مقبول. 
قوله:( عن افيه ), قال فى” الخلاصة»“ ' أبويردة بنأبى موسى 
الأشوي الفقيه قاضي الكوفة ,سمه الحارث أو عامر .وثقه غير 
واحد .قوله:(إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ), قال بعضهم: 
تقديره أ غفر غفرا نك أو أسئلغفرا نك أو أطلب,يريد أنه مفعول 
مطلق أو مفعولبه,قال القاضيفي”العارضة“:سأل المغفرة من 
تركه ذكر الله سبحاته فى تلك الحاجة, لما ثبت أنه كان يذكر 
اللّوسبحانه على كل أحوالهإلافى حال قضاء الحاجة أو استغفر 
لتقصيره فى شكر نعمة الله سبحانه ببإقداره على إخراجهذلك 
الخارج و هو المناسب للحديث ” الحمد لله الذي أذهب عنى 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب الطاة __) 
الأذنى و عافانى “. رواه ابن ماجة من حديث أنس , و فى حمده 
إشعار بأن هذه نعمة جليلةو منةجزيلة,فرإن نجاس ذلك الخارج 
من أسبابالهلاك,فخروجه من لنعمالتي لاتتمالصحةبيدونها, 
ومنههناقال4ك:”ما أعطى أحد خير من العافية“,فاسئلو الله 
العافية,و أياماكان فصنعه عليه الصلاة و السلام هذا تعليماً 
لأمته-فافهم.قوله:( هذاحديث حسن غريب ).في ”| لمنتقى“: 
رواهالخمسةإلاالنسائي,و قال في”النيل“:الحديث صححه 
الحاكمو أبوحاتم, قال في”البدر المنير “و رواهالدارمي,و 
صححه ابن خزيمة و ابن حبان ,و قال الحافظ البدر العيني: 
أخرجه ابن حبان و ابن خزيمة و ابن أبي جارود و الحاكم في 
صحيحهم ,و قال أبو حاتم : هو أصح شيء في هذا الباب,و قال 
النووي في * شرح المهذب*:و هو حديث حسن صحيح , فقوله 
غريب ليس في موضعه,و جوابه غريب من جهة السند,فيانه قال: 
لانعرفهإلا من حديثإسرائيل, فإنه تفرد في أخذ هذا الحديث 
عن يوسف فلو أخذه معه غيره لميبق غر يبأو لا منافات بين أن 
يكون الحديث غريباً من جهة السند , و بين أن يكون حسناً أو 
صحيحاً,وهذا تقرر فيمقره,قالالبدر العيني:يمكن أن يكون 
الغرابةبالنسبةإلىالراويلاإلىالحديثإذالغرابة و الحسن 
فيالمتنلايجتمعان. 

التنبيه:و قد أشكل على القوم جمع الترمذي للغريب و 
الحسن معأفي موضع, و ذلك لأن من شرو ط الحسن عنده أن 
يكون مروياً من غير وجو, فأشرط فيه التعدد, و الغريب ما 
انفردبهأحد رواته, فييثئهما تناف عنده, فكيف اجتمعا ؟وأما 
عند الجمهور فلا إشكال, حيث لم يشترطوا في الحسن تعدد 


(نغية اللمعي على سفن الترمدي يوا الطياز__) 
الطرق .و حله: أن الترمذي لميوف الحسن معلقاً؛ بل كل ماكان 
غير مقرون بالغريب,و لفظهفي العلل الصغرىيدل على ذلك 
حيث قال:و ماذكرنافيهذا ا لكتاب[ حديث حسسن ] فرإنمااحسن 
إسناده عندنا, فكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم 
بالكذب,و لايكون شاذاً و يروى من غير وجو نحو ذلك, فهوعندي 
حديث حسن , هذا لفظه, و إذا كان مقروناً بالغريب لم يرد هذا 
المعنى, و أجاب عنه يعض الئاس : أشار بذلك إلى اختلاف 
الطرق , بأن جاء في بعض الطرق غريباًو في بعضها حسناً. 
قوله :( ولا يعرف في هذا الباب), يعني: من طريق قوي ثابت . 
قوله : ( إلا حديث عائشة ), و الأحاديث سواه ضعيفة من جهة 
الإسثاد. 


باب في النه يعن استقبال القبلةبغائط أوبول 

قوله:( حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي), المكي 
القرشيوثقه النسائي.قوله:(نا سفيان بن عيينة)., الكوفي ثم 
المكي ثقة حافظ فقيهإ مام حجة,و كان أثبت الناس في عمرو بن 
دينار. قوله:(عنالزهري ),سيأتي اسمهوترجمتهفي هذا الباب. 
قوله:( عن عطاء بن يزيد الليثي ), المدني نزيل الشام ثقة من 
الثالثة.قو له:(عن ابي ايوب الأنصاري),سيأتي اسمها لشريفو 
ترجمته. 

قوله:(إذا اتيتم الغائط) يعني: موضع قضاء الحاجة,في 
الأصل الأرض المطمئنة كان يأتيها من أراد قضاء الحاجة, قال 
الإمام الخطابي أصلهالمطمئن من الأرضءكانوا يأتونه للحاجة, 
فكنوابهعن نف سالحدث.قوله:(فلاتستقبلواالقبلة بغائطولا 


(نغية الأمعي على سان الترمدي) باب الطباق _) 
بول ), قال القاضي في ” عارضة الأحوذي “ : غلب هذا الاسم على 
الحاجة حتى صار فيها أعرف منه فى مكائها وى هو أحد قسمَئ 
المجاز. قوله:( و نكن شرقوااوغربوا),ه ذا خطاب لأه لالمدينةو 
من في سمتها لمن هوفي جهة الشمالو الجنوب, فأما من قبلته 
الغرب أوالشرق فانه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال . قاله 
البغوي في ”شرح السنة“. قوله : ( فوجدنا مراحيض ). ” جمع 
مرحاض “ المكان المتخذ لقضاء حاجة الإنسان , في ” النيل“: 
المراحيض جمع مرحاض و هو المغتسل و هو أيضاً كناية عن 
موضعالتخلي. 
قوله : (فننحرف عنها) , الضمير يرجع إلى القبلة, 
فالمعنى كنا نتخلى فيهاو نميل عن سمت القبلة قدر ماأمكن 
لنا.قوله:(وتئستغفرالله سبحانه ), من عدم التحويل ا لسمت 
كاملاً و هو الأقرب و وجوه الاستغفار ثلثة ثلثة : الوجه الاول : أن 
يستغفر اللّه من استقبال القبلة , الوجه الثانى: أن يستغفر الله 
منذنوبه., فيان الذنب يذكر بالذنب , الوجه الثالث : أن يستغفر 
الله لبانى الكثيف على هذه الصفة الممنوعة , و إنما وجب 
المصير إلى هذه الوجوه, لأن المنحرف لايحتاج إلى الاستغفار . 
قوله:(وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومَعقّل بن ابي اليثم 
وبقال معقل بن ابي مَعقِّل واب يأمامة وابي هريرة ). أماحديث 
عبد اللّهبناالحارث, فأخ رجه بن ماجةو ابن حبان و صححه,وفي 
الزوائدإسنادهصحيع,و لفظه:لايبولن أحدكم مستقبلالقبلة,و 
أساحديث معقل فأخرجه ابن ماجة و أبوداؤد,والفظه:نهى رسول 
لله نت أن يستقبل القبلتين يبول أو غائط , و أما حديث أبي 
هريرة 0ك فأخرجه ملو أبوداؤدو النسائي,و لفظه:و إنماأنا 
لكم يمنزلة الوالد أعلمكم فاذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 


(نغية لامي على سان الترمدي نوات الطاق __) 
القبلةو لايستديرهاءو أماحديثسهل فأخرجهالدار مي . قوله: 
( حديث ابي ايوب لحسن شيء في هذا الباب و أصح ), أخرجه 
الشيخان ,و قوله, لا تستقبلوا و لا تستديروا , من الخطابات 
الخاصة بالأمة,و إنه تشريع لعامةالأمة, وقانون لهمبقول صريح 
لايتطرق إليه وهم من الخصوصية, و هو صريح في الحكم على 
وصف معلوم مطرد معقول , فايراد الحكم و هو النهي عن 
الاستقبالو الاستدبار إلى القبلة على سبب معقول و هو إتيان 
الغائط, فيكون معه في حديث جاير و حديث ابن عمر بعد القول 
الاختصاص به لعدم شمول ذلك الخطاب له يطريق الظهور و لا 
صيغة تكون فيها النصوصية عليه, و هذا قد تقرر في الأصول, 
فالإنصاف منع ا لاستقبالو الاستدبار مطلق,و الجزم بالتحريم 
حتىينتهضد ليل يصاح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة,و لم 
نقف على شيء من ذلك فافهم - و الحق أحق بالاتباعو إن لم 
يساعد الناس. قوله:( وابوايوب اسمه خالد بن زيد), ا لأنصاري 
منكبار الصحابةشهد يبدراً. 

قوله:( والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عُبَيد الله بن 
شهاب الزهري و كنيته ابو بكر ), في ” التقريب“: القرشي 
الزهريمتفق على جلالته وإتقانه,و في ”الخلاصة “هوأحد أئمة 
الأعلامو عالم الحجاز و الشام,وى قال الليث بن سعد : ما رأيت 
عالم قط أجمع من ابن شهاب . قوله:( قال ابو الوليد المكي ), 
صاحب الشافعي وثقه ابن حبان,كذا في”الخلاصة“. قوله:(قَال 
أبوعبد الله الشافعي ), هر إمام المسلمين في الدنياو الآخرة, 
هوأحد الأئمةالمشهورين. 

قوله : ( إنما هذا فى الفيافى ) , واحدها الفيفاً يمعنى 


» 


الصحراء . قوله : ( فأما فى الكُنف المبنية له رخصة فى أن 


+ جه 


(بغية الأمعي على سان الترمذي) _أبواب الطملق _ ) 
يستقبلها ). و معناه :أنه حمل المطلق على المقيد على أصله, 
فأخرجهالكنف.قوله:( وهكذا قال إسحاق ), هرا لإمام إسحاق 
ابنإبراهيمينر اهويه.قوله:( وقال اأحمدبن حنبلءتك), هوإمام 
المسلمين في الدنياو الآخرة, أحد الأيمةالأربعة المشهورين. 
قوله:(إنما الرخصةالخ), حاصلقوله: أنه لايجوز الاستقبالفي 
الفضاءو لاف يالبناء,و يجوز الاستديار فيهماوهوروايةعنه,و 
حديث الباب حديث أبي أيوب الأنصاري تَهُ يدل على المنع من 
استقبال القبلة و استديارها بالبول و الغائط, و قد اختلف 
الناس في ذلك على أقوال : الأول : لا يجوز ذلك مطلقاً, لا في 
الصحارى و لا في البنيان , و هو قول أبي أيوب الأنصاري 2# 
الصحابي,و !ليه ذهب أبوحنيفة متك و سفيان الثور يعتكهو أحمد 
بن حنيل علكِ فى رواية, فيكره الاستقبال و الاستديار عند أهل 
هذا لقول تحريمأًلايختلف يالفضاءو الخلاء, لأن المنع لي سإلا 
لحرمةالقبلة,وهذا المعنى موجودفي الصحارىو البنيان,وهو 
مذهب جمهور الصحابة #و التابعين رحمهماللّه, قال ابن حزم 
في”المْخَلّى“:و هوقول السلف من الصحابةو التابعين جملة.و 
الثاني:الجوا ز مطلقآفي الفضاءو البناء,.و هو مذهب عروة بن 
الزبير و ربيعة شيخ مالك و داؤد الظاهري. و الثالث : عدم 
الجواز الاستقبال ى الاستدبار في الفيافى و جوازهما في 
العمران,و هو مذهب مالك عن و الشافعي له و إسحاق عل و هو 
قول أحمد ءال في رواية,و الرابع: :عدم جوا زالاستقبالمطلقأفي 
الفضاء و البناء,و جواز الاستديار فيهماءو اليه ذهب أبو حنيفة 
عطي في أحد رواية, قاله صاحب الهدايةو أحمد في رواية قاله 
الترمذي. 
واحتجأهلالمذهب الأول بالأحاديث الصحيحةالواردة في 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _أبعاب لاخ __) 
المنع مطلقاً.نحوحديث! لباب حدي عبد الله بن حار شين جزءو 
حديث معقل و حديث سلمان و حديث أبي هريرة يل , تقدم 
تخريجها, فهذه أحاديث مر فوعة صحاح كلها. يدل علىتر جيع هذا 
القول,.و من أجل ذلك قال الإمام القاضي أبوبكر بن العربي في” 
عارضة الأحوذي“:و المختار أنه لايجوز الاستقبالوالاستدبار 
في الصحراءو لافي البنيان, لأنهإن نظرنا إلى المعانيفقدبينًا 
أن الحرمة للقبلة,و لايختلف في الباديةو لافي الصحراء,و إن 
نظرنا إلى الاثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل 
بحرمةالقبلة,و حديثاينعمر لايعارضهو لاحديث جابر لأربعة 
أوجه : أحدها: أنه قول, و هذان فعلان,و لا معارضة بين القولو 
الفعل.الثاني:إن ا لفعل لاصنعةله.,وإنماهوحكايةحالو حكايات 
الأحوال معرضة للأعذار و الأسياب و الأقوال, لاا تحمل فيها من 
ذلك . والشالث: إن القولشرعمبتدأوفعلهعادة,و الشرعمقدم 
على العادة.و الرابع:إن هذا الفعللوكان شرعألماتستريه,فهذا 
الإمام القاضي المالكي ابن العربي اختار مذهب الإمام أبى 
حنيفة عللكه ,وى قواه بدلائل, و هذا حافظ الغرب ابن حزم , اختار 
مذهب أبي حنيفة عل , و قال هو قول السلف من الصحاية و 
التابعين جملة,و هذا الحافظ ابن قيم الحخبلي من قدأيد ذلك 
المذهب في ” تهذيب السنن *, و قال : إن ذلك مذهب جمهور 
الصحابةو التابعين, قال القاضي صاحب”النيل“:و الإنصاف 
الحكمبالمنع مطلقاً,فهل يعد ذلك مساغللقيلو القال؟و منههنا 
بطل قول الحافظ, حيث قال : لمذهب ا لشافعي ومالك أنه مذهب 
الجمهور ,هذا صدر من شعبةو من عجبه على نفسه ‏ فتأملو لا 


. 6 .ا‎ 
٠. 


(نغية الألمحي على سان الترمدي واب الطاخ _) 
باب ماجاءمن الرخصةفي ذلك 

أي في استقبال القبلةبغائط أوبول. قوله:( حدثنا محمد 
بن بشار), هريندار الحافظ الثقة.قوله:( و محمد بن مثنى ), 
البصري في ”التقرب“: مشهور بكنية و باسمه ثقة ثبت من 
العاشرة,روىعنهالأئمةالستة.قوله:( قالا ناوهب بن جرير ), 
الأزديا لبصريثقة,.روىعنه أحمدوإسحاق وا بن معين و وثقه. 
قوله:( نا ابي ).جرير بن حازم.في” التقريب»: ثقة, لكن في 
حديثه عن قتادة ضعف, و له أوهام إذا حدث من حفظه, لكن لم 
يحد ث في حال اختلاطه. قوله:( عن محمد بن إسحاق).,! لمدني 
نزي لالعراق,اختلف فيه أهلالجر حو التعديل,و قلمااختلفوا 
مثله في غيره., وثقه ابن الميارك و ابن معينو البخاريو اين 
سعد و العجلي,و قال شعبة : أمى.ر المؤمنين في الحديث, و 
جروح من جرح في ابنإسحاق كلها مدفوعة,و الح قأنهثقة,قال 
بعض الأذكياء (١):و‏ محمد بن إسحاق و إن كان متكلما فيه من 
جانب كثير من الأئكمة, لكن جر و حهم لها محامل صحيحة, و قد 
الإسناد,ى قال الشيخ ابن الهمام من محققي الحنفية في موضع 
من الفتح: أما ابن إسحاق فثقته ثقة لاشبهة عندنا في ذلكو لا 
عند محققي المحدثين, و في موضع من” الفتح *:و توثيق ابن 
إسحاق هوالح قالأبلج,و مانقل(')عن مالك”لايثبت"“,.و لوصح 
لميقبله أهل العلم,كيف وقد قالشعبةفيه:هوأمير المؤمنين 

)١(‏ الشيخعبدالحي اللكنوي صاح بإمامالكلام. 


() :قال مالك: دجال من الدجاجلة, وقال:إن قمت بين الحجر الأسودوباب الكعبة 


(يغية الأمعي على سان الترمدي واب الضاخ _) 
في الحديث!, فأحفظ هذا ,و أماكلام البيهقي في ابن إسحاق و 
كلام الحافظ البدر العيني فيه, فيه تهافت تكلم فيه البيهقي 
فى كتاب | لأسماء و الصفات , و اعتمد عليه فى كتاب آخر [ كتاب 
القراءةخلفالإمام],والبدر اعتمدعليهفي”العمدة“,وقالابن 
إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور , و ضعفهفي” البناية “ 
في تضعيف حديث عبادة في القرأة خلف الإمام,و قال الحافظ 
حافظ الدنيا في ” التقريب “: صدوق يد لس و روي بالتشيع و 
القدرءى قال في القول المسدد:و أماحمله أي ابن الجوزي على 
محمد بن إسحاق,فلاطائل فيه,فيإن الأئمة قبلوا حديثه و أكثر 
ماعيب فيه التدلي س, و الرواية عن المجهولين, انظر ذو عقل 
إلى عباراتهؤلآء الميزرين, ليس في كلامهم شيء زائّد سوى 
التعصيات و التعقبات,تعقب بعضهم على بعض,و ز عمواوظنوا 
أن هذا لتحقيق و توثيق في الدين, و لم يعلموا من غفلتهم أن 
الطعنفيأئئّمةالدينطعنفيالدين-فتأملو لاتغقل. 

قوله: ( عن أبان بن صائح ). ضعفه اين عبد البر و ادعى ابن 
حزم أنه مجهول ووثقه الأيمة,قال الحافظ في”التقريب“:وهم 
ابن عبد البر , فيانه ثقة بالاتفاق , و غلط ابن حزم و ادعى أنه 
مجهول. 

قوله:(عن مجاهد ). المكي ثقةإمام في الحديث و إمام في 
التفسير . قوله:( عن جابر), هو ابن عبد الله صحابي ابن صحابي 
الأنصاري,ثمالسلمييفتحتين. 

قوله:( فرايته قبل أن يقبض بعام بستقبلها ) و سيأتي 
الكلامفيالاحتجاجبه.قوله:(وفي الباب عن ابي قتادةوعائشة 

لحلفت أنهدجال وكذاب. أقول : هذا ليس من قبيل كلام بنى آدم فضلاعن كلام أدنى العاقل و 

فضلاعن كلام إمام المسلمين, والح ق أنه خطأمحض وغلط فاحش, فافهم_ 


(بغية الألمعي على سان الترمذي عاب ضاخ _) 
وعهار), أماحديث أبي قتادة 8 فآخرجه ا لتر مذي بعد هذاءو أما 
حديث عائشة رضى اللّه عنها فأخرجه أحمد و ابن ماجة,و قد تقدم 
لفظه .و أما حديث عمار فأخرجه الطبراني في ” الكبير “,قال 
رأيت النبي #84 مستقبل القبلة بعد النهي لغائط أو بول . قال 
الحافظنور الدينفي”مجمع الزوائد“: فيه جعفر بن الزبير,.و 
قد أجمعوا على ضعفه. قوله :( حديث جابرفي هذا الباب حديث 
حسن غريب ).في المنتقى:ر واه الخمسةإلاالنسائي,قالفي” 
النيل“:و أخرجه أيضاًالبزار و ابن الجارودو ابن خزيمة و اين 
حبان و الحاكم و الدارقطني , و حسنه الترمذي, و نقل عن 
البخاري تصحيحه و حسنه أيضاً البزار, و صححه أيضاً ابن 
سكن . قوله:( وقد روى هذا الحديث ابنْتَهِيعَة ), هر عبد اللّه بن 
لهيعةالقاضي صدوق لاشكفي علمهو فضله وورعه.قوله:(عن 
أبى الزبير), اسمه محمد بن مسلم,و هو من ر جال ا لكتب الستة . 
قوله : (عن ابي قتادة), المدني الأنصار يشهد أحد او مابعدهاءو 
لمويصح شهوده بدراً . قوله :( وابن لهيعة ضعيف )., و منشاء 
تضعيفه أن كتبه احتر قت سنة سبعين و مائة, فكان يروي من 
حفظهفاختاط.قوله:( عند أهل الحديث ضقفه يحي بن سعيد 
المّطّان وغيره ), قال ابن معين : ليس بالقوي,و قال مسلم:تر كه 
وكيع و يحيى القطان و ابن مهدي, قاله في ” الخلاصة “و في 
”الميزان“و مع ضعفهفهومد ل سأيضاً, و كان يد لس عن الضعفاء, 
و قال ابن حبان : كان صالحاً و لكنه كان يدلس عن الضعفاء ,و 
الحديث استدل يه من قال يجواز الاستقبال و الاستديار مطلقاً 
سواء كان في الصحارى و العمران , و جعله ناسخاً لأحاديث 
المنع,و قد عرفناك أن حديث جابر ين برواية الترمذي لادليل 
فيه يدل على ا لجوا ز لآن إسناده الأول فيه محمد بنإسحاق وهو 


(نغية لألمحي على سان الترمدي _أبواب الطباق _ ) 
متكلمفيه,و ا بن صالحو هومتكلمفيه أيضاً, و إسناده الثاني فيه 
أبو الزيير و ضعفه شعية, قاله المؤلف فى علله الصغير و ابن 
لهيعةو هوضعيف, و إن قالوا :إن جميع هذه الجروح مدفوع,ففيه 
ماسلف أن فعله لايعارض القول الخاص بالأمة, قال الحافظ في 
”التلخيص“:إنهاحكايةفعل لاعموم لها,فيحتملأن يكون لعذر, 
بهعند أهلالعلمبالنقل-فافهم. 

قوله:(ناعبدة),هوا بن سليمان الكلابي أيومحمد الكوفي 
روىعنه أحمد وإسحاق وهنادو أبوكريب و خلق, وثقه أحمدو 
ابنسعدو العجلي. قوله:( عن عُبَيد الله بن هُمر), ابن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني الزاهد أحد الفقهاء 
السبعةو العلماء الأثبات, قال النسائي: ثقة ثبت . قوله : (عن 
محمد بن يحيئ بن حشان ), الأنصاري المدني ثقة فقيه, وثقه 
ابنمعينو النسائيو غيرهما.قوله:(عنعّقهواسِع بن حَبان) 
بفتح الحاء و تشديد الباء الأتصاري المدني صحابي ابن 
صحابي . قوله : ( رقيت ), أي علوت و صعدت . قوله : (على بيت 

1 

الله عنها, هي أخت ابن عمر من أبيه و أمه, و في رواية عند 
البخاري” على ظهر بيت لنا",و في روايةعنده على ظهربيتنا” 
.وى في رواية مسلم”على بيت أختي حفصة “,و الكل صحيمع ,فيان 
ياب الإسناد واسع. نعم!الإسناد ا لحقيقي في روايةالترمذي و 
مسلم , و في رواية البخاري أضاف البيت إليه على سبيل 
المجاز.قوله:(فرايت النبى على حاجته مستقبل الشامو 
مستدبر الكعبة ), الحديث يدل على جواز استديار القبلة 
حالة قضاء الحاجة,و قد استدل به من خص المنع بالاستقبال 


(نغية الألمحي على سان الترمدي باب الطيلق _) 
دون الاستدبار في الصحارىو العمر ان يعني:الحديث ا حتجبه 
مالك ءطو اا لشافعى عن و إإسحاق عل فخصوا جواز الاستديارو 
الاستقبال بالمباني في الأمكنة المعدة للخلاء ,و أيضاً احتج 
أصحاب هذا القول بحديث عر اك عن عائشة رضى اللّه عنها. أما 
حديث بن عمر , فأجاب عنه أصحاب المنع بوجوه :بأنه ليس فيه 
أنه كان ذلك يعد النهي,و أن المنع لي س!لالحرمةالقبلة,وهذا 
المعنى موجود في الفضاء و البناء ,و قد سبق لو كان مجرد 
الحائل كافياً لجاز في الصحارى لوجود أنوا ع الحائل هناك , 
فأين الفارق بين الفضاء و البناء,و أنه حكاية حال لاعموم لها, 
تحتمل محامل مع أنه واقعةواحدة جزئّية عرضت لهخاصة, أين 
منالشر ع الموضوع لأمةو التشريع العام لهم؟,و أنه لميقصد 
ابن عمر الإشراف على النبى ,َك فى مثل تلك الحالة, و إنما 
صعد السطح لضر ور ة له, فحانت منه التفاته من غير قصده,و 
هذا يدل على أنه لميتمكن من الإدر اك التام مالايدخلهالشك,و 
أماحديث عر اك عن عائشة رضى اللّه عنها قالت:ذكر عند رسول 
الله ,قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة,فقال أراهم 
قد فعلوها ا ستقبلوا بمقعدتهملقبلة. أخر جه أحمد في” مسنده“ 
والدار قطني و البيهقي في” سنتهما “. و حسنه النووي في” 
وجوه:الوجهالأول:وقع في سنده خالد ين أبيصلت, قال الذهبي 
في ”الميزان“:هومنكر,و قال الحافظ:عبد الح قهوضعيف,و 
قال |الحافظ:! بن حزم أنه ساقط, لأن راويه خالد الحذاء و هوثقة 
عن خالد بن أبي صلت و هو مجهول, لاندري من هو,و اخطأفيه 
عيد الرزاق, فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن صلت , و هذا 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (-_أبواب الطفايخ _ ) 
أبطلو أبطل, لأن خالد الحذاء لميدرك كثير بن الصلت . الوجه 
الثاني:فيهإ رسال من و جهين, قال ا لبخاري: خالد بن أبي صلت 
عنعر اك مرسلءو قال أحمد بن حنبل :عر اك من أينسمع عن 
عائشة رضى اللّه عنها ؟و قال: إنماهوعر اك عن عروة عن عائشة 
رضى اللّه عنهاو لم يسمع عراك عنها, و مثله قال البخاري و 
أبوحاتم,و قال من قال فيه عراك سمعت عائشة رضى اللّه عنها 
مرفوعاً,وهمفيه سنداً و متناً, ومن أج لهذا قال البخاري:فيه 
اضطراب,كذافى”التهذيب“.و الوجهالثالث:الحديث موقوف 
على عائشة رضى اللّه عنها, قاله أبوحاتم,كمافي ”التهذيب“و 
مثلهقالالحافظالماردينيفي”الجوهر النقي “عن البخاري, 
و كذا قال الحافظ ابن قيم,و قال حكاه الترمذي في العلل عن 
البخاري.و يرويه جعفر بن ربيعة المصري عن عر اك عن عروة 
عن عائشة رضى اللّه عنها موقوفاً,ى جعفر بن ربيعة من أوثق 
أصحاب عراك, قاله ابن أبي حاتم في العلل, و هذا أشبه.قفصار 
حديث عراك منكراً و منقطعاً و موقوفاً, فأنّى يقاوم حديثاً 
صحيحاً متصلاً مرفوعاً معروفاً, و بعد هذا كيف يقول النووي 
في” شرح مسلم “ : إن إسناده حسن !؟و كيف يقول الحافظ 
لمذهب مالك نكو ا لشافعى ءطو إسحاق عنك:هو أعدل الأقوال!؟, 
فالصواب أن مذهب الحنفية أقوى المذاهب في هذا البابيوهو 
مذه بالجمهور الصحابةو التابعين,و حديث أبيأيوب نصفي 
البابوتشريحعامللأمة_فتأمل. 


باب النهي عن البول قائماً (تأديباًتدزيهاًلاتحريماً) 
قوله:( حدثناعلي بن حجر ), ”يضمالحاء وسكون الجيم“ 


(يغية الالمعي على سان الترمذي عاب الطاق __) 
المروزي نزيل بغداد ثقة حافظ , روى عنه البخاري و مسلم و 
الترمذيو النسائي و وثقه.قوله:(أنا شريك ).هرا بن عبد الله 
الكوفي القاضي صدوق , يخطي كثيرأً تغير حفظه منذ ولى 
قضاءالكوفة.كذافي”التقريب“و قال في”الخلاصة“:قال أحمد 
:هوفي أبي إسحاق أثيت من زهير ,و قال ابن معين : ثقة يغلط 
.قوله:(عنالمِقٌّدام بن شريح).وثقه أبوحاتمو أحمدو النسائي 
. قوله : ( عن أبيه ) . شريح بن هاني , روى عنه اينه المقدام 
والشعبي,وثقهابن معين.قوله:( من حدثكم ان النبى ب كان 
يبول قائماًفلاتّصَدّقُوه), أرادت نفى اعتياده لذلك و كونهد أباً 
له,فلاينافيه ماسيأتى لبنائه على العذر والأعذار مستثناة, 
فلااحاجة إلى الجواب عنه بالوجوه العقلية, و ذلك أنه كان من 
شأن العربالبول من قيام,و يدل عليه مافي حديث عبد الرحمن 
بن حسنة الذي أخرجه النسائيو ابن ماجةو غيرهما, فيان فيه 
بال رسول الله يلي جالساً, فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول 
المرأة.و ذلك يشعر بأن النبي ,َب كان يخالفهم,و يقعد لكونه 
استر و أبعد من مماسته البول, قال الحافظ في” الفتح “:و 
حديث عبد الرحمن صحيح , صححه الدارقطني و غيره . 
فحديثا لبابيدل على أن رسول الله ماكان يبول حال القيام 
بل كان هديه في ا لبول القعود,و قول عائشة رضى الله عنها هذا لا 
ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام,و غاية تريد 
الصديقة رضى اللّه عنها عادته,ى لاتنفي مطلقاً أو تنفي حسب 
علمهاءو لايلزم النفي مطلقاً, وقد ثب تعنها لبولقائمأوقاعداً,و 
إن كان الغالب من فعله يبح القعودوى ماقد صرح أبو عوانة في” 
صحيحه “و ابن شاهين بأن البول عن القيام منسوخ . و استدلا 
عليه بحديث عائشة رضى الله عنها السابق,و بحديثها أيضاً:ما 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (-_أبواب الطماية _ ) 
بالقائمأمنذأنزل عليهالقرآن,رواهأبوعوانةفي”صحيحه “,و 
الحاكم . قال الحافظ:و الصواب أنه غير منسوخ. و الجواب عن 
حديث عائشة رضى اللّه عنها: أنه مستند | لى علمها, فيحمل على 
ماوقع منهفي البيوت,و أمافي غير البيوت فلم تطلع هي عليه,و 
قد حفظه حذيفة تنكو هومن كبار الصحابة,و قد يينا أن ذلك كان 
بالمدينة,فتضمن الرد على مانفته من أن ذلك لميقع بعد نزول 
القرآن.و قد ثب تعن أمير المؤمنين علي تَظٌو عمرقظكٌ وزيدين 
ثابت تك و غيرهم أنهمبالوا قياماً,و هودال على الجواز من غير 
كراهة,إذا أمن من الرشاش,و لميثبت عن النبي يبت في النهي 
عنهشيء,انتهى. أقول:و حديث جابرةا لذير واهابنماجةقال 
: نهى رسول الله بيخ أن يبول الرجل قائماً, في إسناده عدي بن 
فضل و هومتر و ك,و على فرض | لصحة فالصار ف موجود, الفعل 
الذي صح عنه صارف للنهي إلى الكراهة , فيكون البول من 
القياممكروها. ْ 

قوله:(وفي الباب عن عمرة؛ وبريدة, 8) أماحديث عمر يظل 
فأخرجه ابن ماجة و البيهقي, و أما حديث بريدة تك فأخرجه 

البزار مرفوعاً, و فيه:” من الجفاء أن يبول الرجل قائماً “و 
الحديث بطولهفي”النيل “و”التحفة“. قوله :(حديث عائشة 
رضى الله عنها أحسن شيء في هذا الباب وأصح)., يعني : هو 
أقلضعفأو أر جح مماورد في هذا الباب. قوله:( عبد الكريم بن 
أبي المخارق),هو أب وأميةالمعلمالبصرينزيل مكة.قوله:(وهو 

ضعيف عند أشل الحديث ), قال الحافظ في ” مقدمة الفتح : 
متروك عند أئّمة الحديث, و قال ابن عبد البر عط : مجمع على 

ضعفه,و من أجل من جر حه أبوالعاليةوأيوب.قوله:(ضعفه ايوب 

السختياني), البصريثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء . قوله:(و 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) بلطاو __) 
روى عبيد | الله عن نافع عن ابن عمرقال:قال عمر: مابلت قائما 
منذاأسدلمت), أخرجهالبزارفي”مجمع الزوائد“ر جالهثقات,و 
هذا يدل على أن عمرة# ما بال قائماًمنذ أسلم,و لكن قال الحافظ 
في”الفتح “: قد ثبت عن عمر مف و علي كو زيد بن ثابت قث أنهم 
بالوا قياماً. قوله:( وهذا) حديث عمر تنه الموقوف. قوله:( اأصيح 
من حديث عبد الكريم), يعني: من حديث عمر المرفوع لضعف 
عبد الكريم.قوله:( وحديث بريدة :في هذاغيرمحفوظ), قال 
الحافظ لبدر العيني في "عمدة القاري":و في قول الترمذييهذا 
انظر ؛لأن البزار أخرجه يسند صحيح, قال :حدثنانضر بن علي 
حدثنا عبد اللّه بن دا ؤد حد ثناسعيد بن عبيد الله حد ثنا عبد الله بن 
بريدة ته عن أبيه أن رسول الله مَل قال : من الجفاء أن يبول 
الرجلقائّمأاً[الحديث]ءو قال:لاأعلمأنهرواهعنابنبريدة5ظ لا 
سعيد بن عبيد االلّه ‏ انتهى كلامه بلفظه . قوله:( ومعنى النهى 
عن البول قائما على التأديب لاعلى التحريم), يدل عليه حديث 
حذيفة2كو حديث مغيرة بن شعبة ثَكُ, و يؤيده قول أبي موسى في 
” النيل“: أنه ر أى ر جلاً يبول قائماً, فقال: ويحك !أفلا قاعداً.و 
يؤيده أثر ابن مسعود تك قال :إن من الجفاء أن تبول و أنت قائّم , 
الجفاء :غلظ الطبع و خشونته. و دل هذا على الكراهة تنزيهاً.و 
حكمالبول قائماً أنه جائز مع الكراهة تنزيهاًتأديباً,و إليه ذهب 
الأربعةوعامةالفقهاءوباللهالتوفيق 


باب ماجاءمن الرخصةفي ذلك أي في البول قائماً 


قوله:( عن ابي وائل).اسمهشقيق بنسلمةالأسديا| لكوفي 
ثقة.قوله:( أتى سباطة قوم )هي المزبلة تكون يفناء الدور 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب الطماة _) 
مرفقالأهلها,و تكون في الغالب سهلة, لا يرتد فيها البول على 
البائل,وإضافتها إلى القومإضافة اختصاص لاملك,لإنهالاتخلو 
عن النجاسات, و بهذا يندفع ظنون القوم , أو تكفي للإذن دلالة 
الحالو العادة و العرف, و للناس ههنا خيالات واهية فاسدة لا 
طائل تحتها . قوله : ( فبال عليها قائمً ), و إن كان مكروهاً 
تنزيهاً, يجوز أن يفعل! لنبي أمراً يكره تنزيهاً , و لايجوز عليه 
في فعل يكره تحريماً , فيحتمل الكراهة التنزيهية لبيان 
الجواز.قوله:(فأتيتهبوضوءم) يفتحالواو.قوله:(فدعاني),أى 
بالإشارة لا باللفظ , ليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال 
البول,قوله: ( حتى كنت عند عقبيه). ليستره من خلفه لعله عن 
رؤيةمن يمر به,ويدل عليهر وايةا لطبر اني من حديث عصمة بين 
مالى, و فيه فقال : ” يا حذيفة استرنى “و ظهر منه الحكمة في 
إدنائه حذيفة يك فى تلك الحالة,و كان حذيفة يه لماوقف خلفه 
عند عقبهاستدبره,و أما مخالفته من عادته من لإبعاد عند قضاء 
الحاجةعن أعين النظارة, فقال عياض عا : | ن سببه أنه يبك كان 
من الشغل يأمور المسلمين و النظر في مصالحهم, فلعله طال 
عليه مجلس حتى حضره البول, فلم يمكنه التباعد, و لو أبعد 
لتضرر و ارتاد السباطة لدمثهاو أقام حذيفة 22 بقربه ليستره 
عن الناس,و الحاصل:و واقعة السباطة كانت لعذر,فلا مخالفة 
في الواقع . قوله:( فتوضأو مسح على خفيه ).و حديث حذيفة 
تك هذا أخرجه الشيخان و الأربعة و غيرهم . قوله : (هكذا روى 
منصور ) , هو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام 
المشاهير, روى عنه شعبة و أيوب و زائدة و خلق, قال أبو حاتم: 
متقنو لا يختلطو لايدلّس , و قال الحافظ العجلي: ثقة ثبيت. 
قوله:(عبيدة الضبي )., بفتح الضاد و شدة الباء المكسورة, هو 


(بغية الألمعي على سان الترمذي يعات الطايق __) 
عبيدة بن معتب, قال: فى” التقريب “ضعيف, و اختلط يآخره, 
4 “.قوله 
:(وحديث ابى وائل عن حذيفة تلا أصح), يعني: من حديثه عن 
المغيرة,و قال الحافظ ابن خزيمة :و كلا الحديثين صحيح,و 
اختار الحافظ قول الترمذي في”الفتح “و اختار قول ابن خزيمة 
في”الدراية “و لميلتفت من صنيعهإلى التهافت في عبارته,و 
قوله في” الفتح “هوكماقال الترمذيو إن جنع ابن خزيمةإلى 
تصحيح الروايتين لكون حمادين أبي سليمان وافق عاصماعلى 
قوله عن المغيرة, فجاز أن يكون أبووائل سمعه منهما, فيصح 
القولان معاً. لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش و منصور 
لاتفاقهما أصح من رواية حمادو عاصم لكونها فى حفظهما مقال, 
أقول:و قوله:في حفظهما مقال,و فيه مافيه,و قد أخرج ابن ماجة 
حديث المغيرة فى”سننه “و أحمد فى” مسئده “و فيهذكر البول 
قائماأيضاً,قالهالحافظالزيلعيفي”نصبالراية“فاذن ارتفع 
اعتراض صاحب الجوهر النقي على صاحب القدوري من جمعه 
بين روايتّئ حذيفة تكو المغيرة بن شعبةثَُ بعدم النقدو عدم 
التمحيص بين الروايتين, و حديث حذيفة يل فيه ذكر البول 
قائماً,و ليس فيهذكر المسح على الناصية,و حديث المغيرة ين 
شعبة عند مسلم ليس فيه ذكر البول قائماً و فيه المسح على 
الناصية.قوله:(وقدرخص قوم من اهل العدم في البول قائماً), 
و إن كان مكروهاً تنزيهاً,.و احتجوا بحديث الباب,و أجابوا : عن 
حديث عائشة رضى اللّه عنها يأته مستند | لى علمها, فيحمل على 
ماوقع منهفي البيوت,و أمافي غير البيوت فلم تطلع هي عليه,و 


قال ابن عديءعتك: مع ضعفه يكتب حد يثه, كذا في”الخلاصة 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبواب الطهارة__) 


باب في الاستتار عند الحاجة 

قوله :( نا عبد السلام بن حرب ), البصري ثم الكوفي ثقة 
حافظ . قوله:( إذا أراد الحاجة), يعني: قضاء الحاجة,و المعنى: 
إذا أراد القعود للغائ طأو البول.قوله:( حتى يدنو من الأرض ).و 
هذا من أدب قضاء الحاجةو الدليل عليه؛ لأن في رفع الثوب كشف 
العورة ,و هولا يجوز إلا عند الحاجة,و لاضرورة في الرفع قبل 
القرب من الأرض, و الحديث يستدل به على أن الاستتار عند 
التخلّيفرض على المكلف. قوله:(هكذاروى محمدبن ربيعة). 
أبوعبد االلّه الكوفي روى عنه أحمد و ابن معينو زياد ين أيوبو 
خلق, وثقهابن معينو أبوداؤدو الدار قطني.قوله:(وروىوكيع و 
الجمانى ), بكسر الحاء وشدة الميم,و هوعبد الحميد بن عبد 
الرحمنالكوفي, و ثقها ين معين و ضعفه أحمد و ابن سعد كذافي” 
الخلاصة“وفي”التقريب“:صدوق يخطىو ر مى بالإرجاء.(عن 
الأعمش قال : قال ابن عمر ) . فحديث وكيع و الحماني عن 
الأعمش عن ابن عمر ,و حديث عبد السلام بن حرب و محمد بن 
ربيعة عن أنس, و كلا الحديثين مرسل أي منقطع, و يقال : لم 
يسمع الأعمش عن أنس تَهُ, قال الحافظ المنذري في” تلخيص 
منهماءو الذي قاله الترمذيهو المشهور , أقول :و يؤيده ماقال 
شيخ الشيوخ النقادشيخ البخاري علي بن المديني:الأعمش لم 
يسمع عن أنس بن مالك ين , إنمار أه رؤية يمكة يصلى خلف 
المقام , أقول :و أما طرق الأعمش عن أنس يرويها عن يزيد 
الرقاشي عن أنس5ئ, ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل,و يزيد 
الرقاشي هذا هو يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرى البصري 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 عاب لاز __) 
القاض ىالزاهد ضعيف. 07 

ثم ههنافي حديث السباطة أموز ثلاثة, الأول : اختياره 
السباطة, و الثاني :عدم إبعاده عن القوم خلاف عادته, و الثالث: 
بوله قائماً, و لكل منها وجه على حدة . أما الأمر الأول : فلآن 
السباطةرخوة دمثة يتخللها البولو ينجذب فيها, فلا يرتد إلى 
البائل, أو لأنها مطرح الأنجاس و الأبوال و الأزبال.و أماالأمر 
الثاني:فالظاهر فيه ماقال القاضي,و تقدم في البابالسابق,و 
إليهذه ب الحافظالبدر العيني,و أماالأمر الثالث:فقد اختلفوا 
فيه قيل: لوجع كان بمأيضه فلم يتمكن من القعود, نقله النووي 
عن”السنن الكبرى“ للبيهقي من حديث أبي هر يرة تَ: أن النبي 
تي بال قائّماً من جرح كان بمأبضه, و سنده و إن كان ضعيفاً 
يكفي لبيان الوجه, أو لأجل استشفاء لوجع الصلب على عادة 
العرب,و !ليه ذهب الشافعيعنتت و أحمد ملك . أو للأمن من خروج 
الريح, قاله المازر نيو القاضي عياض, أو لبيان الجواز و عدم 
تغليظ النهي, قاله ابن المنذر و النووي, أو لعدم تيسر المكان 
الطاهر الملائم للقعود, قاله ابن حبان , أو للتحرز عن رشاش 
البول,قالهالمنذر,أولخشيةانحدار البول,قالهالطحاوي. 

قوله:(والأعمش اسمه سليمان بن مهران),أيوم حمد ثقة 
حافظ الكاهلي هو مولى لهم يعي نسبة الأعم شإلى قبيلة كاهل 
من جهة أنه مولى لهم لا من جهة أنه هو منهم صلبية . قوله :( قال 
أعمش .نك : كان أبى حميلا ), الحميل : من خميل صغيراً من دار 
الحرب إلى دار السلام,و الظاهر أنه كان حميلا مع أمه. قوله: 
(فورثه مسروق .نك ), فجعله مسروق وارثامن أمه,و مث لهذا لا 
يرث عند أبي حنيفة عط لما رواه محمد لله في ” موطأه “ عن 
الفاروق:أنهأبى أن يور ثأحدا من الأعاجم | لاماولد في العربإلى 


(بغية الألمعي على سان الترمدي (__أبعاب الطاق _ ) 
آخره,ى عمل مسروق لايقوم حجة على عمل الفار وق كك يحتمل 
أن يكون تور يثه من مه يعدم وجود وا رث فوقه, فعلى هذا إذا كان” 
مهران“حميلأمهو لمتبقالورثة فوقهافلامانع منتوريثهعتها 
أو يكون توريثه من أبيه أوى يكون توريثه من أمه بالبينة,.و كل 
واحدمنهذهالصور الثلاثلايخالف مذهب لحنفية. 


باب كراهةالاستنجاء باليمين 

يعني : كراهة تنزيهية تكريماً لليمين , و في ” شرح 
المقدمةالغزنوية“:و إن كان باليد اليسرىعذر جاز باليمينمن 
غير كراهة, نقله ابن عابدين في حاشيته على البحر , قوله: 
(حدثنا محمد بن أبى عمر المكي ). هو محمد بن يحيي بن أبي 
عمر العدني نزيل مكة صدوق صئّف المسند , و كان لازم اين 
عيينةو لكن قال أبوحاتم: فيه غفلة, كذا في” التقريب“, قوله :( 
عن معمر), هر معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري, نزيل 
اليمنثقة ثبت فاضل, قالوا:إلاأن في روايتهعن ثابت و الأعمش 
و هشام بن عروة شيئاً. قوله:(عن يحبي بن ابي كثير). الطائي 
مولاهم اليمامي ثقة ثبت ؛ لكنه يدلس و يرسل . قوله : (عن عبد 
١الله‏ بن ابي قتادة), الأنصاريالمدني ثقة, قوله:(عن ابيه), أبي 
قتادة الأنصاري فارس رسول الله يلك . قوله : ( نهى أن يمس 
الرجل ذكره بيمينه ), و منشأالنهي تكريم اليمنى و تشريفها 
على اليسرى, فجعلهار سول الله لطعامهوشر ابه مصونة عن 
مباشرةالأثقالو الأنجاسوعنمماسةالأعضاء التىهىمجارى 
الأنجاس,و علىضد ذلك جعل اليسرئ لإماطة الأذئ و النجاسةو 
تنظيف البدن عن الأدناس و الأرجاس ,و وقع هذا نصأفي حديث 


عائشة رضى اللّه عنهاو سيأتى فى الحوالة, قالت:” كانت يد 
رسول الله يي اليمنى لطهوره و طعامه,و كانت يده اليسرئ 
لخلائه,و ماكان من الأذى“[أخرجه أصحاب السنن ] استعم لكل 
واحدفيمناسبأفعاله.وهذايوافقوضعا لهيأوقانونه؛بلجعل 
الشرع مطلق اليمين من باب التشريف, فقدمه في أمور الخير 
علىاليسار, وهذا بابوسيع. 

و ظاهر حديث الباب يدل على عدم مس الذكر باليمين 
مطلقاً,سواء كان في حال| لاستنجاء أو غيره,وقدوردمقيّداً,ففي 
” صحيح مسلم “ عن أبي قتادة بلفظ ” لا يمسكن أحدكم ذكره 
بيمينهوهويبول “وفي”صحيح البخاري“عنه:”إذا بال أحدكم 
فلايأخذن ذكره بيمينه “و قد انعقد البابفي”الجامع “بلفظ:” 
باب لا يمسك ذكره بيميته إذا بال “ قال الحافظ : أشار بهذه 
الترجمةإلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين محمول 
على المقيد بحالة البول, فيكون ماعداه مباحا,و هذا الصنع 
اختاره الترمذي تبعاً لشيخه , فقال : باب كراهية الاستنجاء 
باليمين,و حمل المطلق على المقيد ,و إليه جنح الحافظ, و 
المطلق يحمل على المقيد في باب الأحاديث إذا كان مخرجها 
واحد, فيكون من باب زيادة الثقات, نبّه عليه الحافظ ابن دقيق 
العيدقالهفي”الفتح“و”العمدة “,و مثله قال أبوطيب كمافي” 
زهر الزبى“,و المخرج كله ر اجع إلى حديث يحيي بن أبي كثير 
عن عبد االلّه بن أبي قتادة عن أبيه قاله السيوطي؛و لكن الأظهر 
عدم الفرق بين حالة الاستنجاء و غيره , و إنما ذكره حالة 
الاستنجاء في الحديث تنبيهاً على ماسواها, لأنهإذا كان المس 
باليمين مكروهأفي حالةلاستنجاء مع أنه مظنةالحاجةإليها, 
فغيرهمنالأحوال التي لاحاجةفيهاإلى الم سأو لى,قالهالنووي, 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي _أبواب الطهارة___) 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب الطاخ __) 
ونص عليه السيوطي و يؤيد إطلاق النهي حديث الباب, و حديث 
طلق بن علي ”إنماهوبضعة منك“ فلا يقال :إنه يخالف مسلك 
الحنفية منعدم نقض الوضوء بمسالذكر ثمفي حكم الذكر فرج 
المرأة,و يكفي فيسرايةأحكام الرجال!لىالنساء,إنهاشقائق 
الرجال في الأحكام| لاماخص,.وقديخطر بالبال أن منشأالشارع 
الاجتناب من الاستنجاء باليمين, مهما أمكن بسهولة دون أن 
يمنع عن الاستعانة باليمين أصلاً , فما ذكروا في كيفية 
الاستجمار لليول,فلايبعد أن يكون كل ذلك تكلفاً, فيحتمل أن لا 
يكون حرج في أخذ الحجر ياليمين أو تحريك اليمين عند 
إمساك الحجر .قوله:( وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها و 
سلمان تن و ابي هريرة 5 و سهل بن حنيف تل ), أما حديث 
عائشةرضى الله عنها فأخرجه أبوداؤد من طريق إبراهيم عنها 
بلفظ”قالت:كانتيد رسول الله اليمثى لطهور دو طعامه,و 
كانت يده اليسزى لخلائه , و ما كان من أذى “, قال الحافظ 
المنذري:إبراهيملميسمع منعائشة رضى الله عنها,فهومنقطع 
.ى أخرجه من حديث الأسود عن عائشة رضى اللّه عنها بمعناه, 
وأخرجه في اللياس من حديث مسر وق كنل عن عائشة رضى الله 
عنهاء,ى من ذلك الوجه أخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و 
النسائي و ابن ماجة, و أما حديث سلمان2كٌ فأخرجه مسلمو 
الترمذي بلفظ قال : نهانا رسول الله يك أن نستقبل القبلة 
لغائط أو بول أو نستنجي باليمين, و أماحديث أبي هريرة يل 
أخرجه ابن ماجة و الدارمي , و فيه نهى أن يستنجي الرجل 
بيمينه.قوله:( هذا حديث حسن صحيح )., أخر جه الشيخان و 
أصحاب السنن . قوله :( وأيوقتادة اسمه الحارث بن ربعى ), و 
قيل:اسمه نعمان,و قيل:عمرءنقله الحافظ البدر العينيو لم 


(نغية لامي على سان الترمدي (_أبواب الطاط _) 
يسمفي الصحابة أحد غيره بهذه الكنيية.قوله:( والعمل على 
هذا عند شل العلم كرهو الاستنجاء باليمين ). والنهى عن 
الاستنجاء باليمين للتنزيه عنه عند الجمهور وعند الأربعة, 
خلافاً للظاهرية النهي عندهم للتحريم, حتى لو استنجى 
باليمينلميجزء,قال النووي: وقدأجع العلماء على أنه منهي عنه, 
ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لانهي تحريم, وذهب بعض 
أهل الظاهر إلى أنه حرام , وإشار إلى تحريمه جماعة من 
أصحابنا, قال القاضى صاحب النيل: لأن النهى يقضي التحريم 
ولاصارف له فلاوجه للحكم بالكراهة فقط. قلت : وأين اقتضاء 
النهي التحريممطلقاً!!؟فالصوابالكراهة,فافهم. 


باب الاستنجاءبالحجارة 


( عن إبراهيم ), هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
الكوفي ثقة.( عن عبد الرحمن بن يزيد ), بن قيس الكوفي ثقة . 
( قيل لسلمان ), القائلون هم المشركون , و عند النسائي من 
طريق سفيان عن | لأعمش قال المشر كون :أجل” هوحر ف إيجاب, 
بمعنى نعم “يعني: نعم أنه نهانا عند ا لاستنجاء عن أمور و أمرنا 
بأمور, و هذه آدا بينيغي أن تنخضع لهاالعقول| لسليمة؛بليكاد 
يكون عدم ذكرها مستقبيحا عند العقلاء, و بالجملة : أجاب عنه 
سلمان يطريق أسلوب الحكيم . و أسلوب الحكيم إجابته 
المخاطبيغير مايترقبه؛لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه 
أن يهدد أو أن يسكت عن جوابه , لكن ما التفت إلى استهزائه, 
يعني : ليس هذا مكان الاستهزاء ؛ يل هو حق فحمل كلامه على 
خلاف قصده تنبيهاً على جهله أو ردأ لزعمه على أن غير مازعمه 


أولى بالفهم,و دليله: أن الشريعة الإسلامية تحتوي على تشريع 
دقيق في جميع شؤون الحياة من الآداب و الأخلاق و الأحكام و 
العقائ ,و هذه ميزتها الخاصة التي تمتاز بها عن سائر أديان 
العالم,ثمكل ذلك تبتني على مصالحو حكمو أسرار,ر بماتخفى 
على العقول الظاهرة , و الحاصل : فمحاسنها اخضعت | رياب 
العقولو الأفكار بالاعتر اف على حسنها,و! ليهوقعت لإشارة في 
قوله سيحات؛ ( البو أكملت لكمدينكم )و الإكمال: استيعاب 
اجزاء عليها مدار حقيقة الشيء,و الإتمام: استيعاب أوصاف أو 

عوارض خار جة عن حقيقة الشيء ‏ فافهم. قوله:(أوأن يستنجى 
أحدناباقل منثلاثة أحجار ).و اختلفوا قال لإمام اا لشافعي لهو 
أحمد عل :التثليثو الإنقاء كلاهماواجب,و الإيتار فوق الثلاث 
مندوب,و في رواية مطلق الإيتار واجب عندهم,و قال أي وحنيفة 
هو مالك عت : الواجب هو الإنقاء سواء كان بأكثر من الشلاث أو 
بأقلو الإيتار مستحب, فيان لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت 
الزيادة عليه, فبإن حصلالإنقاء بالرابع مشلأفاستعمالالخامس 
مندوب لحصول الإيتار .و احتجالشافعي لل و أحمدءكله بحديث 
البابىو حجة أبي حنيفة عن و مالك عل حديث أبي هريرة ”من 


(وغية الأعي على سان التيمني) نداب الطاخ _) 


استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج “ أخرجه 
أبوداؤد و هو حديث صحيح , رجاله ثقات قاله الحافظ البدر 
العيني,و قال الحافظا بن حجر:إسناده حسن,و قال القاضيفي” 
النيل“:و لفظ” و من لافلاحرج “نص في عدم وجوب التثليث أو 
عدم اشتراط الثلاثة,و قال النووي:إنما أمر بالثلاث مبالغة في 
إزالة لونهو ريحه,و الواجب الإزالة, فيان حصلت يمرة كفته لم 
تجب الزيادة ,و حديث عائشة رضى اللّه عنها مرفوعاً ”إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب فيانها 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي عاب تضاخ __) 
تجزئ عنه ث0 رواه النسائي و أبوداؤد و ابن ماجة و الدار ميو 
أحمد, فدلٌ على أن الثلاث ممايجتزئيها غالب الأحيان,و ليس 
التثليث مقصودا حقيقياً للشار ع؛يلالمقصود الحقيقى الإنقاء, 
و الثلاث خرج مخرج العادة و الغالب , و لفظ الإجزاء عند 
الأصوليين قد يختص بالوجوب و أطلق ههنا بالنسبة إلى أصل 
وجو ب الإزالة, و يدل عليه بل يؤيده ماذكرته في ذلك المعنى من 
الأحاديث.و أجابالبيهقي:في” السنن الكبرى“عن حديث أبي 
هريرة” أرادوتراً يكون بعد الثلاث “يريد أن الإيتار فوق الثلاث 
مستحبءو أماثلاث فوا جب مثلالإنقاء,أقول:و كيفيقولهذا!و 
لميرد في رواية ذكر مافوق الثلاث من الخمسة و السبعة حتى 
يراد من قوله :” فليوتر “ الإيتار ما فوق الثلاث, و لكن قلنا 
باستحباب الإيتار لقوله: من فعل فقد أحسن, فعلم منه أنه ليس 
أمراً مبتوتأوفرضاًمقطوعاً-فافهم.وقالبعضالمحققين:ههنا 
أمران:الإنقاء والإيتار ,و كذلك الأحاديث الواردة فىالبابلها 
اعتباران:اعتبار فى الإنقاء, واعتبار فى الإيتار , والأحاديث 
التى واردة فى الباب بذكر الثلاث فمحط الفائدة فيها الإنقاء, 
فاختار عدداً صالح اله فى الغالب,و لفظ”يستطب بها “أو افظ ” 
فليستطيبيها “و لفظ” فإنهاتجزي“كل ذلك يؤيد هذا الغرض 
الذي قلنا.و حديث” من استجمر فليوتر “, فمحط الفائدة فيه 
ليس إلا ترغيب في اختيار الوترية, فيإن وصف الإيتار مطلوب 
عند الشارع , غير أنه ليس مدار لأمر الاستنجاء كما يفهمه 
الشافعية, قال الحافظ البدر العيني:و من أمعن النظر في 
أحاديثا لباب,و دقق ذهنهفي معانيهاعلم أن الحديث حجة عليهم 
,وإن المراد الإنقاء لا التثليث, و هوقول عمر فك بن الخطاب.و 
إليه ذهب أبوحنيفة عل و مالكءلة. و أيضاغير معمول به ظاهره 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (_أبواب الطملؤ _ ) 
عند الشافعية, فالواجب عندهم ثلاث مسحاتٍ سواء كانت بثلاثة 
أحجار أودونها,كمافي”شر حالمهذب“للنووى. فتأمل.قوله:( او 
أن يستنجى برجيع أو عظم ) , و النهي عن الاستنجاء به 
لنجاسته عند أبي حنيفة من و الشافعي لاله , فالنجس أنِّى يزيل 
النجاسة,وهوممااستد به لنجاسةز بال مأكول| للحم,ويؤيده 
حديث النهيعن الصلاة في المزبلة,وصححها بن السكن.فافهم 
قوله:(وحديث سليمان حديث حسن صحيح ).و أخرجه مسلم 
وهوقول أكثر أهل العلم,وى يدل عليه أحاديث الباب.قوله:(وبه 
يقول الثوري و ابن المبارك و الشافعي بنك و أحمد يلك و 
إسحاقءط. ).و به يقول أبوحنيفة نهو مالكءطك. 


باب في الاستنجاءبالحجرين 


قوله:(عن أبي عبيدة), هر ابن عبد االلّه بن مسعود, مشهور 
بكنيته,و لايصح سماعه عن أبيه . قوله: (عن عبد االله ), هواين 
مسعود أحد السابقين الأولين شهد بدراً و المشاهد , قوله : 
(فاتيته بحجرين وروثة ), زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا 
الحديث أنها كانت روثة حمار , فأخذ الحجرين و ألقى الروثة. 
قوله:(وقال:إنهاركس).,و ور دفي بعضطرق الحديث,و هوعند 
ابنماجةوابنخزيمة”وقال:وهير جس؟“والرجسهوالنجس.و 
حديث| لباب يدل على عدم و جوبالثلاثة,و على عدم وجوبالإيتار 
حيث لم يأمره النبي يب بابتغاء الثالث,و اكتفىبالحجرين.و 
قال القائل: لكن ثبت في رواية عند أحمد من طريق معمر عن أبي 
إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث:فألقىالروثةو 
قال:إنهار كسإيتني بحجر ؟,و تعقب أن أب إسحاق لمويسمع عن 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب الطاق __) 
علقمة فهو منقطع فاندفع قلق الحافظ ابن حجر فتدبر . قوله:(و 
هكذاروى قيس بن الربيع ). الأسدي الكوفي صدوق . قوله:(وهذا 
حديث فيه اضطراب ). فأصحاب أبي إسحاق يختلفون عليه و 
بينه الترمذي. قوله: (لأن اسرائيل اثبت و أحفظ لحديث ابي 
إسحاق من هؤلاء ), أي معمر و عمار بن ر زيق و زهير و ذكر بن 
زائدة . قوله:( وتابعه على ذلك ), يعني : على روايته عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله . (قيس بن الربيع ), بالرفع 
فاعل تابع . قوله: ( و زهير في أبى إسحاق ليس بذاك ), يعني : 
ليس بالقوي. قوله: (لأن سماعه منه باخرة). يعني :إن سماع 
زهير منأبيإسحاق في آخر عمره,و لايخفى عليك أن الترمذي 
رجح رواية إسرائيل على رواية زهير التي وضعها الإمام 
البخاري في ” جامعه “و على روايات معمرى غيره بوجوه ثلاثة : 
أماأولا:فيان إسرائي ل أثبتو أحفظ لحديث أبيإسحاق من ز هير 
و معمرو غيرهما, أماثانيا: فيان قيس بن الربيع تابع إسرائيل 
على روايتهعن أبيإسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله و أماثالثا: 
فيان سماع إسرائيل عن أبي إسحاق ليس في آخر عمره. وسماع 
زهير منهفيآخر عمره.و في كلمن هذه الوجوهنظر,فماقالفي 
الوجهالأولفهومعارض لماقال! لآجري:سألت أياداؤ دعن ز هيرو 
إسرائيل في أبي إسحاق فقال: زهير فوق إسرائيل بكثير,و ما 
قالفي الوجهالثاني من متابعة قيس بن الربيع لروايةإسرائيل 
فيان شريكاًالقاضي تابع زهيراً و شريك أوثق من قيس,و أيضاً 
تابع زهيراإبراهيمبنيوسف عن أبيهو ابن حماد ا لحنيفي,و أبو 
مريمو زكريا ابن أبي زائدة ,و ما قال في الوجه الثالث فهو 
معارض لما قال الذهبي في ” الميزان “: قال أحمد بن حنيل : 
حديث زكريا و إسرائيل عن أبي إسحاق لحن سمعاً منه بآخره, 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) (-_أبواب الطملق __) 
فوضح الآن أنه ليس لترجيح رواية وجه صحيح , بل الظاهر أن 
الترجيح لرواية زهيرالتي رجحها البخاري و وضعها في 
” جامعه“, قال الحافظ في ” مقدمة فتح الباري“: حكى ابن أبي 
حاتم عن أبيه و أبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل, و كان 
الترمذي تبعهما في ذلك . فتأمل . قوله : ( وسمعت اأحمد بن 
الحسين عن ), الترمذي الكبير الحافظ كان من تلامذة أحمد بن 
حنبلءتكه ر وىعن أبي عاصمو الفريابيو يعلىبن عبيد و غيرهم, 
وعنهالبخاريو الترمذيو ابن خزيمةو كان أحد أوعيةالحديث. 
قوله:(إذا سمعت الحديث عن زائدة), هرا بن قدامةالكوفي أحد 
الأعلامروىعنسماك بنحر بو زيادبن علاقةوعاصمين بهدلة,و 
عنهابن عيينةو ابن مهديو غيرهماو تّقه أيوحاتمو غيره,و قال 
في”التقريب“:ثقة ثبت. قوله:( إلا حديث ابى إسحاق)., و في 
”الخلاصة“قال أحمد:زهير سمع من أبيإسحاق بآخره,وقال أبو 
زرعة ثقةإلا أنه سمع من أبي إسحاق يعد الاختلاط .قوله:( واو 
إسحاق : اسمه عمرو بن عبد االله السبيعي الهمداني) قال 
الحافظفي”التقريب“:مكثرثقة منأوساط التابعين,وقالفي 
”الخلاصة“:أحد أعلام التابعين, قال أبوحاتم:ثقةيشبهالزهري 
فىالكثرة.قوله:( حدثنا محمدين جعفر), الكوفى أيو عبد اللّه 
الكرابلسيي الحافظ ربيب شعبة جالسه نحوا من عشرين سنة 
لقبه غندر , قال ابن معين : كان من أصح الناس كتاباً, و قال 
الحافظ : ثقة. ( عن عمرو بن مرة ), الكوفي الأعمى ثقة عايد, 
(سالت اباعبيدةهل تذكرمن عبد االله شيئاً؟قال:لا).هذانص 
صريح صحيح في أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً, قال 
الحافظ في”التقريب“ :أبوعبيدة إنه لايصع سماعه من أبيه ,د 


قالفي تهذ 


27 .0ه 


تهذي ب التهذيب“ روىعن أد بيه,ولميسمعمنه., وذكره 


(نخية الأمعي على سنن الترمدي اناب طالخ _) 
ابن حبان في الثقات,و قال:لميسمع من أبيهشيئًاً,و قال ابن أبي 
حاتم في” المراسيل “:قلت: لأيي, هل سمع أبو عبيدة من أبيه ؟ 
قال :يقال إنه لمويسمع,ى قال الحافظ في” الفتح “:أبو عبيدة لم 

و إن قال القائل: كيف رجح التر مذي رواية أبي عبيدة مع 
أنه منقطع على رواية عيد الرحمن و هو متصل, و عنه رواه 
البخاري؟, قال الإمام الحافظ الطحاوي:و ذلك لعلم أبي عبيدة 
فإنهأعلما لناس بعلم أبيه,و إن لميثبتسماعه عنه, قال اين حجر 
في”التهذيب“:قال الدار قطنى:أيوعبيدة أعلم بحديث أبيه من 
الرحمن, حكاه ابن حجر , و مماينيه عليه أن الترجيح وقع عند 
الترمذي لرواية إسرائيل من وجهين: الأول:إن إسرائيل أثبيت 
لحديث أبيإسحاق .و الثاني:إن أباعبيدةأعلمهيحديث أبيه,و 
كذا صحح أبوزرعةروايةأبي عبيدة,حكاه الجمالالزيلعي,وهو 
في”العلل“لابن أبي حاتم,و على تقدير انقطاعر واي ةأبيعبيدةلا 
يضر تحقيق التر مذي؛ لأن غرضه أن رواية أبي إسحاق عن أبي 
عبيدة أثبت, و ريما يكون الانقطاع أصح من الاتصال كمايكون 
الوقف أصح أحيائاً عن الرفع ياعتبار نفس الثبوت و باللّه 
التوفيق. 


باب كراهيةمايستنجى به 
يعنى:فى بيان الأشياء التىيكره الاستنجاء يها,و إطلاق 
لفظ الكراهية جاء في كلام الله سبحانه و كلام رسوله يمعنى 
التحريم,والسلف كانوا يستعملون هذا اللفظفيهذاالمعنى,ثم 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب الطاة _) 
حمل من حمل مهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلظ في 
ذلك.قوله:( حدثنا حفص بن غياث ), الكوفى القاضى ثقة فقيه 
من [الثامنة]قالهفي”التقريب“وقالفي”مقدمةفتح الباري“: 
أجمعوا على توثيقه و الاحتجاج به, روى له الجماعة. قوله :( عن 
داؤه بن أبي هند)., ثقة متقن روىعن ابن المسيبو أبي العاليةو 
الشعبيو خلق,و عنه يحيي بن سعيد و قتادة وشعبةو الثوري, 
وثقه أحمد و أبوحاتمو النسائي, قالهفي” التقريب “و قاله في 
”الخلاصة “.قوله:(عن الشعبى ), هر عامر بن شرا حيل ثقة 
مشهور فقيه فاضل, قال مكحول: ما رأيت أفقه منه,و قال ابن 
عيينة: كانت الناس تقول: ابن عباس في زمانه,و الشعبي في 
زمانه ,و قال أيو مجلز : قال الشعبي : أدركت خمس مأة من 
الصحابة.قوله:(عن علقمة بن قيس). بن عبد الله الكوفي ثقة 
ثبت فقيهعابد من كبار التابعين, روىعن الخلفاء الأربعةوابن 
مسعودو طائّفة,وعنهإبراهيمالنخعيو الشعبيو خلق,قال ابن 
المديني : أعلم الناس بابن مسعود علقمة و الأسود , قاله في 
”التقريب“و قالهفي”الخلاصة “و فير واية مسلمفي قصةليلة 
الجن:و سألوهعن الزاد,فقال:لكم كل عظمذكر اسماللّه عليه يقع 
في أيديكم أوفر مايكون لحماً,و كل بعرة لدوابكم, فقال رسول 
الله تنخ : ( لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم 
منالجن). 

اختلفوا في كيفية استعمال الجن العظام و الروثة, أما 
الروث فهو زاد دوابهم, ورد في بعض الروايات, حكاه الحافظ 
البدر العيني عن”دلائل ا لنبوة “ لأبى نعيم مايدل على أن الروث 
طعام لدواب الجن,و أما العظام ففي الصحيح:” لايمرون على 
عظمإلاوجدوا عليه أوفر ماكان عليه من اللحم “,و ماقال يعض 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب الطاق __) 
الأفاضل:إن النهي عن الاستنجاء بالروث لكونه طعام الجن, لا 
لكونه نجسا, فهو خطأ لاوجه لتخصيصه بهذا فقط؛ بل ورد في 
نص الحديث هذا و ذاك , قليكن كلا الأمرين سبب للنهي ؛ بل 
حديث الصحاح أولى بالتمسك من حديث غيرها.و قد ورد عند 
الدارقطني بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً : نهى أن 
يستنجى بروث أو بعظم,و قال إنهما لاتطهران, فعلم أن النبي 
يت تارةٌ بين هذا أوتارةً بين ذاك,و كذا ظهر أن العلة في النهي 
عدم حصول الطهارة بهما أيضاً و هذه العلة تجدهاإما مصرحة 
في الروايات أو مشيراً إليهافي أخرى, و أمارواية كونه طعام 
الجن فلاتجدها لافي حديث واحد, أيعن ابن مسعود فقط.قوله: 
(عن عبد الله أنه كان ), هذا يدل صراحة على أن عبد اللّه كان معه 
ليلة الجن,و يفيد نافي مسمّلة النييذ و جواز التوضىبهو ينكره 
الشافعية,و حقيقةالأمر أنهيريد عدم كونه معه ليلة الجن التي 
وقعتالإشارةإليهافيالتنزيل لاغيرهامن الليالي,قال النووي 
:هماقضيتان, فحديث ابن عباس في أول الأمردال النبوة حين 
أتوا فسمعوا قراء ة ل قل أوحي »)و أما حديث ابن مسعود فقضية 
أخرى بعد ذلك يزمان ,و حديث مسلم يدل على نفي ابن مسعود 
معهفي ليلة الجن في هذه المرة,و عند الترمذيو غيره من غير 
طريق مايدل على وجوده معه,و من أجل هذا وجب القول بتعدد 
الوقائع.و لابد لأن الجمع في مثل هذا يكاد يكون متعينا, و 
الترجيحإنمايكونإذا ترجحت أسباب ا لترجيع على الجمع,وقد 
حقق القاضي بدر الدين الأشبيلي تعدد ليالي الجن إلىستة في 
تصنيفه ”آكام المرجان في أحكام الجان “. قوله : ( و كان رواية 
إسماعيل أصح ). من رواية حفص, و وجهه أن حفصاً خالف 
أصحابداؤد ين أبي هند , فروى حفص هذه الرواية مستندة وهم 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب الطاط _) 
ردوها مرسلاً, قال النووي في” شرح مسلم“: قال الدار قطني : 
انتهى حديث ابن مسعود عند قوله ” فأرانا آثارهم و آثار 
نير انيهم“و ما بعده من كلام الشعبي,و هكذا رواه أصحابداؤد 
الراوي عن الشعبيو ابن عليةو ابن ز ريع وابن أبي زائدةوابن 
إدريس و غيرهم, و يحتمل أن يكون كلاهما صحيحا, فيرسله 
تارةٌو يسندهتارةٌ أخرى,و رواية مسلمالطويلة:فقال رسول الله 
يكم :” فلا تستنجوا بهما “, ظاهرها أنها من حديث ابن مسعود ‏ 
فافهم. 


با ب الاستنجاءبالماء 


إن الماء بالانفراد أفضل من الحجر , أو الحجر أفضل من 
الماء؟, فالذيعليه الجمهور أن الماء أفضل,صرح بذلك النووي 
في”شرحالمهذب“والعينيفي”العمدة“وابننجيمفي”البحر“ 
وغيرو احد من الأعلام؛ لأن الماء أبلغ في الإنقاء. 

قوله : ( حدثنا قتيبة و محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب ), الأموي البصري صدوق من كبار العاشرة, روى عن 
عبد الواحد بن زياد و أبي عوانة و يزيد بن زريع و عنه مسلم و 
الترمذيو النسائي.وقال:لابأسبه.قوله:(عنقتادة),.يندعامة 
البصريثقة ثبت وهور أس طبقةالرابعة,قال ابن المسيب:ما 
أتانا أعراقي أحفظ من قتادة , و قال ابن سيرين :قتادة أحفظ 
الناس,و قال ابن مهدي:قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد, و قد 
احتجبهأر بابالصحاح,ءقالهفي”التقريب“و”الخلاصة“.قوله: 
(عن معاذة ), بنت عبداللّه العدوية البصرية العابدة , قال ابن 
معين:ثقة حجة, روت عن علي يك وعائشةرضى الله عنها ,و عنها 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) (-_أباب الضاة __) 
أبوقلايةو يزيد الرشكو أيوبو طائفة. قوله:( مَزْن أزواجكن أن 
يستطيبوا بالماء, فإنى استحييهم., فإن رسول االله يِه كان 
يفعله).,يقول ابن الهمامفي”الفتح“:إن الاستنجاء بالماءسنة 
مؤكدة في كل زمان لإفادة المواظية, بحديث أنس ما أخرجه 
الشيخان :” يدخل الخلاء فأحمل أناو غلام نحوي“ إلى آخره, و 
بحديث عائشة رضى الله عنها أخرجه ابن ماجة عنها:” ما رأيت 
رسول الله ييخ خرج من غائط لام س ماء “و بالجملة ههنا أمور 
ثلاثة:الأول:الاستنجاء بالحجارة,و الثاني:! لاستنجاءبالماء, 
و الثالث : الاستنجاء بهما جميعاً , فالأول : الأحاديث فيها 
مستفيضة زويت من حديث ابن مسعودتئظ و أد بي أيوب تتأو ابن 
عمرة#و جابرة# و أبى هريرة أو عائشة رضي الله منهاو انس 
تلو ابن عباس قن , و خزيمة ابن ثابت يلل و السائب بن خلاد 
الجهني و أبي أمامة و سلمان و عقبة بن عامر ,و تجد أحاديث 
هؤلآء بعضها في الأمهات السستة,و بعضهافي كنز العمالو 
زوائد الهيثمي, حتى أن بعضهمر أوا الاستنجاء بالحجارة فقط 
من غير أن يقوم مقامهاشيء آخر , كالظاهرية, فرد عليهم الإمام 
الخطابي و النووي , و الحافظ البدر العيني و غيرهم من 
المحققين, و ذلك غفلة عن غرض الشار ع في تشريع الحجارة 
للاستطابة,وقدنبّها لأكئمةعلىالغرض,و نقّحوا مناطالكلام. 
وأماالثاني: أففيه كذ لك أحاديث عديدة من حديث أنس عند 
الشيخين, و حديث عائشة رضى الله عنها و جابر تن و أبي هريرة 
تكله و جرير بن عبداللّه وا بن عباس تنو عبد اللّه بنسلام كن وعويم 
بن مساعدة و خزيمة بن ثابت و أبي أيوب . ترى بعضها في 
الصحاح,و يعضهافي زوائّد الهيثمي,و بعضهاعند الدارقطني 
والبيهقي, و ذكر منهاالعينيفي”العمدة“عدة أحاديث,و قال: 


(نغية لامي على سان الترمدي (-_أبواب الطاظ _) 
تظاهرت الأخبار عن ا لنبيبالاستنجاء بالماء وبالأمربه,ثم 
إن معظمهاصحاح, فبطل قول من قال بكراهةالاستنجاء يالماء 
من غير ماشك في بطلانه, و الثالث :فيه أحاديث ضعيفة قد 
أخرجها ا لهيثمي في” زوائده “ بأسانيد فيها كلام للمحدثين, و 
أصرحها حديث ابن عباس عند ”البزار “,و فيهإنانتيع الحجارة 
الماء,و فيه محمد بن عبد العزيزو هوضعيف.و بالجملة:أنهلم 
يرد في الجمع حديث صحيح صريح غير أنه أفضل عند جمهور 
السلفو الخلف, قال الحافظ البدر العيني:و مذهب جمهور 
السلفو الخلفو الذي أجمع عليه أهل الفتوئ من أهل الأمصار 
أن الأفضل أن يجمع بين الماء و الحجر, فيقدم الحجر أولاً,ثم 
يستعمل الماء .و قال النووي في ” شرح المهذب“:و أما قول 
المصنفءتك:قالوا أي أهلقبا:نتبع الحجارةالماء,فكذايقوله 
أصحابنا و غيرهم في دفاتر الفقه,و ليس له أصل في دفاتر 
الحديث. 

قوله :( وهذا حديث حسن صحيح ), و أخرجه أحمد و 
النسائي . قوله : ( و عليه العمل عند اهل العلم, يختارون 
الاستنجاء بالهاء), و شرزمة قليلة يكرهون الاستنجاء بالماء, 
وقالوا:إنه وضوء النساء. ورد عليهم النوويو البدر العيني.و 
كان ذلكغفلةعن غرض الشار ع. 


باب ماجاء أن النبي يتلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في 


المذهص 


قوله:( حدثنا عبد الوهاب الثقفي ). بن عبد المجيد أبو 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0-_أبعاب الطاق _) 
محمدن البصريثقة,روىعن حميد و أيوبو خالد الحذاء و خلق, 
و عنه أحمد وى إسحاق و ابن معين و المدينى وى من القدماء 
الشافعيءلك, قال ابن المديني : ليس في الدنيا كتاب عن يحيي 
الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب . قوله : ( عن محمد بن 
عمرو), بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق , قاله في 
” التقريب“و قال في” تهذيبا لتهذيب “: ر وى عن أبيه و عن أبي 
سلمةبن عبد الرحمنو عبيدة بنسفيان . ( عن ابي سلمة ), بن 
عبد الرحمن. ( عن المغيرة بن شعبة ), بن مسعود يل صحابي 
مشهور . ( فأبعد فى المذهب ). فأبعد في الذهاب عند قضاء 
الحاجة,ى قد عين نافع هذا البعد بنحو ميلين من مكة, قاله في 
”جمعالفوائد“عنأبييعلى”والكبير“و”الأوسط“للطبراني.(9 
هذاحديث حسن صحيح ).و أخرجه النسائيو ابن ماجة و أيو 
داؤد,و سكت عنه أبوداؤد,و نقل المنذري تصحيح الترمذي.و 
أقره ( أنه كان يرتاد لبوله مكانةً). يعني: يطلب مكانا لِيّناً لئلا 
يرجع إليه رشاش بوله, و أخرج أبوداؤد عن أبي موسى قال :كنت 
مع النبي مَك ذات يوم, فأر اد أن يبول فأتى دمشاً في أصل جدار , 
فبال,ثمقال:إذا أر ا دأحدكمأن يبول فليرتدلبوله,فتدير. 

( وأبو سلمة : اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري ). هو تابعي فقيه أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة, هذا أحدهم على قول, و المشهور أبو بكر و الترتيب 
المشهور هكذا:سعيد بن المسيبو عروة بن الزيير والقاسمين 
محمد ابن أبي بكرن الصديق و خار جةبن زيد بن ثابت وعبيداللّه 
بن عبدالله بن عتبة بن مسعود و سليمان بن يسار ,و السايع 
اختلفوافيه, قيل:سالمبن عبداللّه بن عمر, قيل:أبوسلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف,و قيل: أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


(بغية الألمعي على سان الترمدي _أبواب الطهارة__) 


باب ماجاء في كراهية البول في المغدتسل 


( و أحمد بن محمد بن موسى), المروزيمردويهالحافظ 
روىعنابنالمبار كو جرير ين عيد الحميد و إسحاق و الأرزق» 
و عنه البخاريو الترمذيو النسائي ,و قال : لا يأس به, قال 
الحافظاين حجر :هوالمعروفيمردويهثقةحافظ .( قالا: أخبرنا 
عبد الله بن المبارك). هو إمام جليل القدر إمام الدينو الدنيا. 
( عن معمر)., ثقة ثبت حجة . ( عن أشعث ), بن عبدالله بن جابر 
البصري روى عن أنس , و عنه معمر و شعبة و غيرهما وثقه 
النسائي,و ابن معين و أحمد و الدار قطني و غيرهم., و ذكره 
العقيلي في الضعفاء فتعقبه الذهبي في ” ميزانه “و خطأه,و 
تعجب من عدم رواية الشيخين عنه,و في" التقريب “صدوق من 
الخامسة,و قال البزار :لي سأيبأًشعثين عبد الله بأس مستقيم 
الحديث.(عنالحسين)., بن أبي الحسن البصريثقة فقيه,وهو 
رأس أهل الطبقة الثالثة , قال الحافظ ولي الدين العراقي : 
قدصرح أحمد بن حنيل عله يسماع الحسن من عبد الله ين مغقل. 
( نهى ان يبول الرجل في مستحمه ), أي في مغتسله, قال في 
”الصحاح“:أصله الموضع الذي يفتسل فيه بالحميم,وهوالماء 
الحار و كذا في” النهاية “.(إن عامة الوسواس منه), و عامة 
الشيء جميعه و معظمه, و الوسواس بالفتح حديث النفس و 
الأفكار,ودل الحديث على أن البولفي المغتس ليور ثالوسواس, 
وى معناه عندهم أن المغتسل إذا كان لِيّناً.و ليس له مجرى بل 
يستقر الماء هناك, أو تجزيه الأرض,و حَينْئَذٍ يصبح ذلك سبباً 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (_أبواب الطاق _) 
للوسواس بما يتوهم أنه أصابه شيء من رشاش البول, و هكذا 
روىابنأبيشيبةفي”المصنف“عن أنس بن مالك أنهقال:إنما 
يكره البول في المغتسلمخاقةاللمم,و اللمموطرف من الجنون, 
قاله صاحب الصحاح,و هما متقاربان فيان الوسواس في”اللغة 
العربية“يسمى”مالخوليا“باللغةاليونائية. 

(هذا حديث غريب )., أخرجه النسائيو ابن ماجةو أبوداؤد 
وسكدتعنه,والمنذريورواهأيضأفي”المختارة“.(فقال:ربنا 
الله لاشريك له), أقول: قولههذا يدل على أنه لميبلغه الحديثو 
إلالميقل مث لهذا لأن غرضه أن كل الأمور خالقهاهو”اللّه“وحده, 
وقد تفرد بخلقها, فياثبيات شيء منها إلى غيره كأنه شرك في 
الخالقية, فلعله لميبلغهالحديث حيث أن الحديث بين ذلك من 
قبيل تأثير الأسباب في الأشياء ,و قد خلق الله في الأمور تأثيراً 
بقدرتهالأزلية من غير أن يكون فيها تأثير مستقل لايستندإليه 
سبحانه, كماهو مذهب الماتريدية من أه ل السنةو الجماعةو 
ليس غرضه أن المخاطب يعتقد الشرك,و على كل حال لويلغه لم 
يقل ذلك لأنه معارضة صور ية,و يستبعد جداً عن مثل! مام محمد 
بنسيرين أن يقول ذلك, ثم لمعارضةالحقيقية لاشكأنهاكفر, 
و أما المعارضة الصورية فشنيعة جداً, ألا ترى ! أن الإمام أيا 
يوسف عله قد حكم بقتل رجل قال: أنالا أحب الدباء حين رو ى أنه 
يتخ كان يحب الدباء, فسلٌ أبو يوسف .نه السيف,و قال : جّد 
إيمانك و إلا قتلتك, فتاب الرجل من فوره , حكاه القاري في 
”المرقاة“وهذالأنهكانتالصورةصورةالمعارضة, ”و لميردها 
الرجل“و لها نظائر في | لسلف كثيرة, و منها: أنه لماقالعبدالله 
بن عمريك قال النبي يَإكخ :امذنوا للنساء إلى المساجد بالليل, 
فقالابنهبلالو في رواية”واقد“:والله لانأذن لهنفيتخذن دغلا, 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 _أبواب الضاةخ _) 
واللّه لانأذن لهن,فسئّهو غضبو قال:أقول:قال رسول الله مَي, و 
تقول : لا نأذن لهن. رواه مسلمو أبوداؤدو أحمد و زادأحمد” فما 
كلمهأيدا". 

ومنها:مارواهالترمذيمنحديشا لإشعار ف يأواخر”أيواب 
الحج “قال :و قال وكيع :ا لإشعار سنة, فقال رجل عن إبراهيم 
النخعي أنه مثلة, فغضب وكيع غضبًشديدأ ,و قال: أقول لك: 
قال رسولاللَّهب,وتقول:قال!براهيم,ما أحقكبأن تحبس,ثم 
لا تخرجه حتى تنزع عن قولك هذا , فكل ذلك من قبيل 
المعارضات| لصورية,كان وا جب اًأن يجتنب عنهافي مثلهذاءو 
إن كان غرض المخاطب صحيحاً في نفسه. و بالجملة:فالإمام 
ابن سيرين أجل و أرفع من أن يعارض قوله ييح يقوله يل صدر 
ذلك عنه لعدم علمه بالحديث .و قال الأستاذ أفضل المحققين: 
إن قوله:” إن عامة الوسواس منه “ لهصلة قوية بمسئلة اختلف 
فيهاأنظار”الماتريدية“و”الأشعرية “من المتكلمينو أنظار 
الفلاسفة,و هي أنه هل في الأشياء خواص مؤثرة أم لا.و فيه 
مذاهب, الأول : مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري, و هو أنه لا 
علاقة بين! لأشياء و أثارها| لابجرى العادةالإلهيةبخلق بعضها 
عقيب بعض, كالإحراق عقيب مماسته النار , فلا دخل للنار 
حقيقة في الإحراق , و الثاني : مذهب المعتزلة ,و هو القول 
بالتوليد بأن خلق الأشياء و فيها خواص مؤثرة تتولد هذه من 
تلكالأشياء وجوب امن غير أن هناك دخل لقدرةاللّه في تأثيرها, 
والثالث:مذهب الفلاسفةو هوالقوليالإعداد, بأن صدور الاثار 
من القابل باتمام الاستعداد من المبدأ الفياض , فإذا تم 
الاستعداد حصل عقيب ذلك الاثار وجوياً عقلياً, لا يمكن أن 
تتخلف عنه, والرابع:مذه ب أبي منصور الماتريديو أتباعهو 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (-_أبواب الطهاز _) 
هوالقول بخلق التأثير في الأشياء بأن في الأشياء خواص مؤثرة 
مستندة إلى قدرةاللّه و خلقه إياها, و مع هذا يقدر أن يجردها 
عنها متى شاء ,و هذا المذهب تضافر ت عليها الآدلة السمعية, 
قالاللّه سبحانه حكاية عن المسيح عليه السلام : ( وأخيى 
الحؤثى باذ ن الله ) فنسب الإحياء إلى نفسه,و عقبه يقوله:باذن 
اللّوإشارة! لىعدم استقلالقدرتهفيا لخلقو الإحياء. 


باب ماجاء في السواكف 

“بكسرالسين*مايتسوكيه.,و يطلق على نفس الفعل,و هو 
الاستياك,و هو مأخوذ من ساك الشيء :إذا دلكه,و جمعه سُوْكٌ 
بالضمتين,و قد تسكن الواو تخفيفاً وهوسنة, و أجمعوا عليه.( 
بكنيته ثقة حافظ, روىعنه الأمّمةالستة.( عن أبى سلمة ).هو 
أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف . ( ثولا ان شق على أمتي ), 
يعني: لو لا أن أثقل عليهم من المشقة. ( لأمرتهم )., أي وجوباً. ( 
بالسواك ). أي باستعمال السواك, و قد تقدم أنفاً هر سنة, و 
أجمعوا عليه, و لاا شك أنه يتأكد استعماله فى أوقات و حالات 
ذكروهاءو اختلفوا في أن السواك من سنن الوضوء أو من سنن 
الصلاة, ذهب أبو حنيفة لله و أتباعه! لى الأول,ى الشافعي عاله و 
أشياعهإ لىالثاني. 

و استدل كل فريق بأحاديث, و احتج الشافعي عل بحديث 
الباب.و الحنفية احتجوا لذلك بمار واه ابن حبان في صحيحه 

٠.‏ عاع هه ٠.‏ 0 درق 

عن عائشة رضى اللّه عنها مرفوعاً,”لأمرتهم بالسواك مع الوضوء 
عند كل صلاة “,و إسناده صحيح, و وقع في رواية عند النسائي 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (_أبواب الطماق _) 
عند كل وضوء , قال الحافظ ابن دقيق في ”الإمام “:و رواهااين 
خزيمة في صحيحه, وقدأخرجها لطحاويبلفظ”مع كلوضوء “.و 
مثله عند البيهقي في”الكبرى“في”بابالدليل على أن السواك 
سنة ليس يوا جب"“و مثله عند أحمد عت في” مسنده “من طريق عن 
ابن شهاب, قال ابن قدامة: رواته كلهم ثقات, و روي عن علي ينل 
بلفظ :” مع كل وضوء “ مرفوعاً عند الطبراني في ”الأوسط “و 
إسناده حسن قالهالهيثمي,ورواهمالكءتكو الشافعي من بلفظ” 
مع كل وضوء “,و روى عن تمام ين العياس بلفظ ” عند كل طهور“ 
مرفوعاً عند أحمد و الطبراني في الكبير,قال الهيثمي:فيهأبو 
علي الصيقل و هو مجهول , و هذا كله يدل على أن ما ذهب إليه 
الحنفية له وجه قوي , و ”عند كل صلاة “ يحتمل كلا ا لأمرين أن 
يكون مع الصلاة من غير وضوء ,و أن يكون مع الوضوء للصلاة,و 
لفظ ” مع كل وضوء “ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً . و بالجملة : 
فالأحاديث التي تؤيد مذهب الحنفية أكثر ممايؤيد غيرهم في 
هذا الباب,.ى غاية مافي الموضوع من الخلاف يكون من اختلاف 
الأنظار بعد اتفاقهم في العمل, فالحنفية لَمَا رأوه أقرب إلى 
الطهارة , فألحقوه بسنن الوضوء , و يدل على هذا ما أخرجه 
الطحاويفي” معاني الأثار “و أخرجه أبوداؤدفي” سننه“في ” 
باب السواك “من حديث عبد ا|اللّه بن حنظلة أن رسول الله بنك أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر , فلماشق ذلك عليه, 
أمر بالسواك لكل صلاة , فعلم من ذلك أن السواك من أجزاء 
الوضوء,حيثأقيممقامه. 

والحق الحقيق بالتحقيق أنه لا خلاف بين الشافعية و 
الحنفية,فان الشيغابنالهمامصر حفي”الفتح“أنهيستحبفي 
خمسة مواضع ”و القيام إلى الصلاةو عند الوضوء “و من أجل هذا 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي عاب تضاة __) 
لميذكر الطحاويفي”شر ح معاني الأثار “خلاف بين | لمذهبين” 
أنه من سنن الصلاة كماهو من سنن الوضوء “و إئه عند الحنفية 
منسنن الوضوء تابعأله,و عند االشافعية من الصلاة تابعاً لها,و 
محله عند الفريقين الوضوء دون الصلاة . ( أأما محمد فزعم ), 
قال بع ضأهل الحديث إن التر مذي يأتي بأحاديث لم يشتهر في 
الباب.و غرضه الاطلاع على فائدة جديدة, فشيخه البخارييأتي 
بحديث,و الترمذي يأتي بغيره مع علمه على ذلك لأجل الفائدة, 
قال الترمذي : كلا الحديثين عندي صحيح , و رجح البخاري 
طريق محمد بنإ بر اهيم., فيانه توبع, فأخر جه ا لإمام أحمد من من 
طريق يحيي بن أبي كثير, حد ثنا أيوسلمة عن زيد بن خالد فذ كر 
نحوه.( عن محمد بن إبراهيم ), بن الحارث بن خالد التيمي 
المدني ثقة روى عن أنس و جابر و غيرهما,و عنه يحيي بن أبي 
كثير و ابن إسحاق , قال ابن سعد : كان فقيهاً محدثاً, و وثقهابن 
معينو أبوحاتمو النسائيوابنخراش.(لأمرتهم بالسواك)., 
أي:بفريضته, قال ا لنوويفي”شرح مسلم“:و فيهد ليل على جواز 
الاجتهاد للنبي فيمالميرد فيه نص من الله سبحائه, و هو مذهب 
أكثر الفقهاء و هو الصحيح المختار ,و فيه دليل على أن الأمر 
للوجوب,و هو مذهب أكثر الفقهاء قالوا :وجه الدلالة أنه مسنون 
بالاتفاق, فدل على أن المتروك إيجابه, أقول : وهذا الاستدلال 
يحتاج في تمامهإلىدليل,و بالجملة:السواك كان عليهواجباأًءو 
الغرض من قوله:”لولا أن أشق“ أنه لولامخافة المشقةعلىالأمة 
لجعلت عليهم واجباً أيضاً كما هو على . فتدبر. ( هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخ رجه أبوداؤد.(وفي الباب),دل هذا على أنه 
تواتر إسناداً,و لاشكفي تواتره عملاً.( ولأخرت صلاة العشاء 
إلى ثلث الليل ), للحنفية قولان في استحباب تأخير العشاء:قيل 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبواب الطاخ _) 
:إلى ثلث,و قيل:!لى نصف الليلءو البح ث يأتي في المواقيت,و 
أماتأخيرها إلى ما بعد نصف الليل,فقيل:يكره تحريماً,وقيل: 
تنزيهاً,و اختارهالطحاوي.(إلااستن).,” الاستنان “افتعالمن 


السنوهواستعمالهعلى لأسنان. 


باب ماجاء إذا استيقظ أح د كم من منامهفلايغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها 


أقول :إن الابتداء بغسل اليدين واجب إذا كانت النجاسة 
محققة فيهما,و سنة عند ابتداء الوضوء,و سنة مؤكدة عند توهم 
النجاسة, كماإذا استيقظ من النوم,و في لفظ”البزار “:فلا 
يغمسنْ بالنون للتاكيد و عند مسلم من طريق فلا يغمس, و هو 
أبين في الفرض”من لايدخل“ لأن مطلق الإدخال لايترتب عليه 
من الكراهة , كإدخال اليد في إناء واسع للاغتراف منه بإناء 
صغير من غير مش اليد الماء.فافهم.( حدثنا أبوالوليداأحمدبن 
بكار), هوأ حمد بنعبد الرحمن بن بكار ابنعبد الملكينالوليد 
بنبسر بن أب يأر طاة, قال الحافظ:صدوق تكلمفيهبلاحجة.قال: 
( حدثنا الوليد بن مسلم ), القرشي الدمشقي ثقة هذا كان 
يدلّس عن الأوزاعي تدليس التسوية. ( وهو حذف ضعيف بين 
ثقتين).وذكرالعراقيفينكتهوقال:إنهذا القسممنالتدليس 
شر أقسامه, وسماهيهذا الاسم أبو الحسن القطاني,و فيه يقول 
ابنحجر في”طبقات المدلسين“:موصوفيالتد ليس الشرير مع 
الصدق, و صدقه هو الوجه في رواية الجماعة عنه, روى عن ابن 
عجلان و الأوزاعيو غيرهماءو عنه أحمد عل و إسحاق عن و اين 


(بغية الألمعي على سان الترمدي (-_أباب الطاظ _) 


المديني نك ( عن الأوزاعي ) مله هوعبد الرحمن بن عمرو بن أبي 
عمروالفقيهثقةعظيمالقدر,قالابنسعد :كان ثقة مأموناًفاضلاً 
خيراً كثير الحديث و العلم و الفقه, قال إسحاق : إذا اجتمع 
الأوزاعيو الثوريو مالك على الأمرفهوسنة.( عن الزهري),. هو 
محمد بن مسلم بن عبيداللّه بن عبداللّه بن شهاب بن عبدالله بن 
الحار ث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهريالفقيهالحافظ متفق 
على جلالته و إتقانه,و هومن رؤس الطبقةالرابعة.(عن سعيد 
بن المسيب ), هو ابن حزن أبي وهب بن عمرون القرشي 
المخزومي أحد العلماء الأثباتالفقهاء الكبار من كيار الثانية, 
قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه, قاله في 
”التقريب“.(وابي سلمة).هرا بن عبد الرحمن ين عوف الزهري 
تكو أبي هريرة تكو غيرهم.روىعنهابنه عمر ووعروةو الأعرج 
و الزهريو غيرهم, قال ابن سعد :كان ثقةً فقيهاًكثير الحديث.( 
إذا استيقظ أحدكم من الليل ). كذا في رواية الترمذيو ابن 
ماجة و في رواية الشيخين إذا استيقظ أحدكم من نومه . ( فلا 
يدخل),و في روايةالشيخين فلايفمس.(يده مرتين اوثلاهً).و 
في رواية مسلم حتى يغسلها ثلاثاً, و عند الدارقطني حتى 
يغسلها ثلاث مرات فيانه لايدري أين باتت يده روى النووي في” 
شرح مسلم “ عن الشافعي عله و غيره في علته أن أهل الحجاز 
كانوا يستنجون بالحجارة,و بلادهم حارة, فاذا نام أحدهم عرق, 
فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس, فيه 
إشارة إلى أن الباعث على الأمر يذلك احتمال النجاسة ؛ لأن 
الشرعإذاذكر حكماً,و عقبه بعلةدلت على ثيوت الحكم لأجلها.و 
بالجملة: أن علة عدم غمس اليد فيه هي احتمال النجاسة,و إ ليه 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0-_أبعاب الطاؤ __) 
ذهب عامة أهل العلم,و إن الحكم للاستحباب أو السنية,فمن لم 
تكن على يده نجاسة أو كان آمناً من تطواف اليد على تلك 
المواضع, أو استنجى بالماء, فلايجب عليه ذلك, نعم !هو أولى 
علىكلحال. 

و ماقالابنتيميةفي فتاواه :إن منشأعدم الغمس مبيت 
الشيطان على اليد فهو باطل رواية و دراية, فلم يرد في حديث 
مبيت الشيطان على اليد , كما ورد مبيته على الخيشوم , و 
التعليل في الحديثين مختلف , ففي حديث الاستيقاظ علله 
يقوله : فيانه لا يدري أين باتت يده , و هو صريح في أن الحكم 
لاحتمال مبيت اليد في موضع النجاسة, و الثاني نص في أن 
الحكم لأجل مبيت الشيطان على الخيشوم , ففي الأول نسب 
المبي تإلىاليد,و فى الثانىإلىالشيطان,و أنّْىهذا منذاكى؟!, 
وأماثانيفكانحقالعبارة على مايقتضيهصناعة لفن أن تكون 
فيانه لايدري, ماذا بات على يده, أو من بات على يده ؛ حتى يتم ما 
أراده, و أماثالثاً:فإنهوردعندالدار قطنىيلفظ:أينبات تيد منه 
,أي من جسده,و أخر جها بنخزيمة في صحيحه,وصححها| لحافظ 
ابن منده الأصبهاني المالكي و أيضاً ورد عند ابن ماجة في ” 
سئنه“ من حديث جابر تٌَ:فيانه لايد ري أين بات تيده”و لاعلىما 
وضعها “,و كذا عند الدار قطني و في” نصب الراية“ بلفظ عدم 
وضعهاءو في طريقآخر عند أبيهريرةتَظٌ: لايد ريفيمباتتيده, 
عند مسلمو الطحاويوا بن ماجة,و لفظهعند ا لدار قطني بإسناد 
حسن, ” أين باتت يده “و في سنن الحافظ أبي مسلم”الكجى“ 
إبراهيمين عبدالله اليصري” على مابات تيده ",و عند البيهقي" 
أين باتت يده منه “,و عند الدار قطني في ”سننه “ من حديث 


سِِ 
عبدالله بن عمر :”لا يدري أين باتت يده منه, أو أين طافت يده “, 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0_أبواب الطانخ ___) 
فهذه الألفاظ كلها آبية عمايريده ابن تيمية كل الإباء.( وهذا 
حديث حسن صحيح ).و أخرجه البخاريو مسلمو غيرهماءو 
حديث الباب يفيد نافي مسئلة المياه من تنجس الماء القليل 
بوقوعالنجاسة, و إن لميتغير أحد أوصافه, فيان ظاهر الحديث 
يفهم منه أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء,و كذلك هوصريح 
في منعإدخال اليدين في الوضوء إذا لموتكن طهار تهمامعلومة, أو 
إذا كانت نجاستهما مشكوكة , فضلاً عن أن تكون هناك نجاسة 
وبالجملة:أنالحديثمنأحكامالمياه,و استدليهصاحب 
العناية,ى قال:وجه التمسك يه أنه لماورد النهي عن الغفمس 
لأجل احتمال النجاسة, فحقيقة النجاسة أو لى أن يكون نجسأً.ءو 
قالابنالهمامفي”الفتح“:إن الاستد لالبهفي مسئلة| لمياه غير 
قوي لجواز تعليل النهي بأمر أعم من النجاسة أو الكراهة.و 
الجواب:ى إخراجه من هذا الباب غير موجه و ليست الكراهة 
إلالاحتمال النجاسة, فالكراهة راجعةإلى النجاسة,و على كل 
تقدير الأقربإلى الحديث أن يكون من باب المياه, و قدتنبّه له 
ابن زؤشدفي”بدايةاالمجتهد“,و مثله قال أبواالحسن ا لسندي م 
في“ حاشيته على ا لنسائي“و جعله منبابا لطهارة, ليس بشيء - 
فتدبر. ( ولم يفسد ذلك الماء إذالم يكن على يده نجاسة ). 
فحمل| لشافعي عله حديث| لباب على | لاستحباب,و! ليهذهب أبو 
حنيفة عللك و مالك علله, قال النووي في ” شرح مسلم “في شرح 
حديث الباب: النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها, و هذا 
مجمع عليه ؛ لكن الجماهير على أنه نهي تنزيو لا تحريم, فلو 
خالفو غمس لميفسد الماء,ى لميأثم الغامس .( وقال احمد بن 
حنبل إذا استيقيظ بن الليل ), و في رواية أخرى عن أحمد بن 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عاب الطاة _) 
حنبل لك أنه إن قام من نوم الليلكره كراهة تحريم,و إن قام من 
نوم النهار كره كراهة تنزيه,و وافقه عليهداؤد ا عتماداً على لفظ 
المبي تفي الحديث,و هذا مذهب ضعيف جداً, فيان الشار عنتّه 
على العلة بقوله:فانه لايدري أين باتت يده,و معناه: أنه لايأمن 
النجاسةعلىيده,و هذا عام لوجود احتمال ا لنجاسة في نوم الليل 
و النهار ,ىو ذكر اللي ل في رواية الترمذيو ابن ماجة, و ذلك لأن 
أكثر الغفلة في نوم الليل.( وقال إسحاق .لك : إذا استيقظ من 
النوم بالليل والنهارفلايد خل يده في وضوء حتى يغسلها). 
فلم يخص إسحاق الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل, قال أبو 
النعمان:و هوالقول المختار ,و هو مذهب أبي حنيفة مهو مالك 
طله وا لشافعينظلله,و ب الله التوفيق. 


باب في التسميةعند الوضوء 

ورد في هذا البابأحاديث كثيرة,و اختلف أئمة الحديث 
في صحتهاو ضعفها. ( حدثنا نصربن علي بن نصربن علي ثقة 
ثبث), طلب القضاء فامتنع, من العاشرة كذا في”التقريب“,و 
قالفي”الخلاصة“:أحد أئمة البصرة روى عن المعتمرو يزيد 
بن زريعو ابن عيينةو خلق,و عنهالأئمةالستة, قال أبوحاتم:هو 
عندي أوثق من الفلاس و أحفظ . ( و بشر بن معاذ ), البصري 
الضرير يكنى أيا سهل صدوق من العاشرة . ( حدثنا بشر بن 
الفضل ). بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري, ثقة ثبت 
عابد,منالثامنة.(عن ابي ثقال المري)”اسمهثمامةبنوائلين 
حصين“. ( عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ) 
المدني قاضيها.( عن جدته),و في رواية حدثتني جدتي أسماء 


(نخية الأمعي على سنن الترمدي باب الطيلة) 
بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله ينيك و ذكر 
الحافظ الذهبى فى ” الميزان “فى النسوة المجهولات . (عن 
أبيها ), هرسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدو يأب والأعور أحد 
العشرة.(لاوضيء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).و عند أبىداؤد 
في رواية أبي هريرة تنه مرفوعاً: ” لاصلاة لمن لا وضوء لهو لا 
وضوء لمن يذكر اسم االله عليه “ اتفقوا على النفي في الجملة 
الأولى,و محصله بأن الطهار ةشر ط للصلاة, تقدم البحث فيه,و 
اختلفوا في النفي في الجملة الثانية بحيث بأن التسمية عند 
و في أظهر الروايتين عن أحمد و واجبة عند إسحاق عله و في 
رواية عند أحمد ملك , أقول: لميذهب! لى وجوب التسمية أحد من 
الأئمةإلامانقلعن أحمدءطك في روايةشاذة مع ماثيت عنه,إنهلم 
أتباعه , و الوجوب ضعيف من حيث الدليل ؛ لأن حديث الباب 
ضعيف, و قول أحمد عله مذكور في الكتاب حيث قال : لا أعلم في 
هذا ا لباب حديثاله إسناد جيد,و قدقال أيضاً: لاأعلموفي التسمية 
حديثاً صحيحاً, و قال البزار : كل ما روى فى هذا الباب فليس 
بقوي,و قال العقيلي : الأسانيد في هذا الباب فيها لين, و قال 
الحافظ المنذري في” الترغيب “:و في الباب أحاديث كثيرة لا 
يسلمشيء منهاعن مقال,و في إسناده أبوثقال ع نر باح مجهولان 
.قالهأبوحاتمو أبوزرعة. 

و أيضاً استمر المسلمون يحكون وضوء النبي يك ,و 
يعلمون الناس و لا يذكرون التسمية,و أيضاً فلم يثيت عليه 
تعامل كثير من السلف , فثبت أن الأقوى أن تكون مستحبة أو 
سنة.فافهم. 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (_أبواب الطاق _) 
باب ماجاءفي المضمضةوالاستدشاق 

المضمضة: أن يجعلالماء فيفمه,ثميديرهفيه,ثميمجه, 
قاله النووي, و الاستنشاق : استفعال من النشوق ,و استعمل 
لجذب الماء في الأنف بالنفس, والاستنثار :هو استخراج الماء 
من الآنف يعد إدخالها . ( وجرير). هو اين عيد الحميد الضبي 
الكوفي نزيل الري و قاضيهاتقة,و هومن رجال الكتب الستة. 
( عن منصور)., بن المعتمر بن عبدالله الكوفي ثقة ثبيت,و هومن 
رجال الكتب الستة.( عن هلال بن يساف ), قال الخزر جي : ثقة 
من أوساط التابعين . ( عن سلمة بن قيس ) , صحابي سكن 
الكوفة.(إذاتوضات فانتشر),و قال الحافظ:الاستنثار هوطرح 
الماء الذي يستنشقه المتوضي و يجذبه بريح أنفه . ( و إذا 
استجمرت فاوتر ) , الاستجمار : استعمال الجمار فى 
الاستنجاء,ى احتج الشافعي علو أحمد مل بحديث الباب على 
وجوب الإيتار في| لاستنجاء,و وقع في رواية أبي هريرة علك” من 
استجمر فليوتر , من فعل فقد أحسن,و من لافلاحرج “,و أخذ بهذه 
الرواية أبو حنيفة عله و مالك عل , و قد مر البحث مستوفى في 
محله. 

(حديث سلمة بنقيس حديث حسن صحيح ).و أخرجه 
النسائي.( فقال طائفة منهم :إذا تركهما في الوضوء حتى 
صلى أعاد وراوا ذلك في الوضوء و الجنابة سواء ), يعني : في 
الوجوب فيهما.( وبه يقول ابن أبي ليلئ وعبد الله ابن المبارك 
نك و الحمد .لك وإسحاق ملك ), و استدلوا بحديث الباب مع ثبوت 
مواظبته عليهما ,. و الجواب عن الأئّمة الثلاثة : أن الأمر 
للاستحباب,و المواظبة ليس تدليل الوجوبدائماً؛بل مواظبته 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (-_أبواب الطباخ__) 
بالسنةأيضا.( وقالت طائفة من نهل العدم يعيدفي الجنابةو 
لا يعيد فى الوضوء و هو قول سفيان الثوري و بعض هل 
الكوفة ). و هو قول أبي حنيفة لله و من تبعه فعند هؤلآاء 
المضمضةو الاستنشاق سنتان في الوضوء,و واجبان في غسل 
الجنابة,و احتجوا على عدم لوجوبفي الوضوء بحديث الأعرابي, 
قال له:” توضأً كما أمرك اللّه, فاغسل وجهك و يديك, و امسح 
رأسكو اغسلر جليك“ و لميذكر فيه المضمضةو الاستنشاق, 
و أماوجوبهمافي غسل الجنابة يدل على ذلك قوله سبحانه : 
(فاطهروا )و التطهر هو الغسلو المبالغةفي التطهير,و أيضاً 
جواز القراءةدون الجنبيدل على أن الجنابة قدسرتفمالجنب 
أيضاً فيجب إيصال الماء من حيث أمكن . ( وقالت طائفة : لا 
بعيدفى الوضوءولافي الجنابة وهوقول مالك .ك2 والشافعىي 
عنلك),و ليس لهذه االطائفةد ليل صحيع؛بل وقد ا عترفشرذمة من 
الشافعيةى غيرهمبيضعف: ليل من قال يعدم و جو با لمضمضة و 
الاستنشاق قالهفي”النيل». 


باب المضمضةوالاستنشاق من كف واحد 

((حدثنا بحيي بن موسى) .بن عبد ربه ثقة,روىعن وليد 
بن مسلم و وكيع و غيرهما و روى عنه البخاري و أبو داؤد و 
الترمذيو النسائي, وقال:ثقة, قالهفي”التقريب“ و قالهفي” 
الخلاصة “.( حدثنا إبراهيم بن موسى ), بن يزيد التميمي 
الحافظ أحد بحور الحديث,و كان أحمد يقول:هوكبير في العلمو 
الجلالة,.روى عن أبي الأحوص و خالد الطحان و غيرهما,و عنه 
البخاريو مسلمو أبوداؤدى غيرهم, قال أبو زرعة : هو أتقن و 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) باب الطاة_) 
أحفظ من أبي بكر ين أ ال .(حدثنا خالد), 
هوخالد بنعبد الله بن عبد الرحمن ابن يزيد المزني الطحان ثقة 
ثبت, قال أحمد :كان ثقة «(عن عمروبن يحيي), بن عمارة بن أبي 
حسن المازني المدني سبط عبدالله بن زيد , وثقه أبو حاتم و 
النسائي.(عنابيه) بيه), هويحيي بن عمارة,وثقه النسائيو غيره. ْ) 
عن عبدالله بن زيد) , هو عبداللّه بن زيد بنعاصمهوغير عبداللّه 
بن زيد ين عبد ر به صاحبا لأذان,و بهاتفق الحفاظ كلهم,و غلطوا 
سفيان بن عيينة في قوله :هوهو,و ممن نص على غلطه في ذلك 
البخاريفي” كتابالاستسقاء “من جامعه. فافهم (مضمضو 
استنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً) اختلفوا في كيفية 
المضمضة و الاستنشاق, ذهب الشافعي ملهو من تابعه إلى أن 
الأفضلهوالوصل, هوأن يتمضمض و استنشق يثلاث غرفات,و 
ذهب أبو حنيفة ملهو من تابعه إلى أن الأفضل هو الفصل هو أن 
يتمضمض و استنشق يست غرفات, و بالجملة : اختلاف الأئمة 
في الوصلو الفصل, إنما هو في الأفضلية دون الجواز و عدمه, 
قاله الخطيب و ابن أبي زيد. و احتج الشافعي لله و من تابعه 
بحديشالباب,وهذا د ليل صحيح صريح أخرجهالبخاريو مسلم: 
إن الأفضل في المضمضةو الاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث 
غرفات, بأن يتمضمض و استنشق من غرفة, ثم يتمضمض و 
يستنشق من غرفة ثم يتمضمض و يستنشق من غرفة , قال 
الحافظ في”الفتح“:و هو صريح في الجمع في كل مرة .قال ابن 
قيم في ” زاد المعاد “: و هذا أصح ما روى في المضمضة و 
الاستنشاق,و لميجئ الفصل بين المضمضةو الاستنشاق في 
حديث صحيح البتة.و قال القاضيفي”عارضة الأحوذي“:الجمع 
أقوىفي النظر,و عليه يدل الظاهر من الأثر ,و بمثله قال محمد 


(نغية الألمحي على سان الترمدي واب الضاخ _) 
بن إسماعيل الأمير ,وى مع ورود الروايتين الجمع و عدمه, 
فالأقربالتخيير,و إن الكل سنة,و إن كان رواية الجمع أكثرو 
أصح.و في سنن أبي دا ؤد في باب صفة وضوء | لنبي ,َك من حديث 
علي تك ,و فيه:” ثم يتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد “و 
الأحسن أن لا يؤول في الحديث, و يقال بأداء أصل السنة بهذا 
القدر .و من ذلك قال الحافظ البدر العيني فى ”العمدة“:إنه 
محمول على الجوازءو في”الظهيرية"“ أنه يجوز عند أبي حنيفة 
عتلل أيضاًوصل المضمضة و الاستنشاق .و الأصرح في الباب.و 
النص في الغرض و الأدل على مذهب أبي حنيفة لاله هوسياق 
الطبراني في”معجمه“لحديث طلحة تكٌ, و فيه:فمضمض ثلاثاً 
و استنشق ثلاثاً, يأخذ لكلو احدة ماءأجديداً, أخر جه الزيلعي.و 
الأحاديث بلفظ : فمضمض ثلاثاً و استنشق ثلاثاً. كثيرة من 
رواية أبي هريرة ين عند ابن ماجة,ى ر جالهر جال الصحيح.,قاله 
الهيثمي في ” الزوائد “و من حديث عثمان عند أبي داؤد.و من 
رواية أبي بكرة عند البزار ,و من رواية علي تك عند الترمذيو 
غيره,و منر واي ةأنس عند الطبر اني في ”الأوسط“يإسناد حسن 
و غيرهاء, كل ذلك يستدل بها المذهب الحنفي,و المتبادر منه 
الفصل,و حملهعلى ا لوصل تأويل لهاءو صرف لهاعن ظاهرها,كما 
أن يعض الأحاديث المتبادر منه الوصل, و تأويل ذلك بالفصلو 
إن كان تحتمله العبارة صرف لها عن ظاهرها , فالثايت كلا 
الأمرين,و الحافط ابن حجر علك لم يتوجه إلى ست غرفات في ” 
الفتح “,و أخرج حديث علي تَظ عند الترمذي,و حديث عمل عثمان 
تك و علي مَك عند ابن السكن,و علم منه أنه صالح للبحث عنده ‏ 
فافهم. 

وكذلك ممايستدل به لمذهب أبي حنيفة ملك حد يث طلحة 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب الطماق __) 
بن مصرف تن عند أبى داؤد ” ياب الفرق بين المضمضة و 
الاستنشاق“وفيه:فرأيتهيفصلبين المضمضةوالاستنشاق, 
وحسنهالحافظ أيوعمرو اب نالصلاح,قالهصاحب”النيل“فىي” 
اليسل الجرار “و سكت عليه أبو داؤد هنا, ثم المنذري في ” 
مختصره”* و تكلم عليه المحدثون,و وجهه عندهم كونه من طريق 
ليث بن أبي سليم , و هو ضعيف , قال ابن حبان : كان يقلب 
الأسانيد و يرفع المراسيل, و يأتي عن الثقات بما ليس من 
حديثهم, تركه يحيي | لقطان عكثك و ابن مهديءعلك. و اين معين عن و 
أحمد ملل بن حنبل, و قال النووي في ” تهذيب الأسماء “: اتفق 
العلماء على ضعفه. 

وممايستد ليه لمذهب أبي حنيفة مهما أخر جه ابن ا لسكن 
في” صحيحه “ عن شقيق بن سلمة قال :شهدت علي بن أبي طالب 
تكو عثمان بن عفان تنه توضا ثلاثأ ثلاثاً, و أفرد المضمضة عن 
الاستنثاق, ثم قالا هكذا ر أينا رسو ل الله ب توضاً, و هذا ذكره 
الحافظ في”التلخيص“و لميحكم عليه بيضعف و لاتحسين,و 
هذا يدل على قبوله عنده و صحته, و لوكان فيه شيء من ا لضعف, 
لنيهعليه,و هذا معروف من عادته,و بالجملة:كلمارويمنذلىك 
أنه محمول على الجواز ,و أصل السنة يؤدى فى صورة الوصل و 
الفصل كليهما . فتأمل. (وحديث عبدالله بن زيد حديث حسن 
غريب ), و أخرجه البخاري و مسلم فالظاهر أن يقول حديث 
صحيح.(وقال بعض اهل العلم: المضمضة والاستنشاق من 
كف واحد يجزى).و به قال مالك عتهو ا لشافعي عتهو أحمد عتاله,و ( 
قال بعضهم: تفربقهما حب إلينا).و به يقول أبوحنيفة عله , 
و لماكان للشافعي نط قولان في المسئلة,فقالالترمذي.(وقال 
الشافعي..ك :إن جمعهما في كف واحد فهو جائز), و هرنص 


(يغية الالمعي على سان الترمذي (__أبواب الطماز__) 
”الأم “وهونص” المختصر“ للمزني.(وإن فرقهما فهو أحب 
إلينا),و هورنص”البويطي“عن الشافعي ملل مثل الحنفية,ونقل 
الترمذي عن الشافعي عله أن الفصل أفضل,و قال أبوإسحاق في 
” المهذب“:القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي عللكه, و هو أكثر 
في الأحاديثالصحيحة. 


باب في تخليل اللحية 

اسم لجمع من الشعر ينبت على الخدين و الذقن. ( حدثنا 
ابن أب عمر ). هر محمد بن يحيي ابن أبي عمر المديني. ( عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق ), المعلم البصري اسم أبيه قيس 
ضعيف, قال الترمذي و ضعفه أيوب و سيأتي . (عن حسان بن 
بلال), المزني البصري روى عن عمار بن ياسر ُو حكيم بن 
حزام تكو عنه أبوقلابة و أبوبشر و غيرهماوثقه ابن المديني. 
( قال وما بمنعني و لقد رات رسو ل اللدئلة يخلل ) و الحديث 
يدل على مشروعيتة تخليل اللحية في الوضوء , سواء كانت 
كثيفة أو خفيفة,و إ ليه ذهب الأئمةالأربعة,و أماماكان منهافي 
حد الوجه, فيجب غسلها, و هو مذ هب أبي حنيفة مهو مالك متو 
الشافعي عله و أحمد عللك و جماهير العلماء من الصحاية و 
التابعين و غيرهم, قاله النووي في ”شرح المهذب “و أمافي 
الغسل فيجب غسل اللحية عند أبي حنيفة ملهو الشافعي عطلهو 
أحمد عتلكه, و هو رواية ابن وهب عن مالك عن و أمافي روايةاين 
عبدالحكموابنالقاسمعنمالكفسنة. 

( سفيان ), هوابن عيينة . ( عن سعيد بن أبى عروبة ). 
البصريثقةحافظ,و كان من أثبتلناس في قتادة.(عن قتادة), 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) _أبعاب الطياز__) 
البصريثقة ثبت احتجبهالأئمةالستة.( عن حسان بن بلال عن 
عمارعن النبى6!ة مثله), قال الحافظ فى” التلخي ص“ بعد ذكر 
هذه الرواية: حسان ثقة لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد, و لا 
قتادة عن حسان , فحديث عمار يك من هذا الطريق,و من طريق 
عبد الكريمين أبي المخارق عن حسان ضعيف لأنه لمويسمع منه 
هذا الحديث,وهذابينهالترمذي.(عنعامربن شقيق), الكرفي 
لين الحديث,قالهفي”التقريب“,و قال الذهبي في”الميزان“: 
ضعفه ابن معين, و قال أبو حاتم ليس بالقوي . ( كان يخلل 
لحيته), في حديث أنس عند أبي داؤد ”أخذ كفاًمن ماء, فأدخله 
تحت حنكه , فخلل به لحيته *, هذا حديث حسن صحيح , قال 
الترمذيفي عللهالكبير قال محمدينإسماعيليعني البخاري: 
أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان و هو حديث حسن ,و 
قال الزيلعى الحافظ : أمثل أحاديث فى تخليل اللحية حديث 
عثمان تن و صححه ابن خزيمة ,و قال ابن أبي حاتم في كتاب 
العلل سمعت أبي يقول: لايثبت في تخليل اللحية حديث, و قال 
عبدالله بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللحية شيء صحيح , 
أقول : قولهما هذا معارض بتصحيح الترمذي لحديث عثمان و 
بتصحيع ابن القطان لبعض أحاديث الباب غير حديث عثمان 
فتأمل. ( و قال بهذا أكثر أهل العدم ), يعني : بما يدل عليه 
أحاديث| لباب من استحباب تخليل | للحي ة في الوضوء,و إن تركه 
عامداً أعاده, يعني: أعاد الوضوء , فعند إسحاق تخليل اللحية 
واجب في الوضوء,و استدل من قال بالوجوب ببعض أحاديث ا لذي 
وقعفيه”هكذا أمرنير بي“ أقول:وهذا لايصلح للاستد لالبهعلى 
الوجوب لمافيه من الكلام,و في”النسائي“:ا 
الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج و صلاحيتها للاستد لال لا 


لأنصف أن أحاديث 


تدل على الوجوب لأنها أفعال ,و قوله:” هكذا أمرني ربي “ لايفيد 
الوجوبعلىالأمةلظهور هفيالاختصاصيه.فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي _أبواب الطهارة___) 


باب ماجاءفي مسح ال رأس أنهيبد أ بمقدم الرأس إلى 


مؤّخره 

اتفق تالأمةعلىفرضية مطلق المسح.و اختلفوا في القدر 
الذي يتجزء في الفرض, فقال مالك عله هو الر أس كلهو إليه مال 
البخاري, و لاشك أن الرأس اسم لمجموع العضوء فلا يكون 
المأمور بالمسح! لاهوء,و قال غيرههوالبعض,ثماختلفوا في ذلك 
البعض فحدده أيو حنيفة عو أصحايه و يعض الحنايلة يمقدار 
الناصيةوهوالريع منه,و قد صحت به الأحاديث,و عند الشافعي 
لك أدئى مايطلق عليه المسح و أقله ثلاث شعرات.( مسح راسه 
بيديه),و كذافيروايةابنخزيمة. 

(فاقبل بهما).و هوالتوجهإلىالقبل.( واشبر),هوالتوجه 
إلى الدبر ,و هذا الإقبالو الإدبار حر كتان في مسح واحد,و زعم 
البعض منه المسح مرّتين, و سيأتي البيان فيه . ( بدًبمقدم 
رائسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ).و هذه الجملة عطفبيان, لقوله: 
فأقبل يهماو أدير .و من أجل هذا لم يدخل الواو على بدأ قاله 
الزرقاني, قال الحافظ في”الفتح“: الظاهر أنه من الحديث,و 
ليس مدر جا من كلام مالك طاله, ففيه حجة على من قال :ا لسنة أن 
يبدأبمؤخر الرأس إلى مقدمه,و يؤيده حديث معاوية تك عند أبي 
داؤدء وى فيه ” ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ,و من مؤخره إلى 
مقدمه “و يؤيده حديث المقدام بن معديكر ب تك فأخر جه أيضاً 


(نغية لامي على سان الترمدي ربعا ضاخ __) 
أبوداؤد,ى فيه” فلما بلغ مسح ر أسه وضع كفيه على مقدم ر أسه, 
فأمرهما حتى بلغ القفا, ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ “,و 
سكت عليهما أبوداؤد, ثم المنذري.( وبه يقول الشافعي .لك و 
اأحمد .اك و إسحاق عل ), و به يقول أب حنيفة نهو مالك ناه قال 
الحافظ ابن عبد البر: أصح حديث في الباب حديث عبداللّه بن 
زيدقظة. 


باب ماجاء أنهيبد أ بموٌخر الرأس 

( حدثنا بشربن المفضل ), البصري ثقة ثبت عايد قال 
أحمد :إليه المنتهى في التثبت في البصرة,و قال ابن المديني 
كان يصلي كل يوم أر بع مئةركعة,ويصوم يوماويفطر يوما.( عن 
عبد ا اللهدبن محمد بن عقيل), متكلم فيه,و قد تقدم ترجمتهفي 
باب”مفتاح الصلاة الطهور “.و في”النيل“:عبداللّه بن محمد بن 
عقيل مد لّس.(عنالربيع ).,أنصاريةنجاريةمنالمبايعاتتحت 
الشجرة.( بنث مُهَوْذْ) ” بضم الميم مع فتح العين و كسر الواو 
المشددة“.(مسح برائسه مرتين بدابمؤخررائسه ثم بمقدمه) 
الظاهر أن قوله : بدأ بمؤخر رأسه, بيان لقوله, مرتين يريد 
الحركتين للاستيعاب, لاا المسحتين كل مرة بالاستيعاب.(هذا 
حديث حسسئن )., حديث الباب له روايات و ألفاظ مدار الكل على 
عبد االلّهبن محمد بن عقيل, و فيه مقال مشهور .( وحديث عبد 
الله بن زيد أصح من هذاو جود إسناداً), لأنه حديث متفق عليه, 
وأماحديث ر بيع بنت معوذفعر فت حاله.( وقد ذهب بعض أهل 
الكوفة إلى هذا الحديث ). و ممن ذهب إلى البداية بمؤخر 
الرأس بعض أهل الكوفة,و منهم وكيع بن الجراح,و احتجيما 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبواب الطهارة__) 


وقع في حديث ربيع عند الترمذيو غيره.(بداأبمؤخررائسه),.و 
ذهب الأئمة الأربعة إلى البداية بالمقدم و هوالراجح,و احتجوا 
بحديث عبداللّه بن زيد ,و أجابوا عن حديث الربيع بأجوبة :قال 
ابن العربي في ” عارضة الأحوذي» : بأنه تحريف الراوي, لقول 
الآخر.فأديريهمافحملهعلىالبدايةبالمؤخر,فالخطأفقيقهمه., 
وهذا الجواباختاره اليعمري,و في”النيل“:و يمكن أن يكون 
النبي مَبَِِحْ فعل هذا لبيان الجواز مرةٌ, و كانت مواظبته على 
البدايةبمقدمالرأس,قال ابن عبد البر:قدتوهميعض الناس في 
حديث عبد |اللّه بن زيد في قوله:ثم مسح رأسهبيديه, فأقبليهما, 
وأدير أنه بدأ بمؤخر ر أسه,و توهم غيره أنه بدأ من وسط ر أسه, 
فأقبل بيديهو أدبر,و هذه ظنون لاتصع,و في الزر قاني قال ابن 
عبد الير:روىاين عيينةهذا الحديث, فذكر فيه:” مسح الرأس 
مزتين“و هوخطأ, قال:و أظنه تأو لَه على أن الإقبالمرةً,و الإديار 
أخري, أقول:و من ههناقال بعض الأقفاضل:هذا لي سالتكرار الذي 
اختلف فيهالأئّمةبيل هو مستحب عند الكل, و المختلف فيه 
التكراريماء جديد, فافهم. 


باب ماجاء أن مسح الرأس مرة 
ذهب أبو حنيفة عله و مالك عتم و أحمد ملك بن حنيل . في 
رواية.إلى عدم استحبابتعدد المسح,كماقالالترمذي:المسح 
مرةٌ ,و ذهب الشافعي لله إلى اختيار تعدد المسح ثلاثاً, و هو 
الروايةا لأخرىعن أحمد,و احتج الشافعي عن بحديث ر بيع بنت 
معوذك عند الترمذي, و فيه ” مسح برأسه مزتين", فباعتبار 
الإقبالمرةو باعتبار الإدبار مرةٌ أخري, أقول:و في إسناده عبد 


(نغية الألمعي على سان الترمدي _أبواب الطاة _) 
اللّهبِن محمد بن عقيل,و قد عرفت حاله,و بحديث عثمان عند أبي 
داؤد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن,و من طريق شقيق بن 
سلمة,و فيهما”و مسحر أسه ثلاثاً“,أقول:و في الطريق الأول عبد 
الرحمن بن وردان قال : الدارقطني ليس بالقوي , قاله في 
“التهذيب*و قالهفي”*الميزان*و في الطريق الثاني عامر بن 
شقيق “ ضعفه ابن معين و أبو حاتم , و من ههنا قال أبو داؤد : 
أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرةٌ ,و قال 
القاضي في ”النيل»:و الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى 
درجة الاعتبار,و قال الحافظ في”الفتح“: أحاديث التثليثإن 
صحت فمحمولة على | لاستحباب لاأنهامسحات مستقلة لجميع 
الرأس .و احتج الأئمةالثلاثة بحديث علي تكٌ, رواه أبوداؤد من 
طريق عبد خير,و فيه:”و مسح برأسه مرةواحدة “,و بحديث عبد 
اللهبنعمروتنل رواه أبوداؤدمنطريقسعيد بن منصور,وفيه:” 
ى مسح رأسه مرة واحدة“,قال:و قال رسول الله يَنْكَمْ يعدذلك:من 
زادعلىهذا فقد أساءوظلم.وباللّهاالتوفيق. 

(حدثنا بكربن مضر)., بن محمد بن حكيم وثقه أحمد وابن 
معين. ( عن ابن عجلان ). هر محمد بن عجلان القرشي المدني 
ثقة,نبهعليه ا لترمذيفي علله الصغري. (ومسح ما اقبل منهو 
ما ةبر ), بيان لقولهو مسح ر أسه, يعني: مسح من مقدم الرأس 
إلى منتهاه,ثمرديديه من مؤخر ال رأس إلى مقدمه.(وصدغيه) 
” الصدغ “مايين الأذن و العين .( مرة واحدة), متعلق يمسح 
فيكون قيداً في الإقبالو الإدبار و مابعده فباعتبار الإقبالمرة, 
وباعتبار الإديار مرة أخرى,و هو مسح واحد,و به يجمع بينه و 
بين ماتقدم من حديثها أنه مسح برأسه مرتين,و فيهدلالة على 
مشروعية مسح الصد ؤو الأذن,وإن مسحهمامع الرأس و أنهمرة 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي أبنب لضاف _) 
واحدة.( حديث ربيع حديث حسن صحيح ).و في”النيل“:وفي 
تصحيحه نظر,فيانه رواه من طريق ابن عقيلو قد تقدم حاله أنه 
مسح برأسه مرة, رواه الطبراني في ”الأوسط “من حديث أنس 
بلفظ :و مسح بر أسه مرةً,و إسناده حسن . ( وبه يقول جعفر بن 
محمد.ءك.و سفيان الشوري.ءك وابن المبارك.رك. والشافعي .لك 
وفي رواية وإسحاق .اك راوامسح الرانس مرةواحدة). 

١‏ وقد اختلفوا في ذلك, فذهب الشافعيءتكإ لى أنه يستحب 
تثليث مسحه.,و ذهب الأئمةالثلاثةإلىاستحبايه مرة واحدة,و 
احتجوا بأحاديث مافي ”البخاري و مسلم “ من حديث عثمان و 
عبدالله بن زيدة منإطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من 
الأعضاء,و استدل من قال بتثليث ا لمسح بأحاديث لايخلوا واحد 
منهامنكلام,و بالجملة:الوقوف على ماصح من لأحاديث الثابتة 
في*البخاريو مسلم“و غيرهما من حديث عثمان تو عبد الله 
بن زيد تكو غيرهما هو المتعين سيّما بعد تقييده في تلك 
الرواياتبالمرةالواحدة. 1 

( وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم), الذي صححه 
ابنخزيمةو غير ه نص في المنع من الزيادة على الوضوء الذيقال 
بعده هذه الآلفاظ ,و قد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا 
الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة, ثم قال من زاد,- 
فافهم.( حدثنا محمد بن منصور), ب ندا ؤد اا لطوسي نزيل بغداد 
ثقةعابد.( سألت جعفربن محمد ).بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام, 
(فقال:إىوالله)”بكسر الهمزة“حرفإيجاب. 


(زغية الأمعي على سنن الترمدي اباب الطاق__) 
باب ماجاء أنه يأخذ ل رأسدماءًا جديداً 


((حدثنا علي بن خشرم). المروزي ثقة. ( حدثنا عبد االله 
بنوهب), بن مسلماالقرشي ا لمصريالفقيه ثقة حافظ.(حدثنا 
عمر بن الحارث ). بن يعقوب الانصارى المصرى أبو أيوب ثقه 
فقيه حافظ . ( عن حبان بن واسع ). بن حبان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري ثم المازني المدني صدوق . ( عن أبيه ) , واسع بن 
حبان صحابي ا بن صحابي.(وأنه مسح بماء غيرفضل يديه ). 
و معناه: أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية من ماء يديه,و من 
ههناقال يعض الأفاضل:و أخذ ماء! جديدا لل رأس,أمر لابدمنهو 
هوالذيدلٌ عليه حديث الباب.(هذا حديث حسن صحيح ).و 
أخرجه مسلم.(وأنه مسح بماغبر)., بالغينو الباء,أي:بقي.( 
فضريديه).و في نسخةقلمية عتيقة صحيحة””منفضل يديه“ 
بزيادة لفظة من وهوالظاهر,و معناه: أنه لميمسح الرأس بماء 
جديد ؛ بل مسح بما بقي على يديه أي ببقية من ماء يديه . و 
بالجملة :فاللفظ الأول يدل على أخذ ماء جديد ,و هو الذي يلائم 
ترجمةالباب,و اللفظ الثانييدل على عدم أخذماء جديد, و إنما 
اكتفى بالبلة الباقية على اليدين من غسلهماءو النسغ تختلف 
في رواية ابن لهيعة, ففي بعضهاماء غير فضل يديه , و هو في 
رواية الدارمي , و في بعضها يما غير فضل يديه , و اللفظ 
الصحيح في رواية عبد الله بن زيد ت, هوبماء غير فضل يديه 
بالياء المثناةو الباقي خطأ, نعم ! ثبت من حديث ر بيع تل عن 
أحمد من و أبي دا ؤ دمت بإسناد ثايت”مسع ب رأسه من فضل ماء 
كان فييده“وهذا نص في الاستدلاليه للحنفية. فالحاصل:أنه 
ثبت كلا الأمرين,.و مذهب الحنفية يوافق كلا الحديثين, نعم! 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي (-_أبعاب الطيلق _) 


حديث ربيع كنل حجة على الشافعية , حيث اكتفى فيه بالماء 
الباقي,فحديث البابدل على أخذ الماء الجديد لمسحالرأسو 
هوسنة عند الحنفية,و يشتر ط عند الشافعية,و من ههنا قال 
بعض الأفاضل,و به أخذ أبو حنيفة ملك و أصحابه., غير أنهمقالوا 
هذا إذا أصابيده شيئًا بحيث لميبق البلةفييده,و هو لاينافي 
الحديث؛بل العلة تقتضيه.( و العمل على هذا عند اكثر انهل 
العدم ).وى به يقول مالك عل و الشافعي متك و أحمد علل. . ( رأوا أن 
يأخذ لرأئسه ماء جديداً), و استدلوا على ذلك بحديث الباب.و 
به يقول أبو حنيفة مهو أصحابه بحيث لم يبق البلل على يده . 


فتدير. 


باب مسح الآذنين ظاهرهماوباطنهما 

(حدثناابنإدريس).هوعبد الله بنإدري سالكوفي ثقةفقيه 
عابد.( عن ابن عجلان), هر محمد بن عجلان المدني ثقة.( عن زيد 
بن انسلم), العدوي مولاهمالمدني ثقة.(ظاهرهما وباطنهما), 
هذه الرواية مجملةفي بيان الكيفية,و قد ثبت وصف مسحهما 
عند النسائي , وى لفظه : ” ثم مسح برأسه و أذنيه باطتهما 
بالسبابتين و ظاهرهما بايهاميه *, و كذلك عند ابن ماجة و 
البيهقيو ابن خزيمةوا بن مندة من حديث ابن عباس مع اختلاف 
في اللفظ,و اتفاق في المفهوم,و قالوايصحته,و عند أبيداؤدمن 
حديث المقدام يك : ” وأدخل إصبعيه في صماخى أذنيه فهذه 
الأحاديث صريحة بكيفية مسحهما. ( حديث ابن عباس حديث 


حسن صحيح ).و صححه اين خزيمةوا بنمثندة. 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (-_أبعاب الاق __) 
ع ع ع 
باب ماجاء أن الاذنين من الرأس 

هذا باب في كيفية مسح الأذنين, و أيضاًالمقصود يعقد هذا 
الباب الرد على من جمع الغسل و المسح فيهما, قال الزييدي:و 
اختلفواهليمسحان بماء الرأس أميؤخذ لهماماء جديدٌ,فقالأيو 
حنيفة ملك و احمد عل : هما من الرأس و يمسحان بمائه, فقال 
الميمون من أصحاب أحمد علك : رأيت أحمد عل مسحهما مع 
الرأس ,و عن أحمدءل رواية أخرى:إنه يستحب أخذ ماء جديد 
لهماءوهمااختيار الخرقىءو قال مالكءطك: يأخذ لهماماءا جديداً 
,و صرح ابن رشد الكبير في ”المقدمات “أن تجديد الماء لهما 
سنة عند مالك علله, و إنهما من ال رأس ,و قال الشافعي للك هما 
عضوان مستقلان ليسامن الرأس و لامن الوجه,و سن مسحهما 
بماء جديد ,وى ما قال الزبيدي من اتحاد قول أحمد عله مع أبي 
حنيفة عنكهو قول مالك عن مع الشافعي عن في أخذ الماء الجديد 
هوالر اجح على مايظهر من ملاحظةأكثر التصانيف,فافهم. 

(عن سنانبن ربيعة) الباهلي اا لمصريمنرواةالبخاري 
و الأربعةإلا النسائي,قال بن عدي:و أر جو أنه لابأس به,وذكره 
ابنحبان فيا لثقات.(عن شهربن حوشب), الشامي مولا أسماء 
بنت يزيد بن السكن من رواة الخمسة و البخاري في ” الآدب 
المفرد“.( ومسح برائسه)., فمسح أذنيه مع الرأس, أي مع الماء 
الذي أخذه للرأس, فلم يأخذ للأذنين ماءًا جديدا ,و قال مبينالعلة 
عدم أخذ الماء الجديد للأذنين.( الأذنان من الرائس)., لامن الوجه, 
فلاحاجة إلى أخذ ماء جديدٍ منفرد لهماغير ماء الرأس؛بل يجزئ 
مسحهما يبلل ماء الرأس ,و من ههنا قال اين القطان:أماالأمر 
بتجديدالماء للأذنين, فلا وجود له في علمي,و قال ابن القيم في 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) _أبعاب طالخ _) 
”الهدي“:لميثبت أنه أخذ لهماماءا جديداً , أقول:و بعد هذا كيف 
يقول محمد بن إسماعيل الأمير :و أخذماء جديد لل رأس أمر لابد 
منه.(قال حماد:لااذري هذا).يعني:الأذنان منالرأس.(منقول 
النبي :ة أو من قول ابي أمامة ) قال أبو النعمان : هذا من قول 
النبي يَنيك,و قد روىذلك منوجهي نآخرين صحيحين أحدهما: 

عند ا بن ماجة ببإسناد جيد عن عبد الله بن زيد 5ك .قال :قال رسول 
الله َي : الأذنان من ال رأس, قال الزيلعي:و هذا أمثل إسناد في 
البابلاتّصالهو ثقةرواته,و هكذا قالعلاؤا لدين نهفي”الجوهر 
النقي“,و الثاني:عند الدا قطني من طريق غندر عن ابن جريح 
عن عطاء عن | بن عباس 2# بمثل حديث عبد اللّه, قال ابن القطان: 

إسناده صحيح لاتصاله و ثقة رواته . ( ليس إسناده بذاك 
القائم),أقول:و كي ف!أماسنان ين ر بيعةفقدعر فت حاله,وأما 
شهر بن حوشب قال التر مذي عل عن البخار يعن : ”"شهر حسن 
الحديثو قويأمره “و قال ابن معينءتك: ثقة,و قال مرةءتك ثبت, 
و قال العجليءاكه:شامي تابعي ثقة,و قال يعقوب بن شيبة طل: ثقة 
وال أحمدءنكهفي رواية:ليسيهبأس,و هكذا قال بوزرعةعطتهيو 
قال في رواية:ما أحسن حديثه و وثقه,و قال الدار ميءطة بلغني 
أن أحمد اهكان يثني على شهر,و قال البزا رعنك: لانعلم أحد ا ترك 
الرواية عنه غير شعبة . ( و به يقول سفيان الثوريءلك. و ابن 
المبارك.ءك وألحمدءءك. وإسحاق ءلك ), و به يقول أب و حنيفة علدو 
أصحابه, و حديث الباب حجة لأبي حنيفة عله في عدم أخذ الماء 
الجديد للأذنين,و م نأدلة أبي حنيفة.ت كفي ا لباب حديخ عبد الله 
الصُنابحي, أخرجه مالكءتةهفي”الموطأ“و من طريقه للنسائي 
في”سننه “,و فيه:فياذا مسحر أسهخر جت ا لخطايامنر أسه حتى 
تخرج من أذنيه, فدل ذلك على أنهماتبع لل رأس ,و يكفي لهماما 


(بغية الألمعي على سان الترمذي 2 أبواب الطهارة ( 
أخذ من الماء للرأس ,و الحديث أخرجه الترمذي فى ” فضل 
الطهور “,و ذهبا! لشافعيء نكو مالك نكو أحمدء نك في ر واي ةإلى 
أخذ الماء الجديد, و احتجوا بتجديد الماء يمارو ىالحاكم من 
1 3 علاء . لي م ءا ‏ ضتالله» 
طريق حر ملة عن | بنوهب عن عبد الله بن زيد تثُقال:ر أيت ر سول 
الله ينلخ فأخذ ماءًا لأذنيه خلافا لماء الذي مسحيهر أسه, و أخرجه 
البيهقي من طريق الهيثم بن خار جة عن ابن وهب نحوه, و قال : 
إسناد صحيح, أقول:و في إسناده ا بنوهبو هومد لسي,ومنههنا 
قال يعض الأفاضل: لم أقف على حديث مرفوع صحيح يدل على 


باب في تخليل الأصابع 

( عن سفيان ). هو الثوري . ( عن ابي هاشم ) , اسمه 
إسماعيلبن كثير لمكي ثقة. ( عن عاصم بن لقيط بن صبرة), 
ثقة من الثالثة . ( عن افيه ). يعني : لقيط بن صبرة صحابي 
مشهور . (إذا توضات فَخَلل الأصابع ), بافظ أمر من التخليلو 
هو إدخال الشيء في خلال شيء و هو وسط . (هذا حديث حسن 
صحيح).و أخ رجه أبوداؤدو النسائيو ابنخزيمةو ابنحبان,و 
في”النيل“:و صححها لبغويو ابنقطان,و قال النووي: لحديث 
تقيط ين صيرة أسانيد صحيحة,و العمل علىهذا عند أهل العلم, 
ومنهمالأئمةالأريعة,أقول:تخليلأصابع اليدينو الرجلينسنة 
عند أبي حنيفة عطكه, قاله في ” البدائّع “و قاله في ”البحر“, و 
مسئون عند أحمد علك, قاله اين قدامة فى ”المغنى “و مستحب 
عند مالك عنله, قاله ابن زشد في”مقدماته“,و كذا عند الشافعي 
لك , قاله النووي في ”شرح المهذب“. ( وبه يقول الحمدكة و 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _أبعاب الطاة _) 
إسحاق .نت ), و به يقول الأربعة,ى عند عدم انفر اج الأصابع وعدم 
مظنة وصول الماء في خللهاو جب التخليل, قال الحافظ ابنسيد 
الناس :و هذا إذا كان الماء يص لإ ليها من غير تخليل, فلو كانت 
الأصابع ملتفّة لاا يصل الماء إليها إلا بالتخليل, فحينئذ يجب 
التخليل لا لذاته, لكن لأداء فرض الغسل,و قال : يخلل (أصابع 
يديه و رجليه ), و هو الأفضل لإطلاق حديث الباب : ” فخيِّلٍ 
الأصابع“و لحديثابنعباس تتا لآتيفيهذا الباب. 
(حدثناإبراهيم بن سعه), أبوإسحاق الطبرينزيليغداد 
ثقة حافظ تكلمفيهيلاحجة.(قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد 
بن جعفر), الأنصاري أبو معاذ المدني نزيل بغداد صدوق له 
أغاليط. (قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد), المدني مولا 
قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغدادو كان فقيها, قاله في" 
التقريب“و قال في”الخلاصة“:قال ابن معين: ماحد ث بالمدينة 
فهو صحيح , و في ” التهذيب * :و ما حدث به بيغداد و العراق 
فمضطرب.( عن موسى بن عقبة). ثقة فقيهإمام في المغازيلم 
يصع أن ابن معينضعفه,قالهفي”التقريب",وقالفي”الخلاصة 
“:قال مالكدنك: عليكم بمغازي”موسى بن عقبة“,فإنه ثقة,وهي 
أصحا لمغازي.( عن صائح مولى التؤمة), صدوق,اختلطيآخره, 
قال ا بن عدي:لا بأس بروايةالقدماء عنه.( كابن أبى ذئب ).و ابن 
جريج, قاله في ”التقريب“. (إذا توضأت فخلل بين يديك و 
رجليك ). هذا الحديث حجة على من قيد التخليل بأصابع 
الرجلين,و بالجملة:ففي هذه لأحاد مشروعيةتخليلا لأصابع,و 
يسن تخليل أصابع كل من اليدين و الرجلين بالاتفاق لعموم 
الأحاديث الواردة في ذلك, و لم يكن واجباً مع وجود الأمر فيه 
لوجود الصار ف و هو تعليم الأعرابي. أقول:و هكذا الأخبار التي 


(وغية المي على سان الترمني _أباب الطياخ _) 
على الندب,و سيأتي في حديث ر فاعة ماينفي الوجوب,فماادعي 
القاضىفى”الثيل“:” و هذه ا لأحاديثقد صر حت يوجوب التخليل 
وثيت من قوله و فعله, و لا فرق بين إمكان وصول الماء يدون 
التخليلو عدمه,و لا بين أصابع اليدين و الرجلين, فالتقييد 
بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء, لا دليل عليه “ غير 
موجه . ( هذا حديث حسن غريب ), لأن في إسناده صالح مولا 
التؤمة.وهوضعيف,قالهفي” النيل ",و في إسناده عبد الرحمن 
بنأبي الزنادهوضعيف أيضاً, قالهالهيثمي؛لكن قال الترمذي: 
عبد الرحمن ين أبي الزناد ثقة حافظ عند أهل الحديث, عن يزيد 
ينعمر والمعافريالمصريصدوق من”الرابعة“.(عنابى عبد 
الرحمن الحبلي ). المعافري ثقة من”الثالثة“.( بخنصره), 
يعني:يخنصر يده اليسرى,و المصلحةبتخصيصهالكونهاأدق 
الأصابع , فهي بالتخليل أنسب , و يقول ابن الهمام :و هو أمر 
اتفاقى لاسنة مقصودة, و فى الحديث إيماء إلى كيفيته, ففى 
أصابع اليدين بالتشبيك , قاله في ” شرح المهذب “.ىو في 
الرجلين يخنصر اليسرى من خنصر الرجل اليمثىإلى خنصر 
اليسرئ, حكاهفى”فتحالقدير“و حكاهابنقدامةفى”المغنى يو 
حكاهالنوويفي”شر حالمهذب“من معظما لشافعية. 


عابي 
باب ماجاءويل للاعقاب من النار 
8 لويل*يستعملفيمن يستحقا لعذابيو”ا لويح “يستعمل 
فيمن لا يستحقه قاله سيبويه, و الأظهر ما رواه ابن حبّان في 


” صحيحه “ من حديث أبي سعيد مرفوعاً : ويل واي في جهثم . 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي عاب لطا _) 
( حدثنا عبد العزيزين محمد ). بن عبيد الدر اوردي المدني 
صدوق, قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر , ( ويل 
للأعقاب من النار), و قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب 
المقصرين في غسلها,و السبب في حديث البابمار وىعبداللّه 
بن عمرى , قال : تخلف النبي ملح عنافي سفره, فأدر كناو قد 
ارهقنا العصر,فجعلنانتوضأو نمسح على أر جلنا,فنادىبأعلى 
صوته”ويل للأعقاب من النار مزتين أو ثلاثاً “ أخر جه البخاريو 
مسلم, و اللفظ للبخاري, و حديث اللباب حجة على وجوب غسل 
الرجلين,و أن المسحلايجزئ,قالا بن خزيمة نك لوكان الماسح 
مؤدياللفرض لماتوعد بالنار,و قد تواترت الأخبار عن لنبي ياك 
في صفة وضوئه أنه غسل ر جليه,و هوا لمبين لأمر الله جل جلاله,و 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب ر سول الله يل على 
غسلالقدمين,ر وا هسعيدبنمنصور . 

وأجمعت جماهير الأمةالمحمديةعلىفرضيةالفسلعلماً 
و عملآو قولاً,وجرى به تعاملهم قبل نزول آية المائدة يبرهة من 
الدهر طويلة, فأ اعتبار لقول أفراد من شذاذ الأمة أحاد من 
الإمامية,وأضيف! لى ذلك ثبوت|لوعيد علىعدم استيفاء الغسل 
في أخبار صحاح استفاضت عنه يكو لوفرضاًإن الآيةتحتمل 
الأمرين الغسل و المسح جميعاً, فيكفي لتعيين محمل واحد 
تعامل النبي َب على غسلهما طول حياته, ثم تعامل الأمة عليه 
طوال القرون,و ثبوت نقلهبالتواتر طبقة وإسنادًا وثبوت تواتره 
عملاً,و التعامل أقوى الحجة لفعل الخصام,و لميثبت عنه بلك 
المسح عليهما من غير الخفين في الوضوء من حدث في حديث 
صحيح متفق على صحته , و لو كان الأمر جائزاً لفعله و لو مرةٌ 
لبيان الجواز و رفعاً للحرج عن الأمة. ( حديث ابي هريرة3ظ 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) عات الطاخ _) 
حديث حسن صحيح ). و أخرجه البخاريو مسلمو النسائيو 
ابنماجة (وروي عن النبي يلهذ), رواه الطبراني في ”الكبير “ 1( 
ابن خزيمةفي” صحيحه “من حديث عبد اللّه بن الحارث بن جزء 
مرفوعاً.(إنهقال:ويل للآع قاب وبطون الأقدام من النار). فالويل 
لعقبهو ياطن قدميه من النار , انماخص الاعقاب وبطون الاقدام 
لغلبة التساهل و التهاون يهاءو قد أعلمهم أنهم مستوجيون النار 
على فعلهم بقوله :”ويل للأعقاب من النار “,و لا يكون هذا إلافي 
الواجب,و قد أمرهميالغسل, يقوله:”أسيغوا الوضوء “و لميأت 
أنهم صلاا بهذا الوضوء ,و لا أنها كانت عادتهم قبل, فلزم أمرهم 
بالإعادة,و بالجملة:فعلممنهأن فرض القدمينالغسللاالمسح, 
قال الطحاوي عله : و هذا الذي ثبت يهذه الأثار أي فرضية غسل 
الرجلين قول أبي حنيفةعتك و أبي يوس ف عطقك و محمد عطك, أقول: 
هوقول الشافعيءنت و مالكعظ و أحمدعءتك و جمهور أه ل السنةو 
الجماعة,فافهم. 


احذبف 


باب ماجاءفي الوضوءمرةمر 

(عن سفيان).,و هوالثوري لأن أبانعيم صر حيهفي” تأليفه 
“قاله العيني . ( توضاًمرة مرة), و فيه دلالة على أن الواجب من 
الوضوء مرة مرة,و لوكان الواجب مرتين مرتين أو ثلاث أ ثلاث ألما 
اقتصر على مرة مرة, قاله النووي, و قد اجتمعت الأمة على أن 
الواجب في غسل الأعضاء في الطهور مرة مرة و مرتين مرتين 
أفضل,و الثلاث أفضل من مرتين مرتين, و قد وردت الأحاديث 
الصحيحة بالغسل مرة مرة و مرتين و مرتين و ثلاثاً ثلاثاً, و 
بعض الأعضاء ثلاثاو بعضها مرتين,و الاختلافد ليل على جواز 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (-_أبواب الطاق _) 
ذلك كله . ( حديث ابن عباس 5 لحسن شىء فى هذا الباب و 
اصسح), آخرجه الأكمةالخمسةإلامسلماءو روىرشدينينسعد 
المصريضعيف, رجح أبوحاتم عليه ابن لهيعةو قال ابن يونس: 
كان صالحاً في دينه , فأدركته غفلة الصالحين , فخلط في 
الحديث.(عن الضحاكى بن شرحبيل), المصريصدوق يخطئ 
.وحديث رشدينهذا أخرجهابنماجة. 


باب ماجاءفي الوضوء مرّتينمزتين 

( حدثنا أبو كريب و محمد بن رافع ) , القشيري 
النيسابوري ثقةعابد.( حدثنا زيد بن حَباب), الخراسانينزيل 
كوفة,و ر حل فيا لحديث فأكثر منهو هوصدوق يخطئفي حديث 
الثوري.( عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان), الددمشقي الزاهد 
صدوق يخطي و تغير بآخره . ( حدثني عبدالله بن الفضل ), 
الهاشمي المدني ثقة . ( عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ) , 
المدني ثقة ثبت . ( توضاً مرتين مرتين ). يعني : غسل أعضاء 
وضوئه مرتين مرتين,و فيه دليل على أن التوضًمرتين مرتين 
يجوز ,و لا خلاف في ذلك . ( هذا حديث حسن غريب ), و في 
إسناده زيد بن حبابهو متكلمفيه,و فيإسناده عبد الرحمن ين 
ثابت وهومتكلمفيه أ يضاءو فيا لباب أيضاعن عبد الله بن زيد تل 
أن النبي يب توضأ مرتين مرتين, آخر جه أحمدعالهو البخاري 
ل . ( وقد روى عن ابي هريرة الا أن النبييكة توضا ثلاث ثلاثاً). و 
يأتيتخريجهفي البابالآتي,فافهم. ١‏ 


(يغية الالمعي على سان الترمذي اباب اتطاق___) 
باب ماجاءفي الوضوء ثلاتثاًثلاثاً 

( حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ), بن حسان العنبري 
المصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال و الحديث , قال ابن 
المديني:مار أي ثأعلم منه.( عن ابي حهقّة),ا بن قيس الهمداني, 
قال أب و أحمد الحاكملايعرف اسمه مقبول من”الثالثة“. (توضاً 
ثلاثا ثلاثاً). يعني: سنته الدائمة مَبِيكمْ الوضوء ثلاثا ثلاثا,و لم 
يثبت عنه الزيادة على الثلاث,و كذا لميذه ب إليهأحد .( حديث 
على لحسن شيء فى هذا الباب و أصح ). و أخرجه أبو داؤد و 
النسائيوابنماجة.(وئيس بعدهوشيء), لااستيعاب و لاإسباغ, 
و من ههنا قال ابن المبارك لله: لا آمن إذا زاد في الوضوء على 
الثلاث أن يأثم,و الدليل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده, قال : جاء أعرابى إلى النبى يي يسئله عن الوضوء فأراه 
ثلاث ثلاثا ثمقال:هكذا الوضوء فمن ز ادعلىهذا فقد أساء وتعدى 
و ظلم , أقول : لعدم رؤيته سنة . قال بعض الأفاضل : لو زاد 
لطمانينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بأس ؛ لأنه يكم 
أمربترك مايريبهإلىمالايريبه,و تعقب التثليث فلاوجه له,و 
إن كان بعد التثليث فلانهاية له.و أماقوله:ينيةوضوء آخر ففيه 
أنَّ قبل الإتيان يعبادة بعد الوضوء لايستحب لها لتجديد مع أنه لا 
يتصور التجديد | لا بعد تمام الوضوء لافي الأثناء,و أماقوله:لأنه 
أمر بترك ما يريبه ففيه أن غسل المرّة الأخرى مما يريبه , 
فينيفي تركهإلى مالايريبه,و هو ماعين الشار ع ليتخلص عن 
الريبةى الوسوسة .و لنعم ما قال الحافظ:و لقد شاهدنا من 
الموسوسين يغس ليده بالمئين,و هومع ذلك يعتقد أن حدثه هو 
اليقين,ى قال أحمد عنكٍ و إسحاق عن : لايزيد على الثلاث! لار جل 


(وغية المي على سان التيمي) ناب الطاطو) 


ميتلى بصفة الجنون لزعمه يزعمه أنه بالزيادة يحتاط لديثه, 
نتفك. 


باب ماجاءفي الوضوءمرةومرتين وثلاثا 

( حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ). الكوفي صدوق 
يخطىئىو زمىبالرفض .(عنثابت بن ابي صفية) .كوفي ضعيف 
رافضي .(قال :قلت لأبى جعفر) ,هومحمد باقر الإمام .(حدثى 
جابرآن النبي 6 توضامرةٌ مرةٌو مرتين مرتين وثلاثاًثلاثاً قال: 
نعم) ,المرادمنحديثالباببيانورودالطرقالخلاثة .تار ةّهذا 
وتارةًذاك,و لي سالفرض حكاية جميعها في وضوء واحد؛يل هي 
وقائّع و أحوال مختلفة, حكاها الراوي معاً, فتدبر .(وروى وكيع 
هذا الحديث ), الفرق بين رواية وكيع و شريك أن وكيعاًرواه 
مختصراً بلفظ مرةٌ مرةٌ, و أماشريك فرواه مرةٌ مرةً و مرتين 
مرتين و ثلاثاً ثلاثاً بالإطناب . أقول : و فيه نظر ؛ لأن وكيعاً و 
شريكاًكلاهمار وياه عن ثابت بن أبي صفية و هور افضي ضعيف 
فالإسنادان واهيان , فالحديثان ضعيفان , فلا فرق بينهما, 
فتأمل.(وشريك كثيرالغلط). و هوشريك ين عبدالله النخعي 
الكوفي القاضي من ر جال مسلم في صحيحه ,و رواه له اليخاري 
0 “.و هناك شريك آخر من رجل البخاري و 


باب في من توضأبعض وضوثهمرتين وبعضهثلاثا 
و لعل أنه كان لقلةالماء دخل في وضوئّه هذا .(عن عمروبن 


(نغية الألمحي على سان الترمدي باب لاخ _) 
يحيى ), بن عمارة بن أبى الحسن المازنى سيط عبداللّه بن زيد 
كبن عاصم ثقة, وثقه أبوحاتمو النسائي.( عن افيه), يحيي بن 
عمارة ثقة من”الثالثة“. ( توضاً فغسل وجهه ثلاثا وغسل 
يديه مرتين مرتين ومسح براسه وغسل رجليه). و في نسخة 
قلمية عتيقة صحيحة:و غسل ر جليه مرتين بزيادة لفظ مرتين, 
وأماكيفية مسح الرأس من الإقبالو الإدبار مصرحة في طريق 
هذا الحديث عند غيره,و كذا عنده فيماتقدم,و هوالمسح مرةو 
تقدم قول أبي داؤد » و أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على 
المسحمرة؛فانهمذكروا الوضوء ثلاثاءو قالوافيها:و مسحرأسه, 
ولميذكروا عدداً كماذكروا في غيره, فتأمل.(هذا حديث حسن 
صحيح )., و أخرجه البخاريو مسلم. ( وقد رخص بعض أهل 
العلم في ذلك. لم بروا بأساً أن يتوض أ الرجل بعض وضوئه 
ثلانا. وبعضه مرتين اومرة), يعني: في وضوء واحد.روا لك لجائز, 
وهوقول معول عليه لآحاديثالياب. 


باب في وضوءالنبي يكيف كان 

الغرض من هذا الباب صفة وضوء النبي يلح تفصيلاً, و 
الحديث المرويفي الباب هو حديث علي م الذي سبقت روايته 
في”يابماجاء في الوضوء ثلاثا“.ويقول الحافظفي”التلخيص“ 
فيما أخرجه من صحاح أبي علي بن سكن من طريق أبي وائل 
شقيق بن سلمة, قال :شهدت علياتك, و تقدم حديثه كله بلفظه فهو 
أصرح في الفصل, و أيضاً قال بعد تخريج حديث عثمان كن عند 
أبي داؤد : دعا يماء بميضأة و هو ظاهر في الفصل, و شقيق بن 


٠. 


انتباه : معذرة إلى القراء أننا لم نجد فى مخطوطة المؤّلف ابوابا شتى من.باب فى النضح بعد 
البول. إلى. باب ماجاءفى البوليصيب الأرض. فلذالكتركناهاهنا. الناشر 


((فية الأنتى على ساك الاتمنج) 0320( بات الم _ل) 
سلمةهذاهوالذير واي ةأبيداؤدعنه,قالر أيت عثمان بنالخفي 
”"يابصفةوضوء ١‏ لنبي ينك “.و | لحافظا لزيلعي أخر جصفةوضوء 


عناثنينو عشرين صحابي في تخريجه .)١(‏ 


بسوالله الرحمن الرحيم 
أبواب الصلاةعن رسول اللهر كم 


هذه أيواب الصلاة على أنه خير مبتدأ محذوف , أو أيواب 
الصلاة هذه , فيكون ميتداً خيره محذوف . أقول على سبيل 
القضية الاتفاقية العادية:إن المصنف لل لمافرغ عن بيان 
الطهارةالتيهي منشروط الصلاة,شر عفي بيان الصلاة التي 
هي مشروطة بها لأن الشر ط يسبق | لمشرو ط, ثم معنى ا لصلاة 
فىاللغةالغالبة”الدعاء “.قال بعض الأفاضل:إن الصلاة مشتقة 
من المصِلّي , وهو: الفرس الثاني في خيل الخالبة, و الأول 
المُجليو هو السايق سميت بذ لك العبادة المخصوصة, و هذه 
الأفعال المشهورة؛لأنهاثابتة لشهادة التوحيد,و لأن المقتدي 
الجماعة.و فى الشرع:فهى عبارة عن الأركان المخصوصة,و 
الأفعالالمعهودة.و هى فريضة قائمة و شريعة ثابتة, عرفت 
فرضيتها بالكتاب و السنة و الإجماع, فقد أجمعت الأمة إلى 
( عن رسول االله بل ) , إيماء إلى أن الأحاديث الواردة فيها 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 نامع __) 

باب ماجاء في مواقبت الصلاةعن النبى يَلمخ 

و المواقيت جمع الميقات, و هو الوقت المحدود, و ربما 
يستعمل في المكان,و التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص 
به,وهوبيان مقدار المدة,و كذا التاقيت.و مماينيغي أن نتكلم 
شيئاً على بيان مذ اهب الأئمة, فنقول :إن الفقهاء اتفقوا على أن 
ابتداءوقتالظهر من الزو الو لاخلاف في ذلك لمن يعتد به,و 
قد نقل! لإجماع على ذ لكا بن عبد البرءكك و صاحب | لمغني عو 
الزر قانيءعلف , و أماانتهائه فقال مالكءتك: يدخل وقت العصر 
بالمثل,و لايخرج وق تالظهر .قال:و يبقى بعد ذلك قدر أريع 
كعات صالح للظهر و العصر لصلاته في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شىء مثله , و قد صلى العصر في اليوم الأول في ذلك 
الوقت.و قال الجمهور : لا اشتراك و لا فاصلة بينهما . ثم قال 
الجمهور ,و صاحبا أبي حنيفةعطك: !نه يخر ج وق تا لظهر بالمثل 
ويدخلوقتالعصربه.,وهوروايةعن الإمام. 

وظاهر الروايةعنه أنه لايخرج وق تالظهر,و لايدخلوقت 
العصر به إلا بالمثلين. و أماأول وقت العصر فعلى الخلاف 
المذكور ,و أماآخر وقته, فقيل : إلى المثلين , و قيل : إلى 
الاصفرار .و ذهب الجمهور إلى أنه إلى الغروب.و أماأول وقت 
المغربفوقعالإجماععلىأنهمنالغروب,نقلعليهالإجماعاين 
عبدا لبرءع و صاحب المغنيءتك و جماعة . و أما آخره, فقال 
أكمتنا ا لثلاثة مط و الحنابلةعتك, و هو أحد قولي الشافعي متو 
مالكدنهك: هو غروب الشفق مع الاختلاف فيما بينهم فيه, و قالا 
في قولهماالثاني:لاوقت لهإلاوقتواحد,قالهالباجي,وهوأن 
يتطهر و يصلي ثلاث ركعات . و أما أول وقت العشاء , فوقع 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبوات انصلخ ) 
الإجماع على أنه بعد مغي بالشفقءو أماآخره,.فقيل:ثلث الليل, 
و روي ذلك عن الشافعيءنتك و مالك ن, قاله الباجي .و قيل: 
نصف اليل,و روي عنهما أيضاً, و قيل: إلى طلوع الفجر ,و به 
قالتالحنفية,و قال في”المغني“ :إن وقت الاختيار إلى ثلث 
الليل.و وق تالضرورةإلى طلوعالفجر الثاني, و أماأول وقت 
الفجر, فوقع الإجماع على أنه طلوع الفجر الثاني .و أماآخره, 
فقيل:إلى الإسفار,و رويذلك عن مالك ععثك و الشافعى عط و 
قيل: إلى طلوع الشمس,و عليه الجماعة, حتى نقل الطحاوي 
عليه الإجماع, هذا إجمال ما قالوا في تحديد الأوقات, ليكون 
مفيدافيالرو ايا تالآتية.(عبدالرحمن بنأبي الزناد), عبد الله 
بنذكوانالقرشيالمدني. (عبد الرحمن بن الحارث بن عياش 
بن أبي ربيعة ). هو أبو الحارث المدني القرشي من رواة 
البخاريفي”الأدب“و”الأربعة“,و فيه كلام, وثقها بن معينوأبو 
حاتمى ا بن سعد و العجلي, و ذكره ابن حبّان في الثقات,و ضغفه 
علي ابن المديني نهو أحمد بن حنبل ع و النسائيءنك . ( نافع 
بن جبير المدني) من رواة الستة,قال ابنسعد :كان ثقة,و قال 
العجلي: مدني تابعي ثقة,و قال أبوزرعة:ثقة,و قال ابن خراش: 
ثقة مشهور أحد الأئمة,و قال ابن حبّان :نه في الثقات: من خيار 
الناس . ( عند البيت ), هكذا عند البيهقيءطهو الشافعيعنةو 
غيرهما.( مرتين ), أي: في يومين, ليعرفني كيفية الصلاة و 
أوقاتهاءقالهالزرقانيءاكه,و فيهذا التعليمالعمليمالايخفى 
من الأهمية على ذوي الأفهام. ( فصلى الظهر)., و هر أول صلاة 
أديت على المشهور , قال الحافظ اين عبد البر: لم يختلف أن 
جبرئيل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال, فعلم النبي يَبكْ 
الصلاة و مواقيتهاو هيئّتها, قاله محمد بن إسحاق عل في ” 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) باب انمد ) 
سيرته “و قاله السهيلي نه في ”الروض الأنف“.و الصواب أن 
بيان الأوقات وقع قبل الهجرة ببيان جبرئيل و بعدها ببيان 
النبي ,َك و هوصريح حديث ابن عباس :”أمنى جبر نيل#2عند 
البيت. ( حين كان الفيى ) الفيئ: ظل الشمس يعد الزوال, 
فصلى الظهر حين زالت الشمس,و كان الفيئّقدر الشراك .( 
مثل الشراك ) أي : قدر شراك النعل, قال الخطابي عن في ” 
المعالم “: ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد , ولكن 
الزوال لايستبين!لابأقلمايرىمنالفيئ,و أقلهفيمايقدر هو 
مابلغ الشر اك أو نحوه.( كل شيءمثل ظله),صلى العصر حين 
كان الفيىئ قدر الشراك و ظل الرجل,فهذا الفيئقدر الشراك 
زائد علىالمثل,وهوالذيقالهالحنفيةءك,و من أج لهذا القيد 
لفظالتر مذي في حديث ابن عباس حين كان كل شيء مثلظله“ 
اذهب جمهور الأئمة إلى أن وقت الظهر ينتهي إلى المثل الأول 
صرح به البدر العيني سنت عنعن مالك عطيو ا لشافعي عطكو أحمد عنقي 
وأبي يوسف هو محمد عطي ,وهي روايةالحسن بن زيادعفعن 
أبي حنيفة لك , الختلفت الروايات عن الإمام , فالرواية 
المشهورة:أنوقتهينتهي!لىالمثلين,و جعلذ لك في”العناية 
“روايةمحمدعءني عطلكه عن أبي حنيفةء عطه, و جعلهاشمس الأيمةعطةفي 
“*ميسوطه “رواية أبي يوسفمطي عن أبي حنيفةعطتك, و اختاره 
أصحاب المتون, و اختاره أكثر الشار حين.و الروايةالثانية: 
أنه ينتهي إلى المثل الأول ,ى بعده وقت العصر مثل مذهب 
الجمهور ءى هو رواية الحسن بن زياد عل عن أبي حنيفة هت و 
جعلها شمس الأئّمة في ” مبسوطه “ رواية محمد ملك عن أبي 
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ولفظ”الميسوط»:و اختلفوا ف ىآخر وق تالظهر, فعندهما 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي ١‏ أبواب الصلاق__) 


إذاصار ظل كلشيء مثله خرج وق تت الظهر ودخلوقت العصرء,و 
هي رواية محمد ماعن أبي حنيفة .و الروايةالثالثة:أنهإذا 
صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر و لميدخل وق ت العصر 
حتى يصير ظل كل شىء مثليه ,و على هذا يكون بين الظهر و 
العصر وقت مهملٌ كمابين الظهر و الفجرءو روى هذه أسد بن 
عمر عن أبي حنيفة عل .و من أجل هذا قال عظماء الحنفية: 
ينبغي أن لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين,و لا الظهر مؤخراً 
إلى انتهاء المثل, يخرج من الخلاف فيهما ييقين, أفاده اين 
الهمام مهو ابن تُجيمطك. و الروايةالرابعة:أنهإذا صار الظل 
أقل من قامتين,يخرج وقت الظهر و لايد خل وقت العصر حتى 
يصير قامتين, ر واه المعلى عن أبي يوسف مط عن أبي حنيفة 
عطق , نص عليه البدر العينيءتك. في ” عمدة القاري “.و هذه 
الروايات عن الإمام أبي حديفةءك تحتاج إلى التطبيق , و 
التطبيق بينها أن المثل الأول مختص بالظهر , و الثالث 
بالعصرءو الثانى مشترك بينهما لأصحاب الأعذار .و كذا ثيت 
الاشتر اك عن مالكو ا الشافعي هو أحمد منت حيث قالوا :إذا 
طهرت المستحاضة في آخر العصر يلزمها قضاء الظهر و 
العصر جميعاً,و كذلك إذا طهرت في آخر العشاء يلزمها قضاء 
المغربو العشاء فلزمهمالقول باشتراك الوقت بين الظهرو 
العصرءوى بين المغر بو العشاء ,و إلا فكيف يلزم وجوب قضاء 
الصلاتين,فتأمل!. 

( ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس )., أي غربت و 
توارت بالحجاب.( وافظرالصائم)., أي:دخل في وق تإفطار ه, 
بأن غابت الشمسءوو فيهإيماء بأن إفطار الصائم ينيغي أن يقع 
قبلصلاة المغرب,و بيان الإفطار ههنا لبيان أنه لا ينتظر بعد 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب الم ___) 
الغروبشيئًألدخولوقتالصلاة.( ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق).يعنى: الأحمرأو الأبيض,و اختلفوا فى الشفق,فذهب 
مالك نظو |الشافعي نوو أحمد ظو أب و يوسف تنو محمد نت 
إلى أن الشفق ههناهو الأحمر ,وى هور واية أسد بن عمرو عن أبي 
حنيفة عتلكه. و ذهب أبو حنيفةعتيهو الأوزاعي عتكو ابن المبارك 
عل و الشافعي عل في القديم ,و مالك عل في رواية إلى أنه 
الأبيض.و العجب من المشائخ الحنفية من اختار الفتوئ على 
روايةأسدبنعمروءوردّهابنالهمام,و قال:لاتساعده روايةولا 
دراية.و منهم من ينقل ر جوع أبي حنيفة عط | ليهو لمويصح, قال 
التلميذ المحقق قاسم بن قطلويغا : لم يثبت رجوعه لمانقله 
الكافةمنلد نالأئمةالثلاثةإلىيومنامن حكايةالقولين.أقول: 
وأيضعف في مذهبه ود لائله حتى ر جع من مذهبه! لى مذهبهم, 
فنقل الرجوع من الإمام من أفحش الخطأ. و احتج الأقؤلون يما 
رواه الدارقطني و البيهقي عن ابن عمر أن النبي َل قال : 
الشفق الحمرة,و صحح وقفه البيهقي, ثم النووي .و ماقال 
محمد بن إسماعيل في ” سبل السلام “في الجواب عثه: ” هذا 
البحث لفوي,و الرجوع فيه إلى أهل اللغة,و ابن عمر من أهل 
اللغةومخالعرب,فكلامه حجة,و إن كان موقوفأعليه“فهذا صدر 
من غفلتهى جهله, أو ليس الصديق كو عائشةرضى الله عنهاو 
معاذة# من أهل اللغة,و مخ العرب؟و مذهبهما لشفقهوالبياض. 
و احتجوا أي ضابمار واه أبوداؤد عن نعمان بن يشير :كان رسول 
الله يك يصليها أي العشاء الآخرة ‏ لسقوط القمر لثالثة. قال 
الحافظ:و القمر غالب أيسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشفق 
الأحمر وفيه أصرح دليل لمذهب الشافعي, وفيه:هذا قول غير 
محرر, فان القمر فى الليلة الثانية يقرب غيبوبة الشفق دون 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبواب الصلاة__) 


الثالثة,.و هذا معلوم بالمشاهدة.و احتج الآخرون بحديث أبي 
مسعود يك عند أبى داؤد عط و النسائى عط يلفظ ”يصلى العشاء 
حين يسود الأفق“,قال الإمام |الجصاص:و معلوم أن بقاء البياض 
يمنع إطلاق الاسم عليه بالسواد.و بحديث أبي هريرة كَن عند 
الترمذي.وفيه:وأنآخروقهتا أيالمغرب_-حينيغيب الأفق,و 
هذا نص في مذهب أبي حنيفةء., فان : غيبوبة الأفق بغيبوبة 
الشف قالأبيض.و بحديث جابر 5 عند الطبر اني بإسناد حسن, 
و فيه: ثم أذن للمغرب حين غربت الشمس, فأخرها رسو ل الله 
َك حتى كاد يغيب بياض النهار .و هو الشفق. فهذه الأحاديث 
حججشرعية وبر اهين قطعية على أن الشفقهوبياض, فتأملو 
لاتكنمنزالممترين!. 

( ثم صلى الفجر حين برق الفجر ) , حين طلع الفجر 
الثاني.( وصلى المرة الثانية ), ثم أمني جبريل ف في اليوم 
الثاني ( الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس), يعني: كماشر عفي العصر في اليومالأول.( ثم صلى 
المغرب لوقته الأول ). تعلق بهذا منذهب من أصحاب ا لشافعي 
عله إلى أن للمغرب وقتاً واحداً ,و ذهب محققوهم إلى أنه إلى 
غروب الشفق, نحو قول الجمهور حتى قال النووي عط : هذا هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره ,و حمله النووي على بيان وقت 
الاختيار_فافهم!. 

( ثم صلى العشاءالآخرة), قيد العشاء بالآخرة, لأنه يطلق 
على المغر ب أيضاً.( حين ذهب ثلث الليل), يعني: منتهياإليه. 
استدل به الشافعيءله في أن آخر وقته إلى ثلث الليل, و عند 
الجمهور,هومحمول على ا لاستحباب. ( ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض ), تعلق بهذا منذهب من أصحاب أبي حنيفة عط 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) باب ائمة __) 
إلى أن المختار في الفجر الاسفار .(فقاليا محمد). قالابن 
رسلان: كان هذا قبل نزول قوله: !الآتَخْعَلُوَادُعآء الوَّسْوَلٍ)الآية. 
(هذاوقت الأنبياء من قبلك).,ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في 
هذه لأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء,و قد ثبت في 
الروايات يتخصيص العشاء يهذه الأمة فى حديث معاذ ين جبل 
ته عند أبيدا ؤد هو ا بن أبي شيبة ننه ”اغتنموا بهذه الصلاة, 
فإنكم فضاتميهاعلى سائر الأمم,و لمتصلهاأمة قبلكم”“.وأجا 
عنهصاحب”عارضةا لأحوذيءلك"“:إن الإشارةإلى الوق تالموسع 
المحدود بظرفين الأول و الآخر, يعني: و مثله وقت الأنبياء 
قبلك,صلواتهم كانت واسعةالوقت,وذاتالطرفين مث لهذاءو 
إلافلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات لهذه الأمة خاصة.(و 
الوقت فيما بين هذين الوقتين ).يعني: الوق تالمقتصد الذي 
لا إفراط فيه تعجيلاًو لاتفريط فيه تأخيراً .و قال الحافظ ابن 
سيد الناس : هذين و ما بينهما, فتبين بفعله الوقتان اللذان 
صلى فيهما, و بين ما لم يصل فيهما . ( حديث ابن عباس :ا 
حديتثٌٌ حسنٌ ) . و صحّحه ابن عبد البرءطق و أبو يكر ابن 
العربيءنك, قال ابن عبد البرعفك:إن الكلام ف يإسناده لاوجهله,و 
قال محمدعني عله: أصح شي ء فيا لمواقيت حديث جابر من النبي 
كبك , رواه ابن حبانءتك في صحيحه , و جعله ابن قطانءنث 
مرسلاً,و قال ابن دقيق العيدءطق علكه: يكون مرسل الصحابي, وهو 
غيرضار, فافهم! 


باب منه 
يعني: مماجاء في مواقي ت الصلاة عن النبي ,يلك .قوله:(نا 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 0 _اباسائطة. _) 
محمدينفضيل) ,قال الحافظ في”التقريب":الكوفي صدوق 
عار ف,و في”الخلاصة“ قال |النسائيءتك: ليس به بأس .(وإن أول 
وقت العصر حين يدخل وقتها), بشير إلى أن الأوقات كانت 
متعار فةعندهم؛لأن ا لأوقات كانت مستعملةفي اللغةجاريةفي 
العرف و من أجل هذا ا لشريعة قد تحيل عليها بأسمائها من غير 
كشفهافياذن كل ماجاء في الأحاديث تقريب,و إحالة على العرف, 
ولي ستحديداً حقيقياً (وإن آخروقتها حين تصفرالشمس), 
يعني: آخر وقتها المختار,و إلافآخر وقتهاإلىغروبالشمس. 
( وإن اول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق ), ظاهر هذا 
اللفظ أي ” يغيب الأفق “يؤيد الإمام أبا حنيفة عطك, فيان غيبوبة 
الأفق تكون بغيبويةالشفق.( وإن آخروقتها حين ينتصف 
الليل), يعني: آخر وقتها اختياراً, أماوقت الجواز فيمتد إلى 
طلوع الفجر الثاني , وأما تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
فمستحب عند أبي حنيفةعطك, و به قال مالك عن و أحمد عن ,و 
إلى ماقبل ثلث الليل, و به قال الشافعي ءن في الجديد,و في 
القديم تقديمهما, و صححه الذووي دن , و قال عياض هلك : و 
بالثلث قال مالك عن عل وى الشافعي عنه لله في قول,.و بنصف قال 
أصحاب الرأيو أصحاب الحديث و الشافعي ء ل في قولٍ . قلت: 
مذهب أبي حنيفة مله : التأخير أفضلء! لافي ليالي الصيف,و 
فيشرح”الهداية“:تأخيرهاإلىنصفالليلمباح,وقالشمس 
الأئمة عطكةهفى ”المبسوط“:فأماآخر وقت العشاء, فقد مال فى 
الكتابإلىخصفالليل,و المرادبيانوقتإباحةالتأخيرموأما 
وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني , حتى إذا أسلم 
الكافر أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر فعليه صلاة العشاء . ( 
سمعت محمداًك يقول : حديث الأعمش .رك. عن مجاهد نا 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 _أبعاب امار __) 
فى المواقيت أصضح من حديث محمد بن فضيلءث. من 

الأعمشللل ). حديث الأعمش ننه عن مجاهد ملل في المواقيت 

رواه التر مذي عله بعد هذا , يريد التر مذي عله أن البخار ي عط 
عللرواية محمد بن فضيل عط عن ا لأعمش مط عن أبي صالح عط 
عن أبي هريرة 2 ٌمسنداً مرفوعاً,و إنما الصوابر واي ةالأعمش 

لك عن مجاهد ملك قوله: (موقوفاً).و مثله يقول أبوحاتم مط في 

علله,هذا خطأ,وهمفيه ا بن فضيل عله ير وي أصحاب ا لأعمش مطته 
عن مجاهد ملك . قوله : ( و مثله ) , قال ابن معين عن : نص به 

البيهقي سنك في ”سننه الكبرى“, قال الحافظ ابن الجوزي من 
في ”التحقيق“:و ابن فضيل ثقة, يجوز أن يكون الأعمش مط 
سمعهمن مجاهد مرسلاً,وسمعه من أبي صالح ننه مسنداً,و قال 

ابن القطان علكٍ : و لا يبعد أن يكون عند الأعمش عل في هذا 

طريقان , أحداهما : مرسلة, و الأخرى: مرفوعة, و الذي رفعه 

صدوق من أهل العلم, و تّقها بن معين مك هو محمد بن فضيل مط 

و هو من رجال البخاري, و غيره من أصحاب الأمهات الست, 

فافهم!. 


باب منه 


(والحسز بن الصباح البزارءتك) أحد أعلام الستة,رويعن 
إسحاق الأزرقعتك و معن بن عيسىهلك و غيرهما, و عنه 
البخاريءطكر,و أبوداؤد ,و التر مذي ,و النسائي ,و قال: 
ليس بالقوي,و قال أحمد عتلهِ:ثقة.,وفي”التقريب“:صدوق يَهميو 
كان عابداً فاضلاً. ( و اأحمد بن محمد بن موسسى), في”التقريب 
»:ثقة حافظ. قالوا :( حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرقملك), ثقة, 


(بغية الألمعي على سان الترمذي 0-_أباب المي _) 
قي للأحمد:أثقةهو؟قال:إيو اللّه.(عن سفيانسلتك),و هوا لثوري 
(عن سليماز بن بريدة). ا لمروزيثقة,وثقها بن معينعتكو أبو 
حاتم عل . ( عن أبيه ), هو بريدة بن الحصيب ته صحابي, أسلم 
قبلبدر.(فقال: اقم معنا إن شاءالله),.و فير وايةلمسلم”صل 
معناهذين_يعني:اليومين.(فأمربلالاً فاقام حين طلع الفجر 
).وى في رواية لمسلم” فأمر بلالاً, فأذن بغلس فصلى الصبح., ثم 
أمره فأقام حين زالتالشمس“.و في روايةلمسلم”حين زالت 
الشمس عن بطن السماء و الشمس بيضاء مرتفعة “ يعني : 
فصلى العصر فى أول وقته . استدل به الشافعية عن لتعجي 
العصر ,و الإمام الطحاوي تن في ”شرح الأثار “استدل بمثله 
طويلاً في حديث أنسس تن و أبي أروى للتأخير, فكأنه تعبير 
للتأخير بهذا اللفظ,وسياتيأدلةالتأخير في موضعه. 

( ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ), و في 
روايةلمسلم”حينغابتالشمس"“.( حين غاب الشفق), ذهب 
أبو حنيفة نكو مالكءط كفي رواية,و الأوزاعيءك#في رواية,و 
ابن المبارك ! لى أنه هو الأبيض ,و جماعة من الصحابة و 
التابعينو من أئّمةاللغةقائلون به.و ذهب الشافعىءكك4و مالك 
للك و أبو يوسف تلك و محمد علك و أحمد للك أنه هو الأحمرءو 
جماعة من الصحابة و التابعين و من أئمة اللغة قائلون يه.و 
العجب من أشياخ الحديث, يذكرون في مقام الخلاف أباحنيفة 
عتلكه,ى لايذكرون من معه,و هذا بعيد من شأنهم,و ليس عندهم! لا 
مصنفات الأئمة الستة,فقصروا أنظارهمعليهاء.و هي قصارى 
سعيهم, و مبلغ علمهم, يقولون : الشفق في”اللغة “هو الحمرة 
فقط,وهذا خطأفاحش, فتدبر !.( ثم أمرهمن الغدفنوربالفجر 
),.يعني: أسفر يصلاة الفجر .و هذا نص صريح لمذهب ا لإسفار. 


فتدبر!.(فأبردو انعم أنيبرد), يعني : أبردبصلاة الظهرءو زادو 
بالغ في الإبراد.(فاقام والشمس آاخروقتها فوق ماكانت),و 
المعنى صلى صلاة العصر في اليوم الثاني حين صار ظل ا لشيء 
مثليه,و قد كان قد صلاهافي اليوم الأول, حين كان ظل الشيء 
مثله,.و في رواية لمسلم: “و صلى العصر و الشمس مرتفعة " 

أخرها فوق الذي كان . ( فآأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب 
الشفق).ر هذا أوضحالدلالةلمذه بالجمهور مذه بأ حمل عو 
أبي حنيفة هو جمهور الفقهاء أنهيمتدإلىمغيبالشفق.(وهو 
القول الجديد للشافعي مل ), و القول القديم للشافعىءظةإن 
للمغرب وقتاً واحداً ,نص به الزعفراني عن الشافعيطك, و هو 
أثبت أصحاب القديم عن الشافعي نه ,و نقل البدر العينيم نا 
عنابنالمنذر فى”العمدة» لقول بالوقتالواحد عن مالك تو 
الشافعىءتو الأو زاعىءن 

(فاقام حين ذهب ثدث الليل), تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
مستحب عند أبي حنيفة نكرو بعقال مالكدم علو أحمد عط .و قال 
عياض عطق : بالثلث قال مالك عنتقي عطق وى الشافعيءتتة لت في قول , و 
بتصفقال أصحابا ل رأي,و أصحابا لحديثيو الشافعي تفي 
قول. ( مواقيت الصلاة كما بين هذين ). قال ابن سيد الناس : 
يريد بهذين مابينهما, و في رواية لمسلم وق تصلاتكمبينما 
رأيتم“.قوله:( هذا حديث حسن غريب صحيح )., و أخرجه 


َه 


مسلمأيضاً. 


(وغية المي على سان التيمني) اب قم _) 


باب ماجاءفي التغليس بالفجر 


هذا الباب لبيان مذهب الحجازيين , ذهب مالك نلك و 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي يعات لصن __) 
الشافعيءعتهو أحمد ءنكهإ لى أن التغليس بالفجر مستحب يداية 
و نهاية. ( قال الأنصاري), في روايته”فتمر النساء متلففات- 
بالفائين _بمروطهن,المروط:جمع مير ط”بكسر الميموسكون 
الراء “و هو كساء من صوف أو خَرْ أو غيرهما.( ما يعرفن من 
الغلس ), قال النووي نل : ما يعرفن أنساء هن أم رجال ؟ قال 
الداؤدي:ى مراده أنه لايظهر للرائي إلا أشباح خاصة. ( وقال 
قتيبة مط )., يعني: في روايته”متلفعات “من 'التلفع'و هوشد 
اللفاعء.وهومايغطى الوجه.و اللفاعثوبيجلليه ا لجسد كساء أو 
غيره,و تلفع بالثوبإذا اشتملبه.قوله:( حديث عائشة رضى 
الله عنها حديث حسن صحيح)., أخر جه الجماعة.(وبه يقول 
الشافعيى..ك و اأحمد.ءك. وإسحاق .ن, وبه يقول مالك .نك ).و 
قال الحازمي:و إليهذهب مالك هو أهل الحجازو الشافعيع 
ى أصحابه و أحمدءلك و إسحاقءنكك . ( يستحبون التغليس 
بصلاة الفجر ) , قال صاحب ” المغنى >“ : أما صلاة الصبح 
فالتغليس بها أفضل, و بهذا قال مالك طاو الشافعي عط و 
إسحاق عل , قال ابن عبد البر : صح عن ر سول الله ييخ ,و عن أبي 
بكرتو عمرئّكة وى عثمان تَثٌ أنهم كانوا يغلسون .و محال أن 
يتركوا الأفضل . و استدل الأئمة الثلاثة و أتباعهم بأحاديث 
الباب.وى كيف يصح استدلالهم و إن المعرفة حال التلفف و 
التلفع مشكلةعند طلوعالشمس أيضاً!فلميكن من أجل الفلس. 
ولفظ”منالغلس“وقع في رواية ابن ماجة في سننه”تعني من 
الغلس“,فكان صريحافي أنه مدر ج منالراوي,و ليسيمرفوع, 
و كذلك في الطحاوي,و بسند صحيح مايدل على أنه مدر ج من 
الراوي,و أخرج الطحاويء نلك حديث عائشه رضى اللّه عنها أو لا 


77>د2 


من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها,و فيه ثم 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي م١‏ 0 أبواب الصلاق__) 


يرجعن إلى أهلهن و ما يعرفهن أحد “. ثم أخرجه من طريق عبد 
الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها مثله , 
فيتبادر أنه زيادة من أحد الرواة.و ماقال الحازمي في”كتاب 
الاعتبار “فليس عليه الاعتبار,يقول:تفليس ا لنبي ,َك ثابت, 
وإنهداوم عليه إلى أن فارق الدنياءو لميكن يداومإلاعلى ماهو 
الأفضل,و قد روي بياسناد, عن أبي مسعود يك قال :صلى رسول 
الصبح مرةٌ بغلس, ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها, ثم كانت 
صلاته بعد ذلك ا لتغليس؛حتى مات لميعد ! لى أن يسفر, ثم يقول 
الحازمي : و هو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه 
الزيادة, و هذا إسنادرواته عن آخرهالثقات,و الزيادة عن الثقة 
مقبولة,و حديث أبي مسعود هذا أخرجه أي ضأأبوداؤدو غيره, 
صححه ابن خزيمة عنه و غيره .و العجب كل العجب !و كيف 
يكون إسناد أبي مسعود يك صحيحاً أو حسناً؟و فيه أسامة بن 
زيد ا لليثي,ى قد ضعفه غير واحد, قال أحمد عطله: ليس بشيء,و 
قال :إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة ,و قال النسائي من: 
ليس بالقوي,و قال يحي القطانء لفك : ترك حديثه بأخره, و قال 
أبوحاتمءلك: لايحتجبه,و لوسلم أنه ثقة,فزيادتها لمذكور ةشاذة 
غير مقبولة, فانه قد تفرد بهاءى الحديث رواه غير واحد من 
أصحاب الزهريعله, و لميذكروا هذه الزيادة غيره, والثقة إذا 
خالف الثقاتفي الزيادة فزيادته لاتقبل,و تكون غير محفوظة. 
وأمادفاعءصاحب”تحفةالأحوذي“عن الحازميءفاندفاعالدفاع 
أبين من الشمس,يقول: أسامةبن زيد ا لليثيو إن تكلمفيه؛لكن 
الح قأنهثقةصالحالاحتجاج,قال| بن معين م طهكه: ثقة حجة,وقال 
ابنعديءطك: لابأس به كذا في”الميزان“,يقول:إن قول أحمد مط 
في رجل روى مناكير لا يستلزم ضعفه . و أما قول يحي 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب تمل ) 
القطانءتك ترك حديثه بآخره'فغير قادح فانه مَتَعنَّت جداً في 
الرجال,و أماقول أبي حاتمءتك:' لايحتج به من غير سبب' فغير 
قادح أيضاً, و أماقول النسائيءتك: ' ليس بالقوى'فيانه لميذكر 
السببفغير قاد حأيضاً. أقول:هذا كله شغب فاسد أو لميعلممن 
غفلته أن هؤلاء من أساطين القوم , فيإذا لم يكن عليهم الاعتماد 
فمن ذا يكون عليه الاعتماد , و الصواب لا يصح الاستدلال 
للقائلينبالتفليس بهذا .فيان فيهإ جمالاً,مالميثبتالحتممنهم 
في التغليس,كماهومذهبهم., و باللّهالتوفيق. 


باب ماجاءفي الإسفاربالفجر 

هذا الباب لبيان مذهب العراقيين , و الباب قبله لبيان 
مذهب الحجازيين . قوله : ( عن عاصم بن عمر بن قتادة ) , 
المدني, ثقة وهو من رجال الكتب الستة . قوله : ( أنسفروا 
بالفجر). يعني: صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر و نور الفجر. 
(فإنه),يعني:الإسفار بالفجر .و قوله:( وقد روى شعبة لك و 
الثوري 2 هذا الحديث من محمدبنإسحاق).,فتايعاعيدة.(9 
رواه محمد بن عجلان), أيضاً. ( عن عاصم بن عمرين قتادة), 
فتايع محمد بن عجلان محمد ين إسحاق عت فلا يقدح عنعنته 
في صحةالحديث.قوله:( حديث رافع بن خديج حديث حسن 
صحيح). صححه ابن | لقطان ,نص عليه الزيلعي ,و قال 
الشهابءن في”الفتح“:و صححه غير واحد,و أخ رجه ابن حبان 
في” صحيحه “,و أخرجه السنن الأريعة. قوله:( وقد روى غير 
واحد من انهل العلم من أصحاب النبي يكة. والتابعين الإسفار 
بصلاةالفجر). إن تعاملهمختلف بين التغلي سمرة,والإسفار 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) باب الصة_) 
أخرى, و الكل جائز , و إنما الخلاف فيما هو الأفضل, و يقول 
الحنيفة ته بأفضلية الإسفار ,و لا ينكرون ثبوت التغليس, 
فتامل!.( وبه يقول سفيان الثوري ملك ).و به يقول أبو حنيفة عط 
وأبويوسف ,ذهب مالك عن و اا لشافعي نهو أحمد عنل| لى أن 
التغلي سبالفجر مستحب بداي ةو نهايةً,و ذهب أبو حنيفة مهو 
سفيان الثور ي عله و أيو يوسف عطكه| لى أن ا لإسفار به أفضل في 
البداية و النهاية,و قال محمد بن الحسنئ له بالتغليس في 
البداية,والإسفار في النهاية,واختار هالطحاويءنة. 

و استدلوا بأحاديث الباب,و استدلوا أيضًا بحديث عبداللّه 
بن مسعود يي قال:ما رأيت النبي يله صلَّى صلاة لغير ميقاتها 
إلا صلاتين, جمع بين المغرب و العشاء .و صلى الفجر قبل 
ميقاتها, رواه ا لشيخان .و المراد قبل وقتها المعتاد كليوم, لا 
أنه صلاها قبل طلوع الفجر , فيانه لم يقل به أحد في الصلاة 
بمزدلفة, في ”الجوهر النقي“: معناه قبل وقتها المعتاد, إذ 
فعلها قبل طلوع الفجر غير جائز , فدل على أن تأخيرها كان 
معتاداً للنبي مَك و أنه عجل بها يوممنٍ قبل وقتها المعتاد, 
فتفكر!. ( وقال الشافعي .رك و أحمد .رك و إسحاق ملل ). في 
التأويلعنأحاديث!ا لباب:(معنى الإسفاراً أزيضحالفجر فلا 
يشك فيه ), يعني : في طلوعه ,و استبعد تأويلهم ابن دقيق 
العيدفي الإمام,و رده أفضلالمحققينالشيخابنالهمام,وقال 
:ى تأويله بأن المراد تبين الفجر , حتى لايكون شك في طلوعه, 
ليس بشيء إذا مالم يتبين, لا يحكم بجواز الصلاة فضلاً عن 
إصابة الأجر , المستفاد بقوله” فيإنه أعظم للأجر “.( وثم يروا أن 
معنى الإسفارتأخيرالصلاة), أقول:بلمعناه تأخير الصلاة.و 
يرد تأويلهم مار واه ا بن أبي شيبة لاله بلفظ ”ثوب يصلاة الصبح 


(نغية لامي على سان الترمدي واب لماز ) 
يابلال, حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار “.و مارواه 
الطحاوي عل بلفظ ” أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم 
للأجر “.و أخ رجه أي ضاًبلفظ”نور وا بالفجر فيانه أعظم للأجر“,و 
مارواهالنسائيءه بسند صحيع بلفظ”ماأسفرتمبالفجر فيانه 
أعظم للأجر“.و لوتأولوافيه,فكيف يسو غلهمأن يتأولوافيهذه 
النصوص؟ىو ماذا يضعون بلفظ ”نور وا بالفجر ”,و بلفظ ” حتى 
يبصر القوممواقعنيلهم ؟. 

فالحق الحقيق بالتحقيق أن مذهب الإسفار أفضل, روى 
الطحاويءك حدثنا محمد بن خزيمةئظ [ نا ] القعنبي [ نا] 
عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم: ” ما اجتمع أصحاب 
رسول الله يخ على شيء ما اجتمعوا على التنوير “و هذا إسناد 
صحيع, قاله البدر ا لعيني هو ابن الهمام ننه و أيضاقالا:و لا 
يجوز اجتماعهم على خلاف ما فار قهم عليه رسول الله بلي . و 
للحنفية في الباب تشريع قولي عام في حديث الإسفار ,و من 
الأصول تقديم مثل هذا التشريع القولي على الفعل, و الوقائع 
الجزئية,و باللهالتوفيقو منهالوصول!إلىالتحقيق. 


باب ماجاء في التعجيل بالظهر 
يستحب تأخير الصلاة كلهافي الجملة عند أبي حنيفة عن 
ماعدا المغرب,فانه يستحب تعجيلها,.و يستحب التعجيل في 
جميع الصلوات عند الإمام الشافعي هلك ما عدا العشاء , فبانه 
يستحب فيها التأخير عنده أيضاً فاتفقوا في تعجيلالمغربو 
تأخير العشاء.و اختلفوافيماعداهما.قوله:(عن سفيان),هو 
الثوريء . ( عن حكيم بن جبير لله ), قال الحافظ في ” 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 0-_أنعات لص _) 
التقريب“:ضعيف .(عنإبراهيم).و هوالنخعي .قوله:(مارايت 
أحداأشد تعجيلاًللظهر من رسو ل الله يل), فيه دليل على أن 
التعجيلبالظهر أفضلءقالابنقدامةعطهوفي”المغني“:لانعلم 
في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر و الغيم خلافاً. قوله: 
( حديث عائشة رضى الله عنها حديث حسن ), قد حسن 
الترمذيء هذا الحديث,و فيه حكيمين جبير ,و هومتكلمفيه, 
فالظاهر أنه لمير بحديثه بأسأاً, وهومنأئّمةالفن.قوله:( وهو 
الذي اختاره أشل العلم من أصحاب النبي يكل, ومن بعدهم ). 
قال القاضي عن في ” النيل * تحت حديث جاير بن سمرة يطل : 
أخرجه مسلم و غيره بلفظ ” كان النبي يبت يصلي الظهر إذا 
دحضت الشمس“, الحديث يدل على استحباب تقديمها, و إليه 
ذهب الشافعيءنك, وقدخصها لجمهور بماعدا أيامشدةالحر,و 
قالوا : يستحب الإبراد فيها. قوله : ( قال علي ملك ) , هو ابن 
المدينى.( قال يحئ بن سعيد .تك ).و هو القطان,و ماذكره 
بعضالأفاضل:وهوابن معين,فهو خطأفاحش, قد تكلم شعبة من 
في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى ابن مسعود, روى 
الترمذيءظ هذا الحديث في باب من تحل له الزكاة بيإسناده عن 
حكيمين جبير, و قال يعد روايةهذا الحديث:حديثا بن مسعود 
حديث حسن, و قد تكلم شعبةع لك في حكيم بن جبير من أجل هذا 
الحديث.( وروى له سفيان و زائدة ). يعني : رويا عن حكيم بين 
جبير.( ول يريحي بحديثه بأساً )قال الفلاس :كان يحي 
يحدث عن حكيم . أقول : هذا كاف في توثيقه من هؤلاء الأئمة 
الثقات,قالالذهبيها عطشوفي “ميزانه “في ترجمة حكيمين جبير: 
قال أحمد عل : ضعيف منكر الحديث .و قال البخاريعنك: كان 
شعبة عله يتكلم فيه, و قال النسائي عن : ليس بالقوي, و قال 


زف انع عد سنك لني بناج انمد __) 
الدار قطني عل : متروك , و قال معاذ : قلت لشعبة : حدثني 
بحديث حكيمبن جبير؟,قال:أخافالنار أن أحدثعنه.فهذا يدل 
على أن الشعبة ترك الرواية عنه,و قال الجوز جاني : حكيم بن 
جبير كذآب.قلت:ا لأسف من هؤلاء الأشياخ! كيف يستقيم منهم 
هذه التنقيدات الغليظة مع علو حالهم و شأنهم. قوله :( حدثنا 
الحسن بن على الحلواني كك ). في ”التقريب"“ ؛ الحسن بن 
علي الحلوانى ثقة , حافظ . قوله : : ( صلى الظهر حين زالت 
الشمس ) ,و استدلوا أيضاً بحديث جابرةك و هو متفق عليه, 
كان النبي مَك يصلي بالهاجرة,و بحديث جابر بن سمرة قث 
أخرجه مسلم بلفظ ”كان ن يصلي الظهر إذا دحضت الشمس “وو 
بحديث أنس َو هو متفقعليه, قال:إذا صليناخلف رسول اللّه 
بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر,و في رواية للبخاري: 
كنا نصلي مع النبي رَبك فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحرفيمكانالسجود ففي هذه الأحاديث .لال على أنه بكان 
يبكر يصلاة الظهر فيشدة الحر .قال ابن الهمام عط دو أحاديث 
الباب محمولة عندنا على زمان الشتاء , أمافي أيَام الصيف 
فالمستحب الإبراد, و الدليل عليه مافي”البخاري“ من حديث 
أنس : كان رسول ,نك إذا اشتد البرديكر بالصلاة ,و إذا اشتد 
الحر أيرديبالصلاة,و المراد الظهر, لأن السائل سأل عن أنس يظ8 
الظهر ,و نص المحدثون على أن آخر ما استمر عليه عمله, هو 
الإيراد, أخرجه الحافظ في ”التلخيص “, حديث مغيرة يل من 
طريقالخلال,و كان آخر الأمرين من رسول يي الإبراد.قال:و 
سئلالبخاريعنه, فعده مخصوصاً, و رجح أحمد ملك صحته, و 
صححه أبو حاتم عنكه, و أعله ابن معين بما ليس فيه دليل قوي 
لتعليله.,انظرفي”التلخيص"!. و نقول:في ا لباب أحاديث قولية 


(نغية لامي على سان الترمدي باب الم __) 
وفعلية,ويقدمالقولفيبابالتشريع,و القوليةتؤيد الحنفية, 
يعني:”قوله أبردوا بالظهر فيان شدة ا لحر من فيح جهنم “حديث 
متفق, من حديث أبي هريرة تك و للبخاري عن من حديث اين 
لابن خزيمة ملل من حديث عائشة رضى اللّه عنها, و لأحمد و 
ابن ماجة مهو ابن حبان ع من حديث | لمفِيرة تنو للطبراني 
من حديث عمرو بن عبسة تَككُ, وقد عرفت آنفاً.و نقل الخلال عن 
أحمدء ل أنه قالهذا آخرالأمرين من ر سول الله ةل و أيضأفعله 
مختلف, فلايقوم حجة لهم علينا.و بالله التوفيق. قوله:( هذا 
حديث صحيح )., و أخرجه البخاري بلفظ” أن رسول الله تناع 
خرج حين ز اغ تا لشمس.فصلى الظهر.الحديث. 


باب ماجاءفي تأخير الظهر في شدةالحر 

قوله :(إذا اشتد الحر فابردوا), يعني: أخروا إلى أن يبرد 
الوقت.( عن الصلاة ). فالمراد بالصلاة الظهر, لأنها الصلاة 
التييشتد الحر غالب في أول وقتهاءوقدجاء نصأفي حديث أبي 
سعيد تنه هذا , أخرجه البخاري عل بلفظ ” أيردوا بالظهر فيان 
شدة الحر من فيح جهنم“.(فإن شدةالحرمن فيح جهنم ), وى 
ذلك لأن للأشياء الخارجية في العالم أسباباً ظاهرةٌ ,و أسباياً 
باطنةً, فالشريعة تتصدى لذكر الأسباب الباطنة التي تقصر 
العقول عن إدراكها. و أماالظاهرة فالشريعة لا تنفيها, ولا 
منافاةههنابين! لأسبابالظاهرةو الباطنةأصلاً,فاإن التجرية 
والهيئة الجديدة دلتا على أن الشمس في غاية من الحرارة,و 
قصرت كلتاهما عن إدراك استفادة الشمس الحرارة من أئّ 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) (_أبواب لص _) 
منبع, فالحديث أرشدنا إلى أنها تستفيدها من فيح جهنم., و إذا 
كانت جهنم مخلوقة الآن, موجودة في العالم,.و تضافرت الأدلة 
السمعية بوجودهاءو أجمع على ذلك أهل السنةو الجماعة, و أن 
تنزيل العزيز نص عن الشمس ” بالسراج الوهاج “من الوهج 
بمعنى اشتداد الحرارة جداً, و إن منبع الحرارة العظيم في 
نظرالشر عهوجهنم,و إن أهلالهيئةالجديدةأقاموا أدلةعلىأن 
الشمس جذابة قوية في غايية من الجذب, فليس مانع عقلي .بأن 
تجذبالشمس,و تستفيد الحرارة من منيع الحرارةالعظيم,و 

ذلك فانه لا مانع من أن تكون القدرة الإلهية خلقت رايطة يين 
الشمسو بين جهنم , فتستفيد منها حرارة يحتاج إليها نظام 
العالم؛ يل لا مائع من أن تجذب الشمس الحرارة من كل شىء , 
فأي مانع من أن تستفيد الشمس حرارة من جهنم , فتصير 
سراجأوهاجاأىو باللهالتوفيقو منهالوصول!إلىالتحقيق.قوله 

: ( وروي عن عمر :8 عن النبي 6 في هذا, ولايصح).رواهأبو 

يعلى و البزار بلفظ ” قال : إني سمعت رسول الله يي يقول : 

أبردوا بالصلاة إذا اشتد شتد الحر, فيان شدة الحر من فيح جهنم ”و 
فيه محمد بن الحسن بن زبالة, خسب إلى وضع الحديث , نص 
عليه في*مجمع الزوائد*.قوله :( حديث ابي هريرة تل ؛حديث 
حسن صحيح ), أخر جه ا لجماعة.قوله:(قداختارقوم من اهل 
العلم تأخيرصلاة الظهر. وهوقول ابن المبارك .يك واحمد 
مه وإسحاق من ), و وقول أبي حنيفة عكر وهومذهبالجمهور, 
قال محمد عند عطلي في ”*مؤطاه “يعد ذكر حديث أبي هريرة يل :بهذا 
نأخذ, نبرد يصلاة الظهر في الصيف, و نصلي في الشتاء حين 
تزول الشمس, و هو قول أبي حنيفة ملك , و بذلك يجمع بين 
أحاديث الباب, و هو جمع حسن أوفق بالتعليل الذي اعتبره 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب الصلاق ) 
الشارع,و شهدت له الشريعة,و الأحاديث في ذلك يشير إ ليها 
الترمذي .( وقال الشافعى .لل : إنما الإبراد بصلاة الظهرإذا 
كان مسجداًينتاب اهله من البعد).و أصلالانتياب”الحضور 
نوباً “و المرادههنا الحضور مطلقاً.(فأما المصلي وحده), 
يعني:ا لذييصلي منفرداً.(والذي يصلى فى مسجد قومه).و 
لاينتاب من ا لبعد .( فائذي أحب له ), يعني: لكل من المصلي 
وحدهو الذي يصلي في مسجد قومه. (أن لا يؤخرفى الصلاة فى 
شدة الحر), لعدم المشقةعليه, لعدم تأذيه بالحر في الطريق. 
بين التر مذي ءللكه مذهب الشافعي علله, و دل مذهبه على أنه إذا 
كان المسجد قريباً أو كانوا مجتمعين في سفر, أو كان منفرداً, 
يستحب لهالتعجيل,و إن كان الحر شديداً . ( ومعنى من ذهب 
إلى تأخير الظهر في شدة الحرهو اولى, واشبه بالاتباع ), 
يعني: من ذهب! لى تأخير الظهر فيشدة الحر لكل من المصلي 
مطلقاً,فمذهبهأفضل لإطلاق الحديث,و استدل لهالتر مذي طق 
بحديث أبي ذرقظ, إذ فيه : أن رسول الله يلخ أمر بالإبراد في 
السفر ,كان الصحابة يجتمعون معه,و لايحتاجون أن ينتابوا 
من البعد.( وأما ما ذهب إليه الشافهعى لل ), مبتدأ,و خبره( 
فإن فى حديث ابىذرما يدل على خلاف ما قال الشافعي لا ), 
رد الإماما لتر مذي هقول الشافعيءاتكةفيهذا المقام,والصواب 
:أن الترمذيءنك لميكن مقلداً للشافعي عط و لالغيره.قوله:( نا 
ابو داؤد ), هر سليمان بن داؤد الطيالسي . ( عن مهاجر أبي 
الحسسن), روى عن ابن عباس تكو البراء تو عنه شعبة عو 
مسعرعللك, و قَّقه أحمد لهو ا بن معين ل.. ( عن زيد بن وهب),ثقة 
جليل . قوله :( فأراد أن يقوم ).و في رواية البخاري عطكك: فأر اد 
المؤذن أن يؤذَّن,و ر واه أبوعوانة بلفظ” فأر اد بلال مَل أن يؤذن “, 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي ١1‏ 0 أبواب الصلاة__) 


فقالالبدر في”العمدة “,و الشهابفي” الفتح “: و التوفيق 
بينهمابأن إقامتهماكانت تتخلف عن الأذان.فروايةالترمذي 
عله ” فأراد أن يقيم “ يعني : بعد الأذان,وى رواية البخاري من 
”فأراد أن يؤذن ثميقوم“.و الأفضل أن يقال:إن المراد أن يؤذن و 
يقيم, وى لعل الاختلاف على شعبة لله , فروى عنه أبو داؤد 
الطياليسي عن عند الترمذي عله أن يقد »فى روى آدم بن أبي 
إياس عل عند ا لبخار يطكه” أن يؤذن “,و رواهغندر عن شعبة عند 
البخاريءنك”أذن مؤذن النبي يَلِ “, يعني :أر اد أن يؤذن.( حتى 
رأينا فيء التدول ), يعني: قال له أبرد فأبرد حتى إنا ر أ ينافيء 
التلول,و”التلول“جمعالتل:كلمااجتمع على لأآرض من تراب 
أو رملي,و هذا دليل على تأخير كثير فيان التلول غير شاخصة, 
غير منتصبةفيالغالب؛بلتكون منبطحة, فمساواةالفيء لها 
يكون في مكث و مهلة , و إذا ذهب أكثر وقت الظهر .و حمله 
النووي نك على الجمع وقتاً, ففيه ما أولاً: أنه صرح في حديث 
أ بي ذر تك عند ا لبخار يعطكهذ | ”أذن مؤذن النبي ا لظهر فقال 
أبردأيرد“,فالتبادر أنهأراد الظهر فقط. و ثانياً أنه استدليهذا 
الحديث من ذه ب إلى الإبراد في وقت الظهر نفسه استحباياً, 
كأبي حنيفة ءطو أحمد مكو جمهور أهل العلم, صرح بهالحاقظ 
تلك في”الفتح “. وثالثاً :أنهفهمالأئمةوالعلماءسلفأوخلفاً 
حتى البخاري لله و الترمذي عله من هذا الحديث التأخير 
بالظهر في الوق تمن غير جمع-فتأملو لاتغفل!. 

قوله:(إن شدة الحرمن فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة),و 
قالوا:و معنى”أبردوا“:صلاا في أول الوق تأخذاً عن برد الناريو 
هو أوله,و هو تأويل خطأ, و يرده قوله : فإن شدة الحر من فيح 
جهنم,إذ التعليليذلك يدل على أن المطلوب التأخير,و حديث 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) عاب تمع __) 
أبي ذر5 صريح في ذلك, حيث قال : انتظر انتظر, و أنه قال 
لبلال تك أبرد أبرد, ثم يقول الراوي: حتى ساوى فيء التلول,و 
أيضأفي لفظ” أبردوا عنالصلاة“.و بالجملة: ترد عليهم صرائح 
النصوص, فكيف يستقيم تأويلهم الخطأ؟! .قوله:(هذا حديث 
حسن صحيح )., أخر جه ا لبخاري متو مسلم حك و أبوداؤ دمت 
ذهب أبو حنيفة ملك و أحمد ملك و جمهور العلماء إلى أن تأخير 
الظهر أفضل .و استدلوا بحديث ” إذا اشتد الحر فأيردوا 
بالصلاة “,و بحديث أبي ذر يك ”كنا مع النبي بيك في السفر, 
فأراد المؤذن للظهر, فقال النبي يإ أبرد“,و بحديث تمثيل 
هذه الأمة بالأمم السابقة :”إنما بقائكم فيما سلف قبلكم من 
الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس , أوتي أهل 
التورات التورات, فعملوا بها, حتى انتصف النهار ثم عجزوا 
فأعطوا قير ا طاقير اطاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل, فعملوا 
إلى صلاة العصر ثم عجزوا , فأعطوا قير اطاقيراطا. ثمأوتينا 
القرآن , فعملنا إلى غروب الشمس , فأعطينا قيراطين 
قيراطين,فقال أهل الكتابين: أي ر بنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين,و أعطيتناقير اطاقيراطاءو نحن أكثر عملا قالاللّه: 
هلظلمتكممن أجركم منشئ :؟قالوا :لا,قال:هوفضلي أوتيه من 
أشاء “,أخرجه البخاريعلكه: باب من أدر ك ركعة من العصر قبل 
الغروب, واللفظله,ورواهمحمدء عط في آخر” 'مؤطاه "في باب 
التفسير “.و استدل به الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي عط 

صاحب الأسرار أن قوله في صدد التمثيل يقتضي أن يكون 
الوقت بين العصر و المغرب أقل من الوقت مما بين الظهر و 
العصر,و ممابين الصبح و الظهر , حتي يتحقق الفضل لهذه 
الأمقفيقلةالعملو كثرةالأجر, وإذاكانوقتالظهر انتهى!لى 


المثل الأول, فياذن يستوي وقت النصارئ و وقت المسلمين 
تقريباً ,فلايصح قولهم:نحن أكثر عملأًوأق لأجراً.ويقول.شمس 
الأئمة ملك في ” مبسوطه > : و أبو حنيفةءلك استدل بالحديث 
المعروف,و قال:فدل هذا الحديث أن وق تالعصر أقل من وقت 
الظهرءى إنمايكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل 
قامتين,و باللهالتوفيق 


(وغية المي على سان التيمي) باب انمد _) 


باب ماجاءفي تعجيل العصر 
وقدقدمناأنه يستحب عندنا تأخير كلصلاة في الجملةما 
عدا المغرب,و عند الشافعية تعجيل كل صلاة في الجملة إلا 
العشاء, فاتفقوا في تعجيل المغرب و تأخير العشاء . قوله: (و 
الشمس في حجرتها), يعني :و ضوء الشمس باتي في داخل 
حجرة عائشة رضى اللّه عنها .(لم بظهرالفيء من حجرتها), 
يعني : لم يرتفع ضوء الشمس من داخل حجرتها على الجدار 
الشرقي, قال الإمام |الخطابيعلكه:معنى”الظهور “ههناا لصعود 
والعلو, يقال:ظهر ت على الشيء,إذا علوته, و الأظهر أن يعبر عن 
معنىالظاهرههنابالزائل. قال القائل”وتلكشكاةظاهر عنكى 

عارها",و قال الآخر”وذلكعار يأينريطةظاهر". 
قوله: ( ويروى عن رافع :ا أيضاً عن النبي 6 في تأخير 
العصر., ولايصح), أخرجه الدار قطني عل في ” سننه عن عبد 
الواحد بن نافع قال:دخلث مسجد المدينة, فأذن مؤذن بالعصر, 
وشيخ جالس فلامه فقال:إن أب بي أخبرنى أن رسول الله ولك كان 
يأمرنابتأخير هذه الصلاة فسألت منه , فقالوا :هذا عبداللّهين 
رافع بن خديج تن , قال الدار قطني عله : هذا حديث ضعيف 


(يغية الأمعي على سان الترمدي بات انمد _) 
الإسناد,و الصحيح عن ر افع تن ضدهاءو عبد اللّه بن رافع ليس 
بالقوي,ى لميروه,و عنه غير عبد الواحدءو قال ابن حبان : عبد 
الواحد بن نافع عله يروي عن أهل الحجاز المقلوبات,و عن أهل 
الشام,الموضوعات, لايح لذكرهفي الكتاب! لاعلىسبيلالقدح. 
قوله:(وبهيقول عبد الله بن المبارى :أ والشافعى ..ث وأحمد 
عط وإسحاق مل ), و به يقول مالكءنك, قال بتعجيل ا لعصر فى 
أول وقتها مالك والشافعي واحمد يقولون :إن تعجيل العصر 
أفضل,و استدلوا لتعجيل العصر بحديث الياب, قال النووي: 
معناه التبكير بالعصر في أول وقتها, و قال الحافظ في 
”الفتح“:والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر فى 
أولوقتها.و هذا هوالذيفهمته عائشة رضى الله عنهاءو الراوي 
عنها عروة تن . قال الإمام الطحاوي لله : لا دلالة فيه على 
التعجيل, لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار, فلم تكن 
الشمس تحتجب عنها إلا يقرب غرويها , فيدل على التأخير 
لا على التعجيل, وإن قصر جدر ان الحجرة ثبت بنص حديث 
البخاري عن عن عائشة رضى اللّه عنها , قالت: كان رسول اللّه 
يصلي من الليلفي حجرته,و جدار الحجرة قصيرة, ف رأى 
حديث عائشة رضى اللّه عنها من طريق عامر بن صالح عن عن 
هشام عل عن عرو ة مهفي مسند أحمد عل ”كان يصلي العصر,و 
الشمس لم تخرج من حجرتها , و كان الجدار بسيطة “,و 
أشار عامر بيده:والبسطةالمنيسطةالغير المرتفع.فماقاله 
الطحاوي عله احتمالا , ثبت في رواية عامر نصاً, و هذا أظهر 
حجة على قصر الجدار , فانكاره من عدم لزوم تأخير العصر 
بقصر الجدر ان من غير دليلغفلةو حماقة, فتفكر!. قوله:(أنه 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبوات الصلار_) 
دخل على أنس بن مالك :في داره بالبصرة), كان ذلك في عهد 
حجاج بن يوسف الثقفي,و كان يميت الصلوات,و يؤخرها عن 
أوقاتها , فكان السلف لا يصلان معه, و إذن يتضح ما رواه 
البخاريءعتكهفي”بابتضييع الصلاة عن وقتها “عن أنس 2# قال: 
ماأعرف شيئًاًمماكان على عهد النبي يي , قيل:الصلاة, قال: 
ليس صنعتم ما صنعتم فيها.و روي عن الزهري, يقول : دخلت 
على أنس بن مالك #ظ بدمشق و هويبكي, فقلت له مايبكيك ؟ 
فقال:لاأعرفشيئَأًمماأدر كت إلاهذهالصلاة, وهذهالصلاة قد 
ضيعت , و كان قدوم أنس كن يدمشق في إمارة الحجاج على 
العراق,قدمهاشاكيامنالحجاج إلى لخليفة,وهوإذذاكالوليد 
بن عبد الملك, فياذن تعجيل أنس تك لم يكن فيصلاً في نزاع 
الفريقين, فإنه عجل نظرا إلى تأخير الحجاج حيث كان يؤخر 
عن وقتها.وقوله: ( وعمله يله فى العصر) , فكان على كلا 
الوجهين تارةٌ بالتعجيل,و تارةٌ بالتأخير, فلاحجة في اختيار 
جهة واحدة من العمل, فلااحجة لأحد في تعجيل العصر بحديث 
أنس ته هذا ,و بحديث نحر الجزور ,و بحديث ”و الشمس 
بيضاء نقية “,و بحديث ” الذهابإلى العواليو الشمسحية , 
وماعداذلك,فان لفظ ا لتعجيلفي الرواياتإنماهوبالنظر إلى 
التأخير الذي أصبح فيهمعادة سارية, و سنة متبعة, و لاسيما 
في بني أمية, و إلى التأخير عن وقتهاو هوفي عهد الحجاج,و 
الوليد خاصة,و أمانحر الجزور,و قسمهاو طبخهاو أكلها,فهذا 
عمل ممكن لطباخين المهرة الناشطين في العمل.و بالجملة 
إذا لاحظنالأحاديثالمشيرةإلىالتأخير,و لاحظناهذه ا لوجوه 
في الاثار المشيرة إلى التعجيل, وجدنا أنه لا تعارض هناك 
أصلافي الأخبار,وإن التعجيلو التأخير من الأمور النسبية, 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب انصلخ ) 
ليس لهاحد حقيقي يفصل النزا عإ لا بمثل ماقلنا, و اللّه الهادي 
إلىسواء السبيل, قوله:( حين انصرف)., يعني: العلاء بنعبد 
الرحمن .(وداره),يعني: دار أنس بن مالكك . فقال: ( قوموا 
صلوا العصر).و في رواية مسلم:فلمادخلناعليه,قال:أصليتم 
العصر؟ فقلناله:إنما انصرفناالساعة م نالظهر, قال:فصلا 
العصر.( تلك صلاة المنافق), يعني :صلاة العصر التي أخرت 
إلى الاصفرار, قال النووي لال : فيه تصريح بذم تأخير صلاة 
العصر بلاعذر .( يجدس يرقب الشمس )., يعني : ينتظرها, 
أجمعوا على كراهة الصلاة تحريماً بعد الاصفرار ,و تغير ضوء 
الشمس.( حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ). يعني : قربت 
منالغروب, و الحديث على حقيقته و ظاهر لفظه. و القرنان ' 
جانيا الر أ س,و المراد يحاذيها بقرنيه عند غروبهاو طلوعهاو 
استوائها؛لأن الكفار يسجدون لها ليكون الساجدون في صورة 
الساجدين له,و يخيل لنفسه.,و لأعوانه أنهم يسجدون له.و في 
حديث:” أن الشمس تطلع و معهاقرن الشيطان, فإذا ارتفعت 
فارقهاءىإذا استوت قارنها,فاذا زا لتفارقها,فإذا دنت للغروب 
قارنها,فاذا غربت فار قها,و نهى رسول الله يخ عن االصلاة في 
تلك الساعات“, ر واه مالكءنك فى”المؤطا “من حديث عبد الله 
الصنابحي في باب”النهي عن لصلاة بعد |الصبع و بعد االعصر“ 
فتأمل!. 2 ١‏ 

(فنقراربعا). قال في”النهاية“:يريد تخفيف السجود,و 
أنه لايمكث فيهإلاقدر وضع الغراب منقاره فيمايريد أكله.و 
هذا يدل على وجوب تعديل الأركان , و عن هذا روي عن أبي 
حنيفةءكك من ترك القومة أو الجلسة:أخاف أن لاتجوز صلاته.و 
تعديل الأركان فرض , على ما نقله الطحاوي عله عن أئمتنا 


(نغية الألمحي على سان الترمدي اعباتم _) 
الثلاثة.و سنة على تخريج ا لجر جاني عله ,و واجب على تخريج 
الكرخيءن ,و هو الصحيح . و الحديث يدل على عدم فساد صلاة 
العصريغرو با لشمس, بخلاف صلاة | لصبع عند طلوعالشمس. 
ووجهالاستدلالبه أن الشر عسماهاصلاة,مع كونهاعند الغروب 
,و أما تسميتها صلاة المنافق , فلاشتمالها على الكراهة 
تحريماً, مع بقاء أصل الصلاة . قوله : ( و هذا حديث حسن 
صحيح ).و أخر جه مسلمءنكو أبودا ؤد عتكو ا لنسائي ءطك. 


باب ماجاء في تأخير صلاةا لعصر 

قوله :( وأنتم أشد تعجيلاً دلعصر منه ), قال بتأخير 
العصر أبو حنيفة علك و أصحابه و الثوري عالله ما لم تتغير 
الشمس .و استدلوا لتأخير العصر بحديث تمثيل هذه الأمة 
بالأمم السابقة. قال محمد لله :هذا الحديث يدل على أن تأخير 
العصر أفضل من تعجيلها, ألاترى أنه جعل مابين الظهر إلى 
العصر أكثر مابين العصر إلى المغرب, فهذا يدل على تأخير 
العصر,و تأخير العصر أفضل من تعجيلها, مادامت الشمس 
بيضاء نقية لمتخالطها صفرة و هوقول أبي حنيفة عله و العامة 
من فقهائنا, ويؤيده حديث” بعثت أناو الساعة كهاتين,و أشار 
بالسيايةو الوسطى“فهذا يشير إلى قصر المدة. فشيه مايقى 
من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقض قدر مايين السياية و 
الوسطى.و استدلوا لاستحباب تأخير العصر يحديث الباب,و 
استدل به الإمام الترمذي لله للتأخير , نعم ! يؤيد مذهب 
الحنفيةفي استحبابالتأخير نحوتائيد و إن لمويكن صريحاأً.و 
ذلك لأن القائلين باستحياب التعجيل, يقولون بأدائهافي أول 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب الصنة. _) 
وقتدخوله,و الحديثدل على أن رسول الله يَكان يؤخرهاعن 
الوق ت الذي كانوا يصلان فيه,و بالجملة فلم يكن صلاته في أول 
وقته,و على كل حال يصح., يقال له التأخير نظراً! لىعدم أدائها 
في أول الوقت تعجيلاً.و هوخلاف القائلين بالتعجيل, ويكفي 
للاستدلال هذا القدر . قوله :( قال أبو عيسى : وقد روي هذا 
الحديث عن ابن جريج , عن ابن ابى مليكة. عن أم سلمة 
نحوه ), حديث الباب صحيع , و رجاله ثقات, فلماذا لم يحكم 
المؤلف عليهيالصحة؟ فتأمل!. 


باب ماجاءفي وقت المغرب 

قوله:( حدثنا حاتم بنإسماعيل),قالفي”الخلاصة“:قال 
ابن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث . أقول :و هومن رجال 
الكتب الستة.( عن يزيد بن ابي عبيد), في ”التقريب“: مولى 
سلمة بن الأكوع تكاثقة من الرابعة.(وتوارث بالحجاب)., هذا 
تفسير الجملةالأولى.( أعنى إذا غربت الشمس ).و الحديث 
يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس . قوله : 
( حديث سلمة بن الاكوع :5 حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعة إلا النسائي للك . قوله : ( اختاروا تعجيل صلاة 
المغرب ) , لحديث الباب.و لحديث رافع بن خديج تن ” كنا 
نصلي المغرب مع النبي يَالَِْ , فينصرف أحدناو أنه ييصر 
مواقع نبله“ [متفق عليه ],و لحديث عقبة بن عامرتّ أن النبي 
ييخ قال :”لا تزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب, حتى 
تشتبكالنجوم“ر واه أحمد عل و أبوداؤدءتك.. ( حتى قال بعض 
انهل العدم). أعنى االشافعي عناه و مالكاءتهو الأوزاعي نهو ابن 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي ١‏ أبواب الصلاة__) 


المباركءنك. :( ئيس لصلاة المغرب إلاوقت واحد), و هرو أول 
الوقت,و هووقت غرو ب الشمس.( وذهبوا إلى حديث النبى يله 
حيث صلى به جبرئيل :8 ).و فيه:ثمصلى | لمفر ب لوقتهالأول.( 
وهوقول ابن المبارك .لك , والشافعى لل ), و هوقول مالك ظ, 
و الأوزاعي علله. اختلفوا في صلاة المغرب, هل هي ذات وقت أو 
وقتين؟فقالالشافعيءتكهو من معه:إنه ليس لها لاوقتواحد.,و 
هوأول الوقت,و هوالقول القديم للشافعيءنك, حكاه الزعفراني 
مك عن | لشافعي ننه ,و ه و أثبت أصحاب ا لقديم عن الشافعي من 
و قال أبوحنيفةءط و أحمد عل و جمهور الفقهاء: هي ذا توقتين, 
أول الوقت:و هو غروب الشمس, و آخره : غروب الشفق, و هو 
القول الجديد للشافعيللله , و صحح القول بالوقتين من 
الشافعية ابن خزيمة عه , و الخطابى عله, و البيهقى عل, و 
الغزالي عه ,و الرؤياني ناته ,ى البغوي عا ,و ابن الصلاح ناله, 
وغيرهم لأحاديث صحيحة في ا لباب دلت على أن لهاوقتين, هذا 
مافصله النووي عن في” شر ح المهذب". و قال النوويعت في” 
شرح مسلم“ تحت حديث عبد الله بن عمر :و هذا الحديث و ما 
بعده من الأحاديث صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب 
الشفق,و هذا أحد القولينفي مذهبنا,و هوضعيف عند جمهور 
نقلة مذهيناءو قالوا :الصحيح أنه ليس لها لاوقتواحد,و هو 
عقب غروب الشمس بقدر مايطهر, و يستر عورته,و يؤذن2 و 
يقيم, فيان أخر الدخول في الصلاة عنهذا الوق تأثم,وصار قضاء 
.ى ذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز 
تأخيرهامالميغب الشفق,وإنه يجوز ابتدائهافي كلوقت من 
ذلك, و لا يأثم بتأخيرها عن أول وقت, و هذا هو الصحيح,و 
الصواب الذي لا يجوز غيره.و استدل أبو حنيفة مطل و أحمد من 


(نغية الألمحي على سان الترمدي باب انمد _) 
بحديث عبدالله بن عمر وك, فيان فيه : وقت صلاة المغرب مالم 
يسقط ثور الشفق, و بحديث أبي موسى تك , فيإنه فيه : ثم أخر 
المغربحتى كان عند سقوط الشفق,[رواهمامسلم]. و الجواب 
عن حديث جبرئيل كل حين صلى المغرب في اليومين في وقت 
واحد حين غريت الشمس, من ثلاثة أوجه, أحدها: أنه اقتصر 
على بيان و قت الاختيار ,و ثانيها: أنه متقدم في أو ل الأمربمكة, 
و هذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق في 
أواخر الأمر بالمدينة., فوجب اعتمادها, و ثالثها : أن هذه 
الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبرئيل 82 , فوجب 
تقديمهاءو باللّهالتوفيق. 


باب ماجاءفي وقت صلاةالعشاءالآخرة 


قوله:( عن أبي بششر ).في ”التقريب“من أثبت الناس في 
سعيد بن جبير . ( عن بشير بن ثابت ), بصري ثقة,و قال ابن 
حبان علك : وهم من قال فيه بشيء ,و عن حبيب بن سالم مولى 
نعمان بن بشير و كاتبه., لابأس به من أوساط التابعين.قوله:( 
أنا أعدم الناس وقت هذه الصلاة), هذا من بابالتحديث ينعمة 
الله عليه بزيادة العلم مع مافيه من حمل السامعين على اعتماد 
مرويه, و لعل وقوعه هذا القول منه بعد موت غالب أكابر 
الصحاية و حفاظهما لذينهم أ علمبذ لك منه.(لسقوط القمر), 
يعني: وقت غروبه.( لثالثة), يعني: في ليلة ثالثة من الشهر, 
هذا يدل على تأخير كثير,و البيهقيءكك قد فهم منه التعجيل,و 
عقدعليه ”تعجيلالعشاء“,وردعليهعلاقالدين نك وقال: 
فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية و من يقول 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 عاج لماه ) 
بقولهم, قال القاضيءعتك. في ”عارضة الأحوذي“: حديث النعمان 
حديث صحيح., و إن لميخ رجه الإمامان, أخر جه التر مذيءت عن 
أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم, فأما حبيب بن 
سالم, مولى نعمان بن بشير, فقال أيوحاتم:هوثقة,و أمابشير 
بنثابت,فقاليحيي بن معين:إنه ثقة.قوله:( حديث أبي عوانة 
أصمح), غرض ا لمؤلف بهذا ترجيح روايةأبيعوانة عن أبي يشر 
على رواية هيثم عن أبي بشر بمتابعة شعبة أبا عوانة , و 
التحقيق:لوكان مدار الترجيح لأجل متابعة شعبة أيا عوانة, 
فقد تابع رقبة بن مصقلة هيثما عند النسائي ملل , فياذن هيثم 
غير متفرد؛يل تابعه ثقة,و خالفهاشعيةو أبوعوانة فقالا:عن 
أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم, قال الحاكم: هو 
إسناد ص حيح.,و يرجح ر واية هيثم على خلاف التر مذي متك فكلا 
الإسنادين صحيح., فلعله سمعه أبو يشر من حبيب مباشرةٌ و 
بواسطة بشير كليهماءو لامانع منذلك,و الرواة من أبي بشر 
المثبتون الواسطة,و الباقون لهاكلهمثقات,وا لكلمتايع,و لذا 
اختلف الأنظار في الترجيع, فافهم!. 


باب ماجاء في تأخير صلاةالعشاءالآخرة 
لاخلاف بين الأمة أن أول وق تصلاة العشاء غغروبالشفق,و 
اختلفوا في آخرها. قوله : ( نولا أن أشق)., يعني: لولا خشيته 
وقوعالمشقةعليهم.(لأمرتهم),يعني:وجرباً(إلى ثلث الديل) 
,أي :في الصيف.(أونصفه)أي:في الشتاء. قوله:( حديث أبي 
هريرة :أ حديث حسن صحيح ), أخر جه أحمد عت و اين ماجة 
منطريق المقبرىبالشك في ثلثه أو نصفه,و بطريق آخر عند 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي م١‏ أبواب الصلاة__) 


أحمد عنك | لى ثلث لليل الأول “من غير شك,و عند البزار عن من 
طريق علي ”إلى ثلث الليل” من غير شك, و من حديث زيد بن 
خالد عند التر مذيءطهفي”الطهارة“,و النسائي مه في”الصوم 
“بلفظ” إلى ثلث الليل “من غير شك, و ثبت من حديث عائشة 
رضى الله عنها عند الشيخين ر حمهما اللّه ”صلوا فيما بين أن 
يغيبالشفق! لى ثلث الليل“, و في حديث عبد الله بن عمر كَثل ” 
فاذااصليتمالعشاء,فيانهوقت! لىنصف الليل“رواه مسلم,وفي 
حديث أبي هريرة تَكهًا لذي تقدم,”و إن آخر وقتها, حين ينتصف 
الليل “,و عند مسلمءت في طريق لحديث ابن عمرئتظ ” فاذا 
صليتم العشاء, فيانه وق تإلى نصف الليل, و في رواية له إلى 
نصف الليل الأوسط “. قد اختلفت في الثلث ,و النصف, و 
الترديد بينهماء فيان الغرض المطلوب الحث على التأخير إلى 
أحد هذين الوقتين, قال الإمام الحافظ الطحاويسك:فثبت بهذا 
أن الليلكلهوقت لهاو لكنه على أوقات ثلثة,فأمامن حين يد خل 
وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل, فأفضل وقت صليت فيه, و أما 
بعدذلى!لى أن يتمونصفالليل,ففي الفض لدو ن ذلك,و أمايعد 
نصف الليلفدونه.قوله:( وهوالذي اختاره أكثر أشل العلم ), 
لأحاديث| لبابوهي كثيرة.(وبه يقول أحمد ..له وإ سحاق لك ). 
استحب التأخير أبو حنيفة نطو أحمد نكو |إسحاق معنو جمهور 
االصحابةو التابعين,و الشافعي عله في الجديد , نص عليه 
النووي كه في”شرحالمهذب ",و الأصحعند الشافعيةروايةعن 
الإمام التعجيل. ثمالتأخير عند الحنفيةإلى ماقبل ثلث الليل 
أو الثلث,قولان عندهم,صر ح بها بن نجيم عت في”البحر “,و في” 
المجموع“الثلثو النصف قولان عند الشافعية,و عند أحمد من 
نصأًعنه وقت الاختيار ثلث الليل,و هو رواية عن مالكتفك, و 


(وغية المي على سان الترمني باب لصن _) 


الرواية الثانية عنه آخره نصف الليل, و هوقول الثور يعطته, و 
باللّهالتوفيق. 


باب ماجاءفي كراهيةالنومقبل العشاءوالسمربعدها 

قوله:( ناهشيم), قال العجلي:ثقةيد لس .(أناعوف),ابن 
أبي جميلة المعروف”الأعرابي“,ثقة.( قال أحمدءلك), هراين 
منيع.(وناعبادين عباد),هرالمهلبي.(وإسماعيل بن علية), 
جميعاً, يعني: عباد بن عبادو إسماعيل بن علية, فكلاهما( عن 
عون)” بالنون “وهوخطأ,و الصحيح عوف”بالقاء “وهوعوفين 
أبيجميلة”الأعرابي“.مقصود التر مذي يبهذا إن لأحمد .طبن 
منيع ثلاثة شيوخ : هشيم, و عباد بن عباد, و إسماعيل بن علية, 
فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ” أخبرنا “,ىو رواه عباد 
بن عباد و إسماعيل بن علية عن عوف بلفظ ” عَنْ “,و إنما نيه 
الترمذيءعنك على هذا الفرق ؛ لأن هشيما مد لس,و هشيم هذا هو 
هشيم بن بشير مشهور بالتدليس, قال ابن سعد : ثقة حجة إذا 
قال:أنا.( عن سياربن سلامة الرياحي )., البصري ثقة عن أبي 
برزة صحابي تك مشهور بكنيته. اسمه فضلة بن عبيد .( يكره 
النوم قبل العشاء )., لأن النوم قبلهاقد يؤدي إلى إخر اجها عن 
وقتهاأو عن الوق تالمختار .( والحديث بعدها)., لأن الحديث 
بعدهاقد يؤديإلى النوم عن الصبح عن وقتها المختار , أو عن 
قيام الليل.قوله:( حديث ابي برزة:؛ حديث حسن صحيح ). 
أخرجه الجماعة. قوله : ( قد كره أكثر نشل العدم النوم قبل 
صلاة العشاء )., روي ذلك عن عمرئَّئك, و أبي هريرةتٌَ, و ابن 
عباس قن و عطاء عنك,و بر اهيمعظك, و مجاهد عتك, وطاق س متيو 
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مالكسطك, و استدل من قال بالمنع بأحاديث لباب( ورخُص في 
ذلك بعضهم ). زوي ذلك عن أبي موسى#5, وأبي عبيدةقتل, و 
على ,و ابن عمر ع ينامون ويوكل من يوقظه, و عن عر و ةعطته, 
وا بنسيري نعطو | لحكم, أنهمكانوا ينامون نوم ة قبلا لصلاة,و 
كان أصحاب عبد االلّهيفعلون ذلك. و تمسك من قال بالجوازيما 
أخرجها لبخاريءلك من حديث عائشة رضى الله عنها :أن رسول 
للها عتم بالعشاء؛حتىناداه عمرك: نام النساءو الصبيان 
ولمينكر عليهم,و بحديث ابن عمرئه: أن رسول الله َلكشغل 
عنها ليلةً؛ حتى رقدنافي المسجد, ثم استيقظناثم رقدنا, ثم 
استيقظناو لمينكر عليهم, كيف !لأن نعاسهم في المسجد على 
قصد انتظار الصلاة, ليس من النوم المنهي عنه. قوله:(وقال 
عبد االله بن المبارك.ءك. : و أكثر الأحاديث على الكراهة ), و 
الأخذ بظاهر الحديث أفضل . قال الفقهاء : النوم قبل صلاة 
العشاء يجوز إذا كان عنده من يوقظه لصلاة الجماعة, و إذن لا 
يكره, قال الحافظئ لك في”الفتح“:و من نقلت عنه الرخصة , 
قيدت في أكثر الروايات بماإذا كان له من يوقظه., أى مغرف من 
عادة أنه لايستغرق وقت الاختيار بالنوم . و بهذا تبين أن علة 
النهي خوف خروج الوقت . قوله: ( ورخخص بعضهم في النوم 
قبل صلاة العشاءفي رمضان), لاير هانعليهفيالنقل. 


باب ماجاءفي الرخصةفي السمر بعد العشاء 
قو له:(فيالأمر منأمرالمسلمين. وأنامعهما). المطلوب 
مايتعلق بأمر الدين,و حاجات ا لمسلمين,و لي سذ لكسمراً في 
الحقيقة,و إنما أطلق عليه السمر مجازاً في التعبير . قوله:( 
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حديث عمر::؛ حديث حسن ).و الحديث ليس بمنقطع ؛ لأن 
علقمةلك ههنا هو ابن قيس النخعي الكوفي , سمع من عائشة 
رضى الله عنهاو عمر تَن, و عند المحدثين صنيع التر مذي مط 
يشير إلى أنه لم يسمعه علقمةءطك عن عمر يٌ؛ حيث عقب ر واية 
الأعمش عط عن إبراهيم طبر وايةاالحسن بن عبيد اللّهعنه؛ب غير 
أنهيمكن أنه أشار إلىر واي ةالحديثشيكلاالطريقينبلاواسطة 
أو بالواسطة, و البيهقيءط يرجح الثاني , و المارديني في 
”الجوهر “ير جح الأول.(وقدروى هذا الحديث الحسن بن عبيد 
الله), أبوعروة ا لكوفى ثقة فاضل,قال! بن معينمناه: ثقة صالح,و 
قال العجلي ,و أبوحاتم“ك, و النسائي هك :ثقة,قالهالحافظ 
في”التقريب“.(عنرجل من جعفي يقال:قيس), أو ابن قيس 
,قال الحافظ في“ تهذيب التهذيب": قيس بن مروان,و هوابن 
أبي قي سالجعفي الكوفي,ذكرهابنحبان في الثقات.(عن عمر 
ين عن النبي 6 هذا الحديث فى قصة طويلة ). الحديث 
بالقصة الطويلة ( أخرجه أحمدءتك فى ” مستده“. ( فكروقوم 
منهم السمر بعد العشاء ), و احتجوا بأحاديث المنع عن 
السمر بعد العشاء.(ورخص بعضهمإذا كان فى معنى العلم 
ومالا بد منه),و احتجوا بأحاديثالبابالتيتدل على الرخصة, 
و قالوا : حديث عمرك, و مافي معناه يدل على عدم كراهية 
السمر يعد العشاء,إذا كان لحاجةدينية عامة أو خاصة, وحديث 
أبي برزة نكو مافي معناه يدل على الكراهة,و طريق الجمع 
بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذي لايكون لحاجة 
دينية,و لالمالا يد من الحوائج.و قد بوب الإمام البخاري نط في 
”جامعه“:”بابالسمر في العلم“قال الحافظ البدر العينىفى 
العمدة:فيهعلىأن السمر المنهيعنهإنماهوفي مالايكون من 
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الخير,و أماالسمر بالخير فليس بمنهي. قوله:( وقد روي عن 
النبي كله ), هذا التعليق,و أخرجهالإمام أحمدءطفر و أبويعلى عط 
والطبرانيتكفي”الكبير “و”الأوسط“موصولاعن عبد اللّهبن 
مسعودة, قال :قال رسول الله #لك: لاسمر بعد الصلاة ‏ يعتنى: 
العشاء الآخرة إلالأحدر جلين مص أو مسافر,قال الهيثمي نط 
في”الزوائد“:ور جال الجميع ثقات.قوله:(لاسمرإلالمصل)., 
من كان يصلي. فياذا وجد ا لنعاس تحد ث يصاحبه, فيذهب عنه ما 
يجد.(أومسافر).ير جو به قطع مسافته,وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي الو قت الأول من الفضل 

استحب الشافعية الصلاة في أول وقتهاءو هو ابتداء دخول 
الوقت,و في أصل مذهب عندهم يعم الصلوات كلها ]لا أن اتباع 
الإمام الشافعيءل خصوا عن ذلك العشاء لكثرة الأحاديث في 
استحباب التأخير .و المراد بأول الوقت أول وقت كان رسول 
الله يبك يعتادفيها لصلاة,فلايتأخر عنه.قوله:( عن القاسمبن 
الغنام ), الأنصاري البياضي المدني , قال الخزر جي في ” 
الخلاصة “: وثقه اين حبان للك . ( عن عمته أم فروة ). قال 
المنذري عن في ” تلخيص السنن": أم فروة, هذه هي أخت أبي 
بكر الصديق تت . ( لأبيه), و من قال فيها أم فروة الأنصارية, 
فقدوهم. 

قوله:( الصلاة لأول وقتها ). فيه دلالة على أن الصلاة لأول 
وقتها أفضل الأعمال؛ لكن الحديث ضعيف , و سيأتي فلا حجة 
لهم فيه . قوله : ( حدثنا يعقوب بن الوليد المدني )2. في 
”التقريب“: كذّبه أحمد عل و غميره . قوله : (الوقت الأول من 
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الصلاة ), و التقدير من أوقات الصلاة , فأفاد أن تعجيل الصلاة 
أول وقتها أفضل من تأخيرها إلى آخر وقتها؛ لأن في التعجيل 
رضواناللّه,و في التأخير عفوالله,و ظاهئ أن العفو لايكون! لاعن 
تقصير .و قد سبق أن مذهبهمهو ا لصلاة في أول دخول الوقت,و 
أين الصلاة في أول الوقت من عدم الصلاة في آخر الوقت ؟, 
بينهما مفاوز مع أن التعجيل عند الحنفية أداء الصلاة في 
النصف الأول منوقتهاءوالتأخير أدائهافيالنصف الثانيمن 
وقتها, نص عليه اين تُكَيم, فالحديث لا يرد علينا,ى الحديث 
ضعيف جداً, قال البيهقي لله في”المعرفة“: حديث الصلاة في 
أولالوقترضوان]إنمايعر ف بيعقوبين الوليد,و قد كذَّيه أ حمد 
عنلكهو سائر الحفاظ عنتك, قال:وقد رويهذا الحديث بأسانيد كلها 
ضعيفة, قال الحافظ الزيلعىء نك فى”نصب الراية“:و أنكر ابن 
قطان عن على أبي محمد عبد الحق , لكونه أعل الحديث 
بالعمري,و سكت عن يعقوب,قال:و يعقوبهوعلة, قال أحمد متلك: 
فيه كان من الكذابين الكبار ,و كان يضع الحديث, و قال أبو 
حاتمءتك: كان يكذب,و الحديثالذير واه موضوع,و ابن عدي من 
إنما أعله يه.ى العجب كل العجب!إن المؤلف أيضاً سكت عن 
يعقوب,و لميعلا لحديثشبه, فتفكر!. 
قوله:(عن سعيد بن عبد الله الجهني ).و ثقه ابن حبان عط 

كذافي” لخلاصة“.( عن محمدبن عمربن على :بن ابى طالب 
)»الهاشميءقال الحافظ:صدوق,و قالفي”الخلاصة“:و ثقهابن 
حبان عل . ( عن أبيه ). يعني : عمر بن عليم بن أبي طالب 
الهاشمي ثقة, ونّقه العجلي ف وغيره. قوله :(ياعلى ثلاث ), 
يعني : : من المهمات و المعنى ثلاثة أشياء :و هي الصلاة,و 
الجنازة,والمرأة.(لاتؤخر).بالرفع,خبرل”ثلاثة“.(الصلاة) 
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بالرفع,.يعني:إحداها.(إذا اثث), رو يأنت ب[نون,و مد ]بمعنى 
”حانت,و حضرت“. ( والجنازة إذا حضرت ).و فيه دليل على أن 
الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة.ى عند 
الحنفية أي ضاًلاتكرهإذا حضر ت في تلك الأوقات من الطلوع,و 
الغروب, و الاستواء , و أماإذا حضرت قبلها, و صلى عليها, 
فمكروهة في تلك الأوقات , فإن الوجوب كامل , فيجب الأداء 
كاملاً.(والأيمإذاوجدت لها كفواً),”الكفو“:المثلالنظير,و 
في النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام,و الحرية,و 
النتسب,ى حسن الكسب,و العمل. قوله:( وحديث أم فروة رضى 
الله عنها لايروىلامن حديث عبد الله بن عم رالعمري), هذاهر 
عبد اللّه بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب مهو 
ليس هو بالقوي, عند أهل الحديث , قال الفلاس : كان يحي 
القطان نك لايحدث عنه,و قال ابن المدينيءتك: عبد اللّهضعيف, 
و قال ابن حبانءنه: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة, حتى 
غفل عن حفظ الأخبار و جودة الحفط للأثار , فلم فحش خطاؤه 
استحق الترك,و صرح أحمد مل ثم االبهيقيء ف ثم الحافظ ابن 
حجرو غيرهم من الحفاظ : أنه روي هذا الحديث بأسائيد كلها 
ضعيفة,و كذلك أ حاديث”أول الوقترضوا ن اللّه“كلهاضعيفة,و 
قال النوويطففي” لخلاصة“:أحاديث”أيالأعمال أفضل, قال: 
الصلاة أول وقتها “و أحاديث ” أول الوقت رضوان اللّه “ كلها 
ضعيفة, انظر تفصيل هذه ا لأحاديث في”الزيلعي,و التلخيص 
الجير “فقد ذكر أن الأحاديث كلها معلولة بلفظ أول وقتهاو ما 
يشاكله. واضطربوا في هذا الحديث, فقال فضل بن موسى عن 
عبد اللّه العمري عن القاسم عن عمته أم فروة رضى الله عنها.و 
قالوكيع عن القاسمعن بعضأمهاته عن أم فروة رضىاللّه عنها, 
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و قال يعضهم عن جدته أم الدنيا عن أم فروة رضى اللّه عنهاذكر 
الدار قطنيءتك في هذا الحديث اختلافاً كيثراً و اضطرابا, ثم 
قال:و القول قول من قال عن القاسمعنجدتهأمالدنياعنأمفروة 
رضى الله عنها, قال في الإمام :وى مافيه من ا لاضطراب في إثبات 
الواسطةبينالقاسموأمفروة,وإسقاطهايعودإلىالعمري,وقد 
ضعف, و من أثبت الواسطة يقضي على من أسقطها, و تلك 
الواسطةمجهولة. 

قوله:( حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ), و هو من رجال 
الكتب الستة,فى”التقريب“:ثقة حافظ, و كان يدل س اسماء 
الشيوخ.( عن أبى يعفور ), قال أحمد عن و ابن معين عل : ثقة, 
وقال أبوحاتمءلك: ليس به بأس ,و ذكر ها بن حبان يفي الثقات.( 
عن الوليد بن العيزار ). العبدي الكوفي ثقة . ( عن أبي عمرو 
الشيبانى .نك ), فى ”الخلاصة“: و ثقه ابن معين ,و قال فى” 
التقريب“:ثقة.قوله:( أي العمل أفضل).,و في روايةللبخاري” 
أي العمل أح بإلى الله “.فقال:( الصلاة على مواقيتها). و في 
روايةالبخاري”علىوقتها “,قال الحافظ:و هي روايةشعبة يَثل 
وأكثرالرواة.وفيروايةالبخاري”لوقتها“,و كذا أخرجه مسلم 
بلفظين.(قلت:وماذايا رسولالله),.و فير واي ةالبخاري”ثمأي 
؟قال: ثمير الوالدين, قال : ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله “. 
اختلفتالأحاديثفىييان أفضل ا لأعمال؛حيث اختلفت أجوبته 
للسائلين,فقال الحافظ البدر العينيءتكو الشهاب العسقلاني 
عطك: إن الاختلافإ ما باختلاف أحوال السائيلن, بأن أعلم كل قوم 
بما يحتاجون إليه أى بماهم فيه رغبة أو بماهو لائق بهم أو 
باختلافالأوقات فكان ذلك أفضل للسائل فى الوق ت نفسه.,وإن 
كان غيره أفضل فى وقت آخر , و بالله التوفيق. قوله :( هذا 
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حديث حسن صحيح ).و أخرجه البخاري عط و مسلم عن . 
قوله :( عن خالد بن يزيد ), الاسكندر اني ثقة من رجال الكتب 
الستة.( عن سعيدبن أبي هلال), قال الحافظ في”ا تقريب“: 
صدوق, لمأر لابن حزم فى تضعيفه سلفأو هومن رجال الكتب 
الستة.( عن إسحاق بن عهر ) قال في ” الميزان “ : تركه 
الدار قطني لل . قوله:( ماصلى رسول الله ا صلاة لوقتها 
الآخر مرتين حثى قبضه الله ) , لعلها ما حسبت صلاته مع 
جبرئيل ©# للتّعلم و صلاته مع السائل للتٌعليم يعني : أوقات 
صلاته كلهاكانت في وقتها ا لاختيار إ لاماوقع من التأخير نادراً 
من غير اختيار لبيان الجواز ,و الذي أخرجه الزيلعيءن في ” 
نصب الراية“, ففيه: إلا مرتين, و كذلك رواه الدار قطني 
بلفظ”إلامرتين",و كذلك في بعض نسخ ا لتر مذي يزيادة "إلا , 
فإذن لا يحتاج إلى التوجيه المذكور , فتدير ! . (هذا حديث 
غريب), فلن إسحاق بن عمر, قال أبوحاتم: مجهول, و مثله قال 
ابن القطانءعتك, و قال ابن عبد البر عتك: أحد المجاهيل.( وئثيس 
إسناده بتمصل ), فإن إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة رضى 
الله عنها فهو منقطع,و أخرجها لدار قطني ماله يضاعن عمرة عن 
عائشة رضى الله عنها ,و فيه مَعَلَى بن عبد الرحمن, قال فيه أبو 
حاتم: متروك الحديث,و أخرجه عن أبي سلمة عن عائشة رضى 
الله عنهانحوه,و فيه الواقديو هومعروف.و الحاصل:و حديث 
البابساقطسنداً. قوله:( قال الشافعى .: : والوقت الأول من 
الصلاة أفضل)., و هرابتداء دخول الوقت,و المراد بأو ل الوقت 
عند ا لحنفية أو لوقت كان رسول الله مَك يعتادفيهالصلاة,فلا 
يتأخر عنه,فتأملو لاتغفل!. 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _أنعادائم: _) 
باب ماجاءفي السهوعن وقت صلاةالعصر 

قوله :( قال الذي تفوته صلاة العصر ) , ظاهر الحديث 
التغليظ على منتفوته صلاة العصر,و !إن ذلك مختص بها,ووجه 
التتخصيص زيادة فضلها, و لأنها ا الوسط,و لأنها تأتي في وقت 
تعب الناس من مقاساة أعمالهم,و رجحه النوويءتكو الرافعي 
ملك.. (فكائماوتر): علىبناء المفعول,يعني:سلبو أخذ.(أهلهو 
ماله), ينصيهماء قال الحافظ: هو بالنصب عند الجمهور على 
أنه مفعول ثان لوتر,وى اضمر في”وتر “مفعول مالميسمفاعله,و 
هوعائد! لىالذيفاتته,فالمعنى:أصي ب بأهلهو ماله,وهومتعد 
إلى المفعولين, قال الخطابيءتك في”معالم“: معنى”وتر “أي 
نقص و سلب, فبقى وترأ فردأً بلااأهلو مال, يريد فليكن حذره 
من قوتها كحذره من ذهاب أهله و ماله . اختلفوا في المراد 
بالفوات, قال الأو زاعيعلك: فواتها أن تدخل اا لشمس صفرة, كما 
في ”سنن أبيد أؤد, بابوقتصلاة اا لعصر “إن ترىماعلى| لأرض 
من الشم سصفراء,و ذلك إذا كان وق تالعصر إلى الاصفرار,و 
لعله مبني على مذهبه في خرو ج وقت العصر,و مذهب الأربعة 
أن الصلاة عند اصفرار الشمس تكره تحريماً, و ريما تجتمع 
الصحةمع الكراهة,ويقول! بن تيمية عل بعدم اجتماع الصحة 
والكراهة تحريماً,و هومر دود عليه. و الأفض ل أن يحملالفوات 
على الفوات يغروب الشمس و هو الظاهر , قال الشهاب لل في 
”الفتح“:و ممايدل على أن المراديتفويتهاإخر اجهاعن وقتها, 
ماوقع في رواية عبد الرزاق., فيانه أخرج هذا الحديث عن اين 
جريج عن نافع , فذكر نحوه و زاد ” قلت : لنافع عله حين تغيب 
الشمسءقال:نعم“و تفسير الراو يإذا كان فقيها أو لى من غيره 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب تمد ) 
فتأمل !. قال الحافظ البدر العينيءتك معترضاً على ترجمة 
الترمذي عل : لا تطابق بين ترجمته و بين الحديث, فيان لفظ 
الحديث ” الذي تفوته “ أعم من أن يكون ساهياً أو عامداً , 
تخصيصه بالساهي لا وجه له ؛ بل القرينةدالة على أن المراد 
بهذا الوعيد في العامد دون ا لساهيء,و يؤيده لفظ ” من ترك صلاة 
العصر “في حديث أبي الدر داء فك عند أحمد عرو لفظ”من ترك 


هه مه و 5 8 هو 
صلاة مكتوية“ عند ابن أبىشيية عط فتدير!. 


باب ماجاء في تعجيل الصلاةإذا أخرهاالامام 

أراد الحافظ الإمام تعجيلها في الوقت المختار , و اراد 
بالتأخير تأخيرها إلى الوق ت الغير المختار, فكأنه رجح صلاة 
المنفردفيوقتهاالمختار على صلاة الجماعة في الوق تالغير 
المختار . قوله:( حدثنا محمد بن موسى البصري )., روىعنه 
الترمذيءكهو النسائيءعطكه,و قال:صالح و تّقهابنحبان,كذافي 
”الخلاصة“.( حدثنا جعفربن سليمان الضبعى ), ل يسبته 
إلىضتيعةبننزار,كذافي”المغني“لصاحب”مجمع البحار “ 
.(عن أبي عمران الجونيءك). نسبته إلى الجوني يطن من كندة 
كذا في”المغني“.( يميتون الصلاة ). قال النووي عله شار ح 
مسلم: معنى” يميتون الصلاة “يؤخر ونها,و يجعلونها كالميت 
الذي خرجت روحه .و المراد بتأخيرها عن وقتها, أي عن وقتها 
المختار لاعنجميع وقتهاءفيان المنقول عن الأمراء المتقدمين 
والمتأخرينإنماهو تأخيرهاعن وقتهاالمختار ,و لميؤخرها 
أحد منهم عن جميع وقتها, فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقع . اقول :و الذي يقتضيه لفظ الحديث هو إخراجها عن 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0-_أبعاب الصف _) 
الوقت,لاتأخيرهاعن الوق تالمختار,وهوالمتبادر فى حديث 
أنسكئ”و هذه الصلاة قد ضيعت “عند البخاري لله ,و اختاره 
البدر العينيء,و الشهابالعسقلانيءطكة 
قوله:( فصل الصلاة لوقتها). يعني: في وقتها المختار . 

(فإن صديت ), يعني: صلاة الأمر.(لوقتها), يعني: في وقتها 
المختار . ( كانت لك نافلة ), لا خلاف في وقوع الثانية نفلاً 
عندهم في أصل المذهب . ( وإلا كنت قد أحرزتٌ صلاتك ). أي 
حصلتها, فيإنك قد صليت في الوقت المستحب, أمره أن يصلي 
منفرداً في وقتها, ثم إن صليت تلك الصلاة مع الإمام في وقتها 
بعد أن صلى في بيته منفرداً تكن له هذه الصلاة نافلة . قوله :( 
حديث أبي ذر::؛ حديث حسن )., أخرجه أحمد ل و مسلم ملل و 
النسائيءلك . قوله:( وهوقول غير واحد من أهل العلم ), من 
الأئمةالأريعةوغيرهممنالفقهاء.قوله:(يستحبونأن يصلي 
الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الامام, ثم يصلى مع الإمام 
) , يعني : إذا أمات الإمام الصلاة عن وقتها , فيلزمه أداؤها 
صحيحة في وقتها . ثم لماكان يخاف جور الإمام دخل معه في 
الصلاة . قوله : ( و الصلاة الأول هى المكتوبة عند اكثر أشل 
العلم ), عند الأئمة الأريعةو غيرهمو هو الصواب,و حديث 
الباب نص فيه,و من قال بخلافه فليس لهدليل صحيح . قوله:(9 
أبوعمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب ).و هو مشهور 


باب ماجاءفي النومعن الصلاة 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب تمع _) 
العجليءنك, كذا في ” التقريب *و ” الخلاصة “,و هو من رجال 
الكتب الستة, عن عبد اللّه بن ر باح الأنصاري,في”التقريب“: 
ثقة ,وى هو من رجال مسلم و الأربعة. قوله:( ذكروا للنبي كله 
نومهم عن الصلاة), هزه قصة ليلة التعريس حين القفول من 
غزوة خيبر, قصة التعريس رواهامالك من في ”موطأه“.( في 
النوم عن الصلاة), من طريق ا بن شهاب عن ابن المسيب مرسلاً 
.وى مسلم في ”"صحيحه “في ”باب قضاء الصلاة الفائتة“, عن أبي 
هريرة2 أن رسول الله بزلا حين قفل من خيبر يسري؛ حتى إذا 
كان م نآخر الليل عرس ,و قال لبلالت: كلألنا الصبح, و رواه 
كذلك أبو دأؤدءتك و ابن ماجةءنك من طريق ابن شهاب عن اين 
المسيب عن أبي هريرة 2 موصو لاً. (فقال:إنه ليس فى النوم 
تفريط), يعني: التقصير ينس ب!لى النائم في تأخير الصلاة . 
(إنما التفريط في اليقظة ), يعني : التقصير يوجد في حالة 
اليقظة,و الظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم؛ لأن فعله في 
وقتيباحفعله,فيشملهالحديث,و أماإذانظر إل ىالتسبيبيه 
للتركى, فلا إشكال في العصيان بذ لك.و لاشك في إثممننام بعد 
تضييق الوقت لتعلق الخطاب به,و النوم مانع من الامتثال,و 
الواجبإزالةالمانع.(فإذانسي أحدكم صلاة), يعني: تركها 
نسياناً . ( أو نام عنها ) , يعني : غفل عنها في حال ثومه . 
(فليصلهاإذاذكرها),يعني:بعد النسيان أو النوم. 

قوله : ( حديث أبى قتادة 1:3 حديث حسن صحيح ), و 
أخرجه أبوداؤدمنكو النسائيله, قال الحافظ ل : إسناد أبي 
داؤدءك على شر ط مسلم. قوله : ( فقال بعضهم : يصليها إذا 
استيقط وذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها, و 
هوقول اأحمدءك. و إسحاقءك. و الشافعي.ءك و مالكسيلك) و 


(يغية الأمعي على سان الترمدي (-_ باب الم _) 
استدلوا بأحاديثالباب,قال مالكءطكهو الشافعىعطكهو أحمد مطك: 
إن النائمإذا استيقظ صلىءو إن كان ذلك في الأوقاتالمكروهة, 
فوقتاستيقاظه هووقت صلاته,و يستثنون من أحاديث النهي 
هذه الصلاة,و قالوا :إن حديث الباب مخصص لحد يث ” لاصلاة 
بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغربالشمس" 
أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد ,و كذا لأحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة , و هي في الصحيح . و قال إمام 
الحديث صاحب ” النيل “ رادأ عليهم : فجعلوا أحاديث الباب 
مخصصة لأحاديث الكراهة,قال:و هوتحكم؛ لأن أحاديث ا لباب 
أعم من أحاديث الكراهة من وجِهِ و أخص من وجِه ,و ليس أحد 
العمومين أو لىبالتخصيص من الآخر. 

(وقال بعضهم: لايصلي حتى تطلع الشمس أوتغرب ), 
و به قالت الحنفية لأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات 
الثلاثة,و يجعلون أحاديث ا لنهي أصلاً,و يستثنون هذه ا لأوقات. 
ولا يخفى على اللبيب, فيان أحاديث النهي متواترة , فكونها 
مخصصة لأخبار الآحاد أفضل و أولى من العكس .و أجاب ابن 
الهمام عن عن حديث الباب:إن هذا الحديث خاص من و جه و عام 
من وجه ,و كذا حديث النهي, فتعارضا, و في التعارض يقدم 
المحرم على المبيح.و أماسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في 
الجمع بين العمو مات المتعارضة في ذلك, أعني الواردة في 
السنة وأي يخص بأي, و ذلك أن عموم قوله:” إذا نسي أحدكم 
الصلاة فليصلهاإذا ذكرها“يقتضي استغراق جميع الأوقات,و 
قوله: في أحاديث في هذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها يقتضي 
أيضاًعموم أجناس الصلاة,فمتى حملنا ا لحديثين على العموم 
في ذلك وقع بينهما تعارض . وى الصواب لا معارضة بين 


الحديثين؛لأنه من البينأن المراديقوله:”فليصلها “على وجه 
يصع. ألاترى أنه لايجوز الصلاة في زمان الحيض وإن تذكرت 
فيه, فالمراد ” فليصلها يوجه يصح أو في وقت يصح فيه “,و 
حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة موجب لبطلان 
الفرض في هذه الأوقات عند الحنفية , فلا يشمله قوله : 
“فليصلها“.فلاتعارض,و باللهالتوفيق. 


(وغية المي على سان الترمني اناك الم ) 


باب ماجاءفي الرجل يدسى الصلاة 

قوله:( من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ), لي سالمراد 
أنه يصليها في وقت ا لكراهة أيضاً فإن ذلك ليس وقتاً للصلاة 
أصلاو رأساً لاللفرضو لاللنفل.قوله:( حديث اأفس :8 حديث 
حسن صحيح ), أخ رجه الأتمةالستة.قوله:( يروى عن على ةل 
بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة: يصليها متى 
ذكرها في وقت أو غير وقت ), قال البعض: أي ذكرها في وقت 
الصلاة أو في غير وقتهاءو هوخطا؛ لأن اللهسبحانه جعل الصلاة 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً, و غرضه التعميم باعتبار وقت 
الأداء و وقت القضاء , لا ياعتبار وقت الكراهة أو غيرها. و 
تفصيله: أن غرضه أن يصليهاإذا استيقظسواء كان ذلك الوقت 
وقتالها معهوداً في الشرع من الأوقات الخمسة للصلاة, فيكون 
الأداء في الوقت أو لم يكن من الأوقات المعهودة و خرج وقتها 
فليصلها,فيكون قضاء في غير وقته,فأين مذهبالأئمةالثلاثة 
مثه!؟. 

(وهوقول اأحمدءله وإسحاؤءك) ,و هوقول الشافعي مهو 
مالك عن و استدلوا بحديث الباب,و بأثر أمير المؤمنين. (و 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 _أعادائمة _) 
يروى عن أبسى بكرةانه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند 
غروب الشمس , فلم يصل حتى غربت الشمس ) , رواه 
الطحاويء كفي ”مشكل الآثار “,و ذلكفي الشطر الذيلميطيع 
بعد منالكتاب.( وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا), و هر 
قول أبي حنيفة ملل ,و استدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في 
الأوقات| لمنهية عنها.( و أما أصحابنا). يعني: أه لالحديث.( 
فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب 42 )., و قد عرفت آنفاً أن 
أثر أمير المؤمنين #ظ لم يبق لهم فيه حجة, و أثر أبي بكرة كن 
يخالف مذهب مالك عن و الشافعى عن و أحمدءعك , و يقرب 
مذهب أبي حنيفة ملل, و اعترف الحافظ ملل في ”الفتح“:ياب 
الصلاة بعد الفجر حتىتر تفع الشمس,بأنه صح عن أبي بكر 5 
وكعب بن عجرةقَا لمنععنصلاة ا لفرض في هذه ا لأوقات. 


باب ماجاءفي الرجل تفوتهالصلوات بأتّتهنيبداً 

قوله:(عنأبي الزبير),في”التقريب“:اسمه محمد بن مسلم 
بنتدؤس صدوق إلاأنهيدلس. قوله:( شغدوارسول الله عن 
أربع صلاة ).و في رواية البخاريو مسلم”صلاة العصر“,ووقع 
في”الموطأ“من طريق أخرئ:إن الذي فاتهم الظهر و العصر.و 
فيحديث أبيسعيد الخدر يم ”الظهر و العصرو المغرب“عند 
الصلاة الوسطى صلاة العصر “ فتعارض الأحاديث , فدفعه 
الحافظاينسيدالناس اليعمريبيتعدد الواقعات,قالاليعمري 
: من الناس من رجح مافي الصحيحين , و صرح يذلك اين 
العربيءتك: أن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها و احدة و هي 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) 0 باد امه ) 
العصر , قال الحافطءت في ”الفتح“:و يؤيده حديث علي قل 
”"شغلوناعن! لصلاة |الوسطى صلاة ا لعصر“.قال:و منهم من جمع 
بأن الخندق كانت و قعته أياماً فكان ذلك في أوقات مختلفة في 
تلك الأيام , قال :وى هذا أولى,و كذلك يقول النووي ء لله طريق 
الجمع بين هذه الروايات المتعارضة , فاتفق كل من القاضي 
عياض عن و النووي عن وى اليعمريءنك على حمل الروايات 
المتعارضةعلىالجمع,وتعدد الوقائع.(فامربلالاًفاذن,ثمقام 
فصلدى الظهر. ثم أقام فصلى العصر, ثم اقام فصلى 
المغرب, ثم اقام فصلى العشاء ), فيه دليل على أن الفوائت 
ثقضى مرتبة . قد ثبت ترتيبه في الصلوات عند الأربعة في 
واقعة الباب في غزوة الخندق فى إنما الخلاف في أن ذلك 
الترتيبهلهوكان على سبيل| لوجوبأو الندب؟,فبان الترتيب 
في قضاء الفوائت واجب عند أبي حنيفة دو مالك عدو أحمد 
مك و مستحب عند الشافعي متك عطلكه. قال ابن قدا م ةعهفي”المغني 


“ج ,ص2 ١7:مذهب‏ أحمد هوجوب الث تيب,و مالك سام ددبي 


النسيانوَضيوٌ الوفت.و كثرة القوائت على الخمس.و قال 
أحمدءتك. : يجب الترتيب و إن كثرت , و قال مالكعءكة : يجب 
الترتيبمعالنسيان. 
و اختلفوا فيماتذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق, هل يبدأ 
بالفائقة و إن خرج وقت الحاضرة أو يبدأ بيالحاضرة ؟ ذهب 
عط | لى ا لأول, و ذهب أبوحنيفة عو الشافعي عن و أحمد 
إلى الادس و قال عياش : دمل الخلدف إذا لم تككر الصلوات 
الفوائت,و أماإذا كثرت,فلاخلاف أنهيبدأبالحاضرة,و اختلقوا 
فيحد القليل,فقيل:صلاةيوم,وقيل:أر بع صلوات. 


قوله:( حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من عبد الله ). قال الحافظ من في”التهذيب“:و أما 
سماعه من أبيه , فأكثرهم على أنه لم يسمع من أبيه ؛ لكن 
الحديث يستفيد بحديث أبي سعيد عند النسائى عد و 
الطحاوي نك قال الدار قطني طاللك: أبو 1 
منحنيفينمالكوتظرائه. 
قو له : ( وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن 
يقيم الرجل لكل صلةة إذا ,قضاها) وهو المذهب الراجعيدل 
عليه حديث الباب,و حديث أبي سعيد 5 يم . قال :يوم الخندق وهو 
غزوة الأحزاب.(وجعل يسب كفارقريش). قال الشهاب: لأنهم 
كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها. قوله :( ما كدتٌ 
اأصلي العصرحتى تغرب الشمس),و في رواية للبخار يمن لني ” 
ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب“ . ( و الله إن 
صليتها) و فير وايةالبخاري”واللهماصليتها“.(قال:فنزلنا 
بطحان ).وار بالمدينةالمنؤرة.(فصلى رسول الله العصر 
بعد ما غربت الشمس, ثم صلى بعدها المغرب ), استدل به 
على عدم مشروعية الأذان للفائتة,و هوخطأ, كي ف!إو قد وقع في 
حديث ابن مسعود كا لمذكور في الباب”فأمر بلالاًفأذن, ثمأقام 
فصلى الظهر, * قم أقام فصلى العصر " الحديث ٠:‏ . (هذا حديث 
حسن صحيح). فق أخرجها لبخاريعتهو نهو مسلم عطق 


(وغية المي على سان التيمي) 0 باب ائمة_) 
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1 عبيدة اعلمبحديثابيه 


باب ماجاءفي الصلاةالوسطى أنها العصر 
للعلماء في تفسير الصلاة الوسطى أقوال كثيرة جدأً ,و ” 
الوسطى “ تانيث الأوسط: يمعنى الأعدل و الأفضل من كل شي, 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 نامع __) 
فمعناه الفضلى,و اختاره البدر العيني عن و غير واحد. قوله: 
(إنه قال فى الصلاة الوسطى صلاة العصر)., و الحديث رواه 
أحمد ل أيضاً, و فى رواية له”أن النبى ينيك قال:حافظوا على 
الصلوات و الصلاة الوسطى, و سماها لنا أنهاصلاة العصر“. 
قوله : ( هذا حديث صحيح ), يعنى: حديث ابن مسعود قل 
صحيح, و أخرجه مسلمءلكه. قوله:( حديث سمرة::8 فى صلاة 
الوسطى حديث حسن)., و حديث سمر #55 حسنها لتر مذينتك 
ههنا., ىو صححه في التفسير ,وى قد اختلف في صحة سماع 
الحسن من سمرة تك ,و يأتي بسطالكلام فيه. ( وهوقول اكثر 
العلماء من أصحاب النبى يهو غيرهم ). و هذا ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفةءل , و هو الصحيح من مذهب أحمدملك . قال 
النوويءنك في ” مجموعه“: الذي يقتضي الأحاديث الصحيحة 
أنها العصر ,و هوالمختار .و قال العلامة الطيبى ننه: هذا هو 
مذهب كثير من االصحابة دو التابعين رحمةاللّه عليهم,و إليه 
ذهب أبو حنيفةطو أحمد عو دا ؤدءطك .و قال صاحب”الثيل“: 
المذهبالحقالذييتعين المصير إليه,و لايرتاب في صحته, 
هوأن الصلاة الوسطىهي العصر, فافهم!. 

( وقال زيد بن ثابت 85و عائشة رضى الله عنها : الصلاة 
الوسطى صلاة الظهر ) و هو رواية شاذة عن أبي حنيفةطك, 
صرح به النووي عله في ” شرح مسلم “ , و الحافظ البدر 
العينيءط في ”العمدة“.و دليل هذه الرواية مافي ”سنن أبي 
دأؤد“ من حديث زيد بن ثابت: كان رسول الله يلك يصلي الظهر 
بالهاجرة,و لميكن يصلي صلاة أشد على أصحايه منها, فنزلت 
( حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى» و قال : إن قبلها 
صلاتينو بعدهاصلاتين.و لايخفى أن مجردكون الصلاة الظهر 


(بغية الألمعي على سان الترمذي بات نمل __) 
كانت شديدة على | لصحابة#: لايستلزم أن تكون الآيةنازلةفيها 
,غاية مافي ذلك إن المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر, و 
مثل هذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة في أن 
الصلاة الوسطى هي العصر الثايتة في البخاري و مسلم , و 
غيرهمامن طرق متهددة. 

( وقال ابن عباس :أو ابن عمر :أ : الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح),و هر مذهب مالكءن و الشافعيءت , قالالماوردي 
لك : نص الشافعي ملك أنها الصبح . و صحت الأحاديث أنها 
العصر,فكان هذا مذهبه لقوله:إذا صح الحديث فهو مذهبي.و 
اضريوا بقوليعلىعرضالحائط,قال:إنمائص على أنهاا لصبح 
؛لأنه لمتبلغهالأحاديث الصحيحةفي العصر .واحتجمنقال:إن 
الصلاة الوسطى هي الصبح بما رواه النسائيئ لك عن ابن 
عباس تت, قال : أدلج رسول الله :كك ثم عرس فلم يستيقظ حتى 
طلعت |الشمس أو بعضها”فلميصل حتى ار تفعت الشمس و هي 
الصلاة الوسطى"“.و الجوابعن ذلك يوجهين, الأول:إن مار وي 
منقولهفيهذا الخبر”وهيالصلاة الوسطى“يحتمل أن يكون 
من المدر ج,و ليس من قول ابن عباس ٌو يحتمل أن يكون من 
قوله,وقد أخرجهأبونعيمإنهقال:ا لصلاة ا لوسطى صلاة اا لعصر 
.وهذاصريح لايتطرق إليهمنالاحتمال.الوجهالثاني:إنهروي 
عنه أحمد ماله في” مسنده “ قال : قاتل رسول الله يك عدوا فلم 
يفرغمنهم؛حتى أخر العصر عن وقتها,فلمار أىذلك قال:اللّهم 
من حبسناعن الصلاة الوسطى!ملأبيوتهمناراً أوقبورهمناراً, 
وقد تقرر في موضعه أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته 
بماروىلابمار أى. 

(قال محمدءك.: قال على .2ك : وسماع الحسن من سمرة 


(وغية الأي على سنن التتمذي) 00102 (-_أبوابالصلار) 
صحيح ).و احتح بهذا الحديث .وقداختلفوا في سماعه عن 
سمرة تك على ثلاثة أقوال الأول : إنه لم يسمع منه شيئّاً, 
والثاني:إنه سمع منه كثيراً .و الثالث : إنه سمع منه حديث 
العقيقة فقطءو القول الأول اختاره شعبة ملهو ابن معي نوو 
قال يحي القطان علك و البردنجي عل : أحاديث الحسن عن 
سعرة#كتاب,ولايشيعنهحديت,قالفيه:سمعت سمر ةك 
والثانياختار هابن المد يني متو البخاريءعطقو ا لتر مذيءطكه,و 
الثالث اختاره النسائي و البزار عتتي عله و الدا رقطنيءنت و عبد 
الحقءط صاحب ” الأحكام “ . قال علي بن المدينيءطي نك : سماع 
الحسنمنسمرة5 :صحيح.,و من أثبت مقدم علي مننفى. 


باب ماجاءفي كراهيةالصلاة بعد العصر و بعدالفجر 


( منصوروهوابن زاذان ), ا لثقفي ثقة ثبت عابد .( أخبرنا أبو 
العالية), اسمه رفيع بن مهر ان ثقة من كبار التابعين. ( ثهي 
عن الصلاة بعد الفجر), يعني: بعد صلاة الفجر .( حتى تطلع 
الشمس ), و في حديث أبي سعيد عند البخاري لا صلاة بعد 
الصبححتىتر تفع الشمس.(وعن الصلاة بعد العصر). يعني: 
بعد صلاة العصر .( حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن 
صحيح ) , أخرجه البخاري و مسلم و غيرهما, قال الإمام 
الطحاويءف:جاء ت الآثار عن رسو ل الله#4متواترة بالنهيعن 
الصلاة بعد الصبح ويعد العصرءو أي ضأقال الحافظ أبوعمرين 
عبد البرءكفي”التمهيد“:إنه متواتر ,و أيضاًادعى ابن بطال 
من القدماء و المناوي و السيوطي من المتأخرين التواتر. و 
حديث| لنهي عن الصلاة عند الطلوعو ا لغروبو الاستواء,حديث 


(بغية الألمعي على سان الترمذي 0 باب الصلاز _) 
صحيح أيضاً رواه مسلم مهفي ”صحيحه “. فالأوقات التي نهي 
فيهاعن| لصلاة خمسة, فأبو حنيفة ملل جعلها نوعين:! لنوع الأول 
:الأوقات الثلاثة:الطلوع,و الغروب,و الاستواء فقال:لا تجوز 
الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة ,و إن صلى فيها أحد فيان كانت 
فريضة أو كل ماهودين في ذمتهو وجب كاملابطلت, و إن كانت 
نافلة صحت مع كراهة التحريم .و النوع الثاني : الوقت بعد 
الصبح و العصر , فقال أبو حنيفة عل : تجوز فيه الفرائض و 
الواجبات لعينها, لا النوافل و الواجبات لفيرها, و التفقه أن 
الوق ت بعد الفجرو العصر في حكما لمشغول بالفرض,فلمتظهر 
الكراهة في حق الفرض و الواجب لعينه , فليست الكراهة 
لمعنى في الوقت,و الواجب لعينه مايكون مقصوداً لنفسه,و 
الواجب لغيره ما يكون مقصوداً لغيره, و في ”العناية“: إن 
الواجب لعينهمايكون مأمور أ بهم نجهةاللّه,و الواجب لغيرهما 
يكون واجبافي الذمة من جهةالعبد.و بالجملة:الفرق بين هذه 
الثلاثةوهذينالوقتينأن النهيفي الثلاثة لمعنىفي الوقت,و 
هو كونه منسوباً إلى الشيطان , فيظهر في حق الفرائض و 
النوافلو غيرهماءو في الوقتين(1)للشغلبالفرض التقديري, 
وشغله بالفرض التقديري أولى من شغله بالنفل, فظهر المنع 
فيحقالنوافلدو ن الفرائضالحقيقيو الواجبلعينه. 

و الشافعيءظه لم يفرق بين هذه الأوقات الخمسة, فتجوز 
عندهفيهالفرائض,و مالهسبب من النوافل,مثلتحيةا لوضوء 
.ى تحية المسجد, و سجود التلاوة,و الشكر ,و صلاة العيد.و 
الكسوف,و صلاة الجنازة,و قضاء الفائتة,فهذه كلها مستثنى 

قال الإمام الطحاوي عطي.: وأما هي النبي يعن الصلاة بعد العصر وبعدالصبح, فإنهدين 


الوقتين لوينهعن الصلاةفيهما للوقت, وإنمانهى عن الصلاةفيهما للصلاة. 


(نغية األعي على سان الترمدي 


عندهم من الكراهة .و تفقه الشافعية بأن ما له سبب ليس في 
قدرةالعبدواختياره.فلمينهعنه.و مافياختيار هوقدرتهوقع 
النهىعنه.و قال مالكءنهك: تجوز الفرائضدون النوافل غير أنه 
جوز فيها ركعتي الطواف.و احتج الشافعي مه ب أنه يلك قضى 
سنة الظهر بعد العصر ,و هو صريح فى قضاء السنة الفائتة, 
فالحاضرة أو لىو الفريضة المقضية أو لى,ويلحق مالهسبب. 
و أبو حثيفة عل يقول :إن ذلك داخل في عموم النهي .و دليل 
الحنفيةفيالنهي عن ر كعتي الطواف يعد الصبحو بعد العصر 
أثر الفاروق #: أن عمرة4 طاف بعد صلاة الصبح, فركب حتى 
صلى الركعتين” بذيطوى “.رو اه البخاري,و أثر عائشة رضى 
الله عنها, قال الحافظ عن في ” الفتح“: رواه ابن أبي شيبة عن 
محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت :إذا آردتَ الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر و 
العصر فطف,و أخر الصلاة حتى تغيب ا لشمس حتى تطلع, و 
هذا إسناد حسنرو الأحاديث التي فيهااستثناء ر كعتي الطواف 
كلهاضعاف, تجد تفصيلهافي”نصب الراية",و باللهالتوفيقو 
منهالوصول!لىالتحقيق. 

(قال شعبة .لك : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلاثلاثة 
اشياء ), المقصود من ذكر هذا أن حديث الباب من طريق قتادة 
عن أبي العالية موصول لا شبهة فيه للانقطاع . نعم ! سائر 
رواياتهعنأبىالعاليةمنقطعةماعداهذه. 

(وحديث ابن عباس:: عن النبي بل قال : لاينبغي لأحد أن 
يقول: أنا خيرمن يونس بن مشّى), اختلفوا في شرحه.قيل:”أنا“ 
عبارة عن كل قائل, و قيل : أراد به نفسه, ثم احتاجوا فيه إلى 
توجيه شرحه, فيإن فضله و علوه على جميع الأنبياء ثابت قطعاً, 


(نغية الألمحي على سان الترمدي ابلط __) 
فقالالحافظالبدر العينيءعتكفي”العمدة“:إنماقال:لماخشي 
على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له, فبالغ في ذكر 
فضله لسد هذه الذريعة.و الحديث هذا أخرجه البخاريئتو 
غيره_-فتدبر!.( وحديث على: القضاة ثلاثة) ,حديث على يظل 
هذا موقوفمنقوله.يقولهالحافظفي” تهذيب التهذيب”,.وفي” 
الإصابة“, قال لحافظءنهك: ر واه مر فوعاً عجلان مولى رسوا اللّه 


باب ماجاءفي الصلاةبعدالعصر 

( عن عطاء بن سائب ), الثقفي الكوفي صدوق , اختلط في 
آخر عمره. ( إنما صلى رسول الله ب الركعتين بعد العصر؛ 
لأنه أتاهمال),و روىالبخاريءله من حديث أم سلمة رضى الله 
عنها:صلى | لنبي ,بعد العصر الركعتين,و قال:شغلن يناس 
منعبدا لقيس عن الر كعتين يعد الظهر,و ر واه مسلمءنتك, و فيه” 
أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم, فشغلوني عن 
الركعتيناللتينيعدالظهر“. 

وروا هالنسائيءهمن طريق أبي سلمةتك عن أمسلمةر ضى 
الله عنها: إن رسول الله صلَّى في بيتها بعد العصر ر كعتين 
مرة واحدة,و في روايةلهعنها”لمأره يصليهماقيلو لابعد', 
فهذه النصوص تدل على أنه ونح شغل عن الركعتين يعد الظهر, 
فقضاهما بعد العصر, و صريحة في عدم المداومة؛يلفعله مرة 
واحدة .( ثم لم يعدلهها ).و هذه الزيادة في حديث أم سلمة 
رضى اللّه عنها ” ما رأيته صلاهما قبل و لا بعد“ أصرح في 


(بغية الألمعي على سان الترمذي علصلا __) 
المقصود جداً. ( حديث ابن عباس حديث حسن ).و أخرجه 
ابنحبان ل. (روى غير واحد عن النبي :1 أنه صلى بعد العصر 
ركعتين ).و ليس هذا بمخالف لحديث ابن عباس تنظ الذي 
قدمنا , فيان ذلك لا يقتضي دوام النبي ,َك على ذلك , فيان 
الكصحح لثبوتصلَّى إنماهوالصلاة مرةواحدة.(هذاخلافما 
روي عنه), أنه نهى عن ا لصلاة بعد ا لعصرءو لايخفى أنه لايخالفه 
؛لأن | لنهي لللأمة لايقتضي النهي له.(وقدروي عن زيد بن ثابت 5ل 
نحو حديث ابن عباس 22 ), رواه أحمدءت في ”مسنده “عن 
قبيصة بن ذويب, يقول :إن عائشة رضى اللّه عنها أخبرت آل 
الزبير أن رسول الله ب صلَّى عندها ركعتين بعد العصر, 
فكانوا يصلانها . قال قبيصة: فقال زيد بن ثاب ت,ظ : يغفر اللّه 
لعائشةرضى الله عنها, نحن أعلم برسول الله يك من عائشة 
رضىاللّه عنها إنماكان ذلك لآن أناساًمن الأعراب.(فذكرقصة 
شغلهعنها).فافهم! 

(وقدروي عن عائشة رضى الله عنهافى هذا الباب روايات), 
يعني: مختلفة, بعضها يدل على جواز الصلاة بعد العصر, و 
بعضهايدل على عدم الجواز . ( روي عنها أن النبي ,ا ما دخل 
عليها بعد العصرإلا صلى ركعتين ). أخرجه البخار ي مط و 
غيره,فهذايدل على لجواز.(وروي عنهاعن أم سلمة رضى ائله 
عنها عن النبي #6 أنه نهى عن الصلاة بعد العصرحتى تغرب 
الشمس).و بعد الصبح حتى تطلع الشمس,وهذا يدل على عدم 
الجواز .وى لأجل هذا الاختلاف في أحاديث عائشة رضى اللّه عنها 
رجح الترمذي عطي حديث ابن عباس يك على أحاديث عائشة 
رضى الله عنها فقال:و قد روىغير واحد عن النبي أنه صلى 
بعد العصرر كعتينو حديث ابن عباس ت أصح. 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 0_أبادائم:_) 
و في ” مسئد أحمد “من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام , قال : فدخلنا على مروان و عنده نفر فيهم عبد اللّه بن 
الزبير , فذكروا الركعتين اللتين يصليهما ابن الزبير بعد 
العصر , فقال له مروان : ممن أخذتهما يا ابن الزيبير ! قال : 
أخبرني بهما أبو هريرة ينك عن عائشة رضى اللّه عنها, فأرسل 
مروان إلى عائشة رضى الله عنها ما ركعتان يذكرهما ابن 
الزبير أن أبا هريرة5 أخبره عني أن رسول الله يليك كان 
يصليهما يعد العصر؟فأرسلت! ليه أخبرتني أمسلمة رضى الله 
عنها, فأرسل إلى أم سلمة رضى الله عنها ما ركعتان زعمت 
عائشة رضى الله عنها أنك أخبرتها أن رسول الله بيك كان 
يصليهما يعد العصر, فقالت :يغفر الله لعائشة رضى الله عنها, 
لقدوضعت أمري على غير موضعه, صلى ر سول اللّهيل#الظهرءو 
قدأتي يمال فقعد يقسمه؛حتى أتاهالمؤذن بالعصر,فذ كر قصة. 
وفي ”مسند أحمد “عن يزيد بن أبي زياد,قال:سألت عبد لله 
بن الحارث عن الركعتين يعد العصر, فقال : كنا عند معاوية, 
فحدث ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها أن النبي بإ 
يصليهما, فأرسل معاوية إلى عائشة رضى اللّه عنها - و كنت 
فيهم -فسألنا,فقالت :لم أسمعه من النبي وَإيث؛و لكن حدثتني 
أ سلمةر ضى الله عنها فس ألتها,فحد ث تم سلمة رضى الله عنها 
[فذكرالقصة],فأتيث معاوية,فأخبرتهيذلك,فقالابنالزبير 
: أليس قد صلاهما ؟ لا أزال أصليهما, فقال له معاويةيظ : إنى 
لمخالف لا تزال تحب الخلاف ما بقيث .و بالجملة: فإنكار 
معاوية تكو مروان علىا بن الزبير ,و إنكار أمسلمةرضىاللّه 
عنها على عائشة رضى الله عنها يدل على أن تشريع العام في 
أدائهما, هو من اجتهاد عائشة رضى اللّه عنها؛ بل دلت الأحاديث 


(نغية لامي على سان الترمدي عاب المح __) 
على أن عائشة رضى اللّه عنها لم تصب في اجتهادها,و في ظنها 
التشريع عاماً, و من المعلوم أن الجزئّيات الخاصة لا تقاوم 
القواعد العامة,و الأحاديث في النهي بلغت التواتر .و بعد اللتيا 
و التي قد أصبح المدار فيهما أم سلمة رضى اللّه عنها,و عندها 
الخبر اليقين دون عائشة رضى الله عنها,و قد أنكرت أم سلمة 
رضى الله عنها على عائشة رضى اللّه عنها في وضع حديثها في 
مير محله.و محمل صلاته عند الآئمة الثلاثة أنه كان ذلك من 
خصائصه, قال الحافظ البدر العيني عت :و ذكر الماور دي معطت 
من الشافعية : أن ذلك من خصوصياته , و كذلك حكاه عن 
الخطابيءعطهو ا بن عقيلء .و قد حقق | لطحاويء ها لخصوصية 
ببحث مطنب على عادته.و استدلوا بمافي البخاري, وفيه”و 
قال ابن عباس5:و كنت أضرب الناس مع عمريك بن الخطاب 
عنه“ و رواه في ”شرح معاني الآثار “ من طرق كثيرة و ألفاظ 
متفقة المعنى من ضرب عمريّظٌ , و تقريره بالضرب من يصلي 
ركعتين,و ظاهر أن هذا لا بد أن يكون على رؤوس الأشهاد,و لم 
ينكر عليه أحد,فيكون اجماعاءو باللهالتوفيق. 

( إلاما استثنى من ذلك )., و الظاهر أن المؤلف أشار إلى 
حديث جبير بن مطعم ق, أخرجه أصحاب السنن, و سيأتي في 
أبواب الحج, قال :يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 
البيت و صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار . و استدل به 
الشافعىءظة. على جواز النافلة بمكة فى الأوقاتالخمسة يدون 
كراهة.و وقع في إسناده اختلاف,و لأجل الاختلاف لم يخرجاه. 
قاله اين دقيق العيدءتك.و أي ضأاًلاايخفى أن الغرضبذ لك المنع 
عن سد أبواب دو رهم التي كانت في المطافو حوالي البيت, لا 
إجازة الصلاة في أيوقت كان, فلايخالف ماسبق النهي عنها_ 


فافهم!. ( وقد قال به). يعنى بماذكر من كراهة الصلاة بعد 
العصروبعدالصبعإلامااستثني. 

(وبه يقول الشافعى ...و الحمددءا.وإسحاق .لل ), احتجوا 
بأحاديث النهيعن الصلاة بعد العصرو بعد الصبح,و بماروي 
في الرخصةفي ذلك قالوابهما.( وقد كرهقوم من اهل العلم), 
الصلاة بمكة أي ضأبعد العصر و بعد الصبح.(وبهيقول سفيان 
الثوري .دك. ومالك بن أنس.رك. وبعض أهل الكوفة مل ), وبه 
يقول أبوحنيفةءتك. و أحمدء..و احتجوا يعموم النهي,فاختلف 
الأئمة الأربعة, فقال الإمام الشافعيء نه بجواز الركعتين بعد 
العصرءو قال أب و حنيفةءطكهو مالك نهو أحمد عه بعدم الجوازيو 
ادعى النووي عله ا لاتفاق على ذلك .و من الجائز أن نقول :إن ما 
ذه بإليهالأئمةالثلاثةهومذهب جمهور الصحابة و قوله:و 
أحمد عنك, هذا خلاف مافى كتب الحنايلة, فقد ذكر الموفق فى 
” المغني “: مذهب أحمد لله كأبي حتيفة لل , فلعل ما عند 


الترمذىء هر وايةعنه. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 0 أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفي الصلاةقبل المغرب 

اختلف فيه السلف , ذهب بعض الصحابة #: و التابعين 
رحمة الله عليهم إلى الاستحباب,و ذهب الآخرون منهمإلى عدم 
الاستحباب. قوله:(عن كهمس بن الحسين),وفي”التقريب 
“و”الخلاصة “كهمس بن الحسن” بالتكبير“, وثقه أحمد ملهو 
ابن معينءلل.. ( عن عبد الله بن بريدة), المرو زيءك قاضيهائقة 
.(عن عبد الله بن مغضل:18), صحابي بايع تحت الشجرة.(بين 
كل ادّانين),يعني: أذان وإقامة.(صلاة),و المرادصلاة نافلة.( 


(نغية لامي على سان الترمدي عات الم __) 
لمنشاء).يعني:كون الصلاةبينالأذانين لمنشاء.و الحديث 
يدل على جواز الركعتين بعد أذان المغربو قبل صلاته. أقول:و 
من العجب مايصنع القائلون بالاستحباب يقوله: ” لمنشاء ', 
هذا نص صريح في عدم الاستحباب بل أعجب منه: أمايعلمون 
أنهتمتد كراهةالنفليعد أداء فر ض العصر إلى غروبالشمس, 
فأين الجواز ؟و فضلاً عن الاستحباب . فقولهم بالاستحباب من 
أعظم الخطأ, فتأملو لاتغفل!.( حديث عبد الله بن مغفل تنا 
حديث حسن صحيح ).و أخرجه البخاريو مسلمو غيرهما. 
(فلم يربعضهم الصلاة قبل المغرب ).و إليه ذهب كثير من 
السلف,صرح بهالمحقق ابن الهمامءهفي”فتح القدير“.و قد 
اعترفالنوويفي”شرح مسلم“,و الحافظ عل في”الفتح“بأن 
الخلفاءالأريعةوجماعةمنالصحابة# كانوا لايصلانها.وفى” 
بدائع الفوائد “:سئل سعيد بن المسيب قن عن الركعتين قبل 
المغرب,فقالمار أيتفقيهاًيصليهماغير سعد بن مالك.(وقد 
روي عن غير وا حد من أصحاب النبي يل أنهم كانوايصلان قبل 
صلاة المغرب بين الأذان والإقامة),و في”بدائعالفوائد“:و في 
رواية عن سعيد بن المسيبثك : كان المهاجرون لا يركعون 
الركعتين قبل المغرب,و كان الأنصار ير كعونها. اختلف فيها 
الأئمةالأريعة,فلميقل بها أب و حنيفة طاو مالك عكر و قال أحمد 
لكب الجواز فقطعلىوفق ماذكر هابنقدامةعطةوفي”المغني"“.و 
اختلف فيها قول الشافعيءتك , فنقل النووي لاله في ” شرح 
المهذب “ استحبابها , و في ” شرح مسلم “ أن الأشهر عدم 
الاستحباب , و بالجملة أن الأئمة الأريعة متفقة على عدم 
الاستحباب,و هو الصواب.و احتج من لمير الصلاة قب لالمغرب 
بأحاديث, منها: ما أخ رجه أيوداؤد عل عن طاؤ س, قال :سمل اين 


مستت لست 
تعن الركعتين قبلا لمغرب,فقال: مار أيت أحداً على عهد 
رسول الله#يصليهها .قالابن| ماب جملا لزيلعي من 
:سكت عنه أبوداؤد معطم نلك شما لمنذريفي” مختصره “فهو صحيح 
عندهماءو قال لنوويعل في”الخلاصة“:إسناده حسن . 
واحتج من قال باستحبابهما ب أحاديث. منها:حديث عبد الله 
بن مغفل 2 حديث | لباب,و هو حديث صحيح., أخر جه الشيخان . 
و منها: حديث أنس بن مالك قو هو أي ضاًحديث صحيح, رواه 
الشيخان,و منها: حديث عبد اللّه بن مغفل َن, أخر جه محمد بن 
نصرفي”قيام الليل“بلفظ”إن رسول اللّه يله صلى قبل المغرب 
ركعتين,ثمقال:صلاا قبل لمغر بر كعتين, ثمقال عند الثالثة: 
لمنشاء“ فليس غرض الشار عمنهذاالاستحبابو لذلكقال” 
لمنشاء “.فقول عبد الله بن عمرقنقة” 'مارأيتأحداًيصليهماعلى 
عبر سول لأ كر قو برب ميد لخن 'ولمأدر ك أحداً 
من الصحابة # يصليها غير سعد بن مالك َنٌ “,و قول منصور 
عن أبيه”ماصلى أبويكرقو لاعمرةو لاعثمان#5 الركعتين 
قبل المغرب “ كل ذلك دلالة واضحة على أنهم فهموا غخرض 
الشار ع5كمن ذلك الأمر. 
(وقال الحمد .رك وإسحاقءة +: إن صلاهما فحسن) )قال 
ابن قدامة عل في ” المغني “: فظاهر كلام أحمد ملل أنهما 
جائزتان.وفي ”بدائّعالفوائد“عن] حمد عكك: مافعلته! لامرة,فلم 
أر الناس عليه فتركتها.و في”الفتح“و”العمدة“قال الأثرم: 
قلث لأحمد عنلك : الركعيتن قبل المغرب, قال : مافعلتهإ لا مرة, 
يعني: :إنه لم يصلٍ قبل يلوغه الحديث , و صلاهما مرة بعد 
سماعهالحديث ليتحقق العمل عليه.و هذه أدلةواضحة على أنه 
قائل بالجواز فقط, ثم قول التر مذي نك : ( وهذا عندهما على 


(وغية المي على سان الترمني _أبعاب انصلخ __) 


الاستحباب)., و قول ١‏ لحافظ عن فى ١”‏ لفتح*:إلى استحيايهما 
ذهب أحمد عتكهى | سحاق عط مر جوح في فروعه,فافهم!. 


باب ماجاء فى من أد رك ركعةمن العصر قبل أنتغرب 
الشمس فق دأدرك العصر 


قال المصنف عن في آخر هذا الباب:و معنى هذا الحديث 
عندهم لصاحب العذر , مثل الرجل ينام أو ينساها, فغرض 
المؤلفمنعقدهذا البابهوالتنبيهعلى ماتقدم من أن النائّمو 
الناسيإذا استيقظ أوذكر,فليصلإذاذكرهاءفيان ذلك وقتها. 

(وعن بسربن سعيد), قالفي” تحفة ا لأحوذي“: الحضرمي 
ثقة جليل.( عن الأعرج). قال في”التحفة“:هوعبد الرحمن بن 
هرمز الهاشمي المدني ثقة ثبت.( من أذرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطدع الشمس فقد اذرك الصبح), يعني :من أدر ك من 
صلاة الصبح ر كعة يركوعهاو سجودها قبل طلوع الشمس, فقد 
أدرك صلاة الصبح . اتفق الأئمة الأريعة على أن من أدرك ركعة 
من العصر قبل الغروب, ثم غريت الشمس في خلالها, و أتم 
صلاته , فقد صحت . و أما في الصبح فكذلك عن مالك لل و 
الشافعيء تكو أحمد له خلافاً لأبي حنيفة ملل فعنده تبطل صلاة 
الصبح بطلوعالشمس في أثنائها.و الحاصلفاتفقالأريعةفي 
العصرءو اختلفوافيالفجر .و الحدي ث يظاهره لايفرق بينهما, 
فياذن يصلح لأن يستدل به على أبي حنيفة عتل .و الغرض عندهم 
أنه لايجوز التأخير | لىهذا الوق ت!إلالمعذور كالناسيو النائّم, 
و التأخير لغير المعذور معصية عندهم, و ألحقوا بالمعذور 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 _عادائمة _) 
اجتهاداً كل من صار من أهل الوجوب في مثل هذا الوقت كصبي 
بلغ,و كافر أسلم,و حائض طهر ت, و أنهم مأمور ون بالصلاة في 
مث لالوقت. 

والطلوعو الغروب في خلالها غير مفسد, يعني :الذي ذهب 
إليهالثلاثة أنه منيابالمواقيت,و أنهيدل على أن خرو ج الوقت 
غير مفسد لأصحاب العذر .و على كل حال حديث البابوارد على 
الحنفية,و لم يجب أحد من عظمائنا يما يشفي العليلو تروي 
الفليل. و أجاب عنه الإمام الحافظ الطحاويءلك في ” شرح 
الاثار “بابالرجليدخل في صلاة الغداة فيصل منها ركعة,بأن 
محم لالحديث منصار من أه ل الوجوب كالمجانينإذا أفاقواءو 
الصبيانإذا يلغواءو ا لكفار إذا أسلمواءو الحيضإذا طهرن,وقد 
بقيعليهممنوقتالصبح مقدار ركعةفانهم لهامدر كون.وهذا 
الذي ذكره الطحاوي للك لحديث الباب في صدد الجواب, ذكره 
ابن القاسمءن في ”المدونة “عن ابن وهب, قال :و بلغني عن 
أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون :إنماذلك للحائض تطهر 
عند غروب الشمس أو بعد الصبح., أو النائم أو المريض يفيق 
عند ذلك. فعلم أن الطحاويءل. لم يتفرديه؛ يل سيقه إلى ذلك 
ابن وهب لال و أناس آخرون . و أجاب عنه الحافظ المحدث 
المحقق و المدقق الشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
الديوبنديعظك, يقول :و الذي ظهر لي أن يقال :إن الحديث وارد 
في حكمصلاة المسبوق, و لاعلاقة له بالمواقيت,و ”قبل طلوع 
الشمسءو قب لالغروب“ تعبير ان عن الفجر و العصر,فالمعنى 
م نأدرك ركعة من الصلاة مع الإمامفقد أدرك الصلاة مع الإمام, 
فقد أدركا لصلاة سواء كان ذلك في الفجر قبل طلوع الشم سأو 
في العصر قبل الغروب, فلتكن الركعتان جميعاً قبل الطلوعو 


الغروب, فتكون الركعة الثانية يعد الإمام محسوباًمعالإمام, 
فيكون من أحكام المسبوق . فياذن لا إشكال في قوله: ” فليصل 
اليهاركعةأخرى“وهذافي معانى الآثار أو”فليتمصلاته“و هذا 
في”الصحيح“حيث أن المسبوق يصلي مافاته إلى ماأدركه.و 
بعد هذا الذيذه بإليهالجمهور أنه من ياب المواقيت,إنه يدل 
على أن خروج الوقت غير مفسد لأصحاب العذر , لابد أن يبيئوا 
وجه التخصيص بهما أيضاً, فالمطايقة بوجه التخصيص لا 
فرق بينهما على كل حال سواء كان الحديث في حكم المسبوق 
بالصلاة أو المسبوق بالوقت.و يدل على ماذكرناأن حديث أبي 
هريرة تاقد روي في عدة أبواب من الحديث بألفاظ متقاربة.و 
اتفقوا في ثلاثة مواضع منها أنه في حق المسبوق, الأول: حديث 
أبيهريرة##أعند الشيخينو لفظا لبخاريءعنه” من أدر ك ركعة 
من الصلاة فقد أدر ك الصلاة“,و الثاني: حديثه عند مسلم بلفظ” 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة “,و هذا 
اللفظ الثانى نص فى المسبوق ,و الثالث: حديثه عند أبى داؤد 
عطلكه” باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع“,و نصه”قال 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاق__) 


رسول اللّهإت: إذا جئتم إلى ا لصلاة و نحن سجود فاسجدواءو لا 
تعدوها شيئاً, و من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة “, و أريد 
بالركعةالركوع,و هذا أيضانص في حكم المسبوق,و في معناه 
حديث ابن عمريّك عند النسائي عل ” باب من أدرك ركعة من 
صلاةالصبح“مرفوعاً,”منأدرك ركعةمنالجمعةأوغيرهافقد 
تمتصلاته". 

فالحديث بهذه الألفاظ كلها في حكم المسبوق , فليكن 
حديثا لبا بكذ لك فى حقه مسوق ألحكمه, و باللها لتوفيق. 

( حديث أبي هريرةة: حديث حسن صحيح ), أخرجه 


(وغية المي على سان الترمني عاب ائمة _) 


الأخمةالستة.(وبهيقول أصحابنا الشافعى .نك واأحمد .ند و 
إسحاقءنك) ,و بهيقول مالك عط . 


باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين 

ذهب جماعة من الأئّمة إلى الأخذ يظاهر الحديث, فجوزوا 
الجمعفيالحضر للحاجة مطلقاً.قوله:(منغيرخوف ولامطر) 
الحديث ورد بلفظ ” من غير خوف و لاسفر ",و بلفظ ” من غير 
خوف و لا مطر “, قال الحافظ عاله: لم يقع مجموعاً بالثلاثة في 
شيء من كتب الحديث؛بل المشهور من غير خوف و لاسفر .( اراد 
أن لا تحرج أمته), معناه:إنمافعل تلك لمّلايشق عليهم, فقصد 
إلى التخفيف عنهم, ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بيظاهر 
الحديث فجوزو ا لجمع في الحضر للحاجة مطلقاًلكن بشر ط أن 
لايتخذذا لكعادةً,.و من قالبها بنسيرينور بيعةوأشهبوابن 
المنذر, وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث, وهذا 
مخالف لنص الكتاب والحديث, فافهم. قوله: ( وفي الباب عن 
ابي هريرة 5), أخرجه مسلم عن عبد اللّه بن شقيق, ذهب الأئمة 
الأريعة إلى أن الجمع بغير عذر لا يجوز . ثم الجمع بين 
الصلاتين أي : أداء الصلاتين, الظهر و العصر, أو المغربو 
العشاء في وقت أحدهماتقديماًأو تأخيراً, خلافية بين الأريعة, 
فاتفق الثلاثة على جوازها مع اختلاف بينهم في سيب الجواز 
من سفر أو مطر أو مرض , و أنكره أبو حنيفة لك مطلقاً, أي : 
تقديمأو تأخيراً, و بعذر أو يغير عذر , ماعدا صلاتين الظهر و 
العصر يعرفات جمع تقديم,و ماعدا صلاتين المغربو العشاء 
بجمع [ بالمزدلفة] جمع تأخير. ثم لجمع التقديم عندهم -ذكره 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب لماخ ) 
النووي هو غيره-شروط:منها:أن ينوي لجمع قبلفراغهمن 
الصلاة الأولى.و منها: أن لايفرق بينهماو لا يتطوعبينهما,و 
منها: الترتيب.و يشترط لجمع التأخير أن ينويه في وقت 
الأولى,و يكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت مايسع 
تلك الصلاة فأكثر . و بالجملة قال أبو حنيفة عن و أصحابه 
رحمةاللّه عليهم:لايجوز الجمع الحقيقي وقتأفيماعدا عرفةو 
المزدلفة,و جميع ماوردفيالرواياتالمثبتةللجمع,فيرادبه 
الجمع الصوريدون الحقيقي الوقتي, بأن يصلي صلاة ف يآخر 
وقتهاءو ا لأخرى في أول وقتها.و هذا فهمه أبوالشعثاء جابر ين 
زيد تلميذ ابن عباس ,و هور اويا لحديث عن ابن عباس قَه,و 
هوعند مسلمفي”صحيحه “,و فيه:” قلت يا أبا الشعثاء! أظنه 
آخر الظهر,و عجل! لعصرو أخر المغر بو عجلالعشاء,قال:وأنا 
أظن ذلك. و في ”سنن النسائي“عن ابن عباس ك2 نفسه بلفظ ” 
صليت مع النبي ,َي لظهرو العصر جميعاً,و المغر بو العشاء 
جميعاً“,فهذا ابن عباس تك راوي حديث الباب, قد صرح بأن ما 
رواهمنالجمعهوالجمع الصوري.وفي”النيل“مؤيدا تللجمع 
الصوري,ودفعإيراداتتردعليه,ى قال صاحب””تحفة ا لأحوذي”: 
وهو أو لى الأجوبة عنديو أقواهاو أحسنها.و أ جاب يعض الأعيان 
عن حديث الباب,و قال : ليعلم أن ماوقع في الحديث من قوله:” 
صلى بالمدينة“وهممن الراوي؛لأنه روي أن ذلك كان في تبوك, 
و قال الراوي في بيان تلك القصة:إنه جمع من غير سفر, لأنهم 
كانوانازلين,فروىالآخرو نهذا الحديثبالمعنى,فهومنقول 
الراوي[أيفي حضر ],و عبروا عن ذلك بقوله:”بالمدينة“,و إلا 
كان ذلك في سفر .و لا يرد عليه ما وقع عن ابن عباس يه في 
التعليل من دفع التحريج؛ لأن عدم التحريج يحصل في السفر 


(يغية الأمعي على سان الترمدي رواب المع _) 
أيضاً؛و لكن يرد عليه أنه كيف صدر من الرواة الثقات مث لهذا 

الوهم الفاحش,و على مثله يرتفع الأمان و الثقة عن الرواة؟!ثم 

كيف خفي ذلك على الصحابة # ؟! .و أجاب عنه النووي لل في 

شرح مسلم (ج :اص:58 ؟) يحمله بعذر المرض ؛و لكن مذهب 
الشافعي عل أنه لا يجوز للمريض, و كيف و هل مرض القوم 

جميعاً؟,و من هذا قال الحافظ منّ: و فيه نظر ؛ لأنه لوكان جمعه 

بين الصلاتين لعارض المرض لماصلى معه | لامن له نحوذلك 
العذر .و قال بعض الأشياخ :إنه كان في غيم فصلى الظهر ثم 
انكشف الغيم و يان أن وت العصر دخل.و هذا أبطله النووي 
عط , لأنه وى إن كان فيه أدئى احتمال فى الظهر و العصر, فلا 
احتمال فيه فى المغر بو العشاء.و لايذهب على العاقل أن هذه 

التكلفات يحتاج إليهاإذاكان الجمع بين الصلاتين جمعاً لهما 

في وقت أحدهما , فيجب الحمل على الجمع فعلاً ؛ لأن قوله 

سبحانه:اان الصلؤة كانت على المؤمنين كتاباًموقوتأ)و قوله 

:ل( حافظوا على الصلوات ») نصوص صريحة و هو تشريع عام, لا 

يقاومها أخبار أحاد تحتمل تأويلاً. ثم إنها وقائع جزئية,و مثل 
هذا يج بالمصير إلى قواعد الشريعةو الأصول الواضحة.وقد 

أجمعوا على أن تأخير الصلاة من غير عذر نسيان , أو نوم ,و 

نحوهمالايجوزءو إن ذلك معصية,ودل علىذلكر واياتوآيات, 
و كذلكإجماعالأئمةالأربعة أنه لايجوز الجمع من غير عذر,و 

ماأولوه من الصرائح بالعذر فلايحتمله اللفظو النص, فيجب 
المصير إلىماقالهالحنفية,وهوقول فصل في الباب,فافهم!. 

( وقد روي عن ابن عباس25 عن النبي كل غير هذا), يريد 

بذلك ماحد ثه بعده عن ابن عباس 22 يقوله: حد ثنا أبوسلمة ف . 
قوله:( حدثنا ابوسلمة :ايحي بن خدف البصري ). من شيوخ 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 عاد ائضةر _) 
الترمذيءط و أبي داؤد كتهو مسلمءطك و ابن ماجة عط صدوق .( 
من جمع بين الصلاتين من غير عذر) , من سفر , أو مطر, أو 
مرض.(فقدأتى بابآآمن أبواب الكبائر)., احتج به الحنفية على 
منعالجمع؛لكن لايقوم بهالحجة على القائلين بجواز الجمع؛ 
لأنهم تأقؤلوا الجمع بالعذر . قال الشافعي مل : السفر عذر . ( 
حنش هذاهو), حسين بن قي سو هو ضعيف . ( ضعفه أحمد 
نك و غيره ), قال الذهبىءا. فى ” الميزان “ فى ترجمته : قال 
أحمد عطك.: متروك,و قال أبو ز ر عةعطهو ابن معين ءك: ضعيف, و 
قال البخار يءطك: لايكتب حد يثه,و قال النسائيءلك: ليس بثقة, 
وقالمرة:متروك,و قال ا لسعديءعطهك: أحاديثه منكرة جدأً,و قال 
الصلاتين من منكراته. ( والعمل على هذا عند اأشل العلم ), 
أبو حنيفة عل و أصحابه رحمة الله عليهم . ( أن لا يجمع بين 
الصلاتين إلافى السفراو بعرفة) قال الحافظ البدر العينى 
عله : قال العياض عل : الجمع بين الصلوات المشتركة في 
الأوقات,تكون تارةّسنة,و تارة رخصة,فالسنة الجمع بعرفةو 
المزدلفة, و أماالرخصةفالجمعفيالسفر و المرضوالمطر. 
( ورخص بعض اهل العلم من التابعين في الجمع بين 
الصلاتين للمريض. وبه يقول اأحمد.ك.وإسحاق.ك) اختلفرا 
في المريض,ه ل يجوز له أن يجمع بين ا لصلاتين كالمسافر لما 
فيه من الرفق به أو لا؟فجوزه أحمدعءن. و إسحاقءنك, و اختاره 
بعض الشافعية الخطابى عهو المتولى عنهو الرؤيانى عطو 
القاضى حسين.و جوز ه مالكع ةك يشر طه,و قال يعض أهلالعلم: 
يجمع بين الصلاتين في المطر . ( وبه يقول الشافعيءءك و 
أحمد .رك وإسحاق ءلك ).و المشهور من مذهب مالك عل إثياته 


(نغية لامي على سان الترمدي _أباب المع __) 
في المغر بو العشاء,ويردهلفظالحديث”من غير خوفو لامطر 
“.(ولم برالشافعي ..ك للمريض أن يجمع بين الصلاتين),و 
هوالمشهور عن الشافعي عل و أصحابه ر حمة الله عليهم .و هذا 
لأجل المرض , فهل من اقتدى به كانوا كلهم مرضى ؟ فهذا 
الاحتمال لامساغلهفي المقام,ى من خصه بالسفر كمالك عن و 
بعض الشافعية, يرده ماعن ابن عباس ةك عند مسلم بطق . ”و 
بالمدينة من غير خوف و لاسفر “و كل ماقيل في تأويله,و حمله 
بالجمع الوقتيفمردود, لايخلوعن التكلف, اعتر ف بهالحافظ 
عل في”الفتح“فافهم!. 


باب ماجاءفي بدءالأذان 

”الأذان“في اللغة:الإعلام, قال اللّهوسبحانه:(و اذان مناللّهو 
رسوله).و في الشريعةإعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة, في 
أوقات مخصوصة, و يحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت,و 
الدعاء إلى الجماعة,و إظهار شعائر الإسلام.و في اختيار القول 
لهدون الفعلسهولة القول.قال الحافظ مل في”الفتح“:وردت 
أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة, فذكر تلك 
الأحاديث,ثمقال:و الح ق أنه لايصحشيء منهذها لأحاديث,وقد 
جزم ابن المنذر بأنه مَل كان يصلي بغير أذان منذ فرضت 
الصلاة بمكةإلى أن هاجر إلى المدينة,و إلى أن وقع التشاور 
في ذلك على مافي حديث عبد الله بن عمرة# ثم حديث عبد الله بن 
زيد,وهذان حديثان رواهماالترمذي.ك#فيهذا الباب.(حدثن 
سعيد بن يحي بن سعيد الأموي), أبوعثمان البغدادي الله من 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب انصلخ _) 
شيوخالترمذيو البخاريو مسلمىو غيرهم., وثقه النسائي عن . 
( حدثنا ابي ).و هويحي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص, 
قالفي”الخلاصة و هامشها“:وثقه ابن معين نهو الدار قطني 
لهو االنسائي عط و أبوداؤد.نك..(عن محمد بنإبراهيم التيمي 
), أب عبد الله ثقة. ( عن محمد بن عبد الله بن زيد ). بن عبد ربه 
الأنصاري ين المدني ثقة . ( عن أبيه ) . هو عبد اللّه بن زيد 
الأنصاري صحابي جليل تن أري الأذان. ( إن هذه لرؤيا حق ), 
يعني:ثابتة صحيحة صادقة, (فإنه أثدى),في”النهاية“أرفعو 
أعلىصوتاً,و في”القاموس“ :أندئ من حسن صوته,و ا لأحسنأن 
يراد بأندى ههنا أحسن و أعذب, و إلا لكان في ذكر قوله:”أمد “ 
بعده تكرار .و على هذا ففي الحديث دليل على اتضاذ المؤذن 
حسن الصوت . ( وأمدُ صوتا منك ), يعني :أرفعو أعلى صوتاً 
منك,و فيه دليل على اتخاذ المؤذن رفيع الصوت . ( وليناد ), 
يعني:و ليؤذن.(بلال5أبذلك). يعني:بماتلقى| ليه.(وهويجر 
إزاره),دل هذا اللفظ على أنه خر ج عمر ةك نسمع الأذان في الحال, 
و ليس وقعت المشاورة,و عقبهاوقع العزم على نداء” الصلاة 
“ثم أرى عمر الأذان في المنام,فنسي أو تأخر لأمر عن أن 
يقصد على رسول الله وَإية, ثم أرى عبد اللّه بن ز يدكة, فقص على 
رسول الله ,و كان عمر##5حاضرا فتذكر رؤياه ؛و لكنه لم 
يخبر بهافي هذا المجلس استحياء ؛ حيث سبقه عبد الله بن 
زيدة, و ظهرت منقبته, ثم لماسمع الأذان و هوفي بيته خرج 
يجر إزاره,و وقع في قلبه أن يخبر الان رسول الله #4 بر ؤياه, 
فأخبره بأنه رأى مثله قبل عشرين يوماً, فقال رسول الله إلا : 
فلله الحمد,ثمقالله:مامنعك أن تخبر ناقبلهذا؟قال:سبقني 
عبدالله بن زيدئ, يقص رؤياه عليك, فاستحييت من إظهار 


جامعة 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 أعادائمة _) 
رؤياي في ذلك المجلس.و للحافظء نه في هذا المقام كلام غير 
هذا. 

( فقال رسول الله كل : فللّه الحمد ), حيث أظهر الحق 
ظهوراً و ازداد في البيان نوراً . ( وفي الباب عن ابن عمرة ). 
أخرجهالترمذيفي هذا الباب.قوله:( حديث عبد الله بن زيد 15 
حديث حسن صحيح ).و قال التر مذي عط في ”علله الكبير“: 
سألت محمد بن إسماعيل علكِ عن هذا الحديث, فقال : هو عندي 
صحيح .و إن التر مذيءعطهر وىهذا الحديث من طريق محمد بن 
إسحاق من عن محمد بن إبراهيما لتيمي له بلفظ”عن"“بو لكنه 
صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيميءطه عند أبي 
داؤدعكك و ابن ماجة عكك و أحمدءك و غيرهم, فانزاحت شبهة 
التدليس. 

( وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق أتم من هذا الحديث و اطول , وذكر فيه قصة الأذان 
مثنى مثنى. والإقامة مرة مرة), أخر جه أبوداؤد عل من طريق 
يعقوببنإبراهيم .( حدثنا أبوبكر)., قال في”التة 
بكر ثقة.( حدثنا الحجاج بن محمد )., الأعور أيو محمد ثقة 
ثبت. ( قال ابن جريج ملك ), عبد الملكبن عبد العزيز بن جريج 
ثقةفقيه فاضل جليل.( كان المسلمون حين قدمواالمدينة), 
يعني : من مكة في الهجرة ,( فيتحينون الصلاة ) , يعني : 
يقدرون أحيانها . ( فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً). في ” 
النهاية»:الناقوس, خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاءو 
النصارئيعإمون بها أوقات صلواتهم. (وقال بعضهم: اتخذوا 
قرنا ). هو البوق الذي ينفخ فيه, و المراد أنه ينفخ فيه, 
فيجتمعون عندسماعصوته,وهومنشعار اليهود.(اولاتبعثون 
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رجلاً) .يعني:أتقولون بموافقةاليهودو النصارىءو لاتبعثون.( 
ينادي بالصلاة). قال عياضءطك: ظاهره أنه علام, ليس على صفة 
الأذان الشرعي ؛ بل إخبار بحضور وقتهاء قال النووي عطت.: هذا 
الذيقاله محتمل أو متعين. (يا بلال! قم فناد بالصلاة), قال 
عياض ملك : المراد الإعلام المحض بحضور وقتها , لاخصوص 
الأذان المشروع,فتحقق أن اللفظالذييناديبهيلال 5 للصلاة. 
قوله:”الصلاة جامعة“فكان ذلك قبل تشريع الأذان المعروف,و 
هذا اختاره الشهاب.و حديث عبد الله بن ز يد كنك عند الترمذي,و 
حديث عبد الله بن عمرة عند البخاري, كلاهما يدل على أنه 
جرى العمل بالأذان قبل أن يخبر عمرةك, و أنه أخير به بعد ما 
سمع الأذان ,وى إن مبدأ تشريعه و إن كان بالرؤيا, ثم توكيده 
باجتهاده وذوقه بقوله:إنهالرؤياحق,و بقوله:”فللّه الحمد“, 
فذلك أثبت ” فقم مع بلال تن فألقها عليه “, فكان العمل يأمر 
النبي 9 لابرؤياا الصحابي .ثمتلاه ا لوحي المتلوفي التنزيل 
بتصديقه, قال اللّهسبحانه :اواذاناديتمإلىالصلاة»,وقوله:او 
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة),و كلتا الآيتين مدنيّة,و كلتا 
الآيتين دلي ل على ثبوت الأذان بن ص الكتاب,و هكذا شأن القرآن 
لايخلوعن مهمات لأمور وشعائّر الديننصاً أو إشارة,أودلالة.( 
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمرةظ ).و 
أخرجه البخار يعن على مسلمء لهو غيرهماءو قد قال اين مندة في 
حديث ابن عمرمٌ: إنه مجمع على صحته, فلا يتوجه عليه طعن 
القاضي أبي بكر في صحته, و لا يرد تعجبه على أبي عيسى ‏ 
فتأمل و لاتغفل!. 


(وغية الأعي على سان التيمني) _أبابائطة_) 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي باه نص ) 
باب ماجاءفي الترجيع في الأذان 

” الترجيع “ههنا إعادة الشهادتين مرتين يصوت عال بعد 
النطق يهما يصوت منخفض . و قد اختلف فيه الأئمة, فقال به 
مالك علو الشافعي علكه,و قال أب حنيفة عطهو أحمد ملل بعد مه, 
روى الأثرم و الخرقي عن أحمدع للك : إنه لا يرجع . و اختاره 
الحنابلة, نص عليه ابن الجوزيعلك في التحقيق .قال الموفق 
في”المغنى“:و هذا منالاختلاف المباح.(قال: أخبرني أبي و 
جدي جميعاً عن ابي محذورةةظ), أما أبوه فهو عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذو رة تي قال الحافظعن في”التقريب“: 
مقبول, و أما جده فهو عبد الملك بن أبي محذورة . قال في ” 
التقريب“:مقبولء,و قال في”الخلاصة“:و ثقها بن حبان ملك .(و 
ألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً), يعني : لقنه الأذان كلمةً كلمة.( 
قال بشر), هو ابن معاذ شيخ الترمذي . ( فقلت له ), يعني : 
لإبراهيم.(فوصفالأذان بالترجيع), كذا روىالتر مذي هذا 
الحديث مختصراً .و رواه أبوداؤد لله و النسائي لله مطولاً.( 
حديث ابي محذورة 5 حديث صحيح., وقدروي من غيروجه)., 
يعني:من غير طريق و احد,قيل: من طرق عديدة رواه مسلمءعتهو 
أبوداؤدعكهو النسائي ملكو غيرهم. ( وعليه العمل بمكة, وهو 
قول الشافعي ملل ) , وهو قول مالك عنله, قال النووي عن في ” 
شرح مسلم“في هذا الحديث:حجة بينة ودلالةواضحة لمذهب 
مالك عنهو الشافعي عنكهو جمهور العلماء أن الترجيع في الأذان 
ثايت مشر ع,و هو العود إلى الشهادتين مرتين يرفع الصوت 
بعد قولهما مرتين بخفض الصوت , و قال أبو حنيفة عله و 
الكوفيون : لا يشرع الترجيع عملاً بحديث عبد اللّه بن زيد ينظ ؛ 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) بعاد تمد ) 
فيانه ليس فيه ترجيع.و احتج الجمهور على مشروعية الترجيع 
و ثبوته بروايات أبي محذورة تك و هي نصوص صريحة فيه, 
فمنها:هذان حديثان ذكرهماالترمذيء# في هذا الباب,ومنها: 
مارواه مسلمءط في ”"صحيحه “عنه.و منها:مار واه أبوداؤدفي 
”"سئنه“عنه,و منها:مار واه النسائيو أبوداؤدوابن ماجةعنه. 
و أجاب عن هذه الروايات من لم يقل بالترجيع بأجوبة ,مثها:ما 
قال الطحاوي مط إنه يحتمل أن يكون أبو محذورة تن لم يمد 
بذلكصوتهعلى ماأرادالنبي#منه,فقال له:إر جعو امددعن 
صوتك.و منها: ماقال المرغينانيءظك في”الهداية“:و كان ما 
رواه تعليماً,فظنه ترجيعاً.و منها :ماقال ابن الجوزي ست في 
”التحقيق“:إن أبا محذورة تن كان كافراً , فلما أسلمو لقّنه 
النبى يتخا لأذان , أعاد عليه الشهادة لتثبيت عنده و يحفظها,و 
حاصله : أنه كان حديث عهد بالإسلام , فأعاد عليه الشهادتين 
ليرسخ التوحيد فى قلبه, فظنه سنة عامة فى الأذان .قال جمال 
الزيلعي عله:و هذه الأقوال| لثلاثة متقاربةالمعنى,ويردهالفظ 
أبي داؤد عطي : ” قلت “ :يارسول الله علّمني سنة الأذان, و فيه” ثم 
تقول: أشهد أن لا له لا الله أشهد أن محمداً رسول الله تخفضيها 
صوتك, ثمترفع صوتك يها “, فجعله من سنة الآذان,و هوكذلك 
في”صحيح ابن حبان “و”مسئد أحمد“ وأحسن ا لأجوبةماأفاده 
ابنقد ام ةله في”المغني“:و يحتمل أن النبي ]نما أمر أبا 
محذورةف كك بذكر الشهادتين سراً ا 
الإخلاص في الإسرار بهماأبلغ من قولهماإعلاناً للإعلام,و خص 
أباامحذور 55 بذلك ؛لأنه لميكن مقرًا بهماحينئذ,و دلي لهذا 
الاحتمال أن النبي َي لم يأمر به بلالا يكو لا غيره ممن كان 
مسلماً ثابت الإسلام ,و أيضاً فليس فيه الأمر بالترجيع حين 


ك55١1‏ 
جعله مؤذنا ؛ بل كان ذلك حين يلقي كلمات الأذان , فلعل أيا 
محذورةت أبقاه تذكاراً لتلك البركة التي حصلت له بذ لكو 
التذاذاً بيإعادتها, فجرى سنة في أذانه,و في أذان ولده بيعده,و 
هكذا شاعت فيما شاعت من البلاد , فلا يبعد أن يكون وجه 
التعامليههذا. 
واستدل أب حنيفة ءطو أحمد عط ب أذ ان بلال ,و لميكنفيه 
الترجيع ,و هو مؤذن رسول الله بيك باتفاق أهل الإسلام سفراً و 
حضراً إلى أن توفي رسول الله َك و مؤذن أبي بكرن الصديق 
إلى أن توفي من غير ترجيع,و أنه المتأخر إذا أقره النبي بَنكْ 
حين ر جع إلى المديٍ ينةبعدمالقُن أبامحذورة#2الأذان بمكة.و 


استدل بحديث عبد الله بن زيد تَن,و حديث عبد اللّه بن ز يد يَثل 


مخرجه في ”سة سنن أبي داؤد “ و”اين ماجه “من طريق محمد ين 
إسحاق طق ع بالسماع من محمد بن إبراهيم التيمي,و رواهابن 
حبان عتتهو ابن خز يمة عه في “صحيحهما" .وقال محمد بنيحي 
الذهبي: ليس في أخبار عبد اللّه بن زيد#في فضل الأذان خبر 
أصح من هذا.و صححه البخاريعطك, و هوفي”العلل“للترمذي.و 
رواهابنالجار ودع كفي”المنتقى“,و كذ لكر واه أحمد ظ.في” 
مسئده “و زاد في آخره ”ثم أمر بالتأذين و كان بلالةك يوذن 
يذلك” [انظر الزيلعي] .وبالجملة :فحديث عبد الله ين زيد فطل 
بجميعطرقهليس فيهالترجيع يع.وفيهحديخ عبد اللهبن عمر كنظ 

عند أبي داؤد نكو ا بن حبان نهو ابن خزيمة ننه 'إنماكان الأذان» 
على عهد رسول الله يبك مرتين مرتين,و الإقامة مرةٌمرةٌ“قال 
ابن الجوزيمنه: إسناده صحيع, قاله ابن الهمام .و أعلى إسناد 
لحديث عبد الله بن زيد ## ما استدل به لأبي حنيفة مله )هوما 
رواه ابن أبي شيبة ال في ” مصنفه “, فقال : حدثنا وكيع نا 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) باب الصلةظ _) 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
حدثنا أصحاب محمد يكم أن عبد الله بن زيد الأنصاري يتل جاء 
إلى النبي,فقال:يارسول اللّه.ر أي تفي لمنامكان رجلاقام 
و عليه بر دان أخضر ان فقام على حائط, فأذن مثنى مثنى,و أقام 
مشثنى مشنى إلى آخره , قال الحافظ ابن دقيق العيدءتك في ” 
4 :ى هذا رجال الصحيح., قاله الزيلعيء نت ,و قال ابن حزم 
في”المحلى“:هذا إسناد في غاية ا لصحة,[انظر الزيلعي مع 
حاشيته.] قال الحافظ ابن الجوزي مق له في”التحقيق“علىما 
نقله الزيلعي مط عل : حديث عبد اللّه بن زيد مه أصل في التأذين و 
ليس فيه الترجيع , فدل على أن الترجيع غير مسنون . و في 
موضع آخر :و أيضاً فأذان أبي محذورة تَهُ عليه أهل مكة,و ما 
ذهبناإليهعملأهلالمدينة,ى العمل على المتأخر من الأمور.و 
استدل بأذان الملك النازل من السماء و هوخالٍ عن الترجيع.و 
أجاد و أفاد صاحب ” الهداية “, فقال فى الأذان : كما أذن الملك 
النازل من السماء , ومراده أنه ليس فيه الترجيع .و الحق 
الحقيق عند أهلالتحقيق:أنهلابد منالقوليثيوت الترجيع,و 
ثبوته في أذا ن أبي محذور ةو عدمه.,و هوفي أذان بلال يبل أزان 
عبد الله بن زيدقَنٌ,و في أذان الملك النازل من السماء,و إن كل 
فريقاختاروا مااختاروا بوجوهالترجيح,فقال النوويءهفي” 
المجموع” :و هوأي حديث أبي محذورة كك مقدم على حديث عبد 
اللّهبن ز يد لأوجه, أحدها:أنه متأخر,و الثاني: :أن فيه زيادة,و 
زيادة الثقةمقبولة,و الثالث:أن النبي مب لقنهإياه,و الرابع: 
عم لأهلالحرمين بالترجيع. 
ى يقول الحنفية و الحنابلة : عدم الترجيع مقدم على 
الترجيع لوجوه الأول: إن حديث عبد الله 5 مث أصل في التأذين,و 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _ ناد _) 
أذان الملى النازل من السماء كان من غير تر جيع, الثاني :أذان 
بلال5ك لم يكن فيه الترجيع ,و هو مؤذن رسول الله بيك باتفاق 
أهل الإسلام سفراًو حضراً, الثالث:إنه المتأخر,إذأقره النبي 
يت حين رجع إلى المدينة بعد ما لقن الأذان أبا محذورة ي 
بمكة. الرابع:إنه جرى تعامل أهل المدينة بحديث عبد اللّهيظ 
في عهد النبوة و في عهد الصديقةكٌ و لميدر متى حدث الترجيع 
فيأه لالمدينة. 

( حدثنا عفان), و هواين مسام. ( علمه الأذان تسع عشرة 
كدمة ). يعني: مع الترجيع,و الحديث نص في الترجيع في 
الأذان.(والإقامة),أيعلمهالإقامة.(سبع عشرة كلمة). لأنه لا 
ترجيع فيها بالاتفاق , ثم كلمات الأذان تسع عشرة كلمة عند 
الشافعي عل بتربيع التكبير في أوله,و ترجيع الشهادتين,و 
سبع عشرة كلمة عند مالك عن يالترجيع من غير تربيع , قال 
الموفقفى”المغنى“:إن مالكاءة قال:التكبير فى أولهمرتان 
حسب, فيكون الأذان عنده سبع عشرة كلمة,و عند الشافعيط 
تسع عشرة كلمة, و خمس عشرة كلمةً عند أبي حنيفة عو 
أحمدءنك على ما هو المختار عند الحنابلة على رواية 
الخرقيءط و الأثرمءءك . ( وهذا حديث حسن صحيح ), و 
أخرجه أحمد عتدِى أبو داؤد عطهِو النسائى ععهى ابن ماجه عطقو 
الدارمي.ل..(وقدروي عن ابي محذورةة* أنه كان يفره الإقامة 
)أخرجهالدار قطني طلك. 


باب ماجاءفي إفرادالإقامة 
قال أبو النعمانءنهك: لا يخفى على الحاذق أن أحاديث إفراد 


تسسحا ١‏ لاه ا 


نعم! قد ثبت أحاديث تثنية تثنية الإقامة أيضأ لعا وه انعا بكي 
انبسك بمكت خة ز لامو لهو الؤفر او | الإتكدية كلحهينا ناكو ان . 
قالابن عبد البرءتك: ذهب أحمد عطي و إسحاقء عق و دا ؤد عطهو ابن 


ا 0 
في الآولوية, فلا بد من القول بثبوت إيتار الإقامةى تثنيتها. 
( قال : أمر بلال5 ) #مكذا رغ في ممم الزو اياك على البنماء 
للمفعول, أفادها لحافظ مكهفي”الفتح' .في روايةروح بنعطاء 
عن خالد عن أبى قلابة عن أنس تَنلٌ , و فيها” فأمر بلالا يبل » 

تَالشسيت ,قال الحافظ :و هوبين فيسياقه #قال: و أصرحمن 
ذلك رواية النسائي عن عطق و غيره عن قتيبة عن عبد الوهاب يلفظ 
”إن النبي ميخ أمر بلالا “.وى قال في ”التلخيص“ :و رواه 
النسائيءنكو ابن حبان نهو الحاكم نكرو لفظهم”إن رسو الله 
كه أمر بلالا “.و هذا نص صريح في أن الآمر هو النبي ين .و 
ا ا ا 
العينيءهفي”شرح الكنز“:لاحجة لهمفيه؛لأنه لميذكر الآمر, 
فيتحملأن يكون النبي 7 أو غيره.( أن يشفع الأذان), يعني: 
يأتي بألفاظه مثنى مثنى و مرتين مرتين, و ذلك يقتضي أن 
تستوي جميع ألفاظه؛لكن لميختلف في كلمة التوحيد التيفي 
آخره مفردة,,فيحمل قوله:” مثنى مثنى“على ماسواها. (ويوتر 
الإقامة), يعني: يأتي بألفاظها مرة مرة. ( وفي الباب عن ابن 
عمرة), أخر جه أ حمد ءا مطتتهو أبود| لعا عطشهى ا لنسائي عقت عط يلفظ”إنما 
كان الأذان على عهد رسول الله ييخ مرتين مرتين,و الإقامة مرة 
مرة غير أنهيقول:قد قامت الصلاة,قد قامت| لصلاة “,و إسناده 


(بغية الألمعي على سان الترمدي _أبعاب الصلاق__) 
الجماعة. ( وبه يقول مالك .نك و الشافعى .رك و الحمد .نك و 
إسحاقءل ) , إلا أن مالكأءنه يقول : إن الإقامة عشر كلمات 
بتوحيد ” قد قامت الصلاة “,و أما الشافعي عنثق و أحمدءعطيهو 


قامت الصلاة“. فكلمات الإقامة سبع عشرة عند أبى حنيفة منت 
بزيادة تخنيته الإقامة,و عشرة عند مالكسظهبافراد”قدقامت 
الصلاة“,ى! حدى عشرة عند ا لشافعي عنهو أحمد معنو إإسحاق من 
.وى استدلوا بحديث ابن عمر يك الذي أشار إليه التر مذي عطته.و 
أمامالكءهكفاستدل بحديث أنس ينا لمذكور فى الباب.و احتج 
الأئمة الثلاثة فى إفراد ألفاظ الإقامة بحديث الباب من حديث 
نسي شالك 5 و العائمي ةتسو ون إلى الشاو يل في إيقان 
ألفاظهاء فيان التكبير مثنى مثنى عندهم., فأجابوا بأن التثنية 
في تكبير الإقامةبالتسبةإلىالأآذان إفراد,قالهالحافظمطي 
في”الفتح“,و لفظ النووي عله في ”شرح المهذب“:فالجواب أنه 
وتر بالنسبةإلى تكبير الأذان,فيان التكبير في أو ل الأذان أربع 
كلمات ؛ لأن السنة في تكبيرات الأذان الأربع أن يأتي بها في 
نفسين كل تكبيرتين في نفسء,و في الإقامةيأتيبالتكبيرتين 
في نفس, فصارت وتراً بهذا الاعتبار .و في ” البدائع “ : كل 
تكبيرتين بصوت واحد عندنا,فكأنهماكلمةواحدة,فيأتييهما 
مرتين, و يسمى هذا حدراً في الإقامة.و به أجاب المحقق ابن 
الهمامءتكبأن الغرضإيتار صوتها بأن يحدر بهاءو قال:و يجب 
الحمل على هذا المعنى ليوافق ما رويناه من النص الغير 
المحتمل. كي ف!إو قد قال الطحاويءنك: تواترت الاثار عن يلال 
يل أنه كان يثنىا لإقامة؛)حتى مات.و قال الأستاذا لنقادفي”فتح 
الملهم“:و الأظهر ماقالشارح”النقاية“:إ نالأمربايتار الإقامة 


(نغية الألمعي على سان الترمدي اباد امد .حت ) 
من باب الاختصار في بعض الأحوال تعليماً للجواز .و أماماقال 
الإمام الشافعي عل إمام المسلمين من تعامل أهل مكة باإفراد 
الإقامة في عصره , فلا يصغى إليه أدنى العاقل, و فضلاً عن 
الفاضل, فيان أبا حنيفةء تك و أصحابه مط و سفيان الثور ي«تهلم 
يكونوافيعميةوظلمةمنأمر الحرمين,ومنتعام لأهلهمافي 
عصرهم؛ بل يكاد يكون ذلك ممتنتعا؛ للأن وفود جميع أهلا لأرض 
يردون مكة كلسنة, فماكان ليخفى ذلك أصلاً على الناس,و أيو 
جحودة يك مق جع خيس وتجبدين يميا واكام ركه سين 
عديدة في آخر عهد الأموية, فهل يخفي على مثله تعامل أهل 
الحرمين؟فمن المحال عادة أن تعامل أهل مكة على الإفرادفى 
الإقامةو يخفى على أبي حنيفة ملله! فلايكون تعامل عصر الإمام 
الشافعي عله على الإفراد حجة ما لم يثبت أن هذا التعامل 
متوارث من عهد رسول الله كت إلى عهد الشافعيءن. . و من 
المعلوم أن الشافعية لميروا العمل على تشدد إمامهم في هذا 
البابءفيان كلمات الشافعىءظك. تدل على أنه لايرى العمل بالأآذان 
دن فيوتوشيع والأيتتفية الإقامة, ولعروافقه نياف ه على ذلك: 


باب ماجاءفي أن الاقامةمثنى مثنى 
( حدثنا أب سعيد الأشج ), عبد الله بن سعيد بن حصين 
الكوفي ثقة,قالهالحافظفي”التقريب“, قلت: روىعنهالأئمة 
الستة.( نا عقبة بن خائد), أب و سعيد الكوفي المجد صدوق 
صاحب حديث.( عن ابن ابي ليلى ),هومحمد ين عبد الرحمنين 
أبي ليلى الفقيه, حدث عن الشعبي عل و عطاء ملهو نافع غاله و 


عمرى بن مرةءعتك و طائفة و حدث عنه شعبة عنقي والسفيائان 


(نغية الألمعي على سان الترمذي لاه ل ) 
رحمة الله عليهما وى زائدة مله و وكيع ملك و خلائقنطك, قاله 
الحافظ الذهبي عله في”تذكرة الحفاظ, قال:و حديثه في وزن 
الحسن,و لايرتقيإلى الصحة؛لأنه لي سبالمتقن عندهم.( عن 
عمرو بن مَرَةَ بن عبد الله ). المرادي الكوفي الأعمى ثقة عابد,و 
هومن رجال الكتب الستة. ( عن عبد الرحمن بن أبى نيدى ). 
الاتمناوي المدادي كر الكرفن كف كذا فى" الحقريب “رواتي 
#اللخلاضة" #أوركامخة وتعشوين هن الصهانة الأخسناريية:» 
(شفعاًشفعاً). يعنى: مرتين مرتين.(فى الأذان والإقامة), 
استدل به من قال بتثنية الإقامة. ( حديث عبد الله بن زيد, رواه 
وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى أن عبد الله بن زيد راى الأذان في المنام ), أخرجه ابن أبي 
شنيبة في "ميضكقه" كقال: مد كفا وك كفا لأعدش عن عتوؤوبن 
ين دوعو الرمسيو صو ابر لب قال كهاا ميهان تفن نض ان 
عبد اللّهبن زيد الأنصاريةلجاءلى النبي يك فقال:يارسول 
الله ار أيت في المنام كأنَّ رجلاًقامو عليه بردان أخضران,فقام 
على حافظ هازا نامتك مكدى وواقام سكف مخض وى أخرجه 
البيهقينهفي”سننه“عن وكيع,وبهقالالإمامفي”الأم”,وهذا 
رجال الصحيح , و هو متصل على مذهب الجماعة في عدالة 
الصحابة,و إن جهالة أسمائهم لاتضر, قاله جمال الزيلعي مل 
في ” نصب الراية“.( وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى:قال: حدثنا أصحاب رسول اللهيكة. وهذا 
اصح من حديث ابن أبي ئيلى), يعني:المذكور في الباب.(عبد 
الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد ) . قال 
البيهقيهلله في ”كتاب المعرفة“: حديث عبد الرحمن بن أبيي 
ليلى قد اختلف عليه فيه, فروي عنه عن عبد اللّه بن زيد, و روى 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) مساك انصاةة د 
عنه عن معاذ.و روى عنه, قال : ثنا أصحاب محمد يكم , قال ابن 
كركهة عطكه: عبد اا لرحمن بن أبي ليلى لميسمع من معاذق,و لامن 
مع ا ل بام 
لامنيلال2 ي, فثبت انقطاع حديثه .و أجاب عنهالزيلعيءطة 
”نص بالراية“,و قال المنذري عط في” ا 0 
ليق أن ليل دبع هذا | فسمانها, إن أر ادا الماحطابة شه قد تتم 
جماعة من الصحاية,فيكون الحديث مسندأ وإ لافهومرسل؛يبل 
أر ادبهالصحابة,صرح بذا لكاب نأب شيبةعهفي”مصنفه“,و 
قدسيق آنفاً “لقان لحافظ ابو عبر يق فى ”الاستيعاب“ فى 
ترجمة عبد الله بن زيدهذا #روع عن بجعت با عيدب وفيد 
الرحمن بن أبي ليلى,و ابنه محمد بن عبد اللّه بن ز يد ال .ى على 
هذا فلايبقىإذن ريب في صحة السماع فأين الانقطاع؟ و لو 
فرضكا أحةووئ عن عي اللديق ‏ ي3 4ك راسطلة| عدم الميهاية 
فيكون مرسلاًمن | لصحابة,وهوفي حكماالمسند مقبولاتفاقاً. 
و محمد بن عبد الرحمن,و إن كان بع ضأهل الحديثضعفه, 
فمتابعة ا لأعمشإياه عن عمرو بن مرةو متايعةشعية,ذكرذلك 
الترمذيء ممايصحح خير ه, فلايبقى علة في الحديث أصلآو 
رأساً. قال الداتك اوعد أبي مكدو ردقه فى كدي 
الإقامة مشهور عند النسائّيءطك وى غيره . قلت :و حديث أبي 
محذورة ين حديث صحيح , ساقه الحاز مي لله في ” التناسخ و 
المنسوخ؟, و ذكر فيهالإقامة مرتين مرتين, و قال :هذا حديث 
حسن على شر ط أبي داؤدء عطهو الترمذيء عطتهو النسائي معنت عط ”علمه 
الأذان تسع عشرة كلمة,و الإقامةسبع عشرة كلمة“.و هوحديث 
صححه التر مذي عله و غيره . فماقال البيهقي لل :و في صحة 
التثنيةفي كلمات الإقامةسوىالتكبير و كلمتي الإقامة,نظر, 


(نغية لألمحي على سان الترمدي 
ففي اختلاف الروايات مايوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى 
كلمتي الإقامة. أقول:ففي نظره نظر,ى ردها لمار ديني .طوفي” 
الجوهر النقي “ بأنه يدل على بطلان هذا التأويل, عد كلمات 
الإقامة سبع عشرة كلمة, وأيضاً روح بن عبادة في روايته عن 
ابنجريج,عد الكلمات كلها مثناة,و روىا لبيهقيءطث في ”“سنته 
الكبير“منحديثاينا لمبارك عن يونس عن الزهر يعن سعيد 
عن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربهءو أبوعوانة في” صحيحه “من 
حديث الشعبي عنه, و لفظه:” أذن مثنى مثنىو أقام مثنى“,و 
حديث أبي محذورة َل عند التر مذي ملك صحيحاً ”علمه الأذان 


5 57 والإقامة . 5ء “.وى حديث أبي < يفةبأن 
بلالاتئ “كان يؤذن 53 55 و فقي 5 53 .فأبو نيفة 
عط أخذ بياذان بلال قو إقامة أبى محذورة تت .و الأجود ماأفاده 
المرغيناني :نه من أصحابناقالفي”الهداية»:فقال في الأذان 
كما أذن الملك النازل من السماء ,و قال فى الإقامة هكذا فعل 
الملكالنازلمنالسماء,وهذا ألطف و أبلغ. 


باب ماجاءفي الترسل في الأذان 

و السنةالمتوارثةفي الأذان الترسل و في الإقامة الحدر؛ 
حتى يكره الأذان يترك الترسل و الإقامة يت رك الحدر, و ذلك 
لأن الأذانإعلاما لغائبين,و ا لتثبت فيه أبلغ في الإعلام, والإقامة 
إعلام الحاضرين, فلا حاجة إلى التثبت فيها. ( حدثنا المعلى 
بن أسد ), العمي البصري أخو بهز ثقة ثبت, لم يخطئ إلافي 
حديثواحد,قالهالحافظ.كفى”التقريب“.(تُناعبد المنعم 
).بن نعيمالأسواري.(وهوصاحب السقاء).و لعله كان يسقي 


الناس الماء,قال الحافظ مل في”التقريب“:متروك .( حدثنا 
يحى بن مسالم ). البصري, قال الحافظ منت: مجهول. (إذا أذنت 
فترسل فى أذانك), يعني: تأنَّ ولاتعجل, السنةفي الأذان قطع 
الكلمات بعضهاعن بعض,و التأني في التلفظ بها .( وإذا أقمت 
فأحدر ) . وعجّل في التلفظ بكلمات الإقامة.ى حدد الفقهاء 
الترسل في الأذان , بأن يفصل بين كل كلمتين, أي يسكت و 
يقطع نفسه,و لكن جعلوا التكبيرتين من الأريع يمنزلة كلمة, 
فيستحب نطقها في نفس و حدر, والحدر في الإقامة بأن لا 
يفصل.(والمعتصرإذادخل لقضاء حاجة). وهوالذييحتاج 
إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها. اتفق الفقهاء من 
سائر المذاهب على أن يتوقف بين الأذان و الإقامة ماعدا 
المغرب,و قالوا : ينبغي للمؤذن مراعات الجماعة, فيان رأهم 
اجتمعوا أقام و إلا انتظرهم, و أما قدر هذا التوقف فهو غير 
منضبط,و من ههنا عبر عنه يعبارات مختلفة . ( وهو إسناد 
مجهول )., فان فيه يحي بن مسلم ا لبصريو هو مجهول,و عبد 
المنعم هذا ضعفه الدار قطني عله, و قال أبو حاتم لاله : منكر 
الحديثشجداً,و رو اه الحاكممن طريق عمرو بنفائد عن يحي بن 
مسلم,و هو طريق آخر, لم يقف عليه التر مذي لتك و لذا قال :لا 
نعرفهإلامنهذاالوجه,و عمرو بن فائد متروك .و الحديثورد 
مرفوعاًمن حديث جابر من طرق ضعيفة,و من حديث أبي هريرة 
يك عند البيهقى عن و من حديث على يك عند الطبر انى عنهو 
الدار قطي نك وروي وكوف مؤعمر هكه الدار مدر يقد 
الأسائيد كلهاضعيفة, لكنالتعاملالمتوار ثيموجيهامعلوم,و 
كفى بذلكدليلاً. 


(وغية المي على سان الترمني لان سيق 


(إخية الأمعي على سان الترمذي) الات الع 
باب ماجاءفيإدخال الإصبع الأذنعند الأذان 
(عن عون بن أبي جحيفة), ثقة.( عن افيه).هرأب ور جحيفة 
وميينعبدالله (رأيت بلالاًيؤذن ويدور). و كذ لك في "سئنزاين 
ماجة“:فأزَّن فاستدار في أذانه,و يخالفه لفظ أبي دا ؤد ملك : لَؤَى 
عنقه يمينا و شمالاً و لم يستدر . و أنكر البيهقي عله ثبوت 
الاستدارة في حديث صحيح.,و رده الحافظ ابن دقيق العيد مل 
في”الإمام“,انظر”نصب الراية“,و كذا رده الحافظعلاء الدين 
الماردينيءع في”الجوهر النقي“.(ويتبع فاهههنا وههنا). 
إنهإذا أذن في الميذنةيخرج فاهيمينأوشمالاً,و لايحولالصدر 
عن القبلة,و يلتفت يمينأو شمالاًبالصلاة و الفلاح,و يستدير 
في صومعته.قال النوويءعنهء في ”شرح مسلم“:فيه يسن للمؤذن 
الالتفات في الحيعلتين يميناً و شمالاً ب رأسه و عنقه, و قال 
أصحابنا عل : و لايحول قدميه و صدره عن القبلة,و إنمايلوي 
رأسهو عنقه.و كذلك مذهب أحمد عت , و لا يلتفت عند مالك مني 
إلاأنيريد الإسماع.(وإصبعاهفي أذنه), يعني: جاعلاً|إصبعيه 
في أذنيه.( في قبة).في”النهاية“:بيت صغير مستدير,و هو 
من بيوت العرب.( هن أدم), بالدال المهملةالمفتوحة اسم جمع 
للأديم,وهوالجلد أو الأحمر منهأو المديوغ,كذافي”القاموس 
( بالعنزة). يعني: عصافي أسفلها حديدة ,قاله النووي عله .( 
فركزها). يعني:غزر ها.(بالبطحاء). هي موضع خار ج مكةفي 
شرقي الكعبة . ويقال له الأبطح . ( يمر بين يديه الكلب 
والحمار), قال الحافظ ع : بين العنزة و القبلة لابينهو بين 
العنزة ففي روايةعمر بن أبي زائّدة:و رأيت الناس و الدواب 
يمرون بين يدي العنزة . ( وعليه حلة حمراء ). الحلة ثوبان, 


(إخية الأمعي على سن الترمذي) رح اه تمده _د) 
إزارورداء من جنس واحد.قالهالجزري.عطك#في”النهاية».(قال 
سفيان .نك), هوالثوري:الراويعن عون .( ثراه حبرة). و هي ما 
كان موشيا مخطّطأً من برود اليمين ٠و‏ في حديث أنس دك في 
الصحيح : كان أحب الثياب إلى رسول الله يك أن يلبسها 
الحبرة ,و في حديث عائشة رضى الله عنها في الصحيح : أن 
رسول الله يتخ حين توفي سجي ببرد حبرة . ( حديث أبي 
جحيفة حديث حسن صحيح ), أخرجه الشيخان . ( وعليه 
العمل عند أشل العلم. يستحبون أن يدخل الموؤذن إصبعيه 
فى أذنيه فى الأذان).و إنماكان ذلك أبلغ في الإعلان.دلالحديث 
على السقمباب :إذكان لامي ف الأذدين: درك اليركق 
الصوت, و إنه علامة المؤذن ليعرف من رأه على بعد أو كان به 
صمو أنه يوذن,ى لايستحب وضعا لإصبعين قي الأذن قي الإقامة؛ 
لأن الإقامة أخفض من الأذان . ( وقال بعض أهل العلم : و في 
الإقامة أيضاًيدخلإصبعيه في أذنيه. وهوقول الأوزاعي.. عطق), 
و لادليل عليه من السنة, قال الحافظ يتف : و لا يسن ذلك فى 
الإقاعة لأخةلامتماع فدها لي انلفية الإعلاة حمر السامكين 
( وأبوجحيفة, اسمه وهب السوائي ), نسبة إلى سوأة بن 
عافو كناافتي المدتي ‏ 


باب ماجاءفي التثويب في الفجر 
”التثويب“إعلام بعد الإعلام.و مرادالترمذيعله بالتثويب 
ههناهوقول المؤذن ف يأذان الفجر”الصلاة خير من النوم“.وهو 
تثويب ثابت من عهد النبوة لىيومناهذا .و الدليل عليه حديث 
أبي محذورة كنل أخرجه أبو داؤد مله قال : قلت : يا رسول الله 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 نات امل __) 
علمنيسنةالأذان_الحديث,و في آخره”فيان كان صلاة الصبح, 
قلت:”الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم“.رواهابن 
حبان لله في ”صحيحه “.و الدليل عليه حديث أنس َكُ, قال :من 
السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر ”الصلاة خير من النوم , 
الصلاة خير من النوم“, آخر جه ابن خزيمة مت في ”"صحيحه “,و 
الدار قطني عن ثم البيهقي ملل , و قال البيهقي عل : إسناده 
صحيع, كذا في”نصب الراية“,و صححه الحافظ ابن سكن من 
في ”صحيحه “, قاله الحافظءنكه في ”التلخيص»“. ( حدثنا أبو 
أحمد الزبيري ل ), هر محمد بن عبد الله بن ز بير در هما لأسدي 
الكوفي ثقة ثبيت,و هو من رجال الكتب الستة . ( لا تثوبن فى 
شيء من الصلاةإلافي صلاة الفجر), و هوقوله:”الصلاة خير 
منالنوم“.و إنماسمي تثويباً, من ثاب يثوبإذا رجع,فهور جوع 
إلى الأمر بالمبادرةإلى الصلاة.و إن المؤذن إذا قال:”حي على 
الصلاة“فقددعاهم! ليهاءو إذا قال يعدها:”الصلاة خير منالنوم“ 
فقد رجعإلى كلام, معناه المبادرة !ليها( وفي الباب عن أبي 
محذورةة#), و قد سبق تخريجه. ( وحديث بلال5 4لا نعرفه إلا 
من حديث أبي إسرائيل الملائي ). نسبة إلى بيع ”الملا “,نوع 
من الثياب.( إثمارواه عن الحسن بن عمارة ).و هومتروك .(9 
أبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبى إسحاق, وليس بذلك 
القوي)., قال الذهبيءعن في”الميزان“:أبوإسرائيلضعفوه,و 
قد كان شيعيا يغيضا من الغلاة الذين يكفرون عثمان يَنُ, قال 
امو المنارك شف لقن من الله على االمسامين هوه حفط أي 
إسرائيل. فحديث الباب معلول بأوجه ثلاثة,قال البيهقي هنو 
عبد الرحمن لميلق بلالاًتك,و قال الترمذيطنفهك:و أبوإسرائي للم 
يسمع هذا الحديث من الحكم,و قال التر مذي ننه :إنمار واه عن 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي ل ل اشنيينا 
الحسنبنعمارة.وفي”تحفةالأحوذي“:وهومتروك-.فافهم!.(9 
قال إسحاقءك.: فى التثويب غير هذا ), يعني : غير هذا الذي 
فقسو ]ين المبان ك تله أحمدءنك.(قال:هوشيء أحدثهالناس 
بعد النبي ), وهذا ما قال إسحاق لله و من تبعه فهو محدث, 
مكيف ركرن مر اذاه الحديك التجريؤو الذي المدكرة ماك يدع 
,و دليله مار وي عن مجاهد ملك قال :دخلت مع عبد الله بن عمر كنل 
مسجداً رواهأبوداؤدفي”سننه“,قال: كنت مع ابن عمر 5 ٌفثوب 
رجل فيا لظهر أو العصر,قال:أخرج بناءفيان هذه بدعة. 

( والذي فسر ابن المبارك .نك و أحمد .لك أن التثويب أن 
يقول المؤذن فى صلاة الفجر” الصلاة خير من النوم “ فهو 
قول صحيح. وهوالذي اختاره اهل العلم و رأوه).و هو مذهب 
الكافة,.ى هو الحق , و هو مذهب مالك عن و الشافعىءطك و 
أحمد نكو هومذهب أبي حنيفةظل , قال الطحاوي ننه و الإمام 
الحافظ :هو مذهب أئّمتنا الخلاثة, لا كما يقوله النووي مط في 
"المجموع»:و لميقل, بو حنيفة هب التثوي ب علىهذا الوجه,قال 
محمد عنظوفي”الجامع الصغير“:التثويب الذي يصنعه الناس 
بين الأذان و الإقامة في صلاة الفجر ”حي على الصلاة, حى على 
الفلاح “ مرتين حسن , لعل منشأ ما نسبه النووي ع | لى أبي 
حنيفة هذا القول. فافهم! 


باب ماجاءمن أذن فهويقيم 
اتفقأهلالعلمفيالرجليؤذن و يقيمغيره على أن ذلك جائز 
و اختلفوا في الأولوية, وجهالأولوية أن م نأذن أحر ز أجراً لأذان 
الموعود, فيستحق أن ينال هو واب الإقامة. ( عن عبد الرحمن 


(نغية لألمعي على سان الترمدي عاب تصق _) 
بن زياد بن أنعم)., قال الحافظ عن:و كان ر جلا صالحاضعيفاًمن 
جهة حفظه . ( عن زياد بن تّعيم ), و هو زياد بن ربيعة بن تعيم 
الحضرمي ثقة.( عن زياد بن الحارث الصدائى ). منسوب إلى 
عاذو هر أكوفةه اليل اسه دري كرحو قال التكاري 
عل في”تار يخه“:صداء :حي من اليمن,قالهفي”شر حالمهذب“. 
(إنأخاهصداء),هرزيادين الحارث.(ومناقّنفهويقيم).وبه 
قال الشافعى عن و أحمد عن,و الحديث محمول على ماإذا لحقه 
الوحشة بإقامة غيره.(وفي الباب عن ابن عمرة), أخر جه أبو 
حفس مر تن شاهيق ىأب الشيخ ا لأعبهاتي يفو الحلين 
البغدادي مك عن سعيد بن أبي راشد المازنى ماله, قال: حدثنا 
خطادين ابي رباج من ابن عمر ,وفيا خره”مهلذيا بلا ل!فناقما 
يقيم من أذن “. قال ابن أبي حاتم ملك في ”العلل“:قال أبي :هذا 
حديث منكر, و سعيد هذا منكرا لحديث.قاله جمال الزيلعيءت» 
في”نصب الراية“.(إنما نعرفه من حديث الإفريقي),و هوعبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم.(والإفريقى هموضعيف ).قال الحافظ 
عن في ” البدر المثير “: ضعيف لكثرة روايته للمنكرات مع 
علمهو زهده.و من ههناقال بعض الأفاضل: لمنر الصالحين في 
شيء أكذب منهمفي الحديث.و ذلك لقلةتفقدهمللرواة.( يقوي 
أمره. ويقول هومقارب الحديث ), اختلف المحدثون فى أن هذه 
اللفظةمنألفاظ الجرحو من ألفاظ التعديل,و الصحيح أنهمن 
ألفاظ التوثيق,و هو من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل. 
قالهجلالالدينالسيوطيءنكهفي”ألفيته". 
(والعمل على هذا عند اكثراهل العلم م نأذن فهويقيم), 

اختلفوا , ذهب أحمد ءنلكه و ذهب الشافعي عله في رواية الربيع 
عنه: و إذا أذ نالرجلأحببت أن يتولىالإقامةبشيء,يروىفيه: 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي بعاد امهس _) 
من أذن فهويقيم, قال صاحب”سبل السلام“:و الحديثد ليل على 
أن الإقامة حق لمن أذن, فلاتصح من غيره,و عضّد حديث الباب 
حديث الصدائي حديث ابن عمرئك بلفظ ” مهلاً يا بلال, فيانما 
يقيم من أذن “. أقول راداً عليه : الحديثان كلاهما ضعيف, فلا 
يقويبهماا لاحتجاج للشافعيةو ا لحنابلة,و في كتبفقهائنا أن 
الأولى أن يقيم من أذن ,و إن أقام غيره جاز .و ماذه ب إليه أبو 
حنيفةءكك هو مذهب مالك تك و استدل بأحاديث : منها : حديث 
عبد الله بن زيدق,و فيه أذان بلالو إقامة عبد الله يو قد 
رواه أبوداؤ ده من حديث محمد بن عبد اللّه بن ز يدك عن عيد 
اللعمن و نه عو ملكت علية وتعسفة او ص الموتف وو نها: 
روي أن ابن أم مكتومئك كان يؤذن و بلال كان يقيم,و ريما أذن 
بلال قو أقام ابن أم مكتوم .و بالجملة:و الأفضل عند الأريعة 
أن يكون المقيم هو المؤذن ,و لو أقام غيره جاز , و الكراهة 
تنزيهية,وهوالإنصاف الذي لاعدول عنه وباللهالتوفيق. 


باماجاءفي كراهيةالأذان بغير وضوء 

لعل الكراهة تنزيهية عند هؤلاء الأئمة. ( عن معاوية بن 
يحي).,و هومعاوية بنيحي الصدفي أبوروحالدمشقي ضعيف 
كذا في,”الخلاصة“و”التقريب»“. (لايؤذن إلا متوضئ ). في 
اعدو دلالة على أن يكوه الأذان بغين وهروة لك الحديت 
ضعيف من و جهين:فيإن في سنده معاويةين يحي الصدفي,و هو 
ضعيف, و فيه انقطاع بين الزهري عل و أبي هريرة تن فيانه لم 
يسمع منه, صرح به التر مذيءيك.. ( عبد الله بن وهب )., بن مسلم 
القرشي الفقيهثقةحافظ.( عن يونس)., بن يزيد بن أبي النجار 


(يغية الألمعي على سان الترمدي) باب امد __) 
الأيلي ثقة,قالها لحافظ عط في”التقريب“.(قال:قال أبوهريرة 
:لا ينادي), يعني:لايؤذن,و الحديث موقوفو منقطع. (وهذا 
اأصح من الحديث الأول), يعني:الموقوف أفضلو أقلضعفاًمن 
المرفوع,فان المرفوع ضعيف من وجهين و الموقوف ضعيف 
مرزوخة و اعورويهرا لانقظا ع وكدعرنت [نذا ( والزهري مك لم 
يسمع من ابى هريرة * يي ) . فصار الحديث منقطهعاً من 
الطريقين .(فكرهه بعض اهل العم ),و هرقول عطاء مه و 
مجاهد على هو مذ هب إسحاق متتو | لأوز اعيءطتع, قال عطاء عطي 
الس عن نط إاقال قر اسن راك عوك ا اد 
المؤذن إلا متوضئًاً, هو من الصلاة و فاتحةالصلاة . ( وبه يقول 
الشافعيءنك).,و كذلك حكي مذهبه من الكراهةفي”المجموع 
“.و ذكر معه أب حنيفةءنكو أحمد من على خلاف ماذكرهالترمذي 
عنك. ( وإسحاق ءنك ).و هور وايةعنه,ى حكى مذهبه ا لنوو يعت 
ابنقدامةءطفك: أنه لايجوز أذانالمحدث و إقامته.أقول:و العجب 
منهؤلاء الأئمة!إكيفيقولون بالكراهة؟و قد ثبت أنه يخ كان 
يقرأ القرآن طاهراًأو غير طاهر, غير الجنئاية,فاذا كان ا لحد ثلا 
يمنع من قراءة القرآن, فأولى أن لا يمنع من الأذان.و استدل 
بعض من لايفهم على كر اهة أذان المحد ث بأن النبي يح كره رد 
السلاميغير طهارة ,فالأذان أولىو أحرئ.و لميفهم من غفلته بن 
رد السلام من غير طهارة مكروه ليس ممااتفق عليه فكيف 
يقاس عليه الأآذان؟فافهم!. 
(ورخص في ذلك بعض اهل العلم ). و هو قول إبراهيم 
النخعيء” عله و هوفي صحيح ا لبخاري علي ين ز ياد عنسفيان عن 
منصور عنإبراهيم: أنهمكانوا لايرون بأسأأن يؤذَّن الرجلعلى 
غير وضوء . أقول:و ضمير”أنهم-و كانوا و لايرون “راجع إلى 


(نغية الألمعي على سان الترمدي باب انمد ) 
التابعينو الصحابة, فيان النضعيءلك من التايعين, فيكون 
المراد به أن أكثرهم قالوا به . ( و به يقول سفيان.ل و ابن 
المبارك.ءك. و أحهد .لل ). قال في ”المجموع“:أذان الجنبو 
المحدث, و إقامتهما صحيحان مع الكراهة , ثم قال : و قال 
مالكعطك: يصح الأذان,و لايقيم! لامتوضئ.و في”المغنى“:أن 
التطهير مستحب عند أحمد عن في الأذان والإقامة.و يصح كل 
منهما من الجنبو المحدث,و مذهب أبي حنيفة عن أنه يكره 
الإقامة و يجوز الأذان , فالمذاهب متقارية.و من ههنا قال : 
الكراهة تنزيهية عند هؤلاء الأئمة ؛ لأن الأذان ليس من جملة 
الأركان,فلايشترط فيه مايشر ط فى الصلاة من الطهارة,و لا 
مناستقبالالقيلة,وياللهالتوفيق. ١‏ 


ع 


باب ماجاء أن الامامأحق بالاقامة 


( بمهل فلايقيم حتى إذا رأى رسول الله بل قد خرج., أقام 

الصلاة حين يراه), إذا لميكن الإمام في المسجد, فذهب الأئمة 

الأربعة إلى أنهم لا يقومون حتى يروه . و الغرض أنه لا يجب 

القيام على المقتدي قبل ذلك, لا أن القيام قبله غير جائز .و 
3 شك اال 6 

الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله ,تح كان لا يقوم | لا يعد أن 

يراه.و قد أخرجه البخاري متتو مسلم عل عن أبي قتادة ع 

مرفوعاً” إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني“ أي : قد 
و 01 _- 08 0 

خرجت ,و فيهدلالة على أن مؤذن رسول الله يت كان يقيمقب ل أن 
.اه 98 سِِ 

يراهءو التوفيق أن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله 

ي#ي, فأول مايراه يشر عفي الإقامة قب لأن يراه أكثر الناس,ثم 

إذا رأوه قاموا,و يؤيد لذلك ماأخرجه عبد الرزاق عناين جريج 


عن ابن شهاب:”إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن :الله أكبر, 
يقومون إلى الصلاة , فلا يأتي النبي َم مقامه حتى تعدل 
الصفوف.و اختلفوا في وقت قيام المقتدي! لى الصلاة, مذهب 
الشافعي عل أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة,وهوقول أبي يوس فء لكو هوقول مالك عطاك و قال في قول 
:ليس لقيامهم حد ؛و لكن استحب عامتهم القيامإذا أخذ المؤذن 
فى الإقامة.ى قال أحمد ععك: إذا قال المؤذن ”قد قامت الصلاة “ 
نفرق و كان اتسين مالك كايقوم إذاهال التودن "قعامنت 
الصلاة“.و قال أيو حنيفة عط و محمد ءعه: يقومون فى ا لصف فإذا 
قال:”حي على الصلاة“,فإذا قال:”قد قامت الصلاة “كبر الإمام, 
لأنه أمين الشرع و قد أخبر بقيامها فيجب تصديقه . و من 
الغباوة الفاحشة أن الإمام يأتي المصلىو المحراب,و المؤذن 
يأخذ في الإقامة , فيجلس الإمام ,و ينتظر وصول المؤذن إلى 
قوله” حي على ا لفلاح “ثم يقوم, فهذا لم يثبت,و لن يثبت بد ليل 
ولاشبهةدليل_فتأملو لاتغفل!. 

( حديث جابربن سمرة حديث حسن )., و آخر جه مسلم عي 
بلفظ”كان بلال#يؤذن إذادحضت الشمسءفلايقيم حتىيخرج 
النبي يبح , فاذا خرج أقام الصلاة “. ( هكذا قال بعض أشل 
العلم :إن الموذن أملك بالأذان), و الغرض أماالأذان, فهو حق 
المؤذن,و هويه أحق منه أن يؤذن من غير أن ينتظر الإمام .(و 
الإمام أملى بالإقامة).فلايقيم| لاعندخرو جالإمام. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي _أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفي الأذان بالليل 


( عن سائم ), هو ابن عبد الله بن عمرئك بن الخطاب ته 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي (0_أنعاداصة _) 
القرشى المدنى, أحد الفقهاء السبعة,و كان ثبتاً عابداً فاضلاً, 
كان يشبه بأبيه في الهدىى السمت, قاله الحافظ من ( إن بلالا 
تك يؤذن بليل ).دل حديث | لباب على أن بلالا كان يؤذن يليلٍءو 
كان ابن أم مكتومة يؤذن بعد طلوع الفجر ,و يدل مارواه اين 
خزيمةءعك. على عكس ذلك , أخرجه ابن خزيمة عنك و ابن 
المنذرءنكهو ابن حبانعنهو ا لطحاويءنك من طريق منصور عن 
كتين غك الر حيبق عن عمكة امس ره الله مده قاليت: 
قال رسول اللّهجل:إذا أذن ابن مكتوم##2فكلوا و اشريواء و إذا أذن 
بلاليٌ فلا تأكلوا و لا تشريوا .ى الجواب بأن الأمرين وقعافي 
زمانين مختلفين,فيان بلالا كان يؤذن للصبح, ثم لحق بصره 
شيء, فأخذ يقدم | لأذان تارةٌويؤخر تار ةً,و كان ابن أم مكتوم #ثلالا 
يؤذن إلابإخبار الناس إياه بالصبح., فعكس الأمر ,و جعل أذان 
بلالتٌبالليل,و أذان ابن أم مكتوم 2 بعد طلوعالفجر,و به جمع 
ابن خزيمة عن احتمالاً,و بذلك جمع ابن حبانءنلك جز ماً, و رد 
عليه الضياء و غيره.( فكلواواشربوا),يعني: أيهاالمريدون 
الصيام كان تأذينه بالليل ليرجع القائمو ينتبه النائم,و يدل 
عليه حديث ابن مسعود َه أن النبي يبي قال : لا يمنعن أحدكم 
أذان بلال يل من سحوره, فيانه يؤذن, أو قال : ينادي بليل ليرجع 
قائمكمو يوقظ نائمكم, رواه الجماعة إلا الترمذي.نك. ( حتى 
تسمعواتاةين ابن ام مكتوم 183). قال الحافظ عل في”الفتح“: 
قد أورده أيأوردالبخاريءن هذا الحديثفي”الصيام “,و زاد 
فيآخره”فيانه لايؤذن حتىيطلع الفجر “,و في هذا تقيد لماأطلق 
في الرواياتالأخرى من قوله” أن بلالا يؤذن بليلٍ“.وفيهدليل 
لمنذه ب إلى أن الوقت الذييقع فيهالأذان قب لالفجر,هووقت 
السحورمو ابن أم مكتوم يسمه عبد اللّه,و يقال:عمرى,و هو 


ليغية الألمعي على سان الترمدي) اناك لصخ _) 
الأكثر,وهوابنقيسابينززائّدةالقرشي العامري,و هواين خال 
أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها.و سمي مكتوما لكتمان 
نور عينيه.( حديث ابن عمر :3 حديث حسن صحيح ). و 
أخرجهالبخاريعنكو مسلم.نك.. (فقال بعض أهل العلم:إذاأذن 
المؤذن بالليل أجزأه و لايعيد ) . و احتج من قال بالاكتفاء 
بحديث الباب و حديث ابن مسعود تك , و قد ورد حديث اين 
عمركت و عائشة رضى الله عنها بما يشعر بعدم الاكتفاء 
فالظاهر قول من قال يعدم الاكتفاء,و لميثبت حجة صريحة في 
مورد النزا عبحيث يكون صدر أذان قبل الفجر للصلاةو اكتفي 
بهىى لميؤذن ثانياً, و لوثبت مثله لكان حجة و دليلاً, و ثبوت 
الأذانين لايكون دليلاً للجواز قبل وقته ؛ حيث لم يكتف بأذان 
واحدءى لوكان أذان واحد يكفي,فلماذا أذن ثانياً فافهم!. (وهو 
قول مالك ..ك و الشافعي .رك و أحمد.ءءتك) و استدلوا بحديث 
الباب أن بلالا يتل يؤذن بليل,و فيهشرعية الأذان قبل الفجر, لا 
لماشر علهالأذان.فان الأذان شر ع للإعلام بدخول الوقتو لدعاء 
السامعين لحضور الصلاة,و هذا الأذان قب لالفجر,قد أخبريه 
بوجهشرعيّة بقوله”ليوقظ نائمكمو ليرجع قائمكم“ و القائمهو 
الذي يصلي صلاة الليل, و رجوعه عوده إلى ثومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأذان, فليس للإعلام بدخول وقت,و لا لحضور 
الصلاة. 

اتفقوا على عدم جواز الأذان قبل الوقت في الأوقات كلهاما 
عدا الفجر,وهذافي”شرحالمهذب“و غيره.اختلفوافيالفجر, 
فذهب مالك عل و الشافعي عو أحمد منكه! لى الجواز ,و إليه 
ذهب أبويوسف عط في”البدائع“' .وقدقالأبويوسفءطفك: أخيراً: 
لا بأس به أن يؤذن للفجر في النصف الأخير من الليل, قال 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) بوم أبواب الصلاة__) 


الخطابيءتتك:و كان أبو يوس فهك يقول بقول أبي حنيفة مط عط ثم 
رجع.فقال:لايأس أن يوذن للفجر قبل طلوع الفجر اتباعا للثر . 

و كان أبو حنيفة ء نك و محمد عله لا ايجيز ان ذلك قياساً على بقية 
الأوقات,وإ ن أذن يعاد.قالالإمام محمدين لحسن نظ في ”"كتاب 
الحجة*:قال أبو حنيفة علك : ليس ينبغي أن يؤذن لصلاة من 
الصلاة قبل دخول وقتهافجراً ولاغيرها.قالالشيخالمدققفي 
”الفتوحات“:اتفق العلماء على أن لايؤذن للصلاة قبل الوقتما 
عدا الصبح,فان فيه خلافاً, فمن قائل يجواز ذلك قبل الوقت,و 
من قائل بالمنعى به أقول, فقد كان بلال تن يؤذن بليل, و كان 
رسول الله يقول:لايمنعنكمأذان بلال تعن الأكلو الشرب, 
يعني: فير مضان,و لمن يريد الصوم, فالأذان عندي لايجب! لا 
بعد دخول الوقت.و احتجالأئمةالثلاثة يحديثالباب, والجواب 
عن حديث الباب للحنفية بأن الأذان الأول قبل الفجر كان 
للتسحير نص عليه الإمام محمد بن الحسن لل في ” كتاب 
الحجة“.و هوالذي يتبادر من لفظ حديث البخاريو مسلم من 
اخ ب اي م ا 0 
الفجر“,و مسلمءطكهفي الصيام”لايمنعن أحد كم- أو -أحداً منكم 
أذان بلالي من سحوره ؛ فيانه يؤذن [ او ] ينادي بليلٍ ليرجع 
قائمكمو لينتبه نائمكم “و يلزم من ذلك أن يكون الأذانان في 
و و و ا ا 
الشافعيعطلكه,و هذا في”الفتح“,و الحافظا بن دقيق العيد ع 

هذا فى” نصب الراية ل ل ة 
المغنى“لابن قدامة عطق بو كالحملة دون كان في عون وامتتعان 
فقد نهى أن يؤذن حتى يتبين له الفجر لل ره 
كتسكدر | على هن يرك مرفي ني عا قش وس لعفي 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) بعاد ئمد __) 
تناقض بين الأسباب,فجاز أن يكون للتسحير أيضاً, كمايكون 
لإعلام الوقت. ( وقال بعض اهل العلم: إذاادّن بالليل عاد. وبه 
يقول سفيان الشوري .لك ), و هوقول أبي حنيفة ملهو محمد عظ.. ( 
فأمره النبى:5ة أن ينادي: أن العبدنام). يعني:إن غلبةالنوم على 
عينيه منعته من تبين الفجر, أو أر ادبهأنهغفلعنالوقت,يقال 
:نام فلان عن حاجته.إذا غفل عنهاءو لميقميها. و هذا يدل على أن 
تأذيتي بلال5 بالليل لميكند أبا مستمرا له,فسنةالأذانين لم 
تكن مستمرة في السنة كلها, فلعله كان يؤذن بليل في زمان 
عطك معلقاًروو شل أدو داق ل علي ,قال الحافظ مظهفي”الفتح“ئر جاله 
ثقات حفاظ ,و ذكر لهمتابعات,و ملخصه أن حديث حماد ين سلمة 
تك زلك عن أيوب عن نافع, قد تايعه سعيد بن زر بي عن أيوب عند 
البيهقيءتك, و معمر عن أيوب عند عبد الرزاقعلال .و رواه غير 
مرسلتان ما عدا جا و الود يدن 
المدينيءعنة عطلوو أحمد بن حثيل عطق لوو اا لذهلي ء ا 
0 على ا لأثرم عطتهو الدار قطني عتتي 
ا و 0 

ا 

قال ابن رشد في” 'البداية"* ':أخرجهأيوداؤد,و صححه كثير 

من أهل العلم,ى الحديث مما استدل يه أبو حنيفة عو سفيان 
الثوري عه و محمد بن الحسن عنك, قالوا : إن المؤذن إذا أذن 
بالليلأعاد.(إن مؤذنا لعمرة18), اسمه”مسروح“,كمافي”سنن 
ايداؤد وغرض الت وجد يوون ها تكمتفه عزي | يعبر 
”إن العبد نام“,و لعل حماد بن سلمةأر ادهذا الحديثيعني: أثر 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ادلم ) 
عمركّكٌ, فوهمفي ر فعه,و المراد أن حمادينسلمة كان له أن يقول 
إن مؤذنا لعمر أذن بليل, فأمره عمر ين أن يعيد الأذان, فوهم, 
فقال:إن بلالا أذن بليلٍ, فأمره النبي ,نيكم أن ينادي أن العبد 
ماف قال :إن لضع وإقفة على قمر 8 فهر واقعةغمر تامع 
مؤذنه,لاواقعةالنبي وك مع مؤذنه,اعتراض التر مذي عن هذا 
إيراد على طريقة الفقهاء , لا على طريق المحدثين . فيإنه فهم 
تعار ضأبينهما,فأسقطواحدا للتعارض. 

وى الجواب عنه أن تأذين بلال تله بالليل يكون عند العمل 
بالآذانين,و قوله:”إن العبد نام “في ز مان يؤذن مؤذن واحد, أو ما 
يكون عند ماكان فيه نوبة أذانه بالفجر,و نوبةأذان ابنأم مكتوم 
تل بالليل,و تعقبها لحافظا| بن دقيق العيد من في”الإمام“,قال: 
ثم عرض لمؤذن عمرتكٌ كما هو عرض لبلال تك , فأمر عمر 5 
مؤذنه بالإعادة تأسياً برسول الله 8# . فالحديث المرفوع و 
الموقوف كلاهماصحيحان واقعان مواقعهما, لاهومزعوم أئمة 
الحديثمنصحةالموقوف.(هوغيرمحفوظ).و كيف لايكون 
محفوظا؟! قال الحافظ عه :ر جالهثقات حفاظ,وذكر لهمتايعات, 
و قال :وى هذه الطرق يقوي بعضها بعضا, فعلم أن له أصلاً؛ لاأنّه 
ليس بمحفوظ , و قال الإمام محمد ملل بن الشيباني لاله في 
"كتابالحجة“:يلفنا أن يلالا أذن بليل, فأمره رسول الله لات 
أن ينادي: ألا إن العبد نام,قال:فانطلق بلال ةو هويقول: ليت 
بلالأثكلته أمه, فلوكان يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها, لم 
يأمرهيماأمره منذلك, وقالله:قد أحسنت حين أذنت يابلال! 
يفو لكن الأمر الذي ر ويتم كان في شهر ر مضان,و الأمر الآخر 
من كراهة رسول الله يتخ لأذانه, كان في غير شهر ر مضان - 
فافهم!. ( وأخطافيه حمادبن سلمة ).و من أين خطأحماد وهو 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي اك تع _) 
ثقة مقبول,مع أنه ليس بمتفرد فيه,و لئنسلمناوقفهفهوحجة 
لنا أيضاً, و هل ترى عمر يك يخالف سنة النبي ,َك ثم لم ينكر 
عليه أحد,و له متابعات حفاظ ثقات,قال الحافظ مل في”الفتح“: 
اتفق أئمةالحديث على بن المدينىءط. و أحمد بن حنيل عن و 
البخاري كوا لذهلي نه و أبوحاتمو أبوداؤد هو التر مذي لك 
و الأثرم هو الدار قطني نتلله على أن حماداً أخطأفي رفعه,و إن 
الصوا بو قفه على عمر يبن الخطاب,و إنههو الذيوقع لهذلك 
مع مؤذنه-انتهى كلامه.أقول:و العجب من اتفاق هؤلاء الأكمةو 
الأعلامعلىهذا الخطأ و باللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي كراهيةالخرو جمن المسجد بعد الأذان 

من دخل مسجداً قد أذَّن فيه أو أذَّن بعد دخوله, فيكره أن 
يخرج قبل أن يصلي, و إن الغرض من ذلك هوعدم فوت الجماعة, 
وصرحابنالنجيمءنهفي”البحر“:و إن الكراهةتحريمة,وذكر 
مثلهابنقدامةعطكهفي”المغني“.(عن سفيانءطك), و هوالثوري 
.(عنإبراهيم بن مهاجر). بن جابر الكوفي صدوق ليّنا لحديث 
. ( عن أبي الشعثاء ) . سليم بن أسود بن حنظلة الكوفي ثقة 
بالاتفاق,و روىهذا الحديث عنهابنه أشعث أيضاً و هوثقةولم 
ينفرديروايتهعنهإيراهيمين مهاجر .(أماهذافقد عصىابا 
القاسم),و المعنى:أمامن ثبت في المسجدو أقامالصلاةفيه. 
فقد أطاءأيا القاسم , و أماهذا فقد عصى, هذا محمول على أنه 
حديث مر فوع, قاله أبوعمر ابن عبد ا لبرعته و غير هبد لي لظاهر 
نسبتهإ ليه في معرض الاحتجاج, كأنه سمع مايقتضي تحريم 
الخروج من المسجد بعد الأذان, فأطلق لفظ المعصية,و رواه 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي ابا ائماةر_) 
ابن راهويه علكٍ فى ” مسنده “, قاله الزيلعى عط و أحمد عن فى 
"مبكه “و طيلس د ا مسكةة "ون انواشيةمالفظوعت 
أحمذ طق كم قال أمرنا رسول الله كلت إذا كتكم في ا لمستجة: 
فنودي بالصلاة , فلا يخرج أحدكم حتى يصلي , فأصبح الآن 
مرفوعاً حقيقةً و صراحة. ( وفي الباب عن عثمان 185 ). أخرجه 
امن ماه تكوو فقا "عق ادر كه الأذا ناف السيتمه كو هرج له 
يخرج لحاجة, و هو لا يريد الرجعة فهو منافق *. وى هو حديث 
عكمان ق لظ مرفوغاءوؤواهالظبرائ نيقي ”الأوسشط“كماف ” 
العفدة"” 0 ١‏ 
( حديث ابي هريرة 7 حديث حسن صحيح ), و أخرجه 
الجماعةإلا البخاري ناه عن أبي الشعثاء. (الالايخرج أحدمن 
المسجد بعد الأذان إلا من عذر ) , أشار المصنف نل إلى 
الرخصة لذي حاجة,و الحديث يدل على أنه لايجوز الخروج من 
المسجد بعد ماأذن فيه؛لكنه مخصوص بمن ليس لهضرورة,.و 
الدليل عليه حديث أبي هريرة تنه أن رسول الله يل خرج ,و قد 
أقيمت الصلاة , و عدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه 
انتظرنا أن يكبر انصرف , قال : على مكائكم ! فمكثنا على 
هيئتنا حتى خرج إلينا, ينظف ر أسه ماء و قد اغتسل, رواه 
البخاريءعتك, فهذا الحديث يدل على أن حديث ا لباب مخصوص 
بمن ليس لهضرورة. (أن يكون على غيروضوع), أو كان ينتظم 
بهأمر الجماعة.( او أمرلا يد منشه). كان يكون حاقناً أو راعفاًأو 
كان جنب اًأو كان! مام ًلمسجدآخرو غيرها.(ويروى عنإبراهيم 
النخعى .لك أنه قال: يخرج ممالم يأخذالمؤذن فى الإقامة), 
هذا مخالف لظاهر اغاديف البات فإنها سيرم قي :فق 
الخروج بعد الأذان مطلقاً, أخذ المؤذن في الإقامة أو لميأخذ, إلا 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ست مه 
أنيحمل قولهعلى ماإذا كان له حاجة,و هويريد الرجوع.و صرح 

فَن "البهر مهراة الخروج للشاه لعويوك الرجر وعد مهاد 

حاحقه بو ] لي الإشانة ف التحدييه "اعد الخر همه حاحة وهر 
دوبدالرجرة (أخرجة ابد اودعكن "العراميل يدت 

المسيبءا .(وهذا عندنا), يعني: أهل الحديث .( لمنله عذر 
فى الخروج منه )., يعنى: من المسجد,و قد سبق آنفاً أن جواز 

الحروع من المسجد بعد الأذان مخصوص لمن له عذر في 

الخروج,و أمامن لا عذر له, فلا يجوز له الخروج . فتأملو 

لاتغفل!.( وقد روى أشعث بن ابى الشعثاء ).هذا الحديث عن 

انيه اتدرجة سام ور أكثير اليا مكاياي ةا 


باب ماجاءفي الآذان في السفر 

الإقامةلصلاةالجماعةسفراً متفقعليهابينالأئمةالأريعة 
.وى إنما اختلفوا اختلافا قليلاً في الأذان مع اتفاقهم في أولوية 
الإقامةو الأذان كليهما,فمذه ب أبي حنيفة ع و مالك عن أنه لا 
يسن الأذان ,و إن اكتفي بالإقامة جاز من غير كراهة, و إن 
الكراهة عندنافي تركهماجميعاً.و مذهب ا لشافعي ملهو أحمد 
عله سنتهماجميعاً,وهذا في”شرحالمهذب“,و ماذكر من مذهب 
إمامه ذكره المزني في ”* مختصره * ؛ بل و ذكره الشافعي عن 
نفسهفي”الأم“,و قال:لاأحبأن يترك الأذان,و لكنهقال:وإنلم 
يفعله أجزأه , فعلم منه أن سنيته للمسافر غير مؤكدة . و 
بالجملة:و مذهب أحمد ملل مثل| لشافعي عه قالها بنقدا م ةم 
في”المغني“.و مذهب مالك عله مثل أبي حنيفة علكه, نص عليه 
الباجيءكهفي”المنتقى“-فافهم!. 


(نغية لامي على سان الترمدي عه لمع __) 

( عن سفيان عن ).و هو الثوري صرح به الحافظ عل في 
”الفتح“.( عن مالك .نك. بن الحويرث ), الليثي صحابي سكن 
البصرة, وفد على النبي يَيتْ, و قام عنده عشرين ليلة, قال : 
(قدمتٌ على رسوائله يه أناوابن عم لي ), و هذا الصحابي ق, 
قديقول:”أتيت في نفر من قومي“, و وجهه أنه قد يراعي نفسهو 
ابن عمه فيأتي بالتثنية, و قد يراعي نفسه مع رفقائه فيأتي 
بالجمعء,و منههنااندفع ا لتناقض بين صيغة التثنيةوالجمع. 
( فقال لنا : إذا سافرتما فاأدنا وأقيما).و لماكان الغرض عدم 
ترجيح أحدهماعلى الآخر في الأذان والإقامةوقعالتعبيريقوله 
:” فأذناو أقيما“,و غرض حديث الباب أن تسويتهما للتأذين و 
الإقامةمن غير مفاضلة,فأيماأذنو أقاميكفي. 

و لماكان في الإمامة الفضل لأكبرهماء فقال:”و ليؤمكما 
أكبركما “,و فيهدلالة على تساويهمافي شرو طالإمامة,و رجح 
وهنا بالسح ,الاق هؤلاء كاخرا مسترون فى ناقي:التحقاة و 
ذلك لأنهم هاجروا جميعاً,و صحبوا رسول الله ,و لازموه 
عشرين ليلة, فاستووا في الأخذعنه,فلميبق مايقدميه لا السن, 
ويمكن أن يقال:إن الأذان لماكاندائرا بينهما.فيؤذن هذا تارةٌو 
هذاتارةٌ,فلميتعين لهو احد منهما, أتي فيه بصيغةا لتثنية على 
إرادة البدلية يخلاف الإمامة, فإنه حق الأكبر منهما خاصة . 
فالمعنى أن يؤذن أيكما شاء , و لكن الإمامة فللأكبر منكما 
فحسب,و منه أخذ الترتيب في الإمامة, فيؤم الأعلم ثم الأقرء 
إلى آخره , وبالله التوفيق . ( هذا حديث حسن صحيح ), 
أخرجه البخاري لله ؛ بل رواه الجماعة. ( والعمل عليه عند 
اكثر اهل العلم ) . أراد به الشافعيةى الحنبلية. ( و قال 
بعضهم:تجزء الإقامة).أرادبهالمالكيةوالحنفيةروىعبد 


(نغية لامي على سان الترمدي باب الصلة__) 
الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمرئه أنه كان يقول : إنما 
التأذين لجي شأو ر كبعليهمأمير,فيناديبالصلاة ليجتمعوا! 
فأما غيرهم فيانماهي الإقامة. قال أبو النعمان عته:و كان ابن 
عمر تك ةيؤذن في صلاة الصبح و يقيم,روى مالكءن في ”المؤطا 
“عن نافع أن عبد الله بن عمر يك كان لايزيد على لإقامةفيالسفر 
إلافي الصبح. فيانه كان ينادي فيهاو يقيم, و كان يقول : إنما 
الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس .و لا يبعد أن يقال :إن 
الغرض الإرشاد لكل منهما بالأذان و الإقامة فى السفر إذا كانا 
متفردين شيكرن حكا]اخو وليه اجا الخبتائي فى ميقت 
“قفا بماك أذاذ ا لمتدرييق فى السفن و أخوع فنههذا الطييق 
وأخرجالبخاريءطه أن أباسعيد الخدري#5 قال لعبداللهبن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريتَثُ:إني أراك تحب الغنمو 
البادية,فياذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة , فارفع 
صوتك بالنداء ؛فيانه لايسمع مدى صوت المؤذن جن و لا إنس و لا 
شيء إلاشهد لهيوم القيامة,قال أبوسعيدة5:سمعته من رسول 
لله ,و هذا الحديث يقتضي استحباب الأذان للمنفرد, و 
المسئّلةهذه كذلك من غير خلاف, فلايرد عليه قول المصنف 
:”و القولالأصح“. 


باب ماجاءفي فضل الآذان 
قد صحت عدة من | لأحاديث فى فضلا! لأذان,و يدل على فضله 
حديث معاوية 5, آخر جه مسلمعنه, قال :سمعت ر سول الله وإلامخ 
يقول : المؤذن أطول الناس أعناقاً يوم القيامة,ى حديث أبي 
هريرة تك فأخرجه أحمديكٌ عنه مرفوعاًيلفظ : المؤذن يغفر له 


(نغية الألمعي على سان الترمدي باب الصلاخ.__) 
مدي صوتهو يصد قه كل ر طب و ياب سس .و أخر جه أبوداؤدعتكو اين 
خزيمةو عندهماو يشهد له كل رطب و ياب س, و قد أشار إليها 
الترمذي.كفي”الباب“أيضاً.و من العجي ب أنهلمير و الترمذي 
عن في الباب! لاماه وضعيف, فأخر جه فيه حديث ابن عباس 5 
من طريق جابر عن مجاهد ,و جابر هو ابن يزيد الجعفي , و 
سيأتي الكلام فيه قريباً.و منههناقال بعض الحفاظ متك :إن من 
عادته ريمايخرج من الأحاديث فى الأيواب مالا يخرجه غيره.و 
يكون غرضه بذ لك الإخبار بذلكالحديث.فاقهم! 

(حدثنا أبوتميدة), اسمهيحي بن واضح الأنصاري مولاهم 
ثقةمشهور بكنيته.(حدثنا أبوحمزة), سمه محمد بن ميمون 
المروزي ثقة فاضل . ( عن جابر ) , هوابن يزيد بن الحارث 
الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف ر افضي, قاله الحافظ من 
فىالتقريب.( من ادن سبع سنين محتسبا ). يعنى: طاليا 
للثوا ب لاا لأجرة. (كتبت له براءة من الغار), قال االمنادي ننه لأن 
مداومته على النطق بالشهادتين في هذه المدةالمديدة من غير 
باعث دنيوي صيّر نفسه كأنها معجونة بالتوحيد , و النار لا 
سلطان لها على من صار كذ لك و أخذ منه أنه يندب للمؤذن أن لا 
يأخذ على أذانه أجراً .( حديث ابن عباس 5 حديث غريب ).و 
أخرجه ابن ماجة متك و هو حديث ضعيف ؛ لأن في سنده جاير 
الجعفي.(وجابربن يزيد الجعفي), منسوب!لى جعفي بنسعد, 
قالهفي”المغني“لصاحب” مجمع البحار “.( ضعفوه. تركه 
يحي بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي ). جابر جعفي هذا 
اختلف فيه أقوال المحدثين .و عن أبي حنيفة عط : مارأيت 
أفضل منعطاء بن أبير باح.,و لاأكذبمنجابر الجعفي,ماأتيت 
بشيء إلا جاء ني فيه بحديث . و قول أبي حنيفة عله هذا رواه 


(يغية الالمعي على سان الترمذي رد بعاد اسه .م 
الكرهذي نه من الحنافىىق رو ايكه عفه سماعا, حكاه الذهبي 

عطق فى" مدزاق "بو الحامط كرفي قيويي و اللي ين فى 

”تخريجه“بألفاظ متقارية و هروز اكذة من قواهة الكو ف ,قال 

قن هوا فق مدآل هن قوى| لوو اية عحه: آم االجعفي كان وافله 

كذَابا.و عن لشعبي ها لكوفي قال لجابر:ياجابرالاتموت هتى 

تكذب , على رسول الله 87 . نعم ! بعض العظماء نحو سفيان 

الثوري ملك وشعبةحد ث عنه؛ لكنهمافي ذلك جرى على أصلهما, 

ليس من مذهبهما )١(‏ ترك الرواية عن الضعفاء . ( لولا جابر 
الجعفى لكان أهل الكوفة بغير حديث ) , هذا إجلال له و 

مبالغةفي الثناء عليه,ى لاوجه لهذه المبالفة في شأنه,و وكيع 

نفسه هو إمام المسلمين و أعظم حديثه من عظماء الكوفة من 

غير جابر.(وثولا حماد لكان اهل الكوفة بغيرفقه), حمادهذا 

هوابن أبي سليمان الفقيهالإمام,رويعنإبراهيم النخعي من 
و خلق,و روىعنه مسعرعءطكهو شعبة عطهو أبوحنيفة مطكه, و تفقهوا 

به وهوثقةبالاتفاق. 


باب ماجاء أن الإمامضامن والمؤذن مؤتمن 
حديث الباب يشتمل على مسائل فقهية للحنفية خلافاً 
للشافعية , و أما الشافعية فهم يجيبون عن الحديث لدلالة 
الحديث على خلاف فروعهم., فيقولون :” الضامن “ضمين من ياب 
سمع معناه:رعى ,فالضامن الراعي,و الإمام يرعى عدد ر كعات 
الصلاة, قال أعقل الشافعية الخطابي عل في ”معالم السنن“: 
قالأهلاللفة:الضامن في كلام العرب,معناهالراعي,و الضمان 
(١)انظرلذلك”علل‏ الصغير” لصاحب الترمذي و”تهذيب التهذيب> للحافظ ساي ؟ ١‏ . 


(نغية الألمحي على سان الترمدي باب لصخ ) 
معناهالرعاية,و قالالجزري عله في”النهاية“:أرادبالضمان 
هيخا الحفظ, ى الرعاية لاضمانالغرامة, و الإماة ضامن من أنه 
يحفظ الصلاة و عدد الركعات على القوم,و متابعةالإمام عندهم 
في الأفعال الظاهرة دون الصحةو الفساد, و نقله الحافظ من 
البدر العينيءتكه عن لنووي عتك,و مذهبهم أن صلاة ا لمأموم غير 
مرتبطبصلاةا لإمام؛حتى أن من كبّر قبل! مامه فصلاتهتامة.و 
سائر الفقهاء لايجيزون, نص عليه بن بطال عته, و نقله الحافظ 
عنك | لبدر العيني عتله في ”العمدة“,ى مذهبهم أن صلاة الإمام إذا 
ظهرت فسادها, فصلاة المقتدي صحيحة, لاتجب عليه الإعادة ؛ 
لأن فساد صلاة الإمام غير مؤثرفي فساد صلاة المقتدي, قال 
الإمام في”الأم “فيإ مامة الجنب:فمن صلى خلف ر جل ثمعلم أن 
إمامه كان جنبا أو على غير وضوء,و إن كانتا مرأةأمت نساء,ثم 
علمن أنها كانت حائضاً أجز أت المأمومين من الرجال و النساء 
صلاتهم, و أعاد الإمام صلاته , و لو علم المأمومون من قبل أن 
يدخلوا في الصلاة أنه على غير وضوء , ثم صلاا معه لم تجزهم 
صلاتهم لآنهم صلاا بصلاة من لا تجوز له الصلاة عالمين, و لو 
دخلوا في الصلاة غير عالمين أنه على غير طهارة و علموا قب لأن 
يتموا الصلاة أنه على غير طهارة, كان عليهم أن يتموا لأنفسهمو 
ينوون| لخروج من! مامته مع علمهم, فيجو ز ون صلاتهم. 

و من ههناقلنا:و متابعة الإمام عندهمفي الأفعال الظاهرة 
دون الصحةو الفساد,و أمانحن فنقول:إن الضمان في الحديث 
هوالكفالة,وهذا المعنىهوالمعروففياللغفةالسائرةف يكلام 
العرب, فالإمام ضامن أي : يتكفل لهم صلاتهم , فيسري فساد 
صلاته إلى صلاتهم.و من ملحقات هذه المسئلة مسئلة قراءتها 
خلف الإمام, فالإمام يتكفل لهم قراء تها عند الحنفية, فجعلوا 


(نغية لألمعي على سان الترمدي رح اها الع 2 
الحديثدليلاًكذلك في ترك قراء ة الفاتحة خلف الإمام,و كان 
سهل ين سعد الساعدي ين لايؤم,و كان يتحر ز عن لإمامة,و كان 
يقول : الإمام ضامن, كما في رواية, ففهم من الحديث مافهمه 
الحنفية,و روايةسهل,ٌ هذه هي التي أشار إليه التر مذي مط 
فى الباب , أخرجه ابن ماجة عن فى ” سننه “ من طريق عبدا 
لحميد بن سليمان عن أبي حازم , قال : كان سهل بن سعد 
الساعدي 282 يقدم فتيان قومه ليصلاا بهم, فقيل : تفعل ذلك, و 
لكمنالقدم مالك؛ قال:إني سمعت ر سول الله يقول:الإمام 
ضامن, فيان أحسن فله و لهم,و إن أساء فعليهو لاعليهم,و اللفظ 
لابن ماجةعكك .و هذا حديث صحيح علىشر ط مسلم.,و لميخر جاه 
بهذا اللفظ ,و كذلك فهم منه مافهمه الحنفية عقبة بن عامر 
الجهنى عند ابن ماجة علك أنه أي أبا على الهمداني خرج فى 
فأموكا ان كوبها رو قلعا نك اهنا مالك اطبا حن يكل لله 
كة, فأنى, فقال :إني سمعت ر سول الله بن يقول : من أم الناس 
فأصاب,فالصلاة لهو لهم,و منانتق ص من ذلك فعليهو لاعليهم. 
وى ههناو إن لميستدل باللفظ المذكور في رواية سهل ؛و لكن 
يؤدي معناه, و أخرج الطبر انيعطةفي ”ا 
عمرت” من أم قوما, فليتق اللّه,و ليعلم أنه ضامن مسؤول لما 
ضمنىو إن أحسن كان له من | لأجر مث ل أجر من صلى خلفه من غير 
أن ينتقص من أجورهم شيء ,و ما كان من نقص فهو عليه *, 
أخرجه الهيثمي مهفي ”الزوائد “,قال:و فيه معارك بن عباد, 
و ذكر ابن حبان عن في الثقات ؛و لكن يكفي للاستشهاد و 
المتابعة مثله . فهذا كله من الأدلة الناهضة على أن معنى 


لأوسط“ من حديث ابن 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) 0_ابواب انصلاخ_) 
الضمان هو الذي اختاره الحنفية, لاا ماقاله الشافعية, فيكون 
الحديثحجةللحنفيةفي مسائلالقدوة,و مؤيدا لمعنىحديث 
”إنماجعلالإمام ليؤتميه“ و بالله التوفيق.( الإمام ضامن), 
أر اد بالضمان ضمان الغرامة, لأن صلاة المقتدين به في عهدته, 
وصحتها مقرونة بصحة صلاته , فهو كالمتكفل لهم صحة 
صلاتهم.(والمؤذن مؤتمن) ,المراد أنه أمينعلىأوقات الصلاة. 
ويدل عليه حذ بي يش أبي محذورة مر فوعاً”المؤذنون أمناءاللّه 
على فطرهم و سحورهم“ أخرجه الطبراني ءنك في ”الكبير “, 
قال الهيثمي طوفي”مجمع الزوائد“:إسناده حسن.و الحديث 
يؤيد قول من قال :إن الإقامة أففيل: قال الاش فون ادا علية: 
يستدل يقوله”الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن “على فضل الأذان 
على الإمامة؛ لأن الأمين أرفع حالاًمن الضمين بأن هذا الأمين 
يتكفل الوقت فحسب, و هذا الضمين يتكفل أر كان الصلاة,.و 
يتعهد للسفارة بينهمى بي نر بهم,فأين أحدهما من الآخر!. 

الهم ارشد الأئمة). يعني: أرشدهم للعلميما تكفلوه,.و 
القياميه, و الخروج عن عهدته. ( واغفرئلمؤذنين), يعني: ما 
عسى يكون لهم تفريط في الإمامة التي حملوها من جهة تقديم 
على لوقت أو تأخير عنهسهواً. 

ثم إنه تعرض التر مذي ءطك لإسقاط حديث الباب .و قال:( و 
ذكرعن علي بن المديني .لك أنه لم يثبت حديث ابي صائلح عن 
أبي هريرة :ولا حديث أبي صالح عن عائشة رضى الله عنها 
فيهذا),و حاص ل كلام الترمذي مل د الحاو وت 
أبي صالح عن أبي هريرة ,و منه عن عائشة رضى اللّه عنها, 
فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال, فرجح أبوز رعةالأولو تايعهعلى 
ذلك العقيلي ملل ,و الدار قطني لله و البخاري لل الثاني,و 


(بغية الأ معي على سنن الترمدي 
أسقط ابن المديني عن كليهما, و قد صحح الحديثين جميعاً 
دعتي حوييك| در هريرة قله و مائقة وحن للدمتهاانن حبان يه 
شمقال:و قدسمع أبوصالح هذين| لحديثين من عائشةر ضى الله 
عنهاو أبيهريرة22 جميعاً.وقالفي”النيل“:قال اليعمريطك: 
والكلصحيم.,و الحديث متصل, انتهى.و حديث أبي هر ير ة يل 
المذكور,أخرجهأيضاًاًحمد مهو أبودا ؤد عطق فتأمل! : 


و الذي ينبغي أن ينبه عليه في هذا المحل أن الإجابة 
باللسان مستحبة (١)و‏ أن الإجابةبالقدمواجبةإن لزم منتركها 
تفويت الجماعة, قال ا لنووي عللك : فمن كان في صلاة فريضة أو 
نافلة, فسمع المؤذن و لميوافقه,و هوفي الصلاة, فياذا سلمأتى 
بمثله,و لوسمعالأذان,و هوفي قراءة أو تسبيح أونحوهاقطعما 
هوفيه,و أتى بمتابعة المؤذن .أقول :و ثبتت إجابة الأذان في 
السكتات في ثنايا الأذان,يدل عليه حديث عمر الفار وق كَثٌ عند 
مسلم,و أصرح منهحديث أم حبيبة رضىاللّه عنها عند النسائي 
”أنه مَبيتحكان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت, قال السندي 


١(‏ )قال ابن قدامةططتي في ” المغني “ : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك . و 
الحافظ البدرالعينيءطك. بين فيه خلافاً في ” شرح الطحاوي “ , و قال : أراد بالقوم هؤلاء أبا 
حديفةءطك و أبايوسف ء«طك و محمدءطد وابن وهب من أصحاب مالك ءطكٍ و الظاهرية؛ فإنهم 
قالوا : الأمر ههنا للوجوب . و خالفهم في ذلك آخرون, فقالوا ذلك على الاستحباب لا على 
الوجوب. وممن ذهب إلى ذلك الإماممالك ءطو الشافعي .ته و أحمدءط.وجمهور الفقهاء 
. قال البدر العينيءطلت: وه واختيار الطحاويء .و الحلوانيءطتيوغيرهمامن الأحناف . أقول: 
هماقولان لمشائخناالحدفية.فافهم! 


(نغية لامي على سان الترمدي 1 
عه على النسائي :, ثم طريق القول المروي أن يقول : كل كلمة 
عقب فراغ المؤذن منها, لا أن يقول :الكل يعد فراغ المؤذن من 
الأذان.(عن عطاء بن يزيد الليشى). المدني نزيل لشامثقة.(إذا 
سمعتم النداء, فقولوا:مثل مايقول المؤذن),! لاإذا قال:حي 
على الصلاة حى على الفلاح, فيائه يقول: لاحول و لاقوةإلابالله,و 
السبب فى الاختلاف فى ذلك اختلاف الاثار , قاله ابن رشد . ( 
حديث ابى سعيد :4 حديث حسن صحيح ), و هو حديث 
البابمنروايةعنالزهريءطه عن عطاء بن يزيد الليشيءن عن 
أبى سعيد تو رواها مالك عنك فى”الموطأً“و أحمد عن فى” 
مسنده “و أصحاب الأمهات الست أن يقول مثل قوله في جميع 
الكلمات, قاله الحافظ عن و غيره, فيقول مثل مايقول المؤذن, 
فيكون جواب الحيعلتين أيضا بمثلها, غير أنه في رواية أخرى 
جوايهما بالحوقلة.و اختاروها للعمل, فانها رواية مفسرة,و 
هي رواية معاويةتَظٌ في الصحيح.,و كذا روايةعمر الفار وق 5 
في صحيح مسلم:” أن يقول السامع: لاحولو لاقوةإلا بالله, عند 
قول المؤذن : حي على الصلاة و حي على الفلاح “. ثم مذاهب 
الفقهاءفىذلك,فقال الشافعى عن و أحمد عل فى ر وايةو مالك 
عله في رواية:ينبغي لمنسمع الأذان أن يقول كمايقول المؤذن؛ 
الأذان مثل مايقو ل المؤذن!لافي الحيعلتين,فانهيقول فيهما:لا 
حولو لاقوة] لا بالله.و ا حتجوا بحديث مسلمعن عمر الفار وق ف 
.قاله البدر العينى عن فى ”العمدة“, قال الحافظ ابن المنذر : 
يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح, فيقول تارةٌ كذا و 
تارةٌ كذا , و قال طائفةٌ بالجمع بينهما, و اختاره الشيخ ابن 


(دغية اللمعي على سفن الترمدي 0_أباه انمض ) 
الهمامءتهو الشيخالمدققءنكه.و أنت خبير أن غرض الشار عهو 
اختيار أحدهما لا الجمع بينهما, و ذلك لأنه قد تحقق أن عادة 
الشر ع في الأدعية أن يأتي بها حيناً كذا و حيناً كذا , ألاترى أنه 
وردت أدعية مختلفة في وقت معين, كما في دبر الصلاة, فهل 
يستطيع أحد أن يجمع كلهافي وت واحدٍ؟و لكن الأمر أن يؤتى 
بكلهافي أزمنة مختلفة,و هذه هي صورة العمل بالجميع دون 
الجمع بينهما, فالسنة أن يجيب تارةٌ بالحيعلة , و تارةٌ 
بالحوقلة. ( وهكذا روى معمر و غير واحد). قال الحافظ اليدر 
العيني عل في”العمدة“:و اختلف على الزهريء لله في إسناد 
هذاالحديث,و على مالك ملك أيضاًبو لكنه اختلاف لايقدح فى 
صحته, فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عله عن الزهري عا عن 
سعيد متك عن أبي هر يرة يلك أخر جه النسائي عطكهو ابن ماجة عط 
وقال أحمد بن صالح له و أبوحاتمو أبودا ؤد علو التر مذي نطك: 
حديث مالكءنه(١)و‏ من تايعه أصح. 


باب ماجاء في كراهيةأنيأخذ المؤّذنعلى الأذانأجراً 
(حدثنا أبوزبيد).اسمه عبثر بن القاسم الزبيري الكوفي 
ثقة, قاله في”التحفة“. ( عن أشعث ), هو ابن سوار الكندي 
الكوفي النجار مولى ثقيف رو ىعن الحسن عنتهو ا لشعبي مهو 
غيرهماءو روىعنه شعبةءك و ا لثوريءعلكهو عبثر بن لقاسمءط 
ى غيرهم, قاله الحافظ عن في ” تهذيب التهذيب * ,و قال في 
”التقريب“: ضعيف,و قال الخزر جي عل : حديثه في ” مسلم “ 
متابعة.( عن الحسين), ا لإمام الهمام البصريءنك..( عن عثمان 
( ! اهلكا ءطها بعمعميخلافعبالر حمر إسحاق طاشمفانفهتابعتحد 


(نغية الألمعي على سان الترمذي ح اقاه الع ا 
بن ابى العاص 85). صحابي شهير استعمله ر سول الله يلي على 
الطائف,و مات في خلافة معاوية تت بالبصرة . (إن من آخرما 
عهد إلى رسول الله يه ). يعني : حين توديعه إلى الطائف . ( أن 
اتخذ مؤذنا, لاايأخذ على أذائه أجراً), و أخرجه ابن حبان عن 
يحى البكالىي,قال:سمعتر جلاًقال لابن عمر ي:إنى لأحبكفيى 
اللّه,فقال لها بن عمرئ:إنى لأبغضك فى اللّه, فقال:سبحان الله 
امبكدقي اللهوزه فس فى للقال#قهم! نك صببال على ذامكد 
أجراً.و رويعنا بن مسعود 22 أنه قال: أر بع لايؤخذ عليهن أجراً: 
الأذان,ى قراءة القرآن ,و المقاسم,و القضاءً. أقول :في هذا 
المرفوعو الموقوفدلالة ظاهرة على أنه يكره أخذ الأجرة على 
الأذان.وفي”المبسوط “للإمام محمد ين الحسن الشيبانيناه: 
ولايجوز الاستيجار على الطاعات, كتعليم القرآن,و الفقه,و 
الأذا نيو التذكيزن بو الخد ريمن والهى الفزو يو الأغيل الذي 
بدن عليه جرمة الانستيجاز على هذه الأشياء ”إن كل ظافة 
جحدموية| لصيل يجوز الاننتبجار عليه" الأن هذه الأقياء 
طاعة و قرية تقع عن العامل, قال الله سبحانه : ( و أن ليس 
للإنسان ! لاماسعى», فلايجوز أخذ الأجرة من غيره, كالصومو 
الصلاة. 

و احتجوا على ذلك بأحاديث و ساقوها, وقال ابن نجيم من 
في”البحر“:و هو, أي عدم الأجر على الأذان قول المتقدمين,أما 
على المختار للفتوى في زمائنا, فيجوز أخذ الأجر للإمام و 
المؤذنوالمعلموالمفتي,كماصرحوابهفي كتابالإجارات يو 
يقول قاضي خان مل في”الجزء الثالث“في”الإجارة الفاسدة“: 
إنماكره المتقدمون الاستيجار على تعليمالقرآن.وكرهوا أخذ 
الأجر على ذلك ؛ لأنه كان للمعلمين عطيات في بيت المال في 


(نغية الألمعي على سان الترمذي __أبوات انسل ) 
ذلك الزمان,و كان لهمزيادة رغبةفيأمرالدين و إقامةالحسبة 
.ى في ز ماننا انقطعت عطياتهم., و إن تنقص ر غائب الناس في 
أمر الآخرة , فلو اشتفلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح 
المعاش لاختل معاشهم , قلنا بصحة الإجارة و وجوب الأجر 
للمعلم,و هذا بخلاف المؤذن و الإمام؛ لأن ذلك لا يشفل الإمامو 
الهوزى عن آم المسعافن .مو بالجمئلة ف القد ماء" اتحففية على 
النهي,و المتأخرون على الجواز على الأذان و الإقامةو تعليم 
القرآن,و ليس هو أصل المذهب,و الأصل فيه ماتقدم ذكره,و 
بالله التوفيق . ( حديث عثمان حديث حسن ) , قال في ” 
المكتفن “تعد ذكره :و ]نا لنفسيية :قال اين السكن ويك شيك ان 
رسول الله يلتم قال لعثمان ابن أبي العاص ثَنل:و اتخذ مؤذنا لا 
يأخذعلىأذانه أجراً.( والعمل على هذاعند أشل العلم. كرهوا 
أن يأخذ على الأذان أجراً ), قال الخطابى لل :أخذ المؤذن على 
أذاكيكرو ومين هداهى]ككز الجلياء .قال ابو التمماع نفب 
أخذ الأجرة بالآذان و غغيره المسئلة خلافية قديمة بين الأئمة 
الأريعة,فقول أبي حنيفة مهو أصحابهو أحمد عل عدم الجوازءو 
هوأحد الوجوهالثلاثةعند الشافعية,وقول مالك: كو الشافعى 
عل الجواز,وهوالوجهالثانى من الوجوه الخلاثة عند الشافعية, 
قال ابن العودى عه المتميع جزاة اكد الأجرة علن الأذان از 
الميلاة و القفساءزى جميع | لأغمان:الديكية إن العليفة ياد 
أجرته على هذا كله و في كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما 
يأخذ المستنيب. أقول :فقاس المؤذن على العامل,و هو قياس 
في مصادمةا لنص,و فتياا بن عمر كو ابن مسعود ا لتي مرت 
لممخالنها كفن المتحابةه كماضرع يذالك ابوسيد الناش 
لهو الوجه الثالث عند الشافعية الجواز للإمام بإعطاء الأجر 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي ا 0 أبواب الصلاة__) 


دون أحاد الناس , هذا مافي ”شرح المهذب“و في ”العمدة“.و 
استدل أبو حنيفة علو أحمد من بحديث | لبابو بحديث | نكار ه 
على أخذ القوس على قرأة القرآن ,و هوفي حديث عبادة بن 
صامتثكٌ عند أبي داؤدعتهو ابن ماجة عط ,و في حديث أبي بن 
كعب ين عند ابن ماجة عت و حديث أبي الدرداء يك عند الدارمي 
عط , راجع ” العمدة “و ” نصب الراية “.و احتج مالك لله و 
الشافعيءنك بحديث أبي سعيد الخدري2 في الصحيح؛حيث 
أخذ قطيع الغنم على الرقية بالفاتحة على اللديغ , و ضحك 
رسول الله يلخو أقره.و الجوا ب عنهبالتسليم بأن ذلك جائز عند 
أبي حنيفة مط و أحمد عنك, و بمثله أجابا لحافظ ابنالجوزيمن 
الحنابلة,و القرطبي عل من المالكية في أحد وجوه الجواب, 
نص عليه في ”العمدة“.و أمااستد لالهمبحديث أبي محذورة 2 
ما أخرجه النسائي ننه ” قال : فألقى عَلَيَ رسول الله بيك الأذان , 
فأذنث, ثم أعطاني حين قضيت ا لتأذين صرة فيهاشيء منفضة 
قال اليعمري عطقك :و لادليل فيه لوجهين, الأول :إن قصة أبي 
محذورة تن أول ماأسلم؛ لأنه أعطاحين علمه الأذان,و ذلك قبل 
إسلام عثمان بن أبي العاص ,نك الراوي لحديث النهي, فحديث 
عثمان تله متأخر . و الثانئ : أنها واقعة عين يتطرق إليها 
الاحتمال ,و أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التاليف 
لحداثةعهدهبالإسلام. 

وفي”النيل“:و أن تخبير بأن هذا الحديث لاير د على من قال 
:إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة, لا إذا أعطيها بغير 

و الجمع بين الحديثين يمثل هذا حسن , و أماأخذ الأجرة 
على الرقية بالفاتحة فلا اختلاف فيها بين الأربعة,.ى بالله 


(وغية المي على سان الترمني له 


التوفيقومنهالوصولإلى التحقيق. 


باب مايقو ل إذا أذ نالمؤذنمن الدعاء 

والمعنىأيُدعاء يدعو به السامعإذا أذن المؤذن,و قد ثبتت 
أذكار و أدعية أثناء التأذين و بعده من جملةالأذكار الواردة في 
الباب مافي حديث الباب.و الغرض من الدعاء عائد إلى الداعي 
دون النبي ,على نحو ماذكره ابن العر بي عتةوفي الصلاة,قال: 
فائدة الصلاة عليه يرجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على 
نصوح العقيدة و خلوص النية,وإظهار المحبة,و المداومةعلى 
الطاعةوالاحترام للواسطةالكريمة.فافهم!. 

(عن الحكيم), بضم أو له مصغراً. ( بن عبد الله بن قيس), 
بن مخرمة بن المطلب نزيل مصر صدوق , قاله في ” تحفة 
الاحوذي“.( عن عامربن سعد)., بن أبي وقا صالمدني الزهري 
روى عن أبيه و غيره, قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث .( عن 
سعد بن ابي وقاص22) صحابي جلي شهد بد ر أو المشاهد,.وهو 
أحد العشرةو مناقبهكثيرة.( منقال حين يسمع المؤذن), أي 
قوله:وهوالأظهر.والمراديه حينيسمع تشهده,و هومصرح في 
رواية ”شرح معاني الأثار “و فيه : من قال حين يسمع المؤذن 
يتشهد ”و أنا أشهد أن لا إله] لااللّه “,و في رواية لمسلم:” أشهد“ 
بغي ر لقطل” كا“ وكفير الوا وو ذكرالخروى طفافي "شر وميك © 
أنهويستحب أن يقول بعد قوله:أن محمدا رسول الله بَِنِيَِك”ر ضيت 
بالله ربا“ أي بربوبيته و بجميع قضائه و قدره . (وبمحمد 
زسولا ) يعنى : بجميع ما أوسل يةيقز يلفة لبقا من الأشياء 
الاعتقاديةوغيرها.(وبالإسلام),يعني: بجميع أحكام ا لإسلام 


(إخية الأمعي على سان الترمذي) _أبوات الصلاض__) 
من الأوامر و النواهي ( دينةً), يعني: القفانار قدا .(هذا 
حديث حسن صحيح غريب ), وأ خرجه مسلم.ء عطتوى أبودا ود عطقي 
و النسائي معطو ابن ماجة مط د الإتجرقة ]2 كن عفيث الليكير 
سعد )., و تابعه عبيد الله بن المغيرة عند الطحاوي لل في” 

قوع الاكار أوهو ما مكيد للدي العفيرة اج ادي بون الكقاني 
من رجال ابن ماجة, أو عبيد اللّه بن المغيرة بن معيقيب من 
رجالالترعذيؤ ابن ماجة,وكلاهمامقبولمنالرابعة ,قال في 
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يب“فالمتايعةصحيحففار تفعت|! لغراية. 


باب منهأيضاً 

ومن جملة الأآذكار الواردة :دعاء الوسيلة يعد الأذان»و 
هي ” اللّهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة, آتٍ 
محمدن الوسيلةو الفضيلة, و ابعثه مقاماًمحمودأن الذي 
وعدته * رواه البخاريءلك في ” صحيحه “* من حديث جاير 
مرفوعأو ليس الدعاء لأجلتردد في حصولهاله؛بل لنيلحظ 
الشفاعة,فمن يدعو بهذه ا لدعوة ينال حظه منشفاعةا لنبي 
. ( حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي) ار 
الحافظ , وثقه النسائيءطكو ابن عدي لكر وى عنه مسلم ملك 
والترمذيعطهو النسائي مهو رهم (وإبراقيم ب فقوب ). 
الجوزجاني الحافظ لاله نزيل دمشق , روى عنه أبو داؤد عطقو 
الترمذي متو النسائي مله ,و وثقه و قال الدار قطني مثه: كان 
منالحفاظ, قال الحافظكةفي”التقريب“:ثقة, حافظ .( علي 
ب هباش اوم العنسي ين كنار شين الققاز نت ولمتلن 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبواب الصلاة___) 


منالأئمةالستةغيره.( حين يسمع النداء), يعني: حين يسمع 
النداء بتمامهيدل عليه حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص قث 
عند مسلم, أريد بها ألفاظ الأذان التي يدعي يها الشخص إلى 
عبادة اللّه, قاله الحافظ البدر العيني ملك و سميت تامة؛ لآن 
الشركة تقس : أرالأنها تكله حفين و لاق ول كفي | جره 
القيامة, أو لأنها تستحق صفة التمامو الكمالو ماعداهما, 
فمعرض للفسد . ( و الصلاة القائمة ), أي : الدائمة التي لا 
يقترها ملة ولا تتسهوا شريعة و كيافاكيتة ماد ات |الشدرتو 
الأرض. (الوسيدة), لغة:هي مايتقربيه!إلىالكبير,الوسيلة 
ههنا منزلة في الجنة لاتنبغي | لالعبد منعبا اللّه,وقع ذلك في 
حدوك غينا اللهين عمر قط عدن مسلم. ( والفضيلة ). يعني : 
المرتبة الزائدة على سائر الخلائق . ( مقاماً محموداً ).و 
المراد به الشفاعة الكبرئ .( الذي وعدته )., المراد بذلك قوله 
سبحانه: ( عسى أن يَبِعَفَّكٌ رَبُكٌ مَقَاماً محموداً 64,و أطلق عليه 
الوعد, لأنه عسى من لله واقع, نص به ابن قتيبة عط و غيره .( إلا 
حلت نئه الشفاعة), استحقت و وجيت أو نزلت عليه, و يؤيده 
رواية مسلمعطكه و في حديث ابن مسعود تكله عند الطحاوي ءطو 
وجبت له,و فيهدلالة على أن حصول هذا المقام للنبي َل ليس 
مرهوناًبدعاء أحد من أمته؛بلهو مقطو عبه,فدعاؤه ليس لنفعه؛ 
بلفيهخيره لنفسه,وهواستيفاء حظه منشفاعته,و لذا قالفي 
آخره حلت له شفاعتي , فلدعائه دخل في حلول شفاعته . و 
المسئون في هذا الدعاء أن لا ترفع الأيدي ؛ لأنه لم يثبت عن 
النبي يبك رفعها, و التثيث فيه بالعمومات بعد ماورد فيه 
خصوص فعله لغو,و ينبغي لمن أر اد أن يستن بسنة النبي يي 
أن يكسفي كلك لكلنات, و لأيزيد عليها ]لاما قبت من زيادة ” 


(نغية اللمعي على سفن الترمدي 0 _أبعاب انمد ) 
إنكلاتخلف الميعاد“فانهاثابتةفي”السننلكبرى“للبيهقي 
عله سكو قوري حكاه إتحاففا لحرن التعيتى يحافى ”العم كبو 
الشهابالعسقلاني مظءفي”الفتح“,و ابن| لهمامس“ظيفي” لقتعم 
وقاله الحافظابندقيق لاله في”الإمام“.و أمازيادة”والدرجة 
الرفيعة“,قالالبخاريعنه:لمأرهفيشيء من الروايات,و قال 
الحافظفي”التلخيص“,و السخاويءنهفي”المقاصد الحسنة“ 
الأ أل تباجو اما كهادة وان هداس هامفة و ؤياةة ارك 
الراحمين“لا أصل لهماأيضاًقالهفى”التلخيص"“".و غايةمافى 
النك؟ وفع السوال عن وماء الرسيلة نت الاذاىبالشاد تيو 
الجمعةعند جلوس الإمام على المنبر,هليكره على مذهب أبي 
حنيفةءلك؟و مقتضى| لتحقيق أنه لايكره عنده الكلاما لأخروي 
من التسبيحو أشباهه؛بل له أن يجيبهإذا لم يجب الأذان الأول» 
فافهم! .( حديث جابر حديث حسن غريب ). بل هو حديث 
صحيح غريب, فيانه أخرجه البخاري مل في ” الجامع “ بسند 
الترمذيءعتتك , قال الحافظ عنك : فهو غريب مع صحته , و قد توبع 
ابن المنكدر عليه عن جابرئكه , أخرجه الطبرانينتك في ” 
الأوسط “من طريق أبي الزبير عن جابر قٌَ. 0 


باب ماجاء في أن الدعاء لاير د بين الأذان و الاقامة 

إن الدعاء في هذا الوقت من مظنة الإجابة,و الدعاء على 
كتفيمين:اخذهما ماتكوق التفصونامكة أنيتمضل حالةالتخضدوع 
والإخباتيوالكافي نايكون نيوا لرغبة فى خير الدفياا لآكرة, 
والتعوذمنشرهما.قوله:( ايو الحهديعك), اسمه محمد ين عيد 
الله بن زبير الكوفي ثقةثبت,قالهفي”التحفة“,و أبونعيم,هو 


(نغية الألمعي على سان الترمذي ا ود) 
الفضل بن دُكين, قال أحمدعطفك: ثقة , يقظان , عارف بالحديث . 
(قانوا:ناسفيان),هرا لثوري(عن زيد العقي).و زيد العخيهو 
ابنالحواريالبصري قاضي هراة.إنماسمي زيد بالعمي؛لأنه 
كان كلما سئل عن شيء, قال: لاحتى أسئل عمي, نقله الزيلعي 
عله في ”نصب الراية“و الموفق ملل في”المغني “عن أحمد بن 
صالح عقو الحافظ عن في ”التهذيب “عن على بن مصعب, أو 
منسوب !إلى بني العم بطن من بني تميم, نقله الحافظ مله في 
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”التهذيب“وهوالصواب.و قد اختلفوا فيه, قال الحافظ له فى 
#الكتريي» متحيف) وهال الخر وج يله شعمه ا بوحاتم داو 
النسائي عطق و ابن عدي عله و قال أحمد عنلله و الدار قطني عطق : 
صالح روى عن أنس و ابن المسيب, و قد أخرج لهالأريعة.( عن 
ابى إياس معاوية بن قرة ). المزني البصري, ثقة من رجال 
الكتب الستة.( الدعاء لايره بين الأذان والإقامة )؛ بل يقبلو 
ممتهايي و ل نسكو وز اماف امسن كله الها نحن الآذان 3 
الإقامة مستجاب“,ثملقظالدعاء بإطلاقهشامل لكلدعاء, ولايد 
من تقيده بمافي الأحاديث من أنه مالم يكن دعاء بإثم أو قطعية 
رحم. قوله:( مستجاب ). يعني : بعد جميع شروط الدعاء قو 
أركانه و آدابه, فيان تخلف في شيء منهافلا يلوم إلا نفسه. 

وأخرجه أحمد عنكو أبودا ؤدعطكو ا لنسائي عطكو ابن حبان مط 
.و في ”البلوغ“و صححه ابن خزيمة . ( وقد رواه أب و إسحاق 
الهمداني ).و هوالسبيعى, قالهفي”الخلاصة“.(عن بريد 
بن أبى مريم),البصريءكثقة,قالهفي”التحفة“.( عن أنس عن 
النبي 4 مثل هذا ), يعني : مثل حديث الباب, و إن ما علقه 
لكر مذي قيفش وصبلة |الساكي نطوو ابن خرينة هرا بن ينان 


(غية المي على سان الترمني ال 1 
٠.‏ 2 3 دآؤء ضكالله <* ٠. 5 ٠.‏ 
عط من طريق بريد بن أبي مريمعن أنس تل ثم لميذكر الترمذي 
عل حسب عادته فيه .و في اللباب:و فيه حديث سهل بن سعد قَل, 
قال ماترد علىدا عدعوته عند حضور النداء, روى أبوداؤد عنك و 


له 


١ 1 

با ب ماجاء كمفر ض اللهدعلى عبادهمن الصلوات 

(فرضت على النبى :!ليلة أسري به الصلاة خمسين ).و 
في رواية ثابت عن أنس ,َك عند مسلم : فرض اللّه علي خمسين 
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صلاة كليومو ليلة,و في روايةالبخاريءتك:فرض الله على أمتي 
خمسين صلاة , ففي كل من رواية الباب اختصاء فذكر الفرض 
عليه يستلزم الفرض على الأمة,و بالعكس إلا ما يستثنى من 
خصائصه . ( ثم نقصت حتى جعلت خمساً ). وقد حققت 
روايةثايت أن التخفيف كان خمسأاً خمسأاً, و هى زيادة معتمدة 
يتعين حمل باقي الأحاديث عليها. ( ثم نودي يا محمد كلذ إنه نا 
يبدل القول لدي. وإن لك بهذا الخمس خمسين). يعني:ثواب 
خمسين صلاة,و الحديث احتجبه على فريضةالصلواتالخمس 
.ى عدم فرضية ما زاد عليها, و احتج به على جواز النسخ قيل 
الفصل,قال طائفةمنالأئمة:فرضت خمسون صلاةٌ,ثمونسختو 
بقيت منهاخمس صلوات,و الحق الحقيق بالتحقيق أنه لانسخ 
خمسون ؛ لكن أج رأ و ثوا ب عند ر بنافي عالمالآخرة,و خمس فعلاً 
و عملآفي عالمالدنيا.و معنى الحديث أنه عليه السلام أخيره 
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ربه أن على أمته خمسين صلاة , فتأوله رسول الله م على أنها 
خمسون بالفعل, فلم يز ل ير اجع ريه حتى بين له أنهاخمسون في 


(زغية الألمعي على سان الترمذي _أبوات الصلض_) 
الثواب لا بالعمل . فلا سوال و لا جواب ؛ بل هو إلقاء للمراد على 
المخاطب يعد دفعاتو يعد مراجعات شتئْ, ليكون له وقع في 
النفس وى محل من القبول ؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من 
االمكسا ويل تسر فهذ) مو طويق العفويم: نت همر من اعفان 
.كيف فإو في”النسائي*:فقال :هي خمس و هي خمسو ن, لايبدل 
القرل لدو حكمة لل ممما سفن أكولة نيت وبإشنا مرمرينان 
الحسنات يعشر أمثالها,فالخم سس ههناخمسون عند رينا.و في 
حديك مسلم ما يدل غلىآن ضابطة النمسكة بعشرة امكالهنا من 
جملة منا] تكلا الله ككفة لمئلة الإستوا ين | شر هه فى" نان لإتمو © 
مو خوك كات الساض عواهن لك تخطيو يفنا كما عند 
التر مذي علك ,و صححه عن عمر ان بن حصين تف قال :جاء رجل 
إلى رسول الله ييخ , فقال:إن ابن ابني مات, فمالي من ميراثه, 
قال :لك السو فلماولرة دغناف قال #لك سد نين آخرء قلساو ليد 
دعاه, قال :إن السدس الآخر طعمة, فلم يجعل له الثلث من أول 
الأموعدل جع ل السومن, و السدسن: فيل يقول عاقل إن هكسخغ وبل 
هو إلقاء للمراددحصة حصة لمعان يراعيهاا لمتكلمفينفسه. 
وقع السوال عن افتراض الخمسين بمثل هذا الأسلوب من 
الحكمخمسأخمسأاًبالمراجعاتو الدفعات,فيمكن أن يقول:إن 
فيه أموراً عديدة : أماالأول :إن عظمة هذه المزية من الخمس 
حقيقةً و فعلاً,و الخمسين أجراً وثواباً.تكون أبينظهور أو أقرب 
طمانينة بهذا الأسلوب,و أماالثاني:إن فيه مزية للنبي ,دمن 
وجامك هن سياف يفيول شنافتة وطووور افده و ععلفه 
على الأمة .و الثالث :إن فيه ظهور نصح موسى عليه السلام 
للنبي يَنشْكَمْو لأمته,و كأنهوقع تفسيراً لميثاق الأنبياء بنصرة 
النبي 4# مابيّنه اللّهسبحانه(وَإذأَخَدَ لله مِيثآق النّبِيَينَ)و 


أما الرابع :إن فيه تسلية لقلب موسى # بالتجليات الربانية 
التى كانت تحيط بالنبى ,َك فتصل نفحاتها و أشِقّتها إلى 
فرسى علي المياقة السلام . ( حديث انس حديث حسن 
صحيح غريب ). و أخرجه أحمد ملهو النسائى عله و أخرجه 
الشيخان مطولا. ْ 


(وغية المي على سان الترمني يي 


باب في فضل الصلوات الخمس 

لا يخفى عليك أن قد صحت أحاديث كثيرة في فضائل 
الأعمالمنالوضوء و الصلاةو الصوهو الحجو العمرةو غيرها, 
بأنها كفارات للذنوب , و هذه الأحاديث في ” الصحاح “ في 
مواقعها . ( الصلوات الخمس ), و في رواية لمسلم لل : ”و 
رمضان!لى رمضان “.( والجمعة إلى الجمعة).,و المرادمن 
صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة , فإنه ورد في بعض طرق 
الحديث, و زيادة ثلاثة أيام بضابطة الحسنة يعشر أمثالها, 
فتكون الأيام عشرة,و ذلك الحديث أخر جه مسلمعلتله من حديث 
أبي هريرة 42 مر فوعاً, قال: من توضأ فأحسن | لوضوء ثمأتى! لى 
الجمعة,فاستمع و أنصتغفر لهمابينهو بين الجمعةرو زيادة 
ثلاثة أيام .و من حديث حنظلة الأسدي تن , أخرجه أحمد عن 
باسنا جيدٍ مرفوعاً بلفظ ” من حافظ على الصلوات الخمس 
ركوعهنو سجودهنو مواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل 
الجنة,و رواتهرواةالصحيع.قاله الحافظ لل في”الترغيب”“ 
.(كفارات لما بينهن)., أي: من الذنوب,ى في رواية لمسلم مك: 
مكفرات لمابينهن.( مالم يغش الكبائر).و في روايةلمسلم 
عله إذا اجتنب الكبائر,و في ”شرح مسلم للنووي عن“ في شرح 


(نغية الألمحي على سان الترمدي را يدا 
حديث : ما من امرء مسلم تحضره صلاة مكتوية , فيحسن 
وضوئّها , و خشوعها, و ركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب مالميؤت كبيرة,معناه:آن الذنوب كلها تققر] لاالكبائر, 
فيانهالاتغفر. 

ثم لا يذهب عليك أن المتأخرين قيدوا سائر أحاديث 
اعفار #كففر إن الممشاكر نون الكساكى سستحو لسن كسا رن فين 
عديت لمات و امكالته قال الشبات ع حي" القدم “بان الرشرء 
ثلاثاً ثلاثاً في شرح قوله: غفر له ماتقدم من ذنبه : ” ظاهره يعم 
الكبائرو الصغائر, لك نالعلماء خصوا بالصفائر لوروده مقيدا 
باستثناء الكبائر في غير هذه الروايات",و قال البدر العيني 
ته في العمدة : يعني: من الصغائر دون الكبائر, كذا هو مبين 
في ” مسلم*, و ظاهر الحديث يعم جميع الذنوب؛و لكنه خص 
بالصغائرءو الكبائر إنماتكفر بالتوبة,و كذلك مظالمالعباد, 
قال عياض عن : هذا مافي الحديث من غفران الذنوب مالميؤت 
كبيرة,هومذه بأهلالسنة,و إن الكبائر إنمايكفرهاالتوبة,و 
قال القاريءعلك في”المرقاة“:إن الكبيرة لايكفرها الصلاةو 
الصومءو كذا الحج.و إنمايكفرهاالتوبة لاغيرها,نقل ابن عبد 
البر مك الأجماغ عليه فين "القمهية “.و العملا لاينافى حقوق 
الناس من القصاص و لو صغيرة , و في الكبائر من الخدم و 
الاستغفار والتوبة.ثموردوعدالمغفرةفيالصلوات الخمسو 
الجمعةو رر مضان, فإذا تكرر يغفر بأولها الصغائر و بالبواقي 
يخفف عن الكبائر ,و إن لمويصادف صغيرة و لا كبيرة يرفع يها 
الدرجات. 

وقال بعض الأعيان :لا يعتبر التقييد إلا فيماورد مقيدا.يو 
الباقي على إطلاقه بَيْدَ أنه ينظر إلى خصوص الألفاظ الواردة 


(يغية الأمعي على سان الترمدي بات ماخ ) 
في الروايات؛4فيان الذنوبو الخطاياى المعاصي بينهافروق,و 
ليست يألفاظ متر ادفة,فاناإذا حققنا ا للفظ من جهةاللغةوجدنا 
أن الذنوبهي العيوب,و هي أدنى مراتبالإثم,و أضعفهاجداً.ثم 
فوق الذنوبالخطاياءى الخطاضد الصواب,و فوقهاالسيئات,و 
السيئةضد الحسنة,و فوقهاالمعاصي,و المعصيةضد الطاعة. 
فأعلى مراتبالإثمالمعصية,و أدناهاالذنب,فالحديثدل على 
الخروج عن الذنوب فقط, نعم!و في آخر الخطايا, فيان | لاا ثفسر 
هذه الذنوب بالصغائر , لا يما يشملها الكبائر ؛يلو يتبع لفظ 
الحديث بما يقتضيه لغة العرب ,و لا فاقة إلى تفسيرها بما 
يفسرونه . ( حديث ابى هريرة 5 حديث حسن صحيح ) , 


وأخرجه مسلمءطك. 


باب ماجاءفي فضل الجماعة 

يقول | لمؤلفعلك:إن الفضل مختص بالصلاة في الجماعة,و 
السرفيه:إن الصلاة في نظر الشرع هي صلاة الجماعة ؛ لأنها 
الفردالأكمل,و لايكون المرادفي المواعيدو مواضع الترغيب 
إلاهوىو من ههناقال:صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ . أقول: 
ورد الفضل في حديث ا لباب بسبع و عشرين در جةً,و في رواية 
بخمسو عشريندر جة,و فيه مقابلة بين صلاة الجماعةو الفذ. 
(صلاة الجماعة تفضل). يعني: تزيد في الثراب.(على صلاة 
الرجل وحده), يعني : منفرداً ( بسبع و عشرين درجة ). و 
العراةبا تعمسو العشويؤاوالسيو و العسرون السنلرا التي 
دلت عليها ‏ لفاظ الأحاديث,يعني: ثوابصلاة واحدة في الجماعة 


ثواب خمس و عشرين أو سبع و عشرين منفرداً , ورد ذلك في 


(نغية اللمعي على سفن الترمدي 0_أبوات انصلخ ) 
رواية ابن مسعود َك عند أحمدءتك, و في حديث أبي هر يرة ث2 
عند مسلم,و فيه”صلاة الجماعة تعدل خمسة و عشرين من صلاة 
الفذ“. 

و مع هذا أن لقلة الجماعة وى كثرتها دخلاً و أثراً في تقليل 
الأجر و تكثيره. (حديث ابن عمر::؛ حديث حسن صحيح ), 
أخرجه البخاريءل و مسلمءنك . ( وعامة من روى عن النبي يله 
إنماقانوا: خمس وعشرين), هذا لويختلف عليه في ذلك (إلا 
ابن عمر:, فإنه قال بسبع و عشرين ). أقول :إن لفظ سبع و 
عشرين قد ثبت من غير روايةا بن عمر يقد ثبت ذلك أيضأمن 
واوانة امو مستعر عون من كه مكو عامشة رضن اللعمياق 
أنس 4ف و معاذ 5و زيد بن خابت 5و عبد الله بن زيد © و أبي 
متهيو اك لككريجهاوالفاكلهاشوعي ”لبور“ و#الشهاب» 
.و اختلفوافي وجهالجمع بينهماءو تبلغ الوجوها لتيبينوهافي 
الجمع أحد عشر وجهاً. أقول:لاحاجةإلىهذهالوجوه,إن التفاوت 
قديكون بحسبدر جات ا لإخلاصو الخشوءوياختلاف ا لأوقاتو 
الأمكنة,ى مع هذا قال ابن عبد البر لاله : الفضائل لا تدرك 
بالقياس,و لامدخل فيها للنظر, و إنماهي بالتوقيف .و قال 
الحافظ فضل الله التور بشتي عل :إن ذلك لاتدر ك بالرأي؛ بل 
مرجعه علوم النبوة التي قصرت العقول عن إدراك جملتهاو 
تفاصيلها , ثم قال : و لعل الفائدة هي اجتماع المسلمين 
مصطفين نحو صفوف الملائكة, و الاقتداء بالإمام ,و إظهار 
شعائر الإسلاموغيرها.فتأمل!.(هذاحديث حسن صحيح)., 
أخر جه لبخار ينهو مسلم عط . 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (_ابوات الصلاق _) 
باب ماجاءفى من سمع النداءفلايجيب 

أراد بالإجابةالإجابةالفعلية,و نقل عليهالإجماعابنقدامة 
علله.ثما لجماعةواجبةعندنافي ا لقول الراجح,و في قول لناسنة 
مؤكدة ,و في البحر :إن أدنى الوجوب و أعلى السنة المؤكدة 
واحد, و في ” المفيد “: هي واجبة, تسميتها سنة لوجوبها 
بالسنة, فلم يبق خلاف, بقي أن ترك السنة عتاب أو عقاب, فلا 

و عند الشافعية أيضاً قولان, فقال بعضهم: فرض كفاية, و 
قال آخرون : سنة مؤكدة , و عند مالك عل أيضاً قولان , قال 
الباجيءطت : ذهب بعض أصحابنا إلى أنها فرض كفاية, و ذهب 
بعضهم إلى أنهاسنة مؤكدة,و عند الحنابلة فرض عين , شر ط 
شرطأً للصحة أو غير شر ط قولان,و على الثاني عندهم لوصلئ 
منفردا صحت صلاته مع ارتكابالحرام, ثم للجماعة أعذائ عند 
كل من المذاهب. ثمهذا الاختلاف في حكم الجماعة يبتني على 
نظر فقهي اجتهاديو ملحظ معنوي دقيق هناك, بيان ذلك: أنه 
ثبت في الأحاديث مايدل على وجوب الجماعة,و غاية الاعتناء 
بحالهاو الوعيد لتاركهاو الترغيب فيها بشتّى الفضائل,و مع 
هذاوردتأعذار لترك الجماعةمايدل على أن أمرهاهين,فأبيح 
التخلف عنها بالأمور المفصلة في محالهاو مواضعها, فمن 
راعي الأمر الآقؤل جعلهاواجبة,و لميدخلالأعذار في حقيقتهاءو 
إنماتلحقهاهذه من خارج و عارض, لايتأثر بهاسنخ حقيقتهاو 
تجوهر ماهيتها, و من لاحظ معها أعذارها من بدأ الأمر فيها, 
فحكمفيها بستيتهاأو استحيابها.فالاختلاف في أمثالهاإنما 
جاء فا لماذتسطىا لأنظاريى ةامر تبيل مهال بالذ اك بالفين 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي واب انسلاة__) 
عند المعقوليين, فيان الفرق بين المحال بالذات و بالغير إنما 
هومن باب اختلاف الأنظار,و هكذا الوجوبو السنية.فمن ر أى 
الوعيد الواردو صرف النظر عن الأعذار رأه حقيقة بتةٌواجبة, 
فحكمعليها بالوجوب بخلاف من اعتبر تلك الآعذار ,و إن كانت 
عوارض خار جية , فانحط عن در جة الفرض و عن مرتبة الوجوب, 
ونزلإلىالسئية,فحكمعليهابالسنة,فتأمل!.(عن جعفربن 
برقان), ” بضمالباء و سكون الراء“. ( نقد هممت )., يعني به: 
فراغه عن هذه الأشياء , ثم عوده إلى رجال لم يحضروا الصلاة, 
استنيط منه البعض بمنع الجماعة الثانية , ففيإنها لو كانت 
ثابتة لما كان لذلك الوعيد و التحريق معنى إذ لهم الاعتذار 
بشمول الجماعة الثانية. ( فقيقى ),”الفتية “جمع فتى يعني: 
جماعة من شبان أصحابي.( ثم أحرق), يقال :حرّقه إذا بالغ في 
التحريق,و في”فتح الباري“:قوله:فأحرق عليهم, يشعر بأن 
العقوبة ليست قاصرةٌ على المال ؛ يل المراد تحريق 
المقصورين و البيوت تبعا للقاطنين بها , وى الصواب أن 
التحريق على القوم أعم من أن يكون القوم في البيوت أو لم 
يكونوا,و الغرض أن تحريق البيوت لايستلزم تحريق من فيها, 
فلايلزم تعذيب الحيوان بالنار , و إن كانوا أجابوا عنه . ( لا 
يشهدون الصلاة),و فير واي ةلأبيداؤدعطلكه:ثمأتىقومايصلان 
في بيوتهم, ليست بهمعلة فأحر قهاعليهم.و في روايةلمسلمءط 
منطريق أبي صالحءكه: فأحزق بيوتاعلى من فيهاءو هذا يؤيدما 
قلنا,و يقول هذا البعض:هذا اللفظيعين ماقلنا, فانه لوكانت 
الجماعة بعد الجماعةمعمولابها لكان المناسب حينئذ أن يقال 
لايشهدون صلاةً. (وقال بعض انهل العلم :هذا على التغليظ و 
التشديد ), يعني :إن قول الصحابة ليس على ظاهره ؛ بل هو 


(يغية الأمعي على سان الترمدي العامة ى) 
محمول على التغليظو التشديد .(فقال:هوفى النار). يعني: لا 
على سبيل التأبيد عند أهل الحق. ( و معنى الحديث), يعني : 
حديث أبي هريرة تن حديث الباب. ( أن لا يشهد جماعة ولا 
جمعة رغبة عنها )., يعني : إعر اضاًعنها,و الحديث بظاهره 
ظاهر في أن الجماعة فرض عين ؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد 
تاركها بالتحريق , وى لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسولو من معه.و إلى لقول بأنهافرض عين, ذهب أحمد متيو 
الأوزاعيءطتكه.و قد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة, منها: 
إن يستنبط من نفس | لحديث عدم | لوجوب,فيانه همبالتوجه! لى 
المتخلفين, فلوكانت| لجماعةفرض عين ماهمبتر كهاإذا توجه 
.ومنها:إن الحديث ورد مورد الزجر و التوبيخ,و حقيقته غير 
مرادة ,و يهدي إلى هذا وعيدهم بالعقوبة يعاقب بها الكفار . 
ومنها:إنه ترك تعذييهم يعد تهديدهم, فلو كانت فرض عين لما 
تركهم,و قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك ,و هوفيما 
رواه أحمدعطكمن طريقسعيد المقبريعن أبي هرير 25 بلفظ” 
لولا مافي البيوت من النساء ,و الذرية *و في رواية” لو لا 
صدياكهم ؟ | انسافتكا وحمل عديث لماوعل الكخافقيق لما 
في”البخاري“ عن أبي هريرة تك قال النبي مَلت: ليس صلاة 
أثقل على المنافقين من الفجر و العشاء,و لمافي” مسلم “عن 
ابن مسعودق,قال:لقدر أيتناو مايتخلف عن لصلاة| لامنافق, 
قد علم نفاقه أو مريض. ثم حمل النفاق على العمل لماعند أبي 
داؤد عله عن أبي هريرة تك ,و فيه ” ثم أتى قوما ليست بهم علة 
فأحرقها عليهم “. أقول : و قد علمت أن الإتيان إلى الصلاة هو 
الإتيان !إلى الجماعة,و من فاتته الجماعةفقد فاتته ا لصلاة في 
نظر الشرع,و حينْمَذٍ فالذينيتخلفون عن الجماعةويتكاسلون 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب الصلخ._ ) 
فيهاهم منافقون في لسان القرآن,و لذا سماهم الحديث أيضاً 
منافقين؛لكنهمإذا كانوا منافقين,فالوعيد فيهم لحال نفاقهم لا 

على ترك الجماعة فقط, فلايثب تيه الوجو ب أو الفريضة. قلت: 

أماكون الحديث في حق المنافقين فهو صحيح.,و أماأن المراد 

من النفاق هوالعملي أو الاعتقادي, فالنظر دائر فيه,فالحديث 

يمكن أن يكون في حق المنافقين, كما يمكن أن يكون في حق 

المسلمين المسرفين إلا أن نفاقهم العملي لما بلغ نهايته سد 

مسد النفاق الاعتقادي. ثم الحديث استدل به على منع الجماعة 

الثانية,و على عد مهو كلاهماخطأو عدول عن! لصواب, فتأمل!. 


باب ماجاءفي الرجليصلي وحدهثم يدرك الجماعة 

(حدثنا يعلى بن عطاء ). العامري الطائفي ثقة, قاله في 
'تحفةالأحوذي“.(نا جابربنيزيدبنالأسود السوائي), صدوق, 
قالهالحافظءكفي”التقريب“.( فلم قضى صلواته انحرف), 
يعني: انصرف لذهابه إلى بيته,و هذا ما أفاده قوله : فإذا هو 


5 


برجل يرعد يقال : أرعد الرجل , إذا أخذته الرعدة و هي 
الاضطراب. (فرائصها), جمع فريصة,و هي اللحمة التي بين 
جنبالدابةو كتفهاو المعنى:يخافان.(فصليا معهم), يعني 
:معأهلالمسجد,(فإنهالكمانافلة), فيه تصريعبأن الثانية 
في الصلاة العادة نافلة.و ذهب! ليه مالك عن و أبو حنيفة مه و 
الشافعيءظ و أحمدءن و أصحايهم .و احتجوا بحديث الباب, 
قال:فيه” فصليامعهم., فإنها لكمانافلة *.و من حجتهم حديثه” لا 
تصلي صلاة في يوم مرتين"“.و ذهب الأوزاعي عطتهو الشافعي عن 
في القديم!لى أن الفريضة هي الثانية,و استدل بما أخ رجه أبو 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أ” أبواب الصلاق__) 


داؤد عله عن يزيد بن عامر ”قال :جئت و النبي ,في الصلاة,و 
فيه” و إن كنت قد صليت تكن لك نافلة و هذه مكتوية؛ لكن فيه 
نوح ين صعصعة قال في ”التلخيص":و ضعفه ا لنوويعلتهك, و قال 
الدار قطني ملك:و حاله مجهولة,و رواهالدار قطني لله بلفظ”و 
ليجعلا لتي صلى في بيته نافلة “و قال :هي ر واية ضعيفة شاذة, 
وقال البيهقيءطك: إن حديث يزيد بن ا لأسود يعني: حديث ا لباب 
أثبت منه,و أيضأًيظهر من كلماتهم أن منشأا لتضعيف لرواية 
نوح بن صعصعة هو قوله : ” و هذه مكتوبة “ لمخالفته سائر 
الرواياتمايد لأنالثانيةنافلة. 

و على فرض صلاحيته حديث يزيد بن عامر يلا احتجاجيه, 
فالجمع بينهى بين حديث ا لباب ممكن يبحمل حد يث ا لباب على 
من صلى صلاة الأولى في جماعة , و حمل هذا على من صلى 
مندررا ( وف تبات عن متطجن) ,امبحابي قليل الحديك يو 
أخرج حديثه مالك عن في ”الموطأ“. ( ويزيد بن عامر), أخر جه 
أبوداؤدفي”سننه“,روايةيزيد بن ا لأسودكماعند التر مذ يعت 
و فيه قصة رجلين. و أخرج رواية يزيد بن عامر, و فيه: أنه هو 
صاحب قصة, كمافي رواية محجن بن أبي محجن نفسه صاحب 
قصة, ففي رواية يزيد بن عامر ”جئتو النبي يب في الصلاة, 
فجلستو لمأدخل معهمفي الصلاة “.و في روايةابنعامر”تكن 
الكخاف انرو هوج ككوي» .كول و السواتييذ دا لكوني بدالكاكياي 
في رواية محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله ييخ , فأذن 
بالصلاة فقام,و في رواية محجن” أنه كان في مجلس مع رسول 
الله فأذن بالصلاة فقام“.و في روايةمحجن”إذاجئتالمسجدو 
كنت قد صليت, فأقيمت الصلاة فصل مع الناس,و إن كنت قد 
صليت“,و رواه أيضاًا لنسائي عن و ا بن حبان لاله و ابن خزيمة 


(نغية الألمعي على سان الترمدي اماف الفا 2 
للك و البخاري لل في ”الأدب المفرد “ عن بشر بن محجن 
١‏ لديلميع نأ بيه أنهكان جالساً. (حديث يزيد بن الأسود حديث 
حسن صحيح ), أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة لله , و أخرجه 
أيضاً لدار قطني عو ابن حبان عل .و صححه ابن ا لسكن مقرو 
في”التلخيص”: كلهم من طر يق يعلى ا ين عطاء عن جابر ين يزيد 
بن الأسود عن أبيه, فانه يعيد الصلوات كلهافى الجماعة يعنى: 
الصلوات! للحمين لياف الجنافة روالية هب الشافه طون 
أحمد ملهو قال مالك علك: يعيد الكل إلا المغرب,و إليه ذهب 
الأوزاعي هو الثوريعلاك,و قال أب و حنيفة ملكّ: من صلى منفرداً 
ثمأدرك الجماعة لايعيد! لا الظهر و العشاء.قالالحافظ أبوعمر 
ابن عبد البرءنك: قال جمهور الفقهاء :إنمايعيد الصلاةمعالإمام 
في جماعة من صلى و حده في بيته أو في غير بيته,و أمامن صلى 
في جماعةو إن قلت, فلايعيد في أخرى, قلت أو كثرت,و لوعادفي 
جماعة أخرى لا عاد فى ثالثة و رابعة إلى مالا نهاية له,و هذا لا 
يخفىفساده. 1 

وحجة هؤلاء هو عموم الأحاديث الواردة في الباب, و 
التصريح في حديث يزيد بن الأسود بأن قوله:إذا صليتما في 
رحالكما,كان في صلاةالصبح. 

و حجة مالك لل ما أخرجه الدار قطني هك عن ابن عمر يل 
” أن النبي لاد قال :إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة , 
فصلها إلا الفجرو المغرب, قال عبد الحق لاله: تفرد يرفعهسهل 
بن صالح.و كان ثقة,و إذا كان كذ لى, فلايضر وقف من وقفه؛ لآن 
زيادةالثقةمقبولة,وهومنر جال” التهذيب",و في”التقريب": 
صدق من الحادية عشر ,و في ”علل ابن أبي حاتم ملك“ قال أبي: 
حد ثناسهلين صالحو كان ثقة. 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) عات ايي) 

فينيغي أن يُضم معهما العصر أيضاً, لمارواه الدار قطني 
عط في ”سننه “ بسند قوي من طريق حسين بن ذكوان عن عمرو 
بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة, تفرد به حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب, قال :و أتيت على ابن عمر ذا تيوم,و هوجالس 
بالبلاط و الناس في صلاة العصر , فقلت : أبا عبد الرحمن ! 
الناس في الصلاة, قال :إني قد صليت, إني سمعت رسول الله 
كي يقول : لا تصلي صلاة مكتوبة في يوم مرتين, قال الدار 
ا ا 
النعمان عله : الحديث رواه النسائي في ” سننه “ من طريق 
المعلم نفسه,و كذا رواه أبوداؤد غير أنه ليس فيهو الناس في 
صلاة العصر,و بالجملة:هي زيادة,و هي من الثقة مقبولة,وقد 
رواهالبيهقيء أي ضابالزيادةفي”سننه“, فافهم!. 

وحجة أبي حنيفة ءلك كر اهته التنفل يعد الفجر و العصر,و 
قدصحت يالتنهي أحاديث,و تكاد” تتواتر,فتقد مهي لزيادةقوتها 
.و لآن المانع مقدم,و اعتبار كون الخاص مطلقأًمقد م على العام 
ممنوع؛بليتعار ضان في ذلكالفرد,أويحمل على ماقبلالنهي 
في الأوقات المعلومة جميعاً بين الأدلة . كيف !و فيه حديث 
صريح, أخرجهالدار قطني نل عن ابن عمرءو قد تقدم أنفاً.و أما 
عدمإعادة ا لمغرب,فلمار ويناءى لآنا لتنفليالثلاثمكروه,.وفي 
جعلهاأر بعاًمخالفةلإمامه, قال الإمام الحافظ الطحاويطيفي” 
معانيالاثار“:إ نآثار النهىعن| لصلاة بعد الصبحو يعد العصر 
ملقو توه الو نا بتخة كلك الأخاء ورف و إنينا نضط مه هماه 
كل صلاة يجوز التطوع بعدها, و ما يجوز أن ا تطوعاً. و 
المغر ب لاتعاد؛لأن التطوع لايكون وتراً.و أجا ب أيضاً:و يحتمل 
أن ذلك كان في وقت كانوا يصلان فيه الفريضة مرتين, و لا 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 0 عاب املاظ ) 
وخ أن ميم القدخ مقر لكحاوء يما اسطلاح خاض له 
فلاضير ‏ فتدبر .وا لجوابعن حديثالباب,قال | لحافظ مل في” 
التلخيص“:و قال الشافعيءاهفي القديم:إسناده مجهول, قال 
البيهقيءتك: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير اينه,و لا لابنه 
جابر راو غير يعلى. قلت : يعلى من رجال مسلم, و جابر وثقه 
النسائي هو غيره.و الحق الحقيق بالتحقيق :إن الحديث 
مضطٍرب لايصلح حجة فيا لباب,ويدل عليه رواية”كتابالاثار “ 
للأناة متعم العنسن الشييات م قال أخبر هاا بو جديفة هنا 
الهيثم بن أبي الهيثم , يرفعه إلى النبي مَل أن رجلين من 
أصحاب النبي يَنخصليا الظهر في مناز لهما,و هما يريان أن 
الصلاة قد صليت .و ر واه كذ لك الإمام أبويوسف عله في ”كتا 
ل و ا ل 
يقل برفعه.و وصله الحار شي ملك في ”مسند أبي حنيفة “,و 
الهيثمهوابنحبيب, منر جال”التهذيب". 

والحارفي: شرع ايا" | الاق كط عد الله بز محمد 
بن يعقوب الحارثي البخاري عق , و ترجمه الحافظ عنتث في 
”لسان الميزان“قال:و أكثر عنه أبوعبداللها بن منده.وقد احتج 
الحافظ عن في ” تهذيب التهذيب “ بالحارثي في تعيين راي 
مبهمو هو ابن عبد اللّه بن مغفل تنك , قال في ”التهذيب“:قيل: 
اسمه يزيد , قلت : ثبت كذلك في ” مسند أبي حنيفة عن “ 
للبخاري عن .وى بالجملة :ى إسناد مسانيد أبي حنيفة ملك من 
طريق الهيثم عن جابر أحسن حالاً منه يلاريب,و فيه الظهر لا 
الصبح,فير جح لعدم مخالفته أحاديث لنهي,و بالله ا لتوفيق.( 
ويشفع بركعة), وإ ليهذهب الشافعيةو الحنبلية, و استدلوا 
بعموم حديثا لبابء,و بأثر علي كر وى! بن أبي شيبة عله عن علي 


(بغية األمعي على سان الترمدي _أبواب انصلخ ) 
تك قال:إذا أعاد االمغر بشفع بركعة,وقدمر الجوابعنه.(والتى 
صلى وحدههي المكتوبة عندهم).و | ليهذهبالأئمةالأربعة, 
واإشتكر انوا وض مك دز يد من لأنجود|المدكوو فيا لجان وعدي 
أبي ذر تك و غيره في آخر الحديث ؛ حيث قال :و لتجعلهانافلة, 
قالهدفي”التلخيص“,و هذا القول هو الأفضلو المختار,و أما 
قول الأوزاعيءنلكه بأن الفريضة هي الثانية, فلم يقم عليه دليل 
5000 


باب ماجاءفي الجماعةفي مسجد قد صلى فيهمرة 

أقول:لايخفى عليك أنه لميرو ف يذخيرة الحديث نص خاص 
يدل على الجماعةالثانيةفي مسجد المحلةالذيلهإمامو مؤذن 
راتب,و جماعة معلومون, و الإمام و المؤتمون به كلهم يؤدون 
الهو رسوله.و الترغيبات التي وردت في إقامة الجماعة,إنما 
هي وردت في الجماعة الأولى التي ورد الوعيد الشديد على 
تاركها, و هو في حديث أبي هريرة ته رواه الشيخان , و فيه 
”فأحرق عليهم بيوتهم بالنار “,فدل هذا الحديث يعيارة النص 
على أن الجماعةالأولىهيالتيندب! ليها الشارع. 

فلو كانت الثانية و الثالثة إلى غير ذلك مشروعة, لم يهم 
بيإحراق بيوت من تخلف عن الجماعة الأولى, فثب تيه أن وجوب 
الإتيانإلىالجماعةالأولىيستلزم كراهةالثانيةفي المسجد 
الواحد حتماً, و إلا فإنهم لا يجتمعون للأولى إذا علموا أنهم لا 
تفوتهم الجماعة أصلاً,و أنت خبير بأن تكرار الجماعة مستلزم 
لتقليلها؛ حيث لا يخاف كل أحد فوت الجماعة,و هو غير منظور 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) رد بوم الصاة _2) 
في نظر الشار ع.قوله:( حدثنا عبدة), أبو محمد الكوفي روى 
عن هشام بن عروةو ا لأعمش و طائفةو عنه أحمد عتته و | سحاق عنم 
و هناد ءطكو أبوكر يب عطهو خلق عط و ثقه أحمد عطيو ابن سعد عط 
(عن سعيد بن عروبة ), ثقة حافظ ,و كان من أثيت الناس في 
قتادة,قالهفي”التقريب“.( عن سليمان الناجى ).و يقال له: 
مُتلعفاق ا لأشود امهنا اكذلكوقع فؤزواية اببوزا درو وكتهاين 
معينءنك..(أيكم يتجر) ,لارغبةفي ذلك الثوابالذييحصل له 
في الصلاة, فيان القعود مع الرسول كان أفضل من هذا ؛ بل رغبة 
فيمافيهرغبةالرسول.(فقام رجل), هو أبوبكرنالصديق 2 
فقد بينه البيهقي ملك في روايته من طريق اللؤلوئي عن أبي 
داؤد السجستاني للك في هذا الخبر نفسه, و صرح به الحافظ 
الزيلعيءظ و الحافظ ابن حجرء لك و غيرهما من الحفاظ . ( 
حديث أبى سعيد حديث حسن ) , أخرجه أحمد عل و أبوداؤد 
ا ب وي و 
أقرة +و آخري آيضا اين هزيم » عط و ابن حبان عنل , و قال 
الهيثميءظكفي”مجمعالزوائد“:رجالهر جال|ا لصحيح. 
(وهوقول غير واحد من أشل العلم من أصحاب النبي كلو 
غيرهم من التابعين ). و هو قول ابن مسعودة .( وبه يقول 
الحمد.ت. وإسحاق نك ) ,و به يقول أشهب ع ,و هوقول عطاء عطقي 
و الحسن لله في رواية .ى من أدلة هؤلاء المجوزين لإعادة 
الجماعة أثر أنس بن مالك يه رواه البخار يمل في”جامعه 
تعليقاً :و جاء أنس بن مالك يَ إلى مسجد قد صلى فيه 00 
أقام,و صلى جماعة,و وصله ابن أبي شيبة عله و أبو يعلى من 
اينيع مد ريق جنع د عاق اذل لدع يولي يد 
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في" "سئثئه في مسجد بني رفاعة .وقال :فجاء أن سين مالك 


(نغية الأمعي على سان الترمدي 
تك في نحوعشرين من فتيانه, فأمر يعض فتيانه فأذن و أقام.و 
في لفظ أبي يعلى”في مسجد بني شعبة“,و في رواية” مسجد 
بني زريق“,و أثر ابن مسعود شك ر واه ابن أبي شيبةءنك, و قال: 
حدثنا إسحاق الأزرقءلتك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن 
بنلعةابن كهيل أن انق شع 32 دتكل اشيج وقر ضاي فجي 
بعلقمةو مسروق و الأسود,و إسناده جيد.و الجوابيوجوه, أما 
أثر أنس تك , فلادليل فيه, ففيه تعارض, ففي لفظ عند ابن أبي 
شيبة لال : أنه قام وسطهم, و هذا تغيير لهيئة الجماعة على 
خلاف البيكةالمسشوفة وبل هوهلن شناكلة سناعة الحسناء :وهر 
ممنوع اتفاقاً, و ورد في لفظ آخر لابن أبي شيبة علكه, و كذا 
البيهقي لله في ”الكبرى“ ” ثم تقدم , فصلى بهم “ فتعارض 
اللفظان ,و في لفظ للبخاري عله ” فأذن و أقام “.و في لفظ 
للبيهقيءنك” فأمر بعض فتيانه, فأذن و أقام“فتعار ض اللفظان, 
لفظ لأبي يعلى ”في مسجد لبني ثشعلبة “,و في رواية”بنى زريق 
“.فتعارض الألفاظ كلها.و بالجملة:فأثر أنس #ٌَُ فيه تعارضو 
اضطراب, فلا دليل فيه , على أنه لم يثبت أنهم دخلوا و صلوا و 
كانوا مفترضين , و الخلاف فيه إذا كان الإمام وى المقتدي 
مفترضين. ثمالظاهر على هذا أن اقتداء المتنفل الواحد خلف 
المفترض كمافي حديث ا لباب لاتكون إعادة أصلاً.و لمينقل عن 
أحد منهمالكراهةفي مثلهاءو أماأثر ابن مسعودتكٌو لاحجةفيه. 
في موضع الخلاف مالميثيت أن علقمةو الأسودو مسروق كانوا 
مفترضين,و الظاهر ”كائوا مفترضين “خلاف الظاهر,و خلاف 
المسادن مرؤسياق الرواية هما ىن ولول طلي رانف صبريج 
فيالمقصودودو ن ذلك لايجديهنفعاً. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) ١‏ 0 أبواب الصلاة__) 


قال أبو النعمان مله :و من أبين الدلائل على منع الجماعة 
الثانية,عدمأمرهفيصلاة الخوف بتكرار الجماعة,و عدم ثيوت 
الجماعة بعد الجماعة عنه بنفسه, فأين الإعادة ؟ فيان الإعادة 
تصدق على تكرار الجماعة لأهلها في مسجد المحلة بأذان و 
إقامة,ى أن يكون كل من الإمامو المأموم مفترضاً؛ بل أن تكون 
الثانية في محل الأولى,فيان ترك شيء من هذه الأمور لاتسمى 
إعادة عندهم. 

ولاري ب أن مذهب من يمنع الجماعة في مسجد غير مساجد 
الشوارع اوفق لمصالح الشرع و نظام الأمة و قيام الألفة.و 
بالجملة:لاايخفى مافيه من المصالح العامةو الخاصة,و بالله 
ا و ا ل 
سفيان عله و ابن المبارك عن و مالك ملك و الشافعي من 
يختارون الصلاة فرادى,وفي”النيل“قال البيهقي. كنقلاعن 
اد المحد زوقع المماعة هر التحماع شعو تال روسن الله طفيق 
أبي قلابةطق اراح ل ير عر سو الاقم شمن 
الأوزاعي عنلتهو أصحاب ال رأي, فقد كرهه ا الحسن ظهو ا لأسود مناه 
و سالم بن عبد اللّه طاو أبو قلابة عله,و هم متقدمون على أبي 
حنيفة نهو مالك تو الأوزا عي منءوسفيان نهو ابن المبار ك 
عله و ابن عون عط و يوب عظه في عهد وا حد في عهد أبي حنيفة ع 
وهؤلاء مقدمون على ابن أبي شيبة عل كمالايخفى.أو الليثمط 
و الشافعى عل أيضاً, و هما مقدمان على ابن أبى شيبة عت و 
الاثار عن أكثر همفي”مصنفه". 1 

وفيالخير الجارياختلف العلماءفيه,يعني:فيالجماعة 
بعد الجماعةمن لدن الصحابة#, و إذا وقع الاختلاف في تكرار 
الجماعة من ز من الصحابة», فمن يقدر على نفيهو على الإلزام 


(بغية المي على سان الترمني _أبادائمةق ) 
فيه لإحد من الفرقين,و العجب! من ابن شيبة عط مع وجود هذا 
الإنفكلافا فى المسكلة بين الصيهابة و الكاجعين و الاحية ,كيف 
ذكر في مسئلةالأربعين من”كتاب الرد“ أباحنيفة لك فقط!ءو 
ترك الآخرين ا لمتقد مين عليه أو كانوا في ز منه؟فماذا يفهم من 
ذلك الجزء للإلزام على الإمام,و هوبمعزل منهرو ابن أبي شيبة 
عله لميدر مامذهب الإمام في تكرار الجماعةفي المسجد,وما 
تفصيله فيه , و هل حديث أبي سعيد كك موافق لمسلكه أو 
مخالف له قال الحلبى نك في ”شرح المفية“ :و إذا لمويكن 
للمسجد!مامو مؤذن راتب,فلايكرهتكرار الجماعةفيهيأذانو 
إقامة عندنا؛ بل هو الأفضل, أماإذا كان لهإمام و مؤذن, فيكره 
مكواز الحفافة فيه ]ذاو ]فاه مكنا 

في ”الدرر “,و قال في المذع :و التقيد بالمسجد المختص 
بالمحلة, احتراز من الشارع,و بالأذان الثاني احتراز عماإذا 
صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان ؛ حيث يباح إجماعا, 
بحرو ضاف كسمر | المتؤلة الذي لبس له مام ومزذق راكبية: 
و يجوز أيضاً في مسجد المحلة الذي ليس له جماعة 
قبل ذلك جمافة غين اهلهابو ترز في انكنا زه اعبلى فية اهزيا 
الجماعة الثانية أقل من أربعة,و يجوز فيه تكرار الجماعةإذا 
كان الإمام مفترضاً و المؤتم متنفلاً, و يجوز أيضا إذا كانت 


(نغية لامي على سان الترمدي اباب انصلد__) 
الثانية على غير الهيئّة الأولى كما روي عن الإمام أبي يوسف 
كته فهذه تسع صور جاز ت فيهاتكرار الجماعة في المسجد عند 
الإمام أبي حنيفة نهو أبي يوسف نهو محمد لك . فكيف ذكر 
ابن أبي شيبة عل في ذيل حديث أبي سعيد الخد ري مَك أن أبا 
حنيفة قال: لاتجمعوا فيه؟!و حديث أبي سعيد تك موافق لقوله, 
لأن فيه اقتداء المتنفل خلف المفترض,وو الإمام قائليجوازه,و 
أيضأفيها لثانيةأق لمن ثلاثة,و ا لإمامقائلبجوازه,فثبت بهذا 
كله أن مار واه ابن أبي شيبةءل ليس بمخالف لقول أبي حنيفة 
ع ,ى مافهمه من حديث, فهو رد عليه .و في الاقتصار عليه.و 
الاختصار قصور فاحش و تدليس , و تلبيس لا يليق بأئمة 
الحديث.و قد أطنبت في المقام لتعرف أن مسلك أبي حنيفة 
مبرهن بالنصوص . واستدل للكراهة بما فعله عليه السلام ؛ 
حيث جمع أهله, فصلى بهم جماعة حين دخل المسجد و قد صلى 
فيه,رواهالطبرانيءكفي”الكبير“و”الأوسط“منحديثأبي 
بكرة أن رسول اللّه أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة, فوجد 
الناس قد صلوا, فمال إلى منز له فجمع أهله, فصلى يهم,و قال 
الحافظنور الدينالهيثميءكفي”الزوائد“:ر جالهثقات,و قال 
بعض الأعيان :و في سنده معاوية بن يحي من رجال التهذيب 
متكلمفيه,يريد به معاويةبنيحيا لطر ابلسي دون الصدفي,و 
بالجملة:فللخصمفيه مجالو اسع,و باللها لتوفيق. 


باب ماجاء في فضل العشاء و الفجر في جماعة 
وقع السوال أن الأجر يزداد بزيادة المشقة, والظاهر أن 
المشقة في قيام الليل أكثر و أوفر. و في الحديث ” أفضل 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي 0_أباب لصخ _) 
الأعمال أحمزها“و هو حديث ابن عباس يَث سئل رسول الله بإ 
أيا لأعمال أفضل؟فقال:أحمزهايعني: أشدهاءرو أجابعنها لإمام 
القرطبي عله : أن الغرض في حديث الباب هو ثواب الأصل و 
الفضل جميعاً,و في قيام ا لليل ثواب| لأصل فقط,و ليعلم أن ثواب 
الأصل هو ثواب العمل بقدره, وى الفضل هو الزائد بضابطة ” 
الحسنةبعشرأمثالها“-فافهم!. 

( حدثنا بشربن السري)., ثقة متقن, روى عن الثور ي ملهو 
غيره.( ناسفيانءك),هرالثوري.( عن عثمان بن حكيم).بن 
عباد بين حنيف الأنصاري الأوسي أبوسهل المدني ثقة عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري المدني ثقة, قاله في 
”التحفة“.( من شهد العشاء في جماعة).و في رواية مسلم 
”من صلى العشاء في جماعة.( كان له قيام نصف ليدة) ,و في 
رواية مسلم”فكأنماقام نصف الليل“.( ومن صلى العشاء و 
الفجرفى جماعة كان له كقيام ليلة). و هكذا في روايةأبي 
ذا انه و قي زر ابلةاهسام قصل الجمع في ما ع فكاتها 
صلى الليل كله “. ( عن جندب ), ” يضم الدال و فتحها “. ( بن 
سفيان),و هواسمجد جندب,و اسمأبيه عبد الله ينسبتارةٌ لى 
أبيه,و تارةً إلى جده,و له صحبة. ( من صلى الصبح فهو في 
ذمةالله), يعنى:فىأمانهفىالدنياو الآخرة,(فلاتخفرواالله 
فى ذمته), الإخفار منالإفعال نقض العهد, الخفارة'بالكسرو 
الح“ الذمامشي "الدباية» اخقون الرهل إذا كقضنت مودهو 
ذمامه فالهمزة للإزالة,كأشكيتهإذا أز لتشكايته,وهوالمراد 
في حديث الباب. قال قائل:إنه كيف يتحقق إخفار ذمة الله من 
العباد؟.و الجواب: أن فعلاللهسيحائهوقدرتهوإرادتهو حكمته 
صارت محجوبة تحت الأسباب الظاهرة, يعني: :أن اللّهسبحانه 


(دغية الالمعي على سنن الترمدي أنه امه ) 
قد أنفذ في هذا العالم نظام الأسباب و المسببات, و كل ذلك 
بمشيئته و حكمته .و لاايمكن أن يتخلف ترتب المسبب عن 
السب ب!لاالحكمة خاصة اقتضته, فالبحث في هذا العالميكون 
عن لنظاما لذي أنشأه, فلا بد من أن ينسب! ليه التأثير و إن كان 
كل ذلك في الواقع بتدبيره و صنعته, فمن أخفر ذمةاللّه وأراد 
شيئاً غير ما أمره الله به فكأنه قام بضد المأمور به و قاوم 
قدرته.أقول: ينبغي أن لايحتج بمثل هذه الأمور على المسائل 
الفقهية -فافهم!.( حديث عثمان حديث حسن صحيح ), وى 
أخرجه أحمد نو مسلمعنك. ,و لميحكم التر مذيءنلك على حد يث 
جندب بن سفيان بشيء و هوحديث صحيح أخرجه مسالم .( بشر 
المشائين ) , هذا خطاب عام , و لم يرد به واحدا بعيثئه.و 
المشائين' جمع المشاء “. ( بالنور الام ), الذي يحيط بهم من 
جميع جهاتهم ,و ذلك لأنهم لما قاسوا مشقة المشي في ظلمة 
الليل جوزوا بنور يضئ لهم, قال اللّه سيحانه : ( تور هُم يَسغفى 
بِي نَأَيدِيهِمو بِأَيمَانِهِميَقُولُونَ رَبَنآأكْمِْكنآئورنا).(هذاحديث 
غريب ), لتفرد إسماعيل بن سليمان البصري, في إسناده عن 
عبد لديو وسن| للخواعن بمكاء المنةرى شيعن الدا رطف يق 
وا نكان هال إسحاده كما عرقالةالنددر ‏ يفف "الترهيت” و 
رواهأبوداؤدبإسنادآخر من طريق ةإسماعيل ين سليمان. 


٠ ٠‏ 5 ع 
باب ماجاء في فضل الصف الآول 
الأول أنه يكون أيعد من تسلط الشيطان من سائر الصفوف . 
( خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها , و خير صفوف 


(نغية الألمعي على سان الترمدي اباب ائمة:ظ_) 
النساء آخرهاوشرها اولها). المراديشر الصفوف فى الرجال 
و النساء أقلها ثواياًو فضلاً, أو أيعدها من مطلوب الشر ع و 
خير ها يعكس ذلك,و صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها 
أولها أيداً ,و شرها آخرها أيداً ,و أماصفوف النساء, فالمراد 
صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال , و أما إذا صلين 
متميزات لا مع الرجال, فهن كالرجال خير صفوفهن أولها و 
شرهاآخرها . ( حديث ابى هريرة 5 حديث حسن صحيح ), 
أخر جه مسلمأيضأفي”صحيحه“. 

(وقدروي عن النبي :أنه كان بستغفرللصف الأول ثلاثو 
للثانى مرةٌ), رواه النسائى نهو ابن ماجة عطو أحمد معنو عبد 
الرزاقءطهعنالعر با ضبن سارية.(مافى النداء والصف الأول 
) زاد أبو اا لشيخ في رواية من طريق الأعرج عن أبي هر يرة 5غ” 
من الخيرو البركة“,و قال بعض الأفاضل:أطلق مفعول يعلموهو 
لفظماءو لميبين| لفضيلة ماهي ليفيد ضر يامن المبالغة, و أنه 
ممالايدخلتحت الوصف. 

( ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا). يعني: لميجدوا شيئاًمن 
وجوه الأفضلية, أمافى الأذان.فيأن يستووا فى حسن الصوت,و 
نحوذلك منشرائّطالمؤذن,و أمافى الصف الأول,فيأن يصلوا 
دفعة واحدة و يستووا في الفضل, فيقر ع بينهمإذا لميتراضوا 
بينهم في الحالين,و قال الطيبي عله : لو علموا مافي النداءو 
الصف الأول من الفضيلة, ثم حاولوا الاستباق لوجب عليهم 
جزائه, ثم لم يجدوا طريقاً يحصلانه لاقترعوا في تحصيله, و 
القرعة لقطع النزاع معتبرة عندناأيضاًإ لا أنها ليست يحجة. 
( عليه) يعنى: على ماذكر, يشمل كلاا لأمرين,الأذان و الصف 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي 0_أنادائمة _) 
الأول,و قد رواه عبد الرزاق عنكّ عن مالك عط بلفظ ” فاستهموا 
عليهما“.( عن سمي ), ” بضم أو له, بلفظ التصغير “ مولى أبي 
بكر ابن عبد الرحمن المخزو مي المدني عط , وثقه أحمد عل و 


عجن 5. 


باب ماجاءفي إقامة الصفوف 

يعني: في تعديلهاو تسويتها. يقال : أقام العود,إذا عدلهو 
سواه.(نتسون صفوفكم ), تسوية الصفوف علىذمة الإمام.و 
ينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا و يسدوا الخلل و يسووا 
مناكبهم,و يقف وسطا, و ظاهره الند ب أو السنيةدون الوجوب, 
قال الحافظ البدر العيني عله: و هي من سنن الصلاة عند أبي 
حنيفة للك و الشافعيءتكو مالك عك, و في”مغني“ابنقدامة:و 
يستحب للإمام تسوية الصفوف, و لعله متفق عند الأريعة.و 
ظاهر أن التسوية صفة خارجة عن حقيقة الصلاة,و ليست من 
ذاتياتهاو شرائطها, إنماهي من حسنهاو كمالها, فكيف يقول 
ابن حزمعتك:إن التسوية منشر ائطالصحة؟,وفي”الفتح“:و مع 
القول بأن التسويةواجبة,فصلاة من خالفو لم يسوصحيحة,و 
أفرط ابن حزم عل , فجزم بالبطلان.و أمامافي”البخاري“من 
باب إلزاق المنكب بالمنكب فالمراد بذ لك المبالفةفي تعديل 
الصف.و سد خلله,و هومراد عند الفقهاء الأريعة,و هكذا مافي 
*مسند عبد الرزاق * عن موسى بن عقية و عن عثمان بن عفان 
حاذوا بالمناكب المراديه التسويةو الاعتدال لكى لايتأخر أو 
يتقدم , فالمحاذاة بين المناكب و إلزاق الكعاب كناية عن 
التسوية.و في سنن النسائي “ياب الصف بين القدمين في 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي اناد لعة _) 
الصلاة:إن عبد الله رأى ر جلاًيصلي, قد صف بين قدميه, فقال: 
أخطأالسنة و لور اوح بينهما لكان أعجب إلى.و الصف ههنا 
الوصلبينالقدمين,و لعل الفرض هو الإنكار على المبالفةفي 
إلزاق قدمهبقدمه,فالسنةأن لايفر جالمصلي بين قد ميهجداً,و 
لايصل جداً ؛بل بين التفريجو الوصل, فالفصل بين القدمين, 
فالحق عدم التحديد في ذلك.و إنما الأنسب بحال المصلي ما 
يكون أقرب إلى الخشوع و أوفق بموضع التذلل .و هذا ردُعلى 
الذينيدعون العمل بالسنة,و يزعمون التمسك بالأحاديث في 
بلادنا؛ حيث يجتهدون في إلزاق كعايهم يكعاب القائمين في 
الصفم و يفرجون جدأ لتفريج بين قد ميهم مايؤدي! لى تكلفو 
تصنعءو يبدلون الأوضاع الطبعية,و يشوهون الهيئة الملائكمة 
للخشوع ,و أرادوا أن يسدوا الخلل و الفرج بين المقتديين, 
فأبقوا خللآو فرجةو اسعة بين قدميهم,و لميدروا من جهلهمو 
حماقتهم و غباوتهم أن هذا أقبح من ذلك, و قد وقعوا فيه لعدم 
تنبههم للغرض و لجمودهم بظاهر الألفاظ , و قبائح ذلك لا 
تخفى.ى بالجملة : فالجمود بالظواهر ريما يفضي بالمرء إلى 
الخروج عن السنن المتوارثة,كماأن التوغلفي التأويل و أخذ 
الباطن زيما لج الرتمل إلى القرسطة والسفميطة ,و بإتما 
الأمريين تفريطالباطنيةو إفراط الظاهريةكماسلكهالأئمة 
الفقهاء المحدثون.( اوليخالفن الله بين وجوهكم ). يعني:إن 
لم تسووا ,و المراد من الوعيد الحقيقة,و المرفوع عنهم هو 
المسخ العام دون مسخ أفراد خاصة, أو العداوة و البغضاء,و 
اختلاف القلوب,و ذلك أن الظاهر يؤثر فى الباطن,فاذا اختلف 
في القذا هر يكذ ف ليه الماطو قر إن ادر يعدن | لعف رانم 
يستواالبعض. فر جال ذلك لصف آثمون لاغير. 


(نغية اللمعي على سفن الترمدي 2 الات انع _) 

(حديث عثمان بن بشير حديث حسن صحيح ).و أخرجه 
مسلم متك و أبوداؤد عله و النسائي عله , و قد ر وي عن النبي يك 
أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف,و ترجمبه البخاري نط 
في”جامعه“, فقال: بابإقامة الصف من تمام الصلاة,ى أشار 
إليه الترمذي عل و هو معروف من عادته, التمام : يستعمل 
باعتبار الأجزاء,و الكمال: يستعمل في الأوصاف و العوارض, 
قال الإمام الراغب ملك في”مفرداته“:”تمام الشيء“انتهاؤهإلى 
حب لايحتاج إلى شيء خارج عنه,و كمال الشيء حصول مافيه 
من الغرض,و أراد الحافظ ابن دقيق العيد لل ههنامن التمام 
المعنى الوصفي الزائد على الحقيقة بناءا على متفاهم العرف 
دون أصل الوضع .و ناقشه البدر ءاه و الشهاب عله ,و الظاهر ما 
قالهاالحافظا بن دقيق| لعيدءن, نعم !إن | لأوصافإذا كانت مهمة 
تنزل منزلة الأجزاء, فافهم!.( وروي عن عمرة أنه كان يوكل 
رجلا بإقامة الصفوف, ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد 
استوت ), رواه المصنف علكك تعليقاً, و رواه مالك لله فى 
” المؤطا “ عن نافع أن عمر بن الخطاب تن ,و هكذا 55006 
الرزاق عن نافع أن عمر بن الخطاب من كان يأمر بتسوية 
الصفوف, فياذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كبر ,و رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمريظ, قال : كان لا 
يكبر؛حتى تعتدل الصفوف, يوكل بذلك رجالاً. (وروي عن علي 
تنأو عثمان 5ثآ أنهما كانا يتعاهدان ذلك . ويقولان إستووا), 
في”المؤطا“عن أبيسهي لبن مالكء نه عن أبيه أنه قال :كنت مع 
عثمان بن عفان #َظٌ, فقامت| لصلاة و فيه حتى جاء ه ر جال قد كان 
وكلهمبتسويةالصفوف, فأخيروه:أن الصفوف قد استوت,فقال 
لي:قد استوفيالصف,ثمكبر. 


(وغية لأمعي على سان الترمني) ا 2 

و هذه الأحاديث يدل بظاهرها على و جوب تسوية الصفوف,و 
من أجل هذه المؤكدات ذهب ابن حزم ء عطقك | لى أن التسوية من 
شرائطالصحة فتأمل!. 


با بماجاء ليلني منكم أولواالأحلاموالنهى 

”الأحلام “واحدها حلم” بالكسر“: العقل, و يلزمه الأناء ةو 
ا 'بالضم':مايراهالنائم,ويراديه 
البلوغ مجازاً .وى إن الحلم سببه, فأولوا الأحلام البالغون .( و 
التّهى ) ,”و النّهى» جمع نهية ' بضم النون “و هي العقل, قال 
النوويعنتلهفي ”شرح مسلم“: فعلى قول من يقول: أو لوا الأحلام 
العقلاء.يكون اللفظان بمعنى و احدٍ و هي العقول. قلت:و هذاما 
اختارةالحافظ اين سيد الناس عرو حيتكذ يكون الفظف فيه 
من باب قول القائل:”و ألفى قولهاكذبامنياً“,فإن تغائر اللفظ 
كاف لصحة العطف عند النحاة.و الغرض:إنما أمر النبي يلاخ 
أن يليه ذوو الأحلام و النّهى ليعقلوا عنه صلاته ليخلفوه في 
الإمامةإن أصابهسهو أو عرض في الصلاة عار ض و في نحوذلك 
من الأمور ,و المعنى : ليدن مني من العلماء أولوا الأخطارو 
الوقار .وى إنما أمرهم بالقرب منه ليحفظوا صلاته ,و يضبطوا 
الأحكامو السنن التي فيها, فيبلغوها, فأخذ عنهم من يعدهم.ثم 
لأنهم أحق لذلك ا لموقفو المقامو في ذلك يعد الإيضاح بجلالة 
شؤونهمو نباهة أقدارهمحثهمعلى المسابقة قةإلىتلكالفضيلة 
والمبادرةإلىتلكالمواقف.و قد كان رسول الله بن إذا صلى, 
قام أبو يكريك خلفه محاذيا له, لا يقف ذلك الموقف غيره, 
والأوجههوا لوجها لأول لماو رد أن لنبي ,َي كان يعجبه أن يليه 


(نغية لامي على سان الترمدي باب الملاة__) 
المهاجرون و الأنصار ليحفظوا عنه . ( ثم الذين يلونهم ) , 
المساهمةمعهمفيالمنزلة.( ثم الذين يلونهم),يعني:الذين 
همأنزل مرتبة من السابقين علمأو عقلًكالصبيان المميزين, 
ففيهإشارةإلىترتي بالصفوفوترتي بالمراتب.(فتختلف 
قلوبكم),و فيهد لالة على أن المرادبالمخالفةفىالحديث فى 
الباب السابق الحقدو الشحناء, و أصرح ماورد في الحديث 
السابق لفظ أبي داؤد عته” أو ليخالفن اللّه بين قلوبكم“بدل”أو 
ليخالفن اللّه بين وجوهكم“و المعنى: أن القلب تابع للأعضاء, 
فياذا اختلفت ختلف.(وإياكم وهيشات الأسواق)., جمع هيشة, 
و هي رفع الأصوات, نهاهم عنها؛ لأن في الصلاة حضور أ بين يدي 
الحضرة الإلهية, فينبغي أن يكونوا فيها على السكوت و آداب 
العبودية,و لايبعدأنيكونالمعنى:”قُوا أنفسكم“منالاشتغفال 
بأمور الأسواق, فيانه يمنعكم أن تلوني . أقول :و عليه قوله يي 
عند الترمذيءكو غيره:”خير البقاع عند الله المساجد وشرها 
الأسواق “بالمعنى, فيانه جعل المسجد في طرف,و السوق في 
طرف آخر .( حديث ابن مسعود 3 حديث حسن غريب ), و 
أخرجه مسامءن.. (وروي عن النبي لز أنه كان يعجبه), روادابن 
ماجةطك من حديث أنس . 


باب ماجاءفي كراهيةالصف بين السواري 
هذا مناقض لمعنى الصف صورةٌ و معنى. أما المنفرد فلا 
كراهةلهعند أحد.( وفي الباب عن قرةبنأياس المزني ),أخرجه 
ابن ماجةعه, و فيإسنادههار ون ين مسلما لبصريو هومجهول 


(يغية الأمعي على سان الترمدي بعاد لصخ _ى) 
, قال أبوحاتمعطلته:و يشهد له من حديث أنس تك بلفظ” كنائنهي 
عن الصلاة بين السواريو تطرد عنها “,و قال : لا تصلوا بين 
( حديث انس حديث حسن صحيح ), أخرجه الخمسةإلااين 
ماجةطك. 

( وقد كره قوم من أشل العلم أن يصف بين السواري, وبه 
يقول احمد .كك وإسحاق عل ).و احتجابظاهر حديث الباب.و 
علة النهى | نقطاع لصف,و اختاره ا لحافظ ابن سيد ا لناس عط 
و الباقي من الاحتمالات كلهالفويات.( وقد رخص قوم من أهل 
العلم فى ذالك ).و رخص فيه يعني: الصف بين السوار يأبو 
حنيفة عله و مالك لله و الشافعي لله قياساً على الإمام 
والمنفرد.قالالقاضي عل في”عارضة الأحوذي“:و لاخلاف في 
جوازه عند الضيق, و أما مع السعة فهو مكروه للجماعة, فأما 
|الواحد فلا بأس به.,و قد صلى النبي في الكعبةبينسواريها, 
وهوفي”جامع البخاري“من حديث ابن عمر َك وبالجملةيكون 
النهي على هذا مختصاًبصلاة المؤتميندون الإمامو المنفرد ‏ 
فافهم. 


باب ماجاءفي الصلاة خلف الصف وحده 
ذهب أبو حنيفة عله و مالك عتهو الشافعي عت | لى أنه يكره 
قيام!المصليو حده خلف | لصفوو قال أحمد عله :صلاته باطلة,و 
من أجل هذا ينبغي عندنا أن يجذبا لرجل من | لصفإن علم أنه لا 
يؤذيه .و إن اقتدى خلف الصف جاز , و في “القنية" :و القيام 
وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام, وأفتى أرياب 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عاب تمد _) 
الفتوى يعدم الجذباليوم لقلة العلمو فساد الزمان .فقال زياد: 
(حدثني هذا الشيخ) يعني: وايصةين معبدءنك.. ( والشيخ 
يسمع ).وى الحال أن الشيخ كان يسمع كلامه و لم ينكر عليه. 
( فأمره يِل أن يعيد الصلاة ) , الإعادة عند أحمدءلل. لبطلان 
الصلاة,و عند الثلاثةلآداء الصلاة بالكراهةالتحريمية, و هذا 
الحكمفي كل صلاة أديت مع الكراهة. ( حديث وابصة حديث 
حسسن)., قال الحافظ لله في”الفتح“:أخرجه أصحاب ا لسنن,و 
يفف م ل اناق شور ينك و قدو هنا( ويةا يفون امد 
مك و إسحاق عن ) . و به قال قوم من أهل الكوفة, و استدلوا 
بحديث الباب حديث وابصة بن معبد , و بحديث علي بن 
شيباني عط أخر جه أحمد عنهو ابن ماجة نلك عنه أن رسول الله 
كر أىر جلايصلي خلف الصف, فوقف حتى انصرف الرجل, 
فقال له: استقبل صلاتك, فلا صلاة لمنفرد خلف الصف . روى 
الأثرم عن أحمد لله أنه قال : حديث حسن , و قال ابن سيد 
الناسعت: رواته ثقات معروفون ,و لعله صححه و حسنه من 
ذهب! ليه ( وقد قال قوم من أشل العلم: تجزيه إذاصلى خدلف 
الصف وحده., وهوقول سفيان الثوري .كو ابن المبارك نك و 
الشافهى عن ), و به قال مالك معنو أبو حنيفة عنلك, و تمسكوا 
مهديع اند فى قال #مبتيرة أفان يكيو في ميقا هلف الشين 
,و أمي أم سليم خلفنا, أخر جه البخاري عنو مسلم عله .و 
الجوابعنهإنماساغذلك للمرءة لامتناع أن تصف مع الرجال 
بخلافالرجل,فان له أن يصف معهم,و أن يجذ بر جلامن حاشية 
الصف فيقوم معه, قال| بن خزيمة عع : لايصح ا لاستد لاليه؛ لأن 
صلاة الرجل خلف ا لصف وحده منهي عنها,وصلاة المرأةوحدها 
إذا لوتكن هناك امرأة أخرى مأمور بها, فكيف يقاس مأمور بها 


(دغية اللمعي على سنن الترمدي عات لصخ ) 
على منهي عنها؟و احتجوا أي ضأًبحديث أبي بكرة 5 أنه انتهى 
إلى النبي :#9 وهور اكع,فر كع قب ل أن يصل!لى الصف ثم مشى 
إلى الصف, فذكر ذلك للنبى يَنِيْتَحْ , فقال : زادك الله حر صاًو 
ل تعد , رواه البخاري نه و أبو داؤد لهو النسائي هلله, قال 
الخطابي لله و الحافظ فضل الله علفي حديث أبي بكرة قث :و 
فيه دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يفسد 
صلاته , و نهيه إياه عن العود إرشاد في المستقبل إلى ما هو 
أفضل , و لو كان نهي تحريم لأمره بالإعادة .و الجواب : قال 
الحافظ,مطيفي”الفتح“: جمع أحمد مهو غير ه بين حد يث وا بصة 
كر هديدات بكر كيان عرو ابن نكر #الامخميهن لحثرم 
حديث وابصة تك . قوله: (وفى حديث حسين ما يدل على أن 
هلالاً قد ادرك وابصة 2ن ).و الذي دل على ذلك هو أخذ زياد ين 
أبيالجعديدهلال,و قيامهبهعلىوايصة. 

( فاختدف اهل الحديث في هذا ), بيان اضطراب, فقال 
بعضهم : حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن 
راشدعنوابصة أصح.,هذا الذييرويهالترمذيء# #4 فيمايعد 
من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال .( وقال بعضهم: 
حديث حصين عن هلال )., هوا لذي أخر جه التر مذيءنك في أول 
الباب.( قال أبو عيسى .لك : هذا أصح ) , يعني : الذي ذكر أول 
الباب.( لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن 
بي الجعد), يعني: روى الحديث غير هلال عن أبي الجعد كما 
ساقه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن ز يادبن أبي الجعد.و 
بالجملة: أن زيادبن أبي الجعد يروي عن هلال بن يسافو عمرو 
بن مرة,و كلاهما عنه عن وابصة ثث. و أماحديث عمرو بن مرة 


عن هلال عن عمرو ين ر اشد, فلم يتابيع هلال عن عمرو بن ر اشد, 


(نغية الألمعي على سان الترمدي د الراك الفط 2 ) 
فالأول لأجلالمتابعةيكون أصح. 

وأجابوا عن حديثالباببأن في سنده اختلافأو اضطراباأءو 
يتضح ذلك من ماذكره التر مذي علكه, فمنهم من يروي عن هلال 
عن عمرو بن ر اشد عن وايصة,و منهم من يروي عن هلال عن ابن 
أبي الجعد عن وابصة تٌ,و منهم من يروي عن هلال عن وايصة 
يك .ى لذا يقول الشافعي عا : لو ثبت الحديث لقلت به, و قال 
البزار عن عمرى بن راشد : ليس معروفاً بالعدالة, فلا يحتج 
بحديثهفي حكم,و قال بن عبد ا لبرءتك:فيه اضطراب,و لاتثبته 
جماعة , و قال البيهقي عله في ” المعرفة“:و إنما لم يخرجه 
صاحبا الصحيح لما وقع في إسناده من الاختلاف . قال أبو 
النعمان عنه: لاريب أن حديث أبي بكرة مث أصح من كل حديث 
عارضه في هذا الموضوع, فالعمل يه أولى من غيره, و اللّه أعلم 
بالصواب. 


باب ماجاء في الرجل يصلي ومعهرجل 

(فأخذ رسول الله اه برائسي من ورائي ), فعله عليه الصلاة 
والسلام ذلك يدل على جواز دفع المكروه في خلال الصلاة إذا 
حدث في خلال الصلاة. ( فجعلني عن يمينه )., فيهدلالة على أن 
المأموم الواحد يقف على يمين الإمام .و هو مذهب جميع أهل 
العلم,و يدل عليه حديث أنسمظٌ , أخرجه مسلم من بلفظ ” أن 
النبي مَل صلى بهو بأمه أو خالته, قال :فأقامني عن يمينه,و 
أقام المرأة خلفنا “ . ( حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح ). أخرجه البخار يعتل و مسلمءنك . ( و العمل على هذا 
عند أهل العم ). قال النووي مل : نقل جماعة الإجماع فيه, 


(بغية الألمعي على سإن الترمدي _أبابائمه_) 


مذهب أبي حنيفة مل و أبي يوسف لله أن يقفا لواحد عن يمين 
الإمام محاذياله من غير تأخير , قال في ”الفتح “و ”البحر “و 
غيرهماءى هو ظاهر الرواية.و استدلوا بحديث الباب,و هو 
ظاهر في محاذاةاليمين,وهي مساواة,و العبرةللقدملاللرأس, 
فيان كان الإمام أقصر من المأموم ويقعر أس المأموم قدامالإمام 
جاز بعد أن كان محاذياً بقدمه.و قال محمد ءككه : يتأخر المقتدي 
قليلابحيث يجعلإصبعه عند عقب الإمام,قالها لمر غيناني معنت 
في”الهداية“.و كذ لك عند الشافعية يستحب أن يتأخر المأموم 
عن مساواةالإمام قليلاً, صرح به النوويءظل في ”شرح المهذب“. 
أقول :و إليه ذهب المالكيةو الحنبلية,و عليه جرى العمل.و 
لعله لأجل الاحتياط حيث لا يأمن التقدم عند المحاذاة 
التحقيقية. 


مروووج 


باب ماجاءفي الرجل يصلي مع الرجلين 

( أن يتقدمنا أحدنا), بحذف الباء و المعنى:بأن يتقدمنا 
أحدنا/(وحديث سمرة:: حديث غريب ).و يأتيوجهالغرابة؛و 
لكنه مؤيد بحديث جابرة أأخرجه مسلم, قال :قام رسول الله إل 
ليصلي, فجئت حتى قمت عن يسار ه,فأخذ بيدي,فأدارني حتى 
أقامني عن يمينه, ثم جاء جبار بن صخر, فقام عن يسار رسول 
إللةاعقع و فاكه سسهذا سممع] :فوقعة ]خسن أقابكا خلفة وى 
بحديث أنس 5 قال:صليت أناو يتيمفي بيتناخلفا لنبي 7خ 

( و العمل على هذا عند أشل العلم. قالوا: إذا كانوا ثلاثة, 
قام رجلان خلف الإمام ).و هو مذهب جماهير الصحابة و 


التابعينو أئمةالمجتهدين,وهومذهب عبد الله بن مسعود نهو 
صاحبيه,قالوا :إذا كان معالإمامر جلان وقفاوراءهصفا, لحديث 
جابرتظةو جبار بن صخرمّئة, و أجمعوا على أنهمإذا كانوا ثلاثة 
يقفون وراءه.و أماالواحد, فيقف عن يمين الإمام عند العلماء 
كافة, فتأمل!.( وروي عن ابن مسعود 22 ), وصله مسلم في ياب 
العرب إلى وهي الأبدئ على الركب فى الوكوع في صميهه من 
ثلاث طرق موقوفأو مرفوعاً.و رواه أبوداؤدءطتك أيضاً مرفوعاً:( 
أنه صلى بعلقمة والأسود., فأقام أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره ), فهوواقعة حال,و لا يجعله سنة,و رواه عن النبي 
َك أنه ر أى النبي كلت يصلي و أبو ذر تَثٌ عن يمينه, كل واحد 
يصلي لنقسنه,ققام امن مسكود 5 خلفهماقاوها ]ليها لخني عتم 
بشماله, فظن عبد اللّه أن ذلكسنة الموقف,و الذييظهر أن ابن 
مسعود# وقع له مثل ذلك مع النبي ,تفي مثلهذه الحالةمع 
التطبيقو التوسط بين الإثنين, ففعله في مثله للتأسي فيه 
بالتحر نظ ف واعه كايكيت ليع و ل محل سكة سيول 
العادة .و قد تقرر فى مقامه أن رسول الله يِل ريما فعل مافيه 
كراهةالتنزيهبياناًللجواز,فلايبعد أن فعلهمرةٌلبيان الجواز 
وق كأسئفه عدن اللة نين مسهه و 4ك اكه التحين قفي 4 الحيها ب .و 
الحديث الساكت عن العذر لايحمل عليه إلا إذا ضاق حمله على 
الظاهر, يعني : لايتأول فيه من غير ضرورة, فتأويلات القوم 
كلهالغويات لايعب أ بها,فمااشتهر من مذهبهبأن مذهبهالتوسط 
حيث لميبلغه حديث التقدم , فيإنه بعيد عن مثله . ( وقد تكلم 
بعض الناس فى إسماعيل بن مسلم ) , ذكره العقيلي عو 
الدولابي عن و الساجي عن و ابن الجارود عله و غيرهم في 
الضعفاء,وفي”التقريب“:و كان فقيهاًضعيفاًفي الحديث,وقد 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


(وغية المي على سان الترمني ا له 


وثقه الترمذي عله في بعض المواضع من جامعه , و اللّه أعلم 
بالصواب. 


باب ماجاءفي الرجل يصلي ومعهرجال ونساء 

(أن جدته مليكة),”بضم لميمو فتحاللام“تصغير ملكة,و 
الضمير في جدته إمايعود على | سحاق لله بن عبد اللّه, وجزم به 
ابن عبد البرءنك و عبد الحقءعك. و عياض عنك, و صححه النووي 
عطكه,ى ! مايعود على أنس تف و به قال | بن سعد عنكهو ابن مند هعطق,و 
كل من الاحتمالين مؤيد برواية,و لاتنافي بين كون مليكة جدة 
أنس مفو بين كونها جدة إسحاق عن ؛ بل هي جد تهماجدة أنس 15 
من قبل أمه أم سليم,و جدة لإسحاق عله من قبل | لأب,يعني: عبد 
الله بن أبي طلحة.و بالجملة:الحديثيحتم لكلا لأمرين,ثمما 
رواهالبخار يفي أبواب الصفوف منر وايةأن أمسليم خلفنا 
)فيحتمل أن تكون واقعة أخرى, فلا يجزم بالاحتمال الثاني,و 
تبين من ذلك كله أن من قال :هي جدة إسحاق عتكو ليس هي جدة 
أنسنل؛ بل هي أم أنس رضى اللّه عنهاو هي أم سليم رضى اللّه 
عنها,فخطأً, صرح به ابن عبد البرءتكفي الاستيعاب_فتفكر!.( 
من طول مالبس)., يعني: استعمل.(فنضحته بالماء), لإزالة 
الخشونة أو النضح يمعنى الفسل و هو أبلغ في التنظيف .(و 
صففت عليه أنا واليتيم وراءه ). هر ضميرة بن أبي ضميرة 
مولى رسو ل ,لهو لأبيه صحبة . ( والعجوزمن ورائنا ), هي 
المليكة.( ثم انصرف), يعني: إلى بيته أو من الصلاة.و يدل 
حديث أنس من في الباب على أن المرأة الواحدة لاتدخل صف 
الوجالو ود على أن الضجي الراهم يعيف مع الوجال يوكره 


(نغية الألمعي على سان الترمدي 0 _ابعاب الصا __) 
عليه البخار يعت فقال: لمر أة تكون وحد هاصفاً.وفي”البحر“ 
:وظاهر حديث أنس 2 أنه يسويبين الرجلو الصبيءو يكونان 
خلفه.فإنهقال:فصففت أناو اليتيموراءه,والعجوز منورائناء 
و يقتضي أن الصبي الواحد لايكون منفرداً عن صف الرجال؛بل 
يدخل في صفهم , بخلاف المرأة الواحدة فانها تتأخر عن 
الصفوف كجماعتهن, و إن كان صبياً فصاعداً فيستفاد حكمه 
منحديث”ليليني منكمأو لوا الأحلاموالنّهى“وقدتقدم. 

و بالجملة:مفاد ا لحديث مذهب بي حنيفة ,و لايخفى أن 
في هذا الحديث من الفوائد,منها:قيام الصبيإذا كان واحداً مع 
الرجال في صف واحي,و منها: تآخر النساء عن الرجال.و منها: 
قَياء الما ةقلف ضيف“ الوهال و إن كاقت منهردة رو مكها: إن 
إمامةالنساء لاتصح؛لأن الإمامة تقتضي التقدم,و إنمايجب 
عليها التأخر و إليهذهب الجمهور ,و منها: جواز النافلة جماعة 
فى غير التراويح .( حديث انس :أ حديث حسن صحيح ).و 
أحوي] لبخار يعنكهو مسلمءطك. 


باب من أحق بالامامة 
الغرض:الإمامةالصغرى,و هي كون الإمامضامناًلصلاة من 
يقتدي خلفه,و هذا الضمان مختلف في مفهومه بين الحنفيةو 
الشافعية. 
(وابن نمير).هوعبد اللّهنمير الهمداني الخارفي, أبوهشام 
الكوفي ثقة ., صاحب حديث روى عن الأعمش و غيره . ( عن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي), أبي إسحاق نط | لكوفي ثقة, تكلم 
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فيه الأزدي بلا حجة . ( عن أوس بن ضمعج ), الكوفي ثقة , 


(يغية الأمعي على سان الترمدي ااا ييا 
مخضرم من الثائية , قاله الحافظ . ( سمعت ابا مسعود 
الأنصاري 8)., اسمه عقبة ابن عمرو بن ثعلبة البدري صحابي 
جليل .( يؤم القوم أقراهم لكتاب الله). المراديهالأقرأ:الأعلم 
الحديث ورد على عرفهم لا على العرف الحادث, و الأقرأ عندهم 
كان أحفظهم قر آنا يعني: من كان القرآن عنده أزيد ؛ لأنهم كانوا 
المعتى استعمل لفظالقراءة فى حديث قتلى بير معونة, كما 
روىالبخاريءطكهفي الصلاةو المغازيو في الدعواتو غيرها, 
وكذافيوقعةاليمامة,كمافي”الصحيح “عن زيد ين ثابت,قال 
:أرسل إلى أبي بكرئكة, فأريد من القراء ههناو هناك من كان 
أحفظهم للق رآن و أكثرهم حفظاأً له؛ يلو ماذكر من معنى الأقرأ 
ورد صريحاً فى حديث عمرو بن سلمة عند أبى دا ؤ دءط فى ياب 
من أحق بالإمامة و فيه:” فلماأرادوا أن ينصرفواء قالوا :يا 
رسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعاً للقرآن “,أو قال : أخذاً 
للقرآن دون العرف الحادث أي : من يحسن القراء ة بقواعد 
التجويد,فاذن لاصلة للفظ الأقر في حديث البابيمورد التزاع, 
وإنماالأقرأفي الحديث من كان أكثرهم قرآناً لا أأجودهم قرأةٌ, 
فيان كانوا ف ىالقراءةسواء, يعنى::فان كانوا فىقراءةالقرآنو 
علمه سواء, ( فأعلمهم بالسنة) ,و زلك لأنه قل من يوجد من 
بين الصحاية أن يأخذا لكتابمن غير أن يأخذ علما لسنة,فكانوا 
يستسقون من كلا ا لمنهلين, نعم!ر بمايفوق أحد منهم في واحد 
منهماءفاذا استووا في العلميالسنةيقدم منفاق في علما لكتاب 
.و إذا استووا في علمالكتابيقدم منبر عفي علمالسنة,و لايلزم 
من ذلك أن لايكون بينهمفضل في العلم,فان العلمأيضامتفاوت, 
فيان المراتب لا نهاية لها . و حينئذ خرج الحديث عن مورد 


(دغية الالمعي على سنن الترمدي لصاف ل 
النزاع. 

اختلفوا فى من أولى بالإمامة, فقال طائّفة:الأعلم بالسنة, 
يعني: بالفقه و الأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القرأة ما 
تجوز به الصلاة,و به قال أبو حنيفة عنهو مالك عطو الأوزاعي 
عهو |الشافعي ,و قال شرزذمة قليلة:ا لأق رأ أيأعلمهمبالقرأة, 
ىو كيفية أداء حروفها, و إليه ذهب أبو يوسف عتتهى أحمد متو 
إسحاقعتك , و عن أحمد عن قول مثل الجمهور .و استدلت 
الطائفة الثانية بيظاهر حديث الباب, يعنى: الأفضل بالإمامة 
مز كاة أعلم جا ذا عيفية التمروف يعدي العمري ون مد سيق 
الجواب آنفاً: الحديث ورد على عرفهم لا على العرف الحادث, 
فافهم! . ثمى أحسن ما يستدل به لمذهب الأئّمة الثلاثة حديث 
” مروا أيا بكر , فليصل بالناس “, و كان ثمه من هو أقرأ منه 
لاأعلم, دليلالأول,قوله:و أقرأكمأبيبنكهعب#ظ. ودليل الثاني 
,قول أبي سعيد الخدري تن : كان أبو بكرق أعلمنا, و هذا آخر 
الأمرين من ر سول اللَّهوَبيك, فيكون معمولأعليه.و كذلك استدل 
النوويءعنك, قاله الحافظ مل في ”الفتح“, و كذلك استدل ابن 
كثيرءنك كان الصديق أقر أ الصحاية, أ يأعلمبالقرآن؛لأنهقدمه 
إماماًللصلاة بالصحابة مع قوله:ويؤم لقوم أق رأهملكتاباللّه 
.وكذلكأشار البخاريء:ه لىهذا الاستدلالفي”جامعه“حيث 
ذكر في” باب أهل العلمو الفضل أحقبالإمامة“حديث!مامةأبي 
بكرت في مرضه., فكان حديث إمامة أبي بكر كك بأمره يخ 
يكون ناسخاً لقوله:يؤم القوم أقرهم, كماكان إمامتهجالساً 
ناسخة لقوله:إذا صلى الإمام قاعداً, فصلاا قعوداً. ( فأقدمهم 
شجرة ).و من جملة الأسباب المرجحة للإمامة الهجرة في عهد 
اللفدرة هن متكة| تى العديحة ,قمن ماهر او لاتشرفة وفخيله | كثر 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عات فيا 
(فأكبرهم نين ).و من جملة الأسبابالمرجحة كبر السن,و 
دليله حديث مالك عل ين الحويرث في الصحاح و فيه ” و إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكمأحدكمو ليؤمكم أكب ركم“ و اللفظ 
للبخاري, و عند أبي داؤد من طريق إسماعيل عن خالد عن أبي 
قلابة, قال خالد :قلت لأبي قلابة: فأين القرآن ؟!قال :إنهما كانا 
متقاربين, و في طريق آخر عنده : و كنا يومئذ متقاربين في 
العلم,و عللهصاحب”البدائّع “يأن من|متد عمرهفي الإسلام كان 
أكثر طاعة.فيدل أن المرادبهالأقدم إسلاماً.و كذا علله النووي 
علك في ”شرح المهذب“,و قال الفخر الزيلعي عن: إن الأكبرسناً 
يكون أخشع قلباعادة,و أعظمحرمة,و ر غبةالناس في الاقتداء 
به, فيكون في تقديمه تكثير الجماعة,و كذا علله ابن قدامة مط 
ثم إن ماذكره في حديث الباب من وجوه الفضل و أسباب 
الترجيح,هذهالوجوهالأريعة,و زادالعلماء منأر بابالمذاهب 
أوصافاآخر اعتبار أ بأغر ا ضالشار ع,و تعليلابالوصف الملائّم 
هناك .(ولايؤم الرجل فى سلطانه ), يعني: في محلو لايته أو 
فيهًا يملكه امحل يكرن فى سكدة ىن بعضههذا التاويل 
الرواية الأخرى في أهله, و رواية أبي داؤد عت في بيته . ( ولا 
يجدلس)., بصيغةالمجهول.( على تّكرمته),'بفتحالتاءوكسر 
الراء“الفراش والسرير و مايعد لإكرامه.( إلا بإذثه), استثناء 
من الجملتين جميعاً,و حكى التر مذيمنك نفسه عن أحمد عن أن 
الإذن في الكل,ى يؤيده مار واه سعيد بن منصور ,و فيه" و لايؤم 
الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه “. ( قال ابن نميرءءك. في 
حديثه : أقدمهم سناً) , يعنى : قال : هذا اللفظ مكان لفظ 
أكبرهمسناً. (حديث ابى مسعوه::؛ حديث حسن صحيح), 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي ناد الم __) 
(وقال بعضهم ). يعنى: قال أحمد بن حنيل نط : ( إذا أذن 
صاحب المنزل لغيره. فلا بأس أن يصلي بهم ). و أكثر أهل 
العلم على أنه لابأس بامامة الزائر ببإذن رب البيت, لقوله في 
حديث أبي مسعود تَك:! لابياذنه,و يعضده عموم مار وى ابن عمر 
أن النبي قال :ثلاثة على كثبان المسكيوم القيامة,وفيه:و 
رج لأم قوماً.وهمبهر اضون,ر واه لتر مذينتك, و عن أبي هريرة 
تعن النبي ,َب قال : لايحل لرجل يؤمن باللهو اليوم الآخر أن 
يوم قوماً لابإذنهم, ر واه أبودا ؤد تك.و كرههبعضهميعني::وإن 
أذن صاحب المنزل, و به قال إسحاق عل و غيره,و قالوا :السنة 
أن يؤم صاحب البيت , و لا يؤم الزائر لحديث مالك عن بن 
الحويرث,قال:سمعت النبي يَْيقول: من زار قوماًفلايؤمهمو 
ليؤمهمر جل منهم., ر واه الخمسةإلا ابن ماجة, فإاذا أذن,فأر جوا 
أن الإذن فى الكل, فقوله :”إلا بإذنه “ متعلق بكلا الفعلين عند 
أحمد بن حنبل عن ,و في ”النيل“:و يعضده عموم قوله”وهمله 
راضون“وقوله:”إلابإذئه“,فتفكر!. 


باب ماجاءإذا أمأحدكم الناس فليخفف 
لمر انزمقتدياك] مياه ] بادك ويف لاعن تان 
مقاصدها,في”المهذب“:و يستحب للإمام أن يخفف الأذكار و 
القراء .و مشى على ذلك النووي لاله في ”شرح المهذب“. 
( حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ) , بن عبد الله الحزامي 
المدني,.روىعن أبي الزناد,فأكثرو عنهيحي بنيحي و قتيبة, 
قال أبوداؤدمنكه:ر جل صالح,و قال أحمدلكه: مابحديثهبأس, قال 


الحافظ عط :ثقة, لهغرائب.(فليخفف ), التخفيفإنمايظهر 
في القراءة, لافي الركوعو السجودو تعديلالأركان و هومعلوم 
من عمل الشارع, قال :صلوا كما رأيتموني أصلي, و ر أى رجلا 
يصلي ,فلميتمر كوعه ,فقالله:إر جع,فصلءفانك لمتصل, وقال 
:لاينظر اللّهإلى من لايقيمصلبهفي ر كوعه وسجوده .وبالجملة: 
ليس معنى الإيجاز و التخفيف أن لايقيمالركوعو السجو دأو 
يأتي بأقل ما يجزئمن | لتسبيح فيهما؛يل المطلوب في الصلاة 
كلها التُوّدة و الأناة و الخشوع دون الاستعجال و الحذف و 
الاختلال.( فإن فيهم الصغير و الكبير و الضعيف ). أي : 
ضعيفا لخلقةو المريضءو ز اد الطبر انيءطكهمن حديث عثمان 
بنأبي العاص:و الحاملو المرضع,و له من حديث عديين حاتم: 
والعابر السبيل,ووقع في حديث أبي مسعود قك:و ذا الحاجة,.و 
هو أشمل الأوصاف كلها,ى بالجملة: و علل بالمشقة كماشرع 
القصر في صلاة المسافر-فاقهم!. 

( حديث ابي هريرة 7 حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الخمسةإلا ابن ماجة.( وهوقول اكثر اهل العلم ), اختاروا أن لا 
يطيل الإمام الصلاة, قال الحافظ عل أبو عمر بن عبد البر من 
التخفيف لكلإمام مجمع عليه مندو ب إليه عند العلماء ,و قال 
أيضاً: لا أعلم خلافًفي استحباب ا لتخفيف لكل من أم قوم على 
ما شرطنا من الإتمام بأقل ما يجزئ, و قد روي عن عمر بن 
الخطاب يَبْ أنه قال : لاتبغضوا الله إلى عباده , يطول أحدكم في 
صلاته حتى يشق على من خلفه _-فافهم! .(من اآخف الناس)., قال 
القاضيء عل في ” عارضة الأحوذي”* ': خفةالصلاة عبارة عن عدم 
تطويل قرائتهاو عن ترك الدعوات الطويلة في الانتقالات , و 
تمامهاعبارة عن لإتيان بجميعالأركانو السننو اللبشر اكعاً 


(وغية المي على سان التيمي) واب الصلازر ) 


(زغية الأمعي على سان التومني رت اناك اقلق روى) 
ى ساجداً بقدر ما يسبح ثلاثاً, و الحاصل : و يستحب للإمام 

تخفيف الصلاة مع إتمامها.و استدل له في الشرح بأحاديث 

الباب,ى باللها لتوفيق .( وهذ! حديث حسن صحيح ), أخر جه 

البخار يعنهو مسلمءتت. 


باب ماجاء في تحريم الصلاةوتحليلها 

قد سبقت مباحث هذا الحديث و فوائده في باب مفتاح 
الصلاة الطهور ,( عن ابي سفيان طريف السعدي ). هو أبو 
سفيان طريف بنشهاب أو اين سعد ا لسعديا لبصريءو يقال له: 
الأعصم,ضعيف من السادسة,قالهالحافظ تهوفي”التقريب",و 
في”التهذيب> عن ا بن عبد ا لبر عطلك: أنهم أجمعوا على أنه ضعيف 
في الحديث إلا أن هذا الحكم قد ثبت بأحاديث أخرى, فلا يضر 
ضعف هذا الحديث . فقد ثبت من حديث عبادة عند مسلم عا و 
أبي دا ؤد عط و ابن حبان لله مر فوعاً”لاصلاة لمن لميق رأ يفاتحة 
الكتاب فصاعدا “.و من حديث أبي سعيد الخدري ظُ عند أبي 
ذأ ون ع من فوعا”أمر ذا ان تقر يفاتهة الكتاب و ماكيسر :قال 
الحافظا بن سيد الناس عله :إسناده صحيع و ر جالهثقات,و كذا 
قال الحافظ ابن حجر عنله: إسناده صحيح, فهذه الروايات كلها 
حجة فيضم لسورة مع الفاتحة.(عن ابي النضرة),اسمه مالك 
عتلك بن قطعة العبدي العوقي البصري معروف بكنيته, ثقة من 
الثالثة.( مفتاح الصلاة الطهور).,و هذه الجملة موضع اتفاق 
بي نالآئمة,و تفيد القصرو الحصر ؛حيث لاصلاة يغير طهور,و 
إن قرينتها كذلك كل منها تفيد القصر على ما تقتضيه قواعد 
البلاغة فدل ذلك على أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير , و 


(يغية الألمعي على سان الترمدي) 0_أناد امد ) 
التحليل لايكون إلا بالتسليم,و لكن فيهما وقع الاختلاف بين 
الأئمة,فهل حكم الشريعة مقصور على هاتين الصيغتين أو ما 
يراد فهما أو مايقوم مقامهما؟ففيهمذاهب.( ولا صلاة لمن لم 
يقرأبالحمد وسورة في فريضة وغيرها ). و فيهدلالة على أن 
قراءة السورة بعد الفاتحة واجبة.( و حديث علي بن ابي 
طالب أجودإسناد او أصح).ءو حديث علي تنأو إن كان فيإسناده 
عم اللاو مسعمة د ا , فقد وثقه غير واحد ؛ بل بالغ في 
توثيقها لحافظ أبوعمر من فقال :هوأوثق من كل منتكلمفيه,و 
3 أجود إسناداً من حديث أبي سعيد * تك أظهر غير أنه لم 
يشتمل على هذه الزيادة ( من حديث ابي سعيد تن ) لأن في 
سند حديث أبي سعيد ٌ لو 0 .قال في” 
الميواق» :عمف امن مغين على كال امد ف : لبس بشى ,و 
قال النسائيءنك:متروك .و قال البخاري نط ل 
يقولسفيان الثوريمقموا بناالمبار كتهو هو الشافعيءنشهو أحمد 
هو |إسحاق عو بهيقول مالك هأ ن تحريمالصلاة ا لتكبير,و 
لايكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ,و هو قول الأئمة 
الثلاثة . ذهب مالك عط و الشافعي ننه و أحمد مله إلى فريضة 
”الله أكبر“في الافتتاح ,و عن الشافعينلك روي ”اللّه الأكبر “ 
أيضاً أ, و ذهبوا إلى فرضية السلام عليكم في الاختتام.و قال أبو 
حنيفة علكٍ و محمد عكك : يجوز افتتاح الصلاة يكل مادل على 
التعظيم الخالص غير المشوب بالدعاء مثل ”الله أكون الله 
أجل“أو”اللّهأعظم“و غيرهامن الكلمات التي تؤديمؤداهايكفي 
لصحةافتتاحالصلاة,وهوالقدر المفروض الذي لاتصح الصلاة 
الأنهةوغناية ما فى لان أنيكون لفظ “لله أكون “سكة موكدة 
للوخول ور ييفة يسبنمة للابنة غيو أن كا كوه فى ا لشو يع القت 


(نغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب الصلاخ _) 
ركد ةلإتضع الصلاة تمر :و ا لكنفيةسمووو ا ضالشه ة ناكد 
واستدلالأئمةالثلاثة على ذلك بأحاديثا لباب,.ومناستدلالهم 
حديث رفاعة َل في قصة المسي صلاته , أخرجه أبو داؤد معطت 
بلفظ ” لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ, فيضع الوضوء 
مواضعه ثميكبر,ور واه الطبرانيء له بلفظ”ثميقول:اللّهأكبر, 
وحديث أبي حميد”كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة اعتدل 
قائمأو رفعيديه,ثميقول:اللّهأكبر“.آخرجها بن ماجة ننه و ابن 
اكه و افنممه ابن كزيهة كبن هد فى بيات الجزاد 
بالتكبير وهوقول”اللّه أكبر “,و ر وى لبزار عله بيإسناد صميح 
عن علي كَل على شرط مسلم نلك أن النبي ,بك كان إذا قام إلى 
الصلاةقال”اللهأكبر“,قالهالحافظنغفي”فتحالباري». 
واحتج أب حنيفة ءانهو أتباعهيقولهجلجلاله:او للهالأسماء 

الحسثى فادعوه بها »,و بقوله: لو ذكر اسمر به فصلى») حيث دل 
بمتجرد اسم الله و .ذكن الله فن غين أن يكون هناك تقييد أو 
تخصيص ب ”الله أكبر “؛ بل صح الافتتاح بأي اسم أفاد هذا 
المعنى,و بقوله:( و ربك فكبر» و التكبير لغ ةالتعظيم.و 
بالجملة نار الخطر فى أن هذا نر الآفتتاح فى الصبلاة و الخروج 
عخها هل هو لفظ” الله كبر “خامتة و تفط" السلام عليكم“خاضة 
أم شيء أعم من ذلك ؟ فاقتصر نظر الأئمة الثلاثة على خصوص 
اللفظين.,:وكهاون قطن الإمام حي جحيفة ينه إلى" العر هن 
اللمععسونيففال لفكلا" الله أعدر “خاهنة لقظ مول كل ذكن اللهو 
تعظيمه,فكلمادل علىهذا يكفي الافتتاح,ويؤيدهقوله:(وذكر 
اسم ربه فصلى ») , و قوله :و ربك فكبر 4, و التكبير لغة 
التعظيم, و بذلك ورد القرآن كمافيقوله:ل(و ريك فكبر)؟,و 
قوله:(أكبرنه).و علىهذا قال لحنفية في الخرو ج عنا لصلاة: 


إن السلام عمل من| لمصلي للخرو ج عنها, فكل عمل من المصلي 
بقصد الخروج يكون خروجاً عنها . فهذا القدر من ذكرالله 
المشعر بالتعظيم في الافتتاح, و الخروج يصنع المصلي 
بيارادتهو قصده فرض فى الصلاة, لاتصح الصلاة يدو ثهما؛ لكن 
لماثبت مواظبته #4 بصيفغة التكبير وصيغةالتسليم,وثبيت 
تعامل الصحابة #: عليهما. فيكونان واجبين , و يكون ترك 
العمل بها كراهة التحريم,و هي يوجب نقصاً, فأصل المناط 
الذي دار عليه الحكم الذكر المشعر بالتعظيم في تحريم 
الصلاة,وكمالهذا المناط لفظ”اللّهأكير». 

( قال ابو عيسى .ناك : سمعت ابا بكر محمد بن أبان ), بن 
الوزير البلخي, يلقب بحمدويه, ثقة حافظ, قال ابن حبان مط: 
كان ممن جمع و صنف, روىعن ابن عيينة و غندر و طيقتهماءو 
عنهالبخاريءطكو الأربعةو خلق.(يقول: سمعت عبد الرحمن 
بنمهدي) لصوي كاكييت عانه عار ف ال رجا و |الجدودة. 
قال ابن المديني نل : ما رأيت أعلم منه . ( لو افتتح الرجل 
التلزة ).رود ا مع اداع الحا مر غير 5ك وقد 
مذهب الأئمة الثلاثة مع بعض الخلاف في الصيغة,وى جميع ما 
يستدلون بهذه الصيغة أخبار آحاد يثبت بها الوجوب دون 
الفرضية,و قد تقدم مذهب أبي حنيفة عل في أن صيغة التكبير 
بخصوصها واجبة, و لا تفوت الصلاة يفواتها إذا افتتح الصلاة 
باسمآخر يشعر بالتعظيم,و قول ابن مهدي لايقوم حجة على أبي 
حنيفة مأ مام أدلته االناهضة.فتدبر !. 

(و إن اأحدث قبل أن يسام ), كذ لك مذهب أبي حنيفة عله أن 
هن حت قبل أن يسام لوطو قو اليعوشبا, كم لمتسلم لقوله "و 
تحليلهاا لتسليم“إنما ا لأمر على وجهه, لعلهيريد أن لاينبغي أن 


(وغية الي على سنن التيمني) اه عدا وو 


يتأولفيالحديث؛بليمضيه على ظاهره. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 0 أبواب الصلاق__) 


باب في نشر الأصابع عند التكبير 

( حدثنا يحي بن يهان ), قال في”الخلاصة“: قال أحمد مله: 
ليس بحجة,و قال ابن المديني منله: صدوق , تغير حفظه,و قال 
يعقوب بن شيبةعكلك : صدوق , أنكروا عليه كثرة الغلط.( عن ابن 
أب ذتب)., هومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحار ثبن 
أبيذئبالقرشي العامريالمدني ثقةفقيهفاضل,قالهالحافظ 
عله في ”التقريب “و قال في ” الخلاصة “ : قال أحمد عل : يشبه 
بأبنالمسيب وه وأصلحو أور عو أقوم بالحق من مالكءتك..(عن 
سعيد بن سمهان ل ), قال الحافظ ملك :ثقة,و لمويصب الأزدي 
في تضعيفه. (إذا كبر للصلاة نشر أصابعه ), المراديه ضد 
القبض, أو المراديه خلاف الضم, يعني : تركها على حالهاو لم 
يضم بعضها إلى بعض, ذكر الإمام الطحاوي عالِ : أن في رفع 
اليدين للتكبير أن يمد أصابع يديه ,و يستقبل بها مع الكف 
القيلة,و كذاذكرهالفخر الزيلعيءك و اين نجيمءن و غيرهما: 
أن لايضم كل الضم,و لايفرج كل ا لتفريج؛يل يتر كهاعلى حالها 
منشورة.ثمإن الشافعي عل يقول:يرفع يديه إلى المنكبين,و 
في روايةإلى الأذنين,و الذي قالهفي مصر هويجمع كليهماأن 
تكون الأصايع حذاء الأذنين,و الكفان حذاء المنكبين, و بهذا 
جمع الشافعيء لله بين رواياتالحديث,فاستحسن الناس ذلك 
منه,و بهذا قالالمتأخرون من المالكية:نص عليه ابنشاس في 
”الجواهر“,.وهوالمختار عند ا لحنفية, حققه ابن لهمام .طهفي” 
الفتح“.و استدل برواية صريحة عند أبي داؤد عله عن وائل.و 


(نغية لامي على سان الترمدي نات الصاة .) 
فيهاقال: أبصر النبي ,َك حين قام إلى الصلاة,فرفع يديه حتى 
كانتا بحيال منكبيه, و حاذى بابهاميه أذنيه , و بهذا اندفع 
التعارض.و أمامذه ب أ حمد ملك بن حنبل عت , ففي الرفع تخيير 
إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين ؛ و لكنه مال إلى ترجيح 
الثاني ,و في الأصابع اختار الضم دون النشر , و هذا مافي 
”المغني"“. ( وهو اصح منرواية يحي بن يمان. وأخطاابنيمان 
في هذا الحديث), يعني: أن رواية من روى بلفظ” كان إذا دخل 
فيالصلاةرفعيديه“*صحيحة,و روايةيحي بن يمان, فيانها غير 
صحيحة؛ بل هي خطأ. ( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ), أبو 
محمد الدارمي صاحب المسند ثقة متقن, روى عن يزيد بن 
هارون و يعلى بن عبيد و عبيد اللّه بن عبد المجيد,و عنه مسلم 
عو البخاريعطكهو أبوداؤدءطهو التر مذيءد.. ( انثا عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي)., أبو علي البصري صدوق ,و لميثبت أن 
يحى بن سعيد ضعفه,قالهالحافظءعكهفي”التقريب“.( قال عبد 
افق )أل اك سوا كسمو هذا اح هذا !الحنايه اخرية 
الخمبنة الاق ماحة بو قال فى "الخيل“الاطعخ فى إسفادة: (و 
حديث يحي بن يمان خطاً), يقول الحافظ الإمام ملك: إن متن 
حديث أبي هريرة 5 |الصحيح مار واه ابن عبد المجيد الحنفي 
عن ابن أبي ذئب, لا مار واه ابن يمان عنه, فأخطأ ابن يمان في 
ضبطه,و أصاب ابن عبد المجيد, فرواه على الوجه الصحيح,و 
كذلك يقول ابن أبي حاتم مطل : في ”كتاب العلل"”, قال أبي:وهم 
يحي, إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً, كذا رواه 
الثقات من أصحابابن أبي ذئب.و لايخفى عليك:إن كان الطعن 
في المتن لأجلضعف يحي من قبل حفظه أو غيره,فالأمر إليهم, 
وهم أحق بذلك, لايليق بنا أن ندخل فيه معهم. لكن ريما يخطر 


بالبال: أنه لا يبعد أن يكون ذا لك الحكم منهم من أجل الفقه, و 
ملخوة نع رهبا لفقا هده اللومن عسل العتهيةى ل سعارضة فيه 
أصلاً. أماأولا:فلمانقلابنقدامةفى”المغنى“عن أحمد عنكّ: أهل 
العوحة ‏ قالو]: هذا السد “وهم امواففه "ويفا الحشر” ريد 
أصابعه,”و هذا التفريق“و فرق أصابعه., فياذن يكون مآل المدو 
النشر واحداً, فللنشر معنيان :أحدهما:ضد القبض.و الثاني: 
ضد الضم.,فياذن يجتمع بين ا لمدو النشرء و إذا كان المآل واحداً 
ارتفع التعارض,فلاداعي لتضعيف اللفظ رو الرواية بالمعنى 
شائعة فيهم.و أماثانيا:إن ذهبنا إلى الفرق بين اللفظين, فلا 
تعارض أيضا, فيان مد اليدينإن جعلناه مد أصابع اليدين, يدل 
على بسط الأصابع بأن لاتكون مضمومة مقبوضة,و النشر هو 
التفريج ضد الإلصاق , فيكون مفادهما أن تكون الأصايع 
ميسوطةو منفرجة لا مقبوضةو ملصقة, فلا مانع من صحة كلا 
اللفظين.ثمهذا يبتني على أن اللفظين كل له موضعهو محمله, 
فوقع الاختصار في الرواية, فذكر كل مالميذكره الآخر . ثمإذا 
تعين محمل رواية يحي بن يمان و عدم تعارضه مع رواية عبيد 
اللّه, فلا بأس بالعملبه,و إن لميتابعه أحد مالميخالفه أحد. 


باب في فضل التكبيرةالأولى 
يدرك فضيلةالافتتاح من أدرك الركعة عند أبي حنيفة نطله. 
هذا هوالذي صححه ابن عابدين عن ” التاتار خانية “,و هو أحد 
الوهرة السمية عحن) لسافعية نظن | اممو ع وفيححه فقيل 
التحريمة إلى الركوع . ( حدثنا عقبة بن مكرم ). العيِي 
البصريالحافظعنت, روى عن يحي ا لقطان عكته. و غند ر عن و اين 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) باب ائماة__) 
ا عطوو أبوداؤدء طتهو ا لتر مذ يهو 
ابن ماجةعنك, قال أبوداؤد لك: ثقة. (قالانا مسلم بن قتيبةٌ), 

الخراساني نزيل البصرة , صدوق . ( عن طعمة بن عمرو), 
الجعفري , وثقه ابن معين ملك . ( يدرك التكبيرة الأولى ) , 
التكبيرة التحريمية مع الإمام , و الدلالة عليه حديث أبي 
الدرداءقك مرفوعاً” لكل شيء أنف, و أنف الصلاة التكبيرة 
الأولى, فحافظوا 0 أخرجه ابن أبي شيبة عله , و روى 
البزارءعتك و أبو داؤد عق عط ” لكل شىء صفوة , و صفوة الصلاة 
التكبيرة الاوك هفك عل ا" رمراة سن انناو مررةة هد 
النفاق), يعنى:يؤمنهفىالدنياأن يعملعملالمنافق,ويوفقه 
لعفل اهل الأحلاص وفن الآخرة يوست مما يعديانة المفافق: 
يقنيد لوجانة جور متناف وكا وداه على هوه الفشبيلمركرا 
في إصلاح باطنه لماكان للظاهر تأثير في الباطن لا محالة,.و 
هذه علامة على نجاته من دخول النار أو الخلود فيها_فافهم!.( و 
قدروي هذا الحديث عن انس 5 #موقوفاً),و مثلهذا لايقال من 
قبل القياس,فموقوفهفيحكمالمرفوع,فانه لامدخل للعقل في 
ذكر البرآء تين,و هومسئلة متفق عليهافي محله. ( وإنما يروى 
هذاعن حبيب بن أبي حبيب البجلي ). البصري, نزيل الكوفة 
كرل اقالة الحافظ عفافي"الكقريب".وقال.في ”تهذيت 
التهذيب“, روي عن أنس بن مالك يكو عنه خالد بن طهمان,و 
طعمةبن عمرو,و روىلها لتر مذيءعنك حديثاوا حدا في فضل من 
صلى أر بعين يوماً في جماعة موقوفا, ذكره ابن حبانء ل في 
الثقات.(وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن 
غزية ), ابن الحارث الأنصاري المازني المدني لاا يأس به,و 
روايته عن أنس تك مرسل, قاله في ” التقريب “,و قال في ” 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي لح ادك سيا 
الخلاصة “: وثقه أحمد عنك و أبو زرعة عط . ( عن عمر: بن 
الخطاب عن النبي :1 نحو هذا ), أخرجه ابن ماجة بك.. ( وهو 
حديث مرسل ), أي منقطع ,قال الحافظ مله في”التلخيص“: 
رواهالترمذيء من حديث أنس و ضعفه,و روا هالبزار مهو 
استغريه, رواه أنس عن عمرك عند ابن ماجة عطك, أشار إليه 
الترمذيءنهو هوضعيف بإسماعيل بن عياش, ر واه عن مدني,و 
لهطرق أخرى ضعيفة عند الدار قطني مله في”العلل“,و ابن 
الجوزيءلك كذلك في ”العلل“, ثمذكر الحافظ له عدة أحاديث 
في فضل التحريمة كلها ضعيفة .و لايخفى عليك أن الترمذي 
لك لميصر ح بالضعيف في الطريقالأولى, غير أنهصر ح بتفرد 
مسلمين قتيبة عن طعمة بن عمرو برفعه,و مسلمهذا صدوق2,و 
طعمةوثقه ابن معينءناه,و في”التقريب“: أنه صدوق,فكان من 
حققه أن يكون حسنا. 


باب مايقول عندافتتا حالصلاة 
الاستفتاح قبلالفاتحة.و قال مالكعله بعدمه, قال النووي عطي 
في ” شرح المهذب“: أما الاستفتاح , قال ياستحيابه جمهور 
خالف فيه لا مالكأطك, قال:لايأتي بدعاء الاستفتاح,و لابشيء 
الصلاة ب [االحمد للّهر بالعالمين»“,و استدليهالحنفية على 
الإسرار بالتسمية ,و نقل عنه ابن العربي لله في ” عارضة 


الأحوذي“: أنه كان يستفتح بنفسه.,و لايأمر به الناس.أقول:و 


(نغبة الأمعي على سنن الترمدي ف نادت ساد د ) 
حينئذ صار حاصله الاستحباب عنه .و قد ثبت صيغ كثيرة 
للدعاء من الثناء,و دعاء التوجيهو غير ذلك,و يجوز كلهاعندهم, 
وإنما الخلاف في الثلاثة في الاختيار ,فاختار الشافعيءكما 
في" لبخاري“و”مسلم“ من حديث أبي هريرة َب ”اللّهم باعد 
بينيو بين خطايايكماباعدت بين المشرق والمغرب“.أقول:و 
لاشك في أن أصح مار وي في الاستفتاح, هو حديث أبي هريرة 
تك , قال ابن الهمام مه في”فتح القدير “:و هو الأصح من الكل؛ 
لأنه متفق عليه,و لك نالذيذكره النوويءتك و البدر العيني مت 
والموفق بن قدامةءطكهو غيرهم استحباب مافي حديث علي عند 
مسلممن الدعاء الطويل. أقول: ثم أصح ماو رد فيه حديث علي كَظٌ 
الذي جاء فيه دعاء الافتتاح يلفظ ” وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات و الأرض“لأنهرواهمسلم طه ,قال الحافظ همجدين 
تيمية في ” المنتقى“:و إن استفتح بما رواه علي تك و أيو 
هريرة2, فحسن لصحةالرواية,و في”النيل“:و لايخفى أن ما 
صح عن النبي ينك أولى بالإيثار و الاختيار ,و أصح مار وي في 
الاستفتاح حديث أبي هريرة5 ثم حديث علي .و قال القائل: 
حديث علي تنه في دعاء التوجه أنه وقع في روايةالنسائيو أبي 
عوانة تقيده بالتطوع,و رواه مسلمعءنله أيضاًفي التهجد,و هذا 
يدل على تقيده عنده أيضاً بالتطوع , فيكون هذا الدعاء 
مخصوصايصلاة التطوع, كماهومذه ب الحنفية,و كان النبى 
لم في فريقية حك الكانن عند في نام فيضي ل 
الاقتصار على أقصر ماثبت بالأدعية في جميع ذلك ؛ لكن وقع 
فى :وواية الشاكدى قد "الأم "وو احمو يل فى "مده “رو 
الترمذيءنهفي”الدعوات“في رواية,و أبيداؤدعنته في رواية,و 
ابن حبان عل في”صحيحه “,و الدار قطنيءعنهفي”سننه تقيده 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) كك لع ح) 
بالمكتوبة , فلفظ الترمذي لله : أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة,و لفظالدار قطنيءطك: كان إذا ابتدأالصلاة ا لمكتوبة. 
وى تمسكيه من ذه ب!إلى تعميم استحبابه في الصلوات كلها.و 
غاية الاعتذار أن هذه الزيادة غير محفوظة, نعم! هذه كانت في 
أو لالأمر.أقول:و فيه مافيه.و قال ابن قدامةئءط: العمل به 
متروك, فيانا لاا نعلم ادا اسح بالعديية كلو | كبا عاضا 
يستفتحون بأوله,حكاه البدر العيني تفي”العمدة“.و هي في 
”المغني“. 

( حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ), البصري صدوق 
زاهد؛لكنه كان يتشيع. ( عن علي بن علي الرفاعي ). البصري 
عله , يكنى أيا إسماعيل , لا يأس به , رمى بالقدر , قاله في 
”التقريب“.( من ههزه ), أي وسواسه:( ونفخه )., أي كبره. 
(ونفشه), أي سحره أوشعره,و هذا الدعاءإنماكان لتعليما لأمة, 
وأماالنبي #4 فقد أجار ةاللهو أعاذة من الشيطان.( حديث أبي 
سعيد :5 انشهر حديث فى هذا الباب), أخر جه أصحاب السنن 
الأريعة.ى قدأخذ قوم من اهفل العلعم هق اهل الحدينف بهذا 
الحديث, فاختاروا أن يقال عند افتتاح الصلاة هذا الدعاء عن 
آخرهرو أماأكثر كثر أهلالعلم ,فقالوا:إنمايروىعن النبي ولك أنه 
كان يقول سحسافك الليو و سوك و تبارك اسمكو تعالى 
جدك و لا إله غيرك, فاختاروا هذا الدعاء دون مافي حديث أبي 
سعيد تك :من الزيادة.(وهكذاروي عن عمربن الخطاب:أوعبد 
الله بن مسعود تك ), أما أثر عمرة#, فأخرجه مسلم من 
” صحيحه “, و أما أثر عبد اللّه بن مسعود ثَثك , فأخرجه ابن 
المنذرءك. . ( و العمل على هذا عند اكثر شل العلم , من 
التابعين وغيرهم ).و عليه عمل الحنفية و الحنبلية,و احتج 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) سح 1ه 
أبو حنيفة لك و أحمد عنك بما أخرجه الزيلعي عل عن أنس 5 
مترفوها وروا اسكان الوا فلكي مقو واكال لزان قطلقى يفره 
حال إسناده كله فقاترن أخور جه عن الطيرانن قيفي كدان ” 
المفرد في الدعاء “من طريق عائذ بن شريح عن أنس َك و من 
طريق حميدنالطويل عنه و هو أمثل طرقه , و في ” زوائد 
الهيثمي»:و عن أنس تعن ا لنبي تَإت”أنه كان إذا كبر ر فعيديه 
كقى يحازي افيه يقول اتيساكك الليو همد كيو تيارك 
اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك “ رواه الطبرائي لله في 
”الأوسط “,و رجاله موثقون, وفي”المغني “:رواه أنس قو 
راجان إبحدان هديق كله كناك روواالدار مطن يقهيو ممليه 
السلف.و الأسف كل الأس ف!أنهوقع الضرر الكثير بالاغترار 
نقوة الأتنانيدى الإغماش عن الخعامل مع أن الإسناه إنماكان 
لصيانة الدين فقط, لملا يد خل فيه ما ليس منه , فمار سو يه و 
مارسواحتى خف التعامل في نظرهممع أنه لفاصل في الباب. 
واحتع بمار واه مسلم في ”صحيحه“موقوف على عمر 5: 
شجحائف الليو و كي الع هال التحا فاه مهد ابوكمية 
في”المنتقى”' “او أخرج مسلم عطق عط في ”"صحيحه “أن عمر يك كان 
يجين فيرف الكلماف يقرل متها نك الليؤوى محيدى الغىن 
روىسعيد بن منصور في”سننه “عن أبي بكر نا لصديق أنه كان 
يستفتح بذلكمو كذلكر واه الدار قطني ماه عنعثمان بنعفان 
وابنالمنذر تعن عبد الله بن مسعود مك و قال الأسود :كان عمر 
إذا افتتح الصلاة, قال مبداك الامو يمك ل وكا 
ذلكويعلمنا.رواهالدار قطني.ثمقال ابن تيمية :و اختيار 
هولاء و جهر عمرك به أحياناً بمحضر من الصحابة ليتعلمه 
الخاسن مغ أن السخة إخفاوة يدل حل اتهالأفضيل,و أنه الدئكان 


(نغية الألمعي على سان الترمذي عاك د) 
النبي يد اوم عليه غالباً. أقول:و منههنايقولالإمامالنووي 
عط في ” كشف الغمة“:و تارة يقول :سبحانك اللّهمالخ, وكان 
أكثر مداومته ,َنِم على هذا ؛ حتى كان أبو بكر تنه و عمر يل 
يجهران يه بمحضر جمع من الصحابة ## ليتعلمه الناس .و 
يقول الحافظ فضل اللّه التور بشتي لله الحنفي : حديث 
الانمكفقاع بسيحاكك الليه حديك حسن مشهون .و :احذ يه 
التكتفاء وعم فك يفن ا خن حوفس اللكمية ميدن على غيوة م 
فقهاء الصحابة,و كثير من علماء التايعين,و اختار هأيوحنيفة 
لهو قد ذهب! ليها لأجلة من علماء الحديث كسفيان الثور يط 
و أحمد بن حنبل عطكهو |إسحاق بن ر اهويهعتك.و هذا الحديثر واه 
الأعلام من أئمة الحديث, و أخذوا به ,و رواه أبو داؤد لاله في 
”سننه“ بإسناد,و هو إسناد حسن,ر جاله مرضيون,انتهى كلامه 
. فمع هذه القوة من تعاضد الأسانيد و تعامل الخلفاء و فقهاء 
الصحابة#,و احتجاج الفقهاء المحدثين أصبح له مزية على 
سائر ماصح عنه., و باللهالتوفيقو منها لوصو ل!لى التحقيق و 
قد تكلم فيإسناد حديث أبيسعيد الخدري5:. (حدثنا حسن 
بن عرفة), وثقه ابن معين متتو أبو حاتم عله عن حار ثة بن أبي 
الرجال,قال النسائيءلك: متروك,قالهفي الخلاصة,و قال في” 
التقريب“:ضعيف . ( هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه), 


روى أبوداؤد هذا الحديث في ” سننه “ من غير هذا الوجه من 
طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب, و هذا الحديث من 
هذا الطريق أيضاضعيف, قال الدا ر قطني منك: قال أ بودا ؤد ظله: 
لمويروه عن عبد السلام بن حرب غير طلق بن غنام ,و ليس هذا 
الحديث بالقوي.( وحارثة قد تكلم فيه منقبل حفظه).,قال 
الذهبىءعطك فى”الميزان“:ضعفه أحمد عن و ابن معين عط قال 


(وغية المي على سان الترمني لا 1 


النسائيءطك:متروك, و قال اليخاري:منكر الحديث, لميعتديه 


باب ماجاءبترك الجهر بسو الله الرحمن الرحيم» 

مسئّلة البسملة مسئلة عظيمة من معضلاة المسائل, فهل 
تصحالصلاة بدو نها, أو لاتصح؟و عنىيها ا لعلماء قدي مأو حديثاً 
سلفأو خلفاً,و ههنا مسئلتان :مسمئلة أن البسملةآيةمن القرآن 
أو غيرآية,و مسئلة الجهر بها.أماالأولئ:فقال أبوحنيفة معطو 
أصحابه : هي آية مستقلة من القرآن بين كل سورتين غير 
الأنفالو برآءة,و ليست منالسور, هذا ماحققهالجصاص عن 
في ”أحكام القرآن “و الزيلعي عن في ” نصب الراية “,و وافقه 
أحمد ملك في رواية, قاله النووي عنك. و قال مالك عنو أصحابه 
رحمةاللّه عليهم:إنها ليس تآية من القرآن لامنالفاتحةو لامن 
غيرهامنسور القرآن,هذا ماذكرهابنعبد البرءعتكفي رسالته, 
وحكىا! بن قدا مةعتهفي”المغني“ذلكر وايةعن أحمد ملك.و قال 
الشافعي عنتك: إنهاآية من أول الفاتحة بلا خلاف, و هو المذهب 
عندهم قولأوا حداً,و كذا هي آية كاملة من أول كلسورة غير برآء 
ةعلىالصحيح من مذهبه قاله النوويءعن في ”شرح المهذب',و 
وافقه أحمد ع في رواية, فكان فيها عن أحمدء ل روايات ثلاثة 
توافقالمذاهبالثلاثة. 

و هذا الاختلاف في البسملة التي في أوامّل السورة ماعدا 
البرآءة,و أما البسملة في أثناء سورة النمل, فلا اختلاف فيه 
أصلاً, و هو قرآن بالاتفاق , هذا هو القول في المسئلة الأولى,.و 
لبيان أدلتها موضع آخر ,و يكفي ماذكره النووي عنلكِ في ”شرح 


(نغية لامي على سان الترمدي ادك العنة د ) 
المهذب“.وأماالمسئلةالثانية:فقال أب و حنيفة تكو أصحايهو 
أحمد بن حنيل عت : إنه يق رأهافى أول الفاتحة,و يسن الإخفاء 
بوارف انها دوعيو الدر هع ورواة الخرية وشو يردم ةالخلقاء 
الأريعةالراشدين,وذلكاتباعاللاثار المرفوعةفيذلك.وقال 
مالك عن و أصحابه : لا تقرأ فى أول الفاتحة فى شىء من 
المجلرات] | لمكفوه بور و طهر ا ,و احا يالك يكن ميمت 
قرأتهافىالنافلةف ىأو لالفاتحةو فى سائر سور القرآن, هكذا 
خر و العذ هي امالك ابو عد لبو الماك يلك وقالالشافين 
نك إن يسكحت العون يها حيئة يحون يقزأة لفاحم 
والسورة ,و يدعي النووي علك أنه مذهب أكثر الصحابة ©: و 
التابعين رجي ة للدعليه .و الأحادينة و الأكان مور سعمناافي 
الموضوع؛و لكن من أنصف اضطر إلى أن يقول : إن أحاديث 
الفريق الأول أصح أسانيد,و أثبت متوناً, مخرجة في الصحاح 
الأمهات,و رواياتالفريق الثاني مجملة,و أدون إسناد عن الأول 
.ى مع هذا فهي مايمكن حملهاو تأويلها| لى أحاديثا لفريقا لأول 
»ورواياتالفريقالثالثأضعف إسناد أو متنْاًبالاتفاق. 
(حدثنا إسماعيل بنإبراهيم) الأسدي البصريابن علية 
وهى أمه, قال أحمد عنفك: | ليه المنتهى فى التثبت,قال ابن معين 
:كان ثقة مأموناً.(حدثنا سعيد الجريري),سعيد بنإياس 
أبومسعود البصريثقة. ( عن قيس بن عباية ), ثقة من أوساط 
التابعين, قال ابن عبد البرءتك: هو ثقة عند جميعهم . ( عن ابن 
عبد الله بن مغفل85),وقع ههنامبهماعند التر مذيءت, و عند 
النسائي عنك في ” سننه “ أيضاً وقع ميهما, وعند الحافظ ابن 
حجرءقكفي"التهذيب”منالكنى,قد استعان بمسند الحارشي 
في تعيينه,و قال:إنه يزيد ابن عبد اللّه بن مغفل, و كذلكسماه 


في”الدراية” ى أحال على مسئد أبي حنيفة عطك, ثم إنه كذلك 
سماه أبو يوسف عط الإمام في ” كتاب الأثار “, فقال : عن أبي 
حنيفة مك عن أ بي سفيان ملعن يزيد !)١(‏ بن عبد اللّهبن مغفل عن 
أبيه,و كذلك وقع يزيد بن عبد اللّه في رواية”الطبراني“,.نص 
عليه الزيلعي مط في" 'نصبالراية» 

(وقال) ,أي عبد الله بن مغفل قا (وقدصديت مع النبي ٠.‏ 

مع ابي بكر ةظاو عمر تاو عثمان كك فلم أسمع أحداّمنهم 
يقولها) ,أيالبسملة,و لميذكر علياًة تك فلأن علياً تعاش في 
خلافته بالكوفة, و ما أقام بالمدينة! لاايسيراً , فلعل عبد اللّه بن 
مغفل2 لميدر كه,و لميضبط صلاته. ( فلاتقلها), يعني: لاتقل 
لاسر أو لا جهراً؛ لكنه يحمل على الجهر إذا السماع عادة يتعلق 
بالجهر .قال جمال الزيلعيءنك في “نصب الراية“:فهذا حديث 
صريح في عدم الجهر بالتسمية, و هوو إن لم يكن من أقسام 
الصحيح,فلاينزل عندر جةالحسن, وقد حسنه التر مذيعطك,و 
الحديث الحسن يحتج يه لاا سيماً إذا تعددت شواهد و كثرت 
متابعاته . و يقول الحازمى : استدل القائلون بالإخفاء 
بالأحادوث الكايخترو اككره] حصيوص بأتقيل الحاويل وهوز اق 
عارضها أحاديث أخرى , فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم 
لأمرين: أحدهما: ثيوتها,.و صحة سندها, و لا خفاء أن أحاديث 
الجهر لاتوازيهافي الصحةو الثبوت,و أماالثاني: أنهاو إن 
صحت فهي منسوخة بما أخبرنا. قال الموفق عله في”المغني“: 
وقد بلغنا أن الدار قطني هل قال : لم يصح في الجهر حديث,و 
قاله النووي من في ”شرح المهذب “,و قاله ابن الهمام من 

(١)ووقع‏ في الأثارللإمام محمد مقلوبعبد اللهابنيزيد, والصحيحهوالأول. ووقع في”فمح 
القدير “زيدبن عبد اللهبن مغفل يدل وهوخطاً. 


(وغية الي على سان التيمني) اباب الما ) 


(يغية الأمعي على سان الترمدي الاعالعة __ن) 
الفتح“.( حديث عبد الله بن مغفل 5 حديث حسن ).و أخرجه 
النسائيء نكو ابن ماجةءعكه, قال لنوويءطكهفي”الخلاصة“:و قد 
ضعف الحفاظ هذا الحديث , و أنكروا على الترمذيطة 
تحسينه كابن خريمة ملو ابن عبد البر مهو الخطيب عط و 
قالوا :إن مداره على ابن عبد اللّه بن مغفل و هو مجهول . و قال 
جمال الدينءعه.في”نصب الراية“في الرد على النوويء :و هذا 
الحديث مما يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن 
نبيهم يلت يتوارثه خلفهم عن سلفهم , و هذا وحده كاف في 
المسمئّلة؛لأن الصلوات الجهريةدائمة صياحاًو مساء, فلو كان 
عليه السلام يجهر بهادائماً لماوقع فيه اختلاف و لا اشتباه؛و 
لكان معلوماً بالاضطرار .وى لما قال أنس : لم يجهر بها عليه 
السلام ,و لا خلفاؤه الراشدون ,و لا قال عبد اللّه بن مغفل ذلك 
أيضا, و سماه حدثاً,و لمااستمر عمل أهل المدينة في محراب 
النبي وَبيَكو مقامه على ترك الجهر بتوار ثه آخرهمعن أو لهم,و 
ذلكجار عندهم مجرىا لصاءو المد؛ي ل أبلغ منذلك لاشتراك 
جميع المصليين في الصلاة,ى لآن الصلاة يتكرر كليومو ليلة, 
وكممنإنسان لايحتاج إلى صاءو مد.,و من يحتاج | ليه يمكث 
مدةلايحتاجإليه.و لايظنعاقلأن أكاير الصحايةو التايعينو 
أكثر أهل العلمكانوا يواظبون على خلاف ماكان رسول الله يفعله 
(والعمل عليه عند اكثر اهل العلم).و به يقول أبوحنيفة ملهو 
أصحابه رحمة الله عليهم و أحمد عن و أصحايه عن و تمسكوا 
بحديث الباب,.و أصرح شيء حديث أنس #َظٌ في الصحاح بلفظ 
ابن خزيمة في * صحيحه * : كانوا يسرون ببسم اللّه الرحمن 
الرحيم,و بلفظ أحمد معنو ابن أبي الجار و دعتهو الطحاويعتهو 
غيرهم:فكانوا لايجهرون يبسماللّه الرحمن الرحيم.ثمإن ترك 


ليغية الألمعي على سان الترمدي) (__أبات انصلا_) 
الجهر بهاقول الصديق تنو الفاروق تنكو عثمان قو علي قو 
ا يا ا لي 
كلاو ا لحكم سو الحسن ما مهو الشعبي هو النخعي .لله 
0 لهو ا لأعمش حطهو الز هري عط 
و مجاهد نوا لأوزاعي لهو ابن المبار ك دو حماد من علد و أبي 
عبيد عن و أحمد عتهو | سحاق عل ,و | ليهذهب أئمتناالثلاثة كما 
أسلفناه.و من ههنا يقول التر مذي ءطه: و العمل عليه عند أكثر 
أهلالعلم,و كفى بنقلهو قوله حجة,و باللها لتوفيق. 


باب منر أى الجهر ب ( بسم الله الرحمن الرحيم» 

( حدثني إسماعيل بن حماد), قال في”تهذيب التهذيب”“: 
نافيل كن شماه ين ابى سلجفان االعردي ملم روص عن اكيةق 
أبي خالد الوالبي,و عنه معتمر بنسليمان لك (يفتتح صلاته 
ببسم ائله الرحمن الرحيم), ظاهر هيدل على أن رسول الله اعد 
كان يجهر بالبسملة ؛ لكن الحديث ضعيف . ( و ليس إسناده 
بذاك), حديث ابن عباس تَكُهذا لهوطرق كلهاضعيف و معلول,و 
قد بسط الزيلعي عله فيها ا لكلام في” نص بالراية“,و من طريق 
الترمذي ع لله أخرجه البزار عاله, و قال : إسماعيل عله لم يكن 
بالقوي في الحديث, و قال أبو دا ؤدعتك : حديث ضعيف , و رواه 
العقيلي في كتابه,و أعله بإسماعيل هذا .و قال : حديثه غير 
محفوظ . و يرويه عن مجهول , و لاا يصح في الجهر بياليسملة 
حديث مسند, روادابن عدي ,و قال:حديث غير محفوظ ,و أيو 
خالد مجهول,و قال أبو ز رعة عن في أبي خالد هذا : لا أعرفهو لا 
أدريمنهو؟.ثمإنه مع هذا الضعف في سنده لايقوم حجة يمتنه, 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 _أباب الصلةة _) 
فيان المشهور فيه لفظ الافتتاح أو الاستفتاح,لالفظالجهر,قال 
ابن عبد الهادي عله: الجواب من حديث ابن عباس تك يتوجه من 
وجوه, أحدها: الطعن في صحته, فيان مثل هذه ا لأسانيد لا يقوم 
بهاحجة, لوسلمت من لمعارض, فكيف؟و قد عار ضهاا لأحاديث 
الصحيحة,و صحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال,و لوفرض 
ثقة الرجال لميلزم منه صحة الحديث ؛ حتى ينتفي منه ا لشذوذ 
والعلة.الثاني: المشهور لفظ الاستفتاح لا الجهر.الثالث:أن 
قوله:جهر,أيفي بعض الطرق,إنمايدل على وقوعه مرة؛لأن كان 
يدل على وقوع الفعل, و أما استمراره, فيفتقر إلى دليل من 
خار ج,و مارويمن أنه لميزل يجهر بها,فباطل-فتأملو لاتغفل. 
( وقد قال بهذا عدة من اهل العلم ). وى به يقول الإمام 
الشافعي عو أصحابه #, و يدعي النووي علك أنه مذهب أكثر 
الصحابة#و التابعين,و قولههذاكذبمحض,منذا الذييثبت 
دوامه عن أحد فضلاً عن أكثرهم ؟ و يحكيه الخطيب عن عن 
الخلفاء الأريعة, و هذا أيضاً كذب فاحش . و استدلوا بحديث 
البابى أحاديث أخرى كلهاضعيفة,و في الشافعية حامل لوائهم 
الخطيب البغدادي ءَنك ممن قد أجلب بخيله و رجله, وعد رجلا 
رجلا ممن حكي عنه ما يوافق مذهبه, فلذا اضطر خصومه أن 
يوفيه كيلاً بكيلٍ, و صاعاً بصاع ؛ حتى أن أبعد الحنفية عن 
العصبية المذهبية باعتراف من مثل الحافظ ابن حجر نطو 
هو الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين الزيلعي عن بعد أن أجاب 
عن أحاديث استدل يها الخطيب عنهءو غيره حديثأيكل إفادة و 
إجادة اضطر إلى أن يقول :و بالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس 
فيها صريح صحيح ؛ بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما, و كيف 
تكون صحيحة ؟ و ليست مخرجة في شيء من الصحيح و لا 


المسانيد و لا السنن المشهورة , و في روايتها الكذابون و 
الضعفاءو المجاهيلالذين لايوجدون في التوا ريخو لافي كتب 
الجرح و التعديل(١),.و‏ كيف يجوز أن تعارض برواية هؤلاء ما 
رواه البخاري نظو مسلمءعطث في صحيحهما من حديث أنس يل 
الذي رواه غير واحد من الأئمة الأثبات,و منهم قتادة الذي كان 
أحفظ أه لز مانه,ويرويهعنهشعيةالملقبي”أمير المؤمنين 
في الحديث“و تلقاه الأكمة بالقبول,و لم يضعفه أحد بحجةإلا 
من رك تٍهواة, وحمله فر ط التعصب على أن علله, ورد باختلاف 
ألفاظهمع أنهاليست مختلفة؛ي ل يصد ق بعضهابعضاءو عارضه 
يمثل حديث ابن عمر الموضوع أو بمثل حديث معاوية 
الضعيف. هذا كلامهيهروفه. 

( وإسماعيل بن حماد ). قال الذهبي عللك في ”الميزان“: 
إسماعي لبن حمادين أبيسليمان الكوفي,وثقها بن معين عرو 
قال الآزدي عله : يتكلمون فيه , و قال العقيليءة. : حديثه غير 
محفوظ ,و يحكيه عن مجهول . ( هو ابو خائد الوالبى ), قال 
الذهبيءتكفي”الميزان“:أبوخالد عن بن عباس 5لا يعرف. 


(وغية المي على سان الترمني واب للاخ _) 


باب في افتنا حالقرأةبالحمدلهر ب العالمين 
ظاهر حديث الباب يؤيد الحنفية,و الحنايلة في رواية عن 
أحمد لله في عدم جزئية البسملة من الفاتحة,و المالكية في 
عدم قرأتها مطلقاً.و كذلك استدل به المالكية على ترك دعاء 


)١(‏ كعمروبن شمر و جابر الجعفي وحصين بن مخارق وعمربن حفص المكي وعبد اللوبن 
عمرو بن حسان و أبي الصمت الهروي وعبد الكريم بن علي الأصفهاني الملقب ب ( نجران 


ا 


نأضر يناعن ذ 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) (_أبواب لماخ _) 
الافتتاح,هذا قالهالحافظ عن في”فتح الباري“,و استدلالهم 
ضعيف في كلام الأمرين ؛ لأن الحديث في بيان ما يفتتح به 
القرأةالجهرية,فليسفيهتعرض لنفي قر أة البسملةسراً.كما 
ليس فيه تعرض لنفي دعاء الاستفتاح,و قد صح كلاا لأمرين في 
أحاديث أخرى. و قال الشافعية متأولين فيه:بأن الغرض قرأة 
الفاتحة,وأن(الحمدللّهر بالعالمين)عنوان لسورةالفاتحة, 
و البسملة جزء منها, فلا بد من الافتتاح بهاأولا.و أجاب عنه 
الحافظ الزيلعي له بأن تأويله على إرادة اسم السورة يتوقف 
على أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الآية بتمامهاءو إنما 
اسمها الحمد فقط.و قد حاول الحافظ ملل فى”الفتح “الإجابة 
عنه ,و استدل على ثبوت تسميتها بهذه الجملة بحديث أبي 
سعيد بن المعلى في ” البخاري “ من فضائل القرآن , و فيه : 
(الحمد للّهر ب العالمين)هي السبع المثاني .أقول:وذلكمن 
الإنصاف يعيد , فكان ( الحمد للّه رب العالمين » إشارة إلى 
السورة بذكر مبدأها, لا أنها كانت هذه الجملة عندهم اسم 
السورة,و في حديث أنس نه ذلك المراد الافتتاح جهراً بأولما 
كان,فقال:كانوا يفتتحون الصلاة ب إالحمد للّهر بالعالمين), 
يريد لا بقوله:ب”بسماللّه الرحمن الرحيم“,و قد أيدته ألفاظ 

أخرئاو ردت فيه,و ا لحافظ مل نفسهفي”الفتح“يقول:إن المراد 
بحديث أنس 5 بيان مايفتتح به القرأة, فافهم!. و حجتنا في 
عدم جزئية البسملة من الفاتحة حديث أبي هريرة نا أخرجه 
مسلم عن عن في ”صحيحه “ :أني سمعت رسول الله مَك يقول :قال 
الله تعالى :قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين, و لعبدي 
ماسأل,فإذا قال العبد:(الحمد للّهر بالعالمين)»,قالاللّهتعالى: 

حمدني عبدي!لىآخر الحديث,قال الزيلعيءتهك:و هذا الحديث 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) باب الم _) 
ظاهر في أن البسملة ليست من ا لفاتحة,و | لالابت دأ بها؛لأن هذا 
محل بيان وى استقصاء لآيات السورة ؛ حتى أنه لم يخل منها 
بحرف.و الحاجةإلى قر أة البسملة أمس ليرتفع الإشكال, قال 
ابن عبد البر ءعتك: حديث العلاء هذا قاطع لقلق المناز عين, و هو 
نص لايحتمل التأويل.و لا أعلم حديثافي سقوط البسملة أبين 
منه.و حديثا بن عباس لكان النبي ,َك لايعر ف فصلا لسورة 
؛#حتى ينزل عليه ( بسماللّه | الرحمن | لرحيم), أخر جه أبودا ؤد لك 
فى ” سننه“. قال الزيلعى عطق : و فى رواية” لا يعرف انقضاء 
السورة“, رواه أبوداؤد نهو الحاكم تكو قال:إنه صحيح على 
شر طالشيخين. 

قال أبوالنعمانءتك: فعلم عدم كونهاجزءاً من الفاتحةأيضاً, 
فيانها نزلت مؤخرة من بعض القرآن,و أن الأقوىعند الشافعية 
أن البسملةجزء من كلسورة,كماهي جزء من الفاتحة,و علممن 
هذا الحديث أن البسملة لم تنزل مع عدة من السور, فكان لا 
يعرف الفصل بين السور , ثم كانت تنزل للفصل بعد ذلى, فلو 
كانت جزء! من السورة لكانت تنزلت مع كل سورة, فياذا كانت 
هذه حال يعض السور ماعدا الفاتحة,فلتكن حال الفاتحة مثلها 
سواء بسواء , إذ لا قائل بالفرق عندهم في الصحيح , و بالله 
التوفيقومنهالوصول!لىالتحقيق. 

(قالالشافعي. عنك: إنما معنى هذا الحديث ),و الحجب!إو 
كيف يقال بمثل هذا ؟و قد صرح بعدم الجهر بالبسملة في بعض 
00 عله في * صحيحه * ,و لفظه في 

يق”فلميسمع أحدا منهميق رأ بسماللّه الرحمنا لرحيم”" »في 
يق الايذكرون بسم لله الرحمن الرحيم “مو عند النسائي مه 
في ” سننه“: فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم اللّه الرحمن 


(نغية الألمعي على سنن الترمذي) ‏ (ل )704‏ ل _أبواب الصلاز_) 
الرحيم, و رواه أحمد علكٍِ و ابن حبان عله و الدار قطني علو 
الطحاوىءطكو اين جار ود عطهو الخطيب كرو قالوافيه:فكائوا 
لاا يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم, و زاد ابن حبانعنث ”و 
يجهرون بلالحمد للهر بالعالمين). 


باب ماجاء أنه لاصلاةإلابفاتحةالكتاب 

مسئلة حكم الفاتحة في الصلاة,و الباب موضوعههنا لهذه 
المسئلة, فذهب أيو حنيفة عل | لى وجوب الفاتحة, و الوجوب 
عنده مرتية دون الفرضية . و ذهب مالك عه و الشافعيعتت و 
أحمد علك إلى ركنيتها و فرضيتها, نص عليه الحافظ اليدر 
العيني لله في ” العمدة “ غير أنه أطلق الوجوب, و هو يرادف 
عندهمالفريضة.و يعلممن”عمدة القاري“للبدر العيني ته أن 
ماذهب! ليه أبوحنيفة نكر وايةمالك عأ يضاًبحيثذكر أن من 
ترك الفاتحة ناسياًفي ر كعةيسجد سجدتي السهو,و يجزيه,و 
هي رواية ابن عبد الحكيم عل عنه , و هذا بعينه مذهب أبي 
حنيفة عكلكه, و كذا نقل الوزير بن هبيرة الجنبليء ر واية عدم 
ركنيتهاعندهفيكتابه”الإشرافبمذاهبالأشراف“.(لاصلاة 
لمن لم يقرأبفاتحة الكتاب),و فيهدلالة على أن قرأة فاتحة 
الكتابفرض في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة,و ركن 
من أر كانها.و الحديث بعمومه شامل لكل مصل منفرداً كان أو 
إمامأأومأموما. 

(حديث عبادة حديث حسن صحيح), آخرجه البخاري 
عله في ”جامعه “باب وجوب القرأة للإمام.و مسلمءطه ياب وجوب 
قرأة الفاتحة في كل ركعة, و كذا أخرجه سائر أصحاب السنن 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 عاج المةر__) 
كلهم من طريق سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن 
عبادة بلفظ ” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب “, و رواه 
الدار قطني عغيلفظ”لايجزئصلاة لمن لميقر أيفاتحةالكتاب“ 
.ى قال : إسناد صحيح ,و قال صاحب”التنقيح“: انفرد زياد ين 
أيوبيكونه بلفظ”لايجزئ“.و ر واه جماعة”لاصلاة لمن لميقرا “, 
و هوالصحيح., قال :و كان زياد رواه بالمعنى, و رواه بلفظ 
الدار قطنيءنك ابن حبان عله من حديث أبي هر يرة #ك, ثم عقبه 
بقوله:لميقل في خبر العلاء هذا لايجزئصلاة! لاشعبة,و لاعنه 
إلاوهب ابن جرير .و إذن اتضح حال ما يقوله الحافظ ملك فى ” 
الفتح “من تصحيح لفظ الدار قطني غاله ,و تبعه من تبعه لملا 
يبقى مجال للمخالف فيا لتأويل,وباللهالتوفيق. 

( و به يقول ابن المبارك.. و الشافعى.ك و الحمدك. و 
إسحاق لل ) ,و به يقول مالك عله , فعند هؤلاء قرأة الفاتحة فى 
الصلاة فرض .و تمسكوا بحديث الباب,و ما أجاب عنه بعض 
الحنفية بأن النفي في قوله”لاصلاة“نفي الكمال لانفيا| لأصل, 
فليس بشىء , فيان الفاتحة و إن لم تكن ر كنا في الصلاة فهي 
واجبةعندناءو يلزم الإثميتركها, فلوصح تأويله لميفد الحديث 
الوجوب, فيانه ظني الدلالةو الثبوت معاً لاا يفيد الوجوب, فكان 
الحديثظني الثبوت لكونهمن الآحاد, و إذا تأولفيهذلكيصير 
ظني الدلالةأيضاً,فيفوت الوجوب.فالحق أن يجعلمدار البحث 
كونه ظنياً في الثبوت دون الدلالة, لئكلايفوت وجوب الفاتحة,.و 
لعله لأجل ذلك لم يتعرض صاحب ” الهداية “ إلى كونه ظني 
الدلالة في كتابه ؛ حيث قال في ” الهداية “ : فقرأة الفاتحة لا 
تتعينر كناعندنا,قال:و لناقوله تعالى:(فاقرؤا ماتيسر من 
القرآن4,و الزيادة عليه يخبر الواحد لايجوز؛لكنهيوج ب العمل 


(نغية الأمعي على سان الترمدي) نبال __) 
,فقلنابوجوبهاءى قد نبهعلىذ لك ابن الهمامعوفي”الفتح“”. 

و إن قال قائل؛قد تواتر العمل على قر أة الفاتحةفي الصلاة, 
والتواتر قطعي, فتكون قر أة الفاتحة فر ضأور كنافي الصلاة, 
نقول:إنه جرى التواتر في العمل بها لاكونهار كناف يالصلاة,و 
قد ثبت التواتر العمليفي كثير من المستحبات,فكمالموتصر 
تلك المستحيات بالتواتر عملاً قطعية, كذلك لا تصير قرأة 
الفاتحة قطعية. والجواب عن حديث الباب: أن قوله سبحائه: 
(فاقرؤوا ماتيسر من القرآن»و إن نزل لتخفيف صلاة الليل 
لأجل ما كانوا يقاسون شدة في أدائها بتطويلها ؛ لكنه يعمومه 
لإيجاب مطلق القرأة في الصلاة ؛ حيث لا وجوب في خار جها, و 
ليس لإيجاب الفاتحة خاصة, أو السورة خاصة أو كليهما, فبان 
ذلك كان معلوما لهم بالضرورة, ثم قوله : ( فاقرؤوا ما تيسر 
منه)يؤكد العمومالمذكور,و لعلهكرر هكيلايتوهما لتخصيص 
بمانزل فيه.ثمإن قوله في الحديث:”وماتيسر “على شاكلةما 
في القرآن و بمعناه,”فمازاد“ فمافوق ذلك,و أمرناأن نقرأ 
بفاتحة الكتابو ماتيسر فصاعداً, و آيتين أو أكثر . فك ل ذلك 
إشارة!لىقر أةشيء من القرآن ماعدا الفاتحة,و حينئذ قوله:”لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً “ يدل على وجوب 
السورةأيضاً,فيان الحكمعلى ماقبله لماكان بالإيجاب وجب أن 
ينسحب على ما بعده أيضا, فيدل على وجوب السورةو الفاتحة 
جميعاً, و لذا لم يقدر البخاري مل على التفرقة بينهما في 
”جامعه“.فيوبعلىتفسالقرأ 3 لمويتكلمبالفاتحة,و ذلك لمم 
عدة الاستدلال عئده . وا ستشعره الطيبي عن و هو أقدر 
بالعربية,فصرح في”شرح المشكاة“,و قال:إذا لمنقل بوجوب 
الزائد”أيالسورة“ كيف تقول بوجوب الفاتحة من هذا الحديث 


(نغية لامي على سان الترمدي نا لص _) 
بعينه ؟و إن الأحاديث تؤكد القول بوجوب الفاتحة و شي من 
القرآن ماعداها جميعاً, لا الفرق بينهما؛ حتى تكون الفاتحة 
واجبةدون”فمازاد“. فانه لافرق بين سياقهمافي مساق واحد, 
فلايصحالتفريق فيه بجعلالفاتحةر كناً,و السورةسنةٌ.وكأن 
من صرف جهده فيإ ثباتر كنية | لفاتحة لمتبق لههمةو جهد في 
السورة إلا بالسنية, نعم! لكل شرة فترة, أما أنا فلا أجد فرقاً 
بينهما.و بالجملة: أن انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة مطلقاً,فلا 
يصح هذا الحديث أن يقوم حجة على مسئلة الركنية أصلاً 
لدلالتهاعلى انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة.وقدقلنابهأيضاءو 
إنما الكلام في انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة خاصة,و لم يدل 
عليه أصلاً . ثمإن ا لأحاديث جعلت الصلاة عند عدم قرأة الفاتحة 
خداجالا منفية,وهوحديث أبيهريرة2 :عند مسلمءتكو غيره,و 
عن عائشة رضى اللّه عنها عند ابن أبي شيبة ِو أحمد نطو 
غيرهما, قالت: سمعت رسول الله ب يقول : من صلى صلاة لم 
يقر أفيهابأم القرآن,فهي خداج,و عن عبد اللّهينعمرو عند أحمد 
عط, و فى جزء القراءةو كتابالقراءة,ى عند ابن ماجةعطك,رو متى 
نفيت الصلاة,فهو باعتبار انتفاء الفاتحة,فمافوقهافالصلاة 
بترك الفاتحة خداج, و بترك الفاتحة فمافوقها منفية أي إذا 
خلت عن القراءة رأساءى من ههنا يعلم أن قوله”لاصلاة لمن لم 
يقرأ يأم القرآن فصاعداً “ للانتفاء رأساً .و العجب ! من هولاء 
العظماء, نقول لهم:إن أحداً لوأدركإمامهيعد قراءةالفاتحة,فلا 
يخلوا ما أن يقر أيالفاتحة,و يشتغليها؛لأنه لاصلاة لمن لميقرأً 
بها أو يوافق إمامه بالتأمين ثم يقرأ بها, فعلى الأول يلزم ترك 
الأمر بالموافقة,و على الثانية تنقلب الوظيفة, فبان التأمين 
شرع عقيب الفاتحة لا قبلها.و كذا من أدرك إمامه في الركوع, 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب الصف ) 
فياما أن يقرأ بهافي الركوع أو لا,فان قرأ بهافقد خالف النص, 
فيانه نهي عن القراءة في الركوع, و إن لم يقرأ بها. فكيف 
باحتساب تلك الركعةعنهيدون الفاتحة؟معأنهلاصلاةإلايها.و 
لذا اضطر البخاري عل إلى الإنكار يادراك تلك الركعة ؛ لأنه 
فاتته الفاتحة, فلا يكون مدر كاً لهاو إن أدرك ركوعها, و ذلك 
خلاف تواترهميادر ا كهاعتدإدرا كالركوع. 

و العجب!و كيف عموا و صموا من نفس قوله ”لاصلاة لمنلم 
يقرأبأمالقرآن“بدون قوله”فصاعداً “إشارةإلىالسورة,ويناء 
للكلام عليه, و ذلك للفرق بين قولهم:”قرأها“و”قرأيها“.وى 
حاصله: أن الفع لإذا عدي بنفسه فقلت قر أت سورة كذا, اقتضى 
اقتصارك عليه التخصيصهابالذ كرو إذا عديبالباء,فمعناهلا 
صلاة لمن لمي أت بهذه ا لسورة في قر أته أو في صلاته, أو في جملة 
مايقرأ به,و هذا لا يقتضي الاقتصار عليها؛ بل يشعر بقراءة 
غيرهامعها,.فالفاتحة فيا لحديث تكون من جملة قراءته.,فيدل 
على القراءة بغيرها, فلا حجة لهم في حديث الباب على مسئلة 
الركنية مالم يثبت أن منشأ الحديث هو نفي الصلاة بنفي 
الفاتحة فقط.و إذا ثبتت الزيادة من ثقة, فيخرج الحديث من 
موضوع, فيكون حجة للحنفية ,و عليهم أن يأتوا ببرهان على 
إسقاط الزيادة, فانعكس الأمر .و يؤيده مافي المدونة عن عمر 
بن الخطاب 82 يقول : لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيهايفاتحة 
الكتاب و شىء معها, و عنه أنه قال : لا صلاة إلا بقراءة .و ورد 
مرفوع امن رواية أبي هريرة بهذا اللفظفي مسند أحمد عطق 
فاستدلالهم لا يسمن و لا يغني من جوع, لأنه قد سبق نصاً أن 
الشريعة حيثما أر ادت حكم ما ينفي الصلاة ر أساأً, فذكرت ترك 
الفاتحةى ماعداها جميعاً. و حيثما أرادت حكم ما ينقصهاو 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عاج انمد _) 
يجعلها خداجاً. فصدعت بنفى الفاتحة فقط, دون الفاتحةو ما 
بعدهامعاً,وقد سبق أن مذهبالحنفية أن قرأة الفاتحة ليست 
بفرض؛بل هي و ا جبة عندهم.و احتجوا بقوله ج ل جلاله:( فاقرؤا 
ماتيسر من القرآن »)و تقييده بالحديث زيادة على ا لكتاب,و ذا لا 
يجوز,فمطلقالقرأةفرض,وقرأةالفاتحةواجب. 

و أجابعنه لإمام الخطابيءنك: أن المراديقولهسبحانههي 
الفاتحةلاغير جموداً منه.إنهاهي الواجبةلاغير,و ليس بشىء, 
و الوجه أن الله سبحانه أر اد مجموع مايقر أ كله,و أطلقعليهما 
تيسر باعتبار الطول لا باعتبار تخييره في أي سورة و لو غير 
الفاتحة, فكل ما عينته الشريعةو هى الفاتحة فصاعداً , فهو 
تحتهذهالآية,وكلهواجب. 1 

وم نأجابمنهم.,وقال:إن قوله:و ماتيسر و مازاد,بالتخيير 
في قر أة مابعد الفاتحة,فقد أبعد عن مغزى| لنصوص و لميدر ما 
يقول. 

وى من تأول مثهم : إنما ورد في بعض الأحاديث عدم إتمام 
الصلاة بترك الفاتحة, أقول :هذا لغومن الكلامو ذلك لأنهإنما 
ورد في بعض الأحاديث عدم إتمام بترك ماهوغير الأر كان أيضاً 
اتفاقاً.فكذلك غير بعيد أن يذكر عدم إتمام بترك الفاتحة, فلا 
يلزم من ذلك ر كنيتها,و لابطلان الصلاة بتركها._فتأمل,و لا 
تغقل!. 


باب ماجاءفي التأمين 


التأمين مصدر من باب التفعيل, أمن الرجل, قال :آمينو 
أمين ' بالمد “و *التخفيف' في جميع الروايات, و عند جميع 


(يغية الأمعي على سان الترمدي 0 _أبواب الصاو ) 
القراءكذلك. 

هل يجهر يها من يؤمن أم يخفيها, الثاني قول أبي حنيفة عع 
وأحد قولي مالك عظكه,و الأول قول الشافعي عطهفي القديم,و قول 
أحمد مهو اختار البخاريءنكههذا القول القديم للشافعيعته.و 
قال الشافعيءتك في الجديد :يجهر بها الإمامويخفيهاالمأموم, 
والمختار قولهالقديم. قال الحافظ عله :و عليه الفتوى,و قال 
الرافعى عنك: أصح القولين الجهر .و الاختلاف فيه من اختلاف 
المباح الذي لا يعنف فيه من فعلهو لا من تركه,و غاية مافي 
البابالأمر فى حد الجهرو الإخفاء عسير,و مافى مؤلقات الفقه 
من حد المخافة, فمشهور أن أدنى المخافة إسماع نفسه و من 
يقربه, فلوسمع رجل أو رجلان لا يكون جهراً .و بالجملة فرفع 
الصوت قليلاً لا ينافي الإخفاء , فلا مانع أن يسمعه من يليه و لا 
يكون جهراً معروفاً,و ا لظاهر أنهكان مد نفس لاجهراً.و قديطلق 
الرفع على المد, نص عليه في” أحكام القرآن “؛ لكن أشكل على 
الرواة ضيط مرتيته , فاضطروا . قال الحافظ لله اين سيد 
الناس علك في ”شرح الترمذي“: بأن المراد الإطالة,و هي لا 
تنافي الخفض . و إن كان المراد بالمد رفع الصوت, فيحمل 
الرفع على الرفعبالنسبةمايخافتا| لمصلي أو الصلاة السرية 
.و الخفض على ا لخفضبالنسبةإلىماجهريهالإماممنالقراءة 
و التكبير.أقول:وى لاننكرثيوت نفس الجهر, و هو جائز عندنا 
أيضاً, و إنما الكلام في السنية,و لا تثبت إلا بالأمر من جهة 
الشارح,ودوامهعليهاو ليس يثابت,فكان الإخفاءوهوالسنة,و 
الجهر جائز غير السنة. 

قلت: لقد طفنا كما طفتم سئينا بهذا البيت طرا جميعنا, 
فوجدنابعد الإمعان أن القولياخفاء الآمينهو الأصع؛لأنهدعاء,و 


(يغية الأمعي على سان الترمدي ابام _) 
لاغير .قال اللّهجلجلاله:اادعوا ربكمتضر عأو خفية),و قال:(و 
اذكر ريك فى نفسك تضرعاً و خفية» , فهذه سنة الدعاء , 
علمناهامن القرآن و تعلمناهامنه, فلو علمنا من حديث مرفوع 
أنه أمر المقتدين بالجهر , أو استمر عليه لاتخذناه سنة , و 
لرجحنا الخصوص على العموم .و ما قال بعض الأقفاضل في ” 
السعاية“:الجهريالآمين,هوالأصح,وفي”تعليقاته على المؤطا 
“:الإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل, فليس بصحيح كما 
ترىءو ليس بانصاف كمالايخفي,و باللهالتوفيق. 

( حدثنا بندار), لقب محمد بن يشار, أحد أوعية السنة, قال 
الذهبيءنتك: انعقد الإجماع على الاحتجاج يبندار .( نا يحى بن 
سعيد), ا لقطانء أحد الأئمةالحفاظ وإمامالجر حو التعديل. 
(قالانا سفيانل لك ) هو الثوري.( عن سلمة بن كهيل ), قال 
الحافط عت : ثقة,و قال الخزر جى عط : وثقه أحمد عطهوو العجلى 
نك . ( عن حجر بن عنبس ). صدوق من كبار التابعين, قاله 
الحافظ عن ,و قال الخزر جى عنف: وثقه ابن معين ءطك. .( عن وائل 
بن حجر ), صحابي جليل,و كان من ملوك اليمن,و مات فيولاية 
معاويةتظك:.( وقال: آمين), فيهد ليل على أن الإمام يقولآمين,و 
يأتي عليه تمام البحث في الفصل الثاني .( ومدُ بها صوته), 
ليس تصاعلى المدعي,إذ ا لمد كمايحصل في الرفع يحصل في 
الخفض أيضا ؛ لكنه رواه أبو داؤد ملك يإاسئاد صحيح , بلفظ 
”فجهريآمين“,ورواهأيضابإسناد صحيح يلفظ” كان رسو ل اللّه 
ذا قرأ (و لا الضآلين»,قال:1مين,و رفع بهاصوته.فظهر أن 
المراديقوله”و مدّيهاصوته“جهربهاءو رفع صوتهيها.(حديث 
وائل :أ حديث حسيدن )., قال الحافظ عه فى”التلخيص“:سند 
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صحيح, و صححه الدار قطني عتك, و أعله ابن القطان عن يحجر 
بن عنبس أنه لايعرف,و أخطأفي ذلك؛بل هوثقة معروف, وثقه 
يحي بن معين مهو غيره .( وبه يقول غير واحد من انهل العدلم 
من أصحاب النبي جه و التابعين. ومن بعدهم يرون أن يرفع 
الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها ).وى قال البخار يطو في” 
جامعه“:أمن ابن الزبير#و من معه حتى أن للمسجد لجة.أقول 
راداً عليه : قال الحافط ابن جرير الطبري عن : و الصواب أن 
الخبرين ب الجهر بهاو ا لمخافة صحيحان ,و عمل بكل من فعليه 
جماعة من العلماء ,و إن كنت مختار أ خفض الصوت بها إذ كان 
أكثر الصحاية #: و التابعين على ذلك , و هو عين ما حكاه 
المارديني من لفظه في ”الجوهر النقي “, فأين ذهبت اللجة أو 
الرجة؟_فافهم! .(وبه يقول الشافعي.: .و األحمدءءك وإسحاق 
لك ) , قال ابن قيم : سئل ا لشافعيءت عن الإمام, هل يرفع صوته 
بآمين؟قال :نعم !و يرفع بها من خلفه أصواتهم إلى أن قال:و لم 
يزل أهل العلم عليه, انتهى .و التعقب أنه قد ذهب السلف إلى 
القولين, غير أن أكثر الصحابة #:و التابعين على الإخفاء, و 
صرح في ”المدونة“ بالإخفاء, قال مالك م :و يخفي من خلف 
الإمامآمين, انتهى. و يقول الشيخ أحمد مطل الدردير في أقرب 
المسالك :و ندب الإسرار لكل مصل طلب منه, فعلم من هذا 
الإخفاءبهاقولواحدعندهمكالحنفية,وهوالمذكور في”رسالة 
ابن أبي زيد“.فكيفيصحقوله”و لميز ل أهلالعلمعليه“.(وروى 
شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي 
العنبس )., عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي ينيك قرأ( غير 
المغضرب عليهمو لاالضآلين)»,فقال:آمين و خفض بهاصرته» 
فخالف شعبة سفيان الثوريءعك.. بينه المؤلف يعد بقوله ”و 
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أخطأشعبة“و قد بين فى حديث وائل اضطرابامن أريعة وجوه 
كلهايرجع! لى اختلاف | لثوريءلله وشعبةفي الإسنادو المتن,و 
من ههنا لم يخرج الشيخان حديث الباب.و رجح المحدثون 
حديث سفيان ,و قالوا :وهم فيه شعبة ملك في مواضع, الأول:أنه 
السكن.الثانئ:أنهزاديين حجر ووائلعلقمةينوائل.الثالث: 
أنهقال:خفضيهاصوته,و إنماهومد يهاصوته. 

هذه الثلاثةذكرهاالترمذيءكفى”جامعه “,و ذكر الترمذي 
عط له علة ر ابعة في عللها لكبير,حكاه المستخرج,فقال:سألت 
موت أبيه لستة أشهر .و ذكروا أي ضاًأن شعبة متفرد,وسفيان قد 
تايعه محمد ين سلمةين كهيلو غير ه عن سلمة,و بين لها ين عيد 
الهادي علة في ” التنقيح “. نص عليه البدر العينى لل فى 
”العمدة“بأنهقد رو ىشعبةخلافه عند البيهقى فى ”سننه “,و 
فيه”قال:آمينرافعاصوته“.و قالالبيهقىءعطه فى”المعرفة“: 
إسناد هذه الرواية صحيح, فهذه عندهم وجوه مرجحة لرواية 
الثوريءفةعلىر وايةشعبة.والجوابعنهذهالوجوهبوجوه,أما 
عنالأول:فهوأن أباالعنيسوابنالعني سكلاهماواحد,الجدو 
الحفيد كلاهما عنيس,ىىو قد سماه سفيان عند أبى دا ؤد عط فى” 
سننه“في باب التأمينو راء الإمام,ى قد صرح ابن حبان عتهفي 
” كتاب الثقات “ على كونهما واحدا , حكاه الزيلعى كذلك, هو 
هم قالاحدثناسفيان عنسلمةين كهيل عن حجر أب ىالعنيس,يو 
هوابن |لعنبس عن وائل بن حجر إل ىآخره, قال الدار قطني منل: 
هذا صحيح, فرواية محمد بن كثير عند أبي داؤدو الدارمي,و 
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رواية وكيع و المحاربي عند الدار قطني كلهم عن الثوري عن 
سلمة عن حجر أبي العنبس, فاتفق رواية الثوريو شعبة.و ما 
قيل:إن كنيته أبو السكن, فلا مانع أن يكون لرجل كنيتان, قال 
الحافظ عن في ”التهذيب “ : حجر بن العنيس الحضر مي أبو 
العنيس,و يقال:أبوالسكن.و أماعن الثاني :فيان حجرا سمع 
الحديرثعن علقمة,و هو منصوص فير واي ةأبيداؤدالطيالسي 
في ” مسنده “ حدثنا شعبة قال : أخبرني سلمة بن كهيل, قال : 
سمعت حجرا أباالعنيس,قال:سمعت علقمة بن وائليحدث عن 
وائل,قال:و قد سمعت من وائل أنه صلى مع رسول الله إ, فلما 
قرأ( غير المغضوب عليهمو لا الضآلين»,قال:آمين, خفض يها 
صوته,و مثله عند البيهقيءنه في ”“سننه الكبرى",و مثله عند 
أحمدءطك في ” مسنده “ ؛ و لكنه بلفظ ”"سمعت علقمة يحدث عن 


وائل أو سمعه حجر من وائل “ يكلمة أو فصحت روايته يكلتا 
الطريقين.و بهذا اندفعتالعلةالرابعةمنالانقطاعفىيحديث 
علقمة؛حيث ثبت موصو لأمن طريق, على أن هذه الروايةضعيفة 
”جزء رفع اليدين “,وى عند مسلم عن في ”*صحيحه “ من حديث 
القصاص , و من حديث وضع اليمثى على اليسرئ , و عند 
النسائيء لهك في ” باب رفع اليدين“,و الترمذي صرح بسماع 
علقمة عن أبيه في ” كتاب الحدود “من جامعه . ثم إن من و لد يعد 
موت أبيه بستة أشهر هو أخوه عبد الجبار بن وائل لاعلقمة,قال 
5 بالل » ةع .يال إالكم 0 الصوه الى 5. 
من أبيهشيئًاً, فقد اتضحت حال أكثر الوجوه التىذكروهافى 
ترجيح رواية الثوري عل على شعبةعطه, و أجايوا عنها بالنقول 
الصريحة. 
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فلايخفي عليك أن لفظ سفيان عنته” رفع بهاصوته “,و لفظ 
شعبة لله” خفض بهاصوته “ في حديث وائل بن حجر لا بد في 
الحديث من كليهما.و هوحديث واحد لاحديثان, ذكر كل منهما 
مالم يذكره الآخر ؛ لأنه لو لا أصل الرفع أي شيء منه لم يسمعه 
وائلءو لو لاشيء من الخفض لماقالبهوائلءو التعبير بالرفعو 
الجهر و المد يالصوت أو الخفض و الإخفاء يه تعبيرات عن هذه 
الحقيقة.و بالجملة:فكان في تأمينه جهر و خفض معاً, الجهر 
في نفسه,و الخفض بالنسبة إلى الفاتحة فمايرويه شعبة م 
صحيح.,و ماير ويه سفيان عل أي ضاًصحيح | لاأن كليهمايؤديان 
حقه من المراد. فجهره أداه سفيانءطك, و خفضه بالنسية إلى 
الفاتحة ذكره شعبة نلك و الأمران صحيحان , و الناس حملوه 
على الاختلاف , فاضطر كل إلى إعلال ما عند الآخر , و الظاهر 
تسليم صحة كلتي الروايتين , نص عليه عياض مله و ابن 
جريرءتك, و التوفيق بين اللفظين.و قد اختار الناظرون أشياء 
كثيرة, فكان هناك تعليمو إسماع,و جهر في بعض الأحيان, و 
إعلام في الجملة, لا استنان الجهرءو لوكان الجهر بآمين سنة 
راتبة لتواتر نقلاً أو عملاً,و لا بد كتواتر رفع اليدين,و أنه أمر 
وجودي لاعدمي حتىيقلفيها لنقل.و م نالعجائبكل العجائب 
!أن شعبةع له قائل بجهر آمين, و سفيان ل بيإخفائه, ذكره ابن 
حزم لله ,و حينئذ ماذا تنفعك روايته بالجهر إذا كان عمله 
بالإخفاء,والراويإذار أىبخلاف ماروى,فانظر فيه ماذا ترى.و 
لذا قال يعض الأفاضل: وممايؤيد الحنفية إن مذهب السفيان 
الإخفاء بالتأمين مع رواية مد الصوت و جهره . أقول :و هذا في 
غايةالقوة,ثمإنه ليس في ذخيرة الحديث مايدل على أن النبي 
يك أمر المأمومين أن يجهروا بها؛يل من جهر منهمجهر برأيه, 


(نغية الألمحي على سان الترمدي 0 أ كمة _) 
نعم ! في حديث وائل أنهم جهروا بها مع اختلاف فيه بين 

سفيانءطت و شعبة عككٍ . قال أبو النعمان عنثك : قد تبين بعد 

الامتحان أن بناء الشريعة ليس على الفاتحة خلف الإمام,و لا 

على رفع اليدين, و لا على الجهر بالتأمين , فيانه ليس في 

الذخيرة حديث قولي فير فعاليدين,و لافيإيجابا لفاتحة على 

المقتدينابتدأفيالصلاة كلهاءى لاف يالجهر بالتأمين مطلقاً, 

وباللهالتوفيقو منهالوصول!لىالتحقيق. 


باب ماجاءفي فضل التأمين 

اختلفوا أن التأمين هل هوللمقتدي والإمام كليهما في 
الجهرية أم للمقتدي فقط, فذهب أبوحنيفة مطل وا لشافعي عط 
وأحمد نلك ومالك عله في رواية إلى الأول وذهب مالك لله في 
رواية ابن القاسمو أبوحنيفةء لك في رواية الحسن إلى الثاني 
فى المؤطالمحمد ين | لحسن حيث قال:فأما أب وحنيفةءنكفقال: 
يؤمن من خلف الإمام, و لايؤمنالإمام,.وروى محمد في الأثار عن 
أبى حنيفة متك عن حماد عن إبراهيم: أريع يتخافت يهن الإمام: 
سبحانك اللّهم وبحمدك, والتعوذ من الشيطان , وبسم االلّه, 
وآمين , وهذا الذي أخذه عامة أصحاب المتون . ثم ههنا ثلاث 
أحاديث : الأول : إذا أمن الإمام فأمنوا, والثاني إذا قال الإمام : 
غير المغضوب عليهمو لا الضالين فقولواآمين,و الثالث:إذا أمن 
القاريفأمنوا. 

وتمسك الشافعية بالأول , ووجه التمسك ظاهر , فإن 
الحديث علق تأمين | لماموم على تأمين الإمام,فلابد أن يجهريه 
الإمام كى يعلم الماموم حتى يؤمن على تأمين !مامه, ثم ينيغي 
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أن يكون تأمين المأموم جهرا أيضا , ليكون التأمينان 
متشاكلين على صفة واحدة . والعجب ! وكيف يصع الاستدلال 
بجهره للتشاكل, و في جامع البخاري في باب فضل اللّهِم ربنا 
لكالحمد من حديث أبى هريرة يطريق مالك عن سمى عن أيى 
صالح, وكذلك عند مسلم: ”إذا قال الإمام:سمع اللّه لمن حمده, 
فقولوا:اللّهمربنالكالحمد“,ولميقلبجهر التحميد أحد,فاين 
التشاكل؟. ثم لادليل في االحديث على جه را لإمام أيضاءفضلاعن 
جهر الماموم, فان محل التامين متعين , ويستدل على تأمينه 
بقرأته ولا الضالين كمافى الحديث الثاني : إذا قال الإمام ولا 
الضالين فقولواآمين . وأجاب المالكية عنه يأن معناه :إذا بلغ 
موضع التأمين كما يقال : انجد , إذابلغ نجدا, وان لم يدخلها 
ومثله:أشأم,إذابلغ الشام, وأعرق,إذابلغ العراق.والجوابعن 
جوابهم بأن المراد بقوله : إذا أمن, أي : أراد التأمين ليتوافق 
تأمين الإمام والمأموم معا, ولايلزم من ذلك أن لايقولها الإمام 
وقدوردالتصريح بأن الإماميقولها,وذلك في رواية,ويدل على 
خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ 
إذاقال الإمامولااالضالينفقولواآمين,فان الملائكةتقولآمين, 
وإن الإمام يقول آمين, فيكون الحديث حجة على المالكية في 
نفيهم تأمين الإمام في رواية ابن القاسم لايؤمن الإمام في 
الجهرية , وى في رواية عنه لايؤمن مطلقا . وأما المالكية 
فتمسكوا من قوله : وإذاقال الإمام غير المغضوب عليهم إلى 
آخره , بانه يدل على التقسيم بان الإمام يقرأ فقط فلايؤمن , 
ويؤمن المقتدي فقط,ولايق رأ نحوقوله:إذا قال الإمامسمعاللّه 
حمده , فقولوا رينا ولك الحمد فقيه إن التسميع للإمام 
والتحميد للمقتدي.والحاصل: أن المالكية حملوحديث الباب 
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على حديث :إذا قال الإمام ولا !الضالين فقولوا آمين, و على عكس 
ذلك حمل الشافعية حديث : إذا قال الإمام ولاالضالين على 
حديث الباب, أى: فعل المالكية ذلك كى يصح احتجاجهم على 
نفي بنفي تأمين الإمام , والشافعيه عكسوا الأمركى يصح الا 
ستدلال باثبات التامين للإمام , والغرض : إنهم حملواهذين 
الحديثين على معنيين متغاي رين بحيث صار كل منهم مستد لا 
بأحدهما ومجيبا عن الآخر , وذلك لأنهم أشكل عندهم جمع 
أحداللفظين مع الآخر , لان اللفظ الأول ينادى بتأمين الإمام, 
واللفظ الثاني يشير إلى تركه,فبنى كل منهم مذهبه على واحد 
منهما وتأول في الآخر حسب ماأدى إ ليه نظره وذوقه . أقول : 
ولايبعدأن يكون بناء روايتى الإمام أبى حنيفةءلك في تأمين 
الإمام وعدمه على أختلاف الحديثين , وأظن أن الحديثين 
محمولان على ظاهرهما من غيرتأويل ويختلف سياقها , 
فحديثإذا أمنالإمام مسوق لبيان نفس فضل التأمين,وتأمين 
الإمام فيه تمهيداً لذكر تأمين الماموم من غير أن يكون فيه 
إيماء إلى صفة التأمين من الجهرو الإخفاء , وحديث إذا قال 
ولاالضالين مسوق لبيان المسئلة الفقهية من موضع التأمين 
وتعليم الصفة, وورد لبيان وظيفة القوم عند فراغالإمام عند 
قراءته , وذكر فضيلة التأمين استطراد , وإنهما أحيل على 
قراءة الإمام دون تأمينه لنكتة ذكرها الشافعية وهى تحصيل 
التوافق بين التأمينين.ثمإنه ليس في ذخيرة الحديث مايدل 
على أن النبى ,َي أمر المأمومين أن يجهروا بها, بل مَنْ جهر 
منهمجهر برايه, نعم, في حديث و ائل أنهم جهر وا بها, مع اختلاف 
فيه بين سفيان وشعبة . ثم أن قوله :إذا أمن الإمام فأمنوا, هو 
عبارة النص في تأمين الماموم وإشارة النص في تأمين الإمام 
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قال ابن نجيم في البحر حيث قال :أى الحديث يفيد تأمينهما 
لكن في حق الإمام بالإشارة , لأنه لم يسق النص له و في حق 
المأموم بالعبارة لأنهدسيق لاجله, و قال الشهاب في الفتح يقول: 
قوله:إذا أمن الإمام, ظاهر في أن الإمام يؤمن يريد أن الحديث 
ظاهر في تأمين الإمامكماهونص في تأمين| لماموم. 

( فإنه مَنْوافق تأمينه تأمين الملائكة ), المراد الموافقة 
في القول و الزمان قال الحافظ” ابن المنير“:الحكمة في ايثار 
الموافقةفيالقول و الزمان أن يكون الماموم على يقظة للإتيان 
بالوظيفة في محلهاء لأن الملائكة لاغفلة عندهم, وفى رواية 
الأعرج وقال تالملائكةفي السماء:آمين,وفىروايةمحمدين 
عمرو : فوافق ذلك قول أهل السماء , ونحوه لسهيل عند مسلم, 
وروىعبد الرزاق عن عكر مة صفوف أهل الأرض على حقوق أهل 
السماء فباذا وافق أمين فى الأرض أمين فى السماء عُفر للعبد, 
ومثله لايقال بال رأى, والظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم, 
والأظهر أن المراد بهم هن يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن 
في الأرض أو في السماء.( غفرله ماتقدم منذنبها الذنوب), 
هي العيوبوهي أدنى مراتبالإثم و أضعفهاجدا,وظاهرهغفران 
جميع الذنوب الماضية لكن المتأخرين قيدوا سائر أحاديث 
الكفارة بغفران الصغائر دون الكبائر مستدلين بماورد في 
حديثا لباب وأمثاله,وفى”عقيدةالسفارينى“:أن هذه الأعمال 
تكفر الكبائر, ورد عليه ”ابن البر” ثم ابن رجب * انظر ‏ فتح 
الملهم“,قال الشهابفي الفتح فيشرح قوله:”غفر لهماتقدم من 
ذنيه “ ظاهر يعم الكبائر والصغائر, لكن العلماء خصوا 
بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه 
الروايات, وهو في حق مَنْ له كبائر وصغائر , فمن ليس له إلا 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب انصلخ __) 
الصغائر كفرت عنه, ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها 
بمقدار مالصاحب! لصغائر,و مَنْ ليس لهصغائر و لاكبائريزاد 
في حسناتهبنظير ذلك التذنيب. 

قال الحافظابوعمر ابنعبد البر:فيه أىفي حديث”إذا قال 
الإمام ولاالضالين فقولوا أمين “دليل على أن الماموم لايقرأ 
خلف الإمام إذا جهر لابأم القرآن ولاغيرها, لأن القراءة بهالو 
كانت عليهم لأمرهمإذا فرغ وأ مين لفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد 
فراغهمن قراءته, لأن السنة في مَنْ قرأبام القرآن أن يؤمن عند 
فراغه منها. ومعلوم أن المامومين إذا اشتغلوا بالقرأة خلف 
الإمام لم يسمعوافراغه من قرأة الفاتحة, فكيف يؤمرون 
بالتامين عند قوله و الا الضالينويؤمر ون بالاشتغفال عن سماع 
ذلى!؟, هذا لايصح وقد أجمع العلماء على أنه لايقر أ معالإمامفى 
ماجهر فيه يغير الفاتحة, والقياس أن الفاتحة وغيرهاسواء, 
لان عليهم إذا فر غ]مامهم منها أن يؤمنوا, فوجب أن لاا يشتغلوا 
بغي رالإستماع,هذاماقالهفيالاستذكار. 

( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
البخاري في باب جهر الإمام والناس بالتامين ومسلم في ياب 
التسميع والتحميد والتامين كلاهما من نفس هذا الطريق 
وأخرجهسائر أصحابالسئنايضاً. 


باب ماجاءفي السكتتين 
( عن الحسن), امام الدين و الدنيا. ( عن سمرة) ‏ بن 
سكتتان حفظتهما عن رسول اللهآة), وفى رواية لأبى داؤد 


(نغية الألمحي على سان الترمدي بعاد لصلاة___) 
حفظث سكتتين . ( إذا دخل فى الصلاة ) , هزه السكتة لدعاء 
الاستفتاح وقدوقع بيانهافي حديث أبى هريرة أنه كان يسكت 
بين التكبير والقراءة.(واذافرغ من القراءةاي) , كلهاكمافي 
روايةلأبىداؤد, وهذه السكتة ليترادًّإليهنفسه, ويأتىبيانها 
في قول قتادة, ثمقال بعد ذلك:واذا قرأو لا الضالين. السكتات 
أربعة عند الشافعية: بعد ألتحريمة, وبعد قوله ولا الضالين 
قبل آمين, وبعد آمين قبل السورة, ويعد إتمام القرأة, قال 
النووي في ” التبيان في جملة أداب القرآن : قال أصحاينا : 
يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أر بع سكتات في 
حال القيام, إحداها: أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام, ليقرأدعاء 
التوجيه وليحرم المامومون, والثانية: عقيب الفاتحة سكتةٌ 
لطيفة جداأً بي نآخر الفاتحة وبين آمين لئلايتوهم أن آمين مِن 
الفاتحة , والثالثة : يعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ 
المامومونالفاتحة,والرابعة:بعدالفراغمنالسورةيفصليها 
بينالقرأةوتكبيرةالهويالىالركوع. 

وفيه :إنه لادلالةفى حديث على سنية هذه السكتة يبهذا 
المقدور ولاثبت أنهعليه السلام قر أفيهذه ا لسكتاتشيئامع 
مخالفةظاهر السكتة للق رأة,و أيضأسماعالإمامقرأةالماموم 
ليرد في حديث صحيح و لاضعيف, بل ورد نهي الماموم عن رفع 
الصوت بالقراءة بل عن نفس القراءة,وهذا ماتقرر فى موضعه., 
وعلىهذا أن السكتةالثالثة لاينيغىأن يعتديها. ( ثم قال بعد 
ذلك وإذا قراولا الضائين ), هذا بيان لماقبلهأى:فسر القراءة 
بقراءة الفاتحة, فلي سس المرادقراءةالفاتحة والسورة جميعا, 
وذلك لان في الحديث نصا بالسكتتين, ولو كانت ثلاثا لكان 
ينبغى أن يقول ثلاث سكتات حفظتها, وأيضاً يؤيده حديث يزيد 


(نغية لامي على سان الترمدي بعاد الم __) 
عن سعيد عن قتاده عند أبي داؤدوقد صرح بقوله وسكتةإذا فرغ 
من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين . ثم إن السكتة 
الثانيةفيحديثسمرةهى بعد ختم| لقراءة لابعدالفاتح ةماهو 
مصرح فير وايات مسند أحمد وسثن أبىداؤد,و لوكان تا لمراد 
هذه السكتة القصيرة بعد الفاتحة لأصبحت السكتات ثلاشا, 
وهوخلاف نص الحديث, وايضاً لو كانت هذه لقراءة الفاتحة 
لتواتر نقلهافي الروايات لتوافر الدواعي على نقل مثلها لغاية 
أهميتاءو أ يضالوكانت لاحتج بها أبوهريرةوغيرهمن القائلين 
بالقراءة خلف الإمام ولمتكنداعيةإلى اجتهادهم لقراءتهايما 
اجتهدوا , وايضا انتظار الإمام لقرأة الماموم وسكتته لذلك 
خلاف موضوعالإمامة,وظاهر أن قراءتهمعالإمام منهيعنهافي 
الشريعة عند الكلولانزاعفي عدم وجوب انتظار الإمام لقراءة 
المقتدى . ونقل السكتة الثانية في حديث سمرة بعد فراغ 
الفاتحة كما عند أبى داؤد في رواية والترمذى في جامعه, فلا 
يبعد أن يكون اختلط عليه الامر بعد مارواهعلىوجههصحيها, 
ولي س أقل أنه معارض بمافي رواية أخرى إذا فرغ من السورة 
الثانية قبل أن يركع ؛ ورجحه أحمد على تلك الرواية . 
وبالجملة: لايستقيميه الاستدلال والحال هذه, والعجب!قال” 
البيهقى “في كتاب القراءة : قوله تعالى : ل( واذا قرئالقرآن 
فاستمعوالهوانصتوا»الإنصات كالسكوت فىهذا الحديث ,فلا 
يكون الإنصات د الأعلى نفي القراءة كمالم يدل سكوته ييل على 
نفيذكرفيالسكتةالاولى. 

والأمر لي سكماقال, ب لالمرادبهاىبقوله:”يسكثبين 
التكبير وبين القراءة “ السكون كما في قوله تعالى: ( ولما 
سكت عن موسى الغضب )لا الإخفاء, فاندفع قو ل البيهقى.وبا 


(يغية الأمعي على سان الترمدي أعاد تمع ) 
لجملة: أن القول بقراءة المقتدى خلف الإمام مصيبة عظيمة 
يوج بإشكالات لاتحصىئ فتأمل.( حديث سمرة حديث حسن) 
في الثيل : قد صحح الترمذى حديث الحسن عن سمرة في 
مواضع , فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديراً 
بالتصحيح.وقد قال الدار قطنىرواةالحديث كلهم ثقات تفكر. 


باب ماجاءفي وضع اليمين على الشمال 

وَإِنَّما عنى بالوضع عدم الإرسال لاغير تحصيلا لهيئة 
الخدام بين يدى شاهان شاه وكيفية الوضع وصفته., فلم تثيت 
فيها لأحاديث و لانصفيه, لاعن رسول ولاعن الصحابة,والذى 
يظن أنه كان عندهمعلى التخيير,وصر حابن المنذر :أن الشرع 
لم يتعرض لهيئة الوضع, والوضع تحت السرة وفوقها, وتحت 
الصدر وفوق السرة كلها صور غير مقصودة على التعين, وأن 
الشرع أرسله إلى طبائّع الناس ليفعلوا فيه ماشاؤا , وأن أصل 
الوضع هو القدر المشترك في الأخبار المرفوعة والآثار 
الموقوفةوهوالسنةالمعمول بهافي عهدالنبوة.(عنقبيصة 
بنهلب الطائي),! لكوفي مقبول قالهالحافظفي التقريبوفي 
الخلاصة , وثقه العجلى عن ابيه هلب الطائى صحابى نزل 
الكورفة.(فياأخذشمالهبيمينه), يعنى:وضعهماتحت ا لسرة. 
(حديث هلب حديث حسن). و أخرجهابنماجة. (والعمل على 
هذاعند هل العلم من اصحاب النبى والتابعين ومَنْبعدهم 
يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ), 
فيضههماعند الثلاثةوعامةأهلالعلم,وإنماعنىيهالوضع على 
خلاف ا لإرسال لاغير, ولذا بوب لوضع اليمين على الشمال فقط, 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 بعاد ائصلة __) 
ور أى بعضهم أن يضعهمافوق السرة.(وراى بعضهم أن يضع 
تحت السرة),و المذاهب في محل الوضع مختلفة,فمذهب أبى 
حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة تحت السرة , وحكاه اين 
المنذر عن مالك ونقله الوزير ابن هبيرة في “ الإشراف على 
مذاهب الأشراف», قال ابن عبد البر : لميأت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فيه خلاف , وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين وهو الذى ذكره مالك في المؤطا ولم يحك ابن 
المنذروغيرهعنمالكغيره,وهوروايةابنالحكمعنه,ور وي 
ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار اليه أكثر صحابة , قال 
الحافظ ابن قيم:والعجب من المالكية! كيف آثروا روايةابن 
القاسمعن مالك مع أنه ليس فيإ رسال اليدين حديث صحيح, 
وتركوا أحاديث وضع اليدين في الصلاة ؟, وقد أخرج مالك 
حديث سهل بن سعد المذكور وعقد له بايا بلفظ وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصلاة . ومذهب الشافعى وأحمد في 
رواية تحت الصدر وفوق السرة , ومحط الفائدة في الآثار 
والأخبار ملحظواحد,و ا لصور كلهامتقار ب ليس فيهاالاختلاف 
فيالمعنىوإنماهواختلافاللفظ. 

ولادليل في المرفوع ولا في الموقوف لهذا التفصيل, لأن 
الأحاديثو الآثار فيا لباب وإن كانت كثيرة غير أن أكثر طرقها 
ساكتة على تعيين محل الوضع , وأصبح مدار الاختلاف على 
حديثوائل,واختلف لفظه,وعليهاختلف الأقوال,وذلكلأتهقد 
صلى خلفه حين كان ملتحفا بردائه , وفي مثل هذه الحالة 
لايتبين الأمر حق التبين, فكل تعبير فيه تقريب لا تحقيق, 
ولذايقولابنالهمام:وكونه تحت السرة أو الصدر لميثيت فيه 
حديث يوجب العمل, فَيُحال على االمعهود مين وضههما حال قصد 


(وغية المي على سان الترمني 0 اب مد _) 
التعظيم في القيام , والمعهود في الشاهد منه تحت السرة , 
والظاهر أن المراديلفظابنخزيمةعلىصدر هو لفظاليزار عند 
صدره و لفظا بن أبى شيبة تحت السرة كلهاو ا حد وهو ا لوضع لا 
الإرسال,وباللها لتوفيق. 

وكل ذلك واسع عندهم , وعن أحمد قال : إن الكل واسع 
والاختلاف بينهمفي الوضع فوق السرة وتحت السرة,إنماهو 
فىالاختيار والأفضليةدون لجواز,والأحاديث و الآثار قدوردت 


واجتحابوحنيفةو منْوافقهبحديثوائلبن حجر رواهابنابى 
شيية فى مصنفه قال : حد ثناو كيع عن موسىين عمير عن علقمة 
بنوائلبن حجر عن أبيه قال:ر أيث النبى يضع يمينه على 
شمالهتحت السرة,قال(١)الحافظ‏ القاسمبن قطلويغا:هذاسند 
جيد, ونقل('١)عن‏ عابد السندهى:ر جالهثقات,وقال(”)ابوطيب 
المدني:إنه حديث قوي,و لايخفى أن إسنادهذا الحدي شو إن كان 
جيداً لكنفي ثبوت لفظ تحت | لسرة فيهذا الحديث نظرا,فلعل 
بصر الكاتب زاغ من مح لإلى محل آخر, فأدرج لفظ الموقوف 
في المرفوع. والظاهر أن الزيلعى الذى شمرذيله بجمع أدلة 
المذهب لميظفر بها وإلالذكرهاوهو من أوسع الناس اطلاعا. 
وقد روى هذا الحديث غير واحد من المحدثين مين غير زيادة 
تحت السرة, قال الشيخ ايبن الهمام:إن الثابت من السنة وضع 
اليمين على الشمال ولميثيت حديث يوجب تعين المحل, فهذه 
أمور قادحةفيصحةهذهالزيادةفيهذا الحديث,وماتمسكبه 

١(‏ )في تخريجأحاديث الاختيارشر حالمختار. 

(")قالهفي طوابعالأنوار. 

()في شرحهللترمذى. 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 8 أبواب الصلاة__) 


الشافعية على وضع اليدين فوق السرة لم أقف على حديث 
مرفوع يدل على المطلوب , والظاهر أن المراد من قوله فوق 
السرة على مكان مرتفع من السرة أي : على الصدور أوعند 
الصدر,احتجهؤلاء بحديث هلب عند أحمدو فيه:يضع هذه على 
صدره,تفرديهسماك ين حر ب ولينه غير واحد,وقالالنسائى: 
إذا تفرد بأصلٍ لم يكن حجة ,لأنه كان يلقن فيتلقن , هذا في 
الميزان, وبحديث وائل, و لفظه عند ابن خزيمة في صحيحه 
قال : صليث مع رسول الله ميخ فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره , وفى مسند البزار: صرح به الحافظ في 
الفتح عند صدره, وهذا حديث صححه ابن خزيمة,وفى النيل: 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه , وصححه, وفيه عاصم بن كليب 
ويوثقونه ههناوقد ضعفوه في حديث ترك رفع اليدين, وحديث 
عاصم ين كليب عن أبيه عن وال هذا يرويه أحمد من طريق عبد 
الله بن الوليد عن سفيان , ومين طريق عبد الواحد وزهير بن 
معاوية وشعبة وزائدة الخمسة عن عاصم, وير ويه النسائى من 
طريق ز ائدة | يضأو أ بوداؤد من طريق بشر بن ا لمفضل عن عاصم 
.وابن ماجة مِن طريق عبد الله بن إدر يس وسلام بن سليم عند 
الطيالسى وخالد ين عبد الله عند البيهقي, فهؤلاء الأثبات كلهم 
لايذكرون هذه ا للفظة في حديث عاصمويذكره مؤمل و كُلٌ واحد 
منهم أثبت وأتقن من مؤمل , فكيف يحتج بمثله إمام هؤلاء 
الأثبات!؟.وممايدل على خطأهذه الزيادة أن روايةمؤملهذهعن 
سفيان ومذهبه وضعهما تحت السرة, ومؤمل هذا قال الذهبى 
في الميزان:قال| بوحاتم:صدوق شديد في السنةكثير الخطأ 
وقالالبخارى: منكر الحديث, وقال ابوذرعة, في حديثه خطأ 
كثير, ولا يكفى لصحته كونه في صحيح ابن خزيمة فانه ريما 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 0 أيواب الصلاق__) 


يرو ىأ حاديث لاترتقى عن الحسن وهويحكم يصحته,نبه عليه 
الحافظ السخاوى في شرح الألفية, ويقول الحافظ ابن حجر : 
مذهب ابن حبان وابن خزيمة إنما لا يفرقان بين الصحيح 
والحسن, فكيف نحكمعلى الحديث بالصحة مع احتمال كونه 
حسثاعندنا(!)!. 

”ومه“لوكان صححه ابن خزيمة, فقد قر أت قول الحافظين 
في داب كتايه و مذهبه, وفرضنا أنه صحح عنده., فهل يعزم الأمة 
الإعتقاد بتصحيحه ؟ وكلمات جهايذة الأمة فى مؤمل ابن 
اسماعيلبينيديكشاهدةناطقةعلىضدهفتأملولاتغفل. 

وأماروايةالبزار”عند صدره“قال الحافظ فى الفتح:فيه 
محمد بن حجر قال البخارى فيه بعض النظر, وقالالذهبى:له 
مناكير وهذا مع أن لفظ” عند صدره “ فيه توسع ليس في قوله” 
على صدر ه “.و مِنْ ههنا قال بعض الأعيان :إن روايةوائلرواها 
غير و احد ولميروها أحد على لفظ ابن خزيمة وإنما زادهاراوى 
بعد مرور الزمان فهو ساقط قطعاً فلا يجمد عليها مع فقدان 
العملبه.وبالجملة:التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع 
حتى يدار الأمر على مسماه ولاحاجة بعده لمزيد الاطناب في 
الباب.( واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي ), كذا في المغني 
لصاحب مجمع البحار. ١ ١‏ ْ 


باب ماجاء في التكبير عند الركو عوالسجود 
تكبيرات الانتقالات سنة عند عامة أهل العلم, قال الحافظ 
ابن المنذر: ويه يقول مالك و الشافعى وا يو حنيفة وأحمد في 


(١)انظرحواشى‏ شرحالعراقى على الألفية؟ .١‏ 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب لماخ ) 
رواية, وواجبة عند ظاهر وأحمد في رواية, وهذااختلاف في 
حكمها . واختلفوا في مواضعها , فذهب أبو حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد إلى أنهافي كل خفض ور فع ماعدا الرقفع من 
الركوع, واستقر الأمر على مشروعية التكبيرات في الخفض 
والرفع, ولعل غرض المصنفين هذا الباب الرد على ماارتكبه 
أمراء ينى أمية حيث تركوا التكبير عند الخفض, ولاحاجة ينا 
إلى بيان منشأ أفعالهم, نعم! عن عثمان أيضاً مثله وهذا الذى 
ينبغىأن يطلب لهتأويل. 

وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك 
التكبير عثمان حيث كبر وضعف صوته, وهذا يتحم ل أنه ترك 
الجهر, وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء .( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ), 
وفيهدلالة على مشروعية التكبير في كل خفض ور فع وقيام 
وقعود مع أنه ليس في القومةإلاالتسميع والتحميد,فانهعموم 
غير مقصود, أراد يه الرد على مَنْ ترك التكبير عند الخفض لا 
نفى التسميع , ومَنْ غفل عنه اضطرب لحله, ومن هذا المقام 
استثنى الأكمة من هذا العموم الرفع من الركوع, وقالوا بسنة 
التسميع أو التحميد على اختلاف بيثهم للماموم والإمام 
مستدلين في ذلك بحديث . ( حديث عبد الله بن مسعود 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد والنسائى .( وعليه 
عامة الفقهاء والعلماء ). قال البغوى: اتفقت الأمة على هذه 
التكبيرات,.وقالالنووي:وهذا مجمععليهاليوم,ومَنْقال يعدم 
مشروعية التكبير واستدل بحديث عبد الرحمن بن أبزئ ما 
رواه أبوداؤد أنه صلى مع رسول الله يَيْك, وكان لايتم التكبير, 
قال الأمام الطحاوى: فكانت هذه الآثار المروية عن رسول اللّه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


كنك في التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد 
الرحمن بن أبزىئو ا كثر تواتراً ,وقد عمل بها بعد رسول الله ناتخ 
أبوبكروعمر و علىوتواتريهاالعمل!لىيومناهذا. 

وقدنقلالبخارىفي التاريخ عن أبىداؤد الطياليسى:هذا 
عندنا باطل وهذا لايقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها 
وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة. والأحاديث 
الواردة في هذا لباب أقل أحوالهاالدلالة على سنيةالتكبير في 
كل خفض ورفع , وقال الطبرى والبزار: تفرد به الحسن بن 
عمرانوهومجهول و على تقدير صحته المرادلايتم الجهريه, أو 
لمويمده أو بأنهفعلذلكلبيانالجواز.وقالقائل:إ نالتكبيرات 
إذا كانت ثنتين وعشرين , فيان قلنا يجلسة الاستراحة يلزم 
الزيادة عليها إن قلنا بالتكبير عند الرفع منها, أو يلزم ترك 
التكبير عند الرفعمعأن المعهود من صلاتهصلى اللّه عليه وسلم 
هو التكبير عند كل خفض ورفع . وقال الشافعية: إنه يطول 
التكبير الواحد ويبسطه على الجلسة ويرفع بذلك التكبير 
وهذاعجيبكماترى. 

( حدثنا عبد الله بن منير), المروزي الزاهد ثقة روى عنه 
البخارى وقال: ولم أرَ مثله , وروى عنه أيضاً الترمذى 
والنسائى ووثقه.( قال سمعت على بن الحسن )., المروزى 
ثقة ثبت روى عن إبراهيم بن طهمان وابن الميارك وغيرهما 
وعنه البخارىو أحمد وابن معين و أبوبكر بن أبىشيبة:( كان 
يكبر وهو يهوي ), من هَوَى يَهُوِئ هويا ::إذا هبط أو سقط وبابه 
ضرب, وفيه دليل على أن تكبير الانتقال وقته عند الانحطاط 
وعليهأر بابالمذاهب,وبالله التوفيق. 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعات انصلاخ __) 
باب رفع اليدين عند الركوع 

إن المراد من لرفع هوانتقال اليدين مِن مكان إلى مكان, 
أى : كانت يداه تنتقل مِن مكان إلى مكان عند كل تكبيرة, لا 
يخفى أن رفع اليدين في الصلاة ثبت في مواضع, واتفقوا في 
استحباب الرفع في تكبيرة الإحرام, ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع فيه, نص به شارح المهذب . واختلفوا في الرفع عند 
الركوع ويعده, فقال ابو حنيفة واصحابه بترك الرفع فيهما 
وهى رواية الشافعي وهي رواية اين القاسم عن مالك , وفي 
بدايةالمجتهد:ور جح مالكترك الرفعفيهمالموافقهعملأهل 
المدينة له, صرح بذلك ابن رشد , وفي قواعد ابن رشد : هو 
مذهب مالك لموافقه العمل له, وقال الإمام القرطبى : وهو 
مشهور مذهب مالك قاله في شرح مسلم, قال ابن عبد البر في 
الاستذكار : فروى ابن القاسم عن مالك لايرفع يديه في 
غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة , وقال : ووافقه في عدم الرفع 
فقهاء الكوفة قديما وحديثا وهو قول ابن مسعود واصحابه , 
ولفظابنعبد البرفي التمهيد:وأنالاأرفعإلاعندالافتتاح,على 
روايةابنالقاسم,و كذلك اعتناء ابن عمر بالرفعيدل على فشو 
العملبالتركفيالموضعين. 

وقال الشافعي وأحمد بالرفع فيهما وهي رواية الشافعي 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك ايضاً, روى أبو مصعب واين 
وهب و أشهب و غيرهم عن مالك: أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع 
منه على حديثا بن عمر, وقال محمدا بن عبد اللّهيِنعيد الحكم 
لميرو أحد عن مالكترك الرفعفيهماإلاابنإلقاسم,والذىنأخذ 
به الرفع لحديث ين عمر . وبالجملة فهذا اختلاف الأئمة, 


(نغية لامي على سان الترمدي (--_أبواب الصلاة_) 
وتلخص من هذا أمور, منها: أن ابن القاسم ليس يمنفرد في نقل 
الترك عن مالك بل تابعه الشافعى, و منها: أن دعوى التفرد لم 
ينق لإ لامِنْ ابن عبد الحكم, ثمابن عبد الحكمادعى ذلك ذيا عن 
مالك لملا يلزم عليه انكاره من الآثار , و منها: أن دعوى ابن عبد 
الحكم لتأثره ين مبالفة الشافعي في الرد على مخالفيه, لكى 
يهون أمر الخلفاء فيه .ولا يخفى على الناس أن الناس في عهد 
الخلفاء الأريعة على الاختيار في الجانبين, فمن شاء رفع ومن 
شاء ترك , ولم يعنف منهم التارك على الرافع ولا الرافع على 
التارك,و لميقع البحث فيه في عهدهم, وانمانشأذلك في عهد 
الأئمة,والاختلاف فيه وإن ظهر فى الأئّمة غير أن هذا الاختلاف 
في الأولويةوالإباحة,لاينبغى أن يعن ف أحد على لفع ل أو التركى 
وليس الاختلاف اختلاف النقيضين بل اختلاف تنوع في 
العبادة منالوجهتين,و كل سنة ثابتة عن رسول الثقلين تواتر 
العمل يها من عهد الصحابة والتابعين واتباعهم على كلا 
النحوين, وإنما بقى الأختلاف في الأفضل من الأمرين ومن 
سلك طريقا لجدلر جع بخفي حنين. 

(وابن ابى عمر), هر محمد بن يحى ين ابى عمر العدنى نزيل 
مكة,وكان لازم بنعيينة,قال ابوحاتم:فيه غفلة,(عن سالم), 
هوابن عبد اللّه بن عمر .( حتى يحاذي منكبيه ). وقد أسلفنا 
تفصيل ذلك وَإنَّما اختار الحنفية ثم الشافعي ذلك جمعا بين 
الروايات, ووردت الأحاديث بالأنوا ع كلها, وإنها صور مختلفة 
فتارة كذا وتارة كذا وكل واسع, وهذا يدل على أنه لا خلاف فيه 
بينناوبين الشافعي, ومع ذلك لميزل الخلاف ينقل فيه في 
الأولرية.(وإذاركع وإذارفع راسه من الركوع )., حديث ابن عمر 
هذا أخرجه المؤلف من طريق سالم, وهو أوثق حديث عند 


(نغية لامي على سان الترمدي باب الصة_) 
الشافعيةفيالبابوهوحجةعندهمعلى الخلق كافة,ويزعمون 
الرفع من بين سائر صفات الصلاةوَإهَْمَبِآسْر و فَهَذَا يَدْلْكٌَ على 
خُمْوِلِدِفِىرَ مَنِه.وَ لِذًَا لَمْيَتَوَجَّها لُاإلى الرَّفْع خَاضَةولوكانالرفع 
فاشيا ولم يكن هناك تارك , فأي حاجة دعته إلى اهتمامه أي 
اهتمام , فَإِعْتِنْاء ه بالرفع يدل على فشو العمل بالترك في 
الموضيعن, فالرفع والترك كلاهماثابتان في الخار ج لاتصال 
العمليهمامن لدن عصر النبوةإلىيومناهذا,فمنر فعفهوعلى 
حقي وسنة , وكذلك مَنْ ترك ولا لوم عليه ولا عنف ولا شيء . 
والرفع والترك كلاهما متواتران لامساغ لأحد أن ينكره, الاأن 
الرفع متواتر إسناداً وعملاولمينسخ و لاحرف منه., وأماالترك 
فأحاديثه قليلة , ومع هذا فهو ثابت بلامرد وهو وإن لم يكن 
متواتراً إسناداً , لكنه متواترعملاً ولاريب . ومن المعلوم أن 
التوارث والتعامل هو معصم الدين ومساعدة التعامل أكبر 
شاهد للصحة فوق الإسئاد عند مَنْ لهو يصر ويصيرة . وقد ترى 
كثيراً منهم يتبعون الأسانيد ويتغافلون عن التعامل, فياإنهم 
ينظرون إلى حال الإسناد فقط ولايراعون التعامل, فكثيراًما 
يصح الحديث على طورهم, ثم يفقدون به العمل فيتحيرون , 
حتى أن الترمذى أخرج في جامعه حديثين صالحين للعمل ثم 
قال: إنه لم يعمل به أحد , وذلك لفقد ان العمل لا غير , وإلا 
مع أنه يكون دائراً سائراً فيما بينهم ويكون معمولا به 
فيتضررهناك من جهة أخرى , فلايد أن يراعى مع الإسناد 
التعامل,فإن الشرعيدور على التعامل والتوارث. ومن البين 
أن كل لفظ لميوجد مصداقه مع وفور العمل فيا لخار ج فهوإيهام 


(نغية لامي على سان الترمدي لات الم _) 
تعبيرى لا غير , وأن العمل إذا ثبت بأمر في الخارج وتبين 
مصداقه فهوسنة ثابتة لا يمكن نفيها من أحد, فلا يتمكن أحد 
على نفى الترك ر اسأو لو أجلب عليه برجله وخيله. وبالجملة: 
أن العمل في هذا الباب بالنحوين ونفى الترك ياطل . بقى أن 
الرفع أكثر أو الترك , نعم ينفصل ذلك إن ثبتت الكثرة في 
جانب عن صاحب اا لشريعة نفسه., و لميثبت في جانب آخر, على 
أن كثرة النقل ليست دليلاً على كثرة فعله, لأن الفعل الوجودي 
يكثر تناقله بخلاف العدمى فيانه لاينقل| لا بداعية, فالنقل فى 
ترك الرفع إنماقلبالنسبةإ لىالفعل مع كونه كثيراً في نفسه, 
فالرفع والترك اتصل العمل بهما متواترا في الأمة وكلاهما 
ثابتان في الخار ج.وقد سبق أنفاأن الأمرفيالرفع والترك في 
عهد الخلفاء على الإطلاق , فمن شاء رفع ومن شاء ترك حتى 
اعتنى به بعض مِن الصغار كابن الزيير في مكه وابن عمر في 
المدينة, وذلك في سلجية الصغار أنهم يعتنون بأمور يسيرة 
ولايعتنون به الكبار,فأهل مكه كان أكثرهم ير فعون, وتعلموه 
مين ابن الزبير وكان يرفع, وعليه بنى الشافعى مذهبه, وكذا 
كثير من التاركين في المدينة في عهد مالك وعليه بينى 
مختاره, ألاترىأن ابن الزبير كان يجهر بالتسميةومنهتعلمه 
أهل مكة فاستمروا عليه إلى زمن الشافعي مع أنه لم يكن في 
عهد الكبار , وكذا جهر أمين أخذوه منه مع أن أكثر الصحاية 
والتابعينكانوا على لإخفاء,ذكرهفي الجوهر النقىعنتهذيب 
الآثار للطبرى, وكذا كان ابن الزبير يؤذن ويقيم للعيدين كما 
في الفتح, وارسال اليدين كمافي المغني, وكذالك اين عمر 
يرمىبالحصى مَنْ لمي رفع في صلاته,فهلتراهأمرهالرسولأو 
خلفائه بذالك . ثم يأتى الخلف فيطالبون الأسانيد وإذا لم 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 باجام _) 
يجدوا أنكروا تواتر العمل كثيراً مايقتحما بن حزم في محلاه, 

كانه لمتقع عنده في الدنيا وقائع مالم يكن هناك إسناد, وهذا 

قطعى البطلان فينكر كثيراً مين الاجماعيات المنقولة بالأحاد 

ويخر بأكثر مايعمر وهوضرر عظيم. 

ألايرى أن هذا القرآن كيف تواتر على وجه البسيطة عند 

المسلمين طبقة, بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أنه 

كتابسماوي نزل على تبينا, وأن مابأيدينا ذاك هو, مع هذا لو 
طلبنا تواتر إسناد في كل آية منه لاعوزنا ذلك وعجزنا, فدع 
عنك التسلسل في العنعنة فلان عن فلان عن فلان,وخذ بيمايقع 

في الشاهد في أخذ أهل البلاد من علمائنا طبقة بعد طبقة 

صغار هم من كبار هم .و من ههناظهر وجه مارويعن ابن الزبيير 

عن أبى بكر باسنا إلى رب العلمين أنه كان يرفع يديه , فيان 

أصله هو تعلم ابن الزبير من أبى بكر نفس الصلاة من إقامة 

بنيتها وتقويم هيئاتهافي الصغر, فيإن الصغار إنما يتعلمون 

الدين بالمشاهدة , وهذا هو دأبهم في التعلم إلى يومنا هذا 

لاخصوص رفع اليدين,وَإنَّمار فعهمامن علمه,فليس هذا الأخذ 

في كل شيء من الصلاة . ثم جاء بعده ممن اختار الرفع فَألحقٌ 

رفعهاي ض!اًبهذا ا لإسئاد زعمامنه أنه صلى خلف أبى يكر, فلعله 

حقق منها لرفع أيضاً, مع أنانجد في غير واحد من الأحاديث أنه 

يكون عندهم مين صفات الصلاة أو من وضوئه شيء ثم يريدون 

تعليمها, فيقولون : ألا أريكم صلاة رسول الله يليك أو وضوئه 

ولايكون عندهم إلا جزء منه, وهكذا ههناء فيان ابن الزبير لَمَا 

تعلم الصلاة ين أبى بكر , ومعلوم أن أبابكر تعلمها مِن النيى 
يك وكذا هو من جبرئيل وهو من خالق السموات والأرضين, 
أسند من جاء بعده رفعه أيضاً بهذا الإسناد وإن كان رفعه مِن 


(نغية الأمعي على سان الترمدي) لا 
علمه فقط,و لي سهذا تلبيسأوتخليطاوإنمايكون الأمر عندهم 
كذلك في الواقع , فأنصف من نفسك أن هذا الإسناد أعنى أبا 
بكر عن النبى ييح عن جبرئيل عن الله رب العلمين هو إسناد 
الدين جملة أو إسناد رفع اليدين خاصة , فلاريب أن ذلك هو 
واللاتي حديث ابن عمر وهو أوثق حديث عندهم وهو حجة 
بزعمهم على كافة الناس وهذا بزعمهم., فان للتار كين وجوهاً 
قوية في ترك العمل به وهوغير معمول به في المدينة في عهد 
والطحاوى بإسئاد صحيح , ففيه مين صئوف الاضطراب, لأنهم 
اختلفوافىأصلالحديث وقفاور فعاءفرواهعبدالوهابالثقفى 
والمعتمر كلاهما عن عبيد الله عن نافع , وكذا الليث بين سعد 
وابنجريجو مالك كلهم عن نافع موقوفاعلى ابنعمر ور واهعيد 
الآغلى عن عبيد اللّه عن نافع مرفوعا, وهذا اختلاف على نافع 
نفسه في الرفع والوقف, و كذلك اختلف سالم ونافع في رفعه 
ووقفه , وقفه نافع ورفعه سالم, ومن أجل هذا يقول الحافظ 
أبوبكر الأصيلي : ولم ياخذ به مالك , فانظر كيف اختلفت 
الروايات !, اختلفت الروايات والرواة والناس فيه كلهم على 
آرائهميتللون فيمالميأخذوابهويناز لون عماأخذوابه. 

على نقيض مافي البخاري, وقد علمت منداء به أنه لمويكن ممن 
يأخذون بالحشيش , وهذه صورة إسنادها : عبد اللّه بن عون 
الخراز عن مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتج الصلاة ثم لايعود, 
وعبد اللّه بن عون هذا بغدادي مِن رجال مسلم, أخرج عنه يدون 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي عاج قمة __) 
واسطة.و أيضاً حديث ابن عمر لايوافقه يتمامه كما زعموهلِمَا 
عند البخارى في حديثه: اذا قام مين الركعتين رفع يديه, ففيه 
إثباتالرفع عند النهوض مِن الركعتين أيضاًمع صحة الحديث 
ومع عمل السلفيه,ولميجعله مذهباله,فمالزمه خصمه لزم 
مثله, وإذَّنْ لانفتقر في اثبات الترك,إلى حديث مِن الخارج,يل 
كفانا لذلك اين عمر لثبوت الترك مِن نفس حديثه . فلا يد أن 
يحمل جميع ماصع على التنوع وثبت ثبوتالامردله, وإذن كيف 
يكون من الإنصاف أن يلزم الناس العمل بطريق واحد من طرق 
الحديث, ويحكمه على سائر الطرق , ويرجح بوجوه نشأت من 
بعد عهد السلف كاخر اجه في البخارىو مسلمو اتفاقهما بعد ما 
جرى به التعامل قيل وجود البخارى و مسلم, وقبل رواية ذلك 
الراوي مثلا !؟. ومين العجائب, أن ابن عمر نفسه مع اختلاف 
رواياته فيه واختلاف عمله بكلا النحوين حكوا عنه ترك 
التكبير في الخفض وَعدَّ فى من لا يكبرون عند الخفض !2 
وظاهرأن الرفع هو شعار التكبير , ولم يثيت عندهم رفع من 
غير تكبير , فيلزمه القول بترك الرفع عند الركوع, فكيف 
يسوغ لهم أن يشددوا في الرفع ويخففوا في التكبير بل كل من 
حكوا عنهترك التكبير في الخفض فهمشركاء مع التاركينفي 
ترك الرفع عند الركوع.وبالجملة: كل ذلك الانتشار لإختلاف 
العمل فيه , وانما يضيق الأمر فيه على بعض الناس الذين 
شددوا في الرفع, ثم لم يستطيعوا العمل بكل ماورد, فجعلوا 
يتعللون فيه بكل ما أمكنهم, وأما مَنْ أخذه جائزا غير مهم فلا 
ضيق عليه ولايضطر إلى إعلال الأحاديث. وعلم مِن ههنا أمور, 
الأول :أن الترك متواتر كماأن الرفع متواتر,والتوارث العمل 
بكلمنالرفعوالترك,والتعاملالمتوارثأقوىحجةفيالباب 


(نغية الألمحي على سان الترمدي واب انملظ ) 
.والثانى: أن البلاد قاطبة فيهاالرافعون وفيهاالتار كون ماعد 
الكوفة, فيانهم بأجمعهم تعاملوا بالترك وبالترك كان تعامل 
أهل المدينة فى عهد مالك ينقله المالكية وعليه ينى مالك 
مذهبه,والثالث:كان الناس في عهد الخلفاء على الاختيار ولم 
يقعالبحث فيهفي عهدهم.,وإنمانشأء ذلك في عهد الأئمةوذلك 
في الأفضيلة, الرابع: أن مانقلوه عن ابن عمر مِن التنكير فيعد 
تسليمهإنماهومنذوقهالخاص بين الصحابة مين شدة تمسكه 
بآثار النبى ,بيو إن كان فعله مرةوإن كانت سنة غير مقصودة 
,ومع هذا لميتابع على ذلك في عهد وإلالعرف, الخامس: أن ما 
رواه ابن القاسم عن مالك ترك الرفع فلم ينفرد هو بنقله بل 
تابعه الإمام الشافعي عل على مافي ” مبائى الأخبار “ للبدر 
العينى, لاكمايدعيها بن عبد الحكم.ودليل مالك في عدم الأخذ 
برواية ابن عمرئّئٌ في الرفع لاختلاف نافع وسالم في الوقف 
والرفع,وايضألميرىمالكعليهالعملفيالمدينة. 

( وكا نلا يرفع بين السجدتين), وفي روايةالبخاري:ولا 
يفعل ذلك حين يسجد و لا حين يرفع ر اسه مين السجود, و لاحجة 
لأحدفي ذلك يعد ماثبتالرفع بين السجدتين عند النسائي مين 
حديث مالك بن الحويرث مين طريق سعيد عن قتادة في باب رفع 
اليدين للسجود, ومين طريق هشام عن قتادة في بابر فع اليدين 
عند الرفع مِن السجدة الأولىو تايع سعيداً وهشاماً همام عند 
أبىعوانةقالهالحافظفيالفتح. 

(حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي), روىعنابنعيينة 
وهشيموعنه الترمذىوابن ماجة وثقه ابن معين. ( وفى الباب 
عن عمر وعلى ), وثبت عندنا عن عمر وعلى ترك الرفع فيما 
رواهابنابىشييةعن الأسود,قال:ر أيتعمر ين الخطابيرفع 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 0 أبواب الصلاة__) 


يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود, وكذا رواه الطحاوي وهو أثر 
صحيع., و أما أثر على فرواه ابن أي ىشيبةوالطحاوي عن عاصم 
بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من 
الصلاة ثم لايرفع بعد قال الزيلعى :هو أثر صحيح, قال البدر 
العينى: صحيح على شرط مسلم, وقال الحافظ في الدراية: 
رجاله ثقات. وقد ثبت عند أهل الكوفة عن كثير من الصحابية 
والتابعين بأسانيد قوية ولا يمكن لأحد أن يزاحمهم فيما 
توارثوه طبقة بعد طبقة, وأن مايدعيه البخاري في جزئه من 
عدم صحة الترك عن الصحاية فهومن المبالغة على عادته فيما 
لمويجزمبه,و مع هذا فقد ناقضه خليفتة الإمام الحافظ الترمذى 
في جامعه, وكذا محمد بن نصر المروزى. ( وحديث بن عمر 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه البخارى و مسلم, ويه يقول 
عبد اللّهبن لمبار كو الشافعىو أ حمد وإسحاق,وبهيقول مالك 
في روايةابنعبد الحكمعنمالكموروايةابنالقاسمعنمالك 
ترك الرفع.وماقال الحافظ في الفتح:ولمأرى للمالكية دليلاً 
علىتر كهو لا متمسكا لإبقول ابن القاسم,فلي سبشيء ب لتايعه 
الشافعي في الترك عن مالك, وقد سبق أنفا فافهم.ولميثبيت 
حديث ابن مسعود أن النبى يي لم يرفع إلا في أول مرة, قال 
الحافظ تقى الدين ابن دقيق العيد في الإمام حكاه الحافظ 
الزيلعى في نصبالراية: وعدم ثبوت الخبر عند ايبن المبار ك لا 
يمنع من ثبوته عند غيره , وكيف ؟! وهو يدور على عاصم بن 
كليب وهو ثقة من رواة مسلم , قال : وصححه اين القطان 
المغربىفي كتابه”الوهمو الإيهام“وصححها بن حزم الأندلسي 
.وفي”اللالىالمصنوعة“:وقد صححه مَنْ اختار الترك كمافي 
المدونة , وكذا النسائى والترمذي وجمهور المالكية 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) عتم _) 
والحنفية مِن حيث المذهب , وجمهور أهل الكوفة مِن حيث 
العمل, وإنماأعلوا زيادة”ثملميعد“. وجوابه: آمَاأولا إن هذا 
اللفظ”في أول مرة, ومرة واحدة, و إلامرة “كلهابمعنى واحد, 
وكَآنَّ مَنْ عل زيادة ” ثم لا يعود “ انتقل من حديث البراء إلى 
حديث ابن مسعود لكون الراوي هناك أيضاً سفيان ووكيعا 
فتأمل. 
وأماثانيا:روى عن ابن مسعود في الباب حديثان, أحدهما: 
مين فعله كما أخرجه أبوداؤد والتنسائى والتر مذى وأخرون , 
وثانيهما: مرفوعا إلى النبي ,َبتك أنه لم يرفع إلا في أول مرة 
وأخرجه الطحاوى وغيره, و ليس هذا إلا من جهة بعض الرواة, 
نقله بالمعنى من الحديث الأول, لقول ابن مسعود آلآ أصلى بكم 
صلاة رسول الله يليك . فالظاهر أن عبد اللّه بن المبار ك إنما أنكر 
ماروى حديث ابن مسعود من نعل النبي ,َي لاماجاء ين فعل 
ابن مسعود, كيف يمكن أن ينكر ابن المبارك حديثه من فعله 
عند النسائى وهو إسناد صحيح ؛وَبَوَّبٍ عليه بقوله:ترك ذلك أي 
الرفع للركوع, فقال : أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله اين 
المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن علقمة عن عبد اللّه قال : ألا اخبر كم بصلاة رسول اللّه 
بيع قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثملميعد,[١-24١],.وفى[ ١‏ 
١0]فيالرخصةفيترك‏ ذلك من طريق وكيع عزسفيان بلفظ 
الترمذى,وأخرجهأبوداؤد حديثوكيع عنسفيان,وتابعوكيعا 
عنده معاوية و خالد بن عمرو و أب و حذيفة عنسفيان . فعلم أنه لم 
ينفرد بذ لك وكيع بل تابعه ابن المبارك عند النسائى, وهؤلاء 
الثلاثة عند أبى داؤد, ثم يرويه عن وكيع أحمد بن حنبل في 
مسندهو أبوبكر بن ابىشيبة في مصنفه وعثمان بن أبىشيبة 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 باب الملا ) 
عند أبى داؤد , وهئاد عند الترمذي ومحمود بن غيلان عند 
النسائى ونعيمين حماد و يحى ين يحى عند الطحاوي, كل هؤلاء 
الأئمة السبعة عن وكيع, فقول الدار قطني من أنه يرويه عن 
وكيع أحمد بن حنبل وابن ابى شيبة ولميقولا” ثم لم يعد“ فلا 
حرج حيث رويا ما في معناه,. وبطل قول ابن القطان وغيره 
بتفرد وكيع ووهمه. والحاصل:ان ابن المبارك أنكر الوصف 
مِن ابن مسعود ولم يتعرض للوصف الفعلى بالإنكار, بل رواه 
القولييالرفع الصريح أمر آخرءوكمبينهافي السياق,وإن كان 
المآل متحدا , وتشبههم في ذلك معروف . وتعرض الإمام 
البخارى في جزء رفع اليدين إلى تعليل حديث ابن مسعود مين 
طريق سفيان عن عاصم بن كليب و عَلَّل قوله” ثم لم يعد “يأن في 
كتاب عبد اللّهبنإدر يسعن عاصمبن كليب ليس لفظ”ثملميعد", 
والكتابأثيتعندأهلالعلمفجعلالوهمينسفيان. و كذايدعي 
البخاري! لوهمفي لفظه”لايعود“في حديث البراء ابنعاز ببأن 
سفيان بن عيينة كان يرو ىعن يزيد بن أبى ز يادبمكة في حديث 
البراء الرفع في المواضع الثلثة, ثم سمعه منه بالكوفة الرفع 
عند الافتتاح . وقوله : ثم لا يعود , فيقول سفيان بن عيينة 


تعليل لفظ ابن مسعود, فان سفيان الثوري أثيت من عبد اللّه بن 
إدريس وزيادة الثقة مقبولة. و أي ضاًلاايمكن تعليل لفظة” ثم لا 
يعود “الذي كان موجودأفي حديث البراء,فلماعلله سرئ إلى 
الأذهان أن حديث ابن مسعود يبهذا اللفظ أيضاً خطأو حديث ابن 
مسعود مروي بكلتاالطريقين بلفظ الترمذيو بلفظ ثملميعد” 
والمآلواحد فيهماوعاصمبن كليب منر جال مسلم. 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي عاب اصح ) 
فمن الخطاء البين القول بوهم وكيع أو سفيان أو غيرهما 
بعد ما فحصوا ويحثوا واختاروه مذهيا وتوارثوه طيقة يعد 
طبقة,و مذهب عاصم بن كليب كمافي العمدة وسفيان ووكيع 
ترك الرفع , فيكونون اعتنوا بحديثه أشد الاعتناء وبنوا 
مذهبهمعليه. وقد ترىالرواةيعتنون بماهومختار همأزيد ولا 
يرغبون في غير مختارهم . وماتقول في ترك المصنفين مالا 
يختارونه ؟, كما يترك البخاري بعض الأحاديث راسأاً, 
وكماجعل مالك في حديث ابن عمر وجوها والبخارى في 
”فصاعداً وانصتوا “,ومافعلوا في الرفع من السجدتين ويعد 
الركعتين؟. 
وعبد اللّه بن إدريس كان في المسائل على مختار أهل 

المدينة ذكره في التهذيب فلعله لم يجمع ماهو مختار أهل 
الكوفة بيخلاف سفيان,فماذا كان فتفكر. ومن العجائب!إسفيان 
إذا روى لهم الجهر بأمين كان أحفظ الناس , ثم اذا روى ترك 
الرفع صار نسي الناس!.ثمان ماذكره البخاري مِن الطعن في 
حديث البراء من تلقين يزيد بن أبى زياد فاعلم أن سياق حديث 
الدار قطنى في سننه من طريق شعبة عن يزيد بن أبى زياد قال 
سمعت ابن أبى ليلى يقول : سمعت البراء أ في هذا المجلس 
يحدث قوما منهم كعب بن عجرة قال : ر أيت رسول الله يك حين 
افتتح الصلاة يرفع يديه في أول تكبيرة,وفي روايةالطحاوي 
مين طريق سفيان عن يزيد وفيه ثم لا يعود . فهذه رواية شعبة 
وسفيان مِن قدماء أصحاب يزيد , وشعبة يقول في أول تكبيرة, 
فيكفى في المرادوإن لميقل” ثم لايعود “, وسفيان قد قاله وقد 
تابعه في هذه الزيادة هشيم من قد ماء أصحابيه وشريك عند ابن 
عدى في الكامل, وهذا فى الجوهر النقى وإسماعيل بن ز كريا 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _أبعات الصلار__) 
عند الدار قطني واسمعيل بن يونس عند البيهقي في 
الخلافيات وهذا في الجواهر النقي, ومبانيالأخبار,وابنابي 
ليلى ين كتابه كما في جزء البخاري وهو أيضاً من قدماء 
أصحايه , وحمزة الزيات عند الطبراني فى الأوسط كما فى 
مبانى الأخبار . فهؤلاء :سفيان الثورى وابن أبى ليلى وهشيم 
وشريك وإسماعيل بن زكريا وإسرائيل بن يونس وحمزة 
الزيات كلهم يروون عن يزيد بلفظة ” ثم لايعود *. وشعبة يروى 
عنه ما يراد فها ويساوقها, فقد توارد رواة الكوفة على هذه 
الزيادة.ومخرج الحديث عندهم. فاذِنْ لاحق لأحد أن يزاحمهم 
ويتحكمعليه مين غيب أو يحكم على الفائب, فهل مِن الإنصات 
اسقاط مثله؟وماذلى! لا أنه يخالف مسلكهم. فاالحق أن ذلك 
هل هوبمكن لهم كلا ثم كَادَ فيإن الاختلاف بين الرواة في أمثال 
هذا ريمايكون منهم مشياعلى مختارهمفي العمل فانهمفقهاء 
علماء , فيعلون مالم يرووه مختاراً, ويحذفونه ويثبته آخرون 
لعلمهم به لأدلة قامت عندهم . وبالجملة : فريما يزيدون 
ويحذفون مشيا على مختار اتهم, فليس من الإنصاف في مثله 
تفويق السهام إلى بعضهم لأجل أنه خلاف ما اختاره, فتأمل ولا 
تغفل. وماذكره إبراهيم بن يشار الرمادي ومحمد بن الحسن 
البريهاري عند الشافعى في اختلاف الحديث والبيهقى في 
السننمناين عيينةسمع منه بمكة من غير زيادة ‏ ثم لايعود , 
وبعد د خوله إلى لكوفة قد تلقن هذه الزيادة, و ماذكره ابن حبان 
انهلماكبر تغير,فكان يتلقن, فسماع مَنْسمعهمنهقبلدخوله 
الكوفة في أول عمره صحيح ,وماشرحه الخطابى أن يزيد كان 
روىقبلخروجه !إلى لكوفةبلازيادة,فلمااانصر فر وىيهاإلى 
مير ذلك مِن كلماتهم كل ذلك باطل . أما أولا فان مداره على 


(نغية الألمحي على سان الترمدي باب لصنق _) 
الرمادى,والبريهارى, فالبريهاري حاله معروف فى الميزان 
وغيره, قال الذهبي معروف واو, قال البرقاني, كان كذايا, 
والرمادي قال الذهبىفىالميزان: لي سبمتقن و لهمناكير فلا 
يقوم بمثل كلامهااحجة على أحد .وا ماثانيافان ذلك يدل على أن 
يزيد كان ممن سكن بمكة و ثبت هناك في الحديث, ثم لماتحول 
إلى الكوفة وتغير يآخره تلقن منهم هذه الزيادة وهذا خطاء 
فاحش, وذلك لأن يزيد بن أبى زياد كوفي واستمر بها إلى أن 
توفى سنة !1ه وولادته 5#ه , وسفيان بن عيينة ولد سنة 
6# بالكوفة وتوفى 4١96‏ يمكة,وعمر كل منها نهو تسعين 
سنة, وتقد مت ولادة يزيد على و لادة ابن عيينة نحوستين عاما, 
فأدرك سفيان من عمره نحو ثلاثين عاما, وانتقل هو أىسفيان 
إلى مكةسنة171ه وقد توفى يزيد قبله يدهر . فمن المهال أن 
يدرك ابن عيينة يزيد ساكنا بمكة في أول عمره, فالنقل بهذا 
السياق خطأمن الرماديوا لبربهاري,و لاايخفى أن سما عشعبة 
والثورى وَهُمَا أَسَنّ من ابن عيينة عن يزيد قديم قبل تغيره 
البتته, فلوكان هو تغير لكان تغير في عهد سماع ابن عيينة, لا 
مَنْ كان سماعه أقدم منسماعابن عيينة فلوكان احتمالالخطأ 
فهو أكثر فى سماع ابن عيينة منه فى سماع غيره من قدماء 
اصحابه. والحاصل أن ترك الرفع فيماعدا الإفتتاح عمل كبار 
الصحابة مثلعمر و على وعبد اللّه,ولم أجد أحداً ذكر عثمان في 
جملة مَنْ كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه, وعمل كبار 
التابعين وتبعهم ما يكفى حجة للحنفية في مسلكهم الذى 
اختاروه, فمن الصحابة مَنْ قصر الرفع على تكبيرة الإفتتاح, 
وكذا جماعة من التابيعين منهم الأسود وعلقمة وابراهيم 
وخيشمة وقيس بن أبى حازم والشعبى وأبوإسحاق وغيرهم, 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0_أباب الصا _) 
روى ذلك كله ابن ابى شيبة فى مصنفه بأسانيد جيدة وروى 
ذلك أيضاً يسند صحيح عن أصحاب على وعبد الله وناهيكيهم, 
وكذا هو مذهب المغيرة والحسن يبن صالح وسفيان الثورى 
ووكيع و ا سحاق بن ابى إسر ائيل فلم يكن هناك تفرد و لاشذوذ, 
بل ما يردنه هو الواقع في الكوفة عند رواتها تواتراً وتوارثاً 
مستمراً . وبالجملة: لايستقيم لهم الإعلال إلا أن يجحدوا على 
ابن مسعود أن يقول طول عمره :”ألا أصلى بكم صلاة رسول الله 
يل “ فراذن ينفعهم, ولكن كيف السبيل إليه فانه إذا قال : آلآ 
أَرِيِكُمْ, ثم ترك ولميرفع إلامرة ثبت الترك مرفوعا.والعجب 
فيان بعض مَنْ لا فقه لهم في الدين لحا روى ابن مسعود بترك 
الرفع جعلوا يطعنون عليه من غباوتهم وحماقتهم, ولا يدرون 
من جهلهم أنهم بيصنيعهم هذا يهد مون بنيان الدين,فان نحواين 
مسعود لَمَاصار مطعوناً عندهم فممن يأخذون الدين من يعده ؟. 
وكيف غفلوا وعموا وصموا عن جلالة قدره بماشخت يها أسفار 
الأحاديث من جليل مناقيه وعموا عن كثرة اطلاعه بالسئة, 
شهدبه أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم, وهو الذى بعثه أمير 
المؤمنين عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أموردينهم, وكتبإلى 
أهل الكوفة, إِنّْى واللّه الذى لاإله إلا هو آثرتكم يه على نفسي 
فخذوا منه وهذا في طبقات ابن سعد ”7 ,١1١١‏ وفى 6 / يعثّثُ 
اليكم بعبد الله بن مسعود معلِّم وو زيراً وآثرتكميه على نفسى 
فخذواعنه؟-2٠أقق؟؟كيف‏ ملئى علماً؟وفى روايةفقهاًآثردئيه 
أهلالقادسية,وقال فيه عمر لماجاءهوينظر إليهويتهللوجهه 
كيف ملنّى علما كيف ملتّى علما كيف ملتّى علماً كما في 
الطبقات,وهوالذىيشهد مثل على فيه بقوله:فقيه في الدين 
عالما بالسنة وهذا في الطبقات , وقال : أما ابن مسعود فقرأً 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 باب انصنار _) 
القرآن و علما لسنةو كفى بيذ لك,وهذا مافيا لإستيعابلإين عبد 
البر.وهوا لذى قال فيه حذيفة: و لقد علم الحفوظون مِن أصحاب 
محمد ينك أنه من أقربهم إلى الله زلفى, هذا ما عند الترمذي 
بسند صحيح وهو الذى أصبح سادس ستة في الإسلام, وأصبح 
سادس ستة في العلم بين الصحاية , كما يقول مسروق ذلك 
التابعى الكبير. ولاحاجة بناإلى مارويفي الأمهات الست من 
جليل مأثره ومفاخره . وبالجملة أساء وا في قولهم كل إساء ة 
وهذا لاينيغى من علماء هذا الشان,فافهم. 

( وفى الباب عن البراء بن عازب ), قال:ر أيث رسو ل الله وخ 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لميعد, أخر جه 
أبوداؤد و الدار قطنى وهو من رواية يزيد بن أبى زياد عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلىعنه, و اتفق الحفاظ على أن قوله:ثملميعد, 
مدرج في الخبر . أقول : الحفاظ ليسوا أنبياء قولهم هذا خطأ 
فاحش, و ليس نقل عدم تصحيحه مطلقاًصحيحاً كما ا غتروا به 
ولم يمعنوا النظر في سياقه , وقد سبق البحث التاريخى 
والبحثالحديثي على صحةالاحتجاج بحديثش البراءمعصحة 
الزيادة من غير أن يقاوم ماذكروهفيالتضعيففافهم.( حديث 
ابن مسعود حديث حدسن ). وأخرجه أحمد وأبوداؤدوقد حسن 
الترمذي هذا الحديث وصححه اين حزم وصححه اين القطان 
فى الوهموالإيهام وصححه الحافظ ابن دقيق العيد في الإمام, 
ولي س عند البخارىفي جزئه شيء عن ابن مسعود في الترك الا 
الحديثالمرفوععنه, وقد آعلَّه بأنه مدرج و قال: إن الترك لَمْ 
يَقْئْتُ عَنْ آَحَدٍ مِنَ الصحاية إنما هو عن بعض أهل الكوفة أى 
كابر ااهيمو مَنْبعده, وهذا في غايةا لخطاء عنهفإانه قد تواتر عن 
ابن مسعود وأصحابه وعن على وأصحابه عند أهل ا لكوفة طبقة 


(نغية لامي على سان الترمدي (_أبات الم _) 
بعدطبقةوتوارث, لأوفوق كلذىعليم). 

(وبه يقول غير واحد من اهل العلم من أصحاب النبي ؤل1). 
ؤزوي ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود, وعلى هذا فكيف يدعي 
البخارى في جزئّه من عدم صحة الترك عن | لصحابة !؟يقول في 
موضع من جزئه إنه لم يثبت عن أحد من أصحاب ر سول الله وإ 
أنه لم يرفع يديه , وفى موضع آخر منه : ولم يثبت عن أحد من 
أصحابا لنبى أنه لاير فع يديه, و لي س أسانيد ه أصح منر فع 
الأيدى,.وقدنقلالعلماءواحداًيعدواحدأنهقاليهغيرواحدمن 
الصحابة والتابعين كما في عبارة الترمذى وابن نصر 
المروزى, و لفظهفي تعليق المؤطاعن الاستذكار :لانعلم,مصراً 
من الأمصار تر كوا باجماعهمر فع اليدين عند اا لخفضو الرفع!لا 
أهل الكوفة, وهذه العبارة استوعبت كل أهل الكوفة فكفينا 
عهدة استقرائهم, فناقض عبارة البخارى وهكذا يقعالأمرفي 
المبالغات, فكلامه هذا من المبالغة على عادته . ومع هذا فقد 
ناقضه حليفته الإمام الحافظ الترمذى في جامعه وكذا محمد 
بن نصر وغيره, وقد ثبت عند أهل الكوفة عن عمر وعلى وعبد 
الله . ولماجد احداً ذكرعثمان في جملة مَنْ كان يرفع يديه في 
الركوعوالرفع عنه.( والتابعين). زوىذلك عن الأسودوعلقمة 
والشعبي والنخعي بأسانيد قوية فافهم. ( وهو قول سفيان 
وأهل الكوفة ). وهو قول ابى حنيفة , والأحق أن يختم هذا 
البحث بمناظرة الإمام أبي حنيفة فقيهالأمةوالإمامالأوزاعي 
محدث الشام وفقيهها, ذكرها غير واحد من أر ياب التصانيف, 
قال الموفق المكي في المناقب من طريق سليمان الشاذكوني 
عن سفيان بن عيينة قال : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار 
الحناطين بمكة, فقال الأوزاعى لأيى حنيفة : مايا لكم وفى 


(بغية الألمعي على سان الترمذي اباب الصلاة_ ) 
رواية مابالكم ياأهل العراق لاترفعون أيديكم في الصلاة عند 
الركوع وعند الرفع منه؟فقال أبو حتيفة: لأجل أنه لم يصح عن 
رسول الله ييخ فيه شيء , قال : كيف لا يصح !؟ وقدحدثنى 
الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول لهب أنه كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه, فقال له أبو 
حنيفة:وحد ثناحماد عن إبراهيمالنخعى عن علقمةوالأسودعن 
ابن مسعود أن رسول الله يبك كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح 
الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك, فقال الأوزاعي : أحدثك عن 
الزهر ىعن سالمعن أبيه,و تقول حد ثنى حمادع نإ بر اهيم,فقال 
لهأب و حنيفة: كان حماد أفقه من الزهرى و كان إبر اهيمأفقه عن 
سالمو علقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه وأن كانت لإين عمر 
صحبة وله فضل, فالأسود له فضل كثير وعبد اللّه هو عبداللّه, 
فسكت الأوزاعي. قال ابن الهمام في الفتح :إن أبا حنيفة رجح 
روايته بفقه الرواة ور جح الأوزاعي روايته بعلو الإسناد, وهو 
المذهب المنصور عندنا, لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو 
الإسناد,.ويتضعذلك ممايتقوىبه ماذكره الإمام أبوحنيفةقال 
الحاكم أبوعبداللّهفيكتابه”علوم الحديث“بإسناده عن علىين 
خشرم قال قال لناوكيع:آءٌا لأسنادين أحب! ليك أعمش عن أبى 
وائلعن عبد الله أوسفيان عن منصور عن إبراهيمعن علقمة عن 
عبد اللّه ؟, فقلنا : الأعمش عن أبى وائل , فقال : يا سبحان 
اللّه! الأعمش شيخ و أبووائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه 
وإبراهيموعلقمة فقيه,وحديث يتداولهالفقهاء خير من حديث 
يتداوله الشيوخ, وذكره العراقى في شرح الألفية وفيهسفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ” فقيه عن فقيه عن فقيه عن 
فقيه“. وذكر العراقى أيضاً روينا عن ابن المبارك قال: ليس 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي ناب انمه ) 
جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال , 
ورويناعنالسيفى قال: لأصل الأخذعن العلماء, فنزو لهمأو لى 
من العلوعن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة, و النازل 
حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق , وقال: 
ولي سحسن ا لحديث قر بر جال عند النقادي لعلو لحديث صحة 
الإسناد و إذا اجتمعافذا ك أقصىالمراد. 
وعلى هذا لا تبقى قوة لمايدعون فى إسناد واحد بعينه أنه 

أصح أسائيد, بلإن كان مالك عن نافع عن ابن عمر أصع أسانيد 
حديث ابن عمر فليكن حماد عن إبر اهيم عن علقمة عن عبد الله 
أصح أسائيد عبد الله , وقد صرح ابن مَهِيْنَ بأن أجود الأسانيد 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه, ولكن كيف يساوى 
الأعمش حماد بن سليمان , فيان كان الأعمش عن إبراهيم أجود 
فليكن حمادعنإ بر اهيمأجودا لأجود,و لعلة لايخفى عليكماقاله 
اين المدينئى ووافقه أحمد ين حثيل حين تفاوض على بن 
المدينى واين معين في مسجد الخيف في مسمئلة الوضوء من 
مس الذكر, وهوعند الدار قطنى و البيهقىو غير همامن طريق 
الحافظرجاءينالمرجىفي مناظرةطويلة مالفظه:و إذا اجتمع 
ابنعمر وا بن مسعودو اختلفا,فاين مسعود أو لىبان يتبع.فهذا 
ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة مِن اختيار حديث عبد اللّه 
وترجيحه على حديث ابن عمر , وقد تقدم الكلام في تصحيح 
حديث ابن مسعود سنداً وتعاملاً , واللّه ولى التوفيق ومثه 


الوصول!لىالتحقيق. 


(يغية الالمعي على سان الترمذي نات الم _) 
باب ماجاءفي وضع اليدين على الركبتين 

أمر الشارع أولا بالتطبيق ثم أمر بوضع اليدين على 
الركبتين , والتطبيق هو جعل اليدين مضمومين من غير 
تشبيكفإان الشار عنهى عن | لتشبيكحالة الذهاب! لى الصلاة 
فكيف يجوز داخل الصلاة . ( حدثنا ابو حصين ), الأسدي 
الكوفيأحد الأئمةالإثبات,فيالتقريب:ثقةثبت.(عن أبى عبد 
الرحمن ), السلّمى بفتح السين واللام الكوفي مشهور بكنيته 
ثقه ثبت, ( ان الركب سنة لكم فخذوا بالركب )., وفى رواية 
البيهقيفقالعمر:ان منالسنةالأخذ بالركب,ومنالمعلوم أن 
الصحابىإذا قال السنةكذا وسنكذا كان الظاهر انصرافذلك 
إلىسنةالنبى:#.(قوله: حديث عمر حديث حسن صحيح 
), وأخرجه النسائي. ( والعمل على هذا عند أشل العلم مِن 
اصحاب النبى والتابعين ومّن بعدهم لا اختلاف بينهم في 
ذلك),مذهبأبىحنيفة ومالكو الشافعي وأحمد وغيرهمميِن 
جمهور الأئّمةوالأمة أن المصلىإذا ركع وضع يديه على ر كبتيه 
شبه القابض عليها ويفرق بين أصايعه . واحتجوا بأحاديث 
أشار ليها التر مذي أخر ج أكثرهاالجماعة,وأحاديثأخرىعند 
أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد . ( الا ما وى عن ابن 
مسعود وبعض أصحابه انهم كانوا يطبقون ) , رواه عنه 
مسلم وغيره من طريق إبر اهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا 
على عبد الله , وفيه:فوضعنا أيدينا على ر كبنافضر ب أيديناثم 
طبق بين يديه ثم جعلهمابين فخذيه , فلما صلى قال هكذا فعل 
رسول الله ولاك. 


وفي مسند أحمد من طريق ليث بن أبى سليم عن عبد 


(بغية الأمعي على سان الترمذي) _أبوات الصل_) 
الرحمن بن الأسود عن عبد اللّه قال : خرج النبى وليك لحاجة له 
فقال: ثمأتيته بماء فتوضأًثم قام فصلى فحنا ثم طبق يديه حين 
ركع وجعلهما بين فخذيه, وثبت التطبيق عن أمير المؤمنين 
على أيضار واه ابن أبىشيبة فى مصنفه من طريق عاصمين 
ضمرة عن عليي قال : إذا ركعت فيان شئت قلت هكذا يعني : 
وضعت يديك على ركبتيك, وإن شئْت طبقت, ذكره الحافظ 
البدر العينىوا بن حجر في الفتح .فعمل ابن مسعود بالتطبيق 
دون اخذ الركب ليس لأجل أنه لم يبلغه, بل كان يظنه رخصة 
ويظن التطبيق عزيمة حيث أن في الوضع راحة,وفى التطبيق 
مشقة, فيكون في الأول رخصة وفى الثاني عزيمة . فمن جهلهم 
الطعن على بن مسعود فيهو قياسهم من غفلتهم ترك الرفع على 
التطبيق بأنه لَعَلّه نسى الرفع كما نسي التطبيق , فالطعن 
عليه تعسف, على أن الأسوة عنده صلاة النبى #وكان يطبق 
فيها. ولقد علمنا مِن عادات الصحابة أنه إذا اتفق لهم أمر مع 
النبى يبي داموا عليه, وذلك غير قليل منهم . فهؤلاء مِن أجل 
التابعين مِن الأسود وعلقمة وإبراهيم ومسروق وأبى عبد 
الرحمن السَلّمى وأبى معاوية وأبى إسحاق وحصين وغيرهم, 
فحصوا وبحثوا في التطبيق وترك الرفع فتركوا الأول واخذوا 
بالثانى, فمن أين بينهما التلازم؟. وبالجملة: فابين مسعود لم 
يكنيريا لتطبيق منسوخامن أصله,ومَنْ طعن عليه فقد افرط 
في التعصب,ولكنالجمهور لماتركوهو جب العم ليمافعلوه. 
(والتطبيق منسوخ عند اهل العلم ).و التطبيق:الصاق 
بين باطني الكفين وجعلهما بين الفخذين , واحتجوا بنسخ 
التطبيق بحديث سعد ابن أبى وقاص . ( فقال سعد بن ابى 
وقاص كنا نفعل ذلك فُتُهِيِنًا عنه وَأُمِرْنًا أن نضع الأكف على 


(نغية الألمحي على سان الترمدي بات لصنق __) 
الركب ), أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما, ففي إنكار سعد 
حكم التطبيق بعد إقراره بثبوته دلالة على أنه عرف الأول 
والثانيوفهمالناسذو المنسوخ فتدير. 
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باب ماجاء أنهيجافى يديهعن جنبيهفي ال ركوع 
أوردفيهحدي ثأبى حميد الساعديو أخر جهأبوداؤدوغيره, 
العقدي), اسمهعبد الملكين عمر ثقة.( نافليح بن سليمان), 
أبو يحى المدنى, يقال : فليح لقب واسمه عيد الملك, صدوق 
كثير الخطأمِنالسابعة.(ناعباس بن سهل). السعديثقة من 
ومحمد بن مسلمة ) , كذا ذكرعباس بن سهل في روايته 
اجتماع أبي حميد مع هؤلاء الثلاثه, ويأتى هذه الرواية في باب 
وصف الصلاة.(ووقريديه)من التوتير تفعي لمن الوتر,وهوشد 
الوترعلى القوس, يقال : وتر القوس وأوترها أى:شدوترهاأو 
علق عليهاوترها,فنحاهماعن جنبيه يعنى أيعد يديه عن جنبيه 
.حتى كان يده كالوتر وجنبه كالقوس, أنه وقع فيهيئة ركوعه, 
وهذهالهيئة ين سنن الصلاة عندناوعند الكل.ثمان هذه ا لهيئة 
سيب لتسوية الصلب في الركوع يسهولة,وتسوية الصلب فيه 
ين جملة ماو رديه السنة,وفيه حديث وايصهين معيد عند اين 
ماجهقال: رأيت رسول الله يصلى, فكان إذا ركع سوىظهره 
حتى لو صب عليه الماء لاستقر , ويأتى ما عند الترمذي من 


(بغية الألمعي على سان الترمذي بناج الصلاة___) 

باب ماجاءفي التسبيح في ال ركو عوالسجود 

اختلوا في تعيين التسبيح في الركوع والسجود, فالأقفضل 
عند الشافعي وأحمد للإمام ماهو مذكور في حديث الباب,وأما 
المنفرد فيستوي لهسائر ماورد في الأحاديث ين الأدعية سواء 
كان فرضا أو نفلاءو عند أبي حنيفة مافيحديثا لبابللمفترض 
سواء كان !ماما أو منفرداً,وبابالنفلواسع,فيدعوبماشاء من 
الماثورةفيهوهوروايةعنأحمدقالهفىالعمدة,ومذهبمالك 
أنه يستحب في الركوع التسبيح أياًكان مماثبت ويكره فيه 
الدعاء , وأما السجود فيستحب فيه التسبيح والدعاء , هذا 
مستفادمين”بغيةالسالك“وغيرها. 

(عنابنابى ذئب),هومحمد بنعبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبى ذئب ثقة فقيه فاضل . ( عن إسحاق بن يزيد 
الهزني ). قال الحافظ فى التقريب: مجهول. ( عن عون ابن عبد 
الله بن عتبة ), الهزلي الكوفى ثقة عابد . قوله : ( وذلك ادناه ), 
يعني : أدنى تمام ركوعه وأدنى الكمال في العدد التثليث في 
التسبيح سنة, حتى لو نقص منهاكره, و ان الزيادة مستحبة 
بعد أن يختم على وتر مالم يكن إماماً, وذلك لأن الإمام مامور 
بالتخفيف لايزيد على لثلاث.( ليس اسناده بمتصل ).و مثله 
قال أبوداؤ دوا لبيهقى, ومع أن فيه اسحاق ابنيزيد الهزلي وهو 
مجهول . ( والعمل على هذا عند اهل العلم , يستحبون ان لا 
ينقص الرجل في الركوع والسجود مِن ثلاث تسبيحات ), 
واحتج على ذلك بحديثا بن مسعود, وقد عرفت أنه منقطع ومع 
انقطاعه في سنده مجهول . قوله : ( حدثنا ابو داؤه ) . اسمه 
سليمان بنداؤد . ( عن الأعمش ). هر سليمان بين مهران .( قال 


(يغية الالمعي على سان الترمذي _أبات الم __) 
سمعت سعد بن عبيدة ), أبو حمزة الكوفي وثقه النسائى.( 
يحدث عن المستورد), الكوفي وثقه ابن المدينى.( عن صلة 
بن زفر)., ا لكوفى تابعى كبير ثقة جليل قالهالحافظ .( قوله:إنه 
صلى مع النبى يَلِهُ),وفى رواية مسلم صليث مع النبى يإكتذات 
ليلةفافتتح البقرة فقلتيركع عند المائةثم مضى فقلت يصلى 
بهافمضى فقلت يركع بهاثم افتتح النساء.( إلاوقف وسأل), 
يعنى:الرحمة.( إلاوقف وتعوذ), يعنى: من عذا ب اللّه, مذهب 
الشافعية والحنابلةواسع في الدعاء في الترغيب والترهيب 
في الفرائض والنوافل جميعاً , ومذهب المالكية والحنفية 
أضيق فى الفرائكض,فلايسن الدعاء والسوال فى تلك الآيات فى 
الفرائض , لأنه تثقيل على القوم فيكره , ولأن الاستماع 
والإنصاتفرض بالنصوسوال الجنةوالتعوذمنالنار كلذلك 
مخلبه, وكذا الإمام لايشتغل بغير القرآن, وماوَوّد حمل على 
النفل منفرداً . وحديث حذيفة نص صريح في أن وقوفه وسواله 
عند الإتيان علىآية الرحمة وتعوذه عند الإتيان علىآية العذاب, 
كان في صلاة | لليل, فحديث حذيفة هذا لايقوم حجة على الإطلاق 
حيث قيد في رواية مسلم يصلاة الليل, ويدل عليه حديث عوف 
بن مالك عند النسائى و أبىداؤدو حديث عائشة عند أحمد,وفى 
كلها تصريح بان التعوذ والدعاء والمسئلة في القراة بصلاة 
الليل, ففيهدليل على ما ذه ب إليه أئمتنا و مشائخنا الحنفية 


فافهم. 


باب ماجاءفي النهي عن القراءةفي ال ركو عوالسجود 


ويكره للمصلي أن يقرأ القرآن فيغير حالةالقيام مين ركوع 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0-_أباب لصن _) 
وسجود وقعود لعدم شرعيةذلك, وفيه حديث ابن عباس أخر جه 
مسلمو أبوداؤدوالنسائى:”الآإنّى نْهِيْ ثآنْاقرأالقرآنر اكعأاو 
ساجدأ“,في المرقات:أينهي كراهةتنزيهه لابتحريم. 

ولايجب على مَنْ قرأ في الركوع أوالسجود سجود السهو, 
فان النظر دائر في أن ذلك الحكممِنْو اجبات الصلاة او غيرها. 
(عنإبراهيم بن عبد اللهدبن حصين ). الهاشمى مولاهما لمدني 
ثقة . (عن أبيه ). ثقة . ( قوله : نهى عن لبس القشى ), قال 
الباجي, بفتحالقاف وتشديد السين,قال:فسرها بن وهبباتها 
ثيابمخططةبالحرير,وفي النهاية:هى ثياب من كثّان مخلوط 
بالحريريؤتىبهاين مصر نسبت | لىقريةيقال لهاالقسيفتح 
القاف . ( والمعصفر ), اى ما صبغ بالعصفر. ( وعن تختم 
الذهب ), النهي للرجال عنهمادون النساء .( وعن قراءة القرآن 
في الركوع ), النهى عن القرأة في الركوع والسجود من وجوه, 
أماأولاً :إن القراءة في الأصل للإستماع والركوع والسجود 
لايمكن فيهما الإستماع, فان في الركود والسجود لكل واحد 
شغلاًوهوالتسبيح.وأماثائياً:إن الملائكة يستمعون القرآن 
وينز لون لأجله فلتكنا لقر أة في القيام حتى تمكنوا مين استماع 
القرآن,ذكر ابن الصلاح فى فتاواه :قراءة القرآن كرامة أكرم 
اللّهبهااالبشر,فقد ور دأن الملاككةلميعطوذلك وأنهمحريصون 
لذلك على استماعه من الانس, وقوله هذا يؤيده ظاهر القرآن 
فقد نسب القرآن إليهم التسبيح والتهليل, قال جَلَّ جلاله : ( 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »وقال: (وإنا لتحن الصافون 
وإنالنحنالمسبحون»).وَآمَاثالثاً:إنالركوعوالسجودحالتان 
في غاية الذل والخضوع وخص كل منهما بالتسبيح والذكر, 
وهوكلام الخلق والقرآن كلام الله سبحانه, فكانه كره أن يجمع 


(يغية الأمعي على سان الترمدي واب الم ) 
بين كلام اللّهوكلام |الخلق, و أيضاًالقيام صفةيلائمصفةالباري 

سبحانه ” فهو قائّم وقيام وقيّوم * وغير القيام من الركوع 

والسجودلايلائم,صفتة, ف اختص القرآن بصفة ا لقيام قال اللّه جل 

جلاله : ( قائئماً بالقسط» وقال : ( أفمن هو قائئّم على كل نفس » 

والقيام في حديثا بن عباس في قيام ا لليل وفى بعض الروايات 

قيمالسماوات,وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي من لايقيم صلبهفي الركو عوالسجود 

لا يخفى أن إقامة الصلب فيها كناية عن التعديل 
والطمانينةفيها.قوله:( عن عمارة بن عمير), ا لكوفى ثقة ثبت 
( عن أبى معمر ), اسمه عبد الله بن سنجرة الأزديا لكوفي ثقة 
عن ( أبى مسعود الأنصاري ), البدري اتفقوا على أنه شهد 
العقبة, واختلفوا في شهوده بدراً,فقال ابنسعد؟لميشهد معها 
وجزم البخاري بأنه شهدها , واستدل بأحاديث أخرجها في 
حذرة . ( لاتجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعنى صلبه ) , 
والمراد : الطمانينة, وهو عبارة عن تبدل الحركة بالسكون 
وعود كل عضو إ لى مكانه .و حديث الباب يدل على وجوب القرار 
والطمانينة في المواضع الأربعة:الركوع والسجود والقومة 
والجلسة,اختار ابن الهمام وجوب التعديلفي القومةوالجلسة 
نحووجوبه في الركوع والسجود حيث قال :إن مقتضى الدليل 
في كلمن الطمانينةوالقومةوالجلسةالوجوب.وعند مسلمما 
يدل على التسوية بين القيام والقعود وبين هذه الأريعة بدون 
استثناء, والظاهر آَنَّه مسامحة, والتسوية راجعةإلىالأريعة 


(يغية الأمعي على سان الترمدي واب لصخ ) 
فقط,ولا حاجة إلى تأويل ألفاظ الرواة عند ظهور المراد جموداً 
على لفظهم, وحن تأوّل أراد به التناسب, يعنى :إن كان قيامه 
طويلاً فسائر الأفعال أيضاً كانت طويلة من جنسها وإن كان 
قصيراً فسائرهااي ضأكذ لك.قال أيوا لنعمان:و ليس الأمر على 
هذا لأنه ثبت التنوع في قيامه جداً , فتارة جعله أطول مين أطول 
وأخرى قصرهُ حسب ما دعته الحاجة , يخلاف تلك المواضع 
الأربعةفإنهاكانت على شاكلة و احدة غالبا . قوله:( حديث أبى 
مسعود حديث حسن صحيح ).وفىا لني لإسنادهصحيح. 

( قال الشافعى وأحمد وإسحاق ). ومالك :( مَنْ لايقيم 
صلبه فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ) , فعند هؤلاء 
الأئمة الفرض تعديل الركن بحيث تنقطع الحركة,والمراديه 
تكامل الهيئّة ياستقرار كل عضو مكانه, وعند الأئمة الحنفية 
أيضاً, إن هذا المقدار فرض على ما نقله الطحاوى, واختاره 
الحافظالبدر العينى ف يشر حالبخارىوشر ح الهداية,ويؤيده 
ماو ىعن أبي حنيفة, أنه قال:أخشى أن لاتجوز صلاته,وهذافي 
البدائعفدل علىعنايةالإمامبالتعديلجداً.ويؤيدهمثلهماروي 
عن محمد سئل عن تركها فقال : انى أخاف أن لا تجوز الصلاة 
حكاه ابن الهمام في فتح القدير وابن نجيم فى البحر . فمن 
الجهل البين أو العناد نصب الحنفية غرضاً للمطاعن في 
مسئلة التعديل والإطمينان , ولم يبق بيننا وبينهم خلاف , 
وظهر أن لاخلاف في المسئلة أصلاً وراساً . وفي تصائيف 
الحنفية,إنه فرض عند ابى يوسف وو ا جب عند هما, وهذا يدل 
على ثبوت الخلاف بين أئمة الحنفية ولميتحقق بينهم خلاف, 
لأن الطحاوي لميذ كر فيه خلافابين أئمتنامع أنه أعلميمذهبنا. 
وبالجملة:إنالتعدي لهذا المقدار بحيث تنقطع الحركةفرض 


(بغية الألمعي على سان الترمدي (_أبواب انصلخ ___) 
»ثمالليث قدر تسبيحة واجب وقدر الثلاث سنة, فحققه كذ لى 
البدر العينى فى العمدة,وجعل ذلك مذهب أبي حنيفة ومالك 
والثوريو الأو زاعي وأبي يوسف و محمد و الشافعي وأحمد في 
رواية,وباللهالتوفيق. 


باب مايقول الرجل إذارفع راسدمنالركوع 

(قوله: الماجشون), هو لقب عبد العزيز بن عبد اللّه أحد الأ 
علام رَوَى عن الزهريوابن المنكدر وخلق, وعنه الليثوابن 
المهدي وخلق, قال الحافظ : ثقة فقيه, أقول : هو مدني نزيل 
بغداد. ( عن عمر ), هويعقوب بن أبى سلمة قاله فى التقريب 
وفيهترجمتهأنهصدوق.( عن عبيد الله بن أبى رافع ).كان كاتب 
على وهوثقة, قال :( سمع الله لِمَنْ حمده ), هر دعاء بقبول 
الحمد , قبل حمد من حَمِد أى أجاب حمده وتقبله , لأن غرض 
السائلالإجابةوالقبول.(ربناولك الحمد), أى:ر بناتقبلمنا 
ولكالحمد علىهدايتكإيانا.(ملاًالسماوات والأرض), يكسر 
الميمونص ب الهمزةعلىالحاليةوهوالأرجح:والمراديهكثرة 
العدد يقول : لو قدر أن تكون كلمات الحمد أجساما لبلغت مين 
كثرتها أن تملا السماوات والأرض, قاله الجزري في النهاية. 
والغرض من الملأفي الحديث:قدر مايملاًلا الامتلاء عيناوذلك 
كمايتصور في السماوات لبعد كل منها من الآخر, كذا يتصور 
في الأرضين أن بين كل أرض وأرض خمس مأة عام , وذلك مين 
حديث أبى هريره عند أحمد والترمذى وحديث أبى ذر عند 
اسحاق ينراهويهواليزار.نص عليه الحافظ اليدر العينىفى 
العمدة. والبحث في حقيقة السماء والأرض وعدد السماوات 


(نغية لامي على سان الترمدي رات الم ) 
مبسوط في موضعه, لسنا بحاجة إلى إنهاء البيان فيها, وأن 
يدل على نفى الزائد . وبالجملة فلم يتبين لأحد من الأوائل 
والأواخر عدد السماوات على ماهى عليه لا عقلاو لاسمعاو.(ملا 
ماشئت من شىء بعد ), بضم كلمة ”ويعد “, على أن المضاف 
إليه محذوف مثنوى أى: بعد السماوات والأرض ممالا يعلمهإلا 
الله جل جلاله . ( حديث على حديث حسن صحيح ). أخرجه 
الجماعةإلاالبخاري.(والعمل على هذاعند بعض اشل العلم 
وبه يقول الشافعي يقول هذا في المكتوبة والتطوع ) , 
واستدل الشافعى واتباعه بحديث الباب قال الحافظ فى 
التلخيص : إنه رواه الشافعى وابن حبان وزاد : إذا قام إلى 
الثانية بالمكتوبة ووقع في رواية لآبي داؤد ووقع في رواية 
للدار قطنى : إذا ابتدأ الصلاة الكمتوية . وأجاب عنه يعض 
الأعيان أنهما قطعتان أو حديثان اختلطا, والمفهوم مِنْ صنيع 
مسلم في صحيحه أن حديث علىئك هذا في واقعة صلاة الليل 
حيث أخ رجه في التهجد في باب صلاة ا لنبىوودعائه بالليل, 
المتبادر مين مثل هذا الدعاء الطويل أن يكون فى صلاة الليل 
وكونه من رواية على تَكهُ قرينة أخرى على أن يكون في صلاة 
الليل.وقال ابن الجوزي:كان ذلك في أو لالأمر,وقالابنقدامة 
:العمليهمتروك والذىيظهر أنهماحديثان . ( وقال بعض هل 
الكوفة : يقول هذا فى التطوع ولا يقوله فى الصلاة 
المكتوبة ). وقد حقق المحقق ابن أمير الحاج : أن الأدعية 
والأذكار كلها تجوز في الصلوات كلها وفى الفرائض أيضاً 


بشرط عدم ا لتثقي ل على القوم, غير أن الفرائض لماكان مبناها 
على التخفيف يدل عليه قصة معاذ 22 لميجر العمل بهاعندنا 
في المكتوبات, حتى تر كوا ذكر هاافي تصانيفهم أيضاً بخلاف 
النوافلفانها على ر أيه, فيان شاء طولها أطول من أطول فوضعوها 
فيها. ومن ههنا قال بعض الأشياخ :ومافى الميسوط لشمس 
الأئمة ين عدم جواز الأذكار فيالفرائضفهومتروك والمختار 
ماقررهابنأمير الحاج,فتأملو لاتغفل. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 0 أبواب الصلاة__) 


باب منهآخر 


(الأنصارى), هو إسحاق بن موسى الأنصارى.( عن سقس ). 
مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ثقة,(عن 
إبى صالح ), الزيّات, ثقة ثبت مِن أوساط التابعين. ( فقولوا 
ربنا ولك الحمد ), بالواو وفى رواية للبخاري فقولوا :اللهم 
ربناولك الحمد,وبوب عليه ا ليخاري: با بفضل اللهمر يناولك 

واعلم أن الشرع لميقسم في الصلاة ‏ لافي موضعين, الأول 
فيالقرأة,فجعلللإمامالقرأةوللمقتدىالتأمين,والثاني في 
وهوفي عامة الروايات, وأن تحميد المقتدى في جواب تسميع 
الإمام , فلا يقوله إلا في حالة الإنتصاب, ولا يقوله في الحركة 
الانتقالية.وقد وردث صيغة التحميد بأريعة أنحاء يالواق, 
وكلمة اللهم, وبدونهما, ويدون أحدهما, و الكل في الصحيح, 
ففى بعض الروايات,اللهمريناو لك الحمد.وفى يعضها:رينا 
لكالحمد, وفى يعضها: ولك الحمد, ويعضها:اللهم رينالك 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب انمد ) 
الحمد.وذكر النووي ثبو تالأوجهالأربعةولطف الصيغةالتي 
فيها لواو أنهاتدل على أن لربناشيئاًآخر أيضاًماعدا الحمد, 
وإنما حذفه ليذهب ذهن السامع كل مذهب ممكن وراجع 
لنكتته الحمد في القومة ماعند مسلم في الشفاعة ين سجود 
النبى والاستئذان لها.وفيه ثلاثة الفاظ :ففى لفظ أنه يحمده 
أولا ثم يقع ساجداً , وفى لفظ أنه يحمده ساجدًا , وفى لفظ أنه 
يسجدلهثميحمده,وقد ورد ت كلهافي المقام المحمود.و الأظهر 
أن اللفظ هو الأول و الباقى مين تصرفات الرواة فائه يحمده أولا 
ثميقع ساجدأً , وهذه الحقيقة في تقديم الحمد على السجود في 
الصلاة فقدم الحمد في القومة على السجود لهذا ولفظ مسلم 
يقتضى أن السجود من خصائص الحضرة الربائية , فحيثما 
تتحققت الرؤية ثبت السجود هناك , وفى ليلة المعراج إذا 
تجلّىر بهخر ساجداً هناك,و لعلهيد أبمثلهفي الشفاعةفافتتح 
باب الشفاعة بالتحميد ثمسجد,وباللهالتوفيق.(فإنهمَْوافق 
قولهقول الملائكة),ر ا لأظهر المراد يهم من يشهد تلك ا لصلاة 
منملائكةالار ض أو السماء.(غفرئه ماتقدم منذنبه), ا لاظهر 
غفر ان جميع الذنوب الماضية , وقد سلف سايقا المراد يها 
الصغائر .(وبهيقولاحمد), أقول:وبهيقول مالك و أبوحنيفة. 
واختلفوا قال أبوحنيفة:الإمام يأتى بالتسميع فقط والماموم 
بالتحميد فقط, وبه قال مالك وأحمد في رواية, وهو في عامة 
الروايات,وقال أبويوسف ومحمد:يأتى الإمامبهمالكنهيقول 
في نفسه, وبه يقول الثوري والأوزاعي وأحمد في رواية وهو 
رواية الحسن عن أبى حنيفة, وفى رواية للبخاري ”وقال رينا 
ولك الحمد “ وهذه الرواية تدل على الجمع بين التسميع 
والتحميد للإمام , وقال الشافعي بالجمع بينهما للإمام , 


(يغية الأمعي على سان الترمدي رناب المع _) 
والماموم كليهما,نص عليه الترمذىو ا لحافظفي الفتح,و ليس 
لهالأثر في الأحاديثو لاعم لبه أحد من السلف غير ابنسيرين. 
وفقهه عنده أن حال لمقتدىعند الإمام الشافعي مثلحال! مامه 
لضعف ربط القدرة عنده صار حاله في حق التسميع أيضاً 
كحاله, فإنه لافرق عنده بين وظيفتى الإماموالمقتدىفيجمع 
بينهما كما يجمع الإمام.واستدل الأئمة الثلثة بحديث الباب 
وهو حديث البخاري ومسلم صريح في القسمة , بل وعامة 
الروايات على القسمةفثب ذلك من حديث أنس عند الجماعة, 
ومين حديث أبى هريرة يل أيضاً عند الجماعة ما عدا ابن ماجة 
ومين حديث أبى موسى عند مسلم وأحمد وأبي داؤد والنسائي 
واينماجة. 

وماقال الشهاب العسقلاني في تأويل حديث أبى هريرة : 
بأنه يدل على أن يكون تحميد المقتدي عقب تسميع الإمام, ولا 
يدل على النفي,فرده الحافظ البدر العينى في العمدة فقال :لا 
نسلم ذلك , لانه قسم التسميع والتحميد , فجعل التسميع 
للإماموالتحميد للمقتدى, فالقسمة تنافى الشركة,ولانه يقع 
تحميده بعد تحميد المقتديوهوخلاف موضو عالإمام. 


باب ماجاء في وضع الركبتين قبل اليلدين في السجود 

والأصح باب ماجاء في وضع الركبتين قب لاليدين,(حدثنا 
مسلمة بن شبيب ), أبو عبداللّه الحافظ نزيل مكة روى عنه 
مسلموالترمذى و أبوداؤد و النسائي و ابن ماجة, قال :أبوحاتم: 
صدوق, و قال أبونعيم: أحد الثقات .( وعبد الله بن منير). أبوعبد 
الرحمنالمروزيالزاهد,ثقةعابد,زروىعنهالبخاريوقال:لم 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 _أعاب اقم _) 
آرمثله , والترمذي والنسائى , ووثقه . ( واأحمدبن إبراهيم 
الدورقى ), البغدادى ثقة حافظ . ( حدثنا يزيد بن هارون ), ابن 
زاذان ثقةمتقنعابد.(إذاسجد يضع ركبتيه قبل يديه), احتج 
به من قال بوضع الركبتين قبل اليدين . ( هذا حديث غريب 
حسن), لانعر ف أحداً روا ه غير شريك,وهوا بن عبد اللّه القاضى 
, رَوَى له مسلم في المتابعات , بينه الذهبى فى الميزان 
والحافظ فى التهذيب, وأخر جه له الأريعة,وصرحوا بأنه تغير 
حفظه, ور واه هَمَامِ بن يحى عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار 
بنوائل عن أبيه عن النبي يَإي, قال همام :و حد ثناشقيق يعنى 
أب الليث عن عاصمين كليب عن أبيه عن | لنبى 5 مرسلاً, أقول 
: طريق همام بن يحى عن محمد بن جحادة منقطع, فيان عبد 
الجبار لم يسمع مِن أبيه, وطريق همام عن شقيق أيضأاً ضعيف 
فانشقيقاًمجهول. 

قال الحافظ فى التقريب : شقيق أبو الليث عن عاصم بن 
كليب مجهول, و قال الذهبى في الميزان :شقيق عاصمين كليب 
لايعرف.( والعمل عليه عند اكثراهل العلم يرون أن يضع 
الرجل ركبتيه قبل يديه ), قد اختلف أهل العلم في هذا الباب, 
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بوضع اليدين يعد الركبتين 
في السجود , وهو مذهب الثورى وعامة الفقهاء وسائر أهل 
الكوفة وبه قال عمر الفاروق وعبد الله بين مسعود . وقال مالك 
والأوزاعي وأحمد في رواية بوضع اليدين قبل الركبتين, قال 
ابن أبىداؤد:وهوقول أصحاب الحديث, قال الأوزاعى, أدركث 
الناس يضعون أيديهم قبل ر كبتهم, وقال البخاري في جامعه: 
قال نافع :كان ابن عمر يضع يديه قبل ر كبتيه .و الفريق الأول 
يحتج بحديث ا لباب,ور جحه الخطابىو البغوىوا لطيبىوابن 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبعات الصلةة__) 
سيد الناسء قالوا :إنه أصح وأثيت, وقال الحافظ:وجماعة من 
الحفاظ ص ححوردقالهفىالمرقاة.قالأبوالنعمان:والعجبمن 
هؤلاءالعظماءكيفيحتجونبه!,قالالدار قطنىفمسننهيعد 
رواية هذا الحديث: تفرد به يزيد عن شريك, ولميحدث به عن 
عاصمبن كليب غير شريك,وشريك ليس بالقوىفيمايتفردبه 
,وقال البيهقى:هذا حديث يعد في إفرادشريك القاضى, تغير 
حفظه منذو لي القضاء,وبعدهذا كيفيتميهالإحتجاج!. 


باب آخر منه 

( حدثنا قتيبة), فهواين سعيد بن جميل | لثقفي أبور جاء 
البغلاني ثقةثبت,قالهفي التقريب.( حدثنا عبد اللهبن ناف ع) 
,فهوصائغ أبومحمد المدني,و ثقةا بن معين و النسائي,قالهفي 
الخلاصة.( عن محمد بن عبد الله بن الحسن). و ثقهالنسائي, 
قاله الخزر جي. ( عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة), قال 
البخاري أصح الأسانيد أبوالزناد عن الأعرج عن أبىهريرة قاله 
الخزر جي.( حديث ابىهريرة حديث غريب لانعرف من حديث 
ابى الزناد إلامن هذا الوجه), حديث أبي هريرة هذا أخر جه أحمد 
وأيوداؤد والنسائكى, وسكت عنه أيوداؤد, وقال الحافظ, سنده 
جيد, وقال الحافظ ابن سيد الناس : أحاديث وضع اليدين قبل 
الركبتين أرجح , وَرَجح القاضى فى العارضة الأحوذي حديث 
أبي هريرة من وجه آخر , فقال : الهيئة التي رأى مالك وهي 
الهيئة التي مروية في حديث أبي هريرة منقولة في صلاة أهل 
المدينة,فتر جح بذ لك على غيره. 

(وقدروي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن 


(بغية الألمعي على سان الترمذي باد ائمدة_) 
أبيه عن ابى هريرة عن النبى ي), ر واه ا بن أبي شيبة في مصنفه 
والطحاوي في شرح الآثار بلفظ ” إذا سجد أحدكم فليبداً 
بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل“. وى عبد اللّه بن 
سعيد المقبري, ضعفه يحى ين سعيد القطان وغيره, قال اين 
معين: ليس بشيء, وقال مرة: ليس بثقة, وقال الفلاس : منكر 
الحديث متروك,وقال الدار قطنى: متر وك ذاهب, وقالأحمد 
مرة:ليس بذاك,ومرةقال:متروك.وقالالبخاري:تركوه,قاله 
فى الميزان . واستدل بحديث الباب مَنْ قال باستحباب وضع 
اليدين قبل الركبتين , وهو قول مالك والأوزاعي وهوقول 
أصحاب الحديث . وأجايوا عن حديث ا لباب يوجوه عديدة وعللوه 
بوجوه لكنها كلها مدفوعة, آصّاأولاً: إن حديث الباب منسوخ يما 
رواه ابن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمر نا آنْ نضع الركبتين قبل 
اليدين . أقول : وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحى بن 
مسلمة بن كهيل, وهو يرويه عن أبيه, وقد تفرد به عنه وهما 
ضعيفان . قال في الخلاصة في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل : 
اتهمه أبوزرعة, وقال في التقريب في ترجمة إسماعيل: والد 
إبراهيممتروك. 

وَآَمَا نَّانياً : فإن الدار قطنى قال: تفرديه الدرا وردي عن 
محمد بن عبد اللّه بن حسن, انتهى. أقول: الدر او ردي وإن وثقه 
يحى ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما لكن قال أحمد بن 
حثيل : إذا حدث عن حفظه يهم, وقال أبو زرعة : سيء الحفظ, 
فتفردالدراوردىمورث للضعف,و قال البخارئ: محمد ين عبد 
اللّهبن الحسن لايتابع عليه,وقال:لاأدرىأسمع م نأبيالزنادأم 
لا.أقول:وآمّاقول الدار قطني تفرديهالدراور ديعن محمد بين 


(زغة الألعي على سان الترمني) 0-_أبداب لصخ __) 
عبد الله بن الحسن, فليس بصحيع., بل قد تايعه عبد اللّه بن نافع 

عند أبيداؤد وا لنسائي. قال المنذري:وفي ماقال الدار قطني 
نظر , فقد روى نحوه عبد اللّه بن نافع عن محمد بن عبد الله , 
وأخرجهأبوداؤدوالنسائيمنحديثه,ثمتفردالدراوردى.,ليس 
مورثا للضعف, لأنه قد احتج به مسلم وأصحاب السنن, ووثقه 
إمامهذا الشانيحىبن معين وعلىبنالمدينىوغيرهما.وَآمًا 
قول البخاري: محمد بن عبد اللّه بن الحسن لايتابع عليه,فليس 
بشيء, فيانه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر , وصححه 
ابن خزيمة.وقال المارديني في الجوهر النقي, محمد بن عبد 
الله وثقه النسائي وقول البخارى: لايتابع على حديثه , ليس 
بصريح في الجر ح, فلا يعارض توثيق النسائي . وكذا لايضر 
قوله: لا أدري أسمع من أبى الزناد أم لا,فان محمد بن عبد الله 
ليس يمد لس, وسماعه من أبى الزناد ممكن, فيحمل عنعنتة 
على السماءعند أهلالحديث. 

وآما ثالثاً: قال مجدبن تيمية فى المنتقى قال الخطابي : 
حديث وائل بن حجر أثبت , أقول: فيه نظر , فيان حديث وال 
ضعيف و لوسلم تحسينه كما قال المؤلف, فلا يكون هو حسناً 
لذاتهبل لغيرهلتعددطرقهالضعاف, و آماحدي ثأبىهريرةفهو 
صحيح أو حسن لذاته, ومع هذا فله شاهد من حديث ابن عمر 
صححه ابن خزيمة . وإن قال قائل:إن كان لحديث أبى هريرة 
شاهد فلحديث واثل شاهدان , أحدهما : ما رواه الدار قطنى 
والبيهقى عن عاصم لأحول عن أنس,وفيه:فسبقت ر كبتاهيديه 
, وثانيهما : ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن مصعب بن 
سعد , وقد عرفت تخريجه . أقول : هذان الحديثان ضعيفان 
لايصلحان أن يكوناشاهدين, أَمَا حديث أنس قد تفرد به العلاء 


بن إسماعيل العطار , وهو مجهول قاله البيهقى , وقال الدار 
قطنى: تفرد به العلاء ين إسماعيل عن حفص بن غياث وهو 
مجهول .و بالجملة:و ا لإنصاف ماقالهالنووي,و لايظهر تر جيح 
أحد المذهبين على الآخر والخلاف في الأقضلية والكل سنة, 
وباللهالتوفيق. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفي السجودعلى الجبهةوالآأنف 

( حدثنا أبوعامر ), العقدى. ( كان إذا سجد أمكن انفه 
وجبهتةه الأرض ) , وفي ظاهره دلالة أن يسجد على الجبهة 
والأنف جميعا, فأمًا الجبهة فيجب وضعها, لأن للجبهة مزية 
على سائر ا لأعضاء و اختصاصاً بحقيقة السجود, وهذا يعلممن 
الأدعيةالواردة في السجود,فذكر الجبهة ليس لبيان ماينبغى 
في العمل, بل لبيان الجبهة بحقيقة السجدة, وَآهَا الأنف 
فمستحب وضعه , فلوترك جاز, فافهم .( ونح يديه ), يعني: 
أبعد يديه عن جنبيه . ( ووضع كفيه حذو منكبيه ). وفيه 
مشروعية وضع اليدين حذو المنكبين . ( حديث أبى حميد 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه أيوداؤد, ويهذا اللفظ أخرجه 
أيضأًابن خزيمة.( وعليه العمل عند انهل العلم أن يسجد 
الرجل على جبهته وأنفه, فإن سجد على جبهته دون أتفه 
فقال قوم مِناهل العلم: يجزيه. وقال غيرهم: لايجزيه حتى 
يسجد على الجبهة والأنف ), اتفق الأئمة على أن السجود 
بالجبهةوالأنف مسنون, واختلفوا في الاقتصار على أحدهما, 
فذهب أحمد وإسحاق إلى أنه لايصح الإقتصار بأحدهماء وقال 
مالك والشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد : جاز 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أبعاب اصلاخ _) 
الاقتصار بالجبهة دون الأنف, وهى رواية عن الإمام الأعظم, 
وقال الإمامالأعظم: يجوز الاقتصار بأحدهما, الجبهة والأنف 
سواء,يعنى:انْ سَجِدَ بالجبهةوحدها أو بالأنف وحده جاز,ونقل 
ابن عابدين ر جوع الإمام عنهاوالكراهة التحريمية,كماصرح 
بهاابنالهمامفىالفتح.و استدل لهبماور دفي الحديثفيدعاء 
سجدة التلاوة :” سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره “ 
فيانه أسند السجود إلى الوجه , رواه الترمذي والنسائي 
وأبوادؤد مين حديث عائشة , وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح. 

وتوضيح الإستدلال بأن السجود فعل بعض الوجه على 
الأرض , لأنه لا يمكن بكله فيكون بالبعض ماموراً والأنف 
بعضه. واستدل له يقوله سبحائه : (ويخرون للأذقان سجداً » 
حيث مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجود , فإذا سقط 
السجود على الذقن بالإجماع, يصرف الجواز إلى الأنف, لأنه 
أقرب إلى الحقيقة . واستدل برواية ابن عباس التي رواها 
الشيخان بلفظ : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة 
وأشار بيده على أنفه,وجهالإستد لال أنهذكر الجبهة, وأشار إلى 
الأنف,فدل أنه المرادءفيان الإشارة أبلغ بالتعين, وفيه مافيه 
فتدير. قال أبو النعمان : فبعدهذه الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة كيف الرجوع وكيف الكراهة التحريمية ! . 
والأحاديث الواردة في عدم جواز الإقتصار بالأخف كلها معلولة, 
انظر العمدة.واستدل الشافعىومالكيروايةابنعياسالتى 
رواها الشيخان بلفظ:أمر النبي صلى الله عليه وسلمأن يسجد 
على سيعة أعضاء , وفيه :” وبالجبهة “, واستدل بحديث أبى 
حميد رواه الترمذي وأبوداؤد وغيرهما من طريق خليح بن 


(يغية الأمعي على سان الترمدي أعا الم __) 
سليمان , وهو وإن كان مين رجال الستة ولكن ضعفه النسائي 
وابنمعين و أبوحاتموأبوداؤدويحى القطان و الساجي, كمافى 
الميزانونص بالراية.واستدل القائلون يوجوبالجمعبينهما 
برواية ابن عباس التي رواها مسلم والنسائي بلفظ : أمرت أن 
أسجد على سبع,وفيهالجبهة والأتف,وبالجملة:فالآمر هوالله 
جل جلاله , فالمفاد هوالوجوب , وآهًا قوله : ووضع كفيه حذو 
منكبيه, وإليه ذهب الشافعي , وعند أبي حثيفة السنة في 
السجودوضع الوجه بين الكفين, وبلفظ آخر وضع اليدين حذاء 
الأذنينوهومذهبأحمد,نص عليه في المغني. 

في حديث أبى حميد حديث الباب,وضع كفيه حذو مثنكبيه, 
وبهاحتج الشافعي عن وفى حديث وال ين حجر عند مسلمفى 
صحيحه :سجد فوضع وجهه بين كفيه, و عند إإسحاق في مسند ه: 
بلفظ: وضع يديه حذاء أذنيه,وعند الطحاوي: بلفظ: كانت يداه 
حيال أذنيه, وبه يقول أب وحنيفة,ويقول الزيلعي:و حديث مسلم 
يرشدنا إلى مذهبنا, قال :و مَنْ وضع وجهه بين كفيه كانت يداه 
حذاء أذنيه, وقال الطحاوى: مَنْ ذهب في رفع اليدين إلى حيال 
المنكبينقاليهفي السجود أيضاً,و مَئْذهب! لى حيال الأذنين 
قال به أيضآفيا لسجود,وبالجملةإن الكلسنة. 


باب ماجاء أي نيضع الرجل وجههإذا سجد 
قوله:( عن الحجاج ). هوابن أرطاة, صدوق كثير الخطأ 
والتدليس.(عنابىإسحاق),اسمهعمرو ين عبد اللّه,ثقةعايد. 
(فقال بين كفيه)., كان يضع وجهه بين كفيه, وفى حديث أبى 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 عات تمد _) 
المختلفين ومافي معناهما اختلف أهل العلم, فذهب بعضهم 
إلى حديث البراء هذا ومافي معناه, وذهب بعضهم إلى حديث 
أبى حميد ومافى معناه , والكل جائز وسنة . ( حديث البراء 
حديث حسن ), وأخرجه الطحاوي في شرح الآثار . ( وهو الذى 
اختاره بعض اهل العلم أن يكون يداه قريبا من ادّنيه ). قال 
الطحاوي في شرح الآثار بعد ذكر حديث أبي حميد ووائل 
والبراء لفظه: فكان كل مَنْ ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة 
إلى المنكبين يجعل وضع اليدين في السجود حيال المنكبين 
أيضاً, وكل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى الأذنين 
يجعل وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضاً. أقول :وقد 
فرغنامن! لتفصيل فيا لباب السابقفلانعيده ثانيا,فافهم. 


باب ماجاءفي السجودعلى سبع ةأعضاء 

والغر ضآنْ يسجد بحيث يكون الساجد سبعاً, لاأن يسجد 
هوويكون السبع آلات له.( حدثنا بكربن مضر), بن محمد بن 
حكيم المصري , أبو محمد أو أبو عبد الملك , ثقة ثبت من 
الثامنة , رَوى عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبى حبيب و 
غيرهما, وعنه ابن وهب وابن القاسم وقتيبة . ( عن ابن 
الهادي ) ,هويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبوعيد 
الله المدينى,ثقة مكثر من الخامسة.(عن محمدبنإبراهيم), 
بن الحارث بن خالد بن صخر التيمي المديني أبوعبد الله قال 
الخزرجى : أحد العلماء المشاهير , روى عن انس وجاير و 
عائشة,وعنه يزيد بن الهادويحى ين أبى كثير ويحى بن سعيد 
الأنصارى وعدة , قال ابن سعد: كان فقيهاً محيثاً ووثقة ابن 


(بغية الألمعي على سان الترمذي 0 بات الصلار_) 
معين والناس . ( عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ). الزهري 
المدينى ثقة.( عن عباس بن عبد المطلب ) , عم النبي يِل . 
( سجد معه سبعة إراب ). جمع إزب وهو العضو . ( وجهه 
وكفاه وركبتاه وقدماه), وفي التعبير بالوجه في حديث الباب 
تائيد لماذه ب !ليه أبو حنيفة, وفى حديث الباب لفظ الكفين, 
ووقع في أحاديث أخر من لفظ اليدين , والمراد بالقدمين 
أطراف القدمين يعنى :| لأصابع ,ورد في حديث طاؤس عن ابن 
عباس في جامع البخاري وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله 
ييخ : أمرث أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة واليدين 
والركبتينواطراف القدمين, لآتكفِتالثياب و لاالشعر.قوله: 
( حديث العباس حديث حسن صحيح ): أخرجه الأئمة 
الخمسةإلاالبخاري. 

(أمرائنبيلة), أمر على صيغة المجهول في جميع الروايات 
, فاعله هو الله جل جلاله قال البيضاوي: وغرف ذلك بالعرف, 
وحديث ابن عباس هذا ورد في جامع البخاري من خمس طرق 
في أبواب متفرقة,فعلى الأولى والرابعة:أمر النبى ين وفى 
الثالثةوالخامسة:أمرث,وكذافير واي ةأبيداؤدعنا بن عباس 
عن النبي بنك , قال : أمرث , فجميع هذه الروايات يقتضى 
الوجوب. وماقال الحافظ:لأنه ليس فيه صيغة إفعل فساقط, لان 
لفظ” أمر وامرث “أَدَل على الوجوب, وان لم يرد بصيغة إفعل, 
فالمفادواحد. و لايتوهم خصوصيته من صيغة ا لمفرد, حيث ورد 
بلفظ: أمرنا, عند البخاري في جامعه, وهودال على العموم, ولا 
شك أن عموم أدلة التأسي وتقتضى على أن الأمة تدخل معه في 
الأمر , إذا لم يقم دليل الإختصاص . وبالجملة : فالأمر مِن الله 
للوجوب, فتأمل. ( ولايكف )., يعنى: لايضم و لايجمع. ( شعره), 


(بغية الألمعي على سان الترمدي _أبواب الصلاة___) 
يعنى:شعرر اسه.و الأظهر النهي عنهفي حال الصلاة,والحكمة 
في النهي أن الشعريسجد,قال ابن عمر ةل جلر أهيسجدوهو 
معقو صالشعر:أرسلهيسجد معكء قالهفىالعمدة.(ولاثيابه), 
وَآهًاالنهي عن كف الثوب,فالظاهر أن ذلك مع أنه يشبه العبث 
بالثوب تكلف عمل ينافي الخشوع ا لمطلوب, و لميرد فيه حديث 
ولاأثر أنها تسجد, ولا يبعد أن يقال:إن الحكمةفي ذلك إنهإذا 
رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين . قوله : 
(هذاحديث حسن صحيح ).و أخرجها لبخاريو مسلم. 


باب ماجاءفي التجافي في السجود(يعني: التفريج فيه) 

( عنداؤه بن قيس ), الدبّاغ المديني ثقة فاضل.( عن عبيد 
الله بن عبد الله بن أقرم ) . ” بتقديم القاف “ حجازي ثقة من 
الثالثة . ( عن بيه ), يعني : عبد الله بن أقرم , وهو صحابي . 
(بالقاع)الموضع المستويالواسع.( من ثمرة), موضع بعرفات 
. (إلى عفرتى إبطيه), الغفرة”بالضم“هوبياض غير خالص.( 
أرَى بياضه ), والبياض يكون عند النتف, والعفرة عند وجود 
الشعر وَالْأَظْهَرْ آنَّه كان ذلك في حالة الإحرام, فلايرد عليه ما 
قال ابن تين : فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف 
إبطيه . و زعم أيو نعيم فى دلائل النيوة : أن بياض إيطيه من 
علامات النبوة.أقول:هذا زعمهيزعمه, و أيضأماقال القرطبي: 
إن !بطي رسول الله لم يكن عليهماشعر وإنه من خصائصه, 
رده العراقي وقال : الخصائص لا تثبت بالاحتمال , فافهم . 
( والعمل على هذا عند أشل العدم ). يعنى: أن التجافي في 
السجود إيعاد العضدين عن الجنيين وتفريج اليدين وعدم 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أبواب الصلاة _) 
افتراش الذراعين على الأرض. وهذه هيئّة مسئونة متفقة بين 

الأمة لاخلاف فيها, وفي حديث أبى حميد عند الترمذي نفسه, 

وعند أبى داؤد : فيجافى يديه عن جنبيه , وفي حديث ميمونة 

عند مسلم: كان | لنبي ,َك يجافي يديه فلو أن بهمةأر ادت أن تمر 

لمرت, وحديث اللباب أخرجه أحمد في مسنده مين طريق عبد 

الرحمنين مهدى,و من طريق و كيع, ومن طريق أبى نعيم كلهم 

عنداؤدينقيس,وياللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي الإعتدال في السجود 

قال الشيخ الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد : المراد 
بالاعتدال ههناوضع هيئة السجود على وفق الأمر.أقول:حديث 
مسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعظم يشير إلى هذا 
المعنى,فافهم . ( عن أبى سفيان ), اسمة طلحة بن نافع,نزيل 
مكةصدوقءقاله في التقريب, وقال في الخلاصة:رَوَى عن أبى 
أيوب وابن عباس وجابر وعنه الأعمش وأكثر , قال أحمد 
والنسائى: ليس به ياس , وقال ابن معين, لاشيء . ( إذا سجد 
أحدكم فليعتدل ), والمراد من الإعتدال في السجود أن تكون 
السجدة على هيئة مسنونة من ا لتوسطبين الافتراش والقبض 
وغير ذلك, والحكمة فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ في تمكين 
الجبهة من الأرض , وأبعد من هيئة الكسالة , فالغرض من 
الاعتدال في السجود بالهيئة المذكورة هو سجود كل عضو . 
(ولايفترش ذراعيه افتراش الكلب )., لايخفى أن المطلوب عند 
الشرع أن يكون المصلي في صلاته على أعدل حال وأحسن 
هيئته, فمن كان خُلق على أحسن تقويم لا ينيغي له أن يحضر 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (0-_أبواب انصلخ __) 
بينيديخالقه على هيئته الأنعام.ومنههناوردالشر عبالئهي 
عن التشبه بالحيوانات في الصلاة , فَنَهِي عن افتراش السبع 
وإقعاء الكلب والتفات الثعلب ويروك اليعير وثقرة الديك 
وغيرها.فالنهي عن افتراش السبع ورد من حديث عائشة عند 
مسلم,وفيه:وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع, 
وكذامن حديث ابن عمر عند عبد الرزاق , ومن حديث عبد 
الرحمنينشبل عند ا لنسائي و أبيداؤدو الدارمي,و من حديث 
أبى هريرة عند أبى خزيمة, حكاه في الفتح,وبمعناه النهي عن 
انبساط الكلب في حديث أنس عند الجماعة,وفى حديث الباب 
النهي عن افتراش الكلب من حديث جاير , وأخر جه أحمد واين 
خزيمة, والنهي عن إقعاء الكلب و التفات الثعلب ونقرة الديك 
ثبت منحديث أبىهريرة عند أحمد,قال:نهانى رسول اللّهوصلى 
الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الديك, وإقعاء كاقعاء الكلب, 
والتفات كالتفات الثعلب , وإسناده حسن , قاله في الفتح 
الرباني عن زوائد الهيثمى.وبالجملة:وردت الشريعةبالنهي 
عن التشبهبالحيوانات,فان التشبهبالأشياء الخسيسة يشعر 
بالتهاون وقلة الاعتناء مع قبح الهيئّة وقلة الأدب, فالخشوع 
وحسن الهيئة مرعي في الصلاة , وجعله الشرع زينة للمصلي 
وصلاته, فجعله من الآداب, و لذا قداتفقتالأمة على هذه الأشياء 
منغير خلاففيه. 

( حديث جابر حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أحمد 
والترمذي,وابن خزيمة,قالهالحافظ فى الفتح.قوله(اعتدئوا 
فى السجود ). والمراد به تكامل الهيئة باستقرار كل عضو 
مكانه, وكذا في الركوع والقومة والجلسة. واستثنى القيام 
والقعود لأنه ثبت التنوع في قيامه جداً , فتارة جعله أطول من 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عات لم _) 
أطول,وتارة قصره حسب مادعته الحاجة,يخلاف تلك ا لمواضع 
الأريعةفإنهاكانت على شاكلةواحدةغالباً.(هذاحديث حسن 


صحيح).و أخر جهالشيخان وأيوداؤدوا لنسائي. 


باب ماجاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود 

( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ), هو الدارمي الإمام 
الحافظ صاحب المسند . (حدثنا وهيب ), وهو ابن خالد بن 
عجلانالباهليالبصريثقة ثبت قالهالحافظ.( عن محمدبن 
عجلان ). المديني صدوق , قاله في التقريب. ( عن محمد بن 
ابراهيم ) .بن الحار ثين خالد التيمى المدينى, ثقةلهأفراد.( 
عن عامرين سعدبن ابى وقاص)., ثقة كثير الحديث.( عن ابيه) 
سعد بن أبى وقاص أحد العشرة, ومناقبه كثيرة . ( المربوضع 
اليدين), الغفرض في الحديث من وضع اليدين حذاء المنكبين 
أو حذاء الأذنين ليتحقق الأدب المسنون وإن سجودهما يتحقق 
بهذه الهيئة, فيكون الأمر بوضع اليدين في هذا الحديث ضد 
الانيساط والافتراش .( وتصب القدمين )., والمراديه نصب 
القدمينيحيث يحص توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة,وهذا 
الجلوس للتشهد :فاذا سجد وضع يديه غير مفتر ش و لاقابضهما 
واستقبل بأطراف أصابع ر جليه القبلة.( قال المعلى : حدثنا 
حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان ), يريد أن المعلى بن 
أسد روى هذا الحديث عن وهيب وعن حماد بن مسعدة, كلاهما 
عن محمدين عجلان عن محمد بنابراهيمعن عامر بنسعد,فآمًا 
وهيب فأسئد الحديث فقال : عن أبيه أن النبى صلى اللّه عليه 


وسلم, و آمّاحماد ين مسعدة فأرسله, ولميذكر عن أبيه وحديث 
حمادين مسعدة المرسل هو أصح من حديث وهيب المسند,فيان 


(بغية الألمعي على سان الترمدي ه روم 2 أبواب الصلاة 


غيرواحدرواهمرسلاًنحور وايةحمادين مسعدة, فتأمل. 


باب ماجاءفي إقام ةالصل بإذارفع راسهمن السجود 
والركوع 


الغرض إثبات التعديل والاطمينان في القومة والجلسة, 
وهو كذالك عند الحنفية غير أنهم اختلفوا فالعامة على 
استينانه فيهما مثل اسينان القومةوالجلسة,وبعض محققي 
الحنفية إلى وجوبهماووجوب التعديل فيهما وتقدم بيانه يما 
كفي 

( قريباً من السواء)., فيه إشعار بأن في هذه الأفعال تفاوتاً, 
بعضهاكان أطول من بعضٍ.و حديث البراء هذا أخرجه مسلم في 
باب اعتدال أر كان الصلاة من طريق هلال بن أيى حميد عن عبد 
الرحمن بن أيبى ليلى عن البراء ين عازب قال:ر مقت الصلاة مع 
محمد يكم فوجدت قيامه فركعته , فاعتداله يعد ركوعه 
فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته مابين 
التسليم والإتصراف قريباً من السواء , فهذا اللفظ نظراً إلى 
الأحاديث الواردة في صلاته لايشك فيه أنه مبالفة من الراوي 
حيث يقار ب بين القيام والركوع والقومة والسجدة والجلسة 
بين السجدتين والجلسة مايين التسليم والإنصراف كلها . 
وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود, فاستثنى القيام 
والقعود ليدفع الاستبعاد الذى ينشأ فيه نظرأ إلى سائر 


(يغية الأمعي على سان الترمدي نادائطة _) 
الروايات, فكأنه أراد بهذا الاستثناء التوفيق بين الروايات 
وجنح بعض الأعيان إلى الجمع باختلاف الأحوال, أو الفرض 
التناسبدون التقارب, لأن المراديقوله قريباًمن السواء ليس 
أنه كان يركع يقدر قيامه وكذا السجود بل المراد أن صلاته 
كانت قريبة معتدلة.ء فتدير . ( حديث البراء حديث حسن 


صحيح) .وأخر جه لبخارىو مسلم. 


باب ماجاءفي كراهيةأنيبادر الامامفي الركوع 
والسجود 


المبادرة تكره تحريما فيكون تركها واجباً, بأن متابعة 
المقتدي الإمام في الأركان الفعلية لاخلاف في لزومها عند 
الأئمة,إذهيمواضعالاقتداء,والأصلفيهقولهعليهالسلام:إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه, رواه البخاري ومسلم, 
وإنما الاختلاف بينهم في المتابعة في الركن القولي وهو 
القراءة.( حدثنا سفيان),وهوالثوري.(عن ابى اسحاق).هو 
السبيعي .( عن عبد الله بن يزيد ). صحابي صغير , كان أميراً 
على الكوفة في زمن ابن الزبير.( وهو غير كذوب ), يعنى: غير 
كاذب,وا لغرض نفي مطلقا لكذ بوان كان الكذوبصيغةمبالفة 
.قاله الحافظ البدر العيني, واستدل بقوله تعالى:(وماربك 
بظلّام للعبيد».اختلفوا فيهذا اللفظ في حق مَنْ قال,فقاليحى 
بن معينوالحميدىو ابن الجوزي:إنه في حق عبد الله بن يزيد, 
وهو مقول أبى اسحاق السبيعى , وقال الخطابي والقاضي 
عياض والنووي: إنه من كلام عبد اللّه بن يزيد فى حق البراء , 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 عاج الصا _) 
وإليه جنح الحافظ تقي الدين ابندقيق العيد والبدر والشهاب, 
ويؤيده لفظ ابن خزيمة في صحيحه من طريق محار بين دثار, 
قال: سمعث عبد الله بن يزيد على المنبر يقول : حدثنى البراء 
وكان غير كذوب,حكاهاليدر العينى. 

فإن قال قائل : الصحابة كلهم عدول , فكيف احتاج إلى 
التزكيةبنفى|لكذب؟.والجواب:بأن مث لهذا ربمايكون لداعية 
مقام وتحقيق غرض, قال مثل ذلك الخطابي ثم القاضي عياض 
ثمالنووي بأن ذلك لايوجب تهمةفي الراوي.وإنمايوجب حقيقة 
الصدق له,لأن هذهعادتهمإذا أر ادواتاكيدالعلمبالراويوالعمل 
بماروى.ثمذكروا لهنظائر كمايقول أيوهريرة :سمعت خليلى 
الصادق المصدوق , ويقول ابن مسعود : حدثنى الصادق 
المصدوق , ويقول ابن عباس : حدثنا رسول الله مَل الصادق 
المصدوق , ويقول ابو مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين 
عوفين مالك الأشجعي,فالغرض في أمثال هذه ليس التعديل, 
بل تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس 
والحث على العمل,فافهم. ( لم يحن رجل مناظهره ). من: حنا 
يحنى, و حنا يحنو, بالياء والواو.وضيطوا في روايةالبخاري 
من الأول , وفي رواية مسلم من الثاني , قال النووي : كلاهما 
صحيحان . ( حتى يسجهد ), وفي رواية البخاري ومسلم من 
طريق القطان عن سفيان : حتى يقع ساجداً , وفى رواية أبي 
خيثمة عن أبى اسحاق : حتى يضع جبهته على الأرض, وهذه 
الألفاظ وأمثالهابيان لفظروايةالباب,وكذلكماعند مسلمفي 
رواية:حتىنراهقد سجد,فيكون المرادشروعه في الركن دون 
فراغهمته. 


(وحديث البراء حديث حسن صحيح ), وأخرجهالبخاري 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب الملا ) 
ومسلم. (وبه يقول شل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون 
الإمام فيما يضع ولايركعون إلا بعد ركوعه ), اختلفوا فذهب 
الشافعى وأحمد إلى المعاقبة, وذهب مالك وأيوحتيفة إلى 
المقارنة , يعنى المقارنة بلا تعقيب سنة عندهما. احتج 
الحافظ في الفتح بقوله:إنما جعل الإمام ليؤتم به على انتفاء 
المقارنة والمسابقة والمخالفة, وكذا النووي احتج بحديث 
البراء المذكور في الباب يأن السنة للماموم التأخر عن الإمام 
قليلاًكذا في شرح مسلم للنووي. و لكن حديث :| نماجعل الإمام 
ليؤتم به, ليس فيهدلالة على انتفاء المقارنة, بل هو أدل على 
المقارنة والمعية, وحديث البراء هذا حين بدن النبى ولاه 
وكبرسنه, فلو قارنوا معه في الأفعال ريما أمكن أن يتقدموا 
عليه, وقد نهوا عنهفلذا أمروا بالتعقيب,ويدل عليه حديث أبي 
موسى الأشعري وحديث معاوية بن أبي سفيان وحديث جبير 
بن مطعم وحديث ابن مسعدة , فأما حديث أبي موسى فأخر جه 
ابن ماجة فى سننه, قال قال رسول الله ينك : إنى قد بدنث فاذا 
ركعت فاركعوا وإذا رفعث فارفعوا الخ, وأما حديث معاوية 
فآخرجهأبوداؤد في سننهوا بن ماجةواللفظ لأبىداؤد,و قال قال 
رسول الله : لاتبادروني بركوع ولا بسجود, وفيه: إنّى قد 
بدنت , وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه الطبرائي في 
الكبير , قال قال رسول الله : إنى قد بدنت فلا تبادر وني 
بالقيامفي الصلاةوالركوعو السجود,قال الهيثمىفى الزوائد 
:ورجاله رجالا لصحيح., و أماحديث ابن مسعدة فأخر جه أحمد 
في مسنده,قال:سمعت رسول الله #يقول:إنى قد يدنت,فمن 
فاته ركوعى أدركهفي بطأقيامى أوبطيء قيامى,قالالهيثمى 
:ورجاله ثقاة . وفقه هذه الأحاديث أن الصحابة لشدة حرصهم 


(نغية الألمحي على سان الترمدي اباد لم ) 
لمشار كته يبي في ر كن وغاية عنايتهم بأدائه, بحيث تساوي 
كمية العبادة معه, كان من الممكن المسابقةوالمبادرة منهم, 
فنبههم على أن لا يبادروا كيلا يسابقوا وماكان يختلج قلوبهم 
مننقصان كمية عبادتهم عن عبادته, فأز احهيقوله:فتلكبتلك 
,. تسلية لقلوبهم , فياذن لايكون حديث الباب نصأ مسوقاً في 
المعاقبة,بليكون مسوقالنفى المسايقة. وبالجملة:فحديث 
البراء حجةلأيىحنيفةلاعليه,وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي كراهيةالإقعاء بين السجدتين 

الإقعاء نوعان, أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب , وهذا يكره 
تحريماً, وثانيهما: أن ينصب قد ميه ويقعد على عقبيه, وهذا 
يكره تنزيهاً . وإن الإقعاء يكلا المعنيين مكروه عند الأئمة 
الأربعة,وهذا حققهالماردينيفيالجوهر النقيوابنعبدالبر 
في الإستذكار , ولكنه بالمعنى الأول مجمع بين الأمة, 
وبالمعنى الثاني أجازه جماعة , فإن الرخصة في الإقعاء 
بالمعنى الأول لميثبت في المرفوعولافي الموقوف و لاعن أحد 
من السلف تعاملا,فافهم. ( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن). هر 
الدارمي الإمام الحافظ الثقة المتقن . ( عن الحارث ) , قال 
الذهبيفىالميزان:من كيار العلماء التايعين,وعن اين معين 
فيرواية:ليسبهباس,وفى أخرى,ثقة, قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب:قر أت بخطالذهبي في الميزانآنَّ النسائي مع تعنته 
في الرجال قد احتج به وقوى أمره, وفي التهذيب والتقريب: 
كذبه الشعبي . وروى مسلم في مقدمة صحيحه بإسناده عن 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي بات انمد ) 
الشعبي, حدثني الحارث الأعور , وكان كذاباً, قال النووي في 
شرحه, وهومتفق على ضعفه., وا لترمذيضعف به حديث الباب, 
والظاهر أنه يكذب في حكاياته , وأما في حديث الثبوي فلا 
فتأمل ولا تغفل . ( والعمل على هذا الحديث عند اكثر اأشل 
العدم ). وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في 
أظهر قوليه. ( يكرهون الإقعاء), يعنى:يكر هون الإقعاء على كلا 
المعنيين, ومن الأدلة في النهي عن الإقعاء ما أخرجه أحمد فى 
مسنده بسند قوي من حديث أنس من طريق يحى بن اسحاق قال 
: أخبرنى حماد بن سلمة عن قتادة عن انس : أن رسول الله لئاع 
نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة , ويحى بن اسحاق شيخ 
أحمد من رجال مسلمو الأريعة,و حماد ين سلمة من ر جال مسلم 
والأربعة, فلاشك في صحة الإسناد. ومنها: حديث الحسن عن 
سمرة عند الحاكم قال : نهاني رسول الله يكم عن الإقعاء في 
الصلاة, وقال: صحيح على شر ط الشيخين, قاله الزيلعى فى 
نصب الراية.ومنها: حديث أبىهريرة عند أحمد بإسناد حسن : 
نهاني رسول الله مَك عن ثلاث , وفيه : وإقعاء كاقعاء الكلب. 
ومنها: حديث أنس مر فوعانهى عن ا لإقعاء و التورك في الصلاة. 
ومنها: حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داؤد والترمذي 
بيإسناد صحيح مايدل على نهي الإقعاء, وظهر من هذه الروايات 
أن ماقاله النووي في شرح مسلم : أحاديث النهي عن الإقعاء 
وأسانيدها كلها ضعيفة, ليس بشيء , حيث فيها ماهو صحيح 
وفيهاماهوحسن, فتفكر. 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب الصلاق ) 
باب في الرخصةفي الاقعاء 

تقدم في الباب المتقدم أن الإقعاء على نوعين . ( جضاء 
بالرجل ), الجفاء في الأصل: البعد عن الشيء قال الحافظ فى 
التلخيض : ضبط اين عبد البر يكسر الراء, وغَلَّطَ من ضبطه 
بفتحالراء,وخالفهالأكثرون,وقالالنوويردالجمهور علىابن 
عبد البروقالوا:الصواببفتحالراءوضمالجيم,وهوالذىيليق 
به اضافة الجفاء إليه, وقد روى عن أحمد ” جفاء بالقدم “, وهو 
يؤيدابنعبد البر,ويؤيد الجمهور ماروىابنأبى خيثمة”جفاء 
بالمرء“, و أوضح مايؤيد الجمهور لفظالبيهقي:”جفاء اذا فعله 
الرجل». 

قوله:( سنة نبيكم ), استدل به النووي في شرح مسلم , 
ولمالك وأبي حنيفة وأحمد مار وى محمد في موطاه من طريق 
مالك عن ابن عمر عن صدقة بن يسار عن المغيرة ين الحكيم: 
رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة , 
فذكر ذلك له,فقال:إنهاليست سنةالصلاة,وإنما أفعلمن أجل 
أن أشتكى, وفي المغني : وفعله ابن عمر, وقال : لا تقتدوا بى 
فإنى قد كبرث, وصدقة بن يسار والمغيرة بن الحكيم كلاهما 
منر جال مسلم, فالإسنادصحيح عل ىشر طه. 

ومن المعلوم عند المحديثين أن نقل ابن عمر في باب السنة 
أوثق من نقل ابن عباس , فيإن ابن عباس ربما يقول باجتهاده 
ورائه,ثميعبر عنهبالسنة,وتر جيح مار وي عن ابن عمر على ما 
روي عن ابن عباس لماصح عن ابن عمر أنه كان كثير الإتباع 
لآثار رسول الله َي شديد الاحتياط في فتواه, هذا ماذكرهابن 
عبد البر في الإستيعاب, وقد صح عن مالك: أنه سمع مشائخه 


(بغية الألمعي على سان الترمذي بداب الصا __) 
يقولون: من أخذ بقول ابن عمر لميد ع من الاستقصاء شيمًاً.وما 
ذكر البيهقي في سننه من: أن ابن عمر موافق لابن عباس فلا 
يقاوم ماصحعنهعند مالك من النفي عنه. ويؤيده عدم التعامل 
بهفيعهد مالك على أنهيحتملأن ير ادسنةحالةالعذر لامطلقا, 
ويؤيده قول ابن عمر :من أجل أَنْ أشتكى, وقوله:فانى قد كبرت, 
فلاتعارضفيإثياتهونفيه. 

وجنحالخطابيو الماوردي!لىأن الإقعاء منسوخ.و لعل ابن 
عباس لميبلغه النسخ, وجنح البيهقي إلى الجمع بينهما بأن 
الإقعاء ضريان , وتبع البيهقي على هذا الجمع اين الصلاح 
والنووي, وأنكرا على مَنْ ادعى فيهما النسخ,وقالا:وكيف ثبت 
النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلمبالتاريخ؟!وقد زوى عن 
جماعةمن السلف من الصحايةو التابعينفعله,ون ص الشافعي 
فيا لبويطي على استحبابه.,قالهالنوويفالقول بالنسخغفلة. 

ثمإنه لافرق بين قولهم من السنة وبين قولهمسنة تبيكم, 
فيان الغرض من السنة أي ضأهوسنة النبى ,َي فتأملو لاتغفل. 
( وقد ذهب بعض أشل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب 
النبى كه), وهوقول عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن الزبير . (كا 
يرون بالإقعاء باساً), يعنى: بالإقعاء على العقبين. ( وهوقول 
بعض اهل مكة من اشل الفقه والعلم ). وهو قول عطاء 
وطاؤس ونافع,وهوالقول الأشهر من الشافعي,يقول النوويفي 
شرح مسلمفى باب جواز الإقعاء على العقبين تبعاًللبيهقي:إن 
هذا الإقعاء سنة بين السجدتين, وهو مراد ابن عباس بقوله: 
سنة نبيكم , ويقول أيضاً : وقد نص الشافعي في البويطي 
والإملاء على استحبايه في الجلوس بين السجدتين, وحمل 
حديث ابن عباس عليه جماعة من المحققين منهم البيهقي 


والقاضي عياض وآخر ون . ( واكثر انهل العلم يكرهون الإقعاء 
بين السجدتين ) , وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد 
والشافعي في قول, يقولون :إن الإقعاء يكلا المعنين مكروه, 
وقال الشيخ الحافظ قاسم بن قطلو بغافي الأسوس في كيفية 
الجلوس:إن ماقالهالنوويلميذهب! ليه أحد من الأئّمةالأريعة, 


واللّهأعلم. 


(وغية المي على سان الترمني اباب الملة__) 


باب مايقول بين السجدتين 

( حدثنا سدمة بن شبيب ), النيسابوري, نزيل مكة, ثقة 
من شيوخ الترمذي ومسلم. ( عن كامل ابي العلاء ), التميمي 
الكوفي صدوق يخطى,قاله في التقريب.(هذاحديث غريب), 
تفرد به كامل أبوالعلاء, قال في التقريب:صدوق يخطى, وقال 
النسائي: ليس بالقويوقال مرة:ليسبهباس,وقال ابن حبان: 
كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل, قاله فى الميزان . 
فقول النسائى: ليس بالقوى جرح مبهم., ثم هو معارض بقوله : 
ليس به يا س,و أماقول ابن حبان فغير قادح, قال بعض الأشياخ: 
فيانه متعنت ومسرف, هذا تقررفى مقرة, قال المنذري: وثقة 
ابن معين ., وسكت عنه أيوداؤد » وقال اين عدي : لم آرَى 
للمتقدمين فيه كلاماً, وفى بعض رواياته أشياء أنكرتها, وَمَعَ 
هذا أر جو أنه لاباس به, فحديثهإن لميكن صحيحاً فلا ينزل عن 
درجة الحسن فتدير. ( يقول بين السجدتين : اللهم اغفرلى 
البخ).ذكرالرافعيو النوويأنيقولبينالسجدتينهذا الدعاء, 
وذكر ابن قدامة في المغني ومثله في شرح المقنع عند 


الحنابلة:ويجب عنده مرة,و احتج بيحديث حذيفة أن البنى ّلك 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبعاب انمع __) 
كان يقول بين السجدتين : رب اغفرلى رب اغفرلى , رواه 
الشافعى وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزاً فى المكتوبة 
والتطوع ). وليس في الجلسة ذكر مسنون في المكتوبة عند 
أبى حنيفة ومالك, وفيهاذكر مسئون عند الشافعى وأحمد, 
عندنا خروجاً عن الخلاف, وبالأخص في هذا العصر الذى قلما 
يعتنى فيه بالإطمينان فى الجلسة , قال ابن عابدين : قال 
أبويوسف للإمام الأعظم., أيقول الرجلإذا رفع راسهمنالركوع 
والسجود:اللهماغفرلى, قال يقول: ريناولك الحمد, وسكت. 
ولقد أحسن في الجوابإذ لمينهه عن الاستغفار , بل فيه إشارة 
إلى أنه غير مكروه., إذلو كان مكروهاً لنهى عنه, كما ينهى عن 
القراءة في الركوع والسجود . وعدم كونه مسئوناً لا ينافى 
الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة, بل ينبغى أن يندب 
الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خر وجا من خلاف الإمام أحمد, 
لإيطاله الصلاة بتركه عامداً. وبالجملة : الاقتصار باللّهم 
اغفرلى يكفي للخروج عن الخلاف , وهوالذى سأل أيويوسف 
الإمامعنه.واللّهاعلم. 


باب ماجاءفي الاعتمادفي السجود 
الإعتمادنوعين:أحدهما:وضع المرفقين على الركبتي نأو 
قولأواحداً.نص عليه الموفقفي المغني,وقال الحافظ ابن عبد 
البر فى التمهيد : مذهب مالك كمذهب أبي حنيفة , وهو أعلم 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 انبالط _) 
الناس بمذهبه,و كذ لك في قواعد ا بن رشد .و ثانيهما:أن يعتمد 
بيديه على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية, وهو عند 
الشافعية, وقالوا:إنهسنة, قال النووي في شرح المهذب:قال 
أصحابنا : وسواء قام من الجلسة أو السجدة يسن أن يقوم 
معتمداً بيديه على الأرض , سواء في هذا القوي والضعيف 
والرجل والمرأة, وقال إن ذلك مذهب مالك وأحمد . أقول: هذا 
خطأبل هو مذهب مالك و الشافعي . ( عن سمت ). بضم السين 
وفتح الميم وشدة الياء , قال أحمد وابو حاتم: ثقة, وذكره ابن 
حبان في الثقات, وقال النسائي في الجرح والتعديل ثقة,قاله 
في تهذيب التهذيب . ( عن أبى صائح )., وهو ذكوان . قوله :(إذا 
تفرجوا), يعنى:إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ور فعوا البطن 
عن الفخذين في السجود.( استعينوابالركب),قالاينعجلان 
أحد رواة الحديث: و ذلك أن يضع مرفقيه على ر كبتيه إذا طال 
السجود واعياه . والحديث يدل على مشروعية الإستعانة 
بالركب في السجود عند المشقةفي السجود,وحديث البابمن 
أحاديث صفة السجود , ويؤيده صنيع أبي داؤد في سئنه حيث 
بوب على صفة السجود, وَأَوْرَدَ فيها أحاديث المجافاة وعدم 
الإفتراش, ثميوب على الرخصةفي ذلكو اخر ج فيه حديثا لباب 
. وصنيع البيهقي في سننه يؤيده أيضاً حيث أورد في جملة 
أبواب السجود : باب يعتمد بمرفقيه على الركبتيه إذا أطال 
السجود, وأخرج فيه حديث الباب . ويؤيده أيضاً لفظ حديث 
شمى عن ثعمان بن أبى عياش , وفيه : فرخص لهم أن يستعين 
الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه . فهذا كله مما يؤكد أن 
الحديثمنصفةالسجودوصحةالترجمةههناء,و لك نالذيوقع 
عند الحافظ علاء الدين مغلطائى في التلويح من نسخة 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبوات الصف _) 
الترمذي, فيه: باب ماجاء في الإعتماد إذا قام من ا لسجود, وذكر 
أنأباعيسىفهممنهغير مافهممنهابنعجلان, نص عليه البدر 
العيني في العمدة والشهاب فى الفتح. و أيضاًصرح بأنه لميقع 
في روايته :إذا انفرجوا , فجعل محل الاستعانة بالركب لمن 
يرفع من السجود طالبا للقيام . وبالجملة : اضطرب نسخ 
الترمذي ترجمة وحديثا , وباختلاف الترجمة والحديث 
يختلف المدلول .ثمإن الإمام الطحاوي أخرج حديث الباب فى 
شرح الآثار,فى باب لتطبيق في الركوع,فجعل محلا لإستعانة 
بأخذ الركب لمن يركع, وتنبه له البدر العيني في العمدة بأن 
أباداؤد والترمذي لم يحتجايه لذلك ولم يخرجاه في مثله . 
فتحصل من المجمو ع ثلاثة شروح: الأول : للترمذي, وحاصله 
على لفظ الحافظ علاء الدين: استعينوا بالركب عند القيام من 
السجود, وهذا التاويل لاا يجري فيما أخرجه التر مذي من متن 
الحديث عندنا, لأن فيه :أن أصحابه اشتكوا مشقة السجود 
عليهم إذا تفرجوا, فقال : استعيئوا بالركب, وهذا يدل على أن 
الشكاية كانت في حال السجودلا في حال القيام من السجود, 
فافهم. والثاني : للطحاوي أي : استعينوا بالركب في الركوع 
بالقبض عليها على خلاف التطبيق . والثالث : لأبي داؤد أي 
استعينوا بالمرافقفي حال السجود,وقوله:استعينوابالركب 
,أعم من أن يكون في الركوع أو في السجود و المعنى: استعينوا 
بأخذ الركب بالأيدي . فتخلص أن الحديث وإن كان باعتبار 
بعض ألفاظه تنصاًفى محلٍ خاصض, ولكنه يدلالة الخنص بذلك 
اللفظ , ويعبارة النص بلفظ آخر عام يشمل صفة الركوع 
والسجودوصفةالقيامإ!لى الركعة من السجود, و على كل ذلك لا 
ينتهضدليلاً لصفة النهورض مطلقاً بل في حالة العذر والمشقة 


خاصة. على أن الحق أنه لادليل في لفظه ولافي معناه للاعتماد 
باليدين على الأرض, فيان الحديث أجاز الاستعانة بالركب لا 
بالأيدي.فلامساغفيهلماذهب! ليه الشافعى عه ,و إن استدليه 
البيهقىثمالنووي,و إن | لحديث هو مسوق في | لإشتكاء عن حال 
السجود, وأن المشقة فيه يكون عند الانفراج لاغير,وبالأخص 
إذا طال . وهذا يوضحه قولهم: في سجوده , وقولهم: لوأن بهمة 
أرأدت أن تمر لمرث,فهوبسياقهو لفظهفي السجود,وإن لميكن 
معهلفظ:إذا انفرجوا,أوماهويمعناه,فلايتغير مرا دالحديث 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 0 أبواب الصلاة__) 


بوجوده أو بعمومه, وعمومه بدلالة النص شيء آخر, وبالله 
التوفيق. 0 

قوله:(هذ! حديث لا نعرفه]إلا). , جال كلهم ثقات,فقتيبة ين 
سعد المصر يكذ لك منر جال الستةإ مام مشهور فقيه ثبت ثقة 
.كان الشافعي ع ير جحه على مالك,و إن ابنعجلان وهو محمد 
بن عجلان من رجال مسلم, و سمي وهو مولى أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي , مين رجال الستة, 
وأبوصالح هو ذكوان السمان مِن رجال الستة أيضاً, فالإسناد 
صحيح , غير أن غرض الإمام الحافظ الترمذي أن مَنْ يرويه 
مرسلا من حديث النعمان بن أبي العيّاش عنه صلى اللّه عليه 
وسلمفيكون أوثق وكذا البخارييصحح| رساله, حكاه ا لبيهقي 
في سننه من حديث ابن عجلان,وا بن عيينة مع أنه أوثق مين ابن 
عجلان لم ينفرد به بل تابعه الثوري وهو عند البيهقي, وتايعه 
غير واحد.أقول: بن عجلان تايعه حيوة بنشريح عند الطحاوي 
وارتفعبذلكتفردةوهوالمقصود,فاقهم. 


باب كيف النهوض من السجود 

غرض الحافظ الترمذي مِن حديث الباب إثبات جلسة 
الاستراحة, وفى كتاب الحجة : قال أبو حنيفة لل : السنة في 
الصلاة إذا أراد الرجل أن ينهض, ينهض على صدور قدميه إن 
قدر على ذلك, و إن كان شيخاً كبيراً أو رجلا بادنا لايقدر على أن 
ينهض على صد ور قد ميه فليعتمد برا حيته على ا لأرض وينهض 
عليهما. قال الحافظعلاء الدين في الجواهر النقىو الحافظ أبو 
عمر ابن عبد البر في التمهيد: اختلف الفقهاء في النهوض من 
السجودإلىالقيام,فقال مالكو الأوزاعيو أبوحنيفةوأصحابه 
لك : ينهض على صدور قدميه و لايجلس , و وى ذلك عن اين 
مسعود وابن عمر وابن عباس , وقال النعمان بن أبي عياش : 
أدركث غير واحد ين أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم يفعل 
ذلك و به قال أحمد بن حنبل عن و ابن ر اهويه, وقال أحمد منت : 
أكثر ا لأحاديث على هذا ,قال الأثرم:ور أيث أحمد عله ينهض بعد 
السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض, وذكر عن 
اين مسعودوابن عمر و أبي سعيد واين عباس وابنالزيير أنهم 
كانوا ينهضون على صدور أقدامهم, انتهى . وبالجملة : وهي 
السنةعند الشافعي ولميذكرها الشافعي في الأم,ولذا اختلف 
أصحابه من بعده , ومذهب أبى حنيفة ومالك لال تركها, 
ومذهب مالك مله في المدونة صريح في الترك, وهو المشهور 
عن أحمد , وقال: أكثر الأحاديث على الترك , حكاه الموفق في 
المغني وابو عمر فى التمهيد والنووي فى شرح المهذب 
وغيرهم, وهواختيار أبى القاسم الخرقي, واليه جنح الموفق 


(وغية المي على سان الترمني 0 عات الملا _) 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 عاج تم _) 

وماذكر الحافظ في الفتح :ر جوع الإمام أحمد إلى القوليها 
عن الخلال نقله الموفق في المغني, فليس بشيء, بل الصواب 
أنه لمير جع ويدل عليه أن | لحنابلة لميختار وه,و جعلوا المذهب 
ماذكره صاحبه أبو بكر بن الأثرم ثم أب والقاسم الخرقي, وإليه 
جنح مثلا بن قدا مة صاحبا لموفقوغيره من أساطين المذهب 
.وقول أحمد:ان أكثر ا لأحاديث على تركها,يدل على أنه كان على 
علمممايحتجون بهفي الباب, أويكون الرجوعبمعنى أنهأباحها 
,أو المراد أن اكثر الأحاديثساكتةلاأنهانافية,وكلاهمالميكن 
رجوعا إلى سنيتها, وهذا غاية العذر عنه.واستدل البخاري 
للشافعي في جامعه ثم البيهقي ثم النووي بحديث مالك بن 
الحويرث,وفيه:إذارفعرأسهمنالسجدةالثانية جلسواعتمد 
على الأرض ثم قام . وقال الإمام الطحاوي في جوابه في معانى 
الآثار:يوب على جلسة الاستراحة,واختار حمل حديث مالك ين 
الحويرث على علة كانت يه حينئذ , والمراديه الحاجة,وهوفى 
المعتصر,ذكرآٌّ لأحديث مالك بن لحوير ث ثم حديث عباس بن 
سهل ثم حديث رفاعة بن رافع في المسيء صلاته , وذكر أن 
الأخيرين صرحا بالقيام بلاقعود . وأجاب ابن قدامة والبدر 
العيني والمارديني وغيرهم : إنه كان ذلك من النبي بك 
لمشقة القيام وكبره , فانه قال : إنى قد بدنث فلا تسبقونى 
بالركوع ولا بالسجود ؛ وكما تربع ابن عمر لكون رجليه لا 
تحملانه حتى لا يتضاد ا لحديثان .فيقول الموفق يعد حمله على 
العذر:وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسطبين القولين. قال أيو 
التعمان :وسائر مَنْ وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة, وإنما 
ذُكرث في حديث أبى حميد ومالك ابن الحويرث, ولوكان هديه 
فعلهادائّماًلذكرها كل واصف لصلاته, ومجرد فعله لها لا يدل 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب الما ) 
على أنهامن سنن الصلاة | لاإذا عُلمأنهفعلهاسنةيقتدىيهفيها, 
وأماإذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة مين سنن 
الصلاة وقد أوضح أن ذلك وقع قليلاً جداً .و العجب !كيف ذهب 
هذا الذي أخذ به الشافعي عله على أهل المدينة والنبى ,َلك 
يصلى بهم عشر سئين وصلى بهم أيو بكر وعمر وعثمان 
والصحابة والتابعون ؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب ؟. 
وههنا شك قوئ على الشافعية , وهو أن التكبيرات إذا كانت 
ثنتين وعشرين, فيان قلنا يجلسة الاستراحة, يلزم إماالزيادة 
عليها إن قلنا بالتكبير عند الرفع منها, أو يلزم ترك التكبير 
عند الرفع, معان المعهود مين صلاته بكم هو البكبير عند كل 
خفض ورفع , وقال الشافعية , إنه يطول التكبير الواحد 
ويبسطهعلى الجلسةويرفع بذلك التكبير,.وهوكماترىكمالا 

واستدل لأبي حنيفه وأحمد بحديث أبى حميد, فيان فيه :أنه 
عليه السلام لَخَارفع رأسه من السجدة قامولميذكر قعوداً,وفي 
حديث رفاعة بن رافع عن النبى يكح في تعليم الأعرابي : ثم 
اسجد حتى تعتدل ساجداً ثم قم, ولم يأمره بالقعدة , واحتج 
بحديث وائل بن حجر عند النسائى , وفيه : وإذا نهض على 
ركبتيهوا عتمد علىفخذه,وبحديثا بن عمر عند أبيداؤد:تهى 
رسول الله ميخ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة , 
وقال نعمان بن أبى عبّاش : أدر كث غير واحد مين أصحاب النبى 
فر فعلذلكى. ١ ١‏ 

وفي نوادر الفقهاء لابين بينت نعيم: أجمعوا على أنه إذا رفع 
رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة نهض ولم 
يجلس, وفى السعاية : عن مجد الدين ابن تيمية أن الصحابة 


(نغية الألمحي على سان الترمدي باب لملنة _) 
أجمعوا على ترك جلسة الاستراحة . وبالجملة : المسنون عند 
أبي حنيفة الاعتماد على الركبتين عند القيام إلى الركعة وهو 
مذهب مالك وأحمد والأوزاعى والثوري, فافهم .( وحديث 
مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعة 
الامسلماوا بن ماجة.( والعمل عليه عند بعض انهل العلم ). 
وبه قال الشافعى وطائفة مِن أهل الحديث . ( وبه يقول 
اصحابنا), يعنى:أصحاب | لحديث. 


باب منهأيضاً 


أخرج فيه حديث أبي هريرة تك ين طريق خالد بن إياس أو 
إلياس في ترك جلسة الاستراحة, وقد ضعفه الترمذي . قوله: 
( عن خالدبنإياس). بكسر الهمزةوخفةالياء,ويقال:خالدين 
إلياس, قال الحافط فى التقريب: خالد بن! لياس بن صخر بن 
أبي الجهم بن حذيفة أبو الهيثمالعدوي المدينيإمام المسجد 
النبويمتروك الحديثمنالسبعة,و قال الذهبي في الميزان, 
قالالبخارى: ليس بشيء,وقال أحمد والنسائي متروك .( عن 
صالح مولى التوئكمة)., قال الحافظ:صدوق :ا ختلط يأخره :قال 
ابن عدى: لا باس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج 
من الرابعة .( نهض في الصلاة على صدور قدميه ). أى بدون 
الجلوس . ( عليه العمل عند هل العلم يختارون أن ينهض 
الرجل فى الصلاة على صدورقدميه). 

واستدل مَنْ اختار النهوض في الصلاة على صدور قدميه 
بحديث اللباب , وقد عرفت أنه حديث ضعيف فلا يصح به 


الاستدلال . أقول : كيف لا يصح ! ويؤيده حديث أبى مالك 


(يغية الأمعي على سان الترمدي بات انمد ) 
الأشعري : أنه جمع قومه فقال , يامعشر الأشعرين اجتمعوا 
واجمعوا نسائكموابنائكم, أعلمكمصلاة النبى 8[ الحديث] 
.وفيه: ثم كبر وخر ساجداً, ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم 
كبر فانتهض قائماً رواه أحمد , قوله : ثم كبر فسجد ثم كبر 
فانتهض قائْماً, يدل على نفي جلسة الاستراحة . وحديث أبي 
حميد الساعدي وفيه : ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك, 
رواه أيو داؤد باستاد آخر صحيح , ويؤيده أثر اين مسعود عن 
عبد ال حمن بن يزيد, قال :ر مقث عبد اللّه بن مسعود في الصلاة 
فرأيته ينهض ولا يجلس , قال : ينهض على صدور قدميه في 
الركعة الأولى والثالثة, قال البيهقي في السنن الكبرى بعد 
ذكر هذا الأثر : وهو عن ابن مسعود صحيح , وتعامل جمهور 
الصحابةوالتابعين علىتر كهايجبر ضعف الإسناد,و التعامل 
في الباب أكبر شاهد لدفع الخصام عند أولى الألباب.ومن ههنا 
يقول الترمذي: حديث أبى هريرة تثأعليه العمل عند أهلالعلم, 
ولميقل أكثر أهلالعلم, أو جمهور أهلالعلم,كمايقتضيه كلامه 
في الباب الأول: ” بعض أهل العلم“, لأن الكثرة غامرة, والقلة 
المخالفة لمثل هذه الكثرة لا يعبأيها, وهذا هووجه تعبيره, 
وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي التشهد 
صحت صيغ كثيرة في التشهد , وجملة مَنْ روى التشهد 
بألفاظ مختلفة مين الصحاية أريعة وعشرون صحاييا , قاله 
الحافظ في التلخيص , وأشار إلى أحاديثهم الحافظ البدر 
العيني في العمدة ,وقد نص الشافعي ملل على جواز كل تشهد, 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي اباد امه ) 
قالهالنووي في شرح المهذب,وكذا نص أحمد, قاله الموفق في 
المغني,وقال النووي في شر ح المهذب, وقد أجمع العلماء على 
جواز كل واحد منها,واستدل له في المغني, لأن النبي يإ ْلَمَا 
علمه الصحابة مختلفادل على جواز الجميع . وبالجملة: أئمة 
الأمة وأعيان المذاهب كلهم صرحوا بأن الاختلاف في الاختيار 
والأفضلية, والكل جائز .(التحيات لله ), التحيات:العبادات 
القولية, والصلوات : العبادات الفعلية, والطيبات : العبادات 
المالية,وهذا أحد الأقوال و أحسنهاوأجمعهافيها.ثمهومثال 
مَنْ يدخل على الملوك, فيقدم الثناء أولاثم الخدمة ثانياثم يذل 
المال ثالثا,فتدبر.( السلام عليك ايها النبي),فان قال قائل: 
وكيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب يشر مع كونه منهيا عنه في 
الصلاة ؟ والجواب : أن ذلك مِن خصائصه . فيان قال قائل : 
ماالحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب؟ وقد ورد (١)فى‏ 
بعض طرق حديث ابن مسعود مايقتضى المغايرة بين زمانه؟. 
فيقال بلفظا لخطاب في ز منه يبي و أمابعدهفيقال بلفظ الغيبة 
,هذا ين طريق مجاهد عن ابى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق 
حديث التشهد ” وهو بين ظهرانينا “, فلما قبض قلنا: السلام 
على النبى,َك, وجوابه: الثابت عن ابن مسعود تواتر أ والثابت 
عنه تعاملا متوارثا , وما ثبت في سائر الروايات عن بضع 
وعشرين صحابيا كل ذلك أدلة صريحة على أن السلام بصيغة 
الخطاب هو السنة ثم إنه روى عن ابن مسعود نيف وعشرون 
رجلاءلمتر هذه الزيادة! لاف طريق مجاهد,والزيادههذه ممالا 
تجتمع مع اللفظ المتفقعليه,و أن مثلهذهالزيادة لاتقبل,وأن 
هذه الزيادة مين مجاهد يحتمل أن يكون اقتدى فيهاظن ابن 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبواب انمد ) 
عباس الاجتهادي,فان مجاهداً ين أخ ص أصحاب ابن عباس وقد 
روى سعيد بن منصور من طريق أبى عبيدة ابن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن النبى, علمهم التشهد , فذكره فقال ابن 
عباسءإنماكنانقول:السلام عليك أيها ا لنب يإذا كان حيا,فقال 
ابن مسعود : هكذا علمنا, وهكذا نعلم, قاله الحافظ فى الفتح . 
يبعدأن مجاهداً اقتدىفيهشيخه.,و ليس لهمفي ذلك موافق من 
أهلالمدينةو لا أه لالعراق.وتفردا تأه ل مكة لاتحصى أن ابن 
عباس ومجاهدا وعطاء اوابن جريج كلهم في عداد المكيين, 
وبمكة نشروا علمهم, فليس لهم موافق من أهل المدينةو لا اهل 
العراق, على أن رواية مجاهد عن عبد اللّه بن سنجرة أبى معمر 
عند مسلم خالية عنها, فيظهر أنه ربما كان يزيدها اجتهاداً 
وربمالا يذكرها اكتفاء بأصل الرواية, وقد كان أيويكر وعمر 
الفاروق يعلمان الناس التشهد في خلافتهما على ما كان في 
حياته من قولهم:”السلام عليكأيهاالنبى“, وإنماجاء الغلطمين 
مجاهد, وبالجملة : ليست هذه الزيادة ين كلام ابن مسعود بل 
مِمَنْ بعده, فرواية ابن مسعود وكذا ابن عباس على ما رواه 
الجماعةأولىممتفردبهواحد,فتأملولاتففل. 

( حديث ابن مسعود قدروى عنه من غير وجو), ور وى عنه 
مين نيف وعشرين طريقال ومين هذا اختارهأيوحثيفةءطكو أ حمد 
عطي . ( وهو أصح حديث عن النبى كل في التشهد ). باتفاق 
المحدثين حتى قال البزار :لانعلم أثيت منهو لا أصح أسائيد ولا 
ابن مسعود ثم حديث ابن عباس , قاله في شرح المهذب . وين 
جملة مَنْ صرح على أصحيته الذهلي وابن المديني والترمذي 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0-_أبعاب الصف _) 
وابنالمنذر وأبوعلي الطوسي والخطابي والبغوي والنووي, 
ولاتفاقالأئمةالستةعليه لفظأو معنى,وذلكنادر وأعلىدرجة 
الصحيح ما اتفق عليه الشيخان و لو في أصله, فكيف إذا اتفق 
على لفظه!, و تشهد ا بن عباس منإفر اد مسلم,و لأنه عمل به أكثر 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من العلماء, واتفق بهالإثنان 
مين الأريعة المجتهدين . ( و هو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك وأحمد واسحاق ) , وهو قول أبي حنيفة وأصحايه 


رحمةاللّهعليهم. 


باب منهأيضاً 

أورد في الباب حديث ابن عباس في التشهد , ولفظه : 
التحياتالمبار كات| لصلوات| لطيبات لله لىو أشهدأن محمداً 
رسول اللّه . ( الرؤاسسي ), منسوب إلى رؤاس بن كلاب كذا في 
المغني .( وروى أيمن بن نابل عن ابن الزبير عن جابر ). وآمًا 
الليثوعبد الرحمنين حميد فروياع نأب يالزبير عنسعيدين 
جبير وطاؤس عن ابن عباس . ( وهوغير محفوظ)., قال الحافظ 
في التلخيص, أيمن بن نايل راويه عن أبي الزيير أخطأ في 
إسناده , وخالفه الليث وهو مِن أوثق الناس في أبي الزبير, 
وتوبع عليه أيضاً, فقال : عن أبى الزبير عن طاؤس وسعيد بن 
جبير عنا بن عباس,و قال الترمذي:سألث البخاريعنه:فقال: 
خطأ, وقال النسائي : لا نعلم أحدأً تايعه, وهو لياس به, لكن 
الحديثخطاأءو قال حمزةا لكناني:قوله:عن جاير, خطأ, و لا أعلم 
أحداً قال فيا لتشهد:بسماللّهوباللهإلااأيمن.(وذهب الشافعي 
لك إلى حديث ابن عباس في التشهد ) , وهو معمول يه في 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) 0 أبابئمة _) 
مذهبه,ووجه ترجيحه عنده موافقته للقرآن,أيقوله:تحية مين 
عندالله مبار كةطيبة,وأنهأكثر لفظاً. 

واختار مالك تشهد عمر الفاروق » وهو : التحيات لله 
الزاكيات لله الطيباتالصلوا 4 كلله.والباقينحوتشهد عبد الله 
رواه الإمام في مؤطاه من طريق ابن شهاب عن عروة عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري : أنه سمع عمر ابن الخطاب وهو على 
المنبر يعلم الناس التشهد وقد تقدم الخلاف في الافصليتة 
والكل جائز , ولكل وجهة هو مو ليها وللناس فيما يعشقون 
مذاهب. 


باب ماجاء أنهيخفى التشهد 

إخفاء التشهد مسنون عندهم جميعا. ( يونس بن بكير). بن 
واصل الشيبانى, قال الخزرجي قال ابن معين : ثقة وضَعَفَه 
النسائي, وقال أبو داؤد : ليس بحجة يأخذ كلام ابن اسحاق 
فيوصلة,ر وى له مسلم متابعة. ( من السنة ان يخفى التشهد) 
,قال الطيبى: إذا قال الصحابي :ينالسنةكذا والسنةكذا فهو 

في الحكم كقوله:قال رسول الله بَيك, هذا مذهب الجمهور مِن 
المحدثين.( حديثابن مسعود حديث حسن غريب ), أخر جه 
أبوداؤد فى بابإخفاء الشتهد وسكت عليه,ووقع عند النوويفي 
شرح المهذب وعند الزيلعي في نصب الراية , قال الترمذي: 
حديث حسن من غير لفظ غريب . ثم إنه وقع عند النووي 
والزيلعى في عبارة الحاكم:صحيح على شر ط البخاريو مسلم 
.وليس كذلى, فان في سنده يونس بن بكير, وقد عرفت حاله, 
وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس, فكيف يكون على شرط 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أيواب الصلاةخ __) 
البخاري ومسلم!ولاسيماإذا كانت روايته بالعنعنة.وكيفما 
كان أنه معمول به في الأمة ولميعارضه حديث آخر فهوحجة ين 
غير ريب فتدير .(والعمل عليه عند اهل العلم)., قال في شرح 
المهذب : أجمع العلماء عل الإسرار بالتشهد ولايجب سجود 
السهو عند أيى حنيفة والشافعى وأحمد يجهره , فيان السهو 
بترك الواجب لابترك السنة, وإخفاء التشهد من ستن الصلاة, 
ويقول النووي : قال مالك : يسجد لترك جميع الهيئآت 
المسئونة. 


باب كيف الجلوس في التشهد 

والمسئلة رباعية, قال ابن جرير في اختلاف الفقهاء : إن 
الصور كلها ثابتة, والترجيح بالاختيار .( حدثنا عبدالله بن 
ادريس). بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي, ثقة 
فقيه عابد . ( افترش رجله اليسرى ) , وفى رواية الطحاوي 
وسعيد بن منصور , فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس 
عليها, وحديث البابقد احتج بهالقائلون ياستحباب الافتراش 
في التشهدين . ( والعمل عليه عند اكثراهشل العلم وهوقول 
سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة ) , وهوقول أبي 
حنيفة و أبي يوسف و محمد, ا ختلفوا أن الأفضل في الجلوس في 
التشهدين الافتراش أو التورك,فقال أبوحنيفة:الإفتراش في 
القعدتين,وهوالمذكور في جميع تصائيفناقولأواحداً,قالاين 
نجيم: هذا بيان السنة عندنا, حتى لو تورك جاز , وقال مالك 
بالتورك فيهما, وهذا فى المدونة وقواعد ابن رشد , وقال 
الشافعيءككه بالافتراش في الأولى والتورك في الثانية, وفي 


الثنائية التورك فقط, وقال أحمد , كل تشهد بعده سلام ففيه 
تورك وإلا فافتراش . واستدل أبو حنيفة لله بحديث الباب 
وبحديث عائشةرضى الله عنها :"كان رسول اللّهِ#يفرش رجله 
اليسرى ويتصب اليمتى, ويحديث عبد اللّه بن عمر يَث رواه 
البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد , وفيه : إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى, وبحديث 
المسىصلاته, أنه قال له ر سول اللّه:فياذا جلست فاجلس على 
فخذك اليسرى, أخرجه أحمد وابوداؤد, ولا يخفى على الفطن 
المنصف أن هذه الأخبار وأمثالهاتدل على مذهينا الأحناف , 
وهذاعام في الجلوس الأول والثاني. 

واستدل مالك بمارواء مالك في المؤطاعن يحى بن سعيد: 
أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله 
اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم 
يجلس على قدمه, ثم قال:أر انىهذا عبيد الله بن عبد اللّهبِن عمر, 
وحدثنى: أن أباه كان يفع ل ذلك. والجوابعته:إن هذا معارض 
بمار واه ا لنسائي من طريق عمر بن ا لحار ث عن يحى بن سعيد : 
أن القاسمحدثهعن عبيد اللّهوهوا ين عبد اللهبن عمر عن أبيهانه 
قال: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى, 
ومع هذا التعارض كيف يصح الإستدلال, واحتج الشافعي من 
بحديثأبي حميدا لساعديفي البابالآتي,وهوحديث منقطع. 


(وغية المي على سان التيمي) باب تماد ) 


باب منهأيضاً 


(حدثنافليح بن سليمان). بن أبي المغيرةالمدني صدوق 
كثير الخطأ. ( حدثنا عباس بن سهل الساعدى ), وهوثقة. 


(نغية الألمحي على سان الترمدي باب لمن _) 
( فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته ), 
رواه الترمذي في هذا الباب مختصراً , ورواه في ياب وصف 
الصلاة مطولاً.وفيآخره: حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها 
صلاته آخْر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم, 
وهذاأصرح فى مسئلة التور ك .( هذا حديث حسن صحيح ), 
( قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه ) , وقد تقدم ان 
المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التى فيها 
التشهدان.واحتجوا بيحديث أيى حميد وحديث أيى حميد قد 
حكمعليها لطحاويبالانقطاع, و عَلّلَهابِنالقطان المغربيوابن 
دقيقالعيد أيضا. قال الطحاوي محمد بن عمر بن عطاء لميدر ك 
صلاة أبى حميد, وإنمايرويهاعنر جل كماذكره عطاف ين خالد, 
والرج لالآخرهوعباس بنسهلءفتأمل. 


باب ماجاءفي الإشارة 

الإشارة بالسباية عند التشهد مِن سنن الصلاة عند الأئمة 
الثلاثة,وكذا عند الإمام أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد على ما 
هوالمحقق من مذهيناالأحناف ,فالإشارة سنة باتفاق أتكمتنا 
الثلاثة, فاصبحت سنة متفق عليها بين الأكمة وسائر الأمة 
حديثأوفقهاً, ولذا قال الحافظأيوعمر اينعبد البر,إنهلاخلاف 
في ذلك . وما زعم بعض الحنفية نفيها لعدم ذكرها في ظاهر 
الرواية فهذا زعمهم بزعمهم, وهذا زعم باطل, لأن عدم الذكر لا 
يستلزم العدم,فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم, وَأَمَامَنًا 
من الأدلة يجب المصير إليه. وقد ثبتت صفات ثلاث في كيفية 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي عي 2 11 أبواب الصلاق___) 
الإشارة في الأحاديث, الأول :مافي الحديثابن عمر عند مسلم 
في صفة الجلوس في الصلاة, وفيه وقبض أصابعه كلها وأشار 
باصبعهالتي تلي الإبهام,والثانية:أن يعقد الخنصر والينصر 
ويرسل السباية ويلحق الإبهام والوسطى , أخرجه أبو داؤد 
والنسائى مين حديث وائّلين حجر في وصف الصلاة, و الثالثة: 
أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل السباية ووضع 
ابهامه على اصبعه الوسطى, أخرجه مسلم من حديث ابن عمر 
ولي سالاختلاف في الكيفية ممايطر حالعم لمن أصله,فكممن 
سنن الصلاة وواجباتها الروايات فيها مختلفة كرفع اليدين 
عند التحريمة اى في كيفية الرفع ,ووضع اليدين فوق السرة 
وتحتهاءورواياتالجلوس مِنالافتراش والتورك وغيرهامما 
هو كثير جداً, فكما لا تترك تلك لأجل الاختلاف فى الروايات 
فليكن أحاديث الإشارة من هذا القبيل. وغاية مايلزم ين مثل 
هذا الاختلاف التوسع في العمل والتخيير في الكل, فالقدر 
المشترك هوثبوت الإشارة بالسبابة في جميع الروايات,يقول 
أتى بالسنة , وإنما الخلاف فى الأفضل , ويقول الرافعى في 
الوجيز : كيف مافعل مِن هذه الهيئّات فقد أتى بالسنة, لأن 
الأخباروردت بهاجميعاً,و كأنه يَبَِ صنع مرة هكذا ومرةهكذال 
الشافعي:يرفعهاعند قوله:أشهد, ويضع عند الإثيات, وكذلك 
ويضعها عند الإثيات , قاله شمس الأئمة الحلوانى, نقله ابن 
الهمام فى الفتح و زاد : ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات, 
وفىالمرقات:يرفعهاعند لاإله ويضعهاعند :! لااللّه, لمناسية 


(وغية المي على سان الترمني واب انصلخ _) 


الرفع للنفي وملائمة الوضع للإثبات, ومطابقة القول والفعل 


حقنيقةه 


( حديث ابن عمر حديث حسن غريب ), وأخرجه مسلم . 
( والعمل عليه عند بعض اهل العلم ) . وينبغي للتر مذي أن 
يقول : والعمل عليه عند اهل العلم أو عند عامة أهل العلم, فانه 
لايعرف في هذا خلاف السلف , قال محمد في مؤطاه بعد ذكر 
حديثا بن عمر فيا لإشارة:وبصنع رسول اللّه نأخذ وهوقولأبى 
حنيفة,أقول:وكذا قول مالكو الشافعيو أحمد رحمةاللّه عليهم, 
(وهوقول أصحابنا), المراديقوله:أصحابناء أهلالحديث. 


باب ماجاءفي التسليم في الصلاة 

(عنعبدالله).وهوابن مسعود.( كان يسلم عن يمينهوعن 
يساره),.و فيهد لالةعلىأن يكون التسليم! لىجهةاليمينثمإلى 
جهة اليسار, و زادأبوداؤد:حتىيرىبياض خده وكذا في حديث 
سعد بن أبى وقاص ما أخرجه مسلم بلفظ : قال كنث آرَى رسول 
الله يكم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرَى بياض خده . ( 
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ), في التلخيص: 
أخرجه الأربعة والدار قطنى واين حبان, وله ألفاظ وأصله في 
صحيح مسلم من طريق أبى معمر قال العقيلي : والأسانيد 
صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين, ولايصح 
في تسليمة و احدة . ( والعمل عليه ). يعنى : على مايدل عليه 
حديث ابن مسعود من أن المسنون في الصلاة تسليمتان عند 
أكثر أهل العلم, ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله 
عليهم إلى التسليمتين لكل مصل, وذهب مالك عكه| لى تسليمة 


(نغية الألمحي على سان الترمدي 0 اب المت _) 
واحدة.ء للإمام تلقاء وجهه. واحتج الأئمة الثلاثة بحديث الباب 
وبحديث وائلين حجر فأخ رجه أيوداؤد, قال :صليث مع النبى 
ين فكان يسلمعنيمينهو عنشماله,قال! لنوويفي الخلاصة: 
إستادهوصحيح. 

قال الحافظ البدر العيني : وأخرج الطحاوي حديث 
تسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة , فذكرهم ثم زاد عليه 
سبعةآخرين, وقال:فهؤلاء عشرون صحابياًرووا عن رسول الله 
كك أن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين تسليمة عن 
يمينه وتسليمة عن يسار ه. واستدل لمالك بحديث عائشة في 
البابالذىبعده وتكلمالترمذيوالطحاوي في سنده, وقد تقدم 
أن الثلاثة ذهبوا إلى فريضة التكبير والتسليم, والإمام إلى 
وجوبهمايعنى:فوق السنةودون الفرض. 


باب منهأيضاً 

أخرج فيه حديث عائشة في التسليمة الواحدة من طريق 
زهيرين محمد, وحقق الترمذيضعفه. ( زهيربن محمد), في 
التقريب: زهير بن محمد التيمي أيو المنذر ‏ سكن الشام ثم 
الحجاز,ور واي ةأه ل الشام عنه غير مستقيمة,فضعف يسيها, 
قال البخاريعن أحمد عل :كان زهير الذىيرويعنه الشاميون 
آخر, وقال أبوحاتم: حَدَّتَ بالشام مين حفظه فكثر غلطه . ( كان 
يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة), فيه دلالة على مشروعية 
التسليمة الواحدة,و الحديث ضعيف رواه عن زهير بن محمد 
عمرو بن أبي سلمة وهوشامي,ورواية أهل الشام عنه ضعيفة, 
ذكر العقيليو اين عبد البر :أن حديث ا لتسليمة الواحدة معلول, 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 أنادئمة _) 
وبسطابن عبد البر الكلام على ذلك, قاله الحافظ في الفتح.( 
وفي الباب عن سهل بن سعد ). أخر جه ابن ماجة, وفي اسناده 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد , وقال البخاري: إنه 
منكر الحديث, وقال النسائي : متروك, قاله فى النيل, وفى 
الباب أحاديث أخرى كلهاضعيفة,ذكر الزيلعي في نصب الراية 
مع بيان ضعفها. ( وحديث عائشة لانعرف إلامن هذا الوجه), 
والحديث أخرجهابن ماجة,قال النوويفى الخلاصة: هوحديث 
ضعيف, وقال ابن عبد الهادي:صاحب تنقيح التحقيق وزهير 
بن محمد وإن كان من ر جال البخاري ومسلم., لكن له مناكير, 
وهذا الحديث منها, قال أبوحاتم : هوحديث منكر , والحديث 
أصله الوقف على عائشة , هكذا رواه الحفاظ , وليس فى 
الإقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت, كذا في نصب الراية. 
أقول: وصح فيهاحديثان , أحدهما : عند أبي داؤد في باب الوتر, 
والثانى:عند النسائى في باب الجمع بين الصلاتين, وإذا صح 
فيها الحديثان فكيفيصحإنكار ها!.(ورواية انهل العراق اأشبه 
), يعنى: رواية أهل العراق عن زهير بن محمد أشبه بالصواب 
والصحة.( وكان الذى وقع عندهم ), أى:عند اه لالشام.( ئيس 
هوالذى يروي عنه بالعراق), أى:يروى الناس عنه في العراق .( 
وقد قال به بعض أشل العلم في التسليم في الصلاة). ذهب 
مالك نل إلى تسليمة واحدة للإمام تلقاء وجهه,ومذهب مالك 
عل يحكيه الحافظ أيوعمر ابن عبد البر عن الخلفاء الأريعة, 
نقله الزرقاني في شرح المواهب . ( ورأى قوم من أصحاب 
النبي َل ). منهم : ابن عمر وانس وسلمة بن الأكوع وعائشة . 
(والتابعين), منهم:ا لحسنوابنسيرين وعمرين عبد العزيز. 
( وغيرهم ), منهم : الأوزاعي ومالك والإمامية, وأحد قولي 


(وفية الألعي على سنن الترمذي) | 404 ل _أبواب الصلاز__) 
الشافعيءلك..( تسليمة واحدةفى المكتوبة),و الح قماذهب 
إليه القائلون بالتسليمتين الكثرة الأحاديث الواردة 
بالتسليمتين , وصحة يعضها وحسن بعضها واشتمالها على 
الزيادة وكونها مثبتة . ( قال الشافعى للك : إن شاء يسلم 
تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين ), قاله الترمذي 
وقال النووي في شرح مسلم عند حديث سعد : قال كنت أَرَى 
رسول الله و يسلم عن يمينه وعن يساره, فيه دلالة لمذهب 
الشافعى عنكِ , والجمهور من السلف والخلف أنه يسن 
تسليمتان,فكلام| لنووي,.هذا خلاف ماحكاها لتر مذي,فافهم. 


باب ماجاء أن حذف السلامسنة 

( والهقل بن زياد ), قيل: هو لقب واسمه محمد أو عبد الله 
وكان كاتب الأوزاعى ثقة, قاله في التقريب .( حذف السلام 
سنة ), في التلخيص حذف السلام الإسراع به . ( قال ابن 
المبارك, يعنى : ان لاتمده مداً), ومثله قال الحافظ ابن سيد 
الناس .( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه أبوداؤد واين 
خزيمة,وهومن روايةقرة ين عبد الرحمن وهوضعيف, اختلف 
فيهضعفه لأكثر,وقالالحافظفي التقريب:صدوق لهمناكير, 
وفى التهذيب : روى له مسلم مقرونا بغيره . ( التكبير جزم 
والسلام جزم), الجزم في اللغة:القطع,و معنىالقطع:أن لايمد 
,بليقفعليه,فالفغرضهونفىا لإطالةوالتمديدوهومفاده لغة. 


(يغية الالمعي على سان الترمذي _أبواب انصلة _) 
باب مايقولإذاسلم 
وردث أحاديث قولية وفعلية في الدعاء دير الصلوات مطلقا, 
يعنى:قبلالفراغعنهاوكذا بعدالفراغعنها.,وصحت أحاديث 
عامةفي أدب الدعاء من رفع اليدين و مسح الوجهبهما.(عن عبد 
الله بن الحارث), االبصري تابعي رو ىعن عائشة رضى اللّه عنها 
وأبى هريرة2ك وعنه عاصم الأحول وغيره , وثقه أبو زرعة 
والنسائي .(إذا اسلم لايقعد إلامقدارما يقول), يعنى: أن 
المسنون عدم الفصل بين الفريضة والسنن إلا قدرما يقول : 
اللهم أنت السلام إلى آخره, وحديث عائشة رضى اللّه عنها هذا 
أخرجه مسلم والترمذي وهذا نص صريح في المراد,ثمإن ذلك 
في بعض الأحيان فانه قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا .( حديث 
عائشة رضى الله عنهاحديث حسن صحيح ), وأخرجه 
مسلم. 
وقد زوى عن النبى يبك أنه كان يقول بعد التسليم: لااله 

إلالله إلى آخره, أخرجه البخارىو مسلم من حديث مغيرة بن 
شعبة بدون لفظ:”يحيي ويميت“, قال الحافظ في الفتح: زاد 
الطبراني مين طريق أخر ىعن المغيرة”يحييويميت وهوحي 
لاايموت بيده الخير إلى قدير *, ورواته موثوقون , وثبت مثله 
عند اليزار من حديث عبد الرحمن ين عوف يسند صحيح . ( لا 
ينفع ذا الجد منك الجد ), لفظ الجد في الموضعين, ضبطه 
المحدثون في جميع الروايات بفتح الجيم,ومعناه:الغنى, قال 
الخطابي : الجد الغنى أى : لاينفع صاحب الغنى منك غناه, 
وإنماينفعه العمل الصالح, وكذا قال الجوهري والزمخشري. 
وروي أنه كان يقول :سبحان ريك, ر واه أبويعلى من حديث أبي 


زة لني على ساك مني مسصسضهه 
هريرة 2 يك , قال قلنا لأيى سعيد :هل حفظت عن رسول اللّه م 
شيأكان يقول بعد ماسلم,قال:نعمكان يقول:سبحان ربك,قال 
الهيثميفيالزوائد:ور جالهثقات. 

( حدثنا شداه أبوعمار ) , هوشداد بن عبد اللّه القرشي 
الدمشقيثقة .(قال حدثني يأبو أنسماء الرحبي ). اسمه عمر بن 
مرثد.ويقال :اسمهعبد الله »ثقةمنالثالثة . (إذا ارادان ينصرف 
من صلاته ) . وفى رواية مسلم : إذا انصرف من صلاته, قال 
النووي:المرادبالإنصراف السلام .(إستغفرثلاث مرات),قال 
مسلم في صحيحه بعد رواية هذا الحديث, * قال الوليد : فقلت 
لأوزاعي: كيف الاستغفار,قال:يقول أستغفر اللّه أستغفر اللّه, 
قال اين سيد الناس : هر وفاء بحق العبودية وقيام بوظيف 
الشكر , كما قال : أفلا أكون عبداً شكوراً , وليبين للكؤمنين 
سنتهفعلاكمابينهاقولأفىالدعاءيعدالفراغةليقتدىيه.(هذا 
حديث صحيحأخر جهالجماعةإلاالبخاري. 

وبالجملة : وردث أدعية مختلفة في دبر الصلاة , وصورة 
العمل بها أن يأتى بها بدلاً,ولم تثبت مواظبته على ذكر خاص, 
فكان يقول تارة هذا وتارةذاك,فلا يجمعها كلهافي وقت واحي, 
وم نأراد الجمع فقد خالف السنة, ومع هذا لوفعلهأحد لايمنع, 
والأصل في جملة الأذكار هو الإخفاء , نعم ورد الجهر بها أحياناً 
لفائدةء وداعية , ولا تثبت به السنية . وغاية مافي الباب أن 
معاملة الجهر والإخفاء هين عند الشرع, لا أن الجاهر بالتامين 
متبع للسنة والمسربه مخالف لها وإنما بالغ فيه المبالغون 
فافهم.اعلم: أن أهل العلم اختلفوا في هذا العصر في أن الإمامإذا 
انصرف من الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعاًيديه 
ويؤمن من خلفه مِن المامومين رافعي أيديهم ؟ فقال بعضهم 


(بغية الألمعي على سان الترمذي بداب لصناة __) 
بالجوازوقالالآخرون يعدمه. 

قالوا :ذلك لم يثبت بسند صحيح عن رسول الله يب بل 
هوأمر محدث. 

و إن وقع ذلك أحياناًعند حاجات خاصة, لموتكن سنة مستمرة 
لهولا للصحابة وإلالكان أن ينقل متواتراً البتة,فيان مايعملبه 
على رؤس الأشهاد كل يوم خمس مرات كيف يخفى ذكره , فلا 
يكفى العموم فى مثل هذا المواقع الخاصة . واحتج القائلون 
بالجواز بأحاديث منها: حديث عائشة رضى الله عنها عند مسلم 
في تكرار الدعاء ثلاثا كل مرة يرفع اليدين وهذا معروف في 
محله. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مِن حديث 
الأسود العامري عن أبيه, قال صليث مع رسول الله 8 الفجر, 
فلماسلم | تحرف و رفع يديه ودعا, والأسود هذا ابن عبد الله بن 
حاجب بن عامر من ر جال أبي داؤد, ذكره ابن حبان في الثقات, 
وقالالذهبي,محلهالصدق,قالهفى| لتهذيب.ومنها:ما أخرجه 
الطبراني في الكبيرعن ابن عباس وفي الأوسط عن ابن عمر 
قال: صلى رسول الله بَيكم | لفجر, ثم أقبل على القوم فقال : اللّهم 
يارك لنا فى مدينتنا ويارك لنا فى مدنا وصاعنا, ذكرهما 
السمهود فى الوفاء ,ور جالهماثقات كماقاله. فهذه وماشاكلها 
من الأحاديث فى الباب تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس فى 
البلاد من الدعوات الاجتماعية دبر الصلاة . ويؤيده ماورد في 
حديث حبيب ابن سلمة الضمري في كنز العمال: لايجتمع ملأ 
فيدعوا يعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم اللّه, وهو دليل للدعاء 
بهيئة اجتماعية,ويقول النووي في شر ح المهذب:الدعاء للإمام 
والماموم مستحب عقب كل الصلوات يلا خلاف , ويقول : 
ويستحب أن يقبل على الناس فيدعوا . قال أبو النعمان : إن 


(وغية المي على سان الترمني _أبابائصة__) 


الأدعية بهذه الهيئة الكذائية ليست ببدعة بمعنى عدم أصلها 
فىالدين. 


باب ماجاءفي الانصر افعنيمينهوعنيساره 

ههنا أمور ثلاثة, الأول : الانصراف إلى الحاجة آخذاً فيه 
جانب اليمين أو جانب اليسار , الثانى : التحول عن جانب 
اليمين أو اليسار لأجل الإقبال على القوم , الثالث : الجلوس 
مقبلا على القوم بالتيامن قليلاًوبالتياسر قليلاً, وإذا لايكون 
إدبار القبلة بالكلية , فأكثر الأحاديث يدل على المعنيين 
الأولين بكل صراحة , ويعضها يتبادر منه المعنى الثالث . 
(فينصرف على جانبيه جميعا )., وفي رواية أبي داؤد, فكان 
ينصرف عن شقيه.( على يمينه وعلى شمائه), أي:تارة على 
يمينه وتارة على شماله . ( حديث هلب حديث حسن ), 
وصححهاين عبد البر فى الاستيعاب, وفىإسناده : قييصة بن 
هلب, وقد رماه بعضهم بالجهالة, ووثقه العجلي وابن حبان , 
ومن عرفه حجة على من لم يعرف . ( وقد صح الأمران عن رسول 
الله يله ), ففى حديث ابن مسعودئك: لقد رأيت رسول الله كثيراً 
ينصرف عن يساره, وفي حديث أن ست : أكثر ما رأيث رسول 
الله َك ينصر ف عن يمينه . |الحاصل: أنه مختار في الانصراف 
مِن أي الجانبينشاء انصرف.( ورُوى عن على ابن أبى طالب تنلا 
أتهدقالإنكانت حاجته عزيمينه أخذعن يمينه).و منثمقال 
العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته , وإذا استوث 
الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة 
بفضلالتيامن.وبالجملة:الغرض من الأحاديثلواردة في هذا 


الباب أن السنةإما أن يقبل على القوم يوجهه أو يذهب إلى وجه 
حاجته أو! لىبيته من جانبيمينه أويساره,وباللهالتوفيق. 


(وغية المي على سان الترمني _أبابائمة _) 


باب ماجاءفي وصف الصلاة 

أخرج فيه حديث رفاعة بن رافع وحديث أبى هريرة قل , 
فحديث رفاعة أخرجه أحمد وأبوداؤد والنسائى, وحديث أبي 
هريرة يل أخرجه البخاري في الصلاة في باب وجوب القراءة 
وفي باب أمر النبي يَنح الذي لايتم ركوعه بالإعادة , وأخرجه 
مسلمو أحمد و السنن الأريعةبطرق والفاظٍ مختلفة ياختصاره 
وزيادة , ويفسر بعضها بعضأاً. واشتهرهذا الحديث بحديث 
المسييءصلاته,وصاحب ا لقصةهوخلاد بن رافع,بينهابنأيبى 
شيبةفير وايتهعن عبادين| لعوام:” عن محمد بن عمرو عن على 
بن يحي عن رفاعة أن خلادا دخل المسجد “, قاله الحافظ فى 
الفتح ‏ وكذا بينه أحمد فى مسنده, قاله الحافظ فى الإصابة: 
وهو أخو رفاعة بن رافع رواي الحديث , والإخوان كلاهما 
البدريان, قال الحافظ فى الإصاية:ذكرهمااين اسحاق وغيره 
فيالبدريين. 

( حدثنا اسماعيل بن جعفر), بن أبى كثير الأنصاري 
الزرقي أبو اسحاق القارى ثقة ثبت . ( عن يحى بن على ), 
المديني مقبول من السادسة, قاله في التقريب. ( عن جده), 
وفي رواية النسائي : عن أبيه عن جده و أيوه على بن يحيى بن 
خَلُددثقة.( وجده يحيى بن خلاد), بن رافع لهرواية,وذكرهاين 
حبان في ثقات التابعين . ( عن رفاعة بن رافع ). بن مالك بن 
العجلان أبي معاذ الأنصاريبدرى جليل. ( بينم هوجالس في 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 نادمه ) 
المسجد ).صر ح في حديث أبى هر يرة 2ك عند البخار يو مسلم 
من طريق عبيد الله بن نمير على أنه جالس في ناحية المسجد.( 
إذ جاءه رجل كالبدوي ), هذا الرجل هو خلاد بن رافع , وهذا 
لايمنع تعريفه بخلاد , لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف 
الصلاةأويغيرذلك. 

( فصدى)., زاد النسائى مين طريق داؤد بن قيس ر كعتين, 
قال الحافظ : وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً, والأقرب أنها تحية 
المسجد.(فأخف صلاته), تخفيفه هذا كان في تعديل الأر كان, 
بين ذلك ابن أبى شيبة في روايته, فصلى صلاة خفيفة لميتم 
ركوعها ولا سجودها لافي القراءة, فيان تخفيف القراءة ثابت 
عنه أيضاً. يشير إليه حديث أبي قتادة عند البخاريوغيره:” 
انى لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز في صلاتى كراهية أن أشق على أمه “, وهذا لفظ 
البخاريفي جامعه,وفي حديث أنس تك عند البخاريوغيره:” 
ماصليث وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم مِن النبي ولت “ 
وأحاديث آخر قولية وفعلية . ( ثم انصرف ) , أى : من صلاته 
. (فسلم على النبى يله ), قدم حق الله على حق النبى يل , 
وهوأدب.(فقال النبى:25:وعليك ).و في رواية مسلممن حديث 
أبى هريرة 2# فقال : وعليك السلام . ( فارجع فصل فإنك لم 
تصل )., وعلم منه أن الصلاة إذا اشملت على كراهة التحريم 
وجبت]إعادتها,و مقتضاه أن تجب الإعادة على من ترك الجماعة 
وَصَلَّى منفرداً, فيان الجماعة واجبة, فاذا تركها وجب تإعادتها, 
وترددفيهاين عابدين, لأنهإن قلنايوجوب الإعادة فلافائدة فيه, 
لأنه إن يعدها, يعدها منفرداً, وإن قلنا بعدم وجويها يلزم نقض 
الكلية, أقول: لايعيدها, والكلية فيما كانت في الإعادة فائدة, 


(يغية الالمعي على سان الترمذي _أبعاب الصلار__) 
وإلافلا. 

وتمسك الأئّمة الثلاثة يه على فرضية التعديل, فيانه أمره 
بالإعادة وقال صل فيانك لم تصل . أقول : ولا تمسك فيه على 
فرضية التعديل, لأن الأمر بالإعادة ليس مبنياً على فرضيته 
على ما زعموا بل أمكن أن يكون ضر باًمن التعزير ,وهوالظاهر 
مين الأمر باعادة عمل عمله مرة, و حَيِنْمَذٍ لمويبق فيه د ليل على ما 
راموه, فيان المعاني تختلف باختلاف الإعتبارات والعبارات. 
والأحاديث تدل على يقاء أصل الصلاة مع ترك التعديل فيها, فلا 
يمكنالقوليبطلان الصلاةبترك التعديلفي|لركوعوالسجود 
والقومةوالجلسة,فحديثسرقةالصلاة عند أحمد و الطيرانى 
عن أبي قتادة قال:”قال رسول الله#: أسوأ الناس سرقة الذى 
يسرق مِنصلاته,قالوا:يارسول الله كيف يسرق منصلاته,قال 
: لايتم ركوعها ولا سجودها أولا يقيم صلبه في الركوع ولا في 
السجود “قال الهيثمي في الزوائد : ورجاله رجال البخاري 
ومسلم,وفيه حديث أبيسعيد الخدر ي عند أحمد والبزار وأبي 
يعلى وهو حديث أبي هريرة تن عند الطبراني في الكبير و 
الأوسط, و حديث عبد اللّهبنمغف عند الطبرانيفي الثلاثة.كل 
ذلك في الزوائد, وحديث الجائع يأكل تمرة أو تمرين وهوفي 
حديث أبي عبد الله الأشعري”أن رسول الله َلك ر أى رجلا لايتم 
ركوعهوينقر في سجوده وهويصلى,فقال رسول اللّهة!: لومات 
علىحالههذا ماتعلىغير ملة محمد يَبيكخ, خمقال رسو ل الله قلاك: 
مثل الذى لايتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل 
التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئًاً “ قال الهيثمي في 
الزوائد,رواه الطبراني في الكبير وأبويعلى, وإسناده حسن, 
كلصريحفييقاء أصلالصلاة. 


(نغية لامي على سان الترمدي عاب الصلاة_) 

(مرتيناوثلاث),وفي رواية البخاري ثلاثا بفيرشك.( ثم 
تشهد ) , ومعنى التشهد الأذان , لأنه مشتمل على كلمتي 
الشهادة.(فأقم على هذا),يرادبهالإقامة للصلاة,نص عليه في 
الأزهار.( فون كان معك قران فاقرا). وفي رواية لأبى داؤد: ثم 
اقرأ بأم القرآن وبماشاء الله أن تقرأ, ولأحمد وابن حبان بن 
هذا الوجه:” ثماقرأ بأم القران ثماقرأ بماشئت“وتمسك منه 
الحنفية على عدم ر كنيةالفاتحة.أقول:وهذا ليس بصحيح لأن 
الفاتحة وإن لم تكن ر كنا لكنهاواجية عندنا, والسياق سياق 
التعليم, فلو فرضنا أنه لم يعلمه الفاتحة يلزم درج كراهة 
التحريمفيسياق التعليم,و ذا لايجوز أصلا,.مع أنهامذ كور ة في 
حديث رفاعة صراحة, وإن كانت مجملة في حديث أبى هريرة 
ك. ثمأقول: إن قوله:” ثماقرأ ماتيسر معك من القرآن “,ليس 
مبنيا على عدم ر كنية الفاتحةيل لكون الرجلبدويالايدريأنه 
كان عند شيء من لقرآنأملا,و حينئذ ينبغىأن يكون التعبير 
هكذاءو لذاقال:”والإفاحمد اللّهوكبره“فدل على أنه كان مِمَنْ لا 
يستبعد منه أن لايكون عنده قر آن أصلاء وإذن لايلائمه أن يأمره 
بالفاتحةو السورة تفصيلا, وإنما الأليق يحالهالإجمال, فيقراً 
بمايقدر. 

( ثم اعتدل قائهاً),وفي لفظ أحمد”فأقم صلبك حتى ترجع 
العظام إلى مفاصلها“.(ثم اسجد فاعتدل ساجداثم اجلس 
فاطمئن جالسعاً),و فير واي ةلأبىداؤد” ثميسجد حتى تطمئن 
مفاصله “. ( فإذا فعلت ذلك فقد تمث صلاتك )., أي : صارت 
تماماً غير ناقصة . ( وإن انتقفصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك ) , وتمسك به أبوحنيفة للك لوجوب التعديل دون 
الفرضية,و حاصله: أنه استدل فريق بأو لهو استدل فريق بآخره 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي بات لماز ) 
.ىما مين شك أن تبادر أو له للإول كماأن تبادر آخره لآخره, غير 
أن آخره نص فيما احتجويه, وأوله يحتمل أن يكون فيه تنزيل 
الناقص منزلة المعدوم, وحاصله: ان الشافعى نال و مَنْ وافقه 
قد فهموا من قول النبى يَِيك : ” صل فانك لم تصل“ما فهمه 
الصحابة قبل بيان النبى يكم من نفي الصحة, و أبو حنيفة عط 
فهممنهمافهموا بعدبيانهمننفي الكمالوالتمام,فاخترأيهما 
شئت الآن . وبالجملة :إذا صحت هذه الزيادة في آخ را لحديث 
فقد أوضح الغرض وهونص لايحتمل التاويل فتعين ما اختاره 
أبوحنيفةءطه,ى لايكاديبقى مسا غؤلخلافه عند ا لإنصاف. 

(وكان هذا آهون عليهم من الأولى انه مَنْ انتقص من ذلك 
شيئا انتقص من صلاته ) , ولم تذهب كلها ونظيره قوله 
سبحانه:لاوإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكمبهاللّه) 
تكَانزل شق على لصحابة,فَلَكَانزل قولهسبحانه:(لايكلف الله 
نفساًإلاوسعها»,هان عليهم الأمر وإن كان الغرض أولاهومايدا 
اخيراً,فكذاههناالغرضواحدا ولأ وآخراً غير أنهأزيلبالآخرما 
يكاد يتوهم في مثله أولا . وبالجملة : استدل الحنفية بحديث 
الباب على وجوب تعديل الأركان دون الفرضية, واعترض عليه 
الخصم بأن الانتقاص ليس مرجعه تعديل الأركان . قال 


يتمر كوعهاو لاسجودها,فلايد أن يكون أمر الإعادة,وبيانسبب 
الانتقاصهوهذالاغير. 

( حديث رفاعة بن رافع حديث حسن ), وأخرجه أبوداؤد 
والنسائى,وقال ابن عبد البر :هذا حديث ثابت فافهم. ( حدثن 
عبيد الله بن عمر ) , هو العمرى الزاهد . ( ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداثم ارفع حتى تطمئن جالساًوافعل ذلك ), 


وقعالاختصار في هذه الروايةولميذكر فيهاالسجدةالثانية, 
ووقع تامأعند ا لبخاريمن طريق مسدد عن يحي بنسعيد,فزاد 
:ثماسجد حتى تطمئن ساجداً,ثمإنهوقع الاختلاف في الأحاديث 
عند البخارييعدذكر السجود الثاني, فوقع في روايةايننمير 
عندهفى الإسيذان.(ثم ارفع حتى تطمئن جالساً).وفيهدليل 
لإثبات جلسةا لاستراحة,ووقع فير واي ةأبيأسامةعندهتعليقاً 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


فى الاستيذان وموصولا في الأيمان والنذر بدله” حتى تستوي 
قائماً “وهو حجة لنفيها, وذكر الحافظ في الفتح :أن البخاري 
أشار إلى أن هذه اللفظة أي في رواية ابن نمير وَهُمْ, وذكر في 
الفتحفذكرروايةابنأسامةمشيرأًإلىتر جيحها, فتأمل. 

( وافعل ذلك فى صلاتك كلها ). تمسك به الشيخ ابن 
همام على وجوب الفاتحة في الأخريين,واختاره الحافظ البدر 
العيني وهى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة عنفك , 
والمشهور أنهامستحبة.أقول:إن قوله:”ثمافعل“لايرجعإلى 
القراءة, لأنكقد علمت أن هذا الرجلقدكان خفف صلاته وترك 
التعديل,وإذن المتبادر أن أمره ينصر ف!إلى ماقصر فيه لا إلى 
القراءة, والتردد في استحباب القراءة في الأخريين لمكان 
الاختلاف و تجاذبالأدلة, لأنه ليس في المرفوع كثير شيء يدل 
على الفرق بين الأوليين والأخريين . وَإِنَّمَا لم نقل بوجوب 
السورة لِمَا عن قتادة في البخاري مرفوعاً أنه كان يقرأ في 
الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين 
الأخريين بأم الكتاب,فقام الدليل على التخصيص و لعل الأكثر 
مين فعلالنبى تر كهاوهو السنةفافهم.(هذاحديث حسن 
صحيح ). وأخرجه البخاري ومسام. ( ورواية يحي بن سعيد 
عن عبيد الله بن عمراصح). يعني:منروايةابننمير عن عبيد 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 46 0 أبواب الصلاة__) 


اللّهبنعمر, و تحقيقه:أن الترمذير جح رواية يحيىفي زيادة” 
عن ابيه“وقال الدار قطني: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد 
اللّهكلهمفيهذا الإسناد,فانهملميقولوا”عنابيه“ويحيى حافظ 
, قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حَدَث به على الوجهين , وقال 
البزار:لميتابع يحي عليه, قال الحافظ في الفتح بعد نقلهقلث: 
لكل ين الروايتين وجه مرجح., أمارواية يحيى فللزيادة مين 
الحافظ , وآمًا رواية أخرى فللكثرة , ولأن سعيداً لم يوصف 
بالتدليس, وقد ثبت سماعه مِن أبي هريرة كك ومين ثم أخرج 
البخاري ومسلم الطريقين. وحاصله :أن التر مذي رجح رواية 
يحيي والبزار رجح رواية غيره , والدار قطني صحح 
الروايتين من غير ترجيح , وتبعه البدر العيني والشهاب 
العسقلاني. 

( عن ابى حميد ). حديث أبى حميد هذا اشتمل أحكاما 
كثيرة من أحكام الصلاة وفاقيتة واختلافيتة, فمن الخلافية: 
رفعاليدين عندالركوعوعندالرفعمنه.ومنها:المفايرةبين 
الجلوس في القعدة الأولى وبين الجلوس في الأخري وهي عند 
الكل , وقد تقدم في حديث رفع اليدين تضعيف الطحاوي 
لحديث أبي حميد بأن رواية محمد ين عمر وعن أيى حميد 
منقطحة . وقدرواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن 
عمرى بن عطاء عن عباس بن سهل فأدخل بينه وبين الصحابي 
عباس بن سهل , وأيضاً في بعض طرقه ذكر أبي قتادة في 
الصحابة المذكورين,وأبوقتادة قديمالموت يصغرسن محمد 
بن عمرو عن إدر اكه, وقتل هو مع على تك وصلى عليه على َظٌ, 
وقد وافق ابن القطان الطحاوي وَانتصر الحافظ تقي الدين 
للطحاوي يقوله الزيلعى في نصب الراية وتعقب الحافظ فى 


(يغية الأمعي على سان الترمدي 0 _أبواب الم ) 
الفتح كلام الطحاوي بأن أباقتادة اختلف في موته, فقيل, مات 
سنةأريع و خمسين,و علىهذا فلقاء محمد ين عمر و لهممكن. 

وأجاب عن الأول : بأنه لايضر الثقة المصرح بسماعه, بأن 
يدخل بينه وبين شيخه واسطة, إهّا لزيادة في الحديث وإما 
يثبت فيه, وقد صرح محمد بن عمرو بسماعه فتكون رواية 
عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد . وأجاب عنه الحافظ 
البدر العيني في العمدة: أن إدخال الواسطةإنمايصع إذا وجد 
السماع,وقد نفىالشعبيسماعهوهوإمامهذا الفن, ونفيهنفي 
وإثباته إثبات . والجواب عن الثاني : أنه لا يستقيم أن يقول : 
محمد بن عمرى بن عطاء سمع أبا حميد في عشرة , وفيهم 
أبوقتادة, لأن الصحيع المعتمد أن أباقتادة مات فى خلافة على 
تل وصلى عليه على تَثكٌ, ور جع إليه الحافظفى | لتلخيص بعد ما 
ناضل عنه فى الفتح والتهذيب , وتوفي محمد بن عمرو سنة 
شو عمره ثمائون , فمن المحال أن يدر كه بهذه الكيفية 
فلابدرواية محمدين عمروهذهيهذهالألفاظ أن تكون منقطعة. 
ومايقوله الحافظ فى التلخيص: أن محمد بن عمرو في طريق 
العطاف التي فيها يروى العياس عن أبى حميد هو محمد بن 
عمرو ين علقمة بن وقاص الليثي,فهوخطأ, حيث صر ح العطاف 
عند الطحاوي بأنه محمدين عمروبن عطاء, وكذا عند أبي داؤد 
والطحاوي والبيهقي من طريق عيسى بن عبد الله أنه محمد بن 
عمرو بن عطاء فاتفق عطاف بن خالد وعيسى بن عبد الله بيإدخال 
الواسطةيين محمد ين عمرو بن عطاء فاتفق عطاف ين خالدو 
عيسى بن عبد الله بيادخال الواسطة بين محمد عمرو ابن عطاء 
وأبىحميد, أقول:هذا كاف فيا لمقصدوالباقىجدالبلاأثر. 

( فلم يصوب راسه ), من التصويب وهوالحقض . ( لم 


يقنع ), الأقناع الرفع.( ثم ثنى رجله وقعد ). فيه دليل لإثبات 
جلسة الاستراحة, ولنا حديث خلاد بن رافع القولى, وظاهره 
نفيهاءوتقدم تفصيل الأدلةوالمذاهبفىبابكيف النهوض من 
السجود . ( حتى إذا قام من السجدتين ). أى : الركعتين 
الأوليين, قاله الترمذى وعليه جمهور العلماء من المحدثين 
والفقهاء.( حتى كانت الركعة التي تنقضى فيها صلاته آخر 
رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ) , ففيه تصريح 
بالتورك في القعدة الأخيرة, قال الحافظ في الفتح : فى هذا 
الحديث حجة قوية للشافعي عله ومن قال بقوله في أن هيئة 
الجلوس في التشهد الأول مغائرة لهيئة الجلوس في الأخير, 
أقول : والتفريق بين الرجل والمرأة في سنة الجلوس مذهب 
أبى حنيفة عطتهو أحمد عت وأما الشافعى نهو مالكعنكفاإنهمالم 
يفرقايينهما, أما مالك فالسنة عنده التورك للرجل, فمايال 
المرءة !وقد تقدم تفصيل المذاهب وقد تقدم الكل جائز عند 
الكل والاختلاف فى الأولوية . ( هذا حديث حسن صحيح ), 
وأخرجه أبوداؤد وابن ماجة والدارمى . ( والحسن بن على 
الحلواتى ), هوابو على الخلال نزيل مكة ثقة حافظ , وبالله 
التوفيق. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفي القراءةفي الصبح 
الغرض من هذه الأبواب بيان ماؤوى في تقدير القراءة بعد 
الفاتحة في الصلوات, وجملة القول فيها أن ضم السورة أو ثلاث 
حنيفة ملك وسنة عند الجمهور, وفى الأخريين أو ثالثةالمغرب 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي ادال _) 
فلايسن عند أبي حنيفة عل ومالك عن وأحمد عه, ويسن عند 
الشافعي ملل في المشهور فافهم . ( عن مِسْهَر). ابن ظهير 
الهلالى الكوفى ثقة ثبت, قال القطان : مارأيث مثله كان مين 
أثبت الناس,وقال شعبة:كان يسمى المصهحف لإتقانه, وقال 
وكيع : شكه كيقين . ( وسفيان ) , وهو الثوري. ( عن زياد بن 
علاقة), يكسرأو لهالثعلبي الكو فيثقة.( عن قطبة بن مالك) 
)صحابي سكن الكوفة5..( يقرافي الفجروالنخل باسقات)., 
يعنى: يقرأ في صلاة الفجر السورة التي فيهاوالنخل باسقات 
وهى”ق “,وفى روايةالمسلم :فقرأً”ق والقرآن المجيد“,وفى 
رواية أخرى له : فق رأ في أول ركعة لاو التخل باسقات لها طلع 
نضيد». ( حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح ), 
وأخرجه مسلم وغيره. ( وروي عن النبى بل أنه قرافي الصبح 
بالواقعة)., أخرجهعبد الرزاق مين حديث جابر بنسمرة .(ورٌوى 
عنه أنه كان يقرافى الفجرمن ستين اية إلى مأة ), أخرجه 
البخاري ومسلم مِن حديث أبي برزة, والمراد مِن المأة أو 
الستين في الفجر في الركعتين جميعاً, قال ابن الهمام في 
الفتح : المراد أن الأربعين والخمسين والستين والمأة 
منقسمة على الركعتين, وزوى أنه قرأ ( إذا الشمس كورت» 
أخرجه النسائي من حديث عمرو بن حديث . ( وروي عن عمرانه 
كتب إلى اأبى موسى ان اقرافي الصبح بطوال المفصل ). 
والأحاديث الواردة في الباب مختلفة في بيان كميتها بالآيات 
والسور , كل ذلك مذكور فى الصحاح فى الأحاديث التى أشار 
إليهالترمذيفيالباب. ْ ْ ْ 

( وعلى هذا العمل عند اشل العدم ). يعثى : أن القدر 
المستحب في القراءة في الصلوات كلها يكاد يكون امراً متفقاً 


(يغية الأمعي على سان الترمدي واب انصلخ ) 
بين الأئمة, كماوردتيهالسنة, والحجةفى استحياب قراءة 
طوال المفصل في الصبح و الظهر و أوساطهفي العشاء و العصر 
وقصارهفيالمغر بأثرعمر الفاروق فيماكتبه! ل ىأبى موسى 
إلى اليمن وهو مأاشار إليه الترمذى ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه من طريق الثوري. عن على ين ز يد بين جد عان عن الحسن 
وغيره,قال:كتبعمر إل ىأبىموسى أن اق رأف يالمغربيقصار 
المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال 
المفصل , ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه مختصراً وكذا 
البيهقي في المعرفة مين طريق مالك عن عمه أبى سهيل بن 
مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب, وفى معناه مرفوعاً حديث 
سليمان بن يسار عند النسائى وابن ماجة واين حبان . ( وبه 
يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي ). وبه يقول 
خلاف. 


باب ماجاءفي القراءةفي الظهر والعصر 

قال أبو حنيفة عله وأبويوسف عله : تطال أولى الفجر فقط 
دون بقية الصلوات وهوفي سائر كتب الحنفية,وعند الشافعي 
عله في قول : التسوية بينهما في الكل , وفي قول آخر عند 
الشافعى : تطال الأولى مطلقاً, وبالأخص في الفجر, قاله في 
شرح المهذبويهقال محمد ين | لحسن, ويه قال أحمد ين حنيل, 
قاله في المغني. وظاهر الحديث يؤيدة, أي : حديث أبي قتادة 
عند البخاريو مسلم, وفيه: يطول في الركعةالأولى مالايطول 
في الركعة الثانية, وهكذا في صلاة العصر وهكذا في الصبح 


(نغية لامي على سان الترمدي انتالص _) 
وعندالمالكيةيستحب تقصير الثانيةز منأً,و لوق رأفيهاأكثر 
وهذا فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة والكل جائز 
والاختلاف في الأولوية. واستدل لمذهب! مامنا أبي حنيفة مت 
النبي ,َنيح كان يق رأفي صلاة الظهر في الركعتين الأوليينفي 
كل ركعة قدر ثلاثين آية , وهو نص في المساوات, ويمكن أن 
يجاب عن جهة الإمام أبى حنيفة بأن التطويل كان لأجل الثناء 
والتعوذ,و لفظصاحب الهدايةوالحديث محمول على لإطالةمن 
حيث الثناء والتعون و التسمية, ولا معتبر بالزيادةوالنقصان 
بمادون ثلاث أيات لعدم! مكان الاحتراز عنهمن غير حر ج,و بالله 
التوفيق. 

( كان يقرا فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج 
والسماء والطارق ).قد ورد تأحاديث مختلفةفىقدر القرآةفى 
الظهر والعصر, وذلك في أحوال متغائرة إما لبيان الجواز أو 
بغير ذلك من الأسباب, واحتج القاضى ابن العربي باختلافها 
على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة , قاله فى 
العارضة الأحوزى . ( حديث جاير بن سمرة حديث حسن 
صحيح ). وأخرجه أبوداؤد و النسائي. ( وقدرّوى عن النبى عد 
أنه قرافى الظهرقدرتنزيل السجدة)., أخر جه مسلم من حديث 
ابي سعيد الخدري.( وروى عنه انه كان يقرافى الركعة الأولى 
من الظهر قدر ثلاثين آية ), المراد من الركعةالأولى الشفعة 
الأولى أي الركعتين لأوليين,صرح بذلك في حديث أبى سعيد 
والعصر,وكذلكمافىسننابنماجةفىيابالقراءةف ىالظهر 
والعصر,يحمل على مافي مسلم, وفيه أيضاًالركعةالأولىبدل 


الركعتينوالركعةالاخرىيد ل الأخرين.(وفى الركعة الثانية 
قدرخمسة عشراية ), وفي حديث أنس 25 عند النسائى أنه 
ةقر أفي الركعةالأولى ينا لظهر يسبح اسمر بك الأعلىوفي 
الثانيةهلأتاك حديث الفاشية. 

وأماسبب اختلاف مانقل عنه اختلاف أحواله يي حضراً 
وسفراً قال النووي في شرح المهذب: واختلاف قدر القراءة في 
الأحاديث كان بحسب الأحوال , فكان النبي يَْ يعلم بحال 
المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول, وفي وقت لا 
يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف. وفي وقت يريد إطالتهافيسمع 
بكاء الصبى , هذا في البخارى ومسلم , وقد يؤيد ذلك بأدلة 
كثيرة . وقد ثبت عنه ؟ُلْتَ في السفر قراءة المعوذتين في 
الصبح., رز وى ذلك أحمد فى مسئده واين أبى شيبة في مصنفه 
وأبوداؤد والنسائي في سنثهما وابن حبان في صحيحه 
والطبراني في معجمه, كلهم ين حديث عقبة بن عامر .و ثبت في 
حديث عبد اللّه الجهني أن ر جلا من جهنية أخبره أنهسمع النبي 
يك يقر أ في | لصبحإذا زلزت الأرض في الركعتين كلتيهماءفلا 
أدرى أنسي رسول الله بخ أم قرأ ذلك عمداً , رواه أبوداؤد في 
سننه في باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين, وإسناده 
صحيح قاله النووي في شر ح المهذب. وق رأة والتين و الزيتون 
في العشاء أخرجه الشيخان مِن حديث البراء , قال :إن النبي 
ينك كان فى سفر فقرأ فى العشاء فى إحدى الركعتين بالتين 
والزيتون, وهذا لفظ البخاريفي باب الجهر بالعشاء في جامعه 
.ومِنههناقالالكاسانيفىالبدائع:إنه ليس في القراءةتقدير 
معين بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإماموالقوم,والجملة 
فيه أنه ينبغى للإمام أن يقرأ مقدار مايخف على القوم ولا يثقل 


(وغية المي على سان الترمني 0 اب م _) 


(بغية الأمعي على سان الترمذي) _أبوات انصلة_) 
عليهم بعد أن يكون على! تمام,فافهم. 

( ورُوى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأفي الظهر 
بأوساط المفصل ), وتقدم تخريجه في باب| لمتقدم (٠‏ ويوى 
عن إبراهيم النخعى أنه قال تعدل صلاه العصر بصلاة 
المغرب فى القرءاة), أخرجها بن أبى شيبة فى مصنفه. (وقال 
إبراهيم النخعي تضعف صلاة الظهر على صلاة العصرفي 
القراءة اربع مرار), وهذه الأقوال لادليل عليها, ويرده قول أبي 
سعيد مرفوعأوقولالفاروق موقوفاً. 


باب في القراءةفي المغرب 

( آم الفضل ), اسمها لبابة بنت الحارث زوجة العباس, 
وهى أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبى ,َلِ. (وهوعاصب 
راسه ) , يعنى : شادر اسه بعصابة . ( فصلى المغرب فمرا 
بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقى الله ), لايخفى واقعة 
حديث الباب واقعة مرض موته, وحديث الباب هذا دل على أنه 
صلى صلاة المغرب هذه في المسجد , وأنه آخر صلاة صلاها 
رسول الله 5 وحديث عائشة رضى الله عنهايدل على أن التي 
صلاها | لنبي ينيك مع أصحايه في المسجد, هي صلاة الظهر, 
رواهالبخارىفي” بابإنماجعل الإمام ليؤتميه*ر واه مسلمفي 
با باستخلاف الإمامإذا عرض لهعذر. 

والكلام في عدة أيام مرضه ومن أى يوم ابتدأء مرضه ؟وكم 
مرةخرج إلى المسجد وصلى فيه؟و في آي ةصلاةٍ كان !ماما؟كوفى 
أيتها كان ماموما؟. و الكلام في تعيين هذه الصلوات وترتيبها 
واسع جدأ, والخلاف في الأحاديث شديدة وأقوال العلماء في 


(بغية الأمعي على سان الترمدي) 0 _أعادائمة. ‏ ) 


الترجيح أو الجمع والتوفيق مختلفة . ومن أهم المسائل 
المتعلقةبهذهالقصة:اقتدأالقائمخلف القاعد,ومسئلةر كنية 
الفاتحة, فيانه وبي أخذ القراءة من حيث انتهى أبوبكر ماهوفي 
روايةا بن ماجة,وهوحديث صحيح باعتر اف ابن حجر .( حديث 
أم الفضل حديث حسن صحيح) ,أخرجهالأئمةالستة.(وروى 
عن النبي ل أنه قرا في المغرب بالأعراف في الركعتين 
كليتهما ), رواه النسائى عن عائشة رضى اللّه عنها وإسناده 
حسن, ورويهذا عن أبي أيوبايضاً. ( وروي عن النبي ب أنه قرا 
في المغرب بالطور), رواه الشيخان وغيرهماعن جبير بن 
مطعم, ومال الطحاوي في شرح معاني الآثار في أمثالهإلى أنه 
قرأببعضهالا كلها و آدّعى أنه لادلالة في شيء من ا لأحاديث على 
تطويلا لق رأة لاحتمال أن يكون قر أ بعضالسور ,و لوسلمأنهقرأ 
بتمامها فلا باس أيضاً, فيان التطويل أيضاً جائز بشرط عدم 
التثقيل على القوم واشتباك النجوم , وقد صرح المحقق ابن 
امير الحاج فى الجلية يجواز الأذكار الواردة فى الأحاديث في 
المكتوبات أيضاً يشرط أن لا يثقل على القوم, فما ظنك إِدَنْ 
بقرأة السور الماثورة عنه مَلِكُمْ بالمواظبة أوفي أكثر 
الأحيان!؟. 1 
(وروى عن عمر أنه كتب إلى ابى موسى ان اقرافي المغرب 
بقصار المفصل). وقد تقدم تخريجه. (وروى عن ابي بكرانه 
قرافي المغرب بقصارالمفصل). لم أقف على من أخر جه.وفي 
الروايتيندلالة على استحياب قراءة قصار المفصل . ( وعلى 
هذا العمل عند نشل العدم ), يعنى : على القراءة يقصار 
المفصل في المغر بوبه يقول الحنفيةوالجمهور .( وبه يقول 
ابن المبارك واأحمد واسحاق ).و به يقول الأئمةالأريعةوعامة 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب الصا __) 
العلماء .(وقال الشافعي .ل وذكر عن مالك .نك أنه يكره أن 

يقرا فى صلاة المغرب بالسور الطوال نحو والطور 
والمرسلات , قال الشافعى .نك : لأاكره ذلك بل الستحب أن 

يقربهذه السورفى صلاة المغرب ), أقول : وكذا نقله البغوي 

فيشرح السنة,والمعروف عند الشافعية أنه لاكراهة في ذلك 

ولا استحبابو | لصوابا لذي لاعدول عنه أن ماصح عن ا لنبي يلخ 

وثببتت مواظبته عليه فهو مستحب , ومالم تثبت مواظبته 

عليه فلا كراهة, وأكثر عادته يَِكعْ قراءة القصار فيه وإن قرأ 

أحيانا غيرها, ومن ههنا قال الحافظ ابن دقيق العيد : استمر 

العملعل تطويلالقراءة في الصبح وتقصير هافي المغرب,ولا 

يخفى أن قوله:فقرأ بالمرسلات وبالأعراف وبالطور, استدليه 

وبأمثاله بأن وق ت المغرب ممتد, وبأن له وقتين, هذا ماذكره 

الخطابيوغيره, و جنح!ليهالحافظفيالفتحفافهم. 


باب ماجاءفي القراءةفي صلاةالعشاء 

أقول ليس فيه شيء يحتاج إلى الشرح.( حدثنا ابنواقد), 
هو الحسين بن واقد مولى عبد اللّه بن عامر المروزى قاضيها, 
وثقهاين معين. ( عن عبد الله بن بريدة ).ين الحصيب الأسلمى 
المروزي قاضيهاثقة. ( عن ابيه), بريدة بن االحصيب صحابي 
أسلم قبل بدر . ( يقرافي العشاء الآخرة بالشمس وضحاها 
ونحوهما مِن السور)., هذا فعله وقال لمعاذ يَث: أتريد أن تكون 
فتاناإذا مم تالناس فاقر أ بالشمس وضحاهاوسيح اسمريك 
الأعلى و الليل اذا يغشى, قاله له حين أخبر أنه صلى يأصحابه 
العشاء فطول عليهم,رواهالشيضان, وفيهذين الحديثيندلالة 


على أنه يقر أفي العشاء الآخرة هذه السور ونحوها.(وفى الباب 
عن البراء بن عازب ) , قال: سمعث النبى ,َك يقرأ في العشاء 
والتين والزيتون, أخ رجه الأئكمة الستة,.وفى رواية للبخاري: 
أن النبي يإ كان فيسفرءفقر أفي العشاء فيإحدىالركعتين 
بالتين والزيتون .قال أبو النعمان :وقد توهمشرذمة قليلة ين 
الغيرالمقلدينالذينينتهزون فرصة للإعتر اض على الحنفية 
بكل مناسبة عناداً أى جهلاً , فنسبوا إلى الحنفية أنهم لا 
يعتبرون بالسور الماثورة عنه ينيك في الصلوات,و ذلك لقولهم: 
لايتعينشيء من القرآن أويكره تعيينسورة خاصة,وهذا توهم 
فاسد,فيان ا بن ا لنجيمصر ح فيا لبحر بماحاصله أنه يستحب. 


(وغية المي على سان الترمني _أباب انمض ) 


باب ماجاءفي القراءة خلف الإمام 

ولايخفى على اللبيب أن الشريعة نصبت لأحكام الائتمام 
بالإمام بابا مستقلاً,وكذ لك بغير الائتمام بايا مستقللاً, فادخال 
أحد البابين في الآخرو ا لخلطبينهما لغاء لغرضالشار ع,فمن 
الباب الأول حديث ابي موسى وأبى هريرة تك وقد أخرج مسلم 
الأول في صحيحه وصحح الثاني, وصححهما جمهور المالكية 
والحنابلة. ثمإن الإسرار في الصلوات السرية النهارية, وكذا 
الجهر في الصلوات الجهريةالليليةأمر متفق بين الأمةفقولهم 
بقراءة الفاتحةسراً في الصلوات الجهرية يحتاج إلى دليل, ولا 
يخفى أن الجهر في وقته والسر في وقته معهود في الشريعة, 
وأماالأمريالسر في وقت الجهر فياثياته ينيغى أن يكون يأصل 
مستقل. 

أقول بتوفيق الله وحسن توفيقه: وردت في مسئلة الفاتحة 


أحاديث أصبحت منشاً لاختلاف انظار المجتهدين , الأول : 
حديث عبادة ” لااصلأة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب “وهو حديث 
متفق على صحته فيه إيجاب الفاتحة , والثاني : حديث أبى 
موسى الأشعري”واذا قرأ فأنصتوا “ وه وأيضاً صحيح, صححه 
أحمد و اسحاق ومسلمو الجماهير,وفيهإنصات المامومإذا قرأ 
الإمام, والثالث: حديث جابر ” من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة “وهو صحيح أيضاً, وفيه عدم قراءة الماموم, فاختلفوا, لا 
جرم في الأخذ بها وتطرقت أقوالهم في الجمع بينها, قال ابن 
قدامة فى المغنى: وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على 
الماموم فيماجهربه الإمام ولافيما أسربه, نص عليه أحمد في 
روايةالجماعة, و بذ لك قال أب و حنيفةءطهو مالك عتكو! ليهدذزهب 
الشافعى عط في القديم, قاله فى شر ح المهذب, و القدوة في نقل 
مذه ب أحمدهوالموفقين قدامة,قالابنقدامة:(١)قالأحمدين‏ 
حنبلءنك : ماسمعنا أحداً مين أهل! لإسلام يقول:إن الإمامإذا جهر 
بالقراءة لا تجزئ صلاة مَنْ لم يقرأ . وقال: هذا النبي بَنك 
وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثورى 
في أهلالعراق وهذا الأوزاعىفيأه لالشاموهذا الليثفيأهل 
مصر ماقالوا: الرجلصَلَّى وقرأإمامهولميقرأهوصلاته باطلة, 
وكفاك كلام أحمد بهذا الإشباع, وقال الشافعي مله في الجديد 
بعد ما دخل مصر بوجوبها في السرية والجهرية جميعاً , 
والشافعيء نلك فيإ يجابهافي الجهريةمتفردفي الأكمةالأربعة 
.وكان يخبغي للشافعية أنيفتوا بقوله القديم, فيان الشافعي نك 
بقي عليه إلى خمسين سنة مِنّ عمره . ولم يقل بالقراءة فى 
الجهريةالأفىسنتينمنعمره.,وآمَّافىالسريةفقال مالك مط 


(وغية المي على سان الترمني باب لصن _) 


باستحيايهافيها,وبه قال أحمد وبه قال محمد ين الحسن, نقل 
الإمام المرغيناني عن محمد استحسانهافي السريةاحتياطاً, 
وآهَا رَدُ ابن الهمام في الفتح والإتقان فى غاية البيان ليس 
بشيء , بل رواية الإستحسان في السرية لابد أن تكون ثابتة, 
فيان صاحب الهداية:متثبت في النقلمتقن للمذهب. 

و مذهبالإمام أ بي حنيفة عت عدم جواز القراءةفيالجهرية, 
وعدم اختيار هافي السرية لاعدم جوا زهافهي جائزة جوازاً غير 
مرضي .نعم!الأحاديث المرفوعة فليس فيهامايدل على وجويها 
على المقتدي لافي الجهريةولافي السرية, وحكى المارديني 
في الجوهر النقي : النهي عن القراءة والنكير الشديد على 
القاري خلف الإمام عن الأسود والعلقمة وإبراهيم النخعي من 
مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبىشيبة بأسانيد قوية.ولم 
يكن للبخاري في جزئه طعن في أسانيدها, فاختار منهج اًآخر 
في الطعن,فقال:و لي س هذا من كلام أهلالعلمبوجوه,قال النبي 
مَك لاتلاعنوا بلعنةاللّهولا بالنار ,و لاينبغي لأحد أن يتمنى أن 
يملأ أفواه أصحابا لنبي ينيك رضفاو لانت نأو لاترابا,وإذا ثبت 
الخبر عن النبي يَنِْتْ وأصحابه فليس في ا لأسود ونحوه حجة. 
أقول: فرق بين العمل وبين الإيعاد, فالنهي عن العمل, والواقع 
الإيعاد والتهديد, ولا ريب أن مثل علقمة والأسود وابراهيم 
النخعي أ علم يمعنى كلام رسول الله مَبيَك وَآذرئ يمراده من 
الشافعي والبخاري وأعرف بأحوال الصحاية, فكيف لايكون 
الأسودوعلقمةوإبراهيمحجة؟فتأملولاتغفل. 

( عن محمد بن اسحاق ), وهو محمدين اسحاق بن يسار 
المديني!مام المغازيوهوثقة, قال الحافظ:و أكثر ماعيب فيه 
التدليسوالروايةعنالمجهولين.( عن مكحول). وفىرواية 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


الدار قطني وأحمد والبيهقي ” حدثني مكحول “ فزا لت شبهة 
التدليس.(فصلى رسول الله الصبح فثقلت عليه القراءة 
).يعني: شق عليه التلفظ و الجهر بالقراءة .( فلما انصرف), 
يعنى:فرغ من الصلاة قال :( إنى اراكم تقرون وراء إمامكم ), 
فعلم أنه كان غير عالم بقر أتهم وهم غير عالمين بوجوب الفاتحة 
راساءبر بماكانوايقرؤن يغيرها,وهوعند أبيداؤد من حديث 
عمران بن حصين أن النبي ,نإ صلى الظهر , فجاء رجل يقرأ 
خلفه يسبح اسمر يك الأعلى,فلمافر غقال:أيكمقرأ,قالوا:رجل, 
قال يَك: قد عرفت أن بيعضكم خالجنيها, وأيشيء يحوجنا إلى 
فكسياقهفنتركه ونقول:إنه قرأ الفاتحةثمافتتح بسبحاسم 
ربك الأعلى, فأيدليل على أن القصر في قوله”الأبِأمٌ القرأن “ 
بالإفراد وليس للقلب , وَإنَّ شَيَْاً واحدأً يختلف باختلاف 
اعتباراته, فلميبتدأ هوبتشريع الفاتحة للمقتدي وكان خالي 
الذهنعنه,وقال:”خلف! مامكم“بدل قوله” خلفي“ يدل على أنه 
ليس من منصبا! لايتمام به, ثم أباحها على سبب حادث إذ ذاك, 
فهوإذاً اباحة مرجوحة البتة, ثم هل فيه شيء أزيد على أنه كان 
سيب العلميه وسيب الاطلاع؟ ثم أين هذا من النص الصريح” 
وإذا اقرأفانصتوا “!؟,والتاويلان أوردهمافي الفيض الباري 
فانظر هناك . فايدأ تاويل الجهر اومافوق الفاتحة لا أثرله فى 
طريق حديث عيادةو لاسائر ا لأحاديث. ١‏ 

(قال :لا تفعلوا إلا بام القرأن). يعني :إن كنتم لابد فاعلين 
فلاتفعلوا] لا بأم القرآن أباح لهمإباحةً مر جوحة أماالوجوبفأين 
هو؟وهل تكون شاكلة الوجوب أن لا يكون الشار ع نفسه بِخُبْرَةٍ 
منه حت ىإذا علمه جعل يسأل عنه ويفتشه, بلا لسوال عمالايعلم 
استنكارله قطعاً, وهل يفيد هذا النوع من الاستثناء غير 


(وغية المي على سان الترمني _أبواب الطة__) 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (0_أبابائمة _) 
الإبياحة, فما قال الخطايي : هذا الحديث صريح بأن قراءة 
الفاتحة واجبة على من خلف الإمامسواء جهر الإمام بالقراءة أو 
خافت بها وإسناده جيد لاطعن فيه . أقول : أو لميعلم هذا الإمام 
الهمام فان حديث عبادة في الباب لايدل على وجوب الفاتحة على 
المقتدي, فيان فيه استثناء! من النهي, وهولا يفيد إلا الإباحة 
مالم يقم عليه دليل آخر للوجوب, وتوضيحه : أن الحديث منع 
قراءة المقتدي لأجل المنازعة, ولكنه أباح الفاتحة لقلة وجود 
النزاع فيها, لأنها لكثرة تردادها فى الصلوات وتداولها على 
الألسنة وشدة مراتهاسهلت قراءتها من غير أن تخلط القراءة 
على الإمام, و أي ض الها أهمية في الصلاة, فَأثَّرَت هذه الأمور في 
تخفيفأمر النزاع و أن مازاد على ا لفاتحة ليس لهتلك الأهمية 
وأنها لم تتعين تعين الفاتحة, إنما هو واجب مخير بين هذا 
وذاك لميتداولتداولالفاتحة,فبقي فيهأثر النزا ععلى أصله, 
فمن أجل ذلك تحملت الإباحة في الفاتحة,ولمتتحمل فيمازاد 
عليها. و بالجملة: أنه وقعت الإباحة فى الفاتحة فقط عند ذلك, 
ولم يكن ذلك تشريعاً إبتدائياً من صاحب الشريعة , بل هم 
قرؤها مِن عند أنفسهم استدلالاً بما عندهم من تأكد الفاتحة 
وأدلة قرأتها العامة,وإن لميكن فيهانص للماموم, ودليل ذلك 
أنه سألهم ” لَعَلّكم تقرؤن خلف إمامكم “ ولا معنى للسوال لو 
كانت قر أتها ب مره أو يعلمه, و إذن تكون إباحتهاإياحة مر جوحة. 
ثم نظراً إلى أصل وجود المنازعة وإن كانت قليلة رفعت تلك 
الإباحة و ألزم على الماموم الإنصات يقوله:”واذا قرأ فأنصتوا“ 
فيان المامومين إذا قرؤا كلهم بصوت واحد فتكون دَنْدَنَتُهِم 
مشوشة لذهن الإمام , فناسب أمر الإنصات لهم بتاتا سدّاً 
للذرامع. 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 داصق _) 

فحاصل الاستثناء في حديث عبادة ”الأَبِأمٌ القرآن “والأمر 
في حديث أنس”و ليق رأ أحدكميفاتحةا لكتابفي نفسه“لايكون 
إلاللإياحة,فقدتبين مماسل ف أنه لايستقيمأن يكون قوله”فيإنه 
لاصلاة “في حق الماموم من جهة موضوعالإمامةومنصبالإمام 
ومن جهة وظيفة الماموم في صلاته مع الإمام . فتلخص مما 
ذكرناأمور ينبفِىأن يتنيه لها الأول:أنالشار عنص بيابين, 
باب الصلاة فى نفسها وباب الاقتداء, وهؤلاء نقلوا أحاديث ياب 
إلى باب, وذلك إهدار لفرضه وإلغاء لسياقه بتحليل قاعدةٍ أن 
المقتدي مصلٍ ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن, والثانى : أن 
الشارع وضع الفرق بين الصلاة لنفسه , وبين الصلاة خلف 
الإمام,وهؤلاء وضعوا الفرق بين السور,الثالث:أن الشار عقال: 
فلاتفعلوا لإبأمالقرآن فيانه لاصلاة لمن لميقرأً بها أى:فصاعداً, 
وهؤلاء جعلوه لاصلاة لمن لميقرأ يهافصاعداً إلاالمقتدىفعليه 
الفاتحةفقط,الرابع:أن الشار عأوجبالاستماعمطلقاًالفاتحة 
والسورة سواء , وهؤلاء حصروه في القدر المستحب عندهم 
وهوالسورة,وحملوا الواجب على ظهر المستحب, الخامس:أن 
الشار عاستفهمعن أصل القراءة ثمأباح الفاتحةمن يعد,وهؤلاء 
جعلوا الفاتحة من قبل, السادس : أن الشار ع سلك العموم في 
قوله:” لاصلاة “ لكل مَنْ يصلى أي : يوصف به مِن غير تحليل, 
وهؤلاء قصروه على المقتدي لأجلقولهمباقتصار المقتديعلى 
الفاتحة فقط, والحال إنه إنما يوصف به بتحليل منطقي و 
يقطع النظرعنا لر بط مع الإمام,فهذه أمور يصلالىمغزاهاكل 
مَنْعنى بمثلهاوعاناها,و كان مقنى بالعثور على غرض الشارع 
ومرماه من غير أن يقصر نظرة على معتقده قبل كلشيء, واللّه 
ولىالتوفيقوالإعانة. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 06 _أيواب الصلاة__) 


(حديث عبادة حديث حسن). قال الحافظ في التلخيص: 
هذا الحديث أخرجه أحمد والبخار يفي جزء القراءة,وصححه 
أبوداؤد والترمذي والدار قطني وابن حبان والبيهقي من 
طريق ابن اسحاق : حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن 
عبادة وتابعه زيد بن واقد عن مكحول , وروى هذا الحديث 
الزهريعن محمودبن الربيع عن عبادة بن صامت عن النبى 7 
قال:”لاصلاة لِمَنلميقر أبفاتحةا لكتاب“وهذا أصحأيمن حديث 
عبادة في | لباب ين طريق ابن إسحاق عن مكحول عن محمود ين 
الربيع , وحديث عبادة مين طريق الزهري عن محمود أخرجه 
الأئمةالستة. 

أقول في الجوابعنه:أن حديث ا لباب مضطر ب سند أ ومتنأ 
فأمااضطرابٍسندهفهوعلىوجوه:تارة يرويه مكحول عن عبادة 
منقطعاآفإنهلميسمع من عبادة بالاتفاق,وذلك عند الدار قطني 
والبيهقي وغيرهما وتارة نافع بن محمود عن عبارة وهوعند 
أبي داؤد اليهقي وغيرهما, وتارة يرويه عن محمود بن الربيع 
عن عبادة وهوعند الترمذي و أبي داؤدوآخرين من طريق محمد 
بنإسحاق , وتارة اخرىيروى عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع 
عبادة, وهوعند الدار قطني في سنثه., ومرة يروى عن نافع عن 
محمودبن الربيع عن عبادة, وهوفي الإصابة في ترجمة محمود 
عن الدار قطني, وحيناً يروي مكحول عن عبد اللّه بن عمرو , 
ويجعل! لقصة قصته, وأشار | ليه االماردينى, و حين أآخر يروي 
مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمر , وأشار !ليه 
الماردينى أيضاً , ومرةٌ يروى مكحول عن رجاء عن محمود 
موقوفاً عن عبادة عند الطحاوى في أحكامه حكاه الماردينى . 
فهذه ثمانية وجوه مِن اضطرابه في الإسناد رفعاً ووقفاً 


وانقطاعأواتصالأواختلافاًشايداًفيأنالراويعن عبادةهلهو 
نافع أو محمود أو أبونعيم؟وهلا لقص ةلعبادة أو لعبداللّهبنعمر 
؟ومستيعد جداً أن تكون الواقعة لكليهما افان المخرج واحد , 
وهلا لواقعة في عهد عبادة أو في عهده يكو أضيف!إ لىذلك أن 
المنقطع ليس يحجة , وأن نافعاً هذا مجهول وأ ن أبائعيم 
مختلف في تعينه,فهل مث لهذا المضطر با لشديديكون حجة؟. 
وأما اضطراب متنه فهو كذلك على وجوه : لفظ أبي داؤد 
والترمذي مع القصة من طريق إسحاق عن مكحول , لفظ أبي 
داؤد في سننه من طريق زيد بن واقد عن مكحول , ولفظ 
الدار قطني في سننه من طريق و ليد بن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز عن مكحول ”هل تقرؤن في الصلاة مَهِى, قالوا :نعم,.قال 
لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب “ ولفظ الدار قطنى في سننه من 
طريق الزبيدي عن مكحول عن عبادة مرسلاً” فلا تقرؤا إلا بأم 
القرآنسراًفيأنفسكم“وفيه أحمد بن الفرج وبقيةولفظالدار 
قطني في سئننه من طريق زيد بن واقد عن حرام بن حكيم 
ومكحول عن نافع قال:”هل منكم من أحد يقرأ شيئاً من القرآن 
0 فقال رسول الله وت 
ناأقول : مالى أنازع القرآن فلا يقرأنّ أحد منكم شيئاً من 
0 بالق رأة إلا بأم القرآن“,ولفظ الدار قطني في 
سننه من طريق بن عيينة عن ابن الشهاب عن محمود عن عبادة 
بن صامت” أن البنى يب قال :أم القرآن عرض من غير ها ليس 
غميرها منها بعوض“, ولفظ الطبرانى فى الأوسط” لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتابوآيتين معها“أخرجهالهيثمي في الزوائد.فين 
العجائب أن يصححوامث لهذا , وهذه الوجوه فيه أمامك!.فهل 
مثلذلكيكون صحيحأو محفوظأو محتجابه في مسئلة هي في 


(وغية المي على سان التيمي) عاب لم __) 


(نغية لامي على سان الترمدي باد ائصله _) 
غاية مِن الأهميّة من مسائل الصلاة فى مسئّلة خَالََ الشافعى 
علكِ فيها جمهور الأمة وجماهير أهل المذاهب!؟ بل خالف 
الإجماعفي أمر يصادم ظاهره القرآن والسنة؟فهل تبقى مسكة 
في الاحتجاج بمثله أمام هذه البينات !؟ فتصحيحها من حيث 
صنعةالمحدثينفيغايةا لاستعجاب!. 

ولايخفى أن حديث عبادة قد صح فيه زيادة قوله:” فصاعدا “ 
فإذن لايستقيم أن يكون الحديث في حق المقتدي , فيان 
المستدلين يحديث عبادة من الشافعية لايقولون بوجوب مازاد 
على الفاتحة على المقتدى, فأجابوا بأن عامة الثقات لميتابعوا 
معمراً على ذلك, هذا مايقوله البخاري في جزء القراءة.وهذا 
الجواب خطأمن وجهين: أما أو لفان معمراً ثقة,وزيادةالثقات 
مقبولة بالاتفاق عندهم على ماتقرر فى محله., فلولم يتابعه أحد 
لكان حجة في صحتها رواية معمر! ياها, وإن معمراً في غاية 
القوةو الجلالة في الزهري وإنه أوثق الناس فيه, يقوله أحمد 
واين معين, وشئل أحمد : مَنْ اثيت الناس في الزهري, قال : 
معمر , حكاه الحافظ في مقدمته, وقال ابن معين : أثبت في 
الزهري مالكو معمر,هذا مافي التهذيب,وكذلك في التهذيب 
عن ابن معين بأن معمراً آَحَبٌ إليه في الزهري من ابن عيينة 
وصالح بن كيسان ويونس, فياذا لمويكن رواية مثله عن الزهري 
حجة فمزذا الذىيكون حجة؟.وإن منذكر حجة على من لميذكر 
وإن الناظر ليضطرأن يقول في مثله : إن ماذكره البخاري 
والبيهقي وغيرهما في تعليله لايمكن أن يصح على أصولهم , 
وإنما ذلك أثر معتقد ذهني ونزع مذهبى جاء من قبل فقههم 
لاحديثهم. 

وأماثانيا:فإن معمراً لمويتفرديه, ب لتابعه على ذلكسفيان 


(نغية الألمحي على سان الترمدي ابدام _) 
بن عيينة عند أبي داؤد والأوزاعي وشعيب بن ابي حمزة عند 
البيهقي في كتابالقراءة من طريق أحمد بنهار ون المستملي 
, وقد ذكره ابن حبان في الثقات وهذا مافي لسان الميزان, 
وتايعه عبد الرحمن بن إسحاق عند البخاري في جزئه 
وهوالمدني . ( لا أبوشيبة الواسطي الضعيف ) , من رجال 
مسلم واستشهد به البخاري وقال مقارب الحديث حكاه 
الزيلعى و كذ لك تابعه صالح وهذا مافي العمدة, وهوصالح بن 
كيسان من رجال الستة , فهؤلاء معمر وشعيب والأوزاعي 
وسفيان وعبد الرحمن بن إسحاق وصالح كلهم يروون هذه 
الزيادة,فلاري ب أنهاصحيحة يدون شذوذوعلة, وثبت ذلك عند 
مسلموا لنسائي و أبي داؤد وغيرهم. 3 لَوَاشواهد من حديث أبي 
هريرة يك و أبى سعيد ورفاعة وجابر بن عبد اللّهِ, فحديث أبى 
هريرة 5 أخرجه المؤلف في سننه قال قال رسول الله يلتك :” 
أخرج فنادفى لمدينة أنه لاصلاةإلا بالق رآن ولوبفاتحةالكتاب 
فمازاد“, وفى لفظ آخر” أمرنى رسول الله ب أنه لا صلاة إلا 
بقرأةفاتحةالكتابفمازاد“اخرجهفي بابمنترك القراءةفي 
صلاته,وفيه جعفر بن ميمون وثقه بعضهم., فقال اين معين مرة: 
صالح الحديث, وقال الدار قطنى : يعتبربه, قال ابن عدى: لم 
أرى أحاديثه منكرة,وقال أبوحاتم:صالح, وقال الحاكم: هومن 
ثقاتا لبصريين, وذكره ابن حبان وا بن شاهين في الثقات.هذا 
حاصل ماذكره فى الميزان والتهذيب على أنه تابعه عبد الكريم 
بن رشيد عند ا لبيهقى في كتاب القراءةوهومنر جال النسائي, 
فبطل زعم تفرد جعفر, فإن المتابعات قطعت كل حيلة وريب. 
وحديث أبى سعيد فأخر جه أيضاً أبوداؤد,وقال:”أمرناأن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وماتيسر “ في باب من ترك القراءة في صلاته, 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي ناب الصا __) 
ورواه أحمد وا ين حبان في صحيحهو أبويعلى في مسنده, أنظر 
في نصب الراية, وقال الحافظ في الفتح : وسنده قوي, وفي 
التلخيص:إسنادهصحيع,و مثلهقال الحافظ اليعمرى:إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . وحديث رفاعة فكذلك أخرجه أبوداؤد, 
وفيه:”ثماق رأ بأم لق رآن وبماشاء الله أن تقر أ“في ياب صلاة حن 
لايقيم,صلبهفي الركوعوالسجود,ورواهأحمد بلفظ”ثماقرأيأم 
القرآن ثم اقرأ بماشئت “ انظر في نصب الراية, ورواه ابن 
حبان بلفظ أحمد , قاله في الفتح وسنده صحيح . وحديث جابر 
فأخرجه الطحاويوفيه قال” وكنانتحدث أنه لاصلاة | لابقراءة 
فاتحةالكتابفمافوق ذلكأو قال:فماأكثرمن ذلك“ فظهر من 
ذلك أن قوله : ” فصاعداً “ في حديث عبادة مثل ” فما زاد “ في 
حديث أبى هرير ةق , ومثل ” وماتيسر “في حديث أبى سعيد 
ومثل” فما فوق ذلك “ في حديث جابر سواءً بسواء فشاكلته 
شاكلتهاو حكمه حكمهاوا لموضوعهوهوين غير فرق. 

فالحاصل : أن أسلوب هذه الأحاديث وأسلوب حديث 
”فصاعداً “ واحدُ يدل على وجوب ما بعد الفاتحة مع اختلاف في 
بعضهافى التعبير واتحاد في محط فائدتها, وإذن كيف يصح 
بأمثالهاالاحتجاج للمقتدي. ' 

لما استدل الحنفية على وجوب السورة ومايقوم مقامها 

بالحديث المذكور ,فأجاب عنه الشافعية بالاختلاف في حكمما 
قبل”فصاعدا “ ومابعده, فزعموا أن حكم ما قبله فقط الوجوب 
دون حكم ما بعده , وإنئما حكمه التخييردون الوجوب , وهذا 
غميرجيد لْقَةَ,فان قواعد اللغة دلت على استواء حكمهما وجوبا 
وندباوإباحة. 

وَلَمَا استدلت الحنفية بأنه دل من جهة ثبوت هذه الزيادة 


(نغية لامي على سان الترمدي بات انصنةظ_) 
بأنهفي غير ا لمقتدى, أجابوا عنه بالتوزيع في نظمه بأن ماقبله 
للجميع ومابعده للإماموالمنفرد,وهذا أيضاًغير صحيح.,فانه 
يوجب فكا في نظمه وركة في نسقه., و ليس في الحديث سياقه 
ونصه أيّإيماء إلى التوزيع بأحوال المصلين, فحمل الحديث 
على مايستحقه أساليب ا لفصاحةآؤ لى.و زعميعضهم أن قوله:” 
فصاعداً “ف ىالحديث المذكور لايدل على وجوب السورة أصلا, 
فياه لإيجاب ما قبله و للتخيير فيما بعده, فتكون الفاتحة فقط 
واجبةدون ماعداهاءو زعموا أن شاكلةاللفةفيهكمافىقوله:” 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً “فلا حاجة أن يتحقق ما بعده, 
بل يكفي للحكم السايق ما قبله , فكذلك ههنا يكفي للصحة 
الفاتحةفقط,ولايفتقرفىصحتها إلى مابعدهاءفاذن لايكون ما 
عداهاواجبا,فصار مناط الحكمهوماقبلهسواء تتحقق مايعده 
أولميتحقق.وهذا إيضاح مايقولهالبخاريفي جزئه, وهذاخطأ 
محض, فيان هذا اللفظ في اللغة لا نسحاب حكم ما قبله على ما 
بعدهإن وجوبافوجوباو إن ندبافندباوإن غيرهفغيره.فَلائِدَاذَنْ 
أن ينسحب الحكم المصدر إيجابا كان أواستحبايا أى إياحة 
وتخييراً بحسب اقتضاء المقام على كلا الجزئين مِن غير 
تفريق بينهما, و لما كان حكم ما قبله ههنا الوجوب وقد سلموه 
فيكون حكممابعده كذ لكا لوجوباليتة. 

وزعم بعضهم أن الأمر فيه على التوزيع بحسب أحوال 
المصلين من الإمام والمنفرد والماموم , فقِراءة الفاتحة 
فصاعداً للإمام والمنفرد والفاتحة فقط للماموم , وهذا أيضاً 
غلط محض فبان الحديث ليس فيه أية إشارة إلى التقسيم على 
الأشخاص بل هونص في حال صلاة, ثم يتحقق من خار ج هل هى 
صلاة الماموم أو الإمام؟ لآآنَّهوَرَدَ فيه حكمهمامعاً,فان مث لهذا 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبوات الصل__) 
لآيرا منهلالغةولاعرفاً.وبالجملة:إن الزيادة ثابتةروايةوإن 
حكمها حكم ما قبلها لغة وعربية, على انه لواخذنا فيه توزيعاً 
بحسب الركعات لكان له وجةٌ, فلو قلنا يوجوب الفاتحة مع ما 
فوقها في الأوليين وبالفاتحة في الأخريين لَصَعٌ كُلُ ذلك . 
وبالجملة : لوأخذنا بالتوزيع فإنما هوفي الركعات, ولا معنى 
لتوزيعها على المصلين والأشخاص حيث أنه نص في الصلاة 
خاصة لا إيماء فيه إلى مصل ومصل بحيث ينقسم عليهم , 
وبالجملة : يستقيم التوزيع على ما ذكرنا لا على ما ذكروا, 
وأمثالهذهالتاويلات ليست! لاأثر معتقدذهني قبل كلشيء. 

( قوله: وهوقول مالك بن أقنس ). هذا خلاف الواقع, فيإن 
مالكالا يقول بالقراءة في الجهرية, وهذا صريح في ”موطأه “, 
ويعلم ين ”المدونة “أنه لا يقول بالوجوب في السرية, وكذلك 
مذهبابن المبارك لايوافق الشافعي في القراءة في الجهرية, 
ذكر البخاري في جزء القراءة مذهبه القراءة في السرية, 
وكذلك مذهب أحمد يخالفه, وهذا صرح بهالترمذيأيضاًفيما 
بعد, وقد تبين في الخارج أن مذهب إسحاق يخالف مذهب 
الشافعى فى الجهرية, يل مذهبه مذهب المالك, فبناءً! على 
ذالك لايصح مابين الترمذي من المذاهب في المسكلة, إلا أن 
يحم ل على أنهمق الوا بهافي الجملةواتفقواعلىقرأتهاإجمالاً. 


باب ماجاء في ترك القراءة خلف الامامإذاجهر الإمام 
بالقراءة 


((حدثنا الأنصاري).وهوإسحاق بن موسى الأنصاري.(عن 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أباب لصخ _) 
ابن أكيمة )., بالتصغير, اسمه عمارة الليثى المدنى, ثقة من 
أوساط التايعين. 1 ١‏ 
(انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة). وفي رواية لأبي 

داؤد : صلى بنا رسول الله وك نظن أنها الصبح. ( فقالهل قرا 
معى احدمنكمانفاً), والحديث نص في أن القراءة خلف 
الإمام لوتكن معروفةولاسنةسائرة, وإلافكيف تخفى حالها! 
فعلم أنه كان غير عالم بقراءتهم, ونص في أنه لم يكن في قرأة 
المقتدي تشريع من صاحب الشريعة لا في الجهرية ولافى 
السرية,ب لكان التشريع في خلافه, لأنه قوله:(واذا قرئالقرآن 
فاستمعوالهوأنصتوا)نزليمكةعندالجمهور ف ىالصلاة,نقل 
عليه الإجماع أحمد بن حنيل , والواقعة هذه فى الباب واقعة 
المدينةالبتة,والإنصات!لىقراءةالقاريمن تمام الأكتمامبه 
وقد أمراللّهورسولهبالإنصات للإمامإذاقرأ,فمنلميتصت لهلم 
يكن قد ائتمَّبه, فافهم. (إنى أقول: ماني انازع القرآن),وذلك أن 
بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله, فنهاه عن 
الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه, فالحديث بنصه يدل على أن 
المنازعة كانت لأجل القراءة نفسها, ومن أجل ذلك صرح في 
آخره بقوله:فانتهى! لناس عن القراءة مع رسول الله,وليس 
فيه فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة .دل لفظ ”مالى اناز ع“ 
على أن القراءة منصب الإمام ولي س ذلك للماموم فالمقتديإذا 
قرأفانهاختلس شيئًاً ليس حقه, فان المنازعةهى المخاصمة 
في حق الغير .وقد سبق في الباب السابق أن الشريعة نصبت 
لأحكام الأئتمام باباًمستقلاو كذلك لغير الأئتمام ياباًمستقلا,ء 
فادخال أحد البابين في الآخر واختلاط بينهما إلغاء لغرض 
الشارع, فلم يبتدء هو بتشريع الفاتحة للمقتدي, وكان خالي 


(نغية الألمحي على سان الترمدي واب الصلاظق _) 
الذهن عنه وفي رواية”خلف إمامكم“ يدل قوله”خلفى “ليدل 
على أنه ليس منصب الأئتمام به, وهؤلاء الأعلام نقلوا أحاديث 
باب] لىياب,وذلكاهدار تعرضهو إلقاء لسياقهيتحليل قاعدة. 
(فانتهى الناس عن القراءة), قال الحافظ فى”التلخيص“ 
وقوله:”فانتهى الناس الخ“مدرج في الخبر من كلام الزهري, 
بينه الخطيب, واتفق عليه البخاري في” التاريخ “ وايوداؤد 
ويعقوبينسفيان والزهريو الخطابىوغيرهممن الحفاظ أن 
هذا القدر مرسل,حيث لميدر ك الزهريتلكالواقعة.والجواب 
عنه أولا : أنه لايضره كونه قول الزهري, فانه لَضَا رأى عمل 
الصحاية على الترك ذكر ذلك, فهو بيان الحال من الراوي. 
وثانيا : أن ما ذكروه من أنه قول الزهري تعلل فقط بل يكاد 
يتعجب منه الصبيان , فأن الغرض الواضح أن الزهري حدث 
الناس عن القراءة, فسأل عن الآخر, فأجاب بأن الزهري قد قاله 
فيروايته,فزعمواأنهمقولةالزهرينفسه.وإنماهومقولةأبي 
هريرة تن يرويها الزهري عنه روايته سائر الحديث , قال 
أبوداؤد في ”سننه “ : قال مسدد في حديثه, قال معمر : فانتهى 
الناس عن القراءة فيماجهر به رسو الله بيت وقال اب نالسرج 
في حديثه: قال معمرعن الزهري: قال ابوهريرة5 : فانتهى 
الناس,فماقالابنالسرجفى حديثهصريحفيذلك. 
فالغرض:أن بعضهم لميسمعه منشيخه الزهريفثبتهفيه 
أحد أصحايه وش ركاء مجلسه وهومعمر, وذلكيدل على ماذكره 
أحمد وابن معين من أن معمراً أوثق الناس في الزهري, فاذا 
اختلف هو و أصحابه فالقول قوله, فكان إسناد القول إلى معمر 
أوالزهري لهذا لَاآنّهقول الزهر يمن تلقاء نفسه, كماز عمهؤلاء 
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الأعلام,فتبين أنه في ا لأصل موصول و إن ظهر في بادئ ل رأ يأنه 
قو لالراوي.وبالجملة:فحديثا لبابهذا حجةفيترك القراءة 
فيالجهرية,وهوالذيقررهابنعبدالبرفقالفي”الاستذكار“: 
فيهد ليل على أن المأموم لايقر أخلف الإمامإذا جهر لابأم القرآن 
ولا غيرها على ظاهر الحديث وعمومه , فوجب أن لا يشتغلوا 
بغير الاستماع. وبالجملة: فأحاديث ايتمام مبنية على ترك 
القراءة في الجهرية, ولترك قراءة المقتدي في الجهريةأدلة 
كثيرة لاحاجة| لى استقصائهاههنا. ومن أقوىمايستدلبهفي 
الباب قوله تعالى : ( وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون ), ذكر الزيلعي نقلا عن البيهقي أنه أخرج عن 
الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة , 
وعارضه الشافعيةيآثار متعارضة, و لكنر جحناقول أحمد في 
نقل الإجماع كي يحكيه البيهقي وغيره , على أن الحافظ أبا 
عمروابن عبد البر حكى ذلك عن أحمد في” كتاب التمهيد» 
وحكى الحافظ ابن تيمية ذلك أيضاً في فتاواه في موضعين, 
وكذلك ذكر قبلهالموفق ابنقدامةفي”المغني“,لمقال أحمد” 
وأجمع الناس على أن هذه الآيةفي الصلاة“,فياذن لاعبرة للنافي, 
والعلمعند المثبت,وجهلأحد لايقوم حجةعلىعلمغيره. 

ومنها : حديث أبى موسى من طريق جرير عن سليمان 
التيمى عن قتادة بزيادة ”وإذا قرأ فانصتوا “عند مسلم, وأنهلم 
يقل قط في أحاديث الايتمام ل( وإذا قرأ فاقرؤوا ), وسليمان لم 
يتفرد بها كما زعموا بل تايعه عليهاعمرين عامر وهومن رجال 
مسلم, وتابعه سعيد بن أبى عروية عند الدار قطني وغيره من 
طريق سالم ين نوح العطار , وهوأيضاً من رجال مسلم, وتابعه 
أبوعبيدة عند أبي عوانة في صحيحه وهومجاعة بن الزبير 


(وغية المي على سان الترمني _أبواب انصلخ _) 
مستقيم الحديث عن الثقات , فهؤلاء سليمان وعمرين عامر 
وسعيد أبي بن عروبةوأبوعبيدة كلهميروون هذه الزيادة.ثملم 
يتفرد جريرعن سليمان , بل تابعه معمرين سليمان عند أبي 
داؤدوتايعهسفيان الثوري عند الدار قطني, فهوحديث صحيح 
ثم مسلمثما لنسائي من حيث | خر اجه إياه في” مجتباه ', ثمابن 
المنذري ثمالحافظ في الفتح ' وآخرون وجماهير المالكية 
والحثايلة. 

ومنها: حديث أبى هريرة يك عند النسائى وأبى داؤدوابن 
ماجة وغيرهم:” إنما جعل الإمام ليؤتم به فياذا كبرفكبروا وإذا 
قرأ فأنصتوا “وهومن رواية أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان 
الأزدي عند أبي داؤد وغيره عن ابن عجلان, وهو_مع كونه ثقة-و 
اجتحيهالشيخان_ لمينفرديهذه الزيادة,يلتايعه عليهاعناين 
إبراهيم الكرماني ذكره البيهقي في كتاب القراء ة, وهومن 
رجال اليخاري ومسلم , ومحمد بن عجلان صدوق من علماء 
المدينة وأجلائهم, وهذا في” الميزان“. وبالجملة: هذاحديث 
صحيح صححه مسلم لما ستل واعتذر عن عدم وضعه في 
صحيحه, وصححه أحمد وهوفي الجوهر النقي, وقد سبق أنفاً 
قد أمرالله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ, وجعل النبي صلى 
اللدعليهوسلمذلك منجملةالايتماميه. 

وقد سبق آنفاً أنه لم يقل في أحاديث الايتمام ” وإذا قرأ 
فاقروًا “ومن المعلوم أنه ترك ذكر الفاتحة للمقتدي, وذكر 
لسائر ا لأشياء حتى القعدة أيضاً في حديث أبى موسى , وهذا 
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سكوت في معرض البيان , فينبغى للمقتدي تركها حيث 
ماتركها ا لشارع, و أنه قاسم بينه وبين الإمام في المنصبء,فلا 
يخالفهمايكتب في هذا المقام,فافهم.و أماأرلْتْنَافيعدمالقراء 
ة في السرية ففيها أحاديث , فمنها: ” من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة “ وهوحديث صحيح له طرق كثيرة وشواهد, 

وأج ل أسانيده هوإسناد ا لطحاويفي”شرح المعاني الآثار “في 
بابالقراءة خلف الإمام,قال :حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: 
حدثنا عمرعيد الله بن وهب قال: أخبرني الليث عن يعقوب عن 
النعمان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللّه بنشداد عن جابر 
بن عبد الله أن النبي ,بح قال : من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة,وهوسند في غاية منالقوة؛حيث ا جتمع فيه أئّمةالأربعة 
منفقهاء المحدثين. 

فأحمد بن عبد الرحمن مصري صدوق ثقة أخرجه له مسلم 
وكفاه حجة, وبعده أر بعة أئمة فقهاء محدثون كلهم ا الشمش في 
رابعة النهارفالسند في غاية من الجلالة ورواه أبوحنيفة حم 
وغيره مسنداً مرفوعاً من حديث جابر ين عبد الله وهوفي”كتا 
الآثار“ لأبي يوسف علله, وفي”كتاب الآثار“ لمحمد بن الحسن 
نكو ا لموطأله,وسياق إسناد ا لموطأً:أخبر نا أ بوحنيفة سطهقال: 

حدثنا أب والحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللّه بن شداد بن 
الهاددعن جايرين عبد الله عن النبي يإ أنه قال: من صلى خلف 
الإمام فيان قراءة الإمام لهقراءة“أخرجه الزيلعي في” نصب 
الراية “ والحافظ البدرالعيني في” العمدة “, وأقوى سنده 
عندهمطريق أحمد بن منيع في” مسنده“ثمطريق عبد بن حميد 
في” مسنده “ وطريق ابن أبى شيبة وكلها من غيرطريق أبي 


كٍِ حنيفة , وليس فيه جابر الجعفي ولاليث د بن أبي شليم ولا 
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الحسنينعمارة. 

وبالجملة:فالحديث مرفوع مسند, فمايدعيهالدار قطني 
في سننه وا لبيهقي في سننه وكذا في المعرفة وكتاب القراءة 
لهمنإرساله, فيجاب عنه يوجوه, الأول:إن أباحنيفة لم ينفرد 
في ر فعه مسنداً, بل تابعه على ذلك سفيان الثوري وشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عند أحمد بن منيع شيخ البخاري في 
مسندهبسند علىشر طالبخاريو مسلم,هذا مانقلهالشيخابن 
الهمامفيالفتح,قال:أخبرناإسحاق الأزرق قال:حدثناسفيان 
وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن 
جابر بن عبد الله قال:قال رسو ل الله يَبيك:”و من كان لهإ مام فقراء 
ة الإمام قر أة له “, و كذا أخرجهابنالهمام يسند آخر من سند عبد 
بن حميد, قال : حدثنا أبونعيم حدثنا الحسن بن صالح عن أبي 
الزبير,فرجالإسنادا لأولإسحاق الأزرق منرجال الشيخين, 
وسفيان وهوالثوري كذلك من ر جالهما, وشريك هواين عبد 
للّهاالنضعي منر جال مسلم, وموسى بن أبى عائشةثقة مِنر جال 
الستة,وعبداللهاينشدادوجابر صحابيان. 

ومن أجل هذا جعله ابن الهمام على شر ط مسلم, قال الشيخ 
أبوالحسن السندي الكبير في ” البدر المنير “ : قال تلميذ 
المحقق أي ابن الهمام :الشيخ قاسم سقط مِن نسخة الشيخ يعد 
الحسن بن صالعوجابرالجعفي,قالعلاء الدينالماردينيفي” 
الجوهرالنقي“:قلث:في مصنفابنأبيشيبة حدثنامالكبن 
إسماعيل عن الحسنين صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي 
يبي :” من كان له مام فقراء ته له قراءة “,كذا رواهأبونعيمعن 
الحسن بن صالح عن أبي الزبير ولم يذكر الجعفي, كذا في 
أطراف المِزْي, وتوفي أبوالزبيير سنة ثمان وعشرين ومأة, 
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وحسن بن صالح ولد سنة مأة وتوفي سنة سبع وستين ومأة, 
وسماعهينأبي الزبير ممكن. 

ومذهب الجمهور : إن أمكن لقاؤه لشخصٍ وروى عنه , 
فروايتهمحمولةعلىالاتصال,فحملعلىأن الحسنسمعه مين 
أبي الزبيرمرة بلاواسطةومرة أخرىبواسطة الجعفي وليث. 
وبالجملة : الاعتماد على الطريقة الأولى فقد تابع أبا حنيفة 
سفيان الثوري وشريك عند ابن منيع , فيطل ما زعم 
الدار قطني وابن عدي والبيهقي من تفرد أبي حثنيفة والحسن 
بن عمارة بوصله, وبطل صَنْ قال :إنه لم يروه إلا جابر الجعفي 
وهوضعيف, ور يما يثيث بكلام الحافظ أبي عمر في”التمهيد“ 
بعد كلام ابن عدي والدار قطني والبيهقي, فنأتي بكلام أ بى 
عمرثمالجوابعنه. 

يقول أبوعمر في” التمهيد “ : واحتجوا بحديث جابرعن 
النبى#أنهقال:”مَنْكان لهإمامفقراءةالإماملهقراءة“وهذا 
حديث رواه جابرالجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم, وجابرالجعفي ضعيف الحديث مذموم 
المذهب لايحتج بمثله وإن كان حافظا, وقد روى هذا الحديث 
أبوحنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللّه بن شد ادبن الهاد 
عن جابربن عبد اللّه عن النبي يت, ولم يسنده غير أبي حنيفة 
وهوسيءٌاالحفظ عند أهل|الحديث,وقد خالفهالحفاظ فيهسفيان 
الثورى وشعبة وا بن عيينة وجرير, فرووه عن ابن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شداد مرسلا, و الصحيح فيه لإرسال, ولي سمما 
يحتج به,وقد رواهالليث ين سعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بنشدادعن أبي الوليد عن 
جابر بن عبد اللّه, فأدخل بين عبد الله بن شداد وبين جابر” أبا 


الوليد“وهومجهول لايعرف,وحديثههذا لايصح. 

فتخلص مِن إرادات هؤلاء المحدثين, على أسانيد حديث 
جابر أمور , الأول :إن الحديث بالأسانيد الصحيحة مرسل, 
حيث اتفق ثة ت أثبات على روايته عن عبد اللّه بن شداد مرسلا 
ولي سبمسند,الثانى:إن مَنْأسنده من الرواةففيهانقطاعيين 
ابن شداد ويين جاير , الثالث: إن مَنْ رواه موصولا فأثيت بين 
ابنشداد وبين جاير أبا الوليد وهومجهول,الرايع:إن مَنْ رواه 
موصولا مسندا ففيه إما مثل جابرا لجعفي وهوساقط, أومثل 
الليث أبي سليم أو أبي حنيفة أو الحسن بن عمارة وهمضعفاء, 
وبالجملة:فالحديثإمامرسلوإمامتقطعوإمامعلول ضعيف 
الروايةمنفيهضعف. 

والجواب عن الأول : إن الاحتجاج بالمرسل كان سنة 
متوارثة جرت عليه الأمة في القرون الفاضلة ؛ حتى قال ابن 
جرير : رد المرسل مطلقا بدعة حدثت في رأس المأتين, هذا 
ذكرهالباجي في أصوله,وابنعبد البرفي”التمهيد“وابنر جب 
في ”شرح علل الترمذي" وهذا في تانيب الخطيب . وقد قال 
أبوداؤد السنجري في رسالته إلى أهل مكة:”وأما المراسيل 
فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى , مثل سفيان الثوري 
ومالك بن أنس وا لأوزاعي, حتى جاء الشافعي, فتكلم فيه على 
أن هذا مرسل صحابي لاتابعي , وقبوله كلمة إجماع من الأمة 
ومحل اتفاق بين الأكمة /, هذا نبه عليه الحافظ ابن تيمية . 
ومرسيله هوعبد الله بنشدادوهوصحابي صغير له رؤيته وإ ن لم 
يكن لهسماع,و مر اسيل الصحابة مقبولةبالإجماع,فالمتروك 
صحابي وهو المتبادر ومثله حجة عند المحدثين قاطبة, وقال 
البيهقي في” المعرفة وغيرها” :إن الشافعي يقبل مراسيل 


(وغية المي على سان الترمني اباب ائطة_) 
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كبار التابعين إذا اعتقد بسند آخر , أوأرسل مِن وجه آخرأو 
عقيدة قول صحابي أو فتوىعوام مِنْ أهل العلم حكاه (١)الحافظ‏ 
علاءالدينالمارديني. 

وعن الثاني والثالث : أنه ليس الانقطاع فيه, وأبوالوليد 
كنية عبد الله بن شداد ووقع بدلا بإعادة الجار فليس بمجهول . 
وأماجهالة طلحة في رواية البيهقي في ” كتاب القرأة “فأيضاً 
ليس بصحيح بل المتبادر أنه طلحة بن أبي سعيد 
الإسكندراني,فيان الليثيروى عنهفاذاً هومن ر جال البخاري. 
وعنا لرابع :فيان هناك أسانيد ليس فيها ا لجعفيو لي سين أيى 
شليم متحمل ليس بساقط , وأبوحنيفة مع كونه ثقة عند أبي 
معينوشيعتهوابنالقطانوابنالمديتىو غير واحد من علماء 
الجرح والتعديل وهوماحققه ابن عبد البر في” الإنتقاء "ليس 
بمتفرد؛يل تايعهسفيان الثوريعند اين منيع,و كذ لكشريك 
القاضي عنده , وهوين رجال مسلم , والحسن بن عمارة وإن 
ضعفه شعبة فقد اتضح تضعيفه مما رواه الرامهر مزي في” 
المحد ثالفاضل“ و ذلك لأن مدار تضعيفه على كلام شعبة,وكان 
هوسيى الر أيفيه بماهوبريئمنه,و الذي طعنوهبه من روايته 
أحاديث وعمله بخلافها , وفعل ذلك كثيرمنهم لأمور هناك 
فليس هوبفريد في مثله, و العلماء يفعلون ذلك لآدلة لاحت لهم, 
وإسناد ابن أبي شيبة قوي لاغائلة فيه ليس فيه أيوحنيفة ولا 
ليس بن أبي سليم ولاجاير الجعفى وهومتصل على رأي 
الجمهور . فالحاصل فاتفق أبوحنيفة والثوري وشريك وابن 
عمارة كلهم عن موسى بن أبي عائشةبإسناد الحديث!لى النبي 
مَك ؛ فبطل القول بالإرسال والوقف , وبطل القول بالتفرد 
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بالرفع والوصل. ثم إن الوصل والرفع من قبل الزيادة وزيادة 
الثقة مقبولة وهوتقدم غير مرة, فكيف إذا زاد ثقات تضافروا 
على إسناده!؟,و حَيِنْئَذٍ ينقطع كل علة كانوا يذكرونها,فمايقوله 
الحافظفيالفتحوالتلخيص منضعفه بيجميع طرقه زنةآحامه 
هذه البينات والواضحات, وإذن كان يلزم القول به على مذهبه 
أيضاً 

ولايخفى عليك!نعم,وقع هناك كلام في الإمام مين طائفةإما 
لأجل الحسد أو المنافرة العصرية أو عدم العلم على الواقع في 
أول الأمرأو اختلاف مسلك و مذهب, وقلما ينجوعن مثله أحد؛ 
لكن شحنت من مناقبه ومفاخره صحف العالم من أكاير 
المحدثين والفقهاء مالا تجد نظيره لغيره .ويقول ابن معين : 
ثقة ماسمعث أحداً يضعفه. ويقول : كان أبوحنيفة ثقة لايتحدث 
بالحديث!إ لا بما يحفظ ولايحدث بمالايحفظ, وأيضاًهوالقائل 
حسين شئل عنه”أَذِقَةُ “,فقال:نعمثقة ثقة, كان واللّهأور عم نأن 
يكذب وهو أجل قدرأ مين ذلك, وعنه لَحَاسْئْل هل حدث سفيان عن 
أبي حنيفة , قال : نعم كان أبوحنيفة ثقة صدوقا في الحديث 
والفقه ما مونا على دين اللّه, انظرذلك في ” تاريخ الخطيب 
“ج/*٠اصء» ١‏ ؟ 4 فيماذكر ضمن مثالبه, ويقول ابن معين أيضاً: 
ويكتب إليه شعبة أن يحدث ويأمره به وشعبة شعبة, وكذلك 
يوثقه علي بن المدينيشيخ البخاري. 

ولسنابصدد استيفاء القول في هذا الموضوع, وهذا الدار 
قطني نفسه يعد الإمام محمد بن الحسن الشيباتى صاحب أبي 
حنيفة مِن الحفاظ الثقات في ”غرائب مالك“, هذا ماذكره 
الزيلعي في بحث رفع اليدين مِن” نصب الراية “, ويعد أبا 
يوسف القاضي الإمام صاحبهأوثق من محمد بن | لحسن,هذاما 


(نغية الألمعي على سان الترمدي 
وهذا الإمام أيويوسفيقول فيشيخه أبي حنيفة_وهوأعر فيه 
:ماخالفث أباحنيفة في شيء قطفتديرته] لارأيث مذهبه الذي 
رأيث أحداً أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه ين 
الفقه ين أبي حنيفة,وهوفي”تاريخ الخطيب», و أبويوسف هذا 
هوالذي يقول فيه ابن عدي وابن معين وغيرهما : ليس في 
أصحاب الرأي أكثرحديثا ولأاثبت رأيا منه , وفيه يقولون : 
أحفظهم للحديث وأتبعهم للأثر , انظر في ”ميزان الذهبي“, 
و”طبقاته*. فانظر كيف وثق الدار قطني صاحبه ثم يضعف 
شيخهما! فهلا لدار قطني أعر ف بحالشيخها لذي لبث معهفي 
البحث عن معضلات النوازل ومشكلات الآثار والاستيصار 
فطر ولافي أضحى ؟, فتدرب به وتخرج وجرب علمه وحديثه 
وفقهه, أفهلا يكون بشهادة مثل هذا الثقة الذي هوفوق ثقة أن 
يكون أبوحنيفة ثقةفوق الثقتين,فأر جو من عالمفاضل أن يحكم 

وبالجملة:فمنعر ف أباحنيفة فقيهالأمةوفقيهالملةحق 
معرفته لم يكن في حاجة إلى ما ذكروه , ولسنا في حاجة أن 
الشرق والغرب واشتهر صيته في الآفاق علما وفضلاً وورعاً 
وزهد اوأمانة وديانة ؛ مما امتلأت يه تأليفات التاريخ وأجزأ 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب الصلاق_) 
المناقبمزعلماءالمذاهبالأريعة. 

( وفى الباب عن ابن مسعود ) . أما حديث ابن مسعود 
المرفوع فقد تقدم تخريجه قريبا من مسند أحمد وغيره, ثبت 
عنهالقراءة وتركهافي السرية,آمًاالترك فماأخرجهالطحاوي 
عنه : ليت الذي يقرأ خلف الإمام ثلى فوه ترابا , وروى عنه 
اثارأخرى في الترك بطريق شتى عند محمد بن الحسن 
والطبراني بأسانيد صحيحة ثابتة . وأما القراءة فما أخرجه 
البخاريفي جزئه يإسناد عن أبي مريم قال :سمعث ايبن مسعود 
يقرأ خلف الإمام لكنا لأول أثبت و أشهر , وهوالذي عليه تعامل 
أصحابه الكوفيين كالأسود وعلقمة وغيرهما, فأصحابه أعلم 
بهديهمنغيرهم,على أن ذلك في واقعةجزئيةلاعموملها. 

وحكى المارديني في”الجوهر النقي“: النهي عن القراءة 
والنكيرالشديد على القاري خلف الإمام عن الأسود والعلقمة 
وإبراهيم النخعي من مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن أبي 
شيبة بأسانيد قوية, ولم يكن للبخاري في” جزئه “ الطعن في 
أسانيدها, فاختار مَنْهَج أ آخر في الطعن, فقال: ولي سهذا مِن 
كلام أهل العلم بوجوه, قال النبي يليك : لا تلاعنوا بلعنة الله ولا 
بالنار ,ولا ينبغي لأحد أن يتمنى أن يملا أفواه أصحاب النبي 
يك رضفاً ولا نتن ولا تراباً, وإذا ثبت الخبرعن النبي يلا 
واصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة . أقول :فرق بين العمل 
والإيعاد, فالنهي عن العمل, والواقع الإيعاد والتهديد,ولاريب 
أن مثل علقمةو الأسودوإ بر اهيم أ علمبمعنى كلام رسول الله إن 
وأدرى بمراده مِكَنْ بعده و أعر ف يأحوال الصحابة من الشافعي 
والبخارىبكثير. 

وحديث عمران بن حصين أخرجه مسلم وغيره, قال : صلى 


(نغية الألمعي على سان الترمدي (--_أبواب لص _) 
بنارسول الله يك صلاة الظهر أو العصر,فقال:أيكمقرأ خلفي” 
سبح اسمر بك الأعلى“فقالر جلٌ:أناءولمأرديها لا الخير,قال: 
قد علمث أن بعضكم خالجنيها, قرأهو هذه السورة فقط, لا أنه 
قرأالفاتحةثمقرأهاحيث لادليلعليه. 

وحديث جابر سيأتي في”الجامع “نفيه قريباءوهوموقوف 
وقد روي مرفوعاً عند الطحاوي في شرح الآثار ين طريق يحي 
بن سلام عن مالك, ويحي بن سلام ذكره ابن حبان في الثقات, 
وفيه بحر بن نصر وهوأبو عبد اللّه المصريثقة, انظر في ر جال 
الطحاوي . ( وئيس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى 
القراءئة خلف الإمام ), يريد المؤلف بقولههذا أن هذا الحديث 
لايرد على القائلين بالقراءة خلف الإمام, فيان أباهريرة راويه 
مِمَنئْيرىالقراءة خلفه,ويروي حديثايدل عليه, فلابد أن يتأول 
فيه أي بالقراءة جهراً أويمافوق الفاتحة,فهذا الذي انتهوا عنه. 
قلت:قد علمت قيمة هذه التأويلات,ويأتي تحقيق مذهبه وقوله 
هذا.قوله:(فهى خداج غيرتمام ), يقال:خد جت الناقةإذا اَلْقَتْ 
ولدهاقبلأوانهبغيرتمام,وإن كان تام الخلق,فهذافيالمجرد, 
ويقال:”أخدجت الناقة “جاء تبولدهاناق صالخلق, وقد تموقت 
حملها,قهذا في المزيد,فيكون الحديثدل على أن الصلاة بغير 
الفاتحة تكون ناقصة لا أنها باطلة لاعبرة لها أصلا وراساً, 
وهوالذييقوله الحنفية من عدم بطلان الصلاة بعدها. ( اقرابها 
فى نفسك). هذا نحملهعلىا لصلاة السريةلاعلىالجهري ةلِمَا 
تقدم مِن كتاب القراءة للبيهقي أن مذهب عائشة وأبي هريرة 
عدم القراء ة في الجهرية , والتوفيق بين ما صح عنه من 
الروايتين أولى بل ألزم من إسقاط أحدهما مِن غيربينة 
وبرهان بل رواية الموطأعنه صريحة في عدم وجوب الفاتحة 


(نغية الألمحي على سان الترمدي عاب المع __) 
على الموتم. 

وفي” الموطأ“ لمالك فى” مَنْ ادرك مِن الصلاة “ عن أبى 
هريرة”من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءةأم 
القرآن فقد فاته خير كثير“, فدل أثره ذلك على أن مدر ك ركوع 
مدرك الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة وإن فاته خير كثير , فَأَيْنَ 
وجوب الفاتحة !؟. وبالجملة : أن الحمل على السرية أؤلى 
وأفضل, لأن الإسرار في صلوات النهار مجمع عليه , كما أن 
الجهر في صلاة الليل متفق عليه , فالقول بالقراء ة سراً في 
الجهرية خلف الإمام شيء خلاف ما أجمع عليه , فيحتاج إلى 
دليلقوي,.فالحمل علىا| لمجمع عليه أولى,وهذا الذيذكرناين 
حمل قوله على السرية هوالتحقيق . وأما الذي يذكره أهل 
التدريس من المعاصرين مين حمله على التفكر في النفس 
والتدبر في القراء ة فلا يساعده لغة, ولم يثبت القراء ة في 
النفسيهذا المعنى أصل.أومايقولهالبخاريفي جزء القراءة: 
إن إدراك الركعةيادراك الركوع عند مَنْ لمويرى القراءة خلف 
الإمام, فأمامن رأى القراءة كأبي هريرة, فقال: لا يجزئه حتى 
يدرك الإمام قائماً انتهى كلامه, فمعارض بما رواه مالك في 
موطاه عنه على أن مراده بذلك أن يدرك الإمام قائماً قبل 
الإنحئاء , لاأنه لأجل وجوب الفاتحة ولوكان مراده ما أراد 
البخاري منه لكان حق التعبير أن يقول : لا يجزيه حتى يقرأ 
الفاتحةلا أن يقول:حتىيدر ك الإمام,وبالجملة:فكلامه صريح 
في أن مناط إدر اك الركعة على إدر اك الإمام حالة قيامه لاعلى 
إدر ا كالفاتحة. 

انظرفي” بداية المجتهد * لابن رشد من الباب الثاني في 
القضاء, حيث يقول:”والقول الثانيإنهإذا ركع الإمامفقد فاتته 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب انصلخ ) 
الركعة, و أنه لايدر كها مالميدر كه قائّماً “وهو منسوب!لى أبى 
هريرة, انتهى كلامه. ومثله في”العمدة“,ونقله في الإمام ابن 
عبد البر ,ثم ماذكره البخاري ليس هومذهب جمهور السلف 
ولامذهبالأئمةالأريعة,وإنمااختارهبعد البخاريصاحبابن 
خزيمة أبوبكر الضبيعى, وَقَوَاه الحافظ تقي الدين السبكي. 
(وروى أبوعثمان النهدي )., رواه أبوداؤدفي”ستنه“والبخاري 
في” جزئه “, والطبراني في ” معجمه“, والبيهقي في كتاب 
القراءة وغيرهم, كلهم من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي 
هريرة,قال: أمرنى ر سول اللّه تي أن أنادى أنه لاصلاة! لابقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد, واللفظ لأبي داؤد, وعند البخاري في 
الجزء :و مازاد,و له طرق شتى و أ حسنهاطريق جعفر ين ميمون 
وهومن ثقات البصريين , وتايعه عبد الكريم ابن رشيد عند 
الطبراني , وهوفي” نصب الراية * والبيهقي في الكتاب 
وصححه الذهبي وغيره. وبالجملة: الحديث صحيح غير أنه لا 
حجةفيهللقار كين خلف الإمام؛حيث ثبتت فيه زيادةقوله:”وما 
زاد“,فدل على أنه في غير الموتمفيكون حجة لنالاعلينا؛فيكون 
نظير حديث عبادة يزيادة فصاعدا .( يتبع سكتات الإمام),قال 
الشافعية:يسكت ا لإمام بعد قراءةالفاتحةسكتةطويلة يتمكن 
الماموم مين قراءةالفاتحة,قال الحنفية؛سكتةالإمام مثل هذه 
لكي يقرأ المأموم تخالف قواعد الشريعة في منصب الإمام ؛ 
فالشريعة تقول: ” إنما جعل الإمام ليؤتم به “ فيجعل الإمام 
متبوعاً والمؤتم تابعاً, وهؤلاء يعكسون الأمرفيجعلون الإمام 
تابعاً. 

( وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق), و علم مماسبق تسامع الإمام الترمذيفي المذاهب, 


وفيإجمال الأمرفيها؛فالجمهور قائّلون بهافيالسريةلامطلقا 
ويقرؤن بهافي السرية استحبايالاوجويا. 

( قوم من الكوفيين) , وهشوسفيان الثوري وسفيان ابن 
عيينة وأبوحنيفة , وهذا في” المغني “ ويقول عبد اللّه ابن 
المبارك:إذا اجتمع هذان على شيء فتمسك به يعني : الثوري 
وأباحنيفة,قالهابنعبدالبرفى”الانتقاء“. 

(وتأول),التأولفيعر فا لسلفو اللغة:بيان مآل الأمرلاما 
تعورف في ما بعدهم مين صرف الكلام عن ظاهره, وعلى عرف 
اللغة مافي التنزيل العزيز : ( ومايعلم تأويله © ( يوم يأتى 
تأويله», ( و لنعلمه من تأويل الأحاديث », ( هذا تأويل رؤياي» 
انبئنابتأويله), ذلك تأويلمالم,تستطع عليه صبراً),(ذلك 
خير وأحسن تأويلا ), وعليه مافي الحديث : ” اللّهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل“ ثم قد يكون مآل الشيء ومرجعه غيرما 
يتبادر مين ظاهره فتعورف في المتأخرين يصرف الكلام عن 
ظاهره. 

وأما أحمد بن حنيل فقال : معنى قول النبى يَبِعة : ” لاصلاة 
لمن لميق رأ بفاتحة ا لكتاب“إذ ا كان وحده, و أي ضأًأن سفيان أحد 
رواة الحديث يقول في روايته الحديث:” لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحةالكتابفصاعداً “لمنيصلى وحده,وهوعند أبيداؤدفي 
” سئنه “, ومثله قال الإسماعيلي في روايته وهوفي ” عمدة 
القاري“, فصرح هؤلاء الأعلام ابن عيينة وأحمد والإسماعيلي 
على أنه ليس في حق الماموم أي هذا للمنفر د وفي حكمه الإمام 
فَخُضٍِصّعنهالمامومولميجعلهعامالكلمصلفافهم. 

”واحتج بحديث جابربن عبد الله : ”مَنْ صلى ركعة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فلميص لإ لا أن يكون وراء الإمام“.( قال أحمد: 


(وغية المي على سان الترمني _أبوابالصة_) 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0_أنعاب تصق _) 
فهذارجلٌ من أصحاب النبى 6إ تأول قول النبى 6ه : لاصلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده ) , 
واختارأحمد هوالقراء في السرية , وتقدم بيانه , وأما في 
الجهرية فلايقول بها, قالهالموفق” في المغني“, وقال أيضاً 
الموفق: قال أحمد بن حنبل : ما سمعنا أحداً ين أهل الإسلام 
يقول:إن الإمامإذا جهر بالقراءةلاتجزئصلاة من لميقراً.(سمع 
جابربن عبد الله يقول : مَنْ صلى ركعة ) , هذا موقوف عند 
الآكثر ورفعه البعض كمافي ”شرح معاني الآثار“ غير أن فيه 
كلاماينوجوه,الأول:إنهرفعهيحيىبنسلام عن مالك, ومالك 
يرويه في ” موطأه “ موقوفاً, والثاني :إن يحيى بن سلام متكلم 
فيه ضعفه طائفة , والثالث : إنه وقع في طريق إسماعيل بن 
موسى السدي عن مالك إنه قال لمالكارفعه فقال خذوا يرجله 
وبهذا غمزه البيهقى , والجواب : إن يحيى بن سلام وثقه ابن 
حبان وأبوزرعة وأبوحاتم و أبوايوب,وزادفي رجال الطحاوي 
توثيقهعن أبن الناجيأيضاً. 

ورفعه إسماعيل بن موسى السدي عن مالك وهو في 
“الجوهر النقي“وهومن ر جال” التهذيب“ صدوق ور فعه عاصم 
بن عصام عن يحيى بن نصر بن حاجب عن مالك وهوفي” نصب 
الراية “وكتابالقراءةواللسان,وعتاب مالك لعله لأجل تعنت 
السائل أو للجزم بالرفع, و على كل حال الحديث مختلف ر فعاً 
ووقفاً.و بعد التياوالتيقد علمت أن الجمهور مع أبي حنيفة في 
الجهرية وأمرالسرية أهون فلهم أن يكتفوا بالإمام فلا يقرأوا 
الفاتحة خلف الإمام, وربمايكون الشيء أقوى تعاملا وتوارثا 
ومع هذا عدته في الروايات قليلة, و لايلزم مين ذلك ضعف في 
المسئلة ونظير ذلك ماذكر نا في مسئلة رفع اليدين ومسألة 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 عاج تم _) 
إخفاء التأمين فكان في ترك الرفع حديث ابن مسعود و في 
الرفع أحاديث , غي رن حديث الترك كان صحيحا أيضاً ولم 
يختلف عن تصحيحه إلا من اختارالرفع مذهبا وفقهاً 
كالبخاري دون النسائي وأيوداؤد والترمذي وغيرهم ممن 
رودا حديث الترك ومشواعلى تصحيحه . فلا يتوهم مين كثرة 
أحاديث الرفع وقلة أحاديث الرفع أن الترك لخموله وعدم 
صحته, بل مماذكرنا أن الترك عدمي والرفع وجودي والرواة 
يتعرضون للوجودي لاللعدمي ونظير ذلك مايقوله ابن تيمية 
في إخفاء التسمية وجهرها: أن الجهر نادر فيان أكثر الأحاديث 
خالية عن ذكر ا لجهر بها, وأن يذكر فيها الإخفاء نصاً فيلزمها 
الإخفاء.فان الأهمذكر الأمور الوجوديةدو نالعدمية.ولايقال:إن 
الرفععزيمةوالترك ر خصةلأنانقول:ذلك لميقمعليهد ليل يعد 
ثبوت الترك والرفع جميعاً. ولايقال :إن الرفع عبادة والترك 
ليس كذ لك, لأنانقول :إن وظيفة اليدين في كل ر كن تكون على 
شاكلتهايمايلائمه كمافي القيام والركوعوالسجود والقعدة, 
فاذا الوظيفة والقيام بالمنصب عبادة مهما كان ذلك فعلا 
وتركا. وكذلك نقول في إخفاء التأمين :إن الحديث فيه واحد 
ولكن عمل جمهور الصحابة والتابعين على الإخفاء, كما نص 
عليهابنجرير الطبري,فلابد أن يرجع الإخفاء للقوة فيه تعاملاً, 
وبالله التوفيقومنهالوصول!إلى التحقيق, ر بناتقبل مناإنك 
أن تالسميعالعليم. 

إنه يستحب أن يقرأ ماورد أحيانا تبركا بالماثور ويقرأ 
أحيانا غيره , لملا يظن الجاهل أن غيره لايجوز , وبالجملة ! 
مقتضى الدليل عدم المداولة لاالمداومة على العدم كمايفعله 
حنفيةالعصر, فتأمل. 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي عات الصف _) 
باب ماجاءمايقول عند دخو لهالمسجد 

جاءت في الأحاديث أذكار كثيرة عند دخول المسجد 
والخروج منه , وقد جمعها النووي في كتاب الأذكار , وَعَيِّنَ 
الشارع عليه السلام أذكاراً في الأحوال المتواردة المختلفة 
تعليما للأمة . ( عن ليث ), هو ليث بن أبي سليم صدوق اختلط 
أخيراًفلميتميزحديثهفَثْرٍكٌ قالهفي”التقريب“.(عن عبدائله 
بن الحسن), هوعبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي المدني أبومحمد , ثقة جليل القدر . ( عن أمه 
فاطمة بنت الحسين ), هي فاطمة بنت الحسين الهاشمية 
المدنية زوج الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ثقة.( عن 
جدتها فاطمة الكبرى ), هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
َل سيدة نساء هذه الأمة . ( إذا دخل المسجد صلى على 
محمد وسلم ). وحكمته بعد تعليم أمته أنه كان يجب عليه 
الإيمان بنفسه كماكان يج بعلىغيره,فكذا طُلبمنهتعظيماً 
بالصلاة منه عليها كما طلب ذلك مِن غيره, ونص العلماء على 
استحباب الصلاة عليه في مواضع : يوم الجمعة وليلتها, وعند 
دخول المسجد والخروج منه, ويحتمل أن يكون الغرض مِن 
قوله:صلى على محمد وسلم, أن يدعوكلداخل لنفسه كماأنهدعا 
لنفسه بالصلاة والسلام , فَلَخَا كان هو الداخل وهوالداعي 
وهوالمعلم لأمتهوهوالمتعلم وقع التعبيرهكذا.ولا يخفى:قد 
ورد حديث قَوْلِئٌ في ذلك من حديث أبي حميد الذي أشار | ليه 
الترمذيفي الباب, قال رسول الله يَيك:إذا دخل أحدكم المسجد 
فليسلم على النبي ينك كذ لك و رد الأمر بذ لك في حديث أبي 


هريرة42, رو اهما ابن ماجة,وا لأول فق طالدار مي أيضأغير أن 
حديث أبي حميد عند مسلم وأحمد خال عن ذكر ا لسلام, وحديث 
أبيهريرة22رواهالنسائيوابنحبان. 

( أبواب فضلك ), خصص الفضل بالخروج عن المسجد, 
وخصص الرحمة بالدخول فيه, والوجه فيه أن من دخل اشتغل 
بمايزلفه إلى ثوابه ؛ فناسب ذكر الرحمة وإذا خرج اشتغل 
بايتغاء الرزق ؛ فتاسب ذكر الفضل , قاله الطيبي وزاد 
الإستشهاديقول الله عزوجل:(فإذا قضيت الصلاة فانتشروافى 
الأرض وابتغوا مين فضلالله).( حديث فاطمة حديث حسن ), 
أخرجه أحمد وابن ماجة, حسن الترمذي حديث الباب مع أنه 
منقطع,قالالترمذي:و لي سإسناده بمتصل, وذلكيدل على أن 
أصحاب الفن ريما يحكمون على الحديث نظراً إلى أذ واقهم 
الخاصة,ولايراعونالقواعدالعامةوالأصولالمدوثئة. 

وفي” تحفةا لأحوذي“:الظاهر أنه حَسّنّه لشواهده, أقول:إنه 
لونظر! لى شواهده لكان يستحق أنه يجعله صحيه اًلا أن يجعله 


هه اه 


(وغية المي على سان الترمني _أبابائصة__) 


حسناأً, وأنت تر ىأن الحديث من ر واية أبى حميد وأبى أسيد أو 
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كليهما معأومين رواية أبي هريرة يب كله صحيح مِن غير ريب 


فتدير. 


باب ماجاءإذادخل أحد كم المسجد فلي ركع ركعتين 

(عن عا مربن عبد الله بن الزبير), بن العوام الأسديالمدني 
ثقةعابد.(عن عمروبن سليم الزرقي ), ثقة من كبار التابعين. 
(فليركع ركعتين). أي فليصل ر كعتين مِن قبي لإ طلاق الجزء 
على الكل, الصلاة هذه تسمى تحية المسجد وقد ورد تسمية 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي بعاد تماد ) 
هذه الصلاة تحية في حديث أخ رجه ابن حبان في”صحيحه “ :يا 
أباذر!إن للمسجد تحية و إن تحيتهر كعتان,فقمفار كعهما.وإن 
في لفظ تحية المسجد تَجَوُرُ ,في الحقيقةتحيةر بالمسجد؛ 
لآن المقصودبها ا لتقرب! ليه سبحابه لاللمنزل, و إذا دخل و صلى 
الفرائض أوالسنن سقطت عنه وأحرز ثوابها أيضاً وإن لم 
ينوها, فيان تلك الفريضة قامت مقام التحية لحصول تعظيم 
المسجد,قالهفي”البدائع“.ولاتصلى عند الحنفيةفيالأوقات 
المكروهة وتصلى عند الشافعيه فيها أيضا, فالحنفية قالو 
ابكرا هتها في الأقات المكروهة تقديماً لعموم الحاظر على 
عموم المبيح وهومذهب المالكية, قاله الحافظ في ”الفتح“. 
والأصح عند الشافعي أدائها فيها ذهابا إلى تعميم الأمر 
وتخصيص النهي , وكل ماله سيب جديد يرفع الكراهة, قال 
الحافظ في ”الفتح“:هما عمومان تعارضا الأمربالصلاة لكل 
داخل مين غير تفصيل, و النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة, 
فلابد من تخصيص أحد العمومين, فذهب جمع إلى تخصيص 
النهي وتعميم الأمر , وهوالأصح عن الشافعية, وذهب جمغ إلى 
عكسه.وهوقولا لحنفيةوالمالكية,وفي”النيل“رَدٌ عليه,وقال 
:«تخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم, و كذ لكت رجيح أحدهما 
على الآخر مع كونه كل واحد منهما في صحيح البخاري ومسلم 
بطرق متعددة,فتأمل. 

( قبل أن يجلس ) , هذا هوالإستحباب أي الصلاة قبل 
الجلوس , وَجَكَلَهُ الْقصرٍ يجلسون شيئا ثم يصلان وهوخلاف 
النص ومنشأه سوء الجهل, ومن ههنا قال”في المرقات“:وما 
يفعله بعض العوام من الجلوس أو لاثم القيام للصلاة ثانياباطل 
لاأصل له.أقول:ويبطله حديث الباب:قوله:”قبلان يجلس"“,قال 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي باب الصنا _) 
الحافظ:صَرَّعَ جماعة بأنهإذا خالف وجلس لايشر علهالتدارك, 
وفيه نظر لمار واه ابن حبان في صحيحه مِن حديث أبي ذر أنه 
دخل المسجد فقال له النبي يَن: أر كعت ر كعتين, قال :لا,قال: 
قمفاركعهما, ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس, قال الحافظ:و مثله قصة سليك, حديث جاير ين عبد 
الله أخرجه البخاري ومسلم بلفظ أن النبي يبت أمر شليكا 
الغطفاني لَمّاأُتىيوم الجمعة,وا لنبي ,َي يخطب فقعد قب لأن 
يصلى ر كعتين أن يصلهما. وغاية العذر أن يقال : وقتهما قبل 
الجلوس وقت فضيلة , وبعده وقت جواز ,أو يقال :وقتهماقبله 
آداء وبعده قضاء .( حديث ابى قتادة حديث حسن صحيح ), 
أخرجه الأئمة الستة. ( وهذا حديث غير محفوظ )., فإنه رواه 
سهيل بن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بدل أبي قتادة,وخالف 
غيرواحد مِن أصحاب عامرين عبد الله . ( والعمل على هذا 
الحديث عند أصحابنا ), أهل الحديث , وإليه ذهب الأئمة 
الأريعة(١).(استحبواإذا‏ د خل الرجل المسجد ان لايجلس 
حتى يصلي الركعتين إلا ان يكون له عذر), لحدث أو شغل أو 
أخذ المؤذن فى الإقامة أو لكراهة فى الوقت عند الحنفية 
والمالكيةوغيرها. ْ 

ونقلا بن بطال عن أهل الظاهر الوجوب,و الذي صرح به ابن 
حزم عدمه. ومن أدلة عدم الوجوب قوله للذير أه يتخطى :اخجلس 
فقدآذيت ولميأمره بصلاةٍ, والعذر منه أنه كان ذلك قبل الأمر 
بهاو النهي عن تركها. ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي 
شيبةعن زيد بن أسلم, قال : كان أصحاب ر سول الله تك يد خلون 
المسجد ثميخرجون ولايصلان,والعذر منه ليسفيها|لامجرد 
( قال الحافظفيالفتج اتفقائمةلفتوىئعلىاً نالأمرفيذلكالندب. 


الدخول والخروج فلايتم الاستدلال إلا بعد تبين أنهم كانوا 
يجلسون ثم يخرجون ولا يصلان . ومن أدلة عدم الوجوب حديث 
ضمام بن ثعلبة عند | الشيخين و غير همالَّمًّا سأل رسول الله و 
عمافرض اللّه عليه مين الصلاة فقال الخمس , فقال : هل عَلَىَ 
غيرها,قال:لا إلا أن تطوع.و العذر بأن قوله:”إلا أن تطوع“ينفي 
وجوب الواجبات ايتداء لا الواجبات بأسباب يختار المكلف 
فعلها : كدخول المسجد, مثلاً لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة 
بالددخول فكأنه أو جيهاعلى تفسه.,واللّهأعلمو علمهأتم. 


(وغية المي على سان الترمني اناب ئمده _) 


باب ماجاءأن الأرض كلها مسجه إلا المقبرةوالحمام 


(وأبوعمارالحسيزبن حريث), الخزاعي مولاهمالمروزي 
ثقة من العاشرة.(الأرض كلها مسجد ). أي يجوز ا لصلاة فيها 
.)١(‏ (إلاالمقبرة),موضعالقبور الكثيرة.(والحمّام), بتشديد 
الميمالأولىهوالموضعالذييغتسلفيهبالماء الحار,ثْمِيْطْلَّقٌ 
على الموضع الذي يفتسل فيه بأي ماء كان . وفي الحديث دلالة 
على منع الصلاة في المقبرة والحمام . وقد اختلفوا : ذهب 
أبوحنيفةإلىالكراهةفيها,”وفي الجامع الصغير“:إن الصلاة 
مكروهةإذا كان في قبلة المصلى قبرء,!لا أن يكون بين المصلي 
وبينهحائل, أو كان القيرعنيمينهأوعنشماله,وهور واي ةأيى 
مصعب عن مالك و لم يريها باساً في رواية . وذهب أحمد إلى 
تحريم الصلاة في المقبرة مطلقا, وإليه ذهبت الظاهرية , 
وفرق الشافعي بين المنبوشة وغيرها إذا كانت مختلطة 
في الصلاةفي معابدهم.الخاصة" ١‏ . 


الترابيلحومالموتى و صديدهمو مايخر جه منهم لمتجزى, فيان 
صلى في مكان طاهر منها أجز أته.وَآَمًا ا لحمام فذهب أحمد إلى 
عدم صحةالصلاة فيه,وذه ب الأئّمةالثلاثة|إلىصحةالصلاة في 
الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة , قال ابن النجيم في 
”البحر“:إذغسل موضعافي! لحمام ليس فيهاتمثال وصلى فيه 
لابأس به, وكذا في المقبرةإذا كان فيها موضع آخرأعِدٌ للصلاة 
وليس فيها قبرولا نجاسة, قالو:إن النبي قال : جعلت لي 
الأر ضكلهامسجدًا وطهوراً:يعني: أن هؤلاء الصحابةلميذكروا 
الإستثناء . ( وحديث أبى سعيد قد روى عنه عبد العزيز بن 
محمد روايقين ), يعنى : روى عنه على نحوين فيعض أصحايه 
رواه عنه موصولابذكرأبي سعيد وبعضهم رواه عنه مرسلاً 
وبينه التر مذي بقوله: منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم مَنْ لم 
يذكره . ( ورواه محمد بن إسحاق عن عمربن يحيئ عن ابيه 
يعنى ). لميذكر أباسعيد . ( قال ) أبوعيسى الترمذي: ( وكان 
عامة روايته ), رواية محمد بن إسحاق . (عن أبيى سعيد عن 
النبي كه ) أي: كان عامة رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
يحيى عن ابيه بذك ر أبي سعيد موصو لا. ( ولم يذكرفيه عن ابي 
سعيد ). أي لكن أب إسحاق لميذكر في حديث البابأياسعيد, 
بلرواهمرسلاً.(وكانرواية الثوري اأصح) يعني:ر جحالترمذي 
المرسل, وجعل الاتصال مرجوحاً وكذا قال الدارقطنى في” 
العلل“ المرسل محفوظ , ور جح البيهقي المرسل أيضاً وقال 
الإمام الشافعي : وجدئه عندى عن ابن عيينة موصولاً ومرسلاً. 
ومن ههنا قال الحافظ بعد ذك رأبى سعيد هذا رجاله ثقات لكن 
اختلففيوصلهوإرساله,فافهم. . 


(وغية المي على سان الترمني اباب الملة__) 


باب ماجاءفي فضل بنيان المسجد 

المراد بالمسجد مايتبادر إليه ذهن الذاهن, وهوالمكان 
الذي يتخذ للصلاة فيه , والبناء أعم من أن ايكون إنشاءأ 
ولميكنهوا لباني إنشاء, وإحكام بناء المسجد وتشييده جائز 
اتفاقأمنغيرريب.وَآمَانقشه وتزيينه كماتعور ف في عصرنا 
فاختلف فيه, لكن قال الحافظ اين المثير : لَخَاشيد الناس 
الاستهانة (حدثنا أبوبكرالحنفي) ,أسمةعيد الكبير ين عيد 
المجيد بن عبيد الله البصري, روى عنه بندار وأحمد وعلىين 
المدينيوغيرهمقالفي التقريب :”ثقةمنالتاسعة“().( مَنْ 
بنى لله مسجداً) , التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الصغير 
البابتقسه .قوله :(لله) يعني : يبتغي به وجهالله. وفي رواية 
النخا جامعهقا : أنهقال:” انةوجه 
ري في ج ل لبُكير: حسبت : ل: يبتغى بهوج 
الله “. (بنى ائله نه ), إسناد اليناء إليه جل جلاله مجاز اتفاقا. 
( مثله في الجنة ). إن المماثلة ليست في الكمية ولا في 
الكيفية.بلإنالمثليةفي العمل نفسه.إن هذا في الدنياوذلك 
في الجنة وتفاوت أبنية الدارين واضح فكيف يستوى يئاء 
خالق وبناء مخلوق ؟, وكيف يستوى يناء الدار الدنيا وبناء 
الدار الآخرة؟فَشَنَانَ مابينهما! ابا جما مهفي طول 
دون المفعول .(حديث عثمان حديث حسن صحيح ). .أخرج 
اليخاري ومسلم . قوله :( مَنْ بنى لله مسجداً) :هذا يقتضي 

(1) أقول وهوون رجال الكتب الستة .١1‏ 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) _أبواب الصلاق__) 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باد انما __) 
وجود بناء على الحقيقة , فيحمل على المسجد المعهود بين 
الناس , ويدل عليه حديث عمر الفاروق : مَنْ بنى لله مسجداً 
يذكرفيهاسماللّه,ويؤيد ذلك حدي ثأم حبيبة رضى الله عنها :مَنْ 
بنى لله بيتاً. ( حدثنا نوح بن قيس ). بن رباح الأزدي أبوروح 
البصري أخوخالد صدوق زمِى بالتشيع . ( عن عبد الرحمن 
مولى قيس ), مجهول قاله في التقريب والخلاصة . ( عن زياد 
النميري ), بضمالنون وفتح الميم مصغراً و زيادهذا هوزيادبن 
عبد الله النميري ا لبصري, قال الحافظ في التقريب : ضعيف, 
وقال الذهبي في”الميزان“: ضغفه ابن معين وقال ابوحاتم:لا 
يحتجبه, وذكره ابن حبان في الضعفاء فقال:لايجوز الاحتجاج 
به. (عن أنس عن النبي كله بهذا), يعني: بهذا الحديثالمذكور 
في الباب وهوحديث ضعيف لأن في سنده راوياًمجهولاوراوياً 
ضعيفاً. (وهما غلامان صغيران مدنيان ). قال في التقريب في 
ترجمة محمود بن لبيد : صحابي صغير وجل روايته عن 
الصحابة,وكذا قال فيترجمة محمودبن لربيع. 
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باب ماجاءفي كراهيةأنيتخذ على القبرمسجدا‎ 
يكرهأن يبنى مسجدٌ على القبر ومقتضاه التحريم, كيف‎ 
وقد ثبت اللعن عليه !؟ . (حدثنا عبد الوارث بن سعيد), بن‎ 
حجادة), يضم الجيم وتخفيف الحاء ثقة. ( لعن رسول الله يلل‎ 
زائراتٍ القبور ) , وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن‎ 
يرخص النبي يَنِحْ في زيارة القبور , فلما رخص دخل في‎ 
رخصتهالرجال و النساء.قال أب والنعمان: و أماتعلل ب عضهمفي‎ 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أباب لصخ __) 
منع زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن وذلك 
لرقة قلوبهن وسرعة تأثرهن , فليس بشىء , وهوقياس في 
معارضة النص, قال رسول الله يبي : كنث نهيتكم عن زيارة 
القبور ألافزوروهارواها بن ماجة, وأشار في”الجامع الصغير 
“إلى صحته, و عند مسلم من حديث بريرة مرفوعاً:”ونهيتكمعن 
زيارةالقبور فزوروها",وعند ابن ماجةعنعائشة أن رسول الله 
كر خص في زيارة القبور.وفي”الزوائد“:ر جالإسناده ثقات 
, لأن بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبوزرعة وأبوداؤد 
وغيرهم من الحفاظ وباقى رجاله على شر ط مسلم, وعنده عن 
أبىهريرة مرفوعا:”زو روا القبور فانهاتذكر كمالآخرة“وعنده 
عن زيد بن ثابت :” زوروا القبور ولاتقولوا هجراً “ فهذه 
الأحاديث نص في الرخصة للرجال, غير أنه نرى كثيراأً ين آيات 
القرآن أن يكون ظاهرهافي الرجال, ثميكون حكمه غير مختص 
بهم, بل يعم لنساء كذلك, فعلى هذا يكون فيه ر خصة لهن أيضاً 
كماهي لهم,فتأملو لاتغفل. 
(والمتخذين عليها المساجد )نماحر م اتخاذالمساجد 

عليها لأن فيا لصلاةفيهااستنانابسنةا ليهود,قالالبيضاوي: 
كما كانت اليهود والنصارى يسجدون بقبور الأنبياء تعظيماً 
لشأنهم,ويجعلونهاقبلةيتوجهون في الصلاة نحوهاءواتخذوها 
أوثانا, لعنهم النبي 6و منع المسلمين عن مثلذلك.فَآحَامَنْ 
إِنَّخَدّ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا 
للتعظيملهو لاللتوجه! ليه؛فلايد خل في ا لوعيد المذكور انتهى. 
ومثلماقاله البيضاوي قاله الطيبي, وكلام الحافظ فضل الله 
التوريشتي يومي إلى عموم النهي إما لشرك جلي إن قصد 
التعظيم أو لشرك خفىإن قصد نفس التوجه أو لأجلالتشبهإن 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) بات لص _) 
لمويقصدهما,وفي الثالث النهي يكون سداً للذر ائّع. أقول:فعلم 
منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر النبي أو صالح تبركا وإعظاما. 
ومن ههنااتفقالأئّمةالأربعة بمنع المساجد على | لقبور,وفي” 
المجموع “: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة 
بناء المسجد على القبر سواء كان الميت مشهور ا بالصلاح أو 
غيره لعموم الأحاديث, وفي ”المغني “ لابن قدامة: ولا يجوز 
اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر, وفي”البدائع“: وكره 
أبوحنيفة البناء على القبر وإن لميعلميعلامة.وفي”المدونة“ 
لسحنون : وقال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها. 
والحاصل : يكره أن يبنى على القبور كما تعاملوا من اتخاذ 
القيَبٍ على القبور ولا يجوزذلك في المذاهب الأربعة, وكلام 
الشارحين مطابق في ذلك, وأما المقبرة الدائرةإذا بني فيها 
مسجد, ليصلى فيه فلا يأس به . ( وفي الباب عن ابي هريرة 
9 عائشة ) , أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان عنه أن 
رسول الله مَك قال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . وفي رواية لمسلم لعن اللّه اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , وأما حديث عائشة فأخرجه 
الشيخان أي ضٍابلفظ أن رسول الله ة#قال في مرضه الذي لميقم 
منه :لعن اللّه اليهودوا لنصارىاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.( 
والْسرَجٌ ). ايقاد السرج على القبور لأنه تضييع مال بلا نفع 
أواحترازاً عن تعظيم القبور , ولأنه لو كان على زعم أنه يفيد 
الميت فذلك باطل, وإن كان لأجل الزائرين فجوزه العلماء, 
فتفكر . ( حديث ابن عباس حديث حسن ), أخرجه أبوداؤد 
والنسائي. 


(وغية المي على سان الترمني واب انصلخ _) 


باب ماجاءفي النومفي المسجد 

اختلفوافيالنومفي المسجد,قال أبوحنيفة:يكرها لنومفي 
المسجد ولايكره للمسافر,وقال: مالك لاأحب لمن له منزل أن 
يبيت ذ المسجد ويقيل فيه , ومثله قال أحمد , قال مالك : 
لايأس بذلك للغرباء , ومثله قال أحمد , وكره النوم فيه اين 
مسعود وطاؤس ومجاهد . وبالجملة : اتفق الأئمة الخلاثة 
وينيغى أن يستثنى منه المعتكف لكونه معذورا.واحتجوا 
بحديث أبيذر عند الدار مي في مسنده, قال :أتاني النبي ملا 

0 

أبوذر , فالحديث نص في النهي وأيضاً في الحديث ” فإن 
الملائكة تتأذىممايتأذىمنهيبنوآدم“في تعليل! لنهي عن دخول 
المسجد لِمَنْ أكل البصل والثوم والكراث, وإذا تتأذى مِن أكل 

وأمامذه ب الشافعي فيجوز من غير كر اهةنص عليه الإمام 
في” الأم “, قال النوويفي”المجموع“: واتفق عليه الآأصحاب, 
قالابنالمنذر في”الأشراف“:رخص في النومفي المسجدابن 
المسيب وعطاء وحسن والشافعي . واستدل الشافعي بحديث 
الباب:” من نوم اين عمرفى المسجد “وفي شرحه ”المهذب"“, 
حكى النوم في المسجد من أصحاب الصفة وعن العرنيين وعن 
علي وعن صفوان بن أمية قال : وجماعات آخرين مِن الصحابة, 
وذكر الطبيريعن الحسن,قال:ر أيت عثمان ين عفان نائمافيه 
وليس حوله أحد وهوأمير المؤمنين . أقول : أمانوم اين عمر 


(نغية الأمعي على سان الترمدي) بات لمة __) 
وأصحاب الصفة والعرنيين في المسجد فلادليل فيه, فكان 
ذلك لأجل أنه لميكن لمم بيت, و أمانوم عثمان وعلي وصفوان ين 
أمية فهو في حين من الأحيان فأين الاسستد لال؟. ( حديث ابن 
عمر حديث حسن صحيح ) , وأخرجه البخاري مختصراً 
ومطولاًوأخرجه ابن ماجة مختصرا .( وقد رخص قوم من اهل 
العلم في النوم فى المسجد ) , وإليه ذهب الشافعي 
وأصحابه . ( وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس ), 
وإليهذهبالأئمةالثلاثة.فتدير. 


باب ماجاءفي كراهية البيع والشراء وإنشادالضالّة 
والشعر في المسجد 


وجَوَّرْ الفقهاء البيع والشراء في المسجد , وعبروا بلفظ 
لابأس إشارة إلى أن الترك أولى , وجواز ذلك هوأصل مذهب 
الشافعي قالهفي”الآم“,وقالهفي”المختصر “للمزني,و كذلك 
الجواز مذهبمالكقالهفي”قواعدابنر شد“ , وأمامذه بأحمد 
فلايجوز عندهقالهفي”المغفني“.(إنه نهى عن تناشد الأشعار 
فى المسجد),يعني:إن كان افتخار أو مباهاة,قَآمَامَاكانفي 
مدح حق وأهله أو تمهيد قواعددينية أوإرغاماللمخالفين؛فهو 
حق خارج عن الذم.وفي” تحفة الأحوذي“: لاباس بإنشاد الشعر 
في المسجدإذا كان في مدح الدين وإقامةالشرع .( وعن البيع 
والشراء فى المسجد). يعني : تنزيها لاتحريما, قال الحافظ 
العراقي:وقد أجمع العلماء على أن ماعقد من البيع في المسجد 
لايجوز تَقُضُّه, وكذا قال الماوردى.(وأن يتحلق الناس فيهيوم 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 باد الم _) 
الجمعة قبل الصلاة ). وذلك لأنه ريما قطع الصفوف, ولأن 
الإجتماع للجمعة خطب عظيم , والتحلق قبل الصلاة وهم 
غغفلتهم, و لأن الوقتوقت الإشتغال بالإنصات للخطبة. (حديث 
عبد الله بن عمروبن العاص حديث حسسن ), وأخرجه أبوداؤد 
والنسائيوابنماجة,وصححهابن خزيمة. ( وعمروبن شعيب 
هوابن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص), محمد بن عبد 
الله هووالد شعيب وَجِدُ عمرو , وعبد اللّه بن عمرو, جَدُّ شعيب 
ووالد جد عمر .(وقال محمدبنإسماعيل).,هوالإمام البخاري 
:رأيت أحمد وإسحاق وذكر غير هما يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب في شرح ألفية العراقي للمصنف . قد اختلف في 
الاحتجاج برواية عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده , وأصح 
الأقوال أنها حجة مطلقا إذا صح السند اليه , قال ابن صلاح : 
وهوقول أكثرأهل الحديث فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن 
حنيل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وأبا 
خيثمة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده, ماتر كه أحد منهم وثبتوه فَمَنٍ الناس بعدهم,وقول 
ابن حبان ”هي منقطعة لأن شعيبا لم يلق عبد اللّه “ مردود, فقد 
صح سماع شعيب من جده عبد اللّه بن عمرى , كما صرح به 
البخاري في التاريخ وأحمد, كما رواه الدار قطني والبيهقي 
في السنن بيإسنايصحيح. 

( قال محمد)., يعنى:البخاري وقد سمع شعيب بن محمد 
. ( من عبدالله ين عمرو).,و كز لك قد صر ح غير واحدسماعه مثه, 
قال أبوبكر بن زياد : وصح سماع شعيب عن جده عبد اللّه بن 
عمرق, قاله في الخلاصة, وقال الجوز جانى : قلث لأحمد :سمع 
عمرو عنأبيهشيئًأً, قال:يقول:حدثني أبيقلت: فأبوه سمع من 


(يغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب انمد ) 
عبد اللّهيِنعمرو,قال:نعم!أر اه قدسمع منه,قالهفي”التهذيب» 
وقالالحافظفى”التقريب“:ثبتسماعه من جده.(وَمَنْ تكلم 
في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه , لأنه يحدث عن 
صحيفةجده).و صحيفتهتلكهى”الصادقة“,صح عن عبد الله 
بنعمرو أنهقال:مايرغبنى فى الحياةإلا”الصادقةوالوهط“, 
وصععنهأنهقال:استأذنث النبي 4 في كتاب ماسمعتهمنه, 
فأذن لي فكتبته, فكان عبد الله بن عمرو يسمي صحيفته تلك” 
الصادقة“,وتجدذكر هذه لصحيفةا لصادقةفيمسندالدارمي 
»وفي طبقات ابن سعد, وإليها أشار أبوهريرة وهو في صحيح 
البخاري ين كتابا لعلم,فانهكان يكت بو لاأكتب. 
(كانهم راواانه لم يسمع هذه الأحاديث من جده)., و أطال 

الذهبي ا لكلام في تر جمة عمرو بن شعيب, وقال:لسنانقول :إن 
حديثه من أعلى أقسام الصحيح., بل هومن قبيل الحسن . ( قال 
علي بن عبد الله : وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث 
عمروين شعيب عندنا واه ), أي ضعيف , وقد عرفت أن عند 
أكثر أهل الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة 
مطلقاءإذا صح السند إليه وهوأصح الأقوال. روى الحافظ عبد 
الغني المصريبإسناده عن البخاريأنهسئل أيحتجيه,فقال: 
رأيت أحمد بن حنبل و علي بن المديني و الحميديوإسحاق بن 
راهويه يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما 
تركه أحد من المسلمين, وذكرغير عبد الغني هذه الحكاية,ثم 
قال : قال البخاري : ” من الناس بعدهم “ قال النووي في 
المجموع* : * وعمرووشعيب ومحمد ثقات * وثبت سماع 
شعيب مِن محمد ومن عبد اللّه , هذا هوالثواب الذي قاله 


المحققون و الجماهير, فتأملو لاتغفل. ( وقد كره قوم من أهل 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي باد انمد __) 
العدم البيع والشراءفي المسجد:وبهيقول أحمد و إسحاق 
).وبه يقول أهل الحديث الظاهرية . ( وقد روي عن بعض أهل 
العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء فى المسجد). 
وهومذهب الأئمةالثلاثة.(وقدروى عن النبى #6 فى غير حديث 
رخصة فى إنشاد الشعرفى المسجهد ).قال جاير ين سمرة: 
شهدت النبى يا أكثر مِن مئة مرة فى المسجد وأصحايه 
يتذاكرون الشعر وأشياء مِن أمر الجاهلية فربما تبسم معهم, 
رواه أحمد ورواه الترمذي في كتاب الآداب مين جامعه, وقال 


باب ماجاءفي المسجد الذى أسس على التقوى 

دل حديث الباب على أن المراد في الآية من المسجد الذي 
أسس على التقوئ ؛ هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 
وجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن المراد في الآية مسجد قباء, 
قالهالحافظفيالجزءالسابعمن”الفتح“. 

(عنانيس بن ابى يحيى).واسمأبي يحيىسمعان ثقة.(عن 
أيه ). سمعان الأسلمي المدني لا بأس يه . ( امترى رجل ), 
الامتراءوالمماراة:المجادلة,والمعنى:أنهماتنازعاواختلفا. 
(فقالهوهذا). وفى رواية لأحمد ”هومسجدي”“, والحكمةفي 
جوايهيأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده؛دفع توه مأن 
ذلك خاص بمسجد قباء ,والغر ض أن المرادفي الآيةهومسجد 
قباء, ولماكان مسجده في حكمه بل أولى ناسب أن يدخله في 
حكم الآية, ومن ههنا قال الداؤدي وقال السهيلي : ليس هذا 
اختلافالأن كلامنهما أ سس علىالتقوئوهذا اختار هالحافظ. 


(يغية الأمعي على سان الترمدي نادائطة _) 

وبالجملة : تعارض ظاهرالقرآن وظاهرهذا الحديث , 
فأشكل الأمر فتطرقوا في الجواب, قال الحافظ ابن كثيرفي 
تفسيرهقال:السياق إنماهوفي معرض مسجد قباء | لى أن قال: 
وقد صرح أنه مسجد قباء جماعة من السلف, فذكره منهم ابن 
عباس وعروة وعطية العوفي والشعبي والحسن البصري 
وغيرهم, ثم ذكر الحديث الذي يخالفه, قال : وهذا صحيح ولا 
منافاةبينالآيةوبينهذا؛لأنهإذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوئ من أول يوم فمسجد رسول الله يلت بطريق الأولى 
والأحرى, ثم ذك را لأحاديث في ذلك إلى أن قال : وقد قال بأنه 
مسجد النبي ين جماعة من السلف والخلف, وهومروي عن 
عمرابن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن 
المسيب,واختارها بن جرير,انتهى. و لايبعد أن يقال:يحتمل 
أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته بمسجد المدينة 
بخلاف مسجد قباء فما أقام إلا أياما قلائل وكفى بهذا مزية, 
فافهم.(وفي ذلك خيركشير). أشار بذلى! لى مسجد قباء,وفيه 
تلقى المخاطب يمالا يترقبه,فيان المخاطب ماكان ينكر خيره 
الكثير . ( هذا حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أحمد 
والنسأئي. 


باب ما جاءفي الصلاةفي مسجد قباء 


هومسجد بني عمرى بن عوف , هوأول مسجد أسسه كلخ . 


( أبوالأبره ). رجح الحافظ في ” تهذيب التهذيب “ أنه لا يُعرف 
اسمه. وذكر أن مافي التر مذي من أن اسمه زياد وهم, وقد ذكره 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أبواب لماخ _) 
في مَنْ لاا يعرف اسمه أيوأحمد الحاكم في ”الكُنى"“ وابن أبي 
حاتم وابن حبان . ( الصلاة فى مسجد قباء كعمرة ). يعني : 
الصلاة الواحدة فيها يعدل ثوابها عمرة . أقول : مراده هوبيان 
التناسب بين المسجد النبوي ومسجد قباء , كالتناسب بين 
الحج والعمرة , يعنى كما أن الحج أكثرثواباً مين العمرة 
والعمرة أقل ثواباً منه, فكذلك الصلاة في قباء أقل ثواباً من 
الصلاة في مسجده, وهوالمراد في حديث ” مَنْ صلى الفجر في 
جماعة, ثم قعد يذكر اللّهِ, حتى تطلع الشمس, ثم صلى ر كعتين 
كانت كأحدحجة وعمرة“ رواه الترمذيفي”جامعه“,فالمراد 
هوالتناسب بين صلاة الفجر وصلاة الإشراق والتشبيه يهما 
بالحج والعمرة لا إحراز ثوابهما بذلك فتفكر .( حديث أسيد 
حديث حديث غريب ). وجه الغرابة مايينه بقوله: ولانعرفه 
إلامن حديث أبي أسامة, يريد أنه متفرد يروايته, وأيوأسامة 
هذا حماد بن أسامة الكوفي مِن رجال الستة, وعبد الحميد بن 
جعفرمن رجال مسلم, وأبوكريب من ر جال الستة. وبالجملة : 
الحديث نزل من الصحة إلى الحسن بسفيان بن وكيع, أو أبي 
الأبردإلاأن الذهبييقولفي”الميزان“:وهذا حديث منكر روى 
عنه عبد االحميد ين جعفر فقط. أقول :عبد الحميد هذا منر جال 
مسلم فيكفى لصحته رواية مثله إياه , فكيف يكون تفرده 
بروايته دليل الإنكار , على أن لهذا الحديث شواهد كثيرة 
صحيحة وحسنة , تجدها مجموعة في تفسيرا بن كثير, فَيَبْعْدَ 
كَوْنُ مِذْلِهِ كرا .نعم!لوطعنه يسفيان أو أبيالأبرد لكان لهوجه 
وفي حديثسهل بن حنيف عند النسائي لفظ:”كان لهدعدلعمرة 
“وإسناده صحيح, وفي لفظ ابن ماجة”كأجر عمرة “وروى عمر 
بنشيبة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال:”لأنْ أُصَلّى 


(بغية الألمعي على سان الترمدي _أبعاب الصلاخ__) 
مرتين, لو يعلمون مافي قباء لضربوا إليه أكباد الإيل “ قاله 
الحافظفي”فتحالباري». 


٠ص ع‎ ٠ 
باب ماجاءفي أي المساجدأفضل‎ 
وفي ” قواعد الأحكام “ للإمام عزالدين بن عبد السلام : الأ‎ 
ع سِِ‎ 

زمان و الأماكن أود عاللّهفي بعضهافضلالاوجودلهفيغيرهامع 
القطعوالتماثلفيالمساوات.(عنزيدبنرباح).المدينيثقة. 
(وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر), ثقة واسمأبي عبد اللّهسلمان 
صر جبهالترمذي.(عنابى عبد الله الأغرالمدينى).ثقة.(صلاة 
فى مسجدي هذا ). إِنّما أشار إلى مسجده يكلمة”هذا “دفعاً 
لتوهم دخول سائر ا لمساجد المنسوبة بالمدينة إليه غيرهذا 
المسجد لالإخراج ماسيزاد فيه, هذا ماقاله السمهودي في” 
الوفاء “.وما قال النووي ووافقه السبكي ينيغى أن يحرص 
المصلي على الصلاة في الموضع الذيكان في ز مانهدون مازيد 
فيه يعده, لأن التضعي ف إنماورد في مسجده وقد أكده بقوله:” 
هذا “يخلاف مسجد مكة,فرإنه يشمل جميع مكة,ب لصحم أنه يعم 
جميع الحرم, هذا ذكره الحافظ في ”الفتح “وسكت عنه . وَرَدٌ 
عليهما المحب الطبري وأو رد أثاراً استدلالاً بها, ولولا هذا ما 
الصحاية ولم ينكر ذلك عليهم . ( خير من الف صلاة فيما 
سواه ), أي: من المساجد .( إلا المسجد الحرام), يجوز في هذا 
الاستثناء أن يكون المرادفانه مساي لمسجد المدينة أو أفضل, 
واختار ابن بطال الأول . وزيفه الشهاب والبدر , والمختار 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أبعا الم __) 
الثاني أي أنه أفضل وزائد في الأجر على مسجد المدينة 
للأحاديث المصرحة يفضل المسجد الحرام على مسجد 
المدينة . فمنها : حديث عبد اللّه بن الزبير , أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزيير,قال: 
قال رسول الله يَبكم:صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيماسواهمنالمساجد إلا المسجد الحرام,وصلاة في المسجد 
الحرام أفض لمن ممئّةصلاةفيهذا “وفيروايةابنحبان:”صلاة 
في ذلك أفضل من مئة صلاة في مسجد المدينة “,قال ابن عبد 
البر : اختلف على ابن الزبير في ر فعه ووقفه, و مَنْ رفعهأحفظ 
وأثبت ومثله لايقال بالرأي. و منها: حديث جابر 2 أخرجه ابن 
ماجة مر فوعا:”صلاة في مسجديأفضل من ألف صلاة فيماسواه 
إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل مِن مئة 
ألف صلاة فيما سواه »,ور جال إسناده ثقات. و منها: حديث أبي 
الدرداء أخرجه البزار والطيرائى مرفوعاً : ” الصلاة فى 
المسجد الحرام بمأة ألف صلاة , والصلاة في مسجدي بالف 
صلاةوالصلاة,فىبيت المقدس بخمس مأة صلاة“,قالهالحافظ 
في”الفتح“قالالبز ار :إسناده حسن,فافهم. 

ولايخفى عليك أن تفصيل البقعة المباركة التي دفن فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم,فقد نقل! لقاضي عياض الإجماع على 
أنها أفضل بقاع الأرض, قاله في”الشفاء “ونقل قبله أبوالوليد 
الباجيوغيره,وبعدهالقرافيوغيرهمنالمالكية,ثمحكاهابن 
عساكر والسبكي الكبير , والحافظ ابن حجر وغيرهم من 
الشافعية,وزادالسبكى:يلهى أفضل من السماوات والعرش 
والكعبة,ومثلهقال بن عقيل منقدماء الحنابلة,حكاه ابنقيم 
في الجزء الثالث مِن” بدائع الفوائد “ولميرده, وكذلك حكاه 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبوات الصل_) 
الحافظالبدرالعينيفي”العمدة“فيالجزءالثالث.وبالجملة 
: هذه أمامك أقوال علماء المذاهب, فما يقوله ابن تيمية فى 
”"فتاواه“:ولايعر ف أحدمنالعلماء فضلترابالقبر على لكعبة 
إلا القاضي عياض فعد ذلك جماعاً, وهوقول لميسبقهإليه أحد 
فيماعلمناه” خطأبين"“.فهذا أبوالوليد الباجي قبل عياض يقول 
:ماقاله عياض وهومن كبار المالكية وعلمه لا ينكر نقل عنه 
السمهوديؤ فى ” الوفاء “ وفى ” وفاء الوفاء “, وهذا اين عقيل 
الحنبلي الذي انتهت إليه رياسته الحنابلة في الأصول 
والفروع, يقول : ما يقوله القاضي , وقد توفى قبل أن يخلق 
القاضي بنحو ثلثي قر ن, فلي سا لقاضي بِمُْتَفَري فيه, علا أن علم 
مثله حجة على مَنْ لم يعلم. فهذان الإمامان الجليلان أبوالوليد 
وابنعقيلمن أماثل أهلالمذاهبيقولان:مايقول القاضىوكل 
قدسبقهإليه,وباللهالتوفيق. ْ 
(لانْشَّةٌ الرحال), على البناء للمقعول بلفظ التهي,والمراد 
النهي.(إلا إلى ثلاثة مساجد ), الاستثناء مفرغ, والتقدير: 
لاتشد الرحال إلى موضع, ويكون المراد بالعموم ههنا الموضع 
المخصوص,وهوالمسجد . ( مسجد الحرام ومسجدي هذا), 
يعني: مسجد المدينة. ( ومسجد الأقصى )., وسمى الأقصى 
لبعده عن المسجد الحرام.وفي الحديث فضيلة هذه المساجد 
ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء . اختلفوا في شد 
الرحال] لىغيرهاكالذهاب!لى زيارةا لصحابين أحياء وأمواتا 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بهاو الصلاة فيها,فذهب 
جمهرة الأمةإلى أن زيارة قبره من أعظمالقرباتو السفر إليها 
جائز,وفي الوفاء: و االحنفية قالوا :إن زيارة قبر النبي مين 
أفضل المندوبات والمستحبات, بل تقرب من درجة الواجبات 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب المع _) 
وكذلك نص عليه المالكية و الحنابلة, وأوضح السبكي لقولهم 
وسردها في”شفاء السقام “, ولاحاجة إلى تتبع ذلك مع العلم 
بالإجماععليه.وقد أوضح السبكي أمر الإجماعبالكتابوالسنة 
والإجماع والقياس , وكذا حقق ابن حجر وغير واحد من 
المحققين أن مشروعيتها مح لإجماع بلانزاع, قالهفي” فتح 
الباري*. وممن نقل الإجماع فيه القاضي عياض من المالكية, 
والنووي من الشافعية , وابن الهمام من الحنفية . فياإذن ابن 
تيمية أول من خرق هذا الإجماع , وقال العراقي في ” شرح 
التقريب”“:و للشيخ تقي الدين ابن تيميةههنا كلام بشع عجيب 
يتضمن منع شد الرحال للزيارة, و أنه ليس من القرب, بل بضد 
ذلك وَوَدٌ عليه الشيخ تقي الدين السبكي في”شفاء السقام “ 
فشفىصدور المؤمنين.ويقول ابن تيمية: ”إن السفر إليه غير 
جائز , نعم ! يسافرإلى مسجده ثم إذا بلغ المدينة وصلى في 
المسجد فيستحب له أن يزور قبره لأن زيارة القبور المتصلة 
بالقرية مين غير سفر مستحبة ؛ لِمَا كان رسول الله َك يزور 
بقيع الغرقد ', وهذا غاية تنقيح مذهبه. واحتج ابن تيمية 
بحديث البابيعني : لاتشد الرحال إلى مكان من الأمكنة,فقدر 
المستثنى منه في الاستثناء المفرغ عاماً. وَوْدٌ ذلك بأن هذا 
التقدير باطل حيث يفضى إلى سد باب السفر للتجارة وصلة 
الرحموطلب العلموغيرها, فلابد أن يكون فيها نوع تخصيص, 
على أن الاستثناء المفرغ وإن كان يقدر المستثنى منه فيه 
عاما لكن مِن جنس المستثنى لامطلقا . وأجاب عنه الجمهور 
بأجوبة أحسنهاماذكرهالحافظ البدرالعينىفي”العمدة “عن 
شيخه الحافظ زين الدين العراقي والحافظ ابن حجر في 
”الفتح“بأن المرادفي الحديث حكم المساجد فقط, وأنه لاتشد 


الرحال إلى مسجد من المساجد غيرهذه الثلاثة فأما قصد 
غيرالمساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة وزيارة 
الصحابيين و المشاهد وزيارةالإخوان ونحوذلك؛فليسداخلاً 
فيالنهي,انتهى كلامه. 

أولم يعلم هذا الرجل تعامل السلف المتوارث فيما على 
السفرإلى زيارة الروضة المقدسة وتواترت بذلك أخبارهم 
تجد تفصيل ذلك في” شفاء السقام لتقي الدين سبكي” وفي 
“دفعالشبهللتقي الحصني” وفي”وفاء الوفاء للسمهودي”,ولم 
يقدر ابن تيمية وأشياعه أن يجيبوا عنه يجواب شاف . وما 
يتأول بأنه كان قصدهم المسجددون قيره المقدس , فقول 
مصنوع مخترع, فيانه لوكان قصدهم السفر لمسجده لثبيت 
عنهم السقر مثله الى المسجد الأقصى كذلك . والحاصل : 
فعندهمتمحلاتعنه,و ليس عند هم مايشفي ويظهر بعدا لبحث 
أن ابن تيمية وتبعه تفردوا بيذلك, وذه بإلى ماذهب إليه اين 
تيمية قبله أيومحمد الجوينى والقاضى عياض من المالكية 


ى8 8 


(وغية المي على سان الترمني بات لم ) 
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والقاضي حسين مِن الشافعية , وهذا” في الفتح “ ”والعمدة 
المنقول عنهم منع شد الرحال إلى زيارة الصالحين أحياء 
وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة بقصد التبرك يها, والصلاة 
فيهاء و لميقع منهماالتصريح في زيارة قبره خاصة, | لاأن يدخل 
ذلك في عموم قولهم , بل كلمات القاضى عياض في ذلك في” 
الشفاء “كالجمهور . ولوف رضنا ذهاب طائّفة قليلة إلى مايقوله 
ابن تيمية فليكن دين قَيِمُ الاعتِبّار في إجماع جمهرة الآأمةو 
جميعالأئمة.(هذاحديث حسن صحيح ).و أخرجهالبخاري. 


(وغية المي على سان الترمني بات الم ) 


باب ماجاءفي المشي إلى المسجد 


(وإذا اقيمت الصلاة ), وفي رواية للبخاري : إذا سمعتم 
الإقامة.(وعليكم السكينة ), وفى رواية للبخاري:والوقار, 
قال عياض و القرطبي : هو بيمعنى السكينة, وذكر على سبيل 
التاكيد.(فما اذركتم فصلوا). يعني:إذا بينث لكمماهو أو لى 
بيكمفماأدر كتمفصلاا.(ومافاتكم فاتموا), أ ىأكمارا.وحديث 
أبيهريرةهذا أخرجهالبخاريو مسلم.ثما لحكمةفيهذاالأمر 
في الحديث نفسه مِن طريق العلاء بن عبد الرحمن؛ فيان أحدكم 
إذاكان يعمد إلى| لصلاة فهوفي صلاته, أخر جه مسلم. 

اختلفوا فيمايوديه المسبوق بعد فراغالإمام؛ هل هوأول 
صلاته أوآخر صلاته, قال أبوحنيفة والثوري وأحمد في رواية 
بأن ماأدر كه مع الإمامآخر صلاتهومافاته أول صلاتهورواهابن 
القاسم عن مالك, وقال الشافعي وأحمد في رواية عكس الأول 
وهومذهب الأوزاعي , وقال مالك :إن ما أدرك أول صلاته في 
الأفعال فيبنى عليها وآخرهافي الأقوال فيقضيها. وبالجملة: 
فأبوحنيفة ومَنْ وافقه راعوا ترتيب صلاة الإمام ومَنْ عداهم 
راعوا ترتيب صلاة المأموم بالترتيب الحسي, قال ابن قدامة 
في”المغني“:و لاأعلمخلافابين الأئمةالأريعةفي قرأةالفاتحة 
والسورة,قالاين عبد البر :كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا 
يقولون : يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة على حسب ما قرأ 
إمامه. وتمسك الشافعي ومَنْ وافقه بلفظ ”ومافاتكم فأتموا “ 
وأبوحنيفة ومن وافقه بلفظ”ومافاتكم فأقضوا . ولايخفى أنه 
لاحجة في الحديث لأحد من الفريقين, فيان القضاء يطلق على 
الأداء كماان الأداء يطلق على القضاء , الأول كقوله جل جلاله : 


(فاذا قضيت الصلاة »وقوله:(فإذا قضيتم مناسككم), وقوله: 
(فقضاهن سبع سمزت »), والإتمام وإن كان معناه :” كمال بقية 
الشىء “ غير أنَّه ربما يأتي لأداء الشيء تام وهوفي قوله 
سبحانه:( فأتموا الحجوالعمرة للّه),فلاحجة للخصدفي لفظ” 
فأتموا“,كماأنه لايبقى حجة للحنفية فى لفظ”فاقضوا “,و أجاب 
الحافظ البدر العيني عن قوله:”فأتموا “بأن مَنْ قضى صلاته 
فأتم لأن الصلاة تنقصبمافات فقضاؤهإتمامممانقص. 

ولعل مدار الاختلاف على مسائل القدوة وارتباط صلاة 
المأموم بالإمام, فصلاة الجماعة في نظر الشريعة على مافهم 
الإمام أيوحنيفةهوصلاة الإمام حقيقة, و المقتدى تابع له, فكان 
الأولى رعاية صلاة المتبوع دون التابع . ولا ينفصم الخلاف 
المعنوي باختلاف الرواية في اللفظ فيان المجال في التعبير 
واسع, فالبحث عن المتابعات في لفظ خاصٍ لاتكاد تنفع شيئاً 
على أن القول بتفرد ابن عيينة عن الزهري في لفظ ”فاقضوا “ 
غير صحيح , فقد تابعه اين أبى ذئب عند أبي نعيم في ” 
المستخرج على البخاري ومسلم“ قاله في”الجوهر النقي“. 
(فمنهم مَنْراى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى ),وهذا 
محكئ عن إسحاق وهوقول مخالف لحديث ا لباب. ( كان يهرول 
إلى الصلاة ) . هي بين المشي والعدى قاله في” النهاية “. 
(ومنهم من كره الإسراع. واختاران يمشي على تؤدة ووقار), 
وإنخاف فوت التكبيرة الأولى,و لهذاهوالقولالصوابالموافق 
لحديثا لباب. (وهذا أصح مِن حديث يزيد بن زريع ), يعنى قول 
عبد الرزاق في روايته عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أصح من قول يزيد بن زريع في روايته عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة, وذلك لأن سفيان قد تابع عبد الرزاق, فقال هوأيضاًفي 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


(يغية الأمعي على سان الترمدي باب الم ) 
روايته عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة, وقد أخرج 
الترمذيروايةسفيان بعد هذا ؛قال الحافظ في”الفتح“:وهذا 
المصنفء ل يعني:البخاريفي”بابالمشيإلىالجمعة“عن 
آدم فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة , 
وكذلك أخرجه مسلم ين طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عنهما, وذكرالدار قطني الاختلاف فيه عن الزهري وجزم بأنه 
عنده عنهما جميعا , قال : وكان ريما اقتصر على أحدهما . 
(حدثناسفيان),هراينعيينةصر جبهالحافظفي”الفتس“. 


باب ماجاءفي القعودفي المسجدوانتظار الصلاةمن 
الفضل 


(عنهَمَام بن منبه). الصنعاني:وهوأخووه بين منبه ثقة 
منالرابعة.(لايزال أحدكم فى الصلاة)., يعني:”في ثوابصلاة 
“.( مادام ينتظرها), يعني: ينتظرصلاة أخرى بعدها, ولاتزال 
الملائكة تصلي على أحدكم يعني : يستغفرون » والمراد 
بالملائكةالحَفَظَةٌآؤ آَعَمٌ. (مادام فى المسجد ). وفي رواية 
للبخاري:”مادام في مصلاه الذي صلىفيه“,ومراد الحديث على 
المشهور أن يصلى في المسجد ثم ينتظر فيه صلاة أخرى 
بعدهاءقالالحافظفي”الفتح“:إن ذلك مقيد بمن صلى ثم نتظر 
صلاة أخرى , وقال شيخ مشائخنا الشيخ الأنثور الشاه 
الكشميريالهندي: و لى فيه تردد حيث لم يثبت عليه التعامل 
في السلف وإن كان مث لهذا الأجرالعظيمموقوفأعلىذلك, لابد 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أبواب لصخ _) 
أن يعملوا به,فيانهم أحق بذ لك,ولمنجد منهممَنئْيفعلذلك.أقول 
:و لحديث أبي هريرة هذا ألفاظ كثيرة في الصحاح وخار جها, 
فبعضهايتبادر منهاماهوالمعروف ويحتملالانتظار بالقلب 
خارج المسجد, وإن البعض الآخر يحتمل كلا المعنيين على 
السواء , وكذلك لأبي هريرة نفسه حديث في مسندأحمد , 
هونص في المعنى المعروف لايحتمل التاويل, وكذلك وجد 
عمل بعض الصحابة على ماهو المعنى ا لمعروف في حديث عند 
اينماجة. ١‏ 

فالعمل على مثل هذه الفضيلة الجزئية ين بعضهم وإن لم 
يكن عاماو في بعض ا لأحيان وإن لميكندائمأوفي بعض الصلاة 
وإن لم يكن في كلها ؛ يكفى في مثله . قال الحافظ زين الدين 
العراقي” في شرح التقريب “ بعد ذكر حديث أبي هريرة :”ما 
المراد في مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو بعد الفراغ من 
الفرض ؟ يحتمل كلاً مِن الأمرين », وقد بَوَّتٍ عليه البيهقي 
”الترغيب في مكث المصلى في مصلاه لإطالة ذكراللّه تعالى», 
وهذا يدل على أن المراد الجلوس يعد الفراغ من صلاة الفرض, 
وهوظاهرقوله أيضاً في مصلاه الذى صلى فيه , ويكون المراد 
بجلوسه انتظار صلاة أخرى لم تأت, وهومصر ح في بعض طرق 
حديث أبي هريرة عند أحمد , ولفظه : ” منتظر الصلاة بعد 
الصلاة “وبعد هذا لاحاجةإلىتردد فيه,فافهم.(التّهم اغفرله 
النّهمارحمه).,والفرق بين المغفرةوالرحمة أن المغفرةستر 
الذنوب والرحمةإفاضة الإحسان إليه, وقال ابن بطال: من أراد 
أن تحط عنه ذنوبه مِن غيرتعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد 
الصلاة ليستكثرمن دعاء الملائكة واستغفارهم له , فهو 
مرجوإجابته لقوله تعالى:لالايشفعون! لالمنارتضى). (فساء 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عات الم _) 
أوضراط), الصوت الخارج من الدير إن كان بيلاصوت فهوا لفساء 
بضم الفاء والمد, وإن كان بالصوت فهوا لضراط بضم الضاد . 
( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ). و أخرجه الشيخان 
وغيرهمابألفاظ. 


باب ماجاءفي الصلاةعلى الخمرة 

هومصلى صغيرشميت بذلك لسترها الوجه والكفين مين 
حر الأرض ويردها, فيان كانت كبيرة شميت حصيراً , قاله 
الأزهري في ” تهذيبه “, وصاحبه أبوعبيد الهروي , وجماعة 
بعدهم. ( كان يصلى على الخمرة ), قال ابن بطال: خلاف بين 
فقهاء الأمصار في جوازالصلاة على الخمرة إلا ما وى عن 
عمرين عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة 
فيسجد عليه, ولعله كان يَفْعَلُهُ على جهة المبالغة في التواضع 
والخشوع, فلايكون فيه مخالقة للجماعة. ( حديث ابن عباس 
حديث حسن صحيح ) , وأخرجه الشيخان وأبوداؤد 
والنسائي وابن ماجة مين حديث ميمونة. (وبه يقول بعض أهل 
العدم ), قال الترمذي: وبه يقول بعض أهل العلم, وقد نسبه 
العراقيإلىالجمهور .(والخمرةهوحصيرصغير). يدل عليه 


باب ماجاءفي الصلاةعلى الحصير 
فيهد ليل على أنه و صلى على الحصير رو ىالبخار يفي 
جامعه من طريق أبى سلمة عن عائشة أن النبى صلى اللّه عليه 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب تمد _) 
مايصلى عليه كبيراً. فانه يقال لهالحصيرولايقاللهالخمرة, 
وك ل ذلك يصنع مين سعف النخل أو ماشايهها على ا لاختلاف في 
البلاد,. ولا فرق بينهماشر عأفي الحكمفي الفرائض والنواقل 
كلها تصح عليها, وعلى كل يساط عند الثلاثة, وأما مالك فقد 
وسع في النوافل فأجازها عليها , وضيق في الفرائض, فلم 
يجزها !لا على الأرض أوما كان من جنس الأرض. ( وحديث ابى 
سعيد حديث حسن). و أخر جه مسلم . (والعمل على هذا عند 
اكثراهل العلم), قال في النيل:و قد ر وىعن زيد بن ثابت و أبي 
ذر وجابرو عبد اللّه ين عمر استحبابا لصلاة على الحصير, وقد 
والتايعين جوازذلك, قاله فى”الفتح“ وقالهفي”العمدة“إن 
الصلاة علىا لحصير وسائر مانُْشْيِثُةا لأر ضجائز ب الإجماع. 


باب ماجاءفي الصلاةعلى البسط 


بضم الباء والسين جمع بساط وهو: ما يبسط أي يفرش , 
وبالفتح:الأر ضالعريضةالواسعة.(عن ابي التياه),اسمهيزيد 
بن حميد مشهور بكنيته ثقة ثبت . (ما فعل النغير ) , وفي 
*النهاية * النغير : هوتصغير النغروهوطائر يشبه العصفور 
آَخْمَرالْمِنْقَارِ,وهوالبلبل عند أه لالمدينة,أي:ماشانهوحاله, 
وأبوعمير كنيته واسمه حفص , ولم يعش إلا قليلاً وفي” 
العصابة“من الكنى: أنه مات في حياة النبي رايخ وهوابن أبي 
طلحةالأنصاري.(ونضح). أي شّ,نضح البي تينضحه:رشه. 
( بساط كنا ), فسر في سنن أبيداؤد بالحصير رو ىأبوداؤدفي 


سننهعن أنس بن مالك أن النبي ,كان يزور أمسليمفتدر كه 
الصلاة أحيانا فيصلى على بساط لنا, وهوحصير تنضحه 
بالماء . قال الحافظ العراقى : فتبين أن مراد أنس بالبساط 
الحصير, ولاشك أنه صادق على الحصير ؛ لكونه ينبسط على 
الأرض أى : يفرش . ( حديث اأئس حديث حسن صحيح ), 
وآخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة. ( الطنفسة ), يكسر 
طاء وفاء يساط له خمل رقيق. ( وبه يقول أحمد). وحكاه في 
العمدة عن أبى حنيفة والشافعي, أقول : وهو قول الأوزاعي 
وجمهورالفقهاء. 


(وغية المي على سان الترمني _أبعاد الملة__) 


باب ماجاءفي الصلاةفي الحيطان 

”و الحيطان “ جمع حائط وهو : الجدار أوالبستان إذا كان 
عليه حائط وهوالمراد ههنا . ( حدثنا الحسن بن ابى جعفر), 
ليس له عند الترمذي!لاهذا الحديث الواحد واشتهر بالنسبة 
إلى كنية أبيه, واسمأبيه عجلان . ( كان يستحب الصلاة في 
الحيطان) , وفى النهاية: الحائط البستان من النخ لإذا كان 
عليه حائط وهوالجدار , قال الحافظ العراقي : استحبابه 
الصلاة فيها قصد الخلوة مِن الناس , ويه جزم القاضي أبو بكر 
ابن العربي في ” عارضة الأحوذي“ . ( قال أبوداؤد ) , الراوي 
الطيالسي.(يعنى الكَسّاتين), جمع بستان.(والحسن بن ابي 
جعفرقد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره), قال ا لفلاس :صدوق 
منكرالحديث , وقال ابن المديني ضعيف وضعفه أحمد 
والنسائي, وقال البخاري منكر الحديث قاله في”الميزان “, 
وذكرالساجي من جملة مناكيره هذا الحديث في الباب , حكاه 


(نغية لامي على سان الترمدي باب الصة _) 
في ”التهذيب", قال مسلم بن إبراهيم كان مين خيار التابعين , 
وقال العراقى : إنما ضعف من جهة حفظه يلا إتهامه بالكذب, 
فافهم. 

( أبوالزبيراسمه محمد بن مسلم بن تدرس )., بضم التاء 
وسكون الدالوضمالراء,.وهوصدوق!لأأنهكان مد لساً. 


باب ماجاءفي سترةالمصلي 

لميقل بوجوبها الأئمة الأربعة, قال ابن بطال: السترة سنة 
مندوب!إليهاعند العلماء قالهفي” العمدة“, ولكن القاضي ابن 
العربي يحكي فيها ثلاثة أقوال : الوجوب عن أحمد وإن لم يجد 
السترة فيجب أن يَخُطْ خَطأ عنده, والاستحباب عن الثلاثة, 
وجواز الترك في رواية عن مالك. وأمانكتة السترة فدل كلام 
ابن الهمام على أنها لربط الخيال, وبين حكمتها في الحديث 
نفسه, حيث دل على أن المصلي بينه وبين مَنْ يناجيه وصلة, 
فالمار يقطع تلك الوصلة فباذا نصب سترة صارت الوصلة 
محدودة بحد خاص, فاذن لايضر المرور وراءها.وحديث أنس 
عند البخاري نص في ذلك قال :قال النبي يَإية:”إن المؤمنإذا 
كان في الصلاة فرانما يناجى ريه “,و حديث سهل بن أبي حثمة ما 
رواه أبوداؤدوغيرهكذلك في هذا السياق:”إذا صلى أحدكمإلى 
السترةفليدن منهالايقطع الشيطان عليه صلاته“,وحديث أبي 
سعيد الخدري عند أبي داؤد مرفوعاً أيضاً في هذا الصدد ” مَنْ 
استطاع منكمأن لايحول بينه وبين قيلته أحدٌ فليفعل“, فافهم. 
(مثل مؤخرةالوَخَلٌ),وهوالعودالذييستند | ليهر اكبالرخل, 
وقال ابن العربي: المحدثون يروونه مشدداً, وأنكرها صاحب 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أبواب لماخ __) 
النهاية,واللغة المشهورة فيهاآخرة الرّخل, قال اين العربي: 
إنه الصواب.اعتبر الفقهاء مؤخرة الرّخل في مقدار أق ل السترة 
طولا. وبالمسبحة ثخناً وغلظأً. واستدلوا بحديث الباب, فيان 
مؤخرة الرحل ارتفاعها يكون قدرالذراع , وكذلك استدلوا 
بحديث أبي جحيفة في جامع البخاريوفيه:”وبين يديه عنزة 
وقدرهاطولازراعفيغلظإصبع“وفي مصنف عبد الرزاق:عن 
نافع أن مؤخرة رحلا بن عمر كانت قدر زرا ع,فتأمل. 

( حديث طلحة حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد 
ومسلم وابن ماجه.( قالوا سترة الإمام سترة لمن خدفه ), 
يعني: المأمومين؛فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حدة . 
قال أب والنعمان : نقل عياض الاتفاق على أن المامومين يصلان 
إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم 
الإمام نفسة؟ اتفق الثلاثة على أن سترة الإمام سترة لِمَنْ خلفه, 
ونسب إلى مالك خلاف ذلك رواه ابن وهب عن مالى في ” 
المدونة “أن الإمام سترة لمن خلفه أي لا أن سترة الإمام سترة 
لهم.وبالجملة:عدم احتياج المأمومين!لى السترة بعد سترة 
الإمام , مسئلة إجماعية يحكيها الحافظ البدرالعيني في” 
العمدة“عن ابن بطال وأبيعمرو القاضي عياض المالكيين.ثم 
هل هونفسه سترة لهم أوسترته سترة لهم, فهي خلافية بين 
المالكية,والمصرحفي”المدونة“الأول,والمحكيفىالمغنى 
لابنقدامةعنالأئمةالأربعةوالفقهاءالسبعةهوا لثاني,فافهم. 


باب ماجاءفي كراهيةالمروربينيدىالمصلي 


ورد وعيد شديد في المرور بين يدي المصلي ر وى أيوداؤد 


(نغية لامي على سان الترمدي اباب انمه ) 
في سننه “ في” باب ما يقطع الصلاة “ عن يزيد بين نمران قال : 
رأيتر جلاًبتبوك” مقعداً “فقال:مرر تبينيديالنبي ةك وأنا 
على حمار وهويصلي, فقال اللّهم اقطع أثره فما مشيث عليها 
بعد.و للحديث طرق و ألفاظ, و الحديث لعله من إفر اد أبي داؤد 
وسكت عليه. و لايخفي أنه قلمايد عوعلى أحد ,وقد ثيت فيماما 
رواه مسلم من حديث إسحاق بن طلحة قال : حدثني أنس بن 
مالك, قال : كانت عند ابن سليم تيمية, وفيه:إنما أنا يشر 
أرضى كمايرضى البشر, و أغضب كمايفضب اليشر فأيما أحد 
دعوت عليه مِن أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً 
وزكاة, وإذن اتضح عظموعيد المارين بين يدي المصلي, يريد 
أن الماركان يستحق دعائه صلى اللّه عليه وسلم عليه, فأذن أي 
وعيدأعظممنهذا. 

( حدثنا الأنصاري ) , هوإسحاق بن موسى بن عبيد الله 
المدني ثم الكوفي أحد الأئمة الستة ثقة متقن من العاشرة . ( 
اأرسله إلى ابي جهيم ). المرسيل السائل ههنا هوزيد بن خالد 
الجهني والمرسل إليه المسؤل هوأبوالجهيم الأنصاري وكلا 
هما صحابي , وهكذا في رواية مالك في المؤطا والبخاري 
ومسلم,وقد تابعهالثوريعند مسلموغيره,وقد رواهابنعيينة 
عن أبي النضر مقلوبا عكس هذا عند البزار , فجعل المرسيل أيا 
لجهيم والمرسل إليه زيد بن خالد , واختارأيوعمرابن عبد 
البررواية مالك, وخطأًرواية ابن عيينة وتعقبه ابن القطان 
فقال: ليس خطأه بمتعين, فافهم . ( بين يدي المصلي). يعنى: 
أمامه بالقرب عنه . ( ماذا عليه ). مين الإثم إذا أمربينه وبين 
مقدار سجوده.( لكان أن يقف اربعين ). يعنى: أن المار لوعلم 
مقدار الإثمالذي يلحقه مين مروره بين يدي المصلي يختار أن 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (-_أبعاب الصلد __) 
يقفالمدةالمذكورة.( خيراله). هكذا وقعفيروايةالترمذي 
قال ابن العربي : على أنه اسم كان . (قال ابوالنضر ), هرقول 
مالك قاله الحافظ.(لا اذرى قال ازبعين يوماًاوشهراًاوسنة), 
قال الحافظ في” الفتح “ والحافظ البدر العيني : قد وقع في 
مسند البزار مين طريقابنعيينة” لكان أن يقف أر بعين خريفاً 
“, وأخرجه الهيثمى في ” الزوائد “ بلفظ : ” لأن يقوم أريعين 
خريفاً “ قال : ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح فار تفع 
الشك بعد التميز, قال النووي:وفي الحديثد ليل على تحريم 
المرور فبإن في معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد 
علىذلك. 

( حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعة. ( وقد روي عن 
النبى يل أنه قال : لأن يقف مأة عام ). وقال الحافظ في الفتح 
وفي ابن ماجةوابنحبان مِن حديث أبيهريرة5ث: لكان أن يقف 
مأة عام خيرله مِن الخطوة التي خطأها, قال : وهذا يشعر بأن 
إطلاق الأربعين للمبالفة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد 
معين, وذهب الإمام الطحاوي إلى أن التقيد بالمئة وقع بعد 
التقيد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار , لأنهما لم 
يقعامعاً إذ ا لمأة أكثر من لأربعينوا لمقام مقام زجر وتخويف 
فلا يناسب أن يتقدم ذكر المأة على الأربعين, بل المناسب أن 
يتأخر, ومميز الأربعين إن كان هوا السنة ثبت المدعى أو ما 
دونهافمن يابالأولى,انتهىكلامه. 

( والعمل عليه عند أهل العلم ), لا نعلم بينهم اختلافا. 
(كرهواالمرور), المرادمنالكراهةالتحريموينبغي الإحتياط 
فيالمرور .(أمام المصلى).فإن الوعيد فيهشديد,فتأمل. 


(وغية المي على سان الترمني اباب لمق ) 


باب ماجاء لايقطع الصلاةشيء 

وقالالبخاريفي جامعه: باب مَن قال لايقطع الصلاة شيء, 
والغرض أن المروربين يدي المصلي لا يقطع الصلاة , وروى 
الترمذي وغيره حديث قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار 
والمرأة , ولا تقطع بشيء منها عند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي. ( كنت رديف الفضل )., هوا لفضل بن عباس بن عبد 
المطلب بن هاشم الهاشمي . ( على أَتَانٍ ) . بفتح الهمزة هي 
الأنثى من الحمير .( فجئنا والنبي بآ يصلى بأصحابه بمنى 
), وزاد في رواية البخاري ومسلم:” إلى غير جدار “, وقد نقل 
البيهقي عن الشافعي أن المرادبقول ابن عباس:”إلى غير جدار 
“إلى غيرسترة , ويؤيده رواية البزار بلفظ : إن النبي و 
يصلي المكتوبة و ليسشيء يستره.(فنزئنا عنها), يعني: عن 
الأتان . ( فوصلنا الصف فمرت بين ابديهم فلم تقطع 
صلاتهم ), استدل به على أن مرور الحمار لايقطع الصلاة ؛ 
فيكون دافعاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون الحمار 
يقطع الصلاة, وكذا مرور المرأة والكلب الأسود, ولفظ القطع 
ينبئ عن أن يكون هناك شيء متصل , وهوالذي عبرنا عنه 
بالوصلةبين| لمصلي ور بها لت ي أخبر عنها ا لشار ععليه ا لسلام 
.وهي غائبة عَنَّا, وين منصب الشارع أن يخير عن المغيبات 
التي تقصر عنها العقول . (حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح)., وأخرجه البخاريو مسام. ( قالوا :لا يقطع الصلاة 
شيء وبه يقول سفيان والشافعي ) ., وبه يقول أبوحنيفة 
ومالك واستدلوا بحديث الياب, ويحديث : لايقطع الصلاة 
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شيء , روي عن ابن عمر وأبي سعيد وأنس وأبي أمامة وجاير, 


(بغية الألمعي على سان الترمدي _أبواب الصلاة__) 


وبماروى سعيد بن منصور بإاسناد صحيح عن علي وعثمان 
وغيرهما. 


باب ماجاء أنه لايقطع الصلاةإلا الكلب والحمار 
والمرأة 


ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لايقطع الصلاة شيء منها, هذا 
ذكره ابن قدامة والنووي والبدر العيني , وذكر النووي أنه 
مذهب جمهور السلف والخلف, وذكر العينى أنه مذهب عامة 
العلماء,انظر”العمدةوالمغني“. ١‏ 

(حدثناهيثم),هوابن بشير ابن القاسمابندينار السلمي 
الواسطي ثقة ثبت . ( حدثنا يونس ومنصور بن زاذان), يونس 
هذا هواين عبيد يندينار ا لعبديمولاهمالبصرير وىعن حميد 
بنهلال و خلق, ثقة ثبت فاضل ور عو منصور بن ز اذا ن الواسطي 
أبوالمغيرة الثقفي ثقةثبتعابد.( عن حميدبنهلال). ا لعدوي 
البصري ثقة عالم” من الثالثة “. (عن عبد الله بن صامت ) , 
الغفاريالبصريثقة”من الثلاثة “قال:سمعت أباذر الغفاري 
الصحابي المشهور تقدم إسلامه وتأخر هجرته. فلم يشهد بدراً 
ومناقبهكثيرةجداً. 

(وليس بين يديه كآخرة الرحل ), بالمد وكسر الخاء التي 
إليها الراكب ين كور البعير. ( أو كواسطة الرحل )., قال في 
القاموس : واسطة الكور وواسطه مقدمه, وقال فى الصراح : 
واسط الكور ” ييش يالان “. ( قطع صلاته الكلب الأسود 
والمرأة والحمار ) , اختلفوا فيه فقال مالك و أبوحنيفة 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0-_أعاب لص _) 
والشافعي لاتبطل الصلاة بمرورشيء من هؤلاء ولاين غيرهم, 
ثم تأولوا في أحاديث القطع بأن المراد منه قطع الخشوع لشغل 
القلب بهذه الأشياء , وليس المراد فسادها . ( حديث ابى ذر 
حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعةإلاالبخاري.(وذهب 
بعض أشل العلم إليه قالوا : يقطع الصلاة الحماروالمراة 
والكلب الأسود ). وقد ذه بإ لى ذلك جماعة من الصحابة منهم 
أبوهريرة وأنس وابن عمر , وجاء عن ابن عمر أنه قال به في 
الكلب,وقال بهالحكمبن عمر والغفاريفي الحمار, ومِمَنّْقال 
من التابعين بقطع الثلاثة الحسن البصري وأبوالأحوص 
صاحب ايبن مسعود وذهب أهل الظاهر أيضاً إلى قطع الصلاة 
( وقال أحمد: الذي لا اأنشك فيه ان الكلب الأسود يقطع 
الصلاة), وهذا ما قال إسحاق لاايقطعهاشيء إلا الكلب الأسود 
قالهالترمذي.( وفى نفسى من الحمار والمرأة شىء ), وهذا 
هوالمشهور عن أحمد وعنه أنه يقطعها هذه الثلاثة. وإنماقال 
أحمد :وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء, لأن حديث عائشة 
عند البخاري و مسلم من نومها بين يدي النبي يو اعتراضها 
وهوفى الصلاة يعارض القطع بالمرأة وحديث ابن عباس في 
الباب السايق يعارض القطع بالحمار بقي الكلب الأسود فلم 
يعارصه حديث.و لايخفى أن حديث عائشةفي نومهاوا عتراضها 
أمام رسول الله يُيك, لايعارض حديث الباب فانه في المرور , 
وليس في حديث عائشة المرور , ويقول البدر العيني في ” 
العمدة “ : وجه الإستدلال به أن اعتراض المرأة خصوصاً 
الحائضبيزيديا لمصلي وبين لقبلةلايقطع الصلاة,فالمارة 
بالطريق الأولى, انتهى كلامه . فيمكن إذن أن يكون هذا القدر 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 عاد تمد __) 
كافيا للمعارضة , ويؤيد ذلك ما ورد في بعض طرقه عند 
البخاريوغيره ” فانسل من عند ر جليه “وفي رواية:” فائسل 
انسلالا“فوجد شيأمنالمرور. 

ثم القطع بأي معنى كان فيحتاج في التخصيص بهذه 
الثلاثة|إلى نكتة, فأجابعنه البحرالزاخر الشيخ الأنور فقال: 
وردفيالحديث أن الكلبالأسودشيطان, و كذلكورد:”النساء 
حبالة ا لشيطان “وهوجزء مين حديث ر واه أبونعيمفي”الحلية“ 
من حديث عيد الرحمن بن عايس مرفوعا:” الشياب شعية من 
الجنون والنساء حبالة الشيطان “ وَأما الحمار فنهيقه عند 
رؤيتها لشيطان,ر وى ا لبخاريو مسلم من حد يث ابن عمر وفيه 
:*وإذاسمعتمنهيق ا لحمار فتعوزوا باللهمن الشيطان الرجيم, 
فيانهر أىشيطاناً“,فلكل من الثلاثةنهوعلاقةبالشيطان. 

فيان قال قامل : الشيطان نفسه لومر بين يدي المصلي لم 
تفسد صلاته. لأنه وَرَدَ في الصحيح في حديث اا لتثويب بالصلاة 
”فاإذا قضى بالتثويب أقبل حتى يخطر بين الم رأونفسه“.وفي 
حديثآخرفي الصحيح:”أن الشيطان عرض لي فشد على“.وفي 
حديث آخر عند النسائي :” فصرعته فخنقته “ وغيرذلك مما 
يدل على ذلك , فما بال الكلب الأسود أوالمرأة المشبهة 
بالشيطان!.و لايبعد أن يقال:إن ذلك أمور غيبية,و الم رأمكلف 
بالأموراالحسية التي في مقدرته,فالإنسان يقدر أن يدر أ الحما 
ر والمرأة والكلب وكل منها حسي , ولايقدر أن يدرأ امراً 
غير حسى إلا بما أرشد إليه الشار ع؛ فلكل شيء وظيفته ولكل 
حينشغله.و بالجملة:فالمرأ غير مكلف في لشر عيمالايطيقه 
.والعج بأو لمتسمع أن الشيطان يجريمن الإنسان مجرىالدم 
!إإفكيف يأمن من مروره وخطوره بخلاف ماهوكالشيطان في 
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(وغية المي على سان الترمني _ابعات الصلظ_) 


الخيث و الأذىم: الأمورالحسيةالمقدورة. 


باب ماجاء في الصلاةفي الثوب الواحد 

واعلم أنه تستحب الصلاة في ثلاثة أثواب: الرداء والإزار 
والعمامة , أوالقميص والسراويل والعمامة , صرح به في ” 
البحر “ وغيره من شروط الصلاة , ولاتكره الصلاة من 
غيرعمامة , ولوكان إماماً لاتحريماً ولاتنزيهاً , وإن القول 
بالكراهةإذا كان الإمام مكتفيا بالقلنسوة, والمؤتم معتمامن 
قول العوام , فلا عبرة, به ولَعَلٌ يخص ذلك بالبلاد التي جرى 
العرف فيها يكون الإمام معتما, فتفكر.( مشتملاً في ثوب 
واحد), زاد الشيضان : واضعا طرفيه على عاتقيه, والعاتق ما 
بين المنكب إلى اصل العنق, والاشتمال الترشح والمخالفة 
بأن يأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى 
ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسرتحت يده اليمنى ثم 
يعقدهما على صدر ه للا يكون سيد لا. قال ابن يطال :وفائّدة هذه 
المخالفة في الثوب أن لاينظر المصلي إلى عورة نفسه, ولئلا 
يسقط الثوب عند الركوع والسجود , ومذهب أحمد بن حنيل 
فساد الصلاة بكشف المنكبين جميعا إذا كان الثوب واسعا 
يمكن به السترقاله الموفق في”المغنى“وقال:ومذهب مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي وأكثرالفقهاء أنه لا يشرط ذلك, 
فافهم. 

( حديث عمر بن أبى سدلمة حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخان.(قانوالا باس بالصلاةفى الثوبالواحد) إن مذهب 
جمهورا لصحابة والتابعين وفقهاء الأمة جوا زا لصلاة في شوب 


واحد من غيركراهته وإن كان قادراً على الثوبين إلعند أحمد 
وطائّفة من أهل العلمفانه تكره عندهمعند القدرة على الثوبين 
والدليلعند الجمهور حديثا لباب. 

(وقد قال بعض اهل العدم يصلى الرجل في ثوبين ) , 
يقولون :وإن استقر الآمر على جواز الصلاة في ثوب واحد لكن 
الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد, أقول : لاخلاف فيه, 


فتدير. 


(وغية المي على سان الترمني واب انم __) 


باب ماجاءفي ابتداءالقبلة 

يعني: كيف و متى فرض التوجه إلى القبلة في الصلاة بعد 
الهجرةإلىالمدينة؟والقبلةفيالعرفعلمللمكان الذييتوجه 
إليهالمصلى من عين | لكعبة أو جهتها. اختلفوا في نسخ القبلة, 
هلوقع مرةأومرتين؟فطائّفةإ لى الثاني بأن ا لكعبةكانت قبلة 
بمكةثمنسخت عند مقدم | لمدينة ستة عش رأ وسبعة عشرشهراً 
وأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك بالاستقبال إلى 
الكعبة, وطائفة إلى الأول بأن القبلة كانت قبل الهجرة بمكة 
القدس أيضاً غير أنه لم يظهر ذلك لأنه كان عليه السلام يقف 
بحيث يستقيلهما معا,ذكر السهيلي هذين القولين في ”“روض 
الأنف“ثمالحافظفي”الفتح“.ويؤيدهروايةقويةعناينعباس 
قال : كان رسول الله بيخ يصلي وهوبمكة نحوبيت المقدس 
والكعبةبينيديه,ر واه أحمد والطبراني في الكبير و البزار, 
قال الحافظ الهيثمي في ” الزوائد “ورجاله رجال الصحيح, 
ويؤيده ماورد في البخار يعن ابن عباس في باب الفرق “من” 
كتاب اللباس “ قال : كان النبي يَلخْ يحب موافقة أهل الكتاب 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عاب المع ) 
فيمالميؤمرفيه,وماعداذلكمنالروايات.والتحقيقالحقيق 

أمام الروايات و الأقوال المأثورة عن السلف أن القبلة كانت هي 

الكعبة وهي القبلة الإبراهيمية وهي التي عليها الأمة 

القريشيةجمعاءالذينكانوايدعونالتدينبالملةالإيرهيمية, 

ولم تكن من الحكمة والمصلحة أن يؤمربالتوجه إلى بيت 

المقدس ويولىظهر ه !إلى الكعبة, ب لالحكمةوالمصلحة كانت 

داعية| لى استقبالالكعبةكماكانتداعيةإلىاستقبالالقدس 

في المدينة ابتداء تاليفا لليهود . وعلى ذلك وقع حديث إمامة 

جبرئيل لإظهار أن الغرض في التولي!لى القبلةالكعبةنفسها. 

ثمأن النبي 9 اختار اجتهاداً منه أن يقف بين الركنين أحيانا 

أودواماجمعابين الفضيلتين, ويؤيده ماقد حكى القرطبي في 

تفسيره عن الحسن و أبي العالية وعكرمة أن التوجه إلى بيت 

المقدس كان عن ر أي و اجتهاد منه ونم . وا لأولى أن يحم لذلك 

على عهد مكة ابتداءًا لا في مقدم المدينة, فيان سياق القرآن 

الكريميأبى عن ذلك فإنهإذا كان استقبال القدس ياجتهاد منه 

عند قدوم المدينة , فكيف يرضى غيره حيث يقول سبحانه 

وتعالى:«فلنولينك قبلةترضاها)؟. 

وبالجملة:لا حاجة إلى الفرار عن النسخ مرتين و التكلف 

بتأويل نص صريح في الباب وإلى حرح في النسخ مرتين, إذا 

جاز مرة لمصلحة وحكمة فلا مانع من أن يصبح شيء سبيا 
للنسغ ثانيا كما أصبع سببأفي الأول.وقال الشيخ شبير أحمد 
الديوبندي:إن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في 
الصلاة وكذا إمامة جبرئيل عند باب البيت لم يكن عن تشريع 
خاصٍ , وإنما كان ذلك قبل نزول حكم يتعلق باستقبال قيلة 
فكان يستقبل| لكعبة لأنه كان قبلة إبر اهيم عليه السلام وقبلة 


(نغية لامي على سان الترمدي اباب انمد ) 
قري شكلهم, فأ حب أن تكون الكعبةقبلتهاقتداءا بابر اهيمعليه 
السلام و لم يكن منهامانع, ثمنزل الأمر باستقبال القدس وكان 
خلاف مايرضاه طبعاً, فكان تشريعاًلهفي القبلةغير أنهلماكان 
من السهل أن يستقبلهمامعاًكان يستقبلهماو استمر على ذلك 
إلى مقدم المدينة, ثم لم يكن من الممكن استقبالهما معاً في 
المدينة وكان يشق عليه ذلك طبعاً كما يشير إليه سياق أيات 
القبلة,ثمنسخذلكيالتشريعإلى استقبال الكعبةفكان النسخ 
مرة. وأيده حديث ابن عباس عند أبي داؤد و لم يكن حديث إمامة 
جبرئيل مزاحالهذا, لأنه كان العمل على إباحة أصلية سابقة لم 
يكن فيه تشريع جديد انتهى , وبالجملة : الأحاديث والآثار 
مختلفة , وللعلماء فيها أقوال مختلفة ولكل وجهةٌ هومولّيها 
فافهم. 7 
(صلى نحوبيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهراً), 
اختلفوا , فجزم النووي بصحة ستة عشرو القاضى عياض 
بصحة سبعة عشر و ,جمع البدروا لشهاب بأن مَنْ جزم بستة 
عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الأيام 
الزائدة فيه. ومن جزم بسبعة عشرعدهما معأوإن القدوم كان 
في ربيع الأول بلاخلاف, وكان التحويل في منتصف ر جب من 
السنة الثانية على الصحيح عند الجمهور , وذلك قبل يدر 
بشهرين, لأن بدراً كانت في رمضان من السنة الثانية.( يجب 
أنبوجه إلى الكعبة)., يعني :يجب أن يؤمر بالتوجه! لىالكعبة 
؛ لأنها قبلة إبراهيم والأنبياء كلهم . ( تقلب وجهكى في 
السهاء ). يعني : تردد وجهك في جهة السماء متطلعاً للوحي 
والانتظار إلى نزول جبرئيل عليه السلام والظاهر أن هذا 
التقلب في السماء يكون خار ج الصلاة, فلايرد مافي مسلم من 


(نغية الألمحي على سان الترمدي أبعات الصلة __) 
النهي عنه في حديث جابر بن سمرة وأبي هريرة مرفوعاً : 
(فَلَمْوَلِيَنّكُ قبلةترطهافول و جهك).,قال الحافظ:وتصويره أن 
الإمام تحول مِنْ مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأن 
مَنْ استقبل الكعبة استدير بيت المقدس وَهوَلؤدَار في مكانه 
لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف, وَلَفًا تحول الإمام تحولت 
الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف 
الرجال وهذا يستدعى عملاًكثيراً في الصلاة, فيحتمل أن ذلك 
وقع قبل تحريم العمل الكثير ويحتمل أن يكون اغتفر العمل 
المذكور من أجل المصلحة . ( فوجه إلى الكعبة ), فاستدار 
النبي يكو أصحابه إلى الكعبة عن بيت المقدس في الصلاة . 
(فصلى رجل معه العصر). يعني: في المسجد النبوي يعد ما 
وقع التحويل في الظهرفي مسجد القبلتين , وذلك الرجل 
المارهوعبادين يشر قالهابنعبد البرواينيبشكوال. 

( ثم مرعدى قوم من الأنصار), وهم ينوحارثة. (وهم ركوع 
فى صلاة العصرنحو بيت المقدس)., وفي رواية البخاري: 
في صلاة العصريصلان نحوبيت المقدس , قال الحافظ في” 
الفتح “وقع في تفسير ابن أبي حاتم مين طريق تويلة بنت أسلم 
”صليت الظهر أوالعصرفي مسجد بني حارثة فاستقيلنا 
مسجد إيلياء فصلينا سجدتين [ أي ركعتين ] ثم جاء نا مَنْ 
يخبرنا أن النبي ينيك قد استقبل البيت الحرام “ . (فقال 
هويشهد)., وفي رواية للبخاري: أشهد بالله. ( فانحرفواوهم 
ركوع ). بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤخره , ثم 
تحولت الرجال حتى صار وا خلفه وتحولت النساء حتى صِرن 
خلف الرجال, وقد وقع بيان كيفية ا لانحر اف وا لتحول في خبر 
تويلة , قالت : فتحولت النساء مكان الرجال والرجال مكان 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي باد امه ) 
النساء, فصلينا السجدتين الباقيتينإلى البيت الحرام قاله 
الحافظ في الفتح . واختلفوا في تعيين موضع التحويل, قال 
الحافظ ابن كثيرفي تفسيره : وذكر غير واحد من المفسرين 
وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله ملي وقد صلى 
ركعتين من الظهروذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد 
القبلتين,وهذا اختارهابنعبد البروابنسعدأن التحويلوقع 
فيصلاةا لظهر في يني سلمة. 

والتحقيق أن أو ل صلاةصلاهافي بنيسلمةلَمَّاماتيشرين 
البراء ابن معرور,الظهر,و أو ل صلاة صلاها بالمسجد النبوي, 
العصر . ( حديث البراء حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
الجماعة إلا أبوداؤد.(عن ابن عمرقال كانوا ركوعا فى صلاة 
الصبح ) , وفي ” عارضة الأحوذي“: وجه الجمع بين اختلاف 
الروايةفي الصبع و العصر أن الأمر بلغ لىقوم في العصر وبلغ 
إلى أهل القباء فى الصبح,وتفصيله عند الحافظ فى الفتح:هذا 
لايخالف حديث البراء في البخاري ومسلم,إنهمكانوا في صلاة 
العصرلآن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة 
وهم بنوحارثة , وذلك في حديث البراء ووصل الخير وقت 
الصبح إلى مَنْهوخار ج المدينةوهمينوعمر وبن عوف أهلقياء 
وذلك في حديث ابن عمر . وفي حديث البابإشكال بأن الخير 
المقطوع به لا ينسخ بأخبار الأحاد وكان حكم استقبال بيت 
المقدس فى الصلاة قطعيا لأهل مسجد قباء وينى عبد الأشهل 
أومسجد بني حارثة , فكيف تركوه بخبررجل واحد لايفيد 
القطع؟.و الجواب أن أصلالخبر قطعي,نعم!بلاغه بطريق ظني 
فالظن في الطريق لا في الناسخ , وإنما لم يؤثر فيه ظنية 
الطريق لانه كان عندهم ذريعة التحقيق, فالأصل أنه لا بأس 


(بغية الألمعي على سان الترمذي __أبوات الصلض_) 
بالعمل على الظني إذا كان قطعيا من أصله, ولذا لم يشرط في 
تبليغالدينعدد التواتر عند أحد. 

وبالجملة : ومن ههنا استدل القاضي الباقلاني والباجي 
والفزالي وعدة من المحققين أن العمل بخبر الواحد مقطوع, 
انظر”العمدة“. و أجاب عنه الحافظ زين الدين العراقي بقوله: 
وَشخل؛ كان الي كير الراهد هاكر ا فئ تمده طني للفعلية 
وكلء قطلقا , وإنما مع يقد جكاه الحافظ فى " الفف “. 
والصواب في الجواب أن أخبارالآحاد يفيد القطع إذا احتفت 
بالقرائن, ولايخفى أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف 
خف يجلقةة وقال يعضوم لا جاه إلى جيل المعلديق زان 
يكفي نزو لهعلى الشار ع,و على هذا يشكلأن أهلقباء لميؤمرو| 
بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك 
بصلوات أي صلاة العصروالمغرب والعشاء في أول يوم النسخ. 
وجوابه أن أمثال هذه الضوايط يعمل بها بعد زمنه ينك , وأما 
غهذو كله[ ويفعل 6 ماكساء وا لكشريو آمو مفرظو ليغ فخدير. 


باب ماجاءأنمابين المشرق والمغر ب قبلة 

ولايخفىأنالجهةكافيةفي استقبال القبلة, و أن فيهاسعة, 
وأن مثل هذه السعة في جميع جهات القبلة , والقول ياكتفاء 
الجهة للغائب قول أبي حنيفة ومالك وأحمد , ونسيوا إلى 
الشافعي القول باستقبال عين الكعبة للغائب وهومشكل بل 
التحقيق أنه قائلبالجهة مثلالأئمةالخلاثة|لاأنهيجتهد للعين 
جقه وها اسكة اله وهومقاة عبان اثة:هى " الثم" وام استفيان 
العين للغائب لاايمكن! لا بآلات فلكية ويآلات رصديةولميرديها 


التكليف في الشرع, فتأمل ولاتغفل. ( حدثنا محمد بن ابي 
معشر )., واسم أبي معشر نجيح صدوق قاله في التقريب . 
(حدثناابي).يعني:نجيعأبو معشر.(عنمحمدين عمرو) .بن 
علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام . ( عن ابي 
سلمة ). هواين عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة مكثر مين ” 
الثالثة“.(قال رسول الله بة:مابين المشرق والمغرب قبلة), 
ليس هذا عاماً فى سائر اليلاد وإنماهوبالنسبة إلى المدينة, 
قال الحافظ العراقى : ليس هذا عاماً فى سائر البلاد , وإثما 
هوبالنسبة إلى المدينة وماوافق قبلتها, قال ابن عبد البر : 
وهذا صحيح لا مدفع له ولاخلاف بين أهل العلم فيه . وأقول : 
وحكي ذلك عن مالكو أحمد و أبي الوليد الباجي و ابن عبد البر 
والقاضي أبي بكر بن العربي والبيهقي والزيلعي والبدر 
العينيوغيرهممنالعظماء,فكان سوق الحديثبيان قبلةأهل 
المدينة ونستحب على مَنْ كان في سمتهاو محاذاتها, والمراد 
أن القبلة واقعة بين مشرق المديخة ومغريها؛ فيان الكعبة 
جنوبيةعنهاءفافهم. 

( وحديث ابي هريرة قد روي عنه من غيروجه )., يعني : من 
أسانيد متعددة,و الحديث أخرجها بن ماجةوالدار قطني.( وقد 
تكلم بعض أهل العلم في ابي معشرمن قبل حفظه )., قال 
في ” التقريب “ : نجيح بن عبد الرحمن المدني أبومعشر 
وهومولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف من ” السادسة “ 
أسن واختلط . ( قال محمد : لا أزوي عنه شيئاً ). محمد هذا 
هومحمد بن إسماعيل البخاري, قال الذهبي في ”الميزان “: 
أبومعشرنجيح, قال البخاري وغيره: منكر الحديث . ( حدثنا 
عبد الله بن جعفرالمخرمي ) , هوعبد اللّه بن جعفرين عبد 


(وغية المي على سان الترمني لا طن 


الرحمن ين اليسورين مَخُرمة أبومحمد المدني قال الحافظ : 
ليس به بأس . ( عن عثمان بن محمد الأخندسي ) . قال في 
التقريب صدوق له أوهام وقال ابن المديني : روى عن ابن 
المسيب مناكير , وفي الخلاصة وثقه ابن معين . ( هذا حديث 
حسن صحيح )., هذا قاله الترمذي وقال البيهقي بعد إخراجه 
مين طريق الترمذي:هذا إسناد ضعيف, وفي”النيل“: فنظرنا 
في الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن 
شريق قد تفرد به عن المقبري , وقد اختلف فيه , قال ابن 
المديني:إنه رو ىأحاديث مناكير ووثقها بن معينوا بن حبان, 
فكانالصوابماقالهالترمذي.(منهم عمربن الخطاب), رز وى 
الإمام مالكفي الموطأعن نافع أن عمر بين الخطاب قال:مابين 
المشرق والمغربقبلةإذاتوجهقبلالبيت,وعلي بن أبي طالب 
:أخرجه قوله ابن أبي شيبة.(وقال ابن عمرإذا جعلتٌ المغرب 
من يمينى والمشرق عن يسارك فما ببنهها قبلة ), وهذا 
معنى حديثشالباب. 

(وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة , هذا 
لأهل المشرق),ويتأول في قولا بن ا لمبار ك بأن غرضهمِن أهل 
المشرق أهل المشرق الشمال مِن أهل البخاري وسمرقند 
وبلخ,و لي سالمرادمنأهل المشرق كلهم, لأن بلادهم في مشرق 
اليف وفبلفيع نين مغري| لصيف ومشرق الشخاء فحيدكن 
صح قوله مابين المشرق , أي مشرق الشتاء والمغر ب أي مغرب 
الصيف قبلة, وإلاافظاهره غير مستقيم. غاية هذا التأويل أن 
يصح كلام ابن المبارك لا أن يكون شرحا للحديث فيان ذلك 
بمعزل عنه.( قوله : التياسر لأهل مرو) قال في القاموس : 
"امون ناوسنو فتركلد عي الاين قيار : 


(وغية الي على سان التيمي) واب الصلاةظ) 


باب ماجاءفي الرجل يصلى لغير القبلةفي الغيم 

المسئلةهكذا صحيحة عند الكل أي: لا إعادة عليه.( حدثنا 
ٌلشعث بن سعيد السمان),قالفي”التقريب“:متروك,أقول: 
وليسلهعند الترمذي!لاهذا الحديثالواحد.( عن عاصم بن 
عبيد الله), بن عاصمين عمر بن ا لخطابالعدويالمدني ضعيف 


(وغية المي على سنن الترمني _أباب الصا ) 


رَوىع نأ بيهوعمأبيه عبد الله بن عمر و,بنعمهسالمين عبد الله 
بن عمر, وعبد اللّه بن عامربن ربيعة, وزوى عنه مالك حديثا 
واحداً وشعبةوالسفيانان وأشعث بن سعيد الشمان وغيرهم. 
( عن عبد الله بن عامربن ربيعة), قال العجلي: مدني تابعي ثقة 
ينكبار التابعين.(عنابيه).عامربنر بيعةبنكعببن مالك, 
كان من المهاجرين الأولين أشلّم قبل عمرمظٌ وهاجر هجرتين 
وشهدبدر أو المشاهدكلها.قوله:(على حياله), يعني:فيجهته 
وتلقاء وجهه. ( ئيس اسناد بذاك), يعني: ليس بالقوي ووجهه 
قوله : ( لا ثعرفه إلا من حديث أشعث السمان ) , قال 
أبوالنعمان : وكيف لا يكون قوياً ويؤيد حديث الباب مارواه 
الطبرانيفيالأوسطكمافي”الزوائد“من حديث معاذين جبل, 
قال:صلينا مع رسول اللَّهيَيك في يوم غيم في سفر | لى غير قبلة, 
لما فشي صساحفة كهلك]|لتشمس رففلها ياشو ل اللهاصليفا] ل 
غير القبلة,قال:قد رفعت صلاتكم يِحَقِهَا إلى اللّه,وهذا نصفي 
عدم الإعادة قال محمد بن اسماعيل الأمير:وفىإسناده أبوعبلة 
وقد وثقه ابن حبان . ( وأشعث بن سعيد ابوالربيع السمان 
ضعيف فى الحديث), قال أحمد : مضطر ب الحديث ليس بذاك 
وقأل ابن معين نمس يقتي نهو كال الكنباتى: ركسي حديفة 
وقال الدار قطني : متروك , وقال هشام :كان يكذب , وقال 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي 0 ساعد ) 
البخاري: ليس بحافظ عند هموفي ” الميزان “سمع منهوكيع 
وليس متروكا. ( وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق ) , وبه يقول أبوحنيفة ومالك وأحمد 
والشافعي في أحد قوليه, قاله الموفق في” المغنى “ وصحح 
النووي قول الإعادة عند الشافعي في” شرح المهذب “ وجعله 
المذهب, قال الإمام الشافعي : تجب الإعادة عليه في الوقت 
وبعده, لأن الاستقبال واجب قطعاً, وحديث السرية فيه ضعف 
وتعقبه محمد بن إسماعيل الأمير بعد ذكر قول الشافعي ما 
لفظه : الأظهرالعمل بخبرالسرية لتقويه بحديث معاذ بل 
فرامسة وعزه , انكين كادفم.وبالحفلة: امكال :ههه الروانات 
حجةإذا لميزاحمهاماهوأقوىمنها,وههناكذلك,فتأمل.(فنزل 
: (فاينما تولوافثم وجه )), في تفسيرالآيةعدة أقوال:أحدها 
في حديث الباب يأنها فيمن صلى في ليلة مظلمة,و الثانى:إنها 
فيمن أثبته عليه القبلة فتحرى وصلى, والثالث : إنها فيمن 
صلى على دابة متنفلفيه حديث ابن عمر عند مسلمفي صحيحه 
.قال:وفيهنزلت:(فأينماتولوا فثموجهاللّه). 


باب ماجاءفي كراهيةمايصلىإليهوفيه 
قوله:( وفوق ظهر بيت الله), وجهه بأن فيه ترك التعظيم 
وسو الأدب فاو هبلى عاذت مع القزافة بج كد لك دمت 
الشافعي, وعند أحمد لاتصح الفريضة ويصح النفل, ومذهب 
مالك أنه ل تضع الفريضنة ورعهةا الطواف والوكر ين ركهت 
الفجر .و مثله الاختلاف فيا لصلاةداخل ا لكعبة على أقوال ثلاثة 
انظر”المغني“و”المدونة“. (حدثنا المقرى), هوعبد الله بن 


(دغية الالمعي على سنن الترمدي ال ا د 
يزيد أبوعبد الرحمن أصله مِنْ ناحية البصرة, ثم سكن الأهواز 
ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنةً وهومن كبار شيوخ 
البخاري . ( حدثنا يحيى بن ايوب ), الغافقي المصري أبو 
العباس عالمأهل مصر, رو ىعن أبي قبيلويزيد بن أبي حبيب, 
وعنه المقرئ وخلق, قاله في ” الميزان “, وقال الحافظ في 
"التقريب“:صدوق ربما أ خط (عنزيدين جبيرة). بفتح الجيم 
مع كسر الباء , قال الحافظ : متروك , أقول : وليس له عند 
الترمذي!إلاهذا الحديث:( نهى ان يصلى ). على بناء المفعول. 
( في المزبلة ). المكان الذي يلقى فيه الزبل ” بكسر الزاء “ 
وهوالسر قين.( والمجزرة ), بفتح الميمو الزاء :الموضع الذي 
ينحر فيهالإبلويذبحالبقرةوالشاة.(والمقبرة), موضع القبر 
وقالفي”القاموس“: القبرمدفن الإنسان.(وقارعة الطريق), 
الطريق الذي يقرعها الإنسان بارجلهم, أي يدقونها ويمرون 
عليها. ( وفي الحمام ), وقد سبق الكلام في الصلاة في الحمام 
وفي المقبرة . ( ومعاطن الإبل ). جمع معطن بفتح الميم مع 
كسرا لطاء مناخ الإبل عند ور ودهاالماء.(وفوق ظهربيت الله), 
لأنه مصل على البيت لا إلى البيت ! قال القاضي أبوبكر بن 
العربي في”العارضة الأحوذي“: والمواضع التي لايصلى فيها 
ثلاثة عشر, فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب. ولا يخفى 
أن العلة فى الحهي عر لحلا في هذا الموا ضع محهلفة,ولذلى 
كم يتككلف حكمها فليس الكل من :ييل زاح لأن :في :ذلك 
استخفافاً بأمرالدين, لأن مِن حق الصلاة أن تؤدى فى الأمكنة 
النظيفة والبقاع المحترمة . والحاصل أن المدع في هذه 
المواضع معلل بأنهامظان للنجاسات, فتفكر. 

(حديث ابن عمرإسناده ليس بذاك القوي ), وأخرجه ابن 


(نغية اللمعي على سفن الترمدي 0-_أبوات الم _) 
ماجة وعبد بن حميد في مسنده . (وقد تكدم فى زيد بن جبيرة 
من قبل حفظه)., قال الزيلعيفي”نصب الراية“: اتفق الناس 
على ضعف زيد بن جبيرة فقال البخاري, وقال أبوحاتم وقال 
الأزدي : منكرالحديث , وقال النسائي : ليس بثقة , وقال 
الدار قطني : ضعيف الحديث . ( وقد روى الليث بن سعد هذا 
الحديث عن عبد الله بن عم رالعمري عن نافع عن ابن عمرعن 
عهر), اخرجه ابن ماجة عن أبي صالح حد ثنا اا لليث ين سعد إلى 
آخره, وهذها لرواية من مسند عمر والروايةفيالبابمن مسند 
ابنعمر والروايتان ضعيفتان . (وحديث ابن عمر عن النبى يكل 
اأشبه واصح من حديث الليث بن سعد). إن الترمذييريد أنه 
من حديث ابن عمر عنه وَِتَحْ لاين حديث ابن عمر عن عمر, وعنه 
لَعَلٌ منشأماقاله وهوكون ابن جبيرة أضعف مِنْ العمري 
لكن الترمذي يضعف كليهما , فافهم. ( وعبد الله بن عمر 
المعمري ). ضعفه التر مذي تبعاً للبخاري فقد قال البخاري: 
ذاهب لا أروي منه شيئاً حكاه في ”التهذيب “ عن كتاب العلل 
الكبيرللترمذي, قال الحافظ في” التقريب “: ضعيف عايد , 
وقال الذهبي : صدوق في حفظه شيء رروى عن نافع وجماعة 
ورَوَى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب 
حديثه,وقالالدارمى:قلت لإين معين:كيف حالهفى اين معين 
#قان نسنااه ككف م فنا حم دن محل جمتالح اناس يكز ويفتال 
النسائي : ليس بالقوي, وقال ابن المديني : عبد الله ضعيف, 
وقالاين حبيان: كان ممن غلب عليه ا لصلاح و العيادة حتى غفل 
عنخ شقهل الأخبارؤ حوذة الحشظ ل إذكار قلها فهك خط أء ا سعحق 
الترك,والعجبمنهؤلاء العظماء وأذهانهم. 


(نغية الألمحي على سان الترمدي رد اع ا د 
. هو > ص 
باب ماجاءفي الصلاةفي مرابض الغنم وأعطانالإبل 
( صلاا في مرابض الغنم ). جمع مريض” بفتح الميم مع 
كسرالباء “ وهي مأوى الغنم. والأمرفي الصلاة في مرابض 
الغنم للإباحة, قال الحافظ العراقي : وأماالأمر بالصلاة في 
مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب اتفاقاً,.ونبه عليه تفريقاً 
بينهاوبين معاطن الإبيل: بأن في الغنم سكينة فلايضر قريها 
السكون المطلوب في الصلاة بخلاف الإبل, فيان الغالب على 
طباعها النفور, فلا يحصل الطمأئينة المطلوية, وأنه أخرجه 
على جواب| لسائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإيلبالمنع 
(ولاتصدوافي أعطانالإبل), جمع عطنبفتح العينو الطاء, 
والمراد بأعطان الإبل مبارك الإبل,ففي حديث البراء عند أبي 
00 
داؤد : ” شئل رسول الله بيتك عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : 
لاتصلاا في مبارك الإبل,فإنها مين الشياطين“.وفي حديث ابن 
مغفل عند أحمد بإسنادٍ صحيح :” لاتصلاا في أعطان الإبل فانها 
خلقت من الجنألاترون!لىعيونهاإذا نفرت“.وفيرواية:”إنها 
خلقت من الشياطين“ويدل على هذا أي ضأحديثا بن مغفل وكذا 
حديث أبي هريرة.( حديث أبيهريرة حسن صحيح). و أخرجه 
أحمد وابن ماجة . ( وعليه العمل ), يعني : على ما يدل عليه 
حديث أبي هريرة . (عند أصحابنا ), يعني: أصحاب الحديث, 
قال ابن حزم : إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 
متواترة بنقل متواتر يوجب العلم . أقول : هذا عَقِيَدَنُهُ وأين 
التواتر؟ينبغي الاحتياط والتثبت لكل مَنْ اشتغل بالحديث. 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0_أبعاب العا __) 
( وبه يقول أحمد وإسحاق ), والحديث يدل على جواز الصلاة 
في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإيل وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل, فقال : لاتصح بحال وقال مَنْ صلى في عطن إبل 
أعاد أبداً .و الصلاة في أعطان الإبلإذا كانت طاهرة جائزة عند 
جمهور العلماء , وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي 
وأبويوسف ومحمد وآخرون , وفاسدة عند أحمد في راح 
مشهورة عنه . وفقه النهي ما فيها من النفور , فريما نفرت 
وهوفي الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو 
تشويش ا لذهن عن الخشوعفي | لصلاة وبهذا عللالنهي أصحاب 
الشافعي و أصحابمالكءفافهم. 


باب ماجاءفي الصلاةعلى الدابةحيث ماتوجهت به 

( ويحيى بن آذم ). بن سليمان الكوفي مولا بني أميّة ثقة 
حافظ فاضل مِن كبار” التاسعة“. ( قالا: حدثنا سفيان ).وهو 
الثوري.( يصلي على راحلته نحوالمشرق ), جوا زا لنفل على 
الدابةفيالسفر مسمئّلةإجماعيةذكر الترمذيفي الباب,وقال: 
(والعمل عليه عند عامة اهل العلم لانعلم بينهم اختلافا 
لايرون باس اًأن يصلى الرجل على راحلته تطوعا حيث ماكان 
وجهه إلى القبلة أوغيرها ).إلا أن هناك اختلافافي أن الجواز 
يخت صبمطلق السفر أو الذييقصر فيه الصلاة؟,واا لمشهور من 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد الأول , ومذهب مالك 
الثاني و حديث الباب ليس فيه قيد السفر , وقد وقع في حديث 
أنس عند أبي داؤد قيد السفر. وكذا في حديث ابن عمر عند 


الشيخين , وفيه دليل على جوان التطوع على الراحلة 


(نغية الألمحي على سان الترمدي بات الصف ) 
للمسافر قبل جهة مقصده وهوإجماع. وغاية مافي الباب قال 
النووي وقال الحافظ ابن حجر والحافظ العراقي : وإئما 
الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبويوسف وأهل 
الحديث, قال ابن حزم :وقد رويناعن و كيع عن سفيان عن مناد 
ابنالمعتمرعنإبراهيمالنخعي قال:كانوا يصلان علىر حالهم 
ودوابهم حيث ماتوجهت . قال : هذه حكاية عن الصحابة 
والتابعين عمومافي السفر والحضر .قال العراقي:استدل مَنْ 
ذه ب!لى ذلك بعموم الأحاديث التي لمويصرح فيهابذكر السفر 
وهوماش على قاعدتهم في أنه لايحمل المطلق على المقيد, بل 
يعمل بكل منهما, فأما مَنْ يحمل المطلق على المقيد يحمل 
الراوايات المطلقة على المقيد.أقول :ولا يخفى أن الصلاة فى 
القطار السائر كالصلاة في السفينة السائرة , والسفيفة 
السائرة ليست كالدابة السائرة عند صاحب الهداية, فيصلى 
ككه ا جر كرع ومستهوفو إن كان السك ل هنيها وكان وهام لايقدر 
معه على القيامو الركوعو السجود, فيجب عليه أن يؤخرا لصلاة 
إلى أن يتمكن أويصل القطار إلى منزله فينزل ويصلي إذا لم 
يخف خروج الوقت, وأما إذا خاف الخروج فيجب أن يسأل 
جلسائه أن يتفسحوا لهويمكئوه,فان ا لناس يسمحون بالتوسع 
له في أداء عبادته بطيب أنفسهم , وإذا لم يقدر على القيام 
والركوع والسجود وسّدت دونه الأيواب وخاف فوات الوقت 
فيصلي قاعداً بالإيماء . وأما وجوب الإعادة في مثله لمأر عليه 
نصأمن أقوالهمغير أنه مماكان وقوعهفيغايةالندرةفلاعبرة 
بالنادر و الأحكام تجريعلى الغالب,و قال بعض الأعيان:ويجب 
عليه فيماأرى أن يعيد كماهوالر اج ح في مسألةفاقد الطهورين. 

وأهاتسكلة] لسنا ناه الساكرة محكمر هك والقطار الساكن 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبواب انملظ ) 
سواء بيسواء كما أن حكم الواقفة من كل منهما حكم السرير 
الموضوع على الأرض لايختلف حكمه عن حكم الأرض , وأما 
الطيار ات حالة طير انها في جوا لسماء أو عند وقوفهافي ا لفضاء 
فيصلي فيه قائّماً بركوع وسجود مستقبلا للقبلة عند القدرة 
على القيام كمايمكن ذلك في الطيار ات الكبيرةإذا خاف خروج 
الوق تقب لهبوطهافي الأرض.و إن لمويخف يؤخرهاحتى ينزل, 
فيكون حكمها حكم المحل الموضوع على ظهر الدابة , وإن لم 
يمكن القيام فيصلي إيماء إلى أيّ جهة توجهت به الطيارة 
ويكون حكمهاإذن حكم الراكب على الدابة؛ حيث يصلي ر اكباً 
إيماءًا عند الخوف والعذر .فَاِذَنْ الفرق بي نالقطار والطيارات 
أن القطار السائر إذا تمكن فيه المصلي من القيام والركوع 
والسجود واستقبال القبلة فلا داعي إلى تأخير الصلاة إلى 
آخرالوقت حتى توقف أو ينزل هوعنه فيصلي متى شاء فيه . 
وأما الطيارات فيجب عليه التأخير فيها إلى آخر الوقت, فاذا 
خاف الفوات فليصل كيف ماقدر من القيام مع استقبال القبلة 
أوالإيماء عند العجز,وبالجملة:فقد يسقطشر طالاستقبالفي 
الطيارةولايسقطفيالقطار أبداً,فتأمل. 1 


باب في الصلاةإلى الراحلة 
والغرض من حديث الباب أن يجعل الراحلة سترة لصلاته, 
وصنيع البخاري في ” جامعة “صريح في ذلك, حيث أو رده في 
جملة أبوا ب التسترة. قال التجوشري:الراحلة الناقة الت تضلع 
لأنيوضع الر حل عليها.( صلى إلى بعيره اوراحلته).وفيرواية 
للبخاري عن ابن عمر عن النبي يي : أنه كان يعرض ر احلته 


(نغية الألمعي على سان الترمذي بداب انصلخ __) 
فيصلي إليها وفى هذا الحديث دليل على جواز التستر 
بالحيوان.( وهذا حديث حسن صحيح ). وأخرجه البخاري 
ومسلم.(وهوقول بعض انهل العلم. لايرون بالصلاة إلى البعير 
باساً أن يستتربه ) , وهوالصواب ولايستلزم من النهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل النهي عن الصلاةإلى البعير الواحدفي 
غيرالمعاطن,فافهم. 


باب ماجاءإذا حضر العشاء و أقيم تالصلاةفابدوٌوا 
بالعشاء 


وهذاإذا كان جائعا ونفسه تتوق إلى الأكلوفي الوق تسعة, 
وماأحسن ماقال إمام الدين الدنيا أي و حنيفة:”لأن يكون أكلي 
كله صلاة أحب من أن تكون صلاتي كلها كلا“ قالهفي”المرقاة', 
قال القاضي أبوالوليد الباجي : فالحق أن الأمر بالابتداء 
بالعشاء ليس على الإطلاق , وإنما معناه إلى الطعام صائماكان 
أى غير صائّم لكن طعامهم ماكان على مقدار أطعامنا اليوم في 
الكثرة , بل على القصد والقناعة بما فيه البلغة, فيبتدء 
المحتاج بقدر مايدفع توقانهويضر عقبلهلاللإقبالعلىصلاته 
رفكل بين 

(عن انس يبلغ به النبى يله), يعني: يرفعهإليه.(إذااحضر 
العشاء), بفتح العين وهوطعام يؤكل عند العشاء,قال الحافظ 
العراقي:المراديحضورهوضعه بين يدي الأكل لا استواؤه,ولا 
غرقة ف الاوعية: ويوية#ها هال العؤامن: تحذيية انمو عاتن 
المكاري لف" إذا قدم العشاء “, ولمسلم”إذا قرب العشاء ', 


(دغية الالمعي على سنن الترمدي ل 5 
ويؤيده حديث ابن عمر المتفق عليه, قال : قال : رسول الله وإقام: 
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت| لصلاة فايدؤو بالعشاء ولايعجل 
حتىيفر غمنه“.(وأقيمت الصلاة), قال ابندقيقالعيد:الألف 
واللام في الصلاة لاينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على 
تعريف الماهية ؛ بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله :” 
فابدوًا بالعشاء “ ويؤيده قوله في الرواية الأخرى :” فايدؤا به 
قبل أن تصلاا المغرب“, وقال بعض العلام : ينبغي حمله على 
العموم نظراً إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك 
الخشوع, وذكر المغر ب لا يقتضي حصراً فيها, لأن الجائع غير 
الصائمقديكون أشوق!لىالأكلمنالصائم. 
( فابدوا بالعشاء), يعني: بطعام العشاء وإن الأمرللندب 

عند الأئمةالأريعة,و للوجوب عند الظاهرية ولي سبشيء.( وبه 
يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدء بالعشاء وإن فاتته الصلاة 
بالجماعة),وبهيقول مالكو أبوحنيفةوالشافعي.(وسمعتٌ 
الجارود يقول : سمعتٌ وكيعا يقول في هذا الحديث يبدء 
بالعشاءإذا كان الطعام يخاف فساده ),وهذا يقولهالترمذي 
, والجارود وهواين معاذ الترمذي شيخ المؤلف , ووكيع : 
هووكيع بن الجراح وقول وكيع هذا لادليل عليه, بل يخالف 
إطلاق الحديث,و لذا قال الترمذي:(والذى ذه ب إليه بعض هل 
العلم من أصحاب النبي :!ة وغيرهم أشبه بالإتباع ), يعني: 
أولىبالإتباعو العمل مماقالوكيع.(وإثها ازادوا), يعني:بعض 
أهل العلم . ( أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول 
بسبب ششيء). ومن هذا قال المؤلف:( وقد روى عن ابن عباس 
أنه قال : لانقوم إلى الصلاة وفى أنفسنا شىء ), وأثر اين 
عماين هذا أكرهه سفجهرنن منصوو وان أن بفينة ]يكار 


حسن عنهو عن أبيهريرةقالهفي”الفتح“,و ماذكر الترمذيمن 
أثر ابن عمر سابقأفقد أخر جه البخاريموصولافي الجامع عقب 


(وغية المي على سان الترمني لاا ضفن 


حديثه المرفوع, وأخرجه ابن حبان من طريق ابن جريج عن 
فافع 


باب ماجاءفي الصلاةعند النعاس 


النعاس:مايتعلق بالرأس وهوأو ل النوم,والسنة:ماتتعلق 
بالعين,و النوم مايتعلق بالقلب.وعامةاللغويين لايفرقون بين 
السنة والنعاس ويفسرون النعاس بالوسن. ( فليرقد), وفي 
وؤاية القياقي” فايكصوف“ والعرادبةالقمليم من الضلام 
قاله الحافظ, وفي حديث أنس عند محمد بن نصر المروزي في 
قيام الليل:”فلينصرف فليرقد “, قال القاضي : وحمله مالك 
وجماعة على نفل الليل, لأنها محل النوم غالبا. ومن ههنا قال 
العلماء :هذا فيا لنافلةوأما الفريضة فيأتي بهاو جد لهانشاطا 
أو لميجد, حكاه البدر و الشهاب عن المهلب, فقال :إنماهذا في 
صلاة الليل, لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولافيها من 
التطويل مايوجب ذلك, ثم عقبا كلامه بأن العبرة لعموم اللفظ 
لالخصوص السيب فيعمل به أيضأفي الفرائضإن وقع ماأمكن 
بقاء الوقت.ومنهذا المقامقالالنووي في شرحه لمسلم:وهذا 
عام في صلاة الفرض و النفل في الليل والنهار, وهذا مذهينا 
ومذهبالجمهور. 

(فيسب لنفسه) . يعني : يدعوعلى نفسه وصرح يه 
النسائي في روايته من طريق أيوب عن هشام : يعني : دعا على 
نفسهحينأرادالدعالنفسه,و لايبعد أن يسيب نفسه حقيقة؛فيانه 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ار الات الف د 
إذا لم يجد نشاطاً في العبادة وسامت منها طبيعته وأحس 
ثقلافيها على قليه فيكاد يسب نفسه بتلك المقاساة , ويؤيد 
حديث :” ليصل أحد كم نشاطه وإذا فتر فليقعد “روا هالبخاري 
ومسلم عن أنس . وبالجملة :إن سالك طريق الآخرة ينبغي أن 
يجتهد في العبادة من الصلاة وغيرها بقدر الطاقة , ويختار 
سبيل الاقتصاد في الطاعة , ويحترز عن السلوك على وجه 
السآمةوالملالة,وإذا فتر وضعف قعد عن القيام واشتغل ينوع 
مخ الجتتاخات عل قم حصيول الستشاط فى الساوة وف]نةابعد 
طافةوإن كان من امور العكذة ومين هذا فيل :كوه الجاله مسار" 
فيؤيدهقولهلعائكشة:كلمينىياحميراء!,وباللهالتوفيق.وأما 
الأمن في حذييث,البات فللا سخطيات: باتفاق الأمة"والأيغة 
ويترتب عليه الثواب ويكره له الصلاة حَينْئَذٍ وهو الصواب, 
( حديث عالشة عدي عن ضحيع ). راخره لساري 


ومتسلم: 


باب ماجاءفى مَنْ زار قومافلايصل بهم 

الغرض من حديث الباب هوبيان الأدب للزائر, بأن يراعي 
حق المزور وصاحب ا لبيت, و أن لايتقدمه في سلطانه وإن كان 
أهلاً للتقدم, فيان الشريعة ربماترعى المصالح الجزئية فَعَلِمَ 
الزائرولايةصاحب البيت, وقدسيق ذلك في حديث ابن مسعود 
:*ولايؤمالرجلفيسلطانه . 

( عن بديل بن ميسرة العقيلي ) : بضم العين, قال في 
”"التقريب”: ثقة . ( عن أبي عطية), قال الذهبي في الميزان: 
أبوعطيةعن مالكينا لحوير ث لايدري من هو,ر وىعنهيديلين 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي سخ 
ميسرة,وقال الحافظ في”التقريب“: أبوعطية مولا بني عقيل 
مقبول من الثالثة. ( رجلِ ). بالجر بدل عطية. ( منهم). يعني: 
من بني عقيل.( فى مصلانا ). يعني: في مسجدنا. ( تقدم), 
يعني: وصلٍبناوأعَنًا.(مَنْزارقوماًفلايوؤمهم وليؤمهم رجل 
منهم ), قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: يشرط أن 
يكون المزور أهلا للإمامة فبإن لم يكن أهلا كالمرأة في صورة 
كون الزائر رجلا أو الأمي في صورة كون الزائر قارياًونحوها, 
فلاحق لهفي الإمامة.وقال القاضي في”العارضة الأحوذى“:إذا 
كان الرجل من أهل العلمو الفضل فالأفضل لصاحب المنزل أن 
يقدمه وإن استويا فين حسن الأدب أن يعرض عليه . قال أيو 
التنعمان: فقد راعت الشريعة الوجهتين تأسيساً لنظام صالح 
وإيفاء كل حق حقه فافهم, ثم هل هو على العموم فلا يتقدم وإن 
رضي صاحب البيت أو أذن له؟فقال الترمذي: وقال بعض أهل 
اللخلم إذااذى فلاباس أن يصلي ينه قال التشاقط متجه ابن حيمية 
فى”المنتقى“: وأكثرأهل العلم أنه لابأس بامامة الزائر بياذن 
ربالمكان لقوله:فيحديثا بن مسعود:! لاباذنه. 

( وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشده في أن 
لايصلى أحد بصاحب المنزل وإن أدآن له صاحب المنزل ) , 
و كلها لقوق البهروو سانب السو كوه فشكل مو كان 
العموم فلم يتقدم أو لاحظ الأولوية والأحقية, وإن كان تقدمه 


جائزاً , والذين خصصهمه فلَعَلّهِم نظروا إلى حديث اين مسعود 
وفيه” إلاباإذنه * فخصصوا منه ما كان بإذئه, فيعد هذا تشدد 


إسحاق ليس بشيء . قال ابن تجيمفي البحر :إن صاحب البيت 
وإمام المسجد أو لىبالإمامة من غيره مطلقاوإن كان غيره أعلم 
منه وأقرأ ,فيان قدم صاحب البيت أحداً لفضله كان أفضل وإن 


(يغية الالمعي على سان الترمذي عاب ائمة __) 
تقدم هومن غير أن يقد مه جاز, و آنَّ تقدم صاحبا! لبي ت كان أحق. 

وهكذا عند الشافعية تقدم صاحب ا لبيت وإمام المسجد أولى, 

قاله في ” شرح المهذب “, وكذلك مذهب الحنايلة , قاله في 

”المغني“بل قال الموفق:ولانعلمفيهخلافاً,ومثلهمذه ب مالك 

قالهفى”المدونة“.و بالجملة:أن المذاهبالأريعةعلىأنالأحق 

العام صباحب] لبي تو إن كان غيره أحق منه عل مأو فقهأوإذا أذن 

لغيرهجاز للغير. 


باب ماجاءفي كر اهيةأنيخص الإمامنفسهبالدعاء 

مسألة النه يعن الدعاء خاصة لنفسهإذا كان ]مامأ وتوسيط 
الاتبحيذان ميوحالكى الضئلاة [الشمع بين مرا عا تحق الله وتحق 
العباد, وخص الاستيذان من حقوق العباد لآن من راعى هذه 
الدقيقة فهوبمراعاة ما فوقها أحرى, فافهم. ( إسماعيل بن 
عياش ), أبوعتبة الحمصي , صدوق في روايته عن أهل بلده 
مخلط في غيره, قاله في”التقريب"“, وقال في الخلاصة: وثقه 
ابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام وضعفوه 
فيالحجازيين.أقول:زوىإسماعيلين عياش هذا الحديثعن 
حبيب ين صالح وهومن أهل بلده ففإنه حمصي.( حدثني حبيب 
بن صائح), قالفي”التقريب“:حبيب بن صالح الحمصي ثقة. 
( عن يزيد بن شريح ) , الحضرمي الحمصي مقبول من 
”الثالثة“,قالهفي”التقريب"“, وقال في الخلاصة:ووثقهابن 
حبان . ( عن أبى حى الموؤذن ). اسمه شداد ين حى صدوق من 
الثالثةكذا في”ا لتقريب“.(عن ثوبان), مولا ا لنبى #4 صحبه 
ولازمهونزل يعده بالشام.(لابحل لامر آنينظرفي جوف بيت 


(يغية الأمعي على سان الترمدي ا ا رن 
امرى), يعني: داخله, وفي رواية أبي داؤد:في قعر بيت.(حتى 
يستاذن), يعني: أهلالبيت.(فإن نظرفقد د خل).يعني: قبل 
الاستيذان فقد ارتكب إثم مَنْ دخل البيت بلا استيذان , وفي 
عارضة الأحوذي: الاطلاع على الناس حرام بالإجماع, فمن نظر 
دارهفهويمتزلةمَنْدخلدارة. 

(ولايؤم قومافيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد 
خانهم )., وإنما خص الإمام بالخيانة فيإنه صاحب الدعاء وإلا 
فقدتكون! لخيانة من جانب المأموم. وقد أشكلهذافيإنسائرما 
زوى عنه من الأدعية في الصلاة وخارجها بصيغة الإفراد دون 
الجمع إلا قليلاًجداً.فاإذن كيف التوفيق بين ذلك وبين حديث 
ثوبان؟.قال العزيزي:هذا في دعاء القنوت خاصة,وتفصيله :إن 
حديث الباب في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه و للمأمومين 
ويشتركون فيه كدعاء اا لقنوتونحوه, وماقالا بين خزيمة: ”فيان 
حديث الباب موضوع “ فهوخطأً, لأن إسناده مما يُحتّج به وهو 
إسنادشامي, و إسماعيل بن عياش ثقة في الشاميينو ليس مين 
الحق أن يحكم بالوضع على حديث ثابت إذا لم يفهم تأويله 
ومعناه أو ظن متعارضاً . ( حديث ثوبان حديث حسن ) , 
وأخرجه أبوداؤد واين ماجة وسكت عنه أيوداؤد والمتذري. 
(وقدروى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السّفْر), بفتح 
السين مع سكون الفاء. (بن تُسَير), بضم النون مع فتح السين 
الأزدي الحمصي , أرسل عن أبي الدرداء وهو ضعيف مِنّ ” 
السادسة". 


باب ماجاء في مَنْأمقوما وهملهكارهون 


أحاديث ا لباب في مسئلة الإمام, وأن سبب الكراهةإن كان 
في الإمام كان الإثم عليه وإن كان في القوم فالإثم عليهم لا عليه. 
(حدثنا محمد بن القاسم).,الأسدي,قالالعر اقي:لمآر لهعند 
الترمذي !لا هذا الحديث الواحد, وليس في بقية الكتب شيء 
وهوضعيف جداً كذيه أحمد والدار قطني وقال أحمد : أحاديثه 
موضوعة. (عن الفضل بن دلهم),وفيه لين ر مي بالإعتزالمن 
”السابعة“.(رجل أم قوماوهم نه كارهون). كار هون لبدعته أ 
وفسقه أو جهله أماإذا كان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب 
أمر دنيوي فلايكون له هذا الحكم.(وامراة باتث وزوجها عليها 
ساخط )., هذا إذا كان سخط لسوء خلقها أو سوء أديها أو قلة 
طاعتهاء و أما إذ ا كان س خط زوجها من غير جرم فلا إثم عليهاو | لا 
فالأمر بالعكس.(ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب ), 
والمراد عدم الإجابة بالفعل, يعني: لميذه ب!إلى الجماعة, فبان 
الواجب الإجابة الفعلية دون القولية, فكان إجابته هوا لحضور 
والذهاب بالقدم.(وحديث انس لايصح). حاصله:إن الثايتهو 
المرسل وأما الموصول فهوضعيف فإئه قد تفرد يوصله محمد 
بن القاسم الأسدي وهوضعيف . ( فإذا كان الإمام غير ظالم 
فونما الاثم على مَؤْكرهه). يقول:محمل الحديثإذا كان سبب 
الكراهةمنالإمامو! لافلا إثمعليه,بلالإثمعلى القوم.(عنهلال 
بن يساف) ثقة من” الثالثة“.(عن زياد بن ابى الجعد). وثقة 
ابن حبان قال الكزرجي وقال الحافظ :مقبول من "الزابعة*: 
(عن عمرو بن الحارث المصطدق), أخو جويرية أم المؤمنين 
قليلالحديث.(حدثنا الحسين بن واقد)., المروزيأبوعبد الله 
القاضي ثقةمن”السابعة“.(لاتجاوزصلاتهم اذانهم), يعني: 
الاتقبل قبولا كاملا أولاترفع إلى اللّه رفع العمل الصالح.( حتى 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي (-_أبواب الصلاة__) 


(يغية الالمعي على سان الترمذي (_أبواب الصلاة__) 
يرجع). يعني:إلى حكمسيده, وفي معناه الجاريةالآبقة.(هذا 
حديث حسن غريب ) . وضعفه البيهقي , قال النووي في 
الفاحطة ينا زر حث عنيفا فول رمدي رذ كن امسر ري بهذا 
الحديث وذكر تحسين الترمذي وأقره . ( وأبو غالب اسمه 
حتؤور) ,شان اتخافط هوق مطل يق "الكامينة» 


باب ماجاء إذا صلى الامامقاع دا فصلواقعوداً 

اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي الفرض قاعداًإذا كان 
منفرداً أو !ماما ثم اختلفوا في المأمومإذا كان قادراً على القيام 
خلف!إمام لايستطيع القيام على ثلاثةأقوال,فقالمالك:لايصح 
اقتدائه خلفه, وقال أبوحنيفة والشافعي: يصح ويصلي قائما, 
وقال أحمد ومَنْ وافقه: يصح ويصلي قاعداً , والمستحب عند 
الكل الاقتداء بالصحيح القادر على القيام خروجاعن الخلاف. 
ثمإن نصوص ا لأحاديث لاتدل على | لفرق بين الفريضةوالنافلة 
.ولي سالمناط على كونهفر ضاأو نفلاً, فتأمل. 

( خررسول الله بإ عن فرس فجحش)., يعني: خُرش شقه 
الأيمنفتأثر تأثراً منعه استطاعةالقيام.وفيرواية للبخاري 
ومسلم من طريقالزهريعن أنس:”فجحششقه الأيمن“.(وإذا 
صلى قاعدا فصلا قعوداً أجمعون),قد استدليهالقائلون إن 
المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم 
معذوراً .( حديث أئس حديث حسن صحيح ) , وأخرجه 
البخاريو مسام.( وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق), وبه 
يقول اين حبان وابن المنذرواين خزيمة ومحمد ين نصرمن 
محدثي الشافعية. ( وقال بعض أهل العلم : إذا صلى الإمام 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 2 انان الع ._ن) 
جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما. فان صلوا قعوداً لم 
يجزهم وهوقول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك 
والشافعي).و بهيقول أبوحنيفةوأبويوسف. 

أقول : مسألة اقتداء القائم القادر على القيام خلف القاعد 
العاجز عنه مسألة خلافية قديمة بين الأئّمةالأريعة يل بين 
الصحابةوالتابعين,فقال أبوحنيفة اقتداء القائم خلف القاعد 
جائز ولا يجوزالقعود للقادر بل يصلي قائّماً, وإليه ذهب أبو 
يوسف والشافعي وهئووابة عو مالك قيمارواةالوليهين 
مسلم عنه, قاله في ”الفتح “, ولم يحك الترمذي عنه غيره, 
وجعله الخطابي ثم القاضي عياض ثم ابن دقيق العيد مذهب 
أكثر الفقهاء , وكذلك نقله ابن المنذر عن أكثرأهل العلم 
والنوويثمالبدر العيني عن جمهور السلف,. قال ابن عبد البر: 
وغل هذا كماع ةحقواء الأنضتان | لشافهئ واصبحابة وأدر ييه 
وافحاية حكاة ا بق ود هقر امور و كل هذا مقع ما يلاهية 
ابن حزم من مخالفة جمهور السلف, كم لمويستطع أن ينقل! لاعن 
ثلاثة من الصحابة جايروأبي هريرة وأسيد بن حضير, وهم 
الذيى أشاو البو الكرمديروادعن امن حبان أنه إجماء ولع 
يستطع أن يحكى إلا عن أربعة أنفار , ولذا ناقشه الحافظ في 
دغوى | محماء كم مغر | بخافال ال تعر الإتعما مزاوع أنه 
لمويحفظعن أحد من الصحابة خلافذلك. 

أقول : هذا كذب وليس تحت أديم السماء نحوه كذب, وقال 
مالك : لايصح اقتداء القائم خلف القاعد أصلأور أساً؛ بليصلي 
خلف مَنْ يقدر على القيام إلا أن يكون المأموم مثل الإمام 
غيرقادر على القيام,هذا هوالمشهور عن مالكر واهابنالقاسم 
قالهاين رشد,وقال أحمد :يجوز الاقتداء ولكنهيج بأن يقعد إلا 


أن يكون عذر قعود الإمام طرأ خلال الصلاة فيانه يصلي خلفه 
قائمأً,هذا ينتقحمذاهيهم. 


واستدل أحمد ومن وافقه بحديث الباب , وأجاب عنه 


(وغية المي على سان الترمني واب قسلاخ ) 


الحنفية والشافعيه بأنه منسوخ بحديث صلاته في المرض 
الذي توفى فيه وأنها آخر صلاة صلاها رسول الله يك , قاله 
الشافعى وقاله الحميدي وغيرهما, وأجاب الحنايلة عن قصة 
مرض الموت بأنه لاحجة فيه حيث كان قعود الإمام طارئاً خلال 
الصلاة ولا يلزم حينْنَذٍ قعود المأموم . أقول راداً عليهم: لم يقم 
دلي ل على هذا الفرق بين القعودالابتدائىوالطارئبعده,وإثئما 
هوزعم يزعمونه لم يدل عليه نص من الشار ع , قال الحافظ 
العراقي : وإذا كان المقتضى للجلوس وراء الإمام الجالس 
متابعته في حالته التي هوعليها فلا فرق بين أن يجلس في 
ابتدائها اوفى أثنائها, وعجزالحافظ ابن حجر فاعترف بأن 
المستفاد هواستحياب القعود دون الوجوب ومذهب أحمد 
الوجوب. 

واستدل له على حديث مرسل لعطاء, وفيه:” وصلى الناس 
ورائهقياماًفقالالنبي كلو استقبلث مِنأمريمااستديرت 
ما صليتم إلا قعوداً فصلاا صلاة إمامكم ماكان إن صَلَّى قائماً 
فصلاا قيامأوإ ن صَلَّى قاعداً فصلا قعوداً“قالهفي”الفتح“.أقول 
مقطوع ليس بهين, على أن مرسلات عطاء ليس عدادها عندهم 
من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رياح قالهفي”التدريب", 
وقالهالخطيبفي”الكفاية“,وقال الترمذيفي العلل الصغير: 
قال يحي:ومرسلات مجاهد أحب! ل مين مرسلات عطاء بكثير, 


كان عطاء يأخذ عن كل ضرب . وغاية ما في الباب أن رجحان 
التحافظ اد رجهو ] لى المكحمار القدو دهف مفر | لبا قله رجه 
آخر, وهوأن النظر الغائر إلى نصوص الحديث يدل على جواز 
القيام لهم وتأكد القعود ؛ فيإنه قال في المرة الثانية في وقعة 
السقوط:”ولاتفعلوا كمايفعل أهل فار س يعظمائهم“وهذا عند 
أبيداؤد,وذلكماراجعندالفرس مِنقيام لرعيةآهام رئيسهم, 
فلما استقرت الأصول الإسلامية وظهرت المخالفة مع الأعاجم 
في كثيرمن الشرائع رجح قياس آخر, وهوأن القيام ركن 
الصلاةفلايترك مين غير عذر ولاعذر للمقتدى.و أجاب عن حديث 
البابإمام المدينةوقال:لوكان هذا الحديث معمولايه لعملت 
به الأئمة أيوبكر وعمروعثمان بعد رسول الله كك أن يصلى 
الإمام قاعداً ومَنْ خلفه قعوداً , قاله الخطيب في تاريخه . 
ولايخفى أن الحقالذيلاعدولعنه أن يقولوا بالنسخوهوالجادة 
الواضحة , وأن الصحابة علموا بالنسخ قبل هذه الواقعة في 
درعن ركه سيك لع توس بالتغري و المالرا لديل بعر فيان 
على حالهم غير عاملين بالسنة القوية التي مضت لهمفي واقعة 
السفرظع ‏ فكيفه تكر كز إذق الفزاغة الشوعية المتحبورهة 
الثابتة بالنصالقاطع مِن قولهسبحانه:(وقوموا لله قانتين), 
وقولهعليهالصلاة والسلام:”فياإن لمتستطع فقاعداً “في حديث 
عمران بن حصين عند الستة , وما هوفي حديث جاير واين 
عمروغيرهماءو من الإجماع! فالحاصل:أن الحملبالنسخ يعد 
العلم بالتاريخ مين تاريخ الناسخ أوفق بالقواعد الشرعية 
الأساسية من الحمل على الجمع الذي لايستند إلى وجه معقول 
بعد, وإذن الأحوط هومذهب الجمهور لا مذهب أحمد إذ احتمال 


النسخقائميعد. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


(وغية الي على سان التيمي) لاط اعافى 
باب منه 


( حدثنا شبابة ), بن سوار المدائني مولابني فزارة ثقة 
حافظ عن نُعيم [ بالتصغير ] بن أبي هند النعمان بن أيشم 
الأشجعي ثقة ثقة . ( عن ابي وائل ) اسمه شقيق بن سلمة الأسدي 
الكوفي ثقة مخضرم (صلى رسول الله بإ خدف ابي بكر في 
مرضه الذي مات فيه قاعداً) )فيه دليل على جواز صلاة القاعد 
لعذر خلف القائّم . ( حديث عائشة حديث حسن صحيح 
غريب وأخرجه النسائي وقد روي عن عائشة عن النبي :أنه 
قال : إذا صلى الإمام جالساً صلاا جلوسًا), رواه الشيخان. 
( وروى عنها أن النبي 6!ة خرج من مرضه واأبوبكر يصلي 
بالناس فصلى إلى جنب ابي بكر والناس ياأتمون بأبي 
بكروابوبكرياتم بالنبي4ة). رواه الشيخان عنها (وروي عنها 
1 ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعداً), 
أخرج الترمذي هذه الرواية في هذا الباب.( وروي عن أنس بن 
مالك أن النبى 15 صلى خلف ابى بكروهوقاعد ) , 
3ك والقومدئ | بمساد هف العد يك سهد فال :تدر كا جه اك ليه 
لله بن أبي زياد , هوعيد اللّه بن الحكم بن أبي زياد أبوعيد 
الرحمن الكوفي الدهقاني صدوق قاله الحافظ , وأيضاً قال 
أبوحاتم : صدوق قاله الخزرجي , روى عن ابن عيينة ووكيع 
وزيدينالحبابوعنهأيوداؤدوالترمذي. 

( حدثنا شبابة بن سوار), بفتح السين مع شدة الواو, 
(حدثنا محمد بن طلحة ), بن مصرف الكوفي روى عن أبيه 
والحكمينعتييةوطائفةوعنهشبايةبنسوار وخلق, قال أحمد 
: لابأس به وقال النسائي : ليس بالقوي, وقال ابن حبان : ثقة 


(نغية الألمعي على سان الترمدي يتالص ) 
يخطى, واختلف فيه كلام ابن معين, وقال الحافظ : صدوق له 
أوهام.( عن حميد). بالتصغير هوحميد بن أبي حميد روى عن 
أنس والحسن وعكرمة , وعنه شعبة وسفيانان والحمادان 
وخلق , قال القطان : مات حميد وهوقائم يصلي , وقال في 
”التقريب:ثقة مدلس.( عن ثابت ). ين أسلم البناني يضم الباء 
ومع النونين ررَوى عن ابن عمرو عبد اللّه بن مغفل وأنس و خلق 
وعنهشعيةوالحمادومعمر,قالالحافظ:ثقةعايد. 

( صلى رسول الله يله في مرضه خلف ابي بكر قاعداً في 
ثوب متوشحا به) , يعنى : مغتشيأبه.(هذا حديث حسن 
صحبيعحع 3" وأخرجه النسائي والبيهقي , ولايخفى عليك 
اختلاف لأحاديث في أن النبي,هل كان ! مامافيهذه الصلاة 
أومأموما؟,تظافرت لأحاديث عن عائشة بالجزم يمايدل على أن 
النبي ينكان هوا لإمام في تلكا لصلاة,وذهب أكثر ا لمحدثين 
إلى تعدد الواقعتين بأنه كان مامافي حادثةو مأموماخلف أبي 
بكرف يأخرى.ونقلالبدر العينيالقولبالتعددعنالحافظاين 
الملقن, ويؤيده ماقال الحافظ العراقى فى”شرح التقريب“: 
فقد كان مرضه اثنى عشريوماً فيه ستون صلاة , وقد أشار إلى 
ذلك لإمام !الشافعيءتك بقوله:و لوصلى ر سول الله ييخ خلف أبي 
بكرمرة لميمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبوبكر أخرى, ويؤيده 
ماقال ابن سعد فى” طبقاته “ : اشتكى رسول الله ينيك ثلاثة 
عشريوماً فكان إذا وجد خفةٌ صلى وإذا ثقلصلى أبوبكر5,وقال 
الله6فا" فصار] ماما,فذكر بعضهم أول حاله وبعضهمآخر حاله, 
فذكر كل مالميذكرهالآخرفجعلالواقعتينواحدة,فافهم. 


0 


ثم أنه ورد في حديث ابن عباس عند ابن ماجة أنه قال ابن 


(نغية الألمعي على سان الترمذي ائقاءت الصا _) 
عباس :و أخذ رسو ل الهو من القراءة من حيث كان بلغ أبوبكر 
رواها بن ماجة من طريقو كيع عنإسر ائيل.وإسنادهصحيحإن 
كان علىين محمد شيخ ابن ماجة هوأيواالحسن الطنافسي,وإن 
كان على بن محمد القرشي الكوفي فإسناده حسن ذكره ابن 
حبان في الثقات قالهفي” التهذيب", و كلاهمايرويان عن وكيع 
ويروي عنهما ابن ماجة, و كذ لك أخر جه أحمد عن ابن عباس في 
سنده, الأول مين طريق يحيى بن ز كرياعن أبيه وفيه: و استفتح 
من الآية التي انتهى !ليها أبوبكر, و الثاني من طريق وكيع عن 
إسرائيل بلفظ اين ماجة سواء , الثالث مثل حديث ابن ماجة 
سنداً ومتناً, وبالجملة : فالحديث حجة للحنفية في عدم 
افتراض قراءة الفاتحة خلف الإمام, ولايصح مثل هذه الصلاة 
على مذهب الشافعي: حيث فاته قراءة الفاتحة,و أول مَنْاستدل 
به الإمام |الطحاوي في مشكل الآثار, فقال بعد تخريج الحديث: 
وكان فىذلكدليل علىأن ترك قراءةالفاتحةأويعضهالاتفسد 
بهالصلاة. 

أقول : فأين فرضية الفاتحة ؟!إوهواستدلال فى غاية القوة, 
وكضدى الجراب التتيقي فتحيل على الخفعوصية ,واللتحمب 
من هذا التعصب أن المالكية لَخَا حملوه عليها لأجل عدم جواز 
اقتداء القائمعلىالقاعدفقال الشافعية: لأصلعدمالتخصيص 
والتخصيص لايثبتبالاحتمال!وهذافي”شرحالتقريب". 


بابماجاء في الإماوينهض في الركعتين ناسيا 
قوله:( ابن ابي نيلى), هومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري الكوفي القاضي صدوق سيئ الحفظ جداً , قاله 


الحافظ في” التقريب “ أخذ عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء 
وغيرهم. ( عن الشعبي ). وهوعامرين شراحيل ثقة مشهور 
فقيه فاضل, قال مكحول : مارأيت أفقه منه , قال الشعبي : 
أدركث خمس مئة مين الصحاية, روى عنه ابن سرين و ا لأعمش 
وشعبةوخلق .(فنهض في الركعتين فسبح به القوم ) .يعنى 
قالوا :سبحان الله ليرجع عن القيام ويجلس (وسبح بهم ) , 
يعني: قال :سبحان الله أشار إليهم أن يقوموا.( وقد تكلم بعض 
ا ا ل 
جداً , قال الحافظ الذهبي في” الميزان “ : صدوق إمام سيئ 
الحفظ وكا اجمديوفيد لله المفلى :كان فقيهصدوق أصاحب 
السنة جائز الحديث, قال أبوزرعة: ليس يأقوى مايكون,وقال 
أحمد : مضطر ب الحديث, وقال شعبة:مار أيت أسوء من حفظه, 


(بغية الألمعي على سان الترمذي) (__أبواب الصلاخ__) 


وقال يحيى القطان : سيئ الحفظ جدأ, وقال يحيى بن معين 
لي سيذاك.و قال النسائي:ليس بالقوى,وقالالدار قطني :رَدَِيُ 
الحفظكثيرالوهم,وقالأبوأحمدالحاكم:عامةأحاديثهمقلوبة, 
اككين :و نطلف اخ لعل على عفن الهم وتطلي سكن مم 
وعيسى,وابن ابنه عبد الله بن عيسى, أماعبد الرحمن فهو ثقة 
منرواةالجماعة,وأما محمد فهومنرواةالأريعة,وأماعيسى 
فليس له رواية في الستة, و لذا يراد يباين عبد الرحمن بن أبي 
ليلى محمد لا عيسى , وأما عبد اللّه بن عيسى فهو من رواة 
الجماعة .قالفي التقريب' ':ثقةفيهتشيع. 

( وروى سفيان الثوري عبن جابر ), هو جابربن الحارث 
الجعفي . ( عن المغيرة بن شُبيل ) كم الشين: جلي 
الحمصي أبوالطفيل الكوفي, ثقة من”الرابعة“.( عن قيس بن 
ابى حازم عن المغيرة بن شعبة )., و أخ رجه أبوداؤدوابن ماجة. 


(نغية لامي على سان الترمدي بعاد لصن« ) 
(وجابرالجعفي قد ضعفه بعض انهل العلم تركه يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهما ). جاير الجعفي هذا 
أحد علماء الشيعة,اختلف فيه,فقال ا لثوري:كان جابر ور عافي 
الحديث, وقال شعبة : صدوق وإذا قال : حدثنا وسمعت, فهومن 
أوثقالناس,وقالوكيع:إن جايراً ثقة,هذا أقوالالمعدلينفيه, 
وأما أقوال طائّفة أخرى فقال أيوب : كذاب, وقال الجوزجاني : 
كذاب,وقال إسماعيل ابن أبي خالد :اتهمبالكذب,وتر كه يحيى 
القطان,وتر كهسفيان بن عيينة وقال ليث بن أبي سليم:كذاب, 
وقال النسائي : متروك , وقال أبوحنيفة : مارأيت أكذب من 
جابر ا لجعفي , وقال ابن حبان : كان يقول : إن عليا يرجع إلى 
الدنيا, وبالجملة: إن جابرأاً ضعيف لا يحتج به, وقال الحافظ 
في” التقريب “ : ضعيف رافضي , وقال في التلخيص : 
وهوضعيف جداً. 

(والعمل على هذا عند أهل العلم على ان الرج ل إذاقام في 
الركعتين مضى فى صلاته وسجد سجدتين ). يقول: إن من 
قام إلى الثالثة ولم يتشهد فيان كان إلى القعود أقرب يجلس ولا 
سهو عليه., وإ لاقام وسجد للسهوقال ابن الهمامفي”الفتح":إنه 
الأصح, وفي ظاهر الروايةإذا لمويستتم قائمايعود, وإذا استتم 
قائّمالايعود,وهذا في الفرض الرباعي, و أمافي النفلالرباعي 
فيعود على كل حال, وأماإذا إسْتَتَمقائمافهل تفسد صلاته أم لا؟ 
فالمشهور أنهتفسد لرفض الفرض للواجب,واختار ابنالنجيم 
الثاني,ومالإليهابنالهمام.والحاصل:إن مسألةالبابوفاقية 
في المذاهب الأربعةفمن قال بفرضية القعدةالأولىكالحنابلة 
يجبرها عندهم السهو ومن قال بسنيتها كالشافعية قالوا 
بوجو بالسهوعند الت رك فتدير. 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _أبعابائص _) 

(منهم من رأى قبل التسليم ومِنّهم من رأى بعد 
التسليم ). ويجيى الكلام في هذه المسئلة في موضعه . ( عن 
المسهعودي ). هوعبد الرحمن ين عبد اللّه ابن عتبة ين مسعود 
استشهد به البخارى وتكلم فيه غيرواحد , قاله المنذري في 
تلخيسالسكن قافو 


باب ماجاءفي مقدارالقعو دفي الركعتين الآوليين 

(حدثنا سعد بن إبراهيم ). بن عبد الرحمن بن عوف و لى 
قضاء المدينةوكان ثقةوفاضلاًعايداً من”الخامسة“.(سمعتٌ 
انبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود)., قال المنذريأبوعبيدةهذا 
اسمه عامر,وقد احتج بحديثه البخاري ومسلم في البخاري 
ومسلم. ( كأنه على الرضف ), وهي الحجارة المحماة على 
النار.قالهفيالنهاية,والغرض التخفيف في الجلوس,قالابن 
وهب : بلغني عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم فكأنه على 
الرضف حتى يقوم, و أن عمرين الخطاب قال:جلوسه يعد ا لسلام 
بدعة,وقال يعض الأعيان:لمأدر داعية مبالغةالراويفي حديث 
الباب مع استقراء طرق الحديث.(فاقول حتى يقوم ). يعني: 
قال شعبة : فقلت لسعد الذي حركت به شيفته هوحتى يقوم . 
(فيقول حتى يقوم), يعني: فقال سعد :حتى يقوم, فقوله:أقول 
ويقول مضارعان بمعنى الماضي إشعاراً لإحضار تلك الحالة 
لخبيظ الحديثف.: 

( هذا حديث حسن إلا أن آبا عبيدة لم يسمع من بيه ). 
قاله الترمذي غيرمرة واحدة , وقال عمروين مرة سألت أيا 
عبيدة هل تذكر من عبد اللّه شيئًا قال : ما أذكر شيئاً, وفي 


(نغية الألمعي على سان الترمذي واب لصن __) 
المعجم الأوسط للطبرائي من حديث زياد بن سعد عن أبي 
الزبير قال:حدثني يونس بن عتاب ا لكوفي سمعت أباعبيدة بين 
عبد اللّه يذكر أنه سمع أباه يقول : كنث مع النبي 84 في سفر 
[[ الحديث] فسماع أبي عبيدة من أبيه أمر مختلف فيه, و ليس 
عدم السماع أمرمتفق بيئهم, فاقهم .( وقالوا: إن زاد على 
التشهد فعليه سجدتا السهو), وفي وجوب سجدة السهو 
عند الزيادة على ا لتشهد اختلاف, قال الإمام القاضي خان :إنه لا 
يجب مالميقل” وعلى آل محمد “وإليه مال الشيخ ظهير الدين 
المرغيناني يقول: لايجب سجودة السهو بقوله:”اللّهموصل على 
محمد * انما المعتبر مقدارما يؤدى فيه ركن , وقال بعض 
الأعيان:وينبغي أن يكون المدار في التأخير على ر أي المبتلى 
به تمسية كدير فى مكب قلق ريات | فول وف الجديه نيل 
على كشي بيلمينة ليمتو اجن متكا مل ١‏ 


باب ماجاء في الإشارةفي الصلاة 

رد السلام باللفظ لا يجوز , وهي مسألة وفاقية في الأريعة, 
وأختلف الأربعة في الإشارة باليد لرد السلام , فذهب مالك 
والشافعى و أحمد إلى جوازها من غير كراهة ,وعند أبي حنيفة 
تجوز مع الكراهةوانظريهذا في ”المغنى"و شرح المهذب وق" 
فتح القدير"“ ورد السلام بالإشارة باليد مكروه, ولا تفسد يه 
الصلاة,و المصافحة مفسدةقالهالفخرالزيلعي. 

ورد السلام بالإشارة باليد مع التلفظ في غير الصلاة جائز 
عند الضرورة ؛ مثل أن يكون المسلم بعيداً ويكره من غير 
الضرورة للتشبهبالنصارى,و قال يعض الأفاضل:و لوسلم على 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي اباب للاخ __) 
الأصم جمع بين اللفظ والإشارة فان لم يجمع لم يجب الجواب, 
فيان سلم عليه أصم جمع بين اللفظ والإشارة في الرد والجواب. 
واحتجالأئمةالثلاثة بحديثا لباب,و استدل أبيوحنيفة على عدم 
الإشارة بحديث بن مسعود عند قدومه من الحبشة وتسليمه 
وعدم الردعليه.و أجاب الإمام الطحاو يمن حديث الباب أنه كان 
يرد أولَا بالإشارة ثم نسخ ذلك أيضاً الكلام في الصلاة, أوكان 
فعلهتعليماللجواز,فتدبر . ( عن نابل صاحب العباء), لي سله 
في الكتبسوىهذا الحديث عند الترمذيوابوداؤدوالنسائي, 
وفي”التقريب“:نابل صاحب العباء مقبول من”الثالثة“.( عن 
صهيب), هرصهيب بن سنان أبويحي الرومى اسمهعبد الملك 
وصهيب لقب صحابي شهير وكان من المستضعفين المعذيين 
في الله بمكة ثمهاجر إلى المدينة, وفيه نزل:”ومن الناس من 
يشترينفسهابتغاء مرضاتالله“.(قال:كان يشيربيده),وفى 
حديث صهيب ا لسابق”بياصيعه “,ولا اختلاف بينهمافيجوز أن 
يكون أشار مرة بإصبعه ومرة بيده . ( هذا حديث حسن 
صحيح). و أخ رجه أبوداؤد.(وحديث صهيب حسن)., و أخرجه 
أبوداؤدو النسائي. 


باب ماجاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للدساء 
عرض له شيء أوسها إِمَامُه وإن كانت امرأة فلتصفق , وقال 
لمتويعور :فال الراحوور مانن في لحريس هن العسندة لوق 
فعنده هوبيان عادة النساء خارج الصلاة لا أنه حكمشرعي لهن, 


قال الحافظالبدر العيني في”العمدة“:وقد قامالإجماع على أن 
سنةالرجلإذانابهشيءفى الصلاة ا لتسبيح,وإنمااختلفوافي 
النساء فذهيت طاكفة إلى أذها تصق وإلي: ذهب انوككين 
والشافعي والأوزاعي وأحمد , وذهب آخرون إلى أنها تسبح 
وكوكول مالك وكاول اععمفانة قزلة؛"إكن] افق للكيا» 
أنه من شأنهن في غير الصلاة , واحتج الأكمة الثلاثة بحديث 
الباب:وهويدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
إذاكان قوم الأفون 
( قوله التسبيح للرجال ) , يعني : سبحان الله 

( والتصفيق للنساء ) . وفى بعض الراوايات : ” التصفيح 
للنساء “, قال العراقي : المشهور أن معناهما واحد, وقال ابن 
حزم : لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد, وهو: 
ضرب إصبعي اليد اليمنى على ظهراليسرى . ( كنت إذا 
استاذنت على النبى !1 وهويصلى فسبح ) , هذه واقعة 
النافلة,والحديث أخرجه أحمد وابن ماجة و النسائي وصححه 
ابن السكن , وفي بعض طرق الحديث ” تَتَخْنَّعَ “بدل سبح , 
وهوبيان الاختلاف في المتن في لفظ سبح وفي لفظ تنحنح, 
والطحاوير جح الأول وقواهبروايةسهل وهي الجادة الواضحة 
|العمستكفيعة: 


(بغية الألمعي على سان الترمدي _أبواب الصلاق__) 


باب ماجاءفي كراهيةالتثاوٌ ب في الصلاة 
التثاؤب بالمد والهمزة : آلتَّنَفْس الذي ينفتح منه الفم, 
وهوينشأين امتلاء المعدة وثقل اليدن .( التثاؤب فى الصلاة 
من الشيطان ), أُضَافَت الشريعة التثاؤب إلى الشيطان ؛ لأنه 


الذي يفضي إعطاء النفس شهواتها, فيورث عنه الكسل , 
والعطاس إلى الله لأنهيور ثالنشاط والخفة,ور دفي حديثأبي 
هريرة في الصحيح” أن اللّه يحب العطاس ويكره التثاؤب “, 
ولفظ الترمذي في الأدب : ” العطاس من الله والتثاؤب من 
الشيطان “, قال في ”العمدة “: والعطاس سبب لخفة الدماغ 
واستفراغ الفضلات عنه , وصفاء الروح , ولذلك كان أمره 
بالعكس . ( فإذا تثاوب أحدكم ). يعني : فتح فاه من الكسل 
وامتلاء المعدة :( فليكظم ). فيحبسه بوضع اليد على الفم, 
وفي رواية ابن ماجة:فليضع يده على فيه. ( مااستطاع ).ما 
امكنه , وقال بعض الأقاضل : الطريق في دفع التثاؤب أن 
يخطر بباله أن الأنبياء ما تثاؤبوا قط؛ لأنه لايضاف إليهم عمل 
فيه حظ للشيطان , فتدبر . (حديث ابى هريرة حديث حسن 
صحيح).واخرجهالبخاريعنه. ( وقد كرهقوم من أشل العلم 
التثاوب فى الصلاة), لاخلاف فيه وهوالظاهر الموافق لأحاديث 
البابءوباللهالتوفيق. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي _أبواب الصلاة__) 


باب ماجاء أن صلاةالقاعد على النصف من صلةاةالقائم 

وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد , فاذا كان 
المريض معذوراً عن القيام مثلاو أبيح له القعودشرعافي مثل 
تلك الحالة لكنه م عهذا لميفقد قوةالقياميالكليةيليطيقهمع 
مقاساة العناء وتحمل المشقة, فصلاته قاعداً على النصف من 
صلاته قائّماً. وأجابيه الخطابي نقله الحافظ في” الفتح “قال 
الخطابي: وقد رأيت الآن أن المراد مين حديث عمر أن المريض 
المفترض الذي يمكن أن يتحامل, فيقوم مع مشقة,فيجعل أجر 


(نغية الألمعي على سان الترمدي اباب الصلاظ _) 
القاعد على النصف من أجر القائّم ترغيباً له في القيام مع 
جوا ز قعوده . يقول الحافظ بعد نقل جواب الخطابى : وهوحمل 
متجه ويويده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي 
عائشة وأنس أي في قصة سقوطه عن الفرس وهما في صلاة 
المفترض قطعا, فبعد هذا لآيَرِدُ الإرَاد بالحديث هل هوفي حق 
المفترض أو المتنفل, فيان كان في المفترض فاما أن يكون 
قادراً على القيام فلا يجوز له القعود, فكيف ذكر صلاته قاعداً ؟, 
وإن كان غير قادر عليه فصلاته قاعد أ نحوصلاته قائم في ا لأجر, 
فكيف تكون على النصف من صلاة القائم ؟ , وإن كان في 
المتنفل, فكيف صلاته نائماً؟فان النافلة مضطجعا لا تجوز !لا 
عند البعض. 

ومن ههنا قال الخطابي: و لاأحفظ من أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة االتطوعنائماً, فتفكر,و مَنْ صلى النفل قاعداً مع 
القدر على القيام أجز أه, و كان أجره على النصف من أجر القائم 
بغير إشكال, ويؤيد ذلك ما أخرجه مالك في فضل صلاة القائم 
على صلاة القاعد من طريق أبي شهاب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص, أنه قال:لماقدمناالمدينةنالناوياء مِنوعكهاشديد, 
فخرج رسول اللهلة#على| لناس وهميصلان في سبحتهمقعودا, 
فقال رسول الله يكم :” صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم “ 
ورواه كذلك محمد بن الحسن في موطاه في باب صلاة القاعد, 
لكن الحديث منقطع,لأن الزهري لميلق عبد الله بنعمرو,ووجه 
التاييد أن حكمالنافلةوالفريضةفي الصورة التي ذكر تواحد, 
فلايضر حمله على الثافلة عند الأكثرين, على أن القاضى أيا 
الوليد الباتتئ ار اد هوقا بالشجحة عمر»:] لتمنادة الحتائلة الحفل 


(نغية اللمعي على سنن الترمدي جلمد ) 
شهاب عن انس, قال :قدم النبى يي المدينة وهي لحمة فحمي 
الناس , فدخل النبي ,َي المسجد , والناس يصلان مِن قعود, 
فقال:”صلاة القاعد نصف صلاة القائم“, قال الحافظ : ورجاله 
ثقات,وباللهالتوفيق. 

(ومَنْ صلاها نائماً) أي مضطجعا قال الإمام الخطابي في 
شرح أبي داؤد: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه ر خص في صلاة 
التطوع نائماً, كمار خص فيها قاعدأ , وقال المدقق ابن يطال : 
وأماقوله:”من صلىنائمافله نصف أجر القاعد“فلايصحٌ معناه 
عند العلماء, لأنهم مجمعون على أن النافلة لايصليهاالقادر على 
القيام إيماء, وإنمادخل الوهم على ناقل الحديث, وتعقب ذلك 
العراقي فقال: أمانفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة 
التطوع مضطجعا, فمردود, فيان في مذهب الشافعية وجهين, 
الأصح منهما الصحة, وعند المالكية ثلاثة أوجو نقلها القاضي 
مواض ف شوم سينك : ابمدهنا الموان امطلقا فى الاقيط ار 
والاختيار للصحيح والمريض, وقد روىالتر مذي باسناده عن 
الحسن جوازه, فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث 
الاتفاق!.( حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح ), 
وأخرجهالبخاري. 

( وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان ) , رواه 
البخاري.( بهذا الإسناد), يعني: عن حسين المعلم عن عبد الله 
بن بريدة عن عمران. (إلا أنه يقول), يعنىإ بر اهيمبن طهمان:. 
(فإن لم تستطع فقاعداً), قال الحافظ لميبين كيفية القعود, 
فيوخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي, وهوقضية 
كلام الشافعي في البويطي. ( فإن لم تستطع فعلى جني ) , 
ويأتي الاختلاف فيه . ( عن إبراهيم بن طهمان ), الخراساني 


(بغية الأمعي على سان الترمذي) ماه 


النيسابوري ثم المكي ثقة ب 
المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان , وقد روى ابواسامة 
وغيرواحد عن حسين المعلم نحورواية عيسى بن يونس ), 
قال الحافظ في الفتح : إن الروايتين صحيحتان كما صنع 
البخاري ., وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي 
اشتملت عليه الأخرى. ( ومعنى هذا الحديث ), الذي من طريق 
عيسى بن يونس عن الحسين المعلم . ( عند بعض انشل العلم 
فى صلاة التطوع ) , وإليه ذهب الأكثرونقل النووي عن 
الجمهور .( عن الحسن) ,هوالحسن البصريالإمام .(قال:إن 
شاء الرجل صلئْ صلاة التطوع قائماً و جالساً 
ومضطجعاً) يعني: هل يجوز أن يصلي المتطوع نائماً مع 
القدرة على القيام و القعود , فذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يجوز , 
وذه ب الثلاثةإلىجوازه,وأجرهنصف القاعد,وهوقول الحسن, 
ونقله الحافظ وجها عن الشافعية وحكاه عياض وجها عن 
المالكية. 

(واختدف اهل العلم في صلاة المريض إذائم يستطع أن 
يصلي جالساً ), يعني: اختلف في الأفضل. (فقال بعض أهشل 
العلم : إنه يصلى على جنبه الأيمن ), ويؤيده حديث علي عند 
الدار قطني: على جنبهالأيمن مستقبل القبلةبوجهه,وهوحجة 
للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب, وقال 
بعضهم: يصلي مستلقيا على قفاه . ( ورجلاه إلى القبلة). وإليه 
ذهب الحنفية فى ظاهر الرواية, قاله الحافظ اليدر العيثى 
ل ل 0 
ولايجو زا لاستلقاء عند ا لشافعية في أصح الوجهين عندهم,| ليه 
ذهب أحمد بن حنبل غير أنه جاز عنده ليما مصكلة ام 


(نغية لامي على سان الترمدي ل 
القدرة على! لاضطجاع ومثل أصح قولي الشافعي مذهب مالك, 
وهذا فى” إرشاد السالك“, فكان اختلاف أحمد وأبى حثيفة 
اختلافاًفىالأولوية,والوجهالثانى عند الشافعية كالحنفية, 

واحتج أي وحنيفة منر واية النسائي من زيادة قوله:”فيان لم 
تستطع فمستلقيا “3 لايكلف الله نفسا| لاوسعها)فافهم.(وقال 
سفيان الثوري ). أر اد أن الحديث في المتنفل الصحيح, ونقل 
الحافظ ابن التين عن أبي عبيد وابن الماجشون والإسماعيلي 
والداقوديوا بن شعبان أنهم حملوا حديث عمر ان على المتنفل, 
قالهفي”الفتح“؛غير أنهلمينقلعنهما لنفل مضطجعاللصحيح 
,ولا يبعد أن يقال : النفل مضطجهعا ربما يكون أجازه الشارع 
لمن قدر على القعود ولم يقدر على القيام , نظي رجوازه قاعداً 
للقادر على القيام وبالله التوفيق.( وقد روي فى بعض الحديث 
مثل قول سفيان الثوري ), وهوما أخرجه البخاري في الجهاد 
منحديث أبي موسىر فعه,فافهم. 


باب فى من يتطو عجالسا 
الفتح,ونز ل المدينةوماتيهاءوأمشهآزوىبنت الحار ثين عيد 
المطلب بنت عم رسول الله يح قاله في التقريب. ( صلى في 
سبحته). يضما لسين مع سكون الباء أينافلة,وخصت النافلة 
بها وإن شاركتها الفريضة في معناها, لأن التسبيحات في 
الفرائض نوافل , فالنافلة شار كتها في عدم الوجوب . ( حتى 
تكون اطول من أطول منها). يعني: إن مدة قراء ته لها أطول من 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي بات الم ___) 
قراءةسورةأخرى طول منهاإذاقرءتغير مرتلة. 

والحديثيدل علىجواز صلاةالتطوعقعوداً.وهومتفقعليه 
لانعلمالاختلاف فيهاء فتدبر .( حديث حفصة حديث حسن 
صحيح ).و أخر جه أحمد و مسلموا لنسائي.( وقدروي عن النبي 
أنه كان يصلى من الليل جالسا , فإذا بقى من قراء ته ) , 
أخرجه الترمذي في هذا اتانيه ب سل مهقح رو وين 
عنه”أنه كان يصلي قاعداً.فاذا قرأوهوقائّمر كع وسجد وهوقائٌم 
“,أخرجه الترمذيفي هذا البابعن عبد اللّه ين شقيق عن عائشة. 
( قال أحمد وإسحاق : والعمل على كلا الحديثين ) , قال 
الحافظالعراقي:يهملعلىأنهكان يفع لمر ةٌكذا ومرةٌكذا. 


باب ماجاء أن النبي يقال : إني لأأسمع بكاءالصبي 
في الصلاةفأخحفف 

(فأخفف ). وذلك لأن رعاية المقتدين واجبة, وتخفيف 
الصلاة لمث ل ذلك جائز . ( مخافة أن تفتتن أمه). من الافتتان, 
وهوالوقوع في الفتنة, وفي رواية البخاري ” أَنْ تفتن “ ين 
الفتنة.ثبت عنه تطويل القراءة أحياناً وتخفيفها أ حيانا وفي 
حديث لباب أيضاًا لتخفيف,و كذا ثبت | لتطويل في حديث عبد 
الله بن قتادة عن أبيه عند أبي داوؤد في مسنده , ورواه عبد 
الرزاق وا بن خزيمة, وأصله في البخاريومسلم, ويريد يذلك 
أنيدر كالناسالركعةالأولى. 


واختلفوا في تطويل الركوع لآن يدرك الجائي , فجوزه 
الشافعية قياسأً على تخفيف القراءة فى مثل حديث الباب, 


(نغية الألمعي على سان الترمذي اناه الصلاظ) 
وقال أحمد : ينتظرما لم يشق على أصحابه , وقال مالك : لا 
ينتظرلأنه يضر من خلفه , وهوقول أبي حنيفة والشافعي , 
ورويعن أبي حنيفة على اختلاف النقللماشيْلٌ,وفي”البدائع“ 
أن السائل هوأبويوسف عن أبى حنيفة, فقال أبوحنيفة : أخشى 
كوا كيه بورك ( رانو تددن علس اشر كرك مملها لدئ 
هوا لزيا و نما لم يقطع تاليا تعمل للحااانة غير مقطوؤي» 
لوجود ا لاختلاف, فيانه نقل عن الشعبى أنه لابأس يه. وأماقياس 
السافعية فقوا نمع الفازق وكعفيه نا لمكير باق التكنيف 
نقيض التطويل, فكيف يقاس عليه !وإن فيه مغايرة للمطلوب؛ 
لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد , ووجهه الخطايى 
بأنهإذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل 
لحاجة من حاجات الدين أجوز , وتعقبه القرطبى بأن في 
التطويل ههنا زيادة عمل في الصلاة غيرمطلوب بخلاف 
القشفيت تنه مطلرت هذامافي القع فافن: 


باب ماجاء لاتقبل صلاةالحائض إلابخمار 


المراد من الحائض من يلغ من المحيض لا مَنْ هي ملايسة 
للحيض؛فيانها ممنوعة ينا لصلاة.( إلا بخمار). وهومايغطىيه 
رأس المرأة , ونفي القبول المراديه ههنا نفي الصحة, وقد 
يطلق القبول وير اديه كون العيادة بحيث يترتب عليها الثواب, 
فياذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب, لانفيا للصحة, 
ونظيره ماوَرَدَ أن اللّه لايقبل صلاة الآبق و لاهن في جوفه خمؤ, 
وشواهده لاتخفى. (وحديث عائشة حديث حسن ), وأخرجه 
أبوداوؤدوا بن ماجة.(إذا اشركث ), أ ى يلغت وصار ت مكلفة.( قال 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي 0_أبعاب الم ___) 
الشافعى :قد قيل :إن كان ظهرقدميها مكشوفا فصلاتها 
جائزة ), لكن حديث أم سلمة يدل على أنه لابد للمراة من تغطية 
ظهور قدميها,أخرجهأبوداؤدومالك,وصححه الأئمةوقفه.,وله 
حكما لدفع و إن كان موقوفاءإذا الأقربأنهلامسرح للاجتهادفيها. 

والحديث استدل به على وجوب سترالمرأة رأسها حال 
الصلاة, واستدل بحديث الباب على أن ستر العورة شرط في 
صحة الصلاة , لأن قوله :” لا يقبل “, صالح للا استد لال به على 
الشرطية, واستدل به لمَنُ سوى بين الحرة والأمة في العورة 
لعموم ذكر الحائض, ولميفرق بين الحرة والأمة,وهوقول أهل 
الحديث, ثم مذهب أبي حنيفة أن الوجهوالكفين ليست بعورة, 
لاداخل الصلاة ولاخار جها, وكذا أصل مذهب الشافعي أن بدن 
الحرة كله عورة إلا الوجه والكفين , ومثل مذهب الشافعي 
مذهب مالك, وهور واية عن أحمد, والمشهور عن أحمد أن بدن 
الحرة كله عورة إلا الوجه , وإليه ذهب داؤد , والبسط في 
دفاترالفقه. 1 


باب ماجاءفي كراهيةالسدل في الصلاة 

( حدثنا قبيصة), بن عقبة ين محمد بن سفيان السوائي 
الكوفي.( صدوق عن عسل بن سفيان ), أيوقرة البصري, 
ضعيف, قاله في”التقريب“ وذكره ابن حبان في الثقات, قاله 
في” التهذيب“.( نهى رسول الله أ عن السدل في الصلاة ), 
قال أبوعبيد في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه مِن غير أن 
يضم جانبيه بين يديه , فيان ضمه فليس يسدل , وهوإخلال 
بالتجمل وتمام الهيئة المطلوية في الشرع يحكم العرف 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي اناد صفق _) 
والعادة, فيدخل في الكراهة إذن كل لبسة تنافي حسن الهيئّة 
المطلوبةفيالصلاة عند الشار ع.( حديث ابى هريرة لانعرفه), 
قال الحافط فى "الدراية :هذا اخرجة ا يرداو دوا لترمدي وان 
حبان والطبراني في الأوسط . ( إلا من حديث عسل بن 
سفيان), اختلف الأئمةفي الاستد لالبحديث الباب,فمنهممن 
لم يحتج يه لتفرد عسل بن سفيان , وقد ضعفه يحيى ابن معين, 
وأبوحاتم, والبخاري, وأحمد بن حنيل , وآخرون , وذكره ابن 
حبان في الثقات , وحديث الباب لا ينحط عن درجة الحسن, 
فرجالإسناده كلهم ثقات! لاعسلل بن سفيان,وهولميتفردبه,.يل 
تايعه سليمان الأحول عند أبي داؤود وابن حبان , وتابعه أيضاً 
عامر ا لأحولعتد الطير انيفي”الأى فت » اقل "تهبن الرافة 
( فكره بعضهم السدل فى الصلاة وقالوا: همكذا تصنع 
اليهود), أخرجه الخلال في”العلل“ أبوعبيد في”الغريب “من 
رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي 
أميرالمؤمنين.(وقال بعضهم: كرهالسدل فى الصلاةإذالم 
يكن عليه إلاثوب واحد, فأماإذاسدل على القميص فلاب س), 
لادليل على هذا التقييد,والحديث مطلق. ( وكره ابن المبارك 
السدل في الصلاة), أي مطلقاءو ع نأبي حنيفةأنهيكرهالسدل 
على القميص والإزار , وقال :إنه صنيع أهل الكتاب, فيان كان 
السدل يدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند 
الركوع,وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل التشبه يأهل الكتاب, 
فهومكروه مطلقاءسواء كان للخيلاء أو لغيره.وكرهه الثوري 
والشافعي في الصلاة وغيرها, وكرهه أحمد في الصلاة, وقال 
عطاء: لايأس به,و ز وىذ لك عن مالكو الحديثيدل على تحريم 
السدل في الصلاة, لأنه معنى النهي الحقيقىو لاموجب للعدول 


عنه,والحقأحقبالقبول. 


(وغية المي على سان الترمني لا سق 


باب ماجاءفي كراهية مسح الحصى في الصلاة 

كرههالأئّمة الثلاثةوَلَمِْيَرَ بِهِ مالك بأساً, حديث البابيدل 
على جواز العمل القليل في الصلاة, وأما فساد الصلاة بالعمل 
الكثيرفما أجمعوا عليه وإن كان في حد العمل الكثير خلاف 
بينهم . ( عن ابي الأحوص ) . قال الحافظ في” التقريب" : 
أبوالأحوص مولا بني ليث أوغفار , مقبول , لم يرو عنه 
غيرالزهري,وقال المنذريفي”تلخيص السنن“:أبوا لأحوص 
هذا لايعرف اسمه., وقد تكلم فيه يحيى ابن معين وغيره .( إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة ). يعني : إذا دخل فيها. ( فلا يبمسح 
الحصى ). جمع حصاة هي حجارة صغيرة, ولافرق بينه وبين 
الترابوالرمل.(فإن الرحمة تواجهه), تنبيه على علة المنع, 
وأيضاً فيه اشتغال يما هوغيرالصلاة , أو الحكمة فيه 
المحافظة على الخشوعأوالمحافظة على الوصلة مايستحقيه 
مواجهة الرحمة, وفيه الصبر في العبادة على المشقة أيضاً, 
فافهم. 

( حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ), بن عوف الزهري 
المدني ثقة من أوساط التابعين . ( عن معيقيب ). الدوسي 
حليف بيني عبد الشمس من السايقين الأولين. هاجر هجرتين 
وشهد المشاهد , وولى بيت المال لعمر الفاروق . ( فقال :إن 
كنتّلابدفاعلافمرةواحدة).(بالنصب)أي:فافعل مرةواحدة 
( هذا احديث صحيح)., أخر جه الجماعة.( حديث ابي ذرحديث 
حسين ) , وأخرجه أبوداؤد وسكت عنه هووالمنذري, وأخرجه 


(يغية الالمعي على سان الترمذي _أبواب الصلد ) 
النسائىوا بن ماجة.( واتلعمل على هذا عند اهل العلم), حكى 
الخروي اكقاق:الملجاء'عل كرافة مسع الخضيئ :في الطبلذة : 
وهومذهب الأئّمة الثلاثة , وحكى الخطابي في” المعالم “ عن 
مالك أنه لم يربه بأساً. وكان يفعله, فكأته لم يبلغه الخبر , 


فتدير. 


باب ماجاءفي كراهيةالنفخ في الصلاة 

النفخ إخراج الريح من الفم. ( حدثنا ميمون ابوحمزة ), 
الأعور االقصاب, قال في ” التقريب “ضعيف . ( عن أبي صالح 
مولى طلحة عن أم سلمة ) , قال في” الميزان“ هومولاها 
واسمهذكوان لايعرف,وفي”التهذيب“اسمه زاذان.( إذاسجد 
نفخ), يعني: في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد .( ترب 
وجهك )., فانه أقرب إلى التواضع . ( قال اأحمد بن منيع وبه 
نأخذ).وهوالقولالمختار,وحدي ثم سلمةإسناده لي س بذاك 
وميمون أبوحمزة قد ضعفه يعض أهل العلم, قال أحمد : متروك 
الحديث , وقال الدارقطني : ضعيف , وقال البخاري : ليس 
بالقوي عندهم., وقال النسائي :ليس بثقة,قالهفي”الميزان“. 
(فقال بعضهم:إن نفخ فى الصلاةاستقبل الصلاة), هذا إن 
لووك يقفخه العروف دحل كلكه كن بحن الكلام , فتفسديه 
الصلاة. ( وهوقول سفيان الثوري وأهل الكوفة), قال النووي 
في”شرح المهذب“في النفخ في الصلاة: مذهبنا أنهإن بان منه 
حرفان بطلت صلاته, وبه قال مالك و أبوحنيفة و محمد وأحمد, 
حكىذلكعتهاينالمندر. 

( وقال بعضهم : بكره النفخ في الصلاة , وإن نفخ في 


صلاته لم تفسد صلاته , وهوقول أحمد وإسحاق ), وهوقول 
أبى يوسف؛ لكن الأول مذهب أحمد , والثانى رواية عنه, 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي _أبواب الصلاة__) 


واستد لوا بمارواه أحمدوابوداؤدو النسائيعن عبد اللّهبنعمر 
عن النبي يك نفخ في صلاة الكسوف, وأجابوا بمنع كون النفخ 
من لكلام لآن الكلام مؤلف من الحروف المعتمدة على المخارج 
.ولا اعتمادفيالنفخ.وحديثا لباب حديث ضعيف, قال الشهاب 
في“ الفتح”*:و لوصح لميكن فيه حجة على إيطال الصلاة بالنفخ, 
لأنه لميأمره باعادة الصلاة,وإنما استفاد من قوله:تربوجهك, 
استحباب ا لسجود على لأرض,فهونحوا لنهي عن مسح الحصى. 


باب ماجاءفي النهي عن الاختصار في الصلاة 

المراد من الاختصار وضع اليد على الخاصرة, قال الحافظ 
في”الفتح“:قد فسره ابن أبي شيبة في رواية, فقال :قال اين 
سيرين: هوأن يضع يده على خاصرته وهويصلي, وبذلك جزم 
أبوداؤد ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم. ( نهى أن يصلي 
الرجل مختصراً ,)١()‏ وهذه هيئة الجبابرة, وهي لا تليق 
بعبادة الرب جل جلاله . ( حديث ابي هريرة حديث حسن 
صحيح)., آخرجهالجماعةإلاابنماجة. 

( وقد كره قوم من هل العلم الاختصار فى الصلاة), وهر 
قول أب عنيقة ومالك و الشاففي :و الذي يصون أن الكرالعة 
تحوينية لقم قياه:فريثة تصبر مه الشبي :عن الخمريم الذي 
هومعناه الحقيقي .( والاختصار: أن يضع الرجل يده على 
خاصرتهفي الصلاة).و في”الفتح“:هوالمشهور,وفي”العمدة 


(يغية الأمعي على سان الترمدي را ادع ى) 
“:وهوا لآأصح., وبه قال الجمهور من أهل اللغةوالفقهوالحديث . 
( يمشي مختصراً ) . وذلك حين أخرج من الجنة مذموما 
مدحوراً, أهبطإبليس مختصراً, رواه ابن أبىشيبة من طريق 
حميد بن هلال قاله في ” العمدة “ وقاله في” الفتح “, ويعلم 
بحديثا لباب أن النهى عن التشبه لا يُقَضِلُ بين حضور المشبه 
بهوغيبوبته, فيان التشبه بالشيطان أو التشبه باليهود يكره, 
وإن لم يكن الشيطان بأعينهم وإن لم يكن اليهود في بلدهم, 


فتدير. 


باب ماجاءفي كراهية كف الشعر في الصلاة 

قال الإمام الشافعي في حكمة المنع عن كف الثوب : إن 
الثيابأيضاًتسجد,وقال:لمأقف على مأخذه.و من أجل ذلك ورد 
النهي عن السجدة على طرف الثوب الذى لبسه المصلي, يعني: 
من غيرضرورة, وأما عند الضرورة فهوجائز , ثبت ذلك في 
حديث أنس عند الشيخين,قال:كنانصلي مع النبي كةفيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود, وإليه ذهب 
أبوحنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد خلافاً للشافعي ؛ فانه لم 
يجزه على طرف ثوب متصل به , وتكلف الشافعية في تأويل 
الصرائح انظر”العمدة“و”الفتح“.( عن عمران بن موسى ).بن 
عمرو ينسعيد ينالعا ص هوأخ و أيوب مقبول قالهفي”التة 
“وقالفي”الخلاصة“وثقها بن حبان.(عن سعيد بن ابى سعيد 
المقبري ), ثقة . ( عن بيه ), هوأبوسعيد واسمه كيسان ثقة 
ثبت. (عن بي رافع ), مولارسول الله يل اسمه براهيم.( وقد 
عق ص ضفرته), العقصجمع الشعر وسطر أسه, أو لف ذوائبه 


يب 


(دغية اللمعي على سنن الترمدي 0 اناد العلا د ن) 
حول رأسه. ( في قفاه فحلها ). يعني: أطلق ضفائره . ( كفل 
الشيطان)., يعني: موضع قعود ا لشيطان ,وفي روايةأبي داؤد: 
ذلككفل الشيطان, يعني: مقعد ا لشيطان,إن معناه:أن الشعر 
إذا لم يسجد كان ذلك نصيب الشيطان ومنشأنهي الشارع 
يمكن أن يكون لأجلسجوده,ويمكن أن يكون لأج لأن ذلك الوضع 
يخالف الوقار وحسنالهيئةالمطلوبفيا لصلاة. 

(حديث ابي رافع حديث حسن), أخرجه ابن ماجةوأبوداؤد 
وسكت عنه,ونقلالمنذريتحسين التر مذي وأقره.(والعمل 
على هذا عند أهل العلم كرهواأن يصلي الرجل وهومعقوص 
شهره)., إن الصلاة حال كون الشعر معقوصامكروهةعندالأئمة 
الأريعة, نعم! لا بأس عند مالك, لو كان العقص قبل الصلاة 
لغير الصلاة, قال العراقي: وهومختص بالرجال دون النساء, 
ولأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة , فاذا نقضته ربما 
استرسلشعره, وتعذر ستره فتبطل صلاتها,و أ يضأفيه مشقة 
عليهافينقضه للصلاة,و باللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي الخشو عفي الصلاة 

الخشوع في الصلاة ذكره الفقهاء من الحنفية في الأداب, 
وذكروا في المكروهات : كل ما يشغل البال ويخل بالخشوع 
فهومكروه. فالأصل فيه أنه ينيغي للمصلي أن يخشع في صلاته, 
ثم لايرد عليه أن القرأن يأمربالخشوع في الصلاة في قوله 
سبحانه:( وقوموا للّه قانتين) وفي قوله:( قدافلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون »6 مدح الخاشعين , وظاهره 
الوجوب, وذلك لأن الفقيه إنما ينظر إلى عامة الناس , ومن 


(نغية الألمعي على سفن الترمدي اواك تصن _) 
البداهة أن العامة يتعسرعليهم التخشع , فمن أجل ذلك قال 
الفقهاء بالاستحباب دون الوجوب . وبالجملة : فالخشوع 
مستحب , واما أنه أن يعلم ما يصلي من الركوع والسجود 
والقيام,فذلك فرض لايصح الصلاة بدونه, وهذا هوالاختيار, 
فاذا سجد ور كع وهونائم لا يعتدبه, والشرط أن يعلم المصلي 
بقلبه أيصلاة يصلي. 

( حدثنا عبد ربه بن سعيد)., بن قيس الأنصاري أخويحى 
المديني ثقة .( عن عمران بن أبي أثس ), عن عبد الله بن نافع بن 
العمياء,مجهولء.قالهفيالتقريب.(تشهدفى كل الركعتين) 
, استدل يحديث الباب صاحبا الإمام 5-6 ومحمد 
والشافعي في أفضلية الركعتين على الرباعي , وفي ” مسند 
أحمد “في حديث مطلب مِنْ طريق شعبة, وفيه:” وتشهد وتسلم 
فيكلر كعتين“فلاير د تعقبا بن الهمام يان المذكور في حديث 
الباب التشهد في كل ركعتين دون التسليم , فلو كان فيه 
التسليم أي ضالكان حجة, فتأمل. (وتخشع ). التخشع:السكون 
والتذلل. ( وتضرع ), التضرع: التذلل والمبالفة في السوال. 
(وتمسكن), يعني: إظهار الرجل ا لمسكنة من نفسه. ( وتقنع 
يديك ). من الإقناع وهوالدفع . ( مَّن لم يفعل ذلك فهو 
خداج ), أي : ناقص, أطلق لفظ الخداج على ترك المندوب في 
الصلاة,فافهم,فاذن يضعف استد لال القائلينيفرضية الفاتحة 
فى الصلاة, على أن لفظ خدا ج نفسه هناك أيضاً لادليل فيه على 
انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة, فتدبر . ( وحديث الليث بن 
سعد اصح من حديث شعبة ).قال المنذريفي”الترغيب“: 
قال الخطابي: أصحاب الحديث يغلطون شعبة في هذا الحديث, 
ثم في حديث ا لباب مقال, لأن فيه ابن نافع بن العمياء , قال في 


(وغية الي على سان التيمي) _أعاب الم __) 


”التقريب'“ “ مجهول, وقال البخاري: لم يصح حديثه وذكره ابن 


باب ماجاءفي كراهية التشبيك بين الأصابع في 
الصلاة 


التشبيك: أن يدخل أصايع إحدى يديه بين أصابع ا لأخرى . 
( عن رجل عن كعب ). ووقع عند أحمد وأبي داؤد والدارمي 
والبيهقي في الكبرى ” عن أبي ثمامة الخياط عن كعب “ 

واتوكنامةؤإنلديعزفهكباحب”الميزان"و”الفيديب" غيزان 
ابن حبان ذكره في الثقات وهوظاهرمن حاله , فانه تابعي 
كبيروهوحجازي . ( إذا توضأ اأحدكم فأحسن وضوءه ) , 
بمراعات السنن وتصحيح النية .(فلايُشبِكُن بين أصابعه), 
يعني: لايدخلّن بعضهافي بعض.( فإنه فى الصلاة), أي حكماً 
التشبيك للمصلي حقيقة أ أوحكما لا خلاف في كراهته , وقد 
أجمع العلماء على كراهته كراهةً تحريميةً لورود النهي بل لا 
يتخصص بالتشبيك بل يحترز عن سائر ماينافي الصلاة . 
وآهاخارج الصلاة فلايكره, ويدل عليه تشبيكه صلى الله عليه 
وسلم في قصة حديث ذي اليدين في “صحيح البخاري“وغيره, 
حيث أنما ثبت خار ج الصلاة, فكأنه فرغ منها على ظنه . وقال 
افق اليشير + التحفوق اكه ليهو تسن هذه الأحادمف تفار هن إذا 
المنهي عنه فعله على وجه العبث , والذي في الحديث إنما 
هولمقصود التمثيل وتصويرالمعنى في اللفظ , قاله في 
6 42 زرو برو د عن ابق عوميو من سيت النيية ). 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبواب المي ) 
قوز ا«سفيان عند الداوين” قئناب الكيى :من الاشنياك, 
وأيوكهن عياش عن ادن ماج فى" بال ناتك وف الصنلذة 4 
كلاهما عن ابن عجلان مثل حديث اللي ث؛ لكنه عن المقبري عن 
كعب, ليس فيهر جل مبهم,فافهم. 

( وحديث شريك غيرمحفوظ ). لأن شريكا قد خالف 
الليث بن سعد وغير و احد في ر وايته عن اين عجلان عن أبيه عن 
أبىهريرة,وكان قد تغير حفظه,وكان كثير الغلطكثير الخطأ 
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٠. 


وَامًاا لليثبنسعد فقد كان ثقة ثيتا 


باب ماجاء في طول القيامفي الصلاة 


حديثالبابفيأفضلية طول القنوت,وهويطلقبازاء معان, 
والمراد ههنا طول القيام باتفاق العلماء , قاله النووي, ويدل 
عليه مار واه أحمد و أبوداؤد مر فوع امن حديئ عبد الله الحبشي” 
شكّل: أي الأعمال أفضلء؟ قال : طول القيام “هذا لفظ أبي داؤد, 
ولفظ أحمد في مسنده ” قيل : فأَئ الصلاة أفضل ؟ قال : طول 
القنوت“, قال زين العراقي: الظاهرأن أحاديث أفضلية طول 
القيام محمولة على صلاة النفل التي لاتشرع فيها الجماعة, 
وعلى صلاة المنفرد, فالإمام في الفرئض و النوافل فهو مأمور 
بالتخفيف, فعند أبي حنيفة طول القيام أفضل,و عند الشافعية 
كثرة السجود.وفى كلاما لمذهبينر وايتان يعكس ذلك. 

واحتجالحنفيةبحديثالباب,وهونص في المسألة,واحتج 
الشافعيةفي أحد الوجهين بحديث”أقرب مايكون العبد من ريه 
وهوساجد فأكثروا الدعاء “, رواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة,وهوتوضيح لقوله سبحانه: (واسجد واقترب»,فإذا 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبواب انمد ) 
كانت السجدة بهذه المثاية لايد أن تكون أعلى أر كان الصلاة, 
ونقول إن الغرض من هذا الحديث هوتفضيل السجود على 
سائرأر كان الصلاة . وأما حديث الباب فيدل على أن الصلاة 
المشتملةعلىطول القيامأفضلمنا لصلاة االمشتملة على طول 
السجود, فكلامنافى أفضلية الصلاة على الصلاة دون جزء على 
جزء , فافهم. ( حديث جابرحديث حسن صحيح ), وأخرجه 
أحمدو مسلمواينماجه. 


باب ماجاءفي كثرةال ركو عوالسجود 

( حدثنا ابوعمار ). اسمهالحسين ين حريث ين الحسن بين 
كانت درا عمر ان دوتسين لخر امي الموو وو وكت الكمياتن 
(حدثني معدان بن طلحة اليعمري ), قال الحافظ: معدان بن 
أبي طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري شامي ثقة . ( قال : لقيت 
ثوبان مولى رسول الله بله). قال الحافظ:ثوبان الهاشمي مولى 
رسول الله يلك صحبه ولازمه ونزل بعده الشام.(فسكت عَنّى 
هيت ), آلملي : الطائفة من الزمان لاحدلها.( ثم التفتالي ), 
وفي رواية مسلمقال: لقيت ثوبان, فقلت: أخبرنى بعمل أعمل 
يدخلني بهاللّه الجنة؟, أو قال:يأحب الأعمال! لىاللّه, فسكت,ثم 
سألته, فسكت, ثم سألكه, فقال :سألث عن ذلك رسول الله ولك 
فقال: عليك يالسجود, ( فإني سمعت رسول الله يلآ يقول: ما 
من عبد ). وفي رواية أحمد ومسلم وأبي داؤد عن ثوبان , قال : 
سمعت النبي ,َب يقول:عليك بكثرة السجود,فإنك لن تسجد 
الله سجدةٌ إلا رفعك الله يها درجةً ؛ وهويدل على كثرة السجود 
مرغبفيهاءوالمراديهالسجودفي ا لصلاة. 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي اباد اصندر__) 
( حديث ثوبان وابى الدارداء فى كثرة الركوع والسجود 

حديث حسن صحيح )., وأخرجه أحمد ومسلموأبوداؤد.(وقد 
اختلف اهل العدلم فى هذا فقال بعضهم : طول القيام في 
الصلاة أفضل من كثرةالركوع والسجود).,واستدلوا بحديث 
جابرتك في الباب المتقدم , وإلى ذلك ذهب مالك وأبوحنيفة 
والشافعي في أحد الوجهين, وفي”النيل “وهو الحق, قال :ولا 
يعارض حديث جابرع كو مافى معناه ا لأحاديثالواردةفىفضل 
التحمرن لأ ضيفة”[فضيل"الدالة على التففبيلإكماهي واردة 
في فضل طول القيام , ولايلزم من فضل الركوع والسجود 
أفضليتهماعلى طول القيام, و أماحديث”ماتقر ب العبدإلىاللّه 
بأفضل من سجود “ ففي إسناده أبوبكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف.( وقال بعضهم : كثرة الركوع والسجود أقضل من 
طول القيام ).وإ ليهزه با لشافعي في ظاهر الرواية, و أحمدفي 
رواية وفي رواية أخرى عنه التوقف, وإليه أشار الترمذي 
وقال:( قال أحمدبن حنبل قدروى عن النبي :في هذا حديثان 
ولم يقض فيه بشيء ). بل توقف فيه . ( وقال الإسحاق: أما 
بالنهارفكثرة الركوع والسجود)., أي: أفضل من طول القيام. 
( وأما بالليل فطول القيام ). أي : أفضل من كثرة الركوع 
والسجود. ( قال اأبوعيسى : وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا 
وصف صلاة النبي يِه بالليل ووصف طول القيام الخ ). وكذا 
وجه ابن عدي قول إسحاق , ولفظه على مانقل في" النيل":إنما 
قال هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي بيك بالليل بطول القيام,ولم 
يوصف من تطويله بالنهار ماوصف من تطويلهبالليل. 


باب ماجاءفي قتل الأسودين في الصلاة 

المرادبالأسودينالحيةوالعقرب.(عن علي بن المبارك ), 
كالفي”التقريني" :كفة وقال الخسنائي :الس به بأنننء قال اين 
حبان :كان متقناضابطاًقاله في”التهذيب“.( عن ضمضم بن 
عوس )ابن الحاو كن جوش البهامي خقةتن ” الخالكة . 
( أمررسول الله با بقتل الأسودين في الصلاة ). فيجوز قتلهما 
من غيركراهة. ( الحية والعشرب ). بيانٌ لأسودين, وتسمية 
العقرب:والحية بالأسودين' ين بان التعليق»' قال الآنام 
الطحاوي: لا بأس بقتلالكل؛لأنه عهد مع الجن أن لايد خلوا بيوت 
أمته, ولايظهروا أنفسهم, فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد, فَاَذِمَةَ 
لهم, واختاره الإمام المرغيناني, فقال : ويستوي جميع أنواع 
الحياتهوالصحيح. 

( حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ).في الني ل نسخ 
الكومدع وتكتارة ‏ قهى معميه] "ضبق “وني نميه كيد 
حسن صحيح “. ( والعمل على هذا عند بعض أشل العلم من 
أصحاب النبي 1!6 وغيرهم, وبه يقول أحمد وإسحاق ) , وبه 
يقول الأربعة وعامة العلماء,إتما يناع قتلهافيالصلاة|ذاحث 
بين يديه وخاف أَنْ توذيه , ولايأثم يذلك للضرورة .ولاتفسد 
الصلاة به إن كان بعمل قليل. ( وكره بعض اهل العلم قتل 
الحية والعقرب في الصلاة قال إبراهيم : إن في الصلاة 
لشغلاً ) . روى ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة فى” مصنفه “ 


(وغية المي على سان الترمني اناب الصلق__) 


يحدينة" إن فى القبلاة لشفل ",وعدي "اسكدرا فى الصلذة» 
عند أبيدا ؤد,و نقول يأن حديث ا لبا بخاص فلايعار ضه ماذكروه 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبواب الصلاق__) 


باب ماجاء في سجاتى السهو قبل السلام 

السهو:الغفلةعنالشيءوذهابالذهن!لىغيره,و المذاهب 
في مسألةالباب ماذكرهاالتر مذي من أن سجدتي السهومطلقا 
بعد السلام في جميع الصور عند أبي حنيفة, وقبل السلام عند 
الشافعيوهور وايةعن أحمد أيضاً,و عند مالكسجد يعد ا لسلام 
إن كان لأجلالزيادة وقب لالسلامإن كان للنقص,و مذهب مالك 
هوقول الشافعي أيضاً, وقال أحمد يتبع ماثبت عنه فعلافي كل 
صورة , فما ثبت أنه سجد قبل السلام سجد قبله , وفيما بعد 
السلام يسجد بعده , ومالم يثبت فيه عنه شيء فيسجد قبل 
السلام, وقال إسحاق : ما قال أحمد إلا أنه وافق مالكاًفيمالم 
يثبت فيه عنه شيء , ولذا يقول الحافظ فى” الفتح “: فحرر 
مذهبه من قولي أحمد ومالك وقال المحدثون :الراجح مذهب 
أحمد, قاله الحافظ في”الفتح “, وقال النووي:أقوى المذاهب 
فيهاقول مالك, ثم أحمد, و الحافظ نفسه جعل مذهب إسحاق 
أعدل المذاهب , هذا هوالمشهور من مذاهيهم , ذكرها 
البدر العينيوالشهابالعسقلاني. 

ون أحاديث | لسجود قبلا لسلام و بعده كلهاثابتة صحيحة, 
وفيهانوع الاختلاف, ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية 
صحيحة, و الأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين. 
وإنمار جح أبوحنيفة بعد السلام؛لأن فعله مختلف, فتارةٌّسجد 
قبل السلام وتارةٌ بعد السلام؛غير أن الحديث القولي ففيه يعد 
السلام ما أخرجه الطحاوي في الأثار من حديث عبد اللّه بن 
مسعود,و فيه:” ثميسلم ثم يسجد سجد تي السهوويتشهد ويسلم 
“ومن الأحاديث القولية في الباب ما رواه أبوداؤد وابن ماجة 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبواب الصلاق__) 


في” سننها “ وأحمد في” مسنده “ وأبوداؤد الطيالسي , وعبد 
الرزاق في”مصنفه“هذا مافي”نصبالراية“,”والعمدة“ من 
حديث ثوبان عن النبي ملت قال :” ولكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم *“وفي إسناده إسماعيل بن عياش , وهوثقة في الشامين, 
وههنا كذلك حديث يرويه عند كلهم عن عبد الله بن عبيد الله 
الكلاعي وهوشامي.ومنها:مار واه أبوداؤد و النسائي, وأحمد, 
وابن خزيمة, والبيهقى, من حديث عبد اللّه بن جعف رأن رسول 
الله ف قال :”من شك فى صتلاكة فاليس جو سهمدكين تعد هنا 
تكلم" حال للهاك قن "ار ميمه انيد يمن . ونال 
البيهقي:إسناده لابأس به, انظر نصب الراية,وبالجملة:فهذه 
اسان دن في ليةصحيحةواماالأثار فكثيرةجداً,فافهم. 

( عن عبد الله بن بحينة ), هوعبد الله بن مالك وأمابحينة 
فهي أمه.( قام فى الصلاة), وفي رواية للبخاري : قام من 
اثنتين من الظهر .( سجد سجدتين يكبر فى كل سجدؤ)., 
وفي رواية ابن ماجة :” فكبرثم سجد ثم كبر فرفع رأسه, ثم 
كبر فسجد ثم كبر فرفعر أسه ثمسام“.(قبل أن يسلم ). استدل 
به على أن سجود السهوقبل السلام . ( وسجدههما الناس معه 
مكان ما نسى من الجلوس ), استدل به على أن السجود خاص 
بالسهى فلو كعمد كرك شي معنا يعجر بسهودا لسهو لا يشهد: 
( حدثنا عبد الأعلى وأيوداود ) , أبوداؤد هذا هوأيوداؤد 
الطيالسيواسمهسليمان بنداؤد وأماعبد الأعلىقهواين عبد 
الأعلى بن محمد البصرى السامي, رَوى عن هشام الدستوائي 
وخلق وعنه بندار وغيره, قال ابن معين وأبوزرعة ثقة, وقال 
النسائي:لابأس به,وذكرهابنحبان في الثقات,وقال:متقنفي 
الحديث . ( قالا : حدثنا هشام ) , هرهشام بن أبي عبد 


(يغية الأمعي على سان الترمدي ابوه لاه _د) 
الدستوائي ثقة ثبت روى عنه أبوداؤد الطيالسي , وقال : كان 
أميرالمؤمنينفي الحديث.( عن محمدبنإبراهيم), التيمي 
المدنيثقة.( حديثابن بحينة حديث حسن ), بلهوصحيح 
أخرجهالبخارىو مسلم. 

( والعمل على هذا عند بعض أشل العلم , وهوقول 
الشافعي. يرى سجود السهوكله قبل السلام ) , وهوقول 
الأوزاعي ولليث بن سعد, ( ويقول )., أي الإمام الشافعي:( هذا 
الناسخ لغيره من الأحاديث. ويذ كران اخرفعل النبى يِه كان 
على هذا), قال الشافعي: أخبر نا مطرف ين مازنٍ عن معمر عن 
الزهري قال: سجد وعول الله كي سجدتي السهو قبل السلام 
وبعده, وأخر الأمرين قبل السلام , ثم أكده الشافعي برواية 
معاوية بن أبي سفيان أن النبي يكم سجدهما قبل السلام , 
وصحبة معاوية متأخرة,و رَّيَفَ الحاز مي استدلالإمامه, فقال 
:هذا منقطع,فلايدل على النسخ ولايعارض الأحاديث الثايتة؛ 
على أن مر اسيل الزه ريشبه لاشيء عند يحي بن سعيد القطان, 
وكيف يكون هذا أخر فعله عندهم !, فان قصة ذي اليدين في 
السنة السابعة من الهجرة عندهم, وفيها السجود للسهويعد 
السلام,نعم!لوقال الحنفية:إن هذا أخرفعله لاستقام,فإن قصة 
ذي ا ليدين عندهم قبل غزوة بدر ,و بالجملة: أن دعوى النسخ من 
غيربرهاننداءمنبعيد. 

( فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام , وهوقول 
سفيان الثوري وهل الكوفة).وهومذ هب أبي حنيفة وأصحايه 
.واستدلوا بالأحاديث|لتي ذكر فيها ا لسجود يعد السلام.(وقال 
بعضهم : إذا كانت زيادة فى الصلاة فبعد السلام وإذا كان 
نقصاناً فقبل السلام وهوقول مالك بن أنس) , أقول : وزعم 


(نغية اللمعي على سفن الترمدي 0-_أبواب انمض _) 
ابن عبد الب رأنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين, قال : 
وهوالموافق للنظر؛ لأنه في النقص جبر, فينبغي أن يكون من 
أصل الصلاة , وفي الزيادة ترغيم للشيطان , فيكون خار جها, 
وقالا بن دقيق العيد: لاشك أن الجمع أولى من الترجيع وادعاء 
النسخ.( وقال اأحمد مازوى عن النبي :#5 فيستعمل كل على 
جهته)., أي على جهة ماروى .(يرى إذا قام فى الركعتين على 
حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام ), فيانه سجد 
سجدتي السهوقبل السلام ؛ كمافي حديث عبد الله بن بحينة.( 
واذصلى الظهرخمساًفإنه سجدهما بعد السلام ). كمافي 
حديث عبد اللّه ين مسعود : وكل سهو ليس فيه ذكر . ( ففإن 
سجدتي السهوفيه قبل السلام ). هذا أخرقول الإمام أحمد 
بن حنبل .( وقال إسحاق نحوقول أحمد في هذا كله ؛ إلا أنه 
قال: كل سهوئيس فيه عن النبي كَل ذكر ), قال | بن حجر :حر ر 
إسحاق مذهبه من قولي أحمد ومالك, وهوأعدل المذاهب فيما 


باب ماجاء في سجدتي السهو بعد السلاموالكلام 

( عن الحكم ) . بفتحتين هوابن عتيبة الفقيه . ( عن 
إبراهيم ), هوابن يزيد النخعي . ( فسجد سجدتين بعد ما 
سدم ). وفي رواية للبخاري”فقيل له:أزيد في الصلاة؟فقال: 
وماذاك,قالوا:صليت خمسا,فسجد سجدتين يعد ماسلم”“,وفي 
رواية لمسلم:”فلما انفتل تشوش القوم,فقال: ماشانكمقالوا: 
يارسول الله !هل زيد في االصلاة؟قال:لا,قالوا :قد صليت خمساً 
فانفتل فسجد سجدتين“. وحديث الباب استدل يه على أن مَنْ 


(يغية اللمعي على سفن الارمدي عاب تسد ) 
صلى خم س أساهياو لميجلس في الرابعة أن صلاته لاتفسد.(هذا 
حديث حسن صحيمح )., آخر جه الجماعة. (إن النبى !1 سجد 
سجدتي السهوبعد الكلام), ولفظ مسلمأن النبي #6 سجد 
سجدتي ا لسهوبعد السلاموا لكلام.(وهوقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق ).قال النووي:فيهيعني: في حديث عبد اللّه بن مسعود 
دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد , والجمهور من السلف 
والخلف أن منزادفيصلاتهر كعةناسيالمتبطلصلاته. 

وقال أبوحنيفة :إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة 
أضاف إ ليها سادسةً شفعا, وكانت نفلاً على أصله في أن السلام 
ليس بواجب, ويخر ج بكل ماينا فيها, وإن ركعة الفرد لا تكون 
صلاة , قال : وإن لم يتشهد بطلت صلاته , لأن الجلوس بقدر 
التشهد واجب , ولم يأت به حتى أتى بالخامسة . ( وهوقول 
سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة ) , وهوقول أبي حنيفة , 
وتوضيح مذهبنا أنه لابد من القول بالقعود على الرايعة لوجه 
فقهي من أن مثنوية ا لصلاةورباعيتهالاتكون! لابالتشهد,وهذا 
القدر متواتر , فلابد من تسليم القعود على الرابعة كيلا يلزم 
إنكار المتواتر,ومنأج لهذا يقولالإمامأيبوحنيفة:فمن لميقعد 
على الرابعة بطلت فريضة , وتحولت الفريضة إلى النافلة , 
وعليهضمالسادسةإلى الخامسة,و إن قعدعلىالرابعةوقامإلى 
الخامسة فلوسجد لا يعود إلى القعدة كيلايبطل الركعة حيث 
صار بضم السجدة ركعة كاملة , وإن لم يسجد يعود حيث 
جازإلغاء مادون الركعة,ولميبطل ذلك التواترحيث قعد على 
الرابعة,واللّهأعلم. 


باب ماجاءفي التشهد في سجدتى السهو 


( أخبرنى اتشعث ). هرأشعث بن عبد الملك ثقة فقيه.( عن 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


2 عو مه 


ابن سيرين ). هو محمد بن سيرين البصريإ مام ثقة ثبت عايد 
فيه دليل لمن قال بالتشهد بعد سجدتي السهو وهم الحنفية. 
( هذا حديث حسن غريب ), أخرجه أبوداؤد وسكت عنه,ورواه 
النسائي وابن حبان , وذكر المنذري تحسين التر مذي وأقره, 
وقالالحافظ:وضعفها لبيهقيوابنعبدالبروغيرهما,لكنقد 
ورد في التشهد في سجود السهوعن ابن مسعود عند أبي داؤد 
والنسائي,وعن المغيرة عند البيهقى, وفي إسنادهماضعف, 
لكن الثلاثة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن, قال العلائي: 
لي س ذلك يبعيد, وقد صح ذلك عن اين مسعود من قوله: أخرجه 
٠‏ وو ٠‏ هه هوه 3 و 
جيد من طريق منصور عن إبر اهيم عن علقمة عن عبد اللهسلسلة 
الذهب ”ثم يسجد سجدتي السهوويتشهد ويسلّم “, والبخاري 
تَصَدَّى بِكُلٍ قُوَاهُ في جامعه لنفي التشهد, ولكنه لميأت بدليل 
ينفيه , وأخرج فيه تعليقات عن أنس والحسن وقتادة من 
أقوالهم. 
( وروى ابن سيرين عن ابي المهلب وهوعم ابي قلابة 
غيرهذا الحديث ), المذكور في الباب من غيرواسطة خالد 
الحذاء , و أما حديث الباب فرواه يواسطة خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن أبي المهلب, فافهم. ( وهوحديث عمران بن حصين), 
أخرجه مسلم. ( فقال بعضهم: يتشهد فيها ويسلم ). وبه 


(دغية الالمعي على سنن الترمدي ناك الصخ _) 
بعضهم: ليس فيها تشهد وتسليم ), وقال أنس والحسن 
وعطاء وطاق س : لاتشهد و لاسلام. ور وى لطحاو يعن الشافعي 
والأوزاعي أنه لايتشهد , قال النووي في ” شرح المسلم “ : 
والصحيح في مذهينا أنه يسلم ولايتشهد وذهب مالك في 
رواية أشهب, وكذا ابن الماجشون وأحمد في روايةأنهإن سجد 
قبلالسلام لايتشهد,و إن سجد بعدهيتشهد. 

ولايخفى أن هذا الاختلاف بناء على اختلاف في حقيقة 
سجدة السهو, آهَا عند أبي حنيفة فحقيقتها سجدتان وتشهد 
وسلام, لأنه إذا تشهد وسلم إلى جائب أوجانبين على اختلاف 
القولين وسجد للسهو, فيد خل بالسجدة في حرمة الصلاة, لأن 
للسجود علاقة بالصلاة, فرفع التشهد و السلام السابقين,فلابد 
منتشهد جديد,وسلام جديد و لكنهلايرفع القعدة,لأنهافريضة, 
فكان التشهد والتسليم لعارض , ويبقيت حقيقة سجد 
5السهوسجدتان فقط . وآهًا عند الشافعي فحقيقته سجدتان 
فحسب من غيرتشهد وسلام , السلام بعد السجدتين إنما هو 
سلام الصلاة,وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفى منيشك في الزيادةوالنقصان 

قال الإمام الشافعي ل : مَنْ شك في صلاته أنه كم صلى 
فلنحن على الحقين معني الأقل و النةذ في شالك و أعتمن قال 
في" العندة © ومذهب] حامكا ا بى كتين فيه تتصيل: إن ب 
أول مرة استانف, والمراد بالأول: أول ماوقع له في عمره أو 
المراد أول ماوقع له في هذه الصلاة,وإن كثرتحزى, وأخذ ما 
غلب على ظنه,وإن لميغلب أخذ الأقل,ومنشأالاختلاف اختلاف 


(نغية لألمعي على سان الترمدي 0 _أبواب انملظ ) 
الأحادي ثالواردةفيالباب. 

واستدل الشافعي للبناء على الأقل المتيقن بحديث عبد 
الرحمن بن عوف الآتي عند التر مذي في الباب, وكذلك استدل 
بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم مرفوعاً:”إذا شك أحدكم 
في صلاته فلميدر كم صلَى فليبن على اليقين”“.واحتج الحنفية 
للاستيناف في أول مرة عروض الشك يمار واه ابن أبي شيبة 
في” مصنفه“عنا بن عمر أنه قال في الذي لايد ري كم صلى أثلاثا 
أم أربعا,قال:ويعيد حتى يحفظ, وفي لفظ” أماأناإذا لمأدركم 
صليث فاني أعيد“ أخرجه البدر العيني” في العمدة “, واحتج 
للبناء على أغلب ر أيه بحديث ابن مسعود, أخر جه البخاري من 
حديث منصور عنإ بر اهيمعن علقمة عن عبد اللّه, وآخرجه مسلم 
فى السهو مثلهسنداً و متثاًمن حديث ابن مسعود مر فوعاً:”وإذا 
فك اسك كاسن الحكواي اليك هليه :راجا ومين ركان 
البيهقي في” المعرفة * كما في * نصب الراية * :إن التحري 
دمعتي اليقيقة ولايساعده اللغة أصلاً , قال في ” النهاية “ : 
التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص 
الشىء بالفعلو القول.و احتج للبناء على الأقلبحديث:إذاشك 
أحدكم في صلاته فلميدر كمصلى, ر واه مسلم من حديث الخدري 
مرفوعاً , قال الحافظ البدرالعينى فأيوحنيفة عمل فى كل 
واحدة من الأحوال الثلاثة بحديث, والأئمة الخلاثة أخذوا بأصع 
مافي الباب,وتر كوا بعضاو أو لوا بعضاءفتأمل. 

(فليسجد سجدتين وهوجالس),ذه ب طائفة من |السلف 
والحسن البصري!لى ظاهر حديث الباب من غير أن يبني على 
الأقل أويأخذ يغالب الظن, ولم يذهب إليه أحد من الأريعة . 
والجوابيأن حديثالبا بساكت, فيحمل على الناطق الذيفيه 


(نغية اللمعي على سنن الترمدي 0_أبعاب الصلاخ _) 
التفصيل.( حديث ابى سعيد حديث حسين ), وأخرجه أحمد 
ومتسلم وا كرد اوه قال امن المتور كهدين ات يويد أ ص حذيت 
في الباب.( وقد روى هذا الحديث عن أبى سعيد من غيرهذا 
لوعن ) ودرا ومسل في مكجمحة انان شور إينكاة الخرسوى. 
(والعمل على هذا عند أصضحابنا). يعني: العمل عند أصحاينا 
بالبناء على الأقل, قال النووي في شرح مسلم :ذهب الشافعي 
إلى أنه إذا شك هل ثلاثا أو أر بعاً مثلاً لزم البناء على اليقين, 
وهوالأقل . ( وقال بعض أشل العلم :إذا شك فى صلاته فلم 
يدركم صلى فليعد ), و ليه ذهب أبوحنيفة,وقد تبين تفصيل 
مذهبهمع حجة. 

( فيَلَبس عليه ). يعنى:يخلط عليه ويشوش خاطره.( فإذا 
وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين ), زاد في رواية أبي 
داؤد وابن ماجة قبل أن يسلم .( هذا حديث حسن صحيح ), 
أخرجه الجماعة. (إذاا سها احدكم في صلاته فلم يدر واحدة 
صلى أو ثنتين فليبن على واحد ) , قال بعض الأفاضل : هذا 
الحديث مفصل للإجمال الوارد في الأحاديث السابقة, فعليه 
التعديل, أقول : الاعتماد على مذهب إمامنا أولى وأحرى لأنه 
عمل في كل واحدة من الأحوال الثلاثة بحديث, وذلك لأن أبا 
حنيفة يأخذ بالقواعد الكلية,ويحمل الوقائع على محامل خاصة 
,صر حبهالحافظفي”الفتح“. 

( هذا حديث حسن صحيح ). الحديث صححه الترمذي, 
وقال الحاكم:هذا حديث صحيح علىشر ط مسلم, وأقرهالذهبي 
في ”تلخيصه“:ترى أنهم يصححونه مع أنه من رواية محمد ين 
إسحاق , ومع هذا مضطر ب, فرواه بعضهم موصولاً, وبعضهم 
مرسلا, و لذا يقول الحافظ في”التلخيص“: هومعلول, لأنه من 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبواب الصلاق__) 


رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد 
الرحمن ين عوف, وقد ر واه أحمد في”المسند“ عن ابن علية عن 
ابن إسحاق عن مكحول مرسلا, قال ابن إسحاق : فقلقيث حسين 
بنعبد اللّهفقال ليه ل أسنده لك,قلث:لا, لكنه حد ثني أن كريباً 
حدثه به , وحسين ضعيف جدّأ . ( رواه الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف),قال 
الحافظ في”التلخيص“: رواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن 
كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبيد اللّه بن عبد الله 
عن ابن عباس , وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي, وهو 


ضسدنقفق. 


باب ماجاء في الرجل يسلم في الر كعتين من الظهر 
والعصر 


( حدثنا الأنصاري ) , هوإسحاق بن موسى الأنصاري 
.(انصرفمناثنتين),أىر كعتيناثنتين من الصلاةالرياعية. 
( فقال له ذواليدين ), والناس كانوا يدعونه بذي الشمالين , 
وكان فيه نوع تطير و تشاؤم,فغير النبى وين وسماوذا اليدين, 
يدلعليهر واي ةأبيداؤدفي”سننه“وفيه:”فقامر ج لكان رسول 
الله وك سميهذا اليدين", و عند ا لطحاوي من طريق عمر ان بن 
أبي أنس عن أبى سلمة:”فأدر كهذوا الشمالين“فعلم أنهم كانوا 
يسمونهذا الشمالين , و أي ضأاًعند الطحاوي من طريق أسد عن 
حماد, فقام ر جل طويل ليدين كان رسول الله ْسماهذا اليدين 
لأجل طول يديه, والظاهر أنه أراد الحقيقة أو كناية عن البذل 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 6 0 أبواب الصلاة___) 


والعمل, وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعاً , قاله 
الحافظ في” الفتح “, فعلم أنهم كانوا يسمونه ذا الشمالين 
والنبى: سمادذا اليدين. 

وبالجملة : إذا أرادوا أن يعبروا عنه في صدد ذكر القصة 
فتارةيعيرون عنهبذي الشمالين,وهذا حكاه الزهريوعمران 
بن أبي أنس واين سيرين من لفظ أبي هريرة , فسمدمه ذا 
الشمالين,وتارة يعبرون عنه بمايد عوه يثكٌفكل ذلكد ليل على 
وحدة الرجل وتسميته باللقبين جميعاً. والشافعي أول مَنّْ نص 
على التفرقة في تاليفه”اختلاف الحديث ثمتبعه مَنْ جاء بعده 
مِمَنْ ذهب إلى مذهبه في ذلك, فمنهم: ابو عوانة وابن مندة, 
والمييقى ‏ وابن عمد الس والشهيلنى :وابق الأكين: :زاها 
القائلون بالوحدة فمنهم: أبن حبان , وابن سعد , وأبو عبد اللّه 
محمد بن يحيى العدنى وأبو العباس المبردفي”كامله“وأبو 
محمد الرامهرمزي في ”المحدث الفاضل “, وأبو معشر, قاله 
العراقي في شرح التقريب” ,وهؤلاء مين عدا أصحاب الحديث 
الذينوقع في رواياتهممايدل على الاتحاد,وقديدل على ذلكما 
قاله أبومحمد الخزاعي من أن ذا اليدين أحد أجدادنا , 
وهوذوالشمالين وذو الشمالين أحد أجداده سليم , وهوأيضاً 
خزاعي. 

وأوفىسياق لحديث الزهريماعند الدار مي في”مسنده“ 
عن عبد اللّه بن صالح قال : حدثني الليث حدثني يونس عن ابن 
شهاب قال : أخبرني ابن المسيب وأبوسلمة بن عبد الرحمن 
أبوبكر بن عبد الرحمن وعبيد اللّه بن عبد اللّه عن أبى هريرة, 
وفعة فقالن اصقدق:ذزاليدية :.وعين الله نل :سال انورشاك 
المصرى كاتب الليث, وثقه جماعة على أن هؤلاء جميعا يروي 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 0 _أواب انملظ ) 
عنهمالزهريعند النسائي من طريق آخر. 

ومين لطائف إسناده : أنه اجتمع فيه في روايته عن أبي 
هريرة أريعةفقهاء مِنالفقهاء السبعةالذينِيَعْدُ مالكينأنس 
جمافهع] جما عكافةالناس:وين لطائفمكنه:انهاجتموفيه 
تلقيبه بذي الشمالين وذى اليدين معاً. ويرويه الزهري عند 
أحمد في” مسئده “ عن أبي سلمة وأبي يكرين سليمان عن أبي 
هريرة مِنْ طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وهوإسناد 
في غاية الصحة, وفيه أيضاً تلقيبه بهما جميعاً , ومن هذا 
اللريو قبي لتساك ف تدر نجنا كاك عند مالك في 
”موطاه “ عن الزهري عن أبي بكرين سليمان عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً, وهوموصول مين 
طريق مذكورة. فياذن الحاصل أن نقول:اتفقسعيد بن المسيب 
وأبوسلمةوأبوبكرين عبد الرحمن و أبويكر بنسليمان وعبيد 
اللون عب اللةنن عقيجة ومسي ين سفوية من كسار الفقهاء 
التابعين عن أبي هريرة على ذكرذي الشمالين وذي اليدين 
جميعاً,وفي جميع ذلك” شاك سير ل الل لاه “دون ” صلى يثا “ 
أو نحوه فلم يكن نصّاً في حضوره . والزهري من أعلم الناس 
بالسنة في زمانه , وأعلم الناس بالأحكام , وأعرف الثناس 
بالأنساب, فما قالوا :” إنه مِن وهم الزهري “ فليس هذا وهم 
الزهريبلوهمهم,وماقالاينعبد البرفي”التمهيد“:إنهتفرد 
به, فقد عرفت آنفاً أنه ليس بمتفرد , بل تابعه غير واحد من 
الحفاظ, تايعه عمر ان بن أبي أنس عن أبي سلمة وشهدله معمر 
عن أيوب عن ابن سيرين . فالإنكار عن رواية الزهري ليس فيه 
تخطئته للزهري وعمران ومعمر وعكرمة فقط, بل للفقهاء 
التابعينا لمذكور ين أجمعين, بل تكذيب لابن عمر و ابن عباس 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ل 
وغيرهم.فاحاصل: أن الحنفية تقول :إن عميراً وخر باقأواحد, 
وعبد بن عمر وعمرو واحد, وهوخزاعي,ولايبعد أن يكون منشأ 
مَنْذه ب إلى التعدد وقوعهمافي الروايات بلقبين, فلا ريب آنّ 
مَنْ في روايته باللقبين معاً. وفصل الأمروبين منشأ التلقب 
أولاً, ثم ثانياًفه وأضبط من غيره, وعنده علم و تفصيل ليس عند 
غير :را لتفميز هد على الإحمال: 

( أقصِرت الصلاة أم نسيت يا رسولٌ الله ) , حصرفي 
الأمرين لآن النست اكابين لله وهر القصي ‏ أومة لتب يف 
وهوالنسيان . ( قال ابوعيسى : وحديث نبي هريرة حديث 
حسن صحيح ), و أخرجه الشيخان وغيرهماين الحفاظ,قال 
الحافظفي”التلخيص“:لهذا الحديثطرق كثيرة وألفاظ,وقد 
جمع جميع طرقها لحافظصلاح الدينالعلائي,وتكلمعليهكلاماً 

(واختدف اهل العدم فى هذا الحديث).,و اختلف الأثمةفي 
الكلام في الصلاة . ( فقال بعض أهل الكوفة : إذا تكلم في 
الصلاة ناسياً أوجاهلاً أوماكان فإنه يعيد الصلاة ), يعنى : 
قال أبوحنيفة تبطل صلاته بالكلام ناسياً أوعامداً أوجاهلاً, 
وإليهذه ب أصحابهوالثوري,وقال الموفقفي”المغنى“:وهي 
رواية عن أحمد , وقال في رواية حرب : أَمَا من تكلم اليوم أعاد 
الضلاة, وهذة الرواية اختيان الخلال:وقال على هذا استقرت 
الروايات عن أبي عبد اللّه أي أحمد بعد توقفه , وهذا مذهب 
أصحاب الرأي لعموم الأخبار في منع الكلام .وقال الحارث بن 
مسكين: أصحاب مالك كلهم قالوا :كان هذا أولالإسلام,وآمًاالآن 
فمن تكلمفيها أعاد, وكذلك حكى عياض هذه الروايةعن مالك, 
فالمنع علىمايتبادر منظاهره أنه منسحب على كل كلام كيف 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبواب الماع ) 
ما كان عامداً اوناسياً لمصلحته اوغيرها . وقال الشافعى : 
لاتبطلإن كان ناسياً,وإليهأشار المؤلفيقوله:وأماالشافعى 
فرائ هد حد يك ا ضحيها كقالدية واحضن اورم هت ابن ديف 
هومذهب مالك على ماحكاه الحار ثاين مسكين,و مذهب أحمد 
على ما اختاره الخلال, وإذن لا يكون ادعاء تفرد الشافعى بين 
الأريعةيعيداً. ١‏ 

واحتج الشافعية بحديث الباب على جواز الكلام ناسياً, ثم 
في جهة الاستدلال لهم طريقان : طريق للمتوسطين منهم 
يحتجون بإجمال حديث الباب من وقوع الكلام فيه , وطريق 
للحذاق المهرة منهم الخطابي و البيهقي, ثم الحافظ ابن حجر 
وأمثالهم يحتجون بكلامه عليه الصلاة والسلام لأنه كان ناسياً 
دون الصحابة , وإنهم تكلمواصريحا يدل عليه رواية عند 
النسائىفى”سننه“.و لأصحابناعنه جوابان, أحدهما: ماأشار 
إليةالقر ند يقونة# اكوا مان هذ الشديية كان فقيل ههرك 
الكلام في الصلاة بدليل أن أبا بكروعمروذا اليدين وغيرهم 
تكلموا عامدين في هذه القصة, كمافي طرق الحديث.فإن قال 
قائل: وكيف كان قبل تحريم الكلام !والحديث ر واه أيوهريرة 
وهومتأخرا لإسلام, أسلمعام خيبر سنة سبع,وكان حاضراً عند 
قصةذياليدين,وهويقول:”صلى بنار سول الله َي “وفى لفظ” 
بينما نحن نصلي مع رسول الله ا “ وذو اليدين غيرذي 
الشمالين , وذوالشمالين استشهد بدراً اسمه عميرين عبد 
عمروى الخزاعي, وذواليدين بقي بعده يَنِكحْ ؟. قلنا : أجاب عنه 
الطحاوي في الآثار يمازوى عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة 
كان بعد قت لذي اليدين, و إنماقول أبي هريرة:”صلى بنارسول 
الله َب “ يعني: بالمسلمين, وهذا شائّع ذائع,وله نظائر,منها 


(نغية الألمعي على سان الترمدي 0 _أبعادائصة_) 
ماقال طاؤس : قدم علينا معاذين جبل, وأراد به قدومه اليمن, 
وكان قدو مه قي ل أن يولد طاؤس ,و قال الحسن: خطينا عتبة بن 
غروان,يريد خطبته بالبصرة,وا لحسن لميكن بالبصرة,وفي 
سنن البيهقي عن الحسن قال : خطبنا ابن عباس , ومار أه قط 
وهوكقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصين , ففي جميع هذا 
المراديهالقوم والمسلمون, فحديث أبي هريرة أيضاً من هذا 
الوادض: 

فيان قال قائل :هذا مسلم لكن لايجريهذا التأويل فيماورد 
مِنقوله:بينما أن أصليكمافير واي ةمسلم؟.أقول:هذهالرواية 
إمفاغلظ هن الأضل اووو امه بالمستي رأ و السؤادفة يوان زجادة 
الضبطوا لحفظوالمبالفةفيه, كأنه كان موجوداً عند وقوعهذه 
القصة, وإلا فخالف شيبان جميع مَنْ روي عن يحيى بن أبي 
كثير,و أبيسلمة,و أبيهريرة, أو منتد لي سيحيى,وهذا أخف 
وأهون مِنالقول بأن الزهريو عمرا ن بن أبي أنس و أيوبعناين 
سيرين قد وهموا وأخطؤوا في ذكر اليدين وذي الشمالين في 
رواياتهم,وهمجبال الأحاديث, كيف !وقد قال ابن عمر لماذكر 
عنده حديث ذي اليدين : كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل 
ذوالقدين روه الظحاوعير اسكانة مسن وكالحملة جميع فلف 
دليل على أن أبا هريرة لم يشهد القصة في حديث ذي اليدين, 
ومَنْ خالف ذلك يلزم مخالفة روايات كثيرة في الباب, وهذا 
الاستدلال لتقدم قصةذي اليدين عن يوم بدر على عدم شهود أبي 
هريرةإيّاهاحجةقويةفيالباب. 

فالحق الحقيق بالتحقيق أن قصة ذي اليدين قبل تحريم 
الكلام, لأن صاحب القصة استشهد يوم بدر , وهوالذي يلقب 
بالخرباق,ويسمى بذي اليدين وذى الشمالين معاً.ويدل على 


(نغية الألمعي على سان الترمدي 0 _أبعادائصة _) 
ذلك ما يقوله أعلم الناس بالأحكام في عصره ابن الشهاب 
الزهري, وتابعهعمران بن أب يأنس,و معمروأبومعشر المدني 
في روايات, وكذلك يدل عليه أثر ابن عمر عند الطحاوي, 
ومرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة, وأثرا بن عباس عند البزار, 
كل ذلك بإسناد , هوأقوى مما يرو وله مين رواية معدى ابن 
سليمان عن شعيب بن مطير عن أبيه, فهي رواية ضعيف عن 
مجهول عن ضعيف سلسلة الضعفاء, وَأَيَدَنْهُ نُقُولُ تَارِ يْخِيَةُ ين 
أعلام لفن وجهايذة النقد : كاين سعد, وابن حبان, وأبي محمد 
الخزاعي , وأبي العباس المبرد , وأبي سعيد السمعائى 
وغيرهم.,ور واي ةأبيهريرةإياهالايدل على تأخر ا لقصةبحيث 
يدركها أبوهريرة نفسه, فيان الإرسال في عهدا لصحابة وعهد 
االخدوة ونكدها وحة فين لسبرة! الحددى ولينة | الفياظة و االأعاظة: 
ولفظ ”ينا نصلي “ ليس نصاً في حضور ه فيها, إذثيت عندنا 
نظير لذلك في روايات صحيحة بعضها لأبي هريرة نفسها, 
أريد الصحابة وجماعة المسلمين, أو قوم الراوي, أو أهل بلده 
معاعترافهؤلاء المحدثينهناك بالا رسال,وعدمالإتصال. 
على أن رواية جم غفيرمن أصحاب الحديث : كأحمد , 
والدارمي, والطيالسي, والنسائي, ومن عداهم بلفظ : صلى 
رسول الله يف دون”بينانصلى", فإذن يحتم ل أن يكون ذلك من 
تصرف الراوي, فلم يكن نصاً بلفظه أيضاً في ا لاتصال, كماأن 
لفظة ” بينا أصلي“يغلب الظن على أنهار واية بالمعني أو وهم 
والتباس,فدخل حديث في حديث, أويؤول بأنه عبر بذ لك لشدة 
الوثوق, كأنه ينظر إليه علا أنه تفر ديه شيبان بن عبد الرحمن, 
ولميتابعه أحد, ويرويه ابن المبارك عن يحيى, فلايذكرها, 
ولفظشداد ين حر ب عن يحيى أيضأًيخالفها, وتفرد به يحيى بن 


أبي كثير معتدليسه. 

والجواب الثاني أنه منسوخ,ونسخالكلاموقعبالمدينةقبل 
وقعة بدر , وذلك للاتفاق بأن قوله سبحانه : ( وقوموا لله 
قانتين)نزل بالمدينة, قاله الحافظ في”الفتح“,وفي حديث 
زيد بن أرقمعند البخاري ومسلم:” كُنّانتكلم في الصلاة يكلم 
الرجل صاحبه وهوإلى جنبه, حتى نزلّث لوقوموا لله قانتين» 
فأمرنا بالسكوت ونهيناعنا لكلام”. كذ لك يدل حديث عبد الله 
بن مسعود من كلثوم الخزاعي عند النسائي أن النسخ بهذهالآية 
وه هونية بالإتفاقواغرجهشتعيد بن محميون في "سكت “عن 
محمد بن كعب القرضي , قال : قدم رسول الله يلخ المدينة, 
والناس يتكلمون في الصلاةفي حوائجهمكمايتكلمأه لا لكتاب 
في الصلاة في حوائجهم ؛ حتى نزلت هذه الآية ( وقوموا لله 
قانتين».ونقولأيضاً:إن النسخكان بالمدينة,والدليلعليهأن 
نسخ الكلام يرويه المدنيون من الصحابة, منهم زيد بن أرقم 
ويأتي حديثه عند الترمذي, والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن 
ماجة,و منهممعاذين جب عند أبيداؤد,وقد أسلمبالمدينة,قاله 
الحافظفي”الفتح“,و منهم جابر بن عبد اللّه عند أبيداؤد وقال: 
أرسلني نبي الله يي إلى بني المصطلق, فاتيئه وهويصلي 
على بعيرى روفي ؟ لم عقي أن أ كلدك فاخ :كنف احلن , 
وكذلك فيه حديث أبي أمامة عند الطبراني في ”العمدة “و” 
الفتح“و”الزوائد“,.وهوأيضاأسلمبالمدينة. 

وبالجملة:الحجةفيفسادا لصلاة بالكلام حديث معاوية بن 
الحكم السلمي عند مسلم, وفيه:” أن هذه الصلاة لايصلح فيها 
شيء من كلام الناس , إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القرأن“,وهذا حديث عام فيه تشريع قولي,ولميعارضه حديث 


(وغية المي على سان الترمني زف اله لمات 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _عادئمه _) 
خاص, وكذلك ماورد في حديث زيد بن أرقم في”البخاري“و 
* مسلم *وغيرهما, وفى حديث ابن مسعود في * البخاري ”و 
”مسلم“و”السنن “يعد أَوْبَتِِهِ الثانية منالهجرةإلىالمدينة, 
فهذه ا حاديث ثلاثة صحاح عليها نظام مسألة التحريممن الكلام 
مطلقافي الصلاة عندنا ,وفي الكل تشريع قولي عام بالمدينة, 
بل حديث زيد بن أر قم مفسر,وقع بيانا للنص القطعي من قوله 
سبحانه: ( وقوموا لله قانتين », فيإذن استفاد نوع قطعية في 
قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام, فهل عندهم مايصادم 
هذه ا لصرائح ا لصحيحةالثابتةيكاديكون يعضهاقطعيا؟,فهل 
ترفع هذه القوة القصة الجزئية الفعلية, لم يعلم تاريخها 
بالضبطفي عهد كان تشريع النظام لمينته يعد؟. 

والحاصل: عمل أبوحنيفة على ماهودأيه بالأخذ بالضوايط 
العامة والقواعد الكلية في الشريعة, وأماالوقائئّع الجزئية 
الواردة خلاف ماعهد مِن نظام التشريع العام , فيخرج لها 
محامل , فكذلك واقعة ذي اليدين واقعة حال لا عموم لها, 
والمناط على القواعد العامة, فالاستد لال بجوازالكلام سهواً أو 
نسيانا بحديث ذي اليدين إهدار للناطق المعلوم السبب , 
وهوحديث معاوية بن الحكم وابن مسعود وزيد بن أرقم 
بالساكت المجهول, وهوحديث ذي اليدين, فعند الحنفية أدلة 
ناهضة في عدم الأخذ به, وعندهم تأويلات وتكلفات في تطبيقه 
على مورد النزاع وتوفيقه بالمذهب ؛ مايكاد ينيو عنها من 
أنصف ولم يتعصب, فمذهب الحنفية في مسألة الباب أحوط 
سبيلاو أقوم دليلاً,.وفي كل من مذهب مالك و أحمد روايةمثله, 
وإن الاستدلال لإياحة الكلام ناسيا يحديث ذي اليدين 
غير ناهض؛ بل ويشكل القول فيه بالنسيان , و لاسيما في حق 


(دغية الألمعي على سان الترمدي ادئطة_) 
نصأفي موردالنزاع. 

وآَمَا حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ومعاوية بن الحكم 
أواستثناء,فهى نص فىا لباب. 

واحتج الشافعية في نسخ | لكلام بمكة بيقصةر جوع عبد الله 
بن مسعود عن الحبشة إلى مكة, وقصة سلامه عليه بكم وعدم 
اجابته يكم ثم قال يكم بعد فراغه مين صلاته, أخرجه النسائي 
وأبوداؤد والطحاوي مين طريق أبي وائل عن عبد الله , ونفس 
الحديث يمعناه أخ رجه الشيخان وفيه” إن فى الصلاة لشغلاً “. 
فثقول : لابن مسعود هجرتان إلى الحبشة , أما الأولى فكان 
هاجرعدة مِن الصحابة باذنه مَنِيْكْ إلى الحيشة , لما رأى 
المشركينيؤذونهم, ثم أن المسلمين يلفهموهمبأر ضالحبشة 
أن أهل مكة أسلموا,فرجع ناس مثهم, فلم يجدوا ماأخبروا فلما 
بلغهم ذلك ر جعوا, فوجدوهم على حالهم مين الكفر , فلم يدخلوا 
مكةإلا ابن مسعود,وأقام آيَاما,ثمهاجر إلى الحبشة,وهذه هي 
الهجرةالثانيةله,ثملماهاجر يَي] لىالمدينةر جعابنمسعود 
إلىالمدينة,وهذاهوالرجوعالثانيلهمينالحبشةإلىالمدينة 
.وفيهاوقعت قصة سلامه وعدم رده, وكان ذلك بالمدينة قبل 
بدرءفيان ابن مسعود ممن شهد بدراً .والهجرتان إلى النجاشي 
قال الحافظ في الفتح من الجزء الثاني في ر جوعه الثاني: وقد 
ورد أنه قدم المدينة والنبي هَنِتم يتجهز إلى بدر . فظهرأن 
اجتماعهم بالنبي مَك بعد رجوعه كان بالمدينة, وإلى هذا 
الجمع نحا الخطابي, وقال الحافظ الزيلعي في ”التخريج“: 
وابن مسعود فقد شهد بدراً, لأنه هاج را لحبشة, ثمر جع إلى مكة, 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) 59 أبواب الصلاق__) 


كم اوجع إلين المديقة بوشهد مدو , ذكره عرميى من طقدة فى ” 
مغازيه“وهي أصحالمغازيعند أهلالحديث,وقال ابن سعد في 
” طيقات“ : قالوا : هاجرعبد الله بن مسعود إلى أرض الحبشة 
الهجرتين جميعافي ر وايةأبي معشر و محمد بن عمرو,فهؤلاء 
أبومعشر نجيح بن عبد الرحمن , ومحمد بن عمروالواقدى, 
وموسى بن عقبة مِنآغلام أئمة السير, كلهم تفقوا علىكون ابن 
مسعود في الهجرتين, وكذلك حكاه في الجوهر النقي عن ابن 
الجوزي.وفيهذا القدر كفاية,و للهالأمرفيالبدايةوالنهاية. 


0000 

الشمالين, فغيّره النبي صلى الله عليه وسلم بذي اليدين, لأنه 
كان يعمل بيديه و لقبه خرياق , واسمه عمير , وهومِنْ سليم بن 
ملكان بطن من خزاعة , فهوخزاعي كما أنه سلمي , فهور جل 
ذواليدين وذو الشمالين خرباق عمير خزاعي سلمي , ومن لم 
يعرف وجه هذا الاختلاف ظن أنهما رجلان , وبنى عليه مابنى, 
وفاز كن ب#ماعار نكال العاف فى “الاكسان :3و اليدية 
ويقال له ذوالشمالين ؛ لأنه كان يعمل بيديه جميعاً . وفي ” 
الفاصل*للرامهرمزي:ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل:إنهما 
واحد وق قال امن عق فى" طتفافه “ذو لين ريقان 
ذو لتكسالمق: انسننه مميريق نحل الكزاغن من خزاعة, زفال 
ابنحبان في”ثقاته“:ذو ا ليدينويقال لهذوا لشمالينأيضاًاين 
عيوعمروين تغيلة الخزاعي:وقال ايهانتوالشمالين عميرين 
عبد عمروين نضلة ين عامريبن الحارث بن غيشان , الخزاعي 


(وغية المي على سان الترمني سا له 


2 


حليف بنى زهرة, وقال أبوعبد اللّه محمد بن يحي العدني في 
مسنده “ : قال أبومحمد الخزاعي : ذواليدين أحد أجدادنا , 
وهوذوا لشمالين, وقال المبرد في” الكامل* :ذواليدين هو ذو 
الشمالين كان يسمى يهماجميعاءذو اليدين يقال له:الخرباق, 
وهوابن عبد عمروبن نضلة, وذو ا لشمالين أيضاًابن عبد عمرو 
بننضلة,فمافي قصةالسهور جل من بني سليمأر ادبذلكسليم 
بن ملكان,وهومن خزاعة لاسليمين منصور ,فيانه ليس بخز اعي 
فالخرباق عمرو السلمي منسوب إلى سليم بن ملكان من 
خزاعة, فهوسلمي خزا عي فكلاهما وا حد, فقد ثبت بهذه الأقوال 
أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد, وقد بينا لك وجه تعدد اسمه 
ولقبهونسبته,وهذا أو لى من جعلهر جلين, لأنه خلاف ا لأصل. 

وقد اتفق أهل السير أن ذا الشمالين استشهد ببدر , وقال 
الزهري: كان هذا قبل بدر , وواقفه على ذلك ابن وهب, كمافي 
“الجوهرالنقي” إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام , 
فثبت بهذه الوجوه أن أباهريرة لميكن حاضراً في قصة السهو, 
فتأمل. 

(قوله:ناسياًأوجاهلاً), الناسي مَنْنسى كونهفي الصلاة, 
والجاهل مَنْ جهلالحكم.(قونه:قال الشافعى: وفرقواهولاء 
بين العمد والنسيان ) , إشارة للاعتراض علينا بالاجتهاد 
إلزاماً, فقاس الصلاة على الصوم . و لنا أن ندفعه أيضاً باجتهاد 
بأن هيئة الصلاة مذكرة بخلاف حالة الصوم فإنها غير مذكرة, 
ثمإن في الصوم كان نصاًفلا محالة كان العمل به ولو لميوافقه 
قياس فضلاعن موافقتهإكَاه,قافهم. 

( ومَنْ تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقيته مِن 
الصلاة. فعليه ان يستقبلها. واحتج أن الفرائض كانت تزداد 


(نغية الألمعي على سان الترمدي 0 _أبواب انملظ ) 
وتنقص على عهد رسول الله يه فيانمًا تكلم ذواليدين وهو 
على يقين من صلاته أنها تمت, وليس هكذا اليوم لأحد أن 
يتكلم على معنى ماتكلم ذواليدين. لأن الفرائض اليوم لا 
يزاد فيها ولا ينقض . قال أحمد نحواً من هذا الكلام وقال 
إسحاق نحوقول أحمد فى هذا الباب), وفي كلام الإمام أحمد: 
أن كلام ذي اليدين لم يفسد صلاته, لأنه كان على ظن التمام , 
فكأنه لم يكن في الصلاة, فكان في حكم الناسي, ذكره الموفق 
في ”المغنى “في رواية موسى ابن يوسف عن أحمد, وهوالذي 
ذكرهالترمذيفيآخرالباب.وبالجملة:رواياتأحمد مضطربة 
في تنقيح المسألة , وكل هذه التأويلات اضطروا إليها 
لمعارضتها نصوصاً صريحة قولية في تحريم الكلام , وكان 
الأسلماختيار القواعد الشرعيةالعامة,وحملالواقعةالخاصة 
على خصوصيات عهد التشريع مالم ينضبط فيه التشريعات, 
وانماهى واقعة حال لاعموم لها وَإنَّى نقلث هذا ليكون بصيرة 
في الجواب عن حديث أبي هريرة وعمر ان بن حصين وغيرهما, 
وللناس فيمايعشقون مذاهب,و لله الحمد علىذلكىفافهم. 


باب ماجاءفي الصلاةفي النعال 
الصلاةفي النعلين الطاهرتين جائزة,وفي شرح الترمذي 
للعراقي:واختلف نظر الصحابةو التابعين في ليسسالنعالفي 
الصلاة , هل هومستحب أومباح أومكروه ؟ والذي يترجح 
التسوية بين اللبس والنزع مالم يكن فيهما نجاسة محققة أو 
مظئونة, ثمإنه وإن كان جائزأ يعني: عند | مكان إتمام السجدة 
فيها مع طهارتها فلا ينيغي أن يفعل لاسيما في المساجد 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي اا لعة ا 
الجامعة,فانه قد يؤديإلى مفسدة أعظم .( عن سعيد بن يزيد 
أبي سلمة ). الأزدي البصري ثقة روى عن أنس وأبي نضرة 
والحسن البصري, وعنه شعبة وابن عُلَكّةَ وغيرهما.( يصلى 
فى نعليه قال:نعم!).دل الحديئ على أن الصلاة كانت مأمورة 
لمكالفة الجهرد اماف قنك فيتيس أن تكون الآنة نامور 5 
بالصلاة حافية لمخالفة النصاري؛ فيانهم يصلان في النعال لا 
يخلعونها . ( حديث أئنس حديث حسن صحيح ) . أخرجه 
البخاري و مسلم. 

( والعمل على هذا عند اهل العلم ). يعني : يجوزون 
الصلاةفيالنعالإذا كان تطاهرة,وقال| لحافظابندقيقالعيد 
: الصلاة في النعال مِن الرخص لا مِن المستحبات, لأن ذلك لا 
يدخل في المعنى المطلوب في الصلاة . أقول : ومن استحب 
لبسها إنما هوباعتبار المخالفة لليهود لحديث أبي داؤد عن 
شدادين أو س, لكن في سنده مروان بن معاوية,وهومد لس,وقد 
عنعن, ويعلى بن شداد, وعنه يقول الذهبي: بعض الأئمة توقف 
في الاحتجاج بخبره, وقول أنس:”ثهم”“ لمُسأله:”أكان يصلي 
في النعلين “؟لايدل على المواظبة, قال النووي في باب قيام 
الليل من شرح مسلم : إن المختارالذى عليه الأكثرون 
والمحققون من لأصوليين أن لفظة”كان “لايلزم منهاالدوامولا 
التكرار,وإنماهوفعلماضيدل على وقوعه مرة,فيان دل الدليل 
على ذلك عمل به, وإلافلا تقتضيه بوضعها على أن أهل الكتاب 
أصبحوا يصلان في نعالهم, فتكون المخالفة لهمفي نزعهالافي 
لبسهافي الصلاة, وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه 
عند الصلاة في فتح مكة فيكون هذا أخر الأمرين, ومن أجل هذا 
نقل عن الإمام الشافعي لله أن الأدب خلع نعليه في الصلاة , 


فالأولى أن يحمل قول الشافعي على أن الأدب الذي استقر عليه 
آخر أمره عليها لصلاةو ا لسلام خلع نعليه,فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفي القنوت في صلاةالفجر 

القنوت في الصلاة على أصناف : قنوت في الوتر, وقنوت في 
صلاة الفجردائماً, وقنوت في النوازل أحياناً,فالأوليأتىبيانه 
في محله من أبواب الوتر, و آمّا الثالث فمتفق بين الأمة غي رأن 
هناك اختلافا في محله, فقال أبوحنيفة في الفجر فقط بعد 
الركوع, وإليه ذهب أحمد , وقال الشافعي في الصلوات كلها 
وصححه النووي في”المجموع“ مِنْ مذهبه, ويؤيده حديث اين 
عباس عند أبى داؤد, والموفق من الحنايلة يرد هذا القول, و 
يقول : ولايصح هذا لأنه لم ينقل عن النبي ينبت ولا عن أحد ين 
أصحابه القنوت في غير الفجرو الوتر,ويرده ابن عابدين أيضاً 
يأنه ليس قولافي المذهب, و لميقل به! لا الشافعي بل يقول :إنه 
وقع فيه تحريف,فافهم.وآمّا الثاني فاختلف فيه أقوال,فذهب 
مالك إلى أنه مستحب,و ا لشافعي! لى أنهسنة,و قال أيوحنيفة: 
لا قنوت فيه , وإليه ذهب أحمد . واحتج الشافعي للقنوت في 
الفجر بحديث الباب,و حمله الحنفية بالنازلة,قال الطحاوي: 
لايقنت عندنا في صلاة الفجر في غيربلية, وحديث أنس عند 
الدار قطني والبيهقي: ما زال رسول الله يبح يقنت في صلاة 
الصبح حتىفارق الدنيا, فلي س بحجة,فيان في طريقه أبوجعفر 
الرازي,قال علي بن المدينى,يخلط,وقال أبوزرعة:يهمكثيراً, 
وقالعمرو بنعليا لفلاس :صدوق سيى | لحفظ,وقالابنمعين 
: ثقة ولكنه يخطى , وقال الدوري : ثقة لكنه يغلط , وحكى 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي يتالص _) 
الساجيأنهقال:صدوق لي سيمتقن.و لحديثههذ اشاهد.,و لكن 
في إسناده عمرى بن عبيد وليس بججة وأنه معارض لحديث 
أنس نفسه في البخاري و مسلم مقيداً بشهر .و روىابن خزيمة 
في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي 95خ لم 
يقن تإلاإذادعالقوم أودعا على قوم .فاختلفت ا لأحاديث عن أنس 
واضطريت,فلايقوم لمث لهذا حجة.ويمعنى حديث أنس حديث 
أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ ” كان لايقنت إلا أن يدعو لأحد أو 
يدعو على أحد “وأصله في البخاري, وفي” النيل»:بأنه لانزاع 
في وقوع القنوت في الصبح إنما النزاع في دوام مشروعيته. 
فيان قالوا : لفظ كان يدل على استمرار المشروعية, قلنا : إن 
النووي قد حكى عن جمهور المحققين إنها لاتدل على ذلك على 
أن هذا الحديث فيه أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب,فما 
هوجوابهمعن| لمغر ب فهوجوابناعند الفجر,فتفكر. 


باب ماجاءفي ترك القدوت 

الترمذييريد بهذا البابترك القنوتفيصلاة الفجرضدما 
في الباب الأول . ( عن ابي مالك الأشجعي ), اسمه سعد ين 
طارق الكوفي ثقة. ( قال ), أبومالك الأشجعي . ( قلت لأبي ). 
يعني : طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي . ( وأبي بكر 
وعمروعثمان ). يعني : بالمدينة. ( وعلى بن ابي طالب ههنا 
بالكوفة), يعني: صلّيْت خلف على ههنا بالكوفة. ( نحواًمن 
خمس سنين ). متعلق بصلَيْتُ خلف علي تت على المحذوف .( 
أكانوايقنتون ).و في روايةا بن ماجة أكانوا يقنتون في الفجر.( 
اي بنئّ محدّث ), وفي رواية النسائي صليث خلف رسول الله 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبات اص _) 
يك فلم يقنت, وصلَّيت خلف أبي بكر فلم يقنت, وصلَّيتُ خلف 
عمرفلم يقنت, وصلَّيتُ خلف عثمان فلم يقنت , وصلَّيتُ خلف 
علي قف فلميقنت, ثمقال:يابني مكّد ث,و ا لحديث يدل على عدم 
مشروميئة القثرن فى الفجر. ( هذا حديث حسن صعيح ). 
والشرجه احمدواجوماخة ,قال انه العاف ”التلخيض" :إسناد: 
حسن . ( والعمل عليه عند اكثراهل العدم ), وذهب إليه 


أبوحثنيفةوأحمد ,فافهم. 


باب ماجاء في الرجل يعطس في الصلاة 


( حدثنا رفاعة بن يحي بن عبد الله ). بن رافع الزر قي : 
الأنصاريإمام مسجد بني زريق,صدوق من الثامنة.(عن عم 
أبيه معاذ بن رفاعه ). بن رافع الأنصاري الزرقي المدني , 
صدوق من الرابعة.( عن ابيه), رفاعةبنرافعالأنصاريهوين 
أهل بدر .( صليثٌ خدف رسول الله يَلِْ), و زاد الطبراني:”في 
المغرب“.(مباركافيه مباركا عليه), قا لالحافظ: يحتم ل أن 
يكون قوله : مبار كا عليه, تاكيداً وهوالظاهر. ( حديث رفاعة 
حديث حسن), وأخرجه أبوداؤد وا لنسائي,وأخ رجه البخاري 
أيضاً, ولفظه عن رفاعة بن رافع, قال : كنا نصلى يوماً وراء 
النبي مني فلمارفع رأسه مِن الركعة , قال:”سمع اللّه لمن 
حيوة"فقال وخل من وتزاكة :"رشنا ولك الحمه همد كخيرا 
طيباً مبار كاًفيه“, إلى آخره., ولم يذكر العطاس, ولا زاد كما 
يحب ربناويرضىءوزادأن ذلك عند الرفعمنالركوع,فالجمع 
بينالروايتين بأن الرجلالمبهمفير واي ةالبخاريهور فاعة, 
كمافي حديث الباب, ويجمع بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه. 


( وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع ). 
قال الحافظ في” الفتح “ : وأفاد يشرين عمرالزهراني في 
روايته عن رفاعة بن يحي أن تلك الصلاة كانت المغرب, أقول: 
فهذه الرواية ترد على مَنُ حمل هذا الحديث على التطوع, وقال 
بعض الأفاضل: فتأويل بعض أهل العلم بهحمله على التطوع غير 
سديد,والحديشر واهالبخاريومسلم. 

(قانواإذااعطس الرجل فى الصلاة المكتوبة, إنما يحمد 
الله في نفسه, ولم يوسعوا بأكثرمن ذلك ). وفي الحديث 
ذلآلة: على عراز الحم للعاطس” في اتصئلاة بحلاف رواية 
البطلان, فيانها شاذة , من عطس في الصلاة فلا يستحب له أن 
يحمد , نص عليه أحمد , وهومذهب إمامنا أبي حنيفة , وإليه 
ذهب الإمام الشافعي وغيرهمفتكاد تكون المسألةوفاقية,ولم 
يقل أحد باستحباب تحميده عند العطاسة ؛ مع قوله: ابتدرها 
بضعة وثلاثون الخ وَلَعَلٌ بعض طرق الحديث يشير إلى عدم 
مطلوبيةذلك,فلاينبغيالأخذبمح ضظاهرا لحديث,فافهم. 


(وغية المي على سان الترمني اناهن 


باب في نسخ الكلام في الصلاة 

تقدم مياحث هذا الباب يكل تفصيل في حديث ذى اليدين, 
فلانعيدهاءو تفقوا على نسخ الكلام,والخلاف في تاريخ النسخ 
أنهمتىكان؟. 

( عن الحارث بن شبيل ), البجلي أبي الطفيل ثقة من 
الخامسة.(يكلم الرجل مناصاحبه إلى جنبه), زادالبخاري 
”يحاجته “.و الظاهرأنهمكانوا لايتكلمون فيهابكلشيء,وإنما 
يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه . ( حتى نزلثُ 


(دغية اللمعي على سنن الترمدي 0_أيعاب انصلخ _) 
(وقوموالله قانتين)).,وهي مدنيةبالإتفاق.(وفى البابعنابن 
مسعود ومعاوية بن الحكم ), أما حديث ابن مسعود فأخر جه 
الشيخان:كنانسلم على | لنبي ,َك وهوفى الصلاة,فيرد علينا, 
فلمار جعنا من عند النجاشي سلمناعليه,فلميرد علينا,قلنا:يا 
رسول الله مَك كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا,فقال:إن 
في الصلاة لشغلا. وأماحديث معاوية بن الحكم فأخر جه مسلم 
بلفظ قال:بينا أصلى مع رسول الله َك إذعطس رجل مين | لقوم, 
فقلث : يرحمك الله , فرمانى القوم بأيصارهم, وفيه :”إن هذه 
الصلاة لايصلح فيها شيء مِن كلام الناس , إنما هى التسبيح 
والمكبرؤقزاءةالقوان»“. 

( حديث زيد بن ارقم حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
البخاري ومسلم., اتفق الأئمة على أن الكلام في الصلاة عامداً 
ميطل للصلاة , وأما الكلام لمصلحتها فقال أبوحنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد : تبطل الصلاة , وجوزه الأوزاعي , وبعض 
أصبحا يمالك وشرؤمة قلئلة برؤأما ا لكان كلاخحطل :ركه 
بالكلام القليل عند الشافعي , وبه قال مالك وأحمد , وعند 
أصحابنا تبطل.وقال النووي:ودليلناحديشزيا ليدين, و أجاب 
بعض أصحابنا :إن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن 
مسعود وزيد بن أرقم, وحديث معاوية ين الحكم, لأن ذا اليدين 
قتليوم بدر, كذا رويعنالزهري,وإن قصته في الصلاة كانت 
قبل بدر , ولايمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر 
الإسلام عن يدر كان الصحابي قد يروى مالا يحضره بأن يسمعه 
من النبي صلى الله عليه وسلمأومن صحابي آخر,فتأمل. 

(والعمل عليه عند أكثراهل العلم)., يعني: الصحابة فما 
يقوله النووي: أن مذهب جمهور السلف جراز الكلام ناسياً, فلا 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 0 أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفي الصلاةعند التوبة 

التوبة هوالإقلاع عن المعصية مع العزم على الترك 
والندامة على الفعل, ولي سذلك في الاستغفار وعلىهذا يكون 
الاستغفار للغير أيضاًدون التوبة.( عن عثمان بن المغيرة ), 
الثقفي مولاهما لكوفي ثقة من" السادسة*.روىعن ز يد يبنو هب 
وأبي عبد الرحمنالسلمي وعلي بن ربيعة,وعنه مسعروشعبة 
والثوري وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائي . ( عن علي بن 
ربيعة ), بن نضلة الكوفي أبي المغيرة ثقة مين كبار الثالثة.( 
عن سماء بن الحكم الفزاري ), الكوفي وثقه العجلي, وقال 
الحافظ في” التقريب “ : صدوق مين الثالثة . ( فإذا حلف لي 
صدقته ), ظاهره أنه كان لا ايصدقه بلا حلف, وهذا مخالف لما 
علم ين قبول خبر الواحد العدل بلاحلف, فالظاهر مراده بذلك 
زيادة التوثيق بالخبر والاطمينان به؛إذ الحاصل بخير الواحد 
الظن+وهومما يقيل الشدة الضشعف,: و معكى قؤاله:”ضة قف“ 
يعني: على وجه الكمال,و إن كان القبول الموجب للعمل حاصلا 
بدونه,فتدبر. 

وصدق أبوبكر يعني: علمث صدقه في ذلك بلا حلف, وبكن 
بها جلالته ومبالغته في الصدق ؛ حتى سماه عليه السلام ” 
صديقا“روفال يغشن الأفاصل :وفيةوهه آخر #وهوان الفسويق 
كان ملتزماأً, لايروى! لا إذا كان محفوظه يخلاف أكثر الصحاية, 
ولذاقلت: روايته كأبي حنيفة تبعاله في هذه الخصوصية,قال 
الحافظ في ” تهذيب التهذيب “: قال محمد بن سعد العوفي : 


(نغية الألمعي على سان الترمدي اباد انسلا _) 
سمعثابن معين يقول : كان أبوحنيفة ثقة لايحدث بالحديث | لا 
بمايحفظه, ولا يحد ث يمالا يحفظ .( ثم قرأ), يعني: النبي يللا 
استشهاداً واعتضاداً أوق رأ أبوبكرتصديقا وتوفيقا:(( والذين 
إذا فعلوا فاحشة »4)., يعني: ذنبا قبيحا كالزنا(( أوظلموا 
أنفسهم »), يعني: بمادونه أي ذنب كان مما يؤاخذون به, 
فيكون تعميما بعد تخصيص . ( حديث على حديث حسن ), 
وأشرهة | نووار و و الفساتىواين ماجة ران حما نوو تيوق 
وزاد”ثميصلير كعتين". 


باب ماجاءمتىيوٌ مر الصبى بالصلاة 

( أخبرنا حرملة بن عبد العزيزبن الربيع بن سبرة), بفتح 
السين مع سكون الموحدة . ( الجهني )., أبومعبد لأباس بهقاله 
الشافطظ ,ووم ع اديه روهته اكيت ركف | بروحيان ‏ ( هن 
عمه عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة ). وثقه العجلى , قاله 
الحافظ في”التقريب“, وقال الذهبي: ضعفه ابن معين, وقال 
ابن القطان :و ان أخرج له مسلمقغير محتجبه.( عن ايه ). عبد 
الملك أيوه هوالربيع بن سَئِرة وهوثقة, قاله في ”التقريب “, 
وقالفي”الخلاصة“:روىعنأبيه,وعنهايناه عبد العزيزوعيد 
الملك, وثقه النسائي والعجلي . ( عن جده ), يعني: جد عبد 
الملكوهوشئره .( علموا الصبيى الصلاة ), بأن يعملوهم ما 
تحتاج !ليه الصلاة ين شر وطهاو أر كانهاءوأن يأمروهميفعلها. 
( ابن سبع سنين), وهكذا ابن عشرة , وفي رواية أبي داؤد: ” 
مروا الصبىبالصلاةإذا بلؤسبع سنين” يأمرا لصبي يالصلاة 
قبل البلوغ اعتياداً وتدريباً, وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاد. لا 


(دغية الالمعي على سنن الترمدي اناك الع ت) 
لافتراضهاءثمإذا بلغ الصبى و جبت عليه. (واضربوه عليها ابن 
عشرة), قال ا لخطابي:”فاضر بوه عليها“يدل على غلاظ العقوبة 
لهإذا تركهاءوإذا استحقالصبى ا لضر ب وهوغير بالغ,فقد عقل 
أنه بعد البلوغيستحق من العقوبة ماهو أشد من الضرب,و ليس 
بعد الضرب أشد مِن القتل . ومين ههنا اختلفوا في حكم تارك 
الصلاة , فقال مالك والشافعي : يقتل تارك للصلاة , وقال 
أبوحنيفة : لا يقتل ولكن يضرب ويحبس , وقال أحمد : تارك 
الصلاة حتى يخرج وقتها لغيرعذر كافر, وحكمه القتل لاغير . 
( حديث سَبْرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح ), 
وأشرومة نون قردو متك مف رذكر العكد وى مصسيع الدو كدي 
,وأقره. ( عليه العمل عند بعض انسل العلم, وبه يقول اأحمد 
وإسحاق ) , أقول : وبأيّ الدليل يقولان هذا , وتوجهه الخطاب 
وتوجههقاعدةالتكليف بعد البلوغ,وهذه حقيقةواضحة,فافهم. 


باب ماجاءفيالر جل يحدث بعدالتشهد 

( حدثنا أحمد بن محمد ) , هراين موسى أيوالعياس 
المروزي الملقب يمردويه, قال الحافظ : ثقة حافظ . ( أخبرنا 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ),الأفريقي قاضيهاءقال الحافظ: 
ضعيف في حفظه . ( إن عبد الرحمن بن رافع ) , التنوخي 
المصري قاضى أفريقية ضعيف, قاله الحافظ في”التقريب“, 
وقال البخاري:في حديثه مناكير, وقال أبوحاتم: شيخ مغربي 
حديثه منكر, وقال ابن حبان : لايحتج بخيره إذاكان مين رواية 
أبن أنعم, وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله . ( وبكربن 
سوادة ), بن ثمامة الجذامي المصري ثقة, قاله الحافظ في ” 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عاب الماع _) 
التقريب“.( عن عبد الله بن عمروين العاص ). أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة , وأحد العبادلة . ( إذا أحدث يعني : 
الرجل وقد جدس في أخرصلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته ) . ذهب بعض أهل العلم الى ظاهر حديث الباب . ( هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا فى إسناده ), قال 
الدارقطني : وعيد الرحمن بن زياد ضعيف لايحتج يه , وقال 
البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف يعبد الرحمن بن زياد 
الأفريقي,وقدضعفهيحيبن معين,و عبد الرحمن بن مهدي. 

( وقد ذهب بعض أشل العلم إلى هذا . قالوا : إذا جلس 
مقدارالتشهد., وأحدث قبل أن يسلم , فقد تمت صلاته ) , 
يعني : سقط عنه التسليم, وعند الدار قطني والبيهقى في ” 
الكبرى* مين طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال :إذا جلس مقدار 
التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته ,و عاصم بن ضمرة صدوق قاله 
الحافظفي”التقريب" أخرج لهالأريعة.ذهب أيوحنيفةإ لىأن 
كواستحفه ا ريه يع لقتعيو جحي عليه | ن يكرا بونستن كم 
يسلم, ومَنْ أحدث عمداً فيجب عليه أن يعيد الصلاة وعدم القول 
بركنية التسليم غير مفض إلى ما يتوهمه تفريع مَنْ لم يتأمل 
في المذاهب,و مَنْ أحدث عمد للفرا غعنهاثم لميعد فقد ارتكب 
كبيرة بتركالواجب,وإن كان فر غمن أصل الفرض,وإنهإدخال 
المكروه تحريما في أمرالشار ع وذلك غير مَرْضِئ عند أحد , 
وعدم كرن التسليور كنا مسال وكاقية قي لتحدقية و تقديك 
المسألةفيالطهارةبدلائلها,قافهم. 

(وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل ان يتشهد وقبل أن 
يسلم أعاد الصلاة, وهوقول الشافعى ), يناء! على أن التشهد 
والسلام كليهما فرضان عنده . ( وقال أحمد : إذا لم يتشهد 


(بغية الأمعي على سان الترمدي) لشفي 


أجزاه لقول النبى عليه السلام و تحليلها التسليم و 
التشهد أهون). ليس بفرض .( قام النبي في اثنتين فمضى 
في صلاته ولم يتشهد), وهذا دليل ا لأهونية,فعند الإمام أحمد 
التسليم فرض والتشهد ليس بفرض . ( وقال إسحاق بن 
إبراهيم : إذا تشهد ولم يسلم أجزاة , واحتج بحديث ابن 
مسعود حين علمه النبي 6 التشهد فقالإذافرغتٌ منهذا 
فقدقضَيتّماعليكى). أكرهة عمدو انراد ديوالدا رقطني, 
وقال:الصحيح أن قوله:”إذا قضيتهذا فقد قضيت صلاتك “مين 
كلام ابن مسعود, فَصَّلَّهُ شباية عن زهير, وجعله من كلام ابن 
مسعود, وقال البيهقي في”المعرفة“:ذهب الحفاظ إلى أن هذا 
وهم من زهيرين معاوية, وكذا قال النووي في الخلاصة, اتفق 
الحفاظ على انهامدر جة. قال ابوالنعمان:, و ليس هومدر ج مِنْ 
كلام زهيربن معاوية في ” المرفوع”' ', كما يقوله الذا رقطني 
والبيهقي بل رواه عن زهيرمر فوع أعبد اللّهبن محمد النفيلي 
عند أبي داؤد, وأبونعيم عند الدارمي, والطحاوي, وأبوغسان 
وأحمد بن يونس عند الطحاوي,.وموسى بنداؤد عند الطيالسي 
والدار قطني, ويحي بن آدم عند أحمد وغيرهم, وكل هؤلاء ثقات 
أثبات , ولا حجة في جعل شبابة بن سواء في روايته عن 
زهيرموقوفاعلىا بن مسعود,فانه لوكان الوهمفيه لكان الواحد 
أحق به من الجماعة. ( وعبد الرحمن بن زياد هوالأفريقى وقد 
ضعفه بعض اهل الحديث منهم يحي بن سعيد القَّطَّان 
واأحمدبن حنبل). 
أقول : ولايخفى أنه لايضر, فقد وثقه غيرواحد , ففي 
لتهذيب“عن الترمذيء.ور أيث محمد بنإسماعي ليقو يأمره, 
ويقولهومقار با لحديث,و قال أحمد بن صالح:من الثقات,وقال 
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(نغية الألمحي على سان الترمدي اباب انمد ) 
سحئون :ثقة, وقال يعقوب ين سفيان : لابياس به, وقال أبوداؤد: 
قلث لأحمد بن صالح : يحتج بحديث الأفريقي ؟ قال : نعم !, 
وماحكاهالترمذىعن يحي القطان فمعار ض بمافي”التهذيب“ 
عنه, قال إسحاق بن ر اهويه :سمعت يحي بن سعيد يقول : عبد 
الرحمنبن زيادثقة. 

على أن لروايته هذه متابعة,فقد تابعه جعفر بن عون عن عبد 
الرحمن بن رافع وبكر عند إسحاق بن راهويه, قاله الزيلعي, 
وجعفربن عون ثقة, أخرج له الجماعة, فلاحجة للخصمعلى أبي 
حنيفة بحديث:*” وتحليلها | لسلام “.ففيانه غير نص في الفريضة, 
ومالآأبي حنيفة من المرفوعات والموقوفات نص في الموضوع, 
وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءإذا كان المطرفالصلاةفي الرحال 

( حدثنا زهيربن معاوية ), الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة 
ثقةثبت.( من شاء فليصل في رحله), الرحال: جمع ر حل وهو 
مسكن الرجل ومافيه من أثاثه سواء كان من حجر أو مدر أو 
غيوفها المطرسن حملة اهداز خرى الجماعة غيرا كه مفرضن 
إلى ر أي المبتلى به,إنه متى يكون عذراً وفي كل مذهب هومن 
أعذار ترك الجماعة والجمعة.( حديث جابر حديث حسن 
صحيح ). وأخرجه أحمد ومسلم و أبوداؤد . ( وقد رخص انهل 
العدم في القعود عن الجماعة والجمعة, وبه يقول أحمد 
وإسحاق), وبهيقول الأربعةويؤيده قوله:وبهيقول أهلالعلم.( 
رَوى عفان ) ,. يريد به توثيق عمر بن على شيخه الذى يروى 
الحديث من طريقه , وعفان من شيوخه مع أنه يروي عنه , 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي "داك العلةة__) 
فناهيكيهجلالة ومزية,وعفان يروىعنه أحمد وإسحاق وابن 
المديني والبخاري ومسلم وخلائق ., قاله الخزرجي فى 
”"الخلاصة“.( وقال ابوزرعة ). ]مام حافظ ثقة منشيوخ مسلم,قال 
أحمد : ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة, وقال إسحاق : كل 
حديث لايعرفه أيوزر عةفليس له أصل.( على ابن المدينى وابن 
الشاذ كوني وعمروبن علي ), هؤلاء الأئمة الأعلام من فرسان 
الحديث لمير بالبصرة أحفظ منهم,وى”الشاذكوني“:هوسليمان 
بنداؤودالبصريأبوأيوبالحافظ. 


باب ماجاءفي التسبيحأدبار الصلاة 

واحد الأديار”الدير “بضمتين نقيض القبل, ومن كل شيء 
عقبه ومؤخره , وردث أذكار بعد الصلاة تجدها مجموعة في 
مؤلفات خاصة يها, و أما التسبيحات يعد الصلاة فثبتت بوجوه, 
قد استقصاها ا لبدروالشهاب.( جاء الفقراء).وفي حديث أبي 
هريرة في البخارى ومسلم: أن فقراء المهاجرين أتورا .( ولهم 
أموال يعتفون ويتصدقون), يعني: ونحن لانعتق ولانتصدق . 
( قال إذا صليتم ), ظاهره يشمل الفرض و النفل, وقد وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوية, ( فقولوا: 
سبحان الله ثلاثا وثلثين مرة , والحمد لله ثلاثا وثلثين مرة, 
والله اكبراربعا وثلثين مرة, ولاإله إلا الله عشرمراتٍ ), لايخفى 
أن في كل من تلك الكلمات الثلاثة روايات مختلفة,قال الحافظ 
الزينالعراقي:وكل ذلك حسن,ومازادفهوأحب! لىاللّه تعالى. 
وماقال البعض لاحتمال أن يكون تلك الأعداد حكمة وخاصية 
تفوت بمجاوزة ذلك العدد, قال الحافظ الزين العراقي:وفيه 


(يغية الأمعي على سان الترمدي اعد لعا _) 
نظرلأنه أتى بالمقدار الذىر تب الثواب على الإتيانيه, فحصل 
له الثواب بذلك, فياذا زاد عليه من جنسه , فكيف تكون الزيادة 
مزيلة لذلك الثواب يعد حصوله . ومن ههنا اندفع ما قد يالغ 
القرافي في” القواعد “فقال : من البدع المكروهة الزيادة في 
المندوباتالمحدودةشرعاً لأنشان العظماء إذا حدوا شيئاً أن 
يوقف عنده, ويعد الخارج عنه مسيئّاً للأدب, ثمإن الدعاء يعد 
الصلاة بهيئة اجتماعية برفعالأيدي لميثبت إلابعد النافلة في 
الاستسقاء, فافهم.( حديث ابن عباس حديث حسن غريب ), 
لأن فى سنده خصيفاً قال الحافظ فى” التقريب “ صدوق سىء 
الحفط علطياكوة. ١ ١‏ 


باب ماجاءفي الصلاةعلى الدابةفي الطين والمطر 

تجوزا لنافلة على الدابة, و أما الفرض فلا تجوز , وتقدم هذا 
في”الصلاة على الدابة حيث ماتوجهت به“, وأما الصلاة عليها 
في الطينو ا لمطر في حديث ا لباب فتجوز عند أبي حنيفة سواء 
كانت نافلة أوفريضة , فالفريضة تجوزعنده أيضاً في حالة 
العذرعلى الدابة, والعذرمثل أن يخاف على ماله أو نفسه, 
أوكانت مرأة خافت مِنْ فاسق أوكان مطراوطين يغيب فيه 
الوجه ويلطخه, أما مجرد الندى فلا يليح له ذلك وغيرها من 
الأعذار.(حدثناعمروبنالرماح).,”بفتحالراء مع تشديدالميم 
“* هوعمروين ميمون , قال الحافظ في ” التقريب “ : عمرو ين 
ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخي أبوعلي ا لقاضي, وسعد 
هوالرٌ ماح ثقة,قال ابن معين وأبوداؤد:ثقة عَمَى في أخره.(عن 
عمروبن عثمان بن يعلى بن مرة),قالفي”التقريب“:مستوز.( 


(نغية الألمعي على سان الترمدي اباب الصه__) 
عن أبيه). يعني : عثمان بن يعلى, قال في”التقريب": مجهول. ( 
عن جده), يعني: يعلى بن مرة وهوصحابي شهد الحديبيةوما 
بعدها.(فادذن رسول الله يله ). ظاهره أنه باشر الأذان بنفسه, 
وجزم النووي بذلك , واستدل برواية الترمذي هذه . ويقول 
الحافظ في ”الفتح “وجدناه في” مسند أحمد “من الوجه الذي 
أخرجه الترمذي ولفظه ” فأمريلالا فأذن “. ورواه الدارقطني 
ولفظه”فأمرالمؤذن فأذن وأقام“,قالهفي”التلخيص“فعر ف أن 
في روايةالتر مذي اختصار .قال أبوالنعمان:وبهدفع استد لال 
النووي,ويها ندفع مافي مسند سعيد ين منصور :”و مَنْقال:إنه 
عمستو قة وا لعرانة تحفية فمزففل” تاقد 

( فتقدم على راحلته فصلى بهم ). قال أبوحنيفة وأبو 
يوسف إذا اشتد الخوف جاز الصلاة ركبائاً فرادى, ولايجوز 
بجماعة لانعدام الاتحاد في المكان, وجوزها محمد, وماذهب 
إليةمصمق هومزهي الشافعية والتحتيلية فالهفن *المعت » 
والفنالكية قالةف "العارضة“.والجوابعة الحدي عكدهما 
أنكقومهفى المكان تفط لفضله وعاود رجكه:وهراللانق يادي 
ولميكن التقدم لكونهإمامافي الصلاة, ولايبعد أنْ يكون هناك 
صورة الجماعة لا الجماعة حقيقه, و لهذا يستحب أن لا يسبقوه 
بالرضع ولابالرفع : فلوكان حقيقة ايتمام لوجب ذلك ؤريما 
يعبر الراوي بأنهصلىيهم,ولايكون هناك اقتداء وإمامة,وإنما 
يكون محض الاشتراك في الأداء واتحاد المكان , ولذلك 
نظائرفى الأحاديث, منها:في مسلمفي واقعةالقفول من تبوك, 
وكان عبد الرحمن ابن عوف ماما صلى بالقوم , وجاء رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلمفدخل معهم في الصلاة,ومع هذا عبّر الراوي 
هناك في بعض طرق الحديث” ثم صلى بنا“مع أنه لميكن! ماما 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي « ل ل 
فإذا لم يكن مثله نصاًفي الإمامة,فكذلك”فصلى بهم“لم يكن 
نصأفيهاعلىأن الحديث غري ب عند الترمذي. 

( هذا حديث غريب ) . ضعفه البيهقي وابن العربي وابن 
القطان لحال عمروى بن عثمان . ( والعمل على هذا عند اأشل 
العلم وبه يقول أحمد وإسحاق ). والمسألة وفاقية تقريباً 
بين الأئمة الأريعة, فمثل مذهب أبى حنيفة وأحمد مذهب 
الشافعيومالك. 1 


باب ماجاءفي الاجتهاد في الصلاة 

قال الفيروزآيادي : الْجَهْدُ : الطاقة والمشقة . ( حتى 
انتفخت قدماه ), وفي رواية للبخاري: حتى تور مث قدماه, 
وقال البخاري في” جامعه “: قالت عائشة : حتى تفطرقدماه, 
والفطور :الشقوق,قال الحافظفي”الفتح“:لا اختلاف بين هذه 
الروايات , فإنه إذا حصل الانفتاخ أوالورم حصل التشقق , 
وأحاديث ” تورم قدماه “ في الصحاح يعلم أن ذلك بعد نزول 
سورة الفتح, وهويعد الحديبية,وعائشة تشير إلى مبدء سورة 
الفتح مِن قوله: ١‏ ليغفر لك اللّه (٠)‏ وقد غفر لك اللّه ), وكل هذا 
دليل على أن عهد ذلك الذي اشترك فيه رسول الله يتخ 
والصحاية في أول الأمر غير ذلك العهد الذي يجتهد فيهالنبي 
صلى الله عليه وسلم! لى أن يتور مقدماه. 

(اتتكدف هذا), وفيروايةالبخاريو مسلم:لمتصنع هذا؟. 
( وقد غفرلك ما تقدم من دذنبك وما تآخر)., المراد يه خلاف 
الأولى , لآن الآنبياء معصمون , قال جمهور من الفقهاء من 
أصحاب مالك وأبي حثيفة والشافعي : إنهم معصمون من 


(دغية الالمعي على سنن الترمدي 0_أبواب لصخ _) 
الصغائر كلهانحوعصمتهم من الكبائر أجمعها.وفي”الايتهاج 
شرح المنهاج للسبكي“:و الذي نختاره نحن و ندين الله به أنه لا 
يصدر عنهم ذنب لا صغيرولا كبير ليس عمداً و لاسهواً , وإن الله 
دزهاذؤاقهمالشريفة م صدور التقاخص» وتمن على القرليه 
الأستاذ أبوإسحاق والقاضي عياض . قال الإمام الفخر: 
والمختار عندنا ا لأشعرية أنهلميصدر عنهمالذنب حال النبوة 
البتةلاالكبيرةولاالصغيرة,قال:ويدلعليهيوجوه,وبالجملة: 
مكل التزاع هوتقس الإمكان دون الوقوع راثم الإمكان هي 
مايتعلق بأفعال النبي ينك دون مايتعلق بالتبليغ والعصمة 
فيه اجماعية. قال قامّل :إنه إذا كان الأنبياء كلهم مغفوراً لهم, 
فكيف لميخبروا به وأخبر به خاصة؟, فأجاب عنه ابن عبد 
السلام : لم يخبراللّه أحداً من الأنبياء بالمغفرة, ولذا قالوا في 
الموقف:نفسي نفسي اذهبوا !إلى محمد, فقد غفر الله ماتقدم ين 
ذنبه وما تأخر,وهذا من خصائصه ,تكو مثله نقلا لخفاجي في” 
كسيد الوياض» قافهم: 

(وقدغفرلك ماتقدم من ذنبك وماتاخر )., قدظن مَنُسأل 
عن سبب تحمله المشقة في العبادة أن سببهاإما خوف الذنب 
أورجاء المغفرة,فأفادهم أن لهاسببأآخر أتمو أكمل.(فقال اقلا 
اكون عبد شكوراً ) , أفلا أكون عبداً شكوراً بإكثار العبادة, 
والمعنى:أن المغفرةسبب لكون التهجد شكراً,فكيف أتركه!. 
قالقائل:الإجتهادفىا لعبادةبدعة,قلت:كلاً]إنهقد وجد الاجتهاد 
فى العبادة حسب الطاقة من الصحابة والتابعين وحَبعَ 
الخاتهين )قن غير اككار اهن منهم, وإنه قد وجد ذلك من الأئمة 
المجتهدين وأجلة الفقهاء والمحدثين ؛ فان كان ذلك بدعة 
وضلالة لزم كونهم مبتدعين| لضالين,واللازم باطلبإجماعمَنْ 


يعتديهمنالمسلمين. 

وأخرج أبونعيم في” الحلية “ في ترجمة عبد الرحمن بن 
مهديعنهامرفوعا”يككلّف أحدكم ين العمل ما يطيقءفران اللّه لا 
ا وإذا ثيت جواز العمل حسب 

قة إلى أن يَحْصّلٌ الإعياء وَالْمَلَلُ, فنقول : طاقة الناس 

مختلفة )فكم مين رجل يطيق شيئأً ولا يطيقه آخر, وكم من رجلٍ 
يحل مينشيئو لايل منهآخر )فافهم. 

( حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح )2 
وأخرجهالبخاريو مسلمو ا لنسائيوابنماجة. 


(وغية المي على سان التيمي) لداس اه 


باب ماجاءأن أول مايحاسب بهالعبديومالقيامة, 


الصلاة 

( عن الحسن ), هوالحسن البصرى . ( عن خَريث بن 
قبيصة), قال في”التقريب“قبيصة بن كريث, ويقال حريث 
بنقبيصة,و الأول أشهر, الأنصاريالبصريصدوق .(إناولما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ), وورد”أن 
أول مايقضى بين الناس في الدماء“, رواه الشيخان من حديث 
عبد الله بن مسعود, البخاريفي الرقاق وف يالحدود,وهذالفظه 
.وخر جهما ا لنسائي في حديث واحد أو رده من طريق أبي وائل 
عن ابن مسعود ر فعه:”أول مايحاسبيهالعبد الصلاة, و أول ما 
يققح عدن الخاينالوياء» خحديية )لحان همل ل حسفقوق الله 
,وحديث البخاري محمول على حقوق العباد, فيمابينهم, قاله 
الحافظابندقيقالعيدفي”أحكامالأحكام“والعراقيفي”شرح 


(نغية الألمعي على سان الترمذي __أبعاب انصلخ __) 
الترفدق” 

(فيكمل بهاما انتقص من الفريضة), اختلفوا في تكافئ 
الفرائض والنوافل,فقال البيهقي:لاتكافئ النافلة الفريضة, 
إن ضلى الفاقلة طول عمره:فمواد”التحديك عل أن يكمل 
بالنوافل ما دخل به النقص في الفرائض من ترك السنن 
وغيرهادون الفرائض نفسها, وإليه ذهب العراقي في “شرح 
الترمذي “, وقال القاضي أبويكرين العربي : النوافل تكافئ 
الفرائض,قال:وهوالأظهر لقوله:وسائرعمله كذلك, و ليسفي 
الزكاة!لافرض أوفضل, فلماتكمل فرض الزكاة بفضلهاكذ لك 
الصلاة,وفضل الله أوسع ووعده أنفدوكرمهأعموأتم. 

وقال ابن عبد البر : ومعنى ذلك عندى فيمن سها عن 
فريضته أونسيها,]هَاصَنْتركهاعمداً فلايكمل له مِنتطوع؛لأنه 
مين الكبائ رلا يكفربها إلا الإتيان بها وهي توبته . ( ثم يكون 
سائرعمله كذلك ), يعني : إن انتقص فريضته من سائر 
الأعمال تكمل من التطوع . ( حديث ابى هريرة حديث حسن 
شويت) :وأخوجه احمد وبقية اشكان الست الكلاكة ,وسكت 
عليه أبوداؤد, وسكت عليه المنذري, ورجال النسائى رجال 
الصحيع., قاله العراقي . وبالجملة : فالحديث صحيح يبعض 
طرقه من حديث أبي هريرة , وكذا هوصحيح مين حديث تميم 
الدارمي عند أبيداؤد وابن ماجة,فاذن لامعنى لترجيح حديث 
الدماة علي عكك المعارظة, بأنه في الصحيح على انه جاء كل 
منهمافي حديث و احد, وقد سيق أنفاً, فافهم.( وروى عن أنس بن 
حكيم). الضبي البصري مستور . ( عن ابي هريرة عن النبى يله 
تحوهذا),رواهأبوداؤدعنا لحسنعن أنسين حكيم | لضبي. 


(وغية المي على سان الترمني لاه اس 


باب ماجافي مَنْ صلى فييوموليلةاثنتى عشرةركعةمن 


السنةمالهمن الفضل؟ 

المرادفيحديثالبابمنالسنن”الرواتب",اختلفوا فيها, 
ففي كتاب”الفقه على المذاهب الأربعة “نسب إلى مالك عدم 
التحديد فيها, بأن ليس في هذه النوافل كلها تحديد يعدد معين, 
ولكن الأفضل فيها ماوردتٍ الأحاديث بفضله , وهوأربع قبل 
الظهر إلى آخره , وقال أبوحنيفة والشافعي بتوقيت السنن 
وتعيينها إلا أنها عند أبي حنيفة اثنتا عشرة ركعة , وعند 
الشافعي عشر, وإ ليه ذهب أحمد , قاله في”المغني“,وقاله في 
| ة “وفي رواية” اثنتا عشرة ركعة “ كأبي حنيفة , 
والاختلاف في قبلية الظهر, فعند أبي حنيفة أربع, وعند 
الشافعير كعتان,و لكل حديث لأبي حنيفة حديث الباب, و أيضاً 
في الصحيح عن عائشة أن النبي مَنِتْ كان لايدع أربعاً قبل 
الظهر, ور كعتين قبل الغداة , وللشافعي حديث ابن عمرفى 
البخاري ومسلم , وذكرفيه ركعتين قبل الظهر. وحمل 
الشافعية أربعاً قبل الظهرعلى صلاة فيء الزوال , وحمل 
الحنفية الركعتين قبل الظهر على تحية المسجد , واختلاف 
الأحاديث محمول على توسعة الأمرفيها, وهوالصواب فانه لا 
يمكن لأحد إنكار أحدهماءفافهم. 

( حدثنا محمد بن رافع ). القشيري النيسايورى ثقة . 
( حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي), أبويحيى كوفي ا لأصلثقة 
فاضل. ( حدثنا المغيرة بن زياد ). البجلي الموصلي وثقهوكيع 
وابنمعين في رواية,وابنعديوغيرهم.( عن عطاء), هرعطاء 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي اباد امه ) 
بن أبي رباح وهوثقة فقيه فاضل, قال ابن سعد : كان ثقة عالما 
كثير الحديث, انتهت إليه الفتوى بمكة, وقال أبوحنيفة: ما 
لقيث أفضل من عطاء .( مَنْثابر), أيداوم, قال في”النهاية“: 
المثابرة الحرص على الفعل والقول وملازمتهما . ( اربع 
ركعات ). بدل مِن ثنتى عشرة ركعة. (حديث عائشة حديث 
غريب من هذا الوجه), أشار المصنف!لىوجهالغرابة.(وقال: 
ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل 
حفظه ). وقد عرفت أنفا أنه قد وثقه وكيع وابن معين في 
رواية,وابن عدىوغيرهم, فالظاهر أن حديث لباب لاينحط عن 
دوحج ةاللحسكن فتديو:. 

( حدثنا مؤمل)., بن إسماعيل العدوي, قال في”الميزان“: 
وثقه ابن معين , وقال أبوحاتم : صدوق شديد في السنة 
كثير الخطأ, وقال البخاري: منكر الحديث, وقال أبوزرعة في 
حديثه خطأ كثير, وذكره أبوداؤد فعظّمه ورفع شأنه.( عن أبي 
إسحاق ) , هوعمروبن عبد اللّه الهمداني السبيعي ثقة . ( عن 
المسيب بن رافع ), ا لأسديالكاهلي الكوفي ثقة. ( عن عنبسة 
بن ابي سفيان), بن حر ب بن أمية القرشي الأموي أخي معاوية, 
قال ابوئعيم: اتفق الأئمة على أنه تابعي, وذكره ابن حبان في 
ثقاتالتابعين.( اأربعاقبل الظهر), وفي حديث عائشةالمتقدم 
دلالة على أن السنة قبلا لظهرأر بع ركعات,وروىالبخاريفي” 
جامعه “ عن عائشة أن النبي يَبِيْ كان لايد ع أربعا قبل الظهر, 
وركعتين قبل الغداة , وفي حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عمرأَلَدَْن أشار إليهما الترمذي دلالة على أن السنة قبل 
الظهرر كعتان , قال الحافظ في الفتح : قال الداؤدي : وقع 
في حديث ابن عمر أن في الظهر ركعتين, وفي حديث عائشة 


أريعاً, فهرمحمول على أن كل واحد منهما وصف مارأى . قال 
الحافظ: الأول ى أن يحمل على لحالين.فكان تارةٌ يصلى ثنتين 
وتارةٌ يصلى أربعاً, وقال أبوجعفر الطبري : الأريع كانت في 
كثير من أحواله والركعتان في قليلها, وفي” مصنف ابن أبي 
شيبة“أثرعن عمل الصحاية على الأريع, لَعَلّ جمهور الصحابة 
مع الحنفية, فتأمل.( حديث عنبسة عن أم حبيبة فى هذا 
الباب حسن صحيح ).و أخر جه النسائي. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفي ر كعتي الفج رمن الفضل 

ركعتان قبل فريضة الفجرمن أوكد السنن, ويؤيده مافي 
”البخارى“و”مسلم“ عن عائشة لميكن | لنبي يبك على شيء من 
النواف ل أشد تعاهداًمنهعلىر كعتي الفجر,ومافي”أبيداؤد“:” 
لا تدعوا ركعتي الفجرولو طرد تكم الخيل “, وفي القديم 
للشافعى: ” أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات“,ومااشتهر من 
عدم قضاء السنن عند الحنفية , فمراده أنه ليس مؤكداً في 
غيرالوقت نحوتاكيدها في الوقت, فافهم . ( حدثنا صالح بن 
عبدالله), بن ذكوان الباهليالترمذينزيبغدادثقة.(عنررارة 
بن اوفى ). العامري البصري قاضيهاثقة عايد .( عن سعد بن 
هشام ). بن عامرالأنصاري المدني ثقة . ( ركعتا الفجر 
خيرمن الدنيا وما فيها ), يعني: مِن متاع الدنيا , وذلك لأن 
الدنياونعيمها و جميع مافيهافانية, وثوابهماوأجرهمادائّم 
باق.( حديث عائشة حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم 
من طريق محمد بن عبيد العنبري عن أبي عوانة بعين سند 
الترمذي, وفي رواية له عنهاعن النبي يَنِيِتَخْ أنه قال في شان 


(وغية المي على سان الترمني اباب الصلةق__) 


الركعتينعند طلوعالفجر لهما:”أحب!إلىمنالدنياجميعاً“. 


باب ماجاء في تخفيف ركعتي الفجروالقراءةفيها 

من عادته الشريفة تخفيف القراءة في سنة الفجر, وفقه 
التخفيف ليبادر إلى صلاة الفجرفي أول الوقت, أويستفتح 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين , نحوماكان يصنع في صلاة 
الليل, وكان من عادته يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين 
ويَخْتِمُهُمَا بركعتين حفيفتين . الافتتاح بالخفيفتين في 
حديث سعد بن هشام عن عائشة عند مسلم, وفي حديث زيد بن 
خالد الجهني عنده ثبت فعلياً, وفي حديث أبي هريرة عنده 
قولياً, وأماالختمبالخفيفتين فربمايستدل لهبحديث زيد ين 
خالد .( وأبوعمار), اسمه حسين بن حريث الخزاعي المروزي 
ثقة”منالعاشرة“.( حدثنا أبواأحمد الزبيري ).اسمه محمدبن 
عبد اللهبنالزبير ثقةثبتم!لاأنهقد يخطىئفي حديث الثوري. 

( رمقتٌ النبى يا شهراً فكان يقر فى الركعتين قبل 
الفجربقل ياأيها الكافرون وقل هوالله أحد ) , وحديث ابن 
عمرهذا هوحديث الباب,واختلف لفظه, ففي النسائي”ر مقت 
النبي مَل عشرين مرءٌ “وفي” مصنف ابن أبي شيبة ”سمعت 
النبي ,َبتك أكثر من عشرين مرة “.وفي كامل ابن عدي“”خمسة 
وعشرين مرة ', وفي ”شرح الآثار “ للطحاوي :” رمقت النبي 
َل أربعا وعشرين مرة أوخمساً وعشرين مرة يقرأ في 
الركعتين قبل صلاة الغداة,وفي الركعتين بعد المغرب بقليا 
أيها الكافرون , وقل هو اللّه أحد “. وأحاديث الباب تدل على 
مشروعية التخفيف, وتدل على استحياب اقتصار القراءة في 


(نغية الألممي على سان الترمدي رد اناد لصخ __د) 
ركعتي الفجر ور كعتيالمغرب. و أحاديثا لباب حجة على مالك 
؛ حيث قال بعدم ضم سورة مع الفاتحة في سنة الفجر, و مذهيه 
ذكره الحافظ في” الفتح “, وأبوحنيفة والشافعي وأحمد عل 
خلاف ذلك . احتج مالك بحديث عائشة , وقال بالاقتصار على 
قراءة الفاتحة في هاتين الركعتين, وليس فيه إلا أن عائشة 
شخكُث, هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا لشدة تخفيفه لهما, وهذا لا 
يصلح أن يحتج به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة 
من طرق متعددة . ( حديث ابن عمرحديث حسن ). وأخرجه 
الخمسة إلا النسائى , وأبوأحمد الزبيرى ثقة حافظ وثقه 
ممروائطه تن :أكية المديت كاين مين والتساضي والعملن 
وغيرهم , وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنيل : كان 
كثير الخطأفيحديثشسفيان, قالهفي”تهذيبا لتهذيب". 


باب ماجاءفي الكلامفي ركعتي الفجر 

الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة , ولا حاجة للإعادة 
والبطلان , وفي” العمدة “ : أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي 
الفجرمع أهله وغيرهم من الكلام المياح, وحديث الياب يدل 
على إباحة الكلام. ( حدثنا عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد 
الرحمن)., أبومحمد الكوفي ثقةفقيهعابد من الثامنة.( عن انبى 
النضر), اسمه سالم بن أبي أميّة المدني ثقة ثبت.( عن أبي 
سلمة)., هوابن عبد الرحمن بن عوف . ( فإن كانث الَىّ حاجة 
كَلَّمَنِى والاخرج إلى الصلاة). وفي روايةالبخاري ومسلمعن 
عائشة قالت:”كان النبي يَيي إذا صلى ر كعتي الفجر فيان كنث 
مَسْتَيْقِظَةَ حدثني وإلا اضطجع “ واللفظ لمسلم . ( هذا حديث 


حسن صحيح ) , اخرجه الجماعة , وفى إرشاد الساري أنه 
لابأس بالكلام المباح بعد ركعتي الفجر,قال النوويفى”"شرح 
مسلم“:فيهدليل على إباحة الكلام بعد سنةالفجر,وهومذهينا 
ومذهب مالك , قال ابن العربي : ليس في السكوت في ذلك 
الوقت هتفل ماكرر] فمائلك بعد صلاة المنتع الى طلو ع االشمص 
فأشارإلىماور دفي ذلكمن الأحاديث. 

(وقد كره بعض شل العلم من أضحاب النبي يك ), من مثل 
عبد اللّه بن مسعود . ( وغيرهم ), من التابعين مثل سعيد بن 
جبيرو ,عطاء بن أبي رياح , وسعيد بن المسيب , وإبراهيم 
النخعي . ( الكلام بعد طلوع الفجر ). زوى عن ابن مسعود 
تعفن السلف انوكت الاسنتففان أقول :كوفةوقك الاسستعفاد 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


لايمنع من الكلام المباح, وأماأثرابين مسعود فروىالطبيراني 
في الكبيرعنعطاء بنأبي رباح,قال:خرج ابن مسعود على قوم 
يتحدثون بعد الفجر , فنهاهم عن الحديث , وقال : إنما حِنُكُمْ 
المملاة, قافنا ان خضارا وإهااق كسكفوا قال آنوالتففاق:و ليس 
هذا الأثريمتصل, عطاء لمويسمع مِنا بن مسعود, وكذا أبوعبيدة 
لم يسمع من أبيه , وإن صح فيحمل على أن القوم المتحدثين 
لَعَلَّهُمْ كانوا يتكلمون يما لايجدى نفعا , فنهاهم عن ذلك . 
وبالجملة : وفي تحديثه لعائشة بعد ركعتي الفجردليل على 
جوا زا لكلام,فافهم.(وهوقول أحمد وإسحاق).,وهوقول الأريعة 
وعامةأهلالعلم. 


باب ماجاء لا صلاة بعد طلو ع الفجرإلا ركعتين 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _أنادامة _) 
أحمد , وإن ابن الصباغ في” الشامل “ جعل امتناع النفل بعد 
طلوع الفجرما عد الركعتين ظاهر مذهب الشافعي , وبه جزم 
المتولي قاله في“ شرح التقريب” وهوا لصحيح القوي ين جهة 
الدليل, واستدل الشيخ الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في” 
الإمام “قال : فلوكان التنفل بعد الصبح مباحاً لم يكن لقوله:” 
حتى يرجع قائّمكمويوقظ نائمكم“ معنى, وهذا الإستدلال قوي 
صحيحالبتة. 

( محمد بن الحصين ) , كذا سماه الترمذى محمد بن 
الحصين, قال أبوحاتم:وهوا لأصح, وسماه أحمد وأبوداقدأيوب 
بن حصين ور جحه الدار قطني ثمإن الدار قطني قال:مجهول, 
وقالابنالقطان:مجهولوقالالذهبيفي”الميزان“:لايعرف, 
وذكره ابن حبان في الثقات. ( لا صلاة بعد الفجر). يعني: بعد 
طلوع, فسربه التر مذي ووقع مص رحابهذا اللفظ في حديث عبد 
الله بن عمر, وعند الدارقطنى ” لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتين” وعند الطبرانى في حديث ابن عمر ” لاصلاة بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر“. ( إلا سجدتين ), يعني: ركعتي 
الفجر ا لسنة.( حديث ابن عمر حديث غريب ), وأشار لىوجه 
الغرابة,وقال:( لانعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى ) , 
ولَعلّه لمويقف على غيره, و لذا نفى علمه ومعرفته, وقد أخرجه 
الحافظ الزيلعي من طريقين أخرين غير طريق ابن قدامة عند 
الطبراني في”الأوسط“, ثمقال:وكل ذلك يعكرعلى الترمذي 
في قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة, وإنه يقويه حديث ابن 
عمرعن أخته حفصة, قالت: كان رسول الله بك إذا طلع الفجرلا 
يصلي إلا ركعتين خفيفتين, أخرجه البخاري في التهجد في” 
باب الركعتين قبل الظهر", ومسلم في باب استحباب ر كعتي 


(نغية الألمعي على سان الترمذي (-_أبواب الصلاة__) 
سنة الفجر, و اللفظ له, و إذن ثبت حديث ابن عمر من ثلاث طرق 
متعددة, فأفادت قوة فلا أقل من أن يكون حسنا. فمايقولهالإمام 
النووي في شرح مسلم”* :إنه لمينه عن غير ها إنمايقوله لكى 
يستقيم له ماصح من مذهبه من عدم الكراهة, و أنت تعلم أنه لم 
يثبت عنه خلافه أصلا لا مرتين ولامرة واحدة بيانا للجواز .ثم 
يثبتالنهي في أحاديث سنن,و مسند أحمد,وسنن الدارقطني 
وغيرها مما يكاد يكون كل واحد حجة وحده . ( وهوما أجمع 
عليه أهل العلم), ليس عليه الإجماع,فإن الخلاف فيه مشهور, 
وجوّزت الشافعية النافلة بعد الفجر , وقال الحسن البصرى: 
لابأس به , وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل, 
واستدل لهم الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في”الإمام“بحديث 
عمروين عيسة عند أبي داؤد والنسائي,”قلث: يارسول الله أي 
الليل أسمع؟قال جوف الليل الآخر فصل ماشكت فيان الصلاة 
مشهورة مكتوبة حتى تصلي الصبح“,وا للفظ لأبي داؤد.قالابو 
النعمان : حديث عمروين عبسة غير نص في الباب, والمختار 
كول كق قال داشت لوول | حاديت العا علية مبواكة فافتهع, 


باب ماجاءفي اللاضطجا ع بعدر كعتي الفجر 
الضجعة بعد ركعتي الفجراختلفوا فييها أنها سنة, وإليه 
ذهب الشافعي وأصحابه , وصححه النووي في ” شرح مسلم“ 
وقال النووي في” شرح المهذب*: هوالمختار , وقال مالك من 
الأئمة:إنهايدعة,حكاه القاضي عياض عنه,وعن جمهور العلماء, 
وض عمد ةالقارى > عبج الاخزم فال تسعمدة جمدي هتيل يسان 
عن الاضطجاع قال :ما أفعله ‏ وقال أبوحنيفة: الضجعة ليست 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0-_أبعاد لط _) 
بقربة, وإنها ليست مقصودة لذاتها, وإنما يضطجع رسو الله 
ع راحةوإبقاء على نفسه,قال:و من فعلهار احةفلابأس يذلك, 
واختاره القاضي أبوالوليد, واختاره ابن العربي, وقال :إنها 
مستحبة لمن يقوم بالليل لأجلا لاستراحة,.ودفع الثقلوالتعب 
لامطلقاً,فتدير. 

( حدثنا بشربن معاذ العقدي), البصري الضرير صدوق 
من”العاشرة“.( حدثنا عبد الواحدبن زياد),العبديالبصرى, 
قال الحافظ في ” مقدمة فتح الباري“ : قال ابن معين : أثبت 
أصحاب الأعمش شعبة وسفيان, ثم ابومعاوية ثمعبد الواحدبن 
زياد, وعبد الواحد ثقة ووثقه ابو زرعة وأبوحاتم وابن سعد 
والنسائى وابوداؤد والعجلى والدار قطنى, حتى قال ابن عبد 
البر : لاخلاف بينهم أنه ثقة ثبت وقد أشاريحيى القطان إلى 
لينه, قال الحافظ: وهذا غير قادح , وقد احتج به الجماعة.(إذا 
صلى أحدكم ركعتي الفجر) , يعنى: سنة الفجر, ويشهد له 
حديث عائشة الذي أخرجه الشيخان وفي أخره : فاذا سكت 
المؤذن أذان الفجرقام, فركع ركعتين خفيفتين , ثم اضطجع 
على شقه الأيمن , حتى يأتيه المؤذن لإقامة , فيخرج . 
(فيضطجع على شقه الأيمن ).هذا نص صريح في مشروعية 
الاضطجاع بعد سنةالفجر .(وحديث ابى هريرة حديث حسن 
صحيح غريب ), من هذا الوجه, وأخرجه أحمد وأبوداؤد وابن 
ماجة, قال في”النيل"*:ر جاله ر جال الصحيح وقال النوويفي” 
شرح مسلم“:إسناده على شر ط الشيخين .قال قائل: كيف يكون 
حديث أبي هريرة هذا حسناً صحيحاً, وكيف يكون إسناده على 
شرط الشيخين وفيه الأعمش, وهومد لس, وقد رواه عن أبي 
صالح بالعنعنة ؟. قلنا : وعنعنته عن أبي صالح محمولة على 


(نغية الألمحي على سان الترمدي (- بوا قم« _) 
الاتصال,قالهالحافظالذهبيفي”الميزان“.قالقائل: قالابن 

تيمية: هذا باطل وليس بصحيح , تفرديه عبد الواحد بن زياد, 

وغلط فيه . قلنا تفرد عبد الواحد بن زياد غير قادح في صحته , 

فانه ثقة ثيت قد احتج به الأئمة الستة, وهومن أثيت أصحاب 

الأعمش, وقد صححه الترمذي , وهومن أئّمة الشان , وقال 

النووي:إسناده على شر ط الشيخين. وبالجملة:إن حديث أبي 
هريرة صحيح., و كل ماضعفوه فهومد فوع. ( وقد روى عن عائشة 
ان النبسي يل كان إذاصلى ركعتي الفجرفي بيته اضطجع على 
يمينه),قد تقدم تخريجه.( وقدراى بعض أهل العلم أنيفعل 
هذا إستحباباً), يعنى : على طريق الاستحباب دون الوجوب, 
قال الحافظفي”الفتح“:و بذ لك احتجا لأتمة على عدم الوجوب. 


باب ماجاءإذا أقيمت الصلاةفلاصلاةإلا المكتوبة 

المكتوبة وإن كانت تعم الفائتة أيضاً غير أنه أريد ههنا 
الوقتية الحاضرة بد ليل ماعند أحمد وا لطحاوي من طريق أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ”وإذا أقيمتالصلاة فلاصلاة إلا التي 
أقيمت“, ومعنى إذا أقيمث :إذا شرع في الإقامة, يماوقع في 
روايةابنحبان بلفظ”إذا أخذالمؤذن في الإقامة“. 

(حدثناروح بنعباد), بن العلاء ين حسن أيو محمد اليمصري 
أحد الرؤساء الأشراف رَوىعن حسين المعلم واين عون وهشام 
بن حسان و خلق,و عنه أحمد وإسحاق وعبد ين حميد وخلق,وثقه 
الخطيب وغيره. ( حدثنا زكريا بن إسحاق ), المكي رَوى عن 
عمرويزدينار,وعنهوكيع,و أيوعاصم,و رو حينعباد, وجماعة, 
وثقهالبخاريومسام.(وإذااقيمتالصلاة)., يعنى:إذاشر عفي 


(نغية لامي على سان الترمدي واب الصلاة _) 
الإقامة. ( فلااصلاة إلا المكتوبة ) وفي رواية لأحمد”إلاالتي 
أقيمت“ وفي حديث الباب دلالة على أنه لايجوز الشروع في 
النافلة عند إقامة الصلاة. إن الأئمة اتفقوا على عدم أداء التطوع 
راتبة وغيرها عند الإقامة في الظهروالعصروالمغرب 
والعشاء. ١‏ 

واختلفوافيراتبةالفجر منالركعتين,وهذا الاختلاف من 
أقدم عصوره منعهد الصحابةوالتابعين ثمالأئمةالمتبوعين. 
واتفق فقهاء العصرالأربعة أبوحنيفة والثوري ومالك 
والأوزاعي على أداء ركعتي الفجربعد الإقامة في الجملة, 
واختلفوا في بعض تفاصيلها , فقال الحنفية بأدائهما خارج 
المسجد , وهوأصل المذهب , وكذلك نقله أبوالوليد الباجي 
وأبوالوليد ابن رشد,والشيخالبغوي.ثموسع المشائخفيذلك 
كالطحاوي وغيره بأدائهماداخل المسجد, عند وجود الحائل, 
أوعند أسطوانة أو المسجد الشتويو ا لصيفي إذا كان الإمامفي 
أحدهما . ثم ذلك إذا تيقن أدراك الركعة الأخيرة مع الإمام 
وهوظاهر مافي * الجامع الصغير”", وهوظاهر ا لمذهب قاله في 
”الخلاصة “, ورجحه في”البدائع “, وقال المالكية بأدائهما 
خارج المسجد إن كان يدرك الركعتين مع الإمام , قاله في 
”قواعد ابن رشد “وقال الثوري بأدائهما,ولوفي المسجد إذا لم 
يخش فوات الركعة الأولى, نقله كذلك مذهبه اين عبد البر, ثم 
البدرالعيني وغيرهم على خلاف ماذكره الترميذي , وقال 
الأوزاعي بأدائهما في المسجد من غير تفصيل بين إدراك 
الركعتين أوالركعة . فهذه أريعة أقوال لفقهاء الأريعة 
المتعاصرين اتفقوا على أدائهما بعد الإقامة فى الجملة . 
والحافظفي”الفتح“يقول بعد نقل مذهب الحنفية والمالكية: 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب انمد _) 
ولهم في ذلك سلف عن اين مسعود و غيره, و حكاه ابن بطال عن 
عمربنالخطابو أبيالدرداءوابنعباس واينعمرءوإليهذهب 
مسروق والحسن البصري ومجاهد وحماد بن أبي السليمان, 
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق بكراهة أدائهما بعد الإقامة 
مطلقاً. وبالجملة : قالت الحنابلة والشافعية :لاا يشتفليهما 
مطلقا, وقالت المالكية :إن خاف الركعة الأولى لا يصلي وإلا 
يصلي خارج المسجد, وقالت الحنفية :يصلي مالم يخف فوت 
الركعتين,قالهفى”المغتى“. 

(حديث ابي هريرة 5 حديث حسن), أخرجه الجماعة إلا 
البخاري. ( وهكذا روى ايوب وورقاء بن عمس وزياد بن سعد 
وإسماعيل بن مسلم, ومحمد بن حجادة عن عمرو بن دينار 
عن عطاء بن يسارعن ابى هريرة عن النبي كَل ), يعني : هؤلاء 
الخمسة من أصحاب عمرو بندينار رَوَوا هَذَا الْحَدِيْتَمرفوعا, 
ورّوى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمروين دينارولم 
يرفعاه, بَلْرَوَيَاهُ موقوفاعلى أ بي هريرة.( والحديث المرفوع 
أصح عندنا), لكثرة عدد الرافعين,فانهم خمسة, وقال النووي 
في”شر ح مسلم“:الرفع مقدم على | لوقف على المذهبالصحيح 
» وإن كان عدد الرفع أقل, فكيف إذا كان أكثر!, وقال بعض 
الأفاضل : والحق أن يقال : إن الحديث رَهْعْهُ صحيح , فيان 
الرافعين ثقات,والرفع زيادة,و زيادةالثقاتمقبولة,وهذاتقدم 
غيرمرة,على أن الموقوف في مثلهحجة. (رواه عياش بن عباس 
القتباني ), هذه متابعة لحديث عمروبن دينار , وماذكره مِن 
قبلكان متعلقا بحديث عمروبن دينار مختلفاعليه في الرفع 
والوقف.(وبهيقول سفيان الثوري, وابن المبارك. والشافعي 
, واأحمد وإسحاق ), وحديث الباب حجة لهم ونص في مذهيهم, 


(وغية المي على سان الترمني ناب تمع _) 


باب ماجاءفى من تفوتهال ركعتان قبل الفجريصليهما 


اتفق أبوحنيفة و أبويوسف و محمد على أنه لايصلي ر كعتي 
الفجريعدصلاة| لصبح.و | ليهذهب مالكو أحمد,و الشافعيفي 
القديم, ثم اختلفواهل يصليهما بعد طلوع الشمس أم لا فقال 
محمد : نعم! وهومذهب مالك و أحمد , وهورواية البويطي عن 
الشافعي.وإليهذهبالأوزاعيوبهينيغي العم لعندنا حي ثلم 
يمنع عنه أبوحنيفةو أبويوسف, و المذاهب كذ لك مذ كورة في” 
العمدة “والزرقاني شرح موطأ. ( حدثنا محمد بن عمرو 
السواق), بفتحالسين مع تشديد الواو,البلخيصدوق.روىعن 
الدراورديوهيثم, ووكيع وغيرهم.,وعنهالبخاريوالترمذي 
وأبوزرعة وغيرهم.( حدثنا عبد العزيزبن محمد )., بن أبي 
عبيد الدراورديأيومحمد المدني, قال الحافظ في مقدمة فتح 
الباري: أحد مشاهير المحدثين وثقه يحي ابن معين وعلى بن 
المديني, قال النسائي : ليس به بأس , وقال أبوزرعة : سَيَىئ 
الحفظ, وقال أبوحاتم: لايحتج . ( عن سعيد بن سعيد ), بن 
قي سبن عمرو الأنصاريوهوأخويحي بن سعيد الأنصاري, قال 
الحافظ:صدوق سيء الحفظ, وقال الخزر جي في ”الخلاصة“: 
ضعفه أحمد وابن معين,وقال النسائي: ليس بالقوي, وقالابن 
عدي لاأرى بحديثه بأساً, وقال ابن سعد : ثقة.( عن محمد بن 
إبراهيم ). التيمي المدني ثقة. ( عن جده), يعنى: جد سعيد بن 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 باب امد ) 
سعيد قيس بن عمروى بن سهل الأنصاري صحابي من أهل 
المدينة.(فقال:مهلاياقيس أصلاتان معاً). يعني :أفرضان 
في وقت فرض واحد,إذلا نفل يعد صلاة الفجر, مدلول هذا اللفظ 
هوالإنكار على الجمع بين الصلاتين, فيفيدنافي مسئلته عدم 
الجمع بين الصلاتين , يعني : الجمع الوقتى من التقديم 
والتأخير, فافهم . ( إنئ لم اكن ركعت ركعتى الفجر) وفي 
رواية أبي داؤد” إنى لم أكن صليث الركعتين اللتين قبلهما 
فَصَلَّحْكُهْمَاا لآن“. 

( فلا إذن ), واختلف الحنفية والشافعية في مراده , فقال 
الحنفية:معناهفلاتص لإذن,وإن لمتصلهما,فكان قوله:الإنكار 
.وقال الشافعية: معناه فلايأس إذن أيجاز إن لمتصلّهما, فكان 
الإقرار . ( وقد قال قوم من أشل مكة بهذا الحديث. ولم يروا 
باساًان يصلي ركعتين قبل أن تطلع الشمس ). وليه ذهب 
عطاء, وطاؤس, وابن جريج, والشافعي, قال الحافظ العراقي: 
والصحيح مِن مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح , 
ويكونان أداءو احتجبحديثالباب.(وإسنادهذا الحديث ليس 
بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمى لم يسمع من قيس ). 
فحديثالبابلميثبت,فلايكون حجة عل ىأ بي حنيفة. 

ولنافي عدم أدائهما يعد صلاة الصبح حديث: ” لاصلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس, ولاصلاة بعد العصرحتى تغيب 
الشمس“,رواهالبخاريو مسلم من حديث أبي سعيد الخدري, 
واللفظ للبخاري, ومن أدلتنا ما يأتي من الحديث القولي في 
الباب لذي بعده من حديث أبي هر ير ة5ٌ, و كذا فعله عند ر جوعه 
من غزوة تبوك حين صلَّي خلف عبد الرحمن بن عوف, أخرجه 
أبوداؤود في ”سننه “في”ياب المسح على الخفين “من حديث 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي أبنب ائصه _) 
المغيرة, وفيه:”فلماسلم قام النبي ,َك فصلّي الركعة التى 
سبوبهاءولميزد عليهاشيمًاً,وا لاستدلالبهذا الحديثاستدلال 
وجملة القول في الباب أن يقال أولاً: لانسلم أن حديث الباب 

دليل إباحة ركعتي الفجر بعد الفريضة, وإن كانت كلمة ”فلا 
إذن“ للإقرار دون الإنكار بدلي ل ألفاظ أخرىفي الحديث. وذلك 
أن لفظه في قصة قيس واحد البتة, وانما الاختلاف ذلك مِن 
الرواة لامحالة,و ليس يعض اللفظ أو لى مين بعض, فيحتمل أن 
الرواةفهموالإقرار,فرووهكمارأوهوعبروهكمافهموا”فياذن“ 
هورواية بالمعنى ولاحجة للخصم في مثله, وإنما الحجة في 
قول رسول الله يتم وهوههنا قوله :” فلا إذن", وكلمة ”فلا إذن” 
ليست نصاً في الإقرار كما هوليس نصاً في الإنكار , وإنما 
الإنكاروالإقرارفى مثله مِن خارج بقرائن حالية أومقالية 
أخرى . وغاية هذه الكلمة إنما تستدعى معطوفاً قبلها يصح 
ارتباطها معها, فتقديره بقولنا:” وإن لم تصلّهما مِن قبل فلا 
تصلهما اذن “ليس بأدون مِن تقديرهم”إن لم تصلهما من قبل 
فلابأس بأدائهماإذن “بلهماسِيَأنٍ منجهةالعربية,فتأمل. 


باب ماجاء في إعادتهما بعد طلو عالشمس 
ينبغى للحنفي العمل بهذا الحديث, وتقدم بيانه في الباب 
السايق أنه مذهب محمد ومالك, ولم يمنع عنهما أبوحنيفة 
وأبويوسف. ( حدثنا عقبة بن مكرم العمي ). البصري ثقة, 
قالهفيالتقريب,وفي”الخلاصة“:روىعن يحي القطان وغندر 
وابن مهدى وخلق, وعنه مسلم وأبوداؤد والترمذي . ( حدثنا 


عمروبن عاصم ), ابن عبيد الله , قال الحافظ في مقدمة فتح 
الباري: وثقه اين معين والنسائي, قال الحافظ : قد احتج به 
أبوداؤدفي السننو الباقون.( عن بشيرين نهيك)., السدوسي 
البصري ثقة.( من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد 
ماتطلع الشمس ), وفي رواية الدار قطني : ” من لم يصلّ 
ركعتي الفجرحتى تطلع الشمس فليصلهما“.(هذا الحدي ثلا 
نعرفه إلاامن هذا الوجه ). يعنى : من طريق عمروين عاصم؛ 
حد ثناهمام عن قتادة, و أخ رجه أي ضأًالدار قطني في”سننه “من 
هذا الطريق, وقد زوى عن ابن عمر أنه فعله أنه صلَّى ركعتي 
الفجريعد ما أضحى, أخرجهمالكفي”الموط أ “واب نأبيشيبة 
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في”المصنف“.( والعمل على هذا عند بعض اهل العلم, وبه 
يقول سفيان الثوري والشافعي ) , قال الحافظ العراقي : 
والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح , 
ويكونان أداء . ( وأحمد وإسحاق وابن المبارك), وفي”النيل": 
وحكاه الخطابي عن الأوزاعي .(إلاعمروين العاصم ).و غرض 
الترمذي إعلال الحديث بالمتن المذكور لأجل تفرد عمروين 
عاصم. قال أبوالنعمان : عمروبن عاصم هذا من رجال الستة, 
وإنهثقةوحديثه مقبول,فحديثا لباب قويو حجة.( والمعروف 
من حديث قتادة إلى آخره). و الظاهر أنه حديثان بإسناد واحد, 


(وغية المي على سان الترمني بعاد الم __) 


وكلاهماصحيم. و لكل موضوعها لخاص,فافهم. 


باب ماجاءفي الأربع قبل الظهر 


(حدثنا بندار), يعني: محمد بن بشار, وهوثقة بالاتفاق . 
(حدثنا أبوعامر ), اسمه عبد الملك بين عمر و القيسي العقدي 


(بغية الألمعي على سان الترمذي 0-_أبواب انصلخ ) 
ثقةمنالتاسعة.( عن عاصم بن ضهرة), و قال في”الخلاصة“ 
وثقهابنالمدينىوابنمعين,وقالأحمد:وهوعندىحجة,وقال 
النسائي : ليس به بأس , وحكي في” التهذيب “ توثيقه عن 
العجلى واين سعد واليزار, وكذا تُقل توثيقه عن البخاري في 
أبواب الزكاة” باب زكاة الذهب“ بعد ما أخرج حديث عاصم ابن 
ضمرة عن علي تك وأشار إلى حديث الحارث عن علي , قال 
الترمذي: وسألث محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال 
كلاهماعندي صحيح. ( يعني: عن أبى إسحاق), قال:يحتمل أن 
يكون عنهما جميعاً قطع النظرههنا عن البحث في نفس رواية 
عاصمو ا لحار شعن علي و أنه كيف حالهما؟فافهم. 

( كان النبى :ل يصلى قبل الظهرازبعاًوبعدها ركعتين), 
وفيه حديث عائشة عند البخاري” أن النبي صلى الله على وسلم 
كان لايد عأر بعاًقب ل الظهرور كعتين قبل الغداة, وفيه حديث 
أم حبيبة , وسيأتي عند الترمذي, وحديث عائشة وحديث أم 
حبيبة كلاهماصحيح. ( حدثنا ابوبكرالعطار), اسمهأحمدين 
محمد بن إبراهيم الأيلىئ صدوق , قال : قال على بن عبد الله بن 
جعفر: أب والحسن ابن المديني أعلمأه ل عصره بالحديث وعلله, 
حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسىإلاعنده. (عن يحى بن 
سعيد), ا بنفروخالقطان أحد الأكمةالحفاظ ,و أحد أئمةالأعلام 
من المحدثين , وأحد أئمة الجرح والتعديل بالاتفاق . ( عن 
سفيان ), وهوالثوري, قالهفي”الميزان “.( كنا نعرف فضل 
حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث ), يعني : الأعور 
وقدسبقتوثيقه,وهوقولسفيان الثوري.وإليهذه ب أيوحنيفة 
وأصحابه ومالك وهوفي”كتاب الفقه على المذاهب الأربعة”, 
وهوقول الشافعي , وعليه اكتفى أبوإسحاق الشيرازي في” 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبوات انمد __) 
المهذب “ وهوالذي ذكره ابن قدامة في” المغني * من مذهيه, 
فإذن جمهور أهل المذاهب على الأر بع قبل الظهر, فلاحاجةإلى 
مزية تقوية هذا الجانب يعدكونه مذهب جمهور الصحابة 
وجمهورأهل العلم. ( وقال بعض اشل العلم : صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين. وبه يقول 
الشافعى وأحمد)., واحتجوا بحديث ابن عمر مرفوعا ”صلاة 
الليلوالنهار مثنى مثنى“ر واه أحمد وأصحاب”السئن '», وفي 
صحة زيادة ”والنهار “في هذا الحديث كلام , قال الحافظ في 
”"الفتح“:إن أكثرأئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة, وهي قوله: 
”والنهار “بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه, 
وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها , وقال يحي ابن 
معين : مَنْ على الأزدى حتى أقبل منه , وادعى يحي بن سعيد 
الأنصاريعز نافع أن ابنعمر كان يتطو عبالنهار أربعالايفصل 
بينهن بتسليم , وقال الترمذي: والصحيح ماروى عن ابن 
عمرعن النبي مَل أنه قال : صلاة الليل مثنى مثنى , وروى 
الثقات عن عبد الله بن عمرعن النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم 
يذكروا فيه صلاة النهار, أقول : والخلاف في الأولوية وأمره 
أهون جداً,فافهم. 


باب ماجاءفي الر كعتين بع دالظهر 
حديثا لباب فيه جز أن :قبلية الظهر وبعدية الظهر,و الأول 
خلافي تبين تفصيله فيما قدمناه, وهومذهب الشافعي 


وقال مالك باختيار الأربع,وهذا فى كتاب”الفقه على المذاهب 
الأريعة, فافهم.( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ), 
وأخرجهالبخاريو مسلم,وتقدمفيالبابالمتقدم. 


(وغية المي على سان الترمني اباب الطه_) 


باب آخر 

(حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي), ”بفتحالعينمع 
التاء الفوقية “صدوق . ( كان إذا لم يصل أربعا. قبل الظهر 
صلاهن بعدها ) , يعني : بعدالظهربعد الركعتين , ويؤيده 
رواية ابن ماجة : ” كان رسول الله مي إذا فاتته الأربع قبل 
الظهرصلاهن بعد الركعتين بعد الظهر“,ورواةروايةابنماجة 
كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع , ففيه مقال, قال الحافظ في ” 
التقريب * : صدوق تغيرلما كبر. وحديث الباب يدل على 
مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض, وعلى 
امتداد وقتها إلى آخروقت الفريضة , لأنها لوكانت أوقاتها 
تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء . وقد ثبت في 
حديثا لباب أنهاتفعل يعد ر كعتي | لفرض,قال الحافظ العراقي 
:وهوالصحيح عند الشافعية.أقول:وهوالصحيع عند الحنفية, 
ثملناقولان,فيقول”قبلالركعتين“وفيقول”يعد ا لركعتين” 
الأول منسوبإلى محمد بن الحسن وعليه المتون, وأماالقول 
الثاني فمنسوب إلى أبي حنيفة , وأنه الأصح لموافقة حديث 
عائشة: أنه عليه السلام كان إذا فاتتهالأربع قبل الظهريصليهن 
بعدالركعتين,وهذارجحهابنالهمامفي”الفتح“,فافهم. 

( هذا حديث حسن غريب ), وفي إسناده عبد الوارث بن 
عبيد الله ذكره ابن حبان في الثقات , وقال الحافظ : صدوق . 


(نغية لامي على سان الترمدي (-_أبواب للف ) 
(ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحوهذا), 
أخرجها بن ماجة وتقدم لفظه. ( وقد روي عن عبد الرحمن بن أبى 
ليدى عن النبى بل نحوهذا), أخرجه ابن أبي شيبة عنه مرسلاً. 
(حدثنا يزيد بن هارون), الإمام الحافظ ثقة متقن. (عن محمد 
بن عبد الله الشعيشي),قال! لحافظ:صدوق.وقالفي”النيل“: 
وثقهدحيموالنسائىوابن حبان.(عن أبيه), يعني: عبد الله بن 
مهاجر لد مشقي قال الحافظ مقبول وذكره ابنحبان في الثقات 
(عن عنبسة بن ابي سفيان), قال أبوئعيم:اتفقالأئمةعلىأنه 
تابعي , وذكره ابن حبان في ثقات التايعين . ( من صلى قبل 
الظهراربعا وبعدها اربعا حرمه على الثار ), وذلك لأن فضل 
الله أوسع ورحمته أعم. ( هذا حديث حسن غريب ), أخرجه 
الخمسة,قالهفىالمنتقى.( حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق 
البغدادي ), الصنعاني ثقة ثبت . (حدثنا عبد الله بن يوسف 
التنيسي ). قال الحافظ في”الفتح“:ثقة متقن. ( عن القاسم 
أبى عبد الرحمن),قال الترمذي:ثقة,قال الذهبيفي”الميزان 
“: وثقه ابن معين, وقال بعض الأعلام : كان خياراً فاضلاً أدرك 
أربعين من المهاجرين والأنصار .وفي حديث البابدلالة على 
تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهروأر يع بعده . ( وهذا 
حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أحمد وأبوداؤد والنسائى 
واينماجة. ١‏ 


باب ماجاءفي الأربع قبل العصر 
وفاقية بين الأربعة.(يصلى قبل العصراربع ركعات ).ور وى 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0-_أبعاب ضيه __) 
أبوداؤد مين طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي أن النبي مَك كان يصلى قبل العصرر كعتين , ومن أجل 
ذلك خير محمد ين الحسن المصلى بين أن يصلى أريعا أو 
ركعتين قبل العصر لاختلاف الاثار . ( يفصل بينهن 
بالتسيليم ), المراد بالتسليم تسليم التشهد دون تسليم 
التحلل. وين ههنا اختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في 
الأربع قبل العصر يعني : لايصلي الأربع إلّبتسليمة واحدة, 
وقال:معنىقوله:”أنهيفصل بينهن بالتسليم”“ يعني: التشهد, 
قال البغوي:المراد بالتسليم التشهد دون سلام خروج.( حديث 
على حديث حسن)., رواه أحمد والترمذيوالبزاروالنسائي 
مين حديث عاصم بن ضمرة عن علي. ( وراى الشافعي وأحمد 
صلاة الليل والنهارمثنى مثنى يختاران الفصل )., أن يصلى 
الأربع بتسليمتين, وقال أبوحنيفة : صلاة الليل والنهار زباع 
زباع,وقال صاحياه أبويوسف و محمد :صلاة | لليل مثنى مثنى 
وصلاةالنهار زز باع زياع,وهذا الاختلاف هذا في الأولوية,وأمره 
آهُون جداً, والجواب عن كلمة ”والنهار “قد سيق فيماسبق فلا 
نعيدها ثانيا, فافهم. ( واأحمد بن إبراهيم ), بن كثير الدواقي 
البغدادي روّى عنه مسلم , وأبوداؤد والترمذي, وابن ماجة 
وغيرهم, قال أبوحاتم صدوق . ( حدثنا محمد بن مسلم بن 
مهران ), هرمحمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى. 
( سَهِعَ جَدّه), هومسلمبن مهران, محمد بن إبراهيمبن مسلم, 
قال أبوزرعة:ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. ( رحم الله مرا 
صلى قبل العصراربها ), سواء كانت بتسليمة أوبتسليمتين 
على اختلاف القولين.(هذا حديث حسن غريب )و أخر جهابن 
خزيمة, وا بن حبان , وَصَحخَّحَاهُ, وأخرجه ابوداؤد وسكت عليه, 


والحديث في فضائل الأعمال , ومثله مقبول فيه بالإتفاق ؛ 


فتدير. 


(وغية المي على سان الترمني اباب الطه_) 


باب ماجاءفي ال ركعتين بعد المغرب والقراءقفيهما 
الركعتان بعد المغرب من الرواتب عند الثلاثة, وأما عند 
مالك فَحُْصَلَئْ عنده ست ر كعات ندباً مؤكداً . ( حدثنا بدل بن 
المحبر). ثقةثبت! لافي حديثه عن زائدة.( حدثنا عبد الملك 
بن معدان), قال أبوحاتم:ضعيف,و قال الحافظفي”التقريب”: 
ضعيف,وقالا بن حبان:يقلبالأسانيد لايحل! لاحتجاجبه,قال 
الذهبى في”الميزان “قال ابن معين: صالح.( عن عاصم بن 
بَهْدئة ), هوابن أبي النجود الكوفي ثبت في القراءة وهوفي 
الحديث دون أثبيت صدوق يهم, وقال النسائي: ليس بمحافظ, 
وقالالدار قطني:في حفظه شيء, وقال ابن خراش :في حديثه 
نكرة, وقال أحمد وأبوزرعة: ثقة, وأخرج له الشيخان مقرونا 
بغيره لا أصلاوانفراداً.وقالالذهبي:إنه حسن الحديث,فافهم . 
( يقرافي الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة 
الفجربقل ياأيها الكافرون وقل هوالله أحد )., والأفضل عند 
الثلاثة قراء ة هاتين السورتين في الركعتين بعد المغرب, 

وهماالآأفضل عندهمفي ركعتي الفجرمن غير مافرق,فافهم. 


باب ماجاءأنيصليهمافي البيت 
والأفضل في عامة السئن والئوافل البيت , وهوأصل 
المذهب. (صليتٌ مع النبي ة ركعتين بعد المغرب في بيته) 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب الم _) 
المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في العدد, وهوأن ابن 
عمرصلَّى ركعتين وحده, لا أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام 
فيما قاله الحافظ البدرالعيني, وقال الحافظ بنحو ذلك, 
وحديث البابيدل على أن الأفضل أن يصلي ر كعتي المغرب في 
المنزل, ويؤيده حديث كعب بن عجره, أخر جه بلفظ ”أن النبي 
آتى مسجد بني الأشهل , فصلَّى فيه المغرب, فلما قضوا 
صلاتهم رأهم يسبحون بعدها, فقال : هذه صلاة البيوت “. ثم 
لايخفى أن أفضلية أداء النوافل في البيت مطلقاً مذهب أبي 
حنيفة والشافعى وأحمد , وقال مالك والثوري : الأفضل فعل 
نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت . 
(حديث ابى هريرة حديث حسسن ) , وأخرجه مسلم وأبوداؤد 
والنسائيوابنخزيمة. 


باب ماجاءفي فضل التطو عست ركعات بعدالمغرب 

التنفل بعد صلاة المغرب يست ركعات يسمى ” صلاة 
الأوابين“في عرف الناس, وذلك لأنه لم يثبت تسميتها صلاة 
الأوابينفيرواية,وإنهاقد اشتهرتبهافيالعرف,وقدوردفي 
أن تكون هذه صلاة الأوابين » كماكانت صلاة الضحى صلاة 
بها, أقول : وفيه مافيه لأن هذا ليس مقام القياس والاجتهاد, 
فافهم. 

53 0 .ا هه :0 
( حدثنا عمربن أبي خشعم ), هوعمربن عبد الله بن أبي 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) (_أبواب لص _) 
خشعم, وقد ينسب إلى جده , وضعيف عند أهل الحديث, قال 
الحافظ : مَنْ صلّى بعد المغرب ست ر كعات , والركعتان بعد 
المغرب داخلتان في الست , وكذا في العشرين في الحديث 
الثاني الأتي.(ولم يتكلم فيما بينهن بسوء), يعني :في أثناء 
أدائهن . (كَدِلْنَ بعبادة ثنتى عشرسنة ), قال القاضي : لَعَلٌّ 
القليل في هذا الوقت والحال يضاعف على الكثير في غيره . 
(وقدروي عن عائ ئشة ئشة عن النبي :5 قال : مَنْ صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة ). أخرجه ابن ماجة من رواية يعقوب ابن الوليد 
المدائني, قال المنذري في ”الترغيب“: ويعقوب كذبه أحمد 
وأبوحاتم ويحي , وقال أحمد أيضاً : كان من الكذابين الكبار 
يضع الحديث . ( حديث ابي هريرة حديث غريب ), أقول : ولم 
يصح فيها حديث يعني : في فضل الست و الأريع والعشرين مع 

ةالأحاديثالواردة فيها, فانها لاتخلوعن ضعيف أو مجهول, 
قال الحافظ العراقي:و مِمَنْ كان يصلى مابين المغر بو العشاء 
من الصحاية: عبد اللّه ين مسعود, وعبد اللّه بن عمرو وسلمان 
الفارسي وابن عمر, وأنس بن مالك ومن التابعين:الأسودين 
يزيد , وأبوعثمان النهدي, وابن أبي مليكة, وسعيد بن جبير , 
ومحمد بن المنكدر, و أبوحاتم, وعبد الله بن سنجرة وعلي ابن 
الحسين, و أبوعبد الرحمن البجلي, وشريح القاضي,وعبد اللّه 
بن مغفل وغيرهم, ومن الأئمة : سفيان الثورى, انتهى.وعمل 
هؤلاء الأكاير و كذا عمل صلحاء الأمةسلفاأًوخلفاًيرشدإلىصصحة 
الرواياتوإن كان تضعيفةإسناداً, وتعامل! لقرون المشهودلها 
بالخيرمنجملةالأدلةالناهضةوباللهالتوفيق. 

( سمعتٌ محمد بن إسماعيل البخاري يقول : عمربن 
عبد الله بن اأبى خشعم منكرالحديث, وضعفه جداً), وقال 


باب ماجاءفي الركعتين بع دالعشاء 

الركعتان بعد العشاء من الرواتببالاتفاق.(فقالت: كان 
يصلى قبل الظهرركعتين ), وهذا يفيد الشافعيةو الحنبلية 
فيا لركعتين قبلا لظهر,و لأبي حنيفة ماقد مناه عن عائشة عند 
أبي داؤد في ”سننه“, وقد تقدم فيه حديث عائشة في الصحيمح ” 
لايدعأ ريعأقيلالظهر'“ .و في رواية لمسلم:” فقالت: يصلي في 
بيتى قبل الظهرأريعاً “ والكل ثابت بالأحاديث الصحيحة . 
( وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين ) . وفي رواية 
مسلم : “كان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل في بيتي فيصلي 
ركعتين , ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين".وفيهدلالة على اختيار أداء السنةالرابتةفيالبيت, 
ولاشك أن متابعة السنة أولى وأفضل. وقال بعض الناس في 
زَماننا : إظهار السنة الراتية أفضل ليعلمها الناس وليعلموا 
عملهاءفافهم. ( حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث 
حسن صحيح). و أخرجه مسلم. 


ع 5 
باب ماجاء أن صلاة الليل مثنى مثنى 
نهاراً,ونقلها بن عبد البرعن الأوزاعي وابنالمنذر عن إسحاق 
بن راهويه, قالهالعراقى فى” شرح التقريب “وابن قدامة فى 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) باب الصلاة _) 
”المغني», و اتفق الشافعي و أبويوسف و محمدو أحمد والثوري 
والليث على أفضلية الخذائية ليلو الشافعي وأحمد متهم على 
أفضليتهانهاراً أيضاً, وشذ مالك في| لقول بعدم جوازالرباعية 
ليلاً استدلالاً بإفادة تركيب القصر, نقله ابن دقيق العيد في 

“شرحالعمدة“والعراقي في شرح التقريب ",ثم قاس بعضهم 
النهارعلى الليل كالشافعي وأحمد , وقاس بعضهم الليل على 
النهار كأبي حنيفة, وفرّق قوم بين الليل و النهار كأبي يوسف 
ومحمد والثوري, ومنشأ الخلاف اختلاف الأثار الواردة في 
الباب القولية والفعلية, والخلاف في الأولوية, وأمره أهون , 
والراجح من جهة الحديث هومذهب الصاحبين و الثوري, فيإن 
عمله ثبت كذلك مثنى مثنى بالليل, وكذا ثبت الأربع منعمله 
بالنهار,وتقدمهذافيسنةالظهر. 

واحتج الشافعي وأحمد بحديث عبد اللّه بن عمر مر فوع امن 

طريق عَلِي الأزدي”صلاة الليلوا لنهار مشنى مشنى' علو هذه 
الزيادة , وهي قوله: ” والنهار“ بأن الحفاظ من أصحاب ابن 
عمرلم يذكروهاعنه,وحكمالنسائىعلىر اويهابأنهأخطأفيها 
.وقال ابن معين : مَنْ عَليَ الأزدي حتى أقبل منه وآدّع يحي ابن 
سعيد الأنصار يعن نافع عن ابن عمر”كان يتطوعبالنهار أربعاً 
لايفصل بينهن “, ولوكان حديث الأزدي صحيحاً لَمَا خالفة ابن 
عمر مع شدة أتباعه, وقد رواها بن أبي شيبة من وجه أخر عن ابن 
عمرأنه كان يصلي بالنهار أر بعاً أربعاً, وهذا موافق ممانقله 
ابن معين:” صلاة الليل مشنى مثنى “يعني: اثنين اثنين, هذه 
الجملة مفيدة للقصرلحصرالميتداً فى الخير , فحمله 
الشافعية على أن القص رلأفضلية وقال مالك : القصرلبيان 
الجوازء.يعني:لايجوز غير ذلكبالليل. 


واستدل الحنفية بحديث عائشة عند الشيخين : ” كان 
يصلى أر بعافلات س أل عن حسنهن و طولهن“ورواهالترمذييهذا 
اللفظ, وقال :( قال : أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح ), 
فافهم. (فأوتر بواحدة ). هذا اللفظ لايدل على أن الوترركعة 
واحدة , وليس المراد الوتر لغة, وإن المراد الوترالمعهود في 
الشريعة من صلاة مستقلة, فالوترمفوض بيانه إلى الخار ج, 
فياذن معناه اجعل صلاتك وترأ يعني : وتراً معهوداً في الشرع 
بركعة يعني: بضم ركعة . ( واجعل اآخرصلاتك وتراً ).2 
الوترأخرالليل, ويستدل له بحديث جابر عند مسلم في صلاة 
الليل مر فوعاً, قال : قال رسول الله يكم ” مَنْ خاف أن لايقوم مين 
آخرالليل فليتوتر أوله , ومَنْ طّمَعَ أن يقوم أآخره فليتوتر آخر 
الليل,فان صلاة أخر الليل مشهودة, وذلك أفضل"“.( حديث ابن 
عمرحديث حسن صحيح ).و أخرجهالشيخان. 


(بغية الألمعي على سان الترمدي _أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفي فضل صلةاةالليل 

والمراد به صلاة التهجد وهي أفضل من عامة النوافل عند 
عامةأهلالعلم,وفيهاوردقولهسبحانه:(وَمِنَاللّيلِفَتَهَجَدِيِهٍ 
نَافِلَة لّك), وقوله: ١‏ تَتَجَافى جِنْوبِهُم عَنٍ المضّاجع ). ( عن ابي 
بشر), اسمه جعفربن إياس اليشكري ثقة.( عن حميد بن عبد 
الرحمن). ثقة فقيه فاضل. ( شهر الله المحرم ). يعني: صيام 
شهرالله, وا لإضافة للتعظيم,و الغر ضأن الصيام فيه أفضل مِن 
الصيام في غيره ماعدا شهرر مضان , والظاهرصيام جميع 
الشهر أو بعضه أوصيام يوم عاشوراء . ( وافضل الصلاة بعد 


(يغية الأمعي على سان الترمدي أعاد تمع ) 
الفريضة صلاة الليل),و ا لظاهر أن هذه لأفضلية بالنسبةإلى 

عامة النوافل النهارية والليلية ماعدا الرواتب والوتر, وأما 

الوترفهوتبع للعشاء , وأماالرواتب فهي تابعة للفرائض, ولا 

ريب أن صلاة الليل غيرواجبة ولااسنة مؤكدة عند عامة أهل 

العلم, نعم! عند مَنْ قال يوجوبهاء فافهم. (حديث ابى هريرة 15 

حديث حسن ), حسنه الترمذى مع أنه صحيح ورجاله رجال 

الصحيح, وأخرجه لجميعهم الشيخان غيرحميد بن عبد 

الرحمن , فيانه لم يخرج له البخاري وأخرجه له مسلم هذا 

الحديث,فتأمل. 


باب ماجاء في وصف صلاة النبي يام بالليل 

ذكرالترمذيثلاثةأبوابفيوصف قياما لليلوعددر كعاته, 
أورد في الأول حديث عائشة واتفق عليه الشيخان ,وفي الثاني 
حديث ابن عباس , وهذا أيضاً اتفقا عليه , وفي الثالث حديث 
عائشةانفرديه مسلم, وأيضاًفيه حديث عائشة في قضاء صلاة 
الليل بالنهاربين الفجروالظهر, وانفرد به أيضاً مسلم, صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة في أصح ماثبت, 
وثلاث عشر في رواية صحيحة, ولايخفى أنه اشكلت روايات 
عائشة على أكث رأهل العلم ؛ حتى نسب بعضهم حديثها إلى 
الاضطراب, وهذا إنمايتم لوكان الراوي فيهاواحداً, أوأخيرت 
عن و قدو ا حي,وا لصوا ب أن كلشيءذكرثه ين ذلك محمول على 
أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز, 
وبالجملة:هذا كلهييان فعله,ودأبهتارةًٌكذا وتارةكذاوكلذلك 
في روايات عائشة في الصحاح, وهي أعلم الناس بها وأحق يها 


(بغية الألمعي على سان الترمدي _أبواب الصلاة__) 


باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماءالدنيافي 
كل ليلة 


قال القاضيالبيضاوي:لماثبت بالقواطع العقلية أنه منزه 
عن الجسميةوالتحيز, ا متنع عليه النزول على معنى الانتقال 
مِن موضع إلى ماه وأخفض منهفالمر ادنور ر حمته,قال الحافظ 
البدر العينىفي”العمدة“:لاشك أن النزول انتقال الجسم من 
فوق إلى تحت, واللّه منزه عن ذلك, فما ورد مِن ذلك فهومين 
المتشايهات , فالعلماء فيه على قسمين : الأول ” المفوضة “ 
يؤمنون بها ويفوضون تأويلها إلى الله سبحانه مع الجزم 
بتنزيهه عن صفات النقصان , والثاني”المؤوؤلة*يؤولونهاعلى 
مايليق يه وبحسب المواطن, فأولوا بأن معنى” ينزل اللّه : 
ينز لأمره. 

قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد :إن كان التأويل من 
المجازالبين الشائع فالحق سلوكه مِن غيرتوقف , أومين 
المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه , وإن استوى الأمران 
فالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسألة فقهية احتهادية , 
والأمر فيها ليس بالخطير بالنسبة إلى الفريقين . ( حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى ), حافظ ثقة. ( ينزل الله 
تبارك وتعالئ كل ئيلة), قال الإمامالخطابي:هذا الحديث مين 
أحاديث الصفات, مذهب السلف فيه:الإيمان يها وإجراؤهاعلى 
ظاهرها ونفى الكيفية عنه لآ ليس كمثله شيء وهوالسميع 


البصير)ونقلهالبيهقيوغيرهمنالأئمةالأريعة,والسفيانين 
. والحمادين , والأوزاعي , والليث وغيرهم . ومن ههنا قال 
الكوثري : والمنقول عن جمهور السلف والأئمة الأريعة في 
النزول والمجيء والاستواء وثبوت الوجه واليد واليمين 
وغيرهاهوالإيمان بها كماورد على طريق الإجمال منزهاًاللّه 
تعالى عن التشبيه والتكليف من غير تعطيل ومن غير تأويل, 
فافهم. 


(وغية المي على سان الترمني _أبواب الصف ) 


التذييل 

إن الأشاعرة قالوا :ان لِلّهسبحانه صفات زاتية أزلية قديمة 
قائمة بذات واجب الوجود, وهي سَبَعْ : الْعِلُمُ والسمع والبصر 
والقدرة والإرادة والكلام و الحياة, وصفات فعلية ,وهي حادثة 
مخلوقة له سبحانه, وليست قائمة يه سبحانه, وإِنَّهُ لادليل 
للأشاعرة يحدوث الصفات الفعلية .وإن قال قامّل : إن للصفات 
الفعلية تعلقا بالحادثات الكونيه, فتكون حادثة, أقول : لوكان 
المداربمجرد التعلق يها فالتعلق كذلك حاصل في إرادته 
وقدرتهوعلمه مثلاًأًيضأو أنتملاتقولون بحدوثها. 

وقال الماتريدية : الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها 
قديمة, والصفات الفعلية كالإحياء والإيقاء والإفناء والإماتة 
والتخليقوالترزيقوغيرها. 

ويقول ابن تيمية قائّد الحشوية : فالصفات الفعلية إنها 
قائمة يالباري سبحانه,. وهي حوادث لكنهاغير مخلوقة, فعنده 
تقوم الحوادث به سبحانه باختياره , ويفرق بين الحادث 
والمخلوق , فليس كل حادث عنده مخلوق , فتلك الصفات عنده 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 _بعادائصة_) 
حادثة وليست مخلوقة , ويدعى من كذيه أنه يوافق مسلك 
السلف الصالحين. أقول:هذا كله صدر من غرائبه اَلَمْيَغْلَمْمِنْ 
فهمه الثاقب أن مالا يخلوعن الحادث فهوحادث , وكل محل 
للحواد ثحاد ث وإ لالاستلزم كون الحادثفي الأزل. 

وأصل تلك النزغةمن الكرامية,و قال عبد القاهرالبغدادي 
في ” اصول الدين “ : وأما جسمية خراسان من الكرامية 
فتكفيرهم واجب لقولهم بأن اللّه له حد ونهاية من جهة السفل, 
ومنها: أنه يمس عرشه, ولقولهم بأن لله محل للحوادث وقد 
أفسدوا باجازة حلول الحوادث في ذات اللّه لأنفسهم دلالة 
الموحدين على حدو ث | لأجسام يحلول الحوادث,وابن تيمية ين 
أتباعالكراميةفيهذهكلها. 

وقال أبومظفر الأسفرائينى في كتابه في ” الملل“:وأنت 
تعلم أن الحوادث لايجوز حلولهافي ذاته وصفاته, لأن ماكان محلاً 
للحوادث لميخل منها, و إذا لمويخل منهاكان محدّثا مثلها, و لهذا 
قال الخليل عليه الصلاة و السلام: ( لاأأحب الأفلين», بين به أن 
من حل به من المعاني ما يغيره مين حال إلى حال كان محدثًا, 
لايصاح أن يكون إلهاً, وأنت تعلم أن كل صفة قامت بذات الباري 
جل جلاله لم تكن إلاأزلية قديمة, وقال :إن جميع ماذكرنا من 
اعتقاد أهل السنة والجماعة فلاخلاف في شيء منه بين 
الشافعي وأبي حنيفة وجميع أهل الرأي و الحديث مثل مالك, 
والأوزاعي.وداؤد والزهري, والليث بن سعد,و أحمد ين حنبل. 
فيإاذن من الغريب المدهش مايتوسع به ابن تيمية في تأليفاته 
من تجويزقيام الحوادثو حلولهافيه,ومنإثبات الجهة وتجوزر 
الحركة وقدم العرش, وتفسير الاستواء بالاستقرار في قوله: 
ولوشاء لاستقرعلى ظهربعوضة, فاستقلث به يقدرته. فكيف 


| ” 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (-_أبواب الصلة__) 
بالعرش العظيم !, وتمثيل نزوله تعالى بنزوله در جتين مين 
المنبر, وقال : كَنْرْوْلِى هذا , وهومدون في” الدر ر الكامنة ”, 
للحافظ اين حجر . قال أيوالنعمان : والتفصيل فى الجواهر 
البهيةعلىشر حالعقائدالنسفية. ١‏ 

(حينيمضى ثدث اللي ل الأول).وفي رواية:”نصف الليل", 
وفي أخرى” ثلث الليل الآخر “, والصواب أن يقول :النزول فيها 
جميعا ما يليق بشأته وجلاله , فإنه سبحانه لايشغله شيء , 
والأوقات الثلاثة مباركة, فإنها أوقات فراغالقلب عن الاشغال 
الدّنْيَوَِةِ. ( حتى يضيء الفجر ). وفي رواية مسلم : حتى 
ينفجرالفجر والمعنى حتى يطلع ويفهر الفجر . ( حديث ابى 
هريرة حديث حسن صحيح ).و أخرجهالأئمةالستة,وقدروي 
هذا الحديث من أو جه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي ,2ك أنه 
قال :ينزل اللّه تبارك وتعالى حتى يبقى ثلث ا لليل الأخر, وهذا 
أصحالروايات. 

قال بعضالأفاضل في التطبيق بين الروايات:ببان ذلكيقع 
بحسب اختلاف الأحوال , وذلك لأن أوقات الليل تختلف في 
الزمان,وفى الأفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره 
عند قوم,فتدير. 


باب ماجاءفي القراءةبالليل 
( حدثنا يحى بن إسحاق), البغدادي قال بن سعد :كان ثقة 
حافظاأً, و قال لحافظ:صدوق .( عن عبد الله بن رباح الأنصاري ), 
المدني سكن البصرة ثقة من ” الثالثة “. (ازفغ قليلا ),. وفي 
رواية أبيداؤد:”ارفع من صوتك شيئأ“,قال:(اخفض قليلا), 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (_أبواب الصلاق ) 
يعني: أخفض من صوتك شيئأً, وهوفي رواية أبي داؤد وماقال 
رسول الله يتم نظير مافي الآية (ولاتجهربصلاتك ولاتخافت 
بهاوابتغ بين ذلك سبيلاً). (عن عبد الله بن ابى قيس ). وهو 
أبوالأسود الحمصي وثقه النسائي,وقال الحافظ:ثقة مخضرم 
منكبار التابعين. (ربما اأنسرّبالقراءة وربما جهر ).و الحديث 
يدل على أن الجهروالإخفاء كلاهما جائزان فى قراء ة صلاة 
الليل. ١‏ 

( هذا حديث صحيح غريب ). صححه الترمذي, وفي ” 
النيل “ رجاله رجال الصحيح . ( حديث ابى قتادة حديث 
غريب ), أخرجه أبوداؤد , وسكت عنه هووالمنذري . ( وإنما 
السنده يحي بن إسحاق عن حماد بن سلمة )., قال المنذري: 
ويحيى بن إسحاق هذا هوالبجلي , وقد احتج به مسلم في 
صحيحه . (عن إسماعيل بن مسلم العبدي ), البصرى 
القاضي ثقة. (قام النبي بك باية من القرآن ئيلة), والظاهرأن 
تلك الأية قوله جل جلاله:( إن تعذيهم فيانهم عبادك وإن تغفر لهم 
فانك أنت العزيزا لحكيم», وهومصرح في حديث أبي ذر عند 
النسائي وابن ماجة, والمراد أنه حضره شان أمته يوم القيامة 
وقلق منه, فتوجه لى اللّه جل جلاله ودعا لأمته أوعرض له حالة 
التلذذوالإستغراق فى مناجاة الله سبحانه.(هذاحديث حسن 
غريب),منهذا الوجه,أقول:لانعرفوجهغرابته. 


باب ماجاءفي فضل صلةةالتطو عفي البيت 
أراد النافلة لأن البحث على النفل في البيت؛ لأنه أبعد من 
الرياء, ويتبرك به البيت, وتنزل الرحمة فيه ويؤيده حديث 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب انمد ) 
عند الطبراني عن عبد الرحمن بنسابطعن أبيه مر فوعاً,وفيه: 
نوروا بيوتكميذكراللهوأكثروافيهتلاوةالقرآن. 

( حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ), الفزاري المدني 
وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما, وهومن رجال الكتب الستة. 
(عن سائم ابى النضر). التيمي المدني ثقة ثبت من ر جال 
الستة. (عن بسرين سعيد ). المدني العابد ثقة جليل من 
الثانية. (أقضل صلاتكم في بيوتكم), فيان النافلة هي أفضل 
في البيت مطلقاً, ولم يثبت عنه أداء السنن والنوافل إلا في 
البيت إلا المكتوبة , فإنها في المسجد أفضل, لأن الجماعة 
تشرع لها, ولقوله:” أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبة“ 
رواهالجماعةإلاابنماجة.(حديث زيدبنثابت حديث حسن), 
وذلك لأنرجالهثقات,فافهم. 

(صكّوافي بيوتكم), يعني: النوافل,وفىروايةالبخاري 
ومسلم:”ا جعلوا في بيوتكم مين صلاتكم', وعند مسلم من حديث 
جابر بلفظ ”إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته 
نصيبا من صلاته, فيان اللّه جاعل في بيته من صلاته خيرا “.( ولا 
تتخذوها قبورا) , قال بعض الأشياخ : معناه : لاتدفنوا فيها 
موتاكم,قال الخطابي:هذا ليس بشيء,فقد دفن رسول الله يبنا 
في بيته,وقال الكرماني متعقباعليه:ذلك من خصائصه, وقد 
زوي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون , وقال بعض الحفاظ : 
معناه الندبإلى الصلاة في البيوت,إذا الموتى لايصلان,يقول: 
لاتكونوا كالموتى الذي لايصلان في بيوتهموهي ا لقبور. 

ويرد عليه مافي ” صحيح مسلم “ من أنه رأى موسى عليه 
الصلاة والسلام قائماايصلي في قبره, ويرد عليه مافى”جامع 
الترمذي“ عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي وَل 


خباءه على قبر, وهولايحسب أنه قبر, فياذا قبرفيهإنسان يقرأ 
سورة الملك حتى ختمها, فدلت هذه الأحاديث على عدم تعطل 
القبور من ذكرالله ومن تلاوة القرأن ومن العبادة.والجوابعن 
ذلك أن الأصلفي القبورعدمذلك,فإنهتنقطع التكاليفهناك, 
وهذا يستثنى منه على أن ذلك لخواص عباد الله , وبالجملة : 
القانون العام هوانقطاع هذه الأذكار و الأعمال . (هذا حديث 
حسن صحيح), و أخرجهالبخاريو مسلم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الور 


أبواب الوتر 
باب ماجاء في فضل الوتر 


والإختلاف في صلاة الوترمن وجوه :الاختلاف في وجوبه 
وفيعدده وقضائه. ذهب أبوحنيفة! لىوجوبصلاةالوتر.و ليس 
هويمتفرد في القول به, فيانه ذهب إ ليه جماعة ين السلف, فقد 
حكى وجوبه القاضي ابن العربي المالكي عن سحئنون وأصبغ, 
وحكى وجوبه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب, و أبي عبيدة ابن 
مسعود, والضحاك , ومجاهد , وحكى وجويه ابن بطال عن ابن 
مسعود, وحذيفة, وإبراهيم النخعي, هذا مافي ”العمدة “و” 
الفتح“.فماادعى أبوحامد”أن أباحنيفةانفرد بوجوب الوتر,ولم 
يوافقهصاحباه“لي سبشيء. 

وذهب مالك والشافعى وأحمد وصاحبا أبي حنيفة إلى أن 
الوترسنة.وممايدل على الوجوب قوله:”فليس مِنًا “, وقوله:” 
الوترحق“,وقوله:” أوترواو حافظوا “,وقوله:” الوتر واجب“. 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 اتش _) 
على أنه ليس هذا القدر مناطافى الباب, يل اجتمعت عدة أمور 
أفادت الوجوب في نظر فقيه الأمة وفقيه الملة,وهي أنه لميثبت 
أنه ييح ترك الوترحضراً ولاسفرأ , بل لم يثبت ذلك من 
الصحابة والتابعين , وايقاظه أهله للوتردون صلاة الليل , 
والأمربأدائهافي أول الليل لِمَنْ لايثق بالانتباه في أخر الليل, 
وإيجابالقضاء على من فاتته,و اتفقوا على عدم جوا زتر كه.وإن 
تاركهأثم.وقال مالك ابن أنس: مَنْ تركه أدب, و كانت جر حة في 
شهادته يعني : شهادة تارك الوترلاتقبل, حكاه ابن حزم في ” 
المحلى “, وقال أحمد :” مَنْ ترك الوترعمداً فهور جل سوء , 
ولاينبغي أن تقبل شهادته “, حكاه الموفق في ”المغني “, فياذن 
الخلاف قريب من الخلاف الصوري.( عن يزيد بن ابى حبيب ), 
المصري:ثقةفقيهمِنر جال أئمة ا لستة.(عن عبدالله بن راشد 
الزوفي). قال الخزر جي وثقه ابن حبان عن عبد اللّه بن أبي مرة 
الزوفي, قال الخزر جي في” الخلاصة“: قال ابن حبان :” خبره 
باطل, و الإسناد منقطع “,وقال البخاري:إن روايته عن خار جة 
منقطعة, قالهالحافظ . ( عن خارجة بن حذافة ), هورصحابي 
سكن مصر, وكان أحد فرسان قريش, وهوالذي قتله الخارجي 
ظتأمنهأنهعمروبنالعاص. 

( إن الله أمدكم بصلاة ). واستدل الحنفية يحديث اليباب 
ومافي معناه على الوجوب, لأن معنى أمدكم:” زادكم', وقد ورد 
في روايةأخرىبذ لك اللفظ أيضاً,ووجهالاستدلالبه أن الزائد 
يكون من جنس المزيد عليه, فيكون الوترواجباً,هذاو إن لميكن 
لازمالكنهالغالبالأصلء لايردإلابدليلقوي,وقري ب مِنهذاما 
قال يعض الأفاضل:”والزيادة لاتكون | لامن جنس المزيد عليه“ 
وهوههناالفرائض, لأن النوافل غير محصورة, فتعين أن يكون 


(يغية الأمعي على سان الترمدي دض ) 
المزيد عليه الفرائض , ومقتضاه أن يكون الوترفرضا, لكن 

لماكان طريقهظنَّيّاًقلنابوجوبه.وأجابعنه ا لخصوم:يآنّ لَفْظ” 

آمَدَّ “لَوْدَلٌ على كون الوترو ا جبالوجب أن تكون سنةالفجرأيضاً 
واجبة ؛ لأنه ورد فيها ذلك اللفظ بعينه, مع أنكم لم تقولوا 

وهم الراوي, ولَعَلّه انتقل فيه من حديث إلى حديث . ويقول 

الشافعية فرضت ليلة الإسراء خمس صلاة فكيف يزاد فيها 

الوترءقلنا:الوترليست صلاة مستقلة, وإنماهى تابعة لصلاة 

العشاء,ووقتهماواحد.(هي خيرئكم من حمرالنعم ).وإنما 

قالذلكترغيباللعر بفيها لأن حمر النعمأعزا لأموالعندهم. 

( حديث خارجة بن حذافة حديث غريب ) , نقل عن 

البخاري أنه قال: لايعرف سماع بعض هؤلاء عن يعض رواة ابن 
عديفي”الكامل“,وقد عرفت أنفا,قال البخاري:”إن روايةعبد 

الله بن أبي مرة الزوفي منقطعة“, و قال ابن حبان :” خبره باطل 

والإسناد متنقطع ". قال أبوالنعمان : وماعدا حديث الباب أدلة 

وجوب الوترعلى ماذهب ! ليه أيبوحنيفة فكثيرة, وَقَدٍ اسْتَوْفَاهُ 

الحافظالزيلعىفي”نصبالراية“.ومنأدلةوجوبالوترمافى 
قيام الليل:” كن جالسأًعند ين عمر فجاءهر جل,فقال:ياأياعبد 

الرحمنأر أيت الوت رأسنةهو؛قال:ماسنة؟أوتر ر سول الله لاه 
وأوترالمسلمون, قال: لا ألسنة هو؟قال : مه!أتعقل: قد أوتر 

رسول الله بكم و أوتر المسلمون “ ولينظر هذا التحاور 

العجي ب بعينالتفكروالتدير,ورواهمالكفيموطأه,فافهم. 


باب ماجاءأن الوترليس بحتم 

قالفيالنهاية:الحتماللازمالواجبالذيلابد مين فعله,قال 
أبوالنعمان :لَخَاكان يستتبط من ألفاظ الحديث السابق وجوب 
الوتر,أراد الترمذي أن يرد ذلك بماور دفي الحديش الثاني من 
صريح قوله:”الوتر ليس بحتم“,هذا لايضر و لايخالف الإمامأبا 
حنيفة , فإن معناه أن الوترليس وجوبه نحووجوب الصلوات 
المفروضة ؛ بل وجوبه دون وجوبها , ولم يقل أحد مِن آحاد 
المسلمين:إن الوترواجب كوجوب الصلاة الخمس. ( لكن سن 
رسول الله يَكِهِ). يعني: جعله مسنونا, لايصح أن يستدل بهاعلى 
أن الوترليس بواجب, لأن لفظ السنة في تعبير الشريعة يراد 
بها الطريقةالمسلوكة,لا السنةالتي اصطلح عليهافقهاء الأمة, 
وربماتجد إطلاق السنة على الفرائض المتفق عليها . ( إن ائله 
وشو ), قال في النهاية, الوتر:الفرد,فالله سبحانه واحد في ذاته 
وواحد في صفاتهو واحد في أفعاله.( يحب الوتر), يعني: يثيب 
عليهويقبلهمنعامله. 

( فأوتروا يالأهل القرآن ). أيها المؤمنون بأن الوترليس 
مختصابحفاظ القرآن,وإنماهيو اجبةعلى المؤمنين جميعاً 
فلوفسر بحفاظ القر ان لزم عدم وجوبالوترعلىغيرهموهوكما 
ترى باطل كما لايخفى , والفرق بين الحفاظ وغيرهم يظهر في 
صلاة الليل والقراء ة فيها دون الوتر؛ فيان الماثورفيها سور 
مخصوصة يحفظها كل أحد ., وقد زوي من عظماء السلف 
المحدثين ذلك, وغاية مافي البابإنما خصوا بالخطاب, لأن 
مشروعية صلاة الليل لتلاوة القرأن, فهي أكد في حقهم, وبالله 
التوفيق. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 0 أبواب الوسر 


(بغية الألمعي على سان الترمذي نات ل ) 

وقد سبق أنفاً أنه ذهب الأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة 
إلى أن الوترسنة . ومما يدل على وجوب الوترما اَّفَقَ عليه 
الشيخان من حديث طلحة بن عبيد اللّه, قال :جاء ر جل! لى رسول 
الله يبي من أهل نجد,وفيه:فقال: رسول الله يَلك:.خمس صلوات 
في اليوم والليلة,قال:هل عَلَىَ غيرها, قال :إلا أن تطوع,وروى 
الشيخان أيضأًمِن حديثا| بن عباس أن ا لنبي #5يعث معاذ| لى 
اليمن الحديث وفيه : فأعلمهم أن اللّه افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة, أقول هذا من احسن مايستدل به لأن 
بعث معاذكان قبلوفاتهبيسير .و بالجملة مث لهذا الخلافمِن 
مدارك الإجتهاد لم يكن فيه من بد عند تجاذب الآدلة ودلالات 
القرائن واختلاف منازع التفكروفقه النفس . ( حديث على 
حديث حسن), واخرجها لنسائى. 


بابماجافي كراهية النومقبل الوتر 

إن من يثق بالانتباه يؤخرالوترإلى أخر الليل, ومن لميثق 
فليصلها قبل النوم , وكان أبوبكرالصديق يوترقيل النوم 
وعمرالفاروق بعد مايستيقظ من النوم, فقال النبي ,َلك لأبي 
بكر : أخذت بالحزم وقال لعمر: أخذت بالقوة . وهذا الحديث 
شارح للأحاديث المطلقة ؛ لأن الأمر بالإيتار آخرالليل كان 
للندب لاغير والحديث رواه أيوداؤد في سننه من حديث أبي 
قتادة , ور واه ابن ماجة وابن حبان , وحديث جاير عند ” مسلم” 
الذيذكره”الترمذي“في أخر البابشار حا للأحاديث المطلقة, 
وقدوفقوابينالأحاديثالمتعارضةيذلك,فافهم. 

( عن عيسى بن ابي عزة ). روى عن عامر اا الشعبي وشريح 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 بات لش _) 
القاضي وعنه إسرائيل وغيره , صدوق , ريما وهم., قاله في ” 
التقريب“.( أمرني رسول الله يله أن أوترقبل ان أثام ), ورَوَى 
البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم مين حديث أبي هريرة , قال : 
أوصاني خليلي بثلاث ؛ صيام ثلاثة أيام في كل شهرور كعتي 
الضحى, وَآَنْ أؤتِرَ قبل أن أنام , وفي لفظ البخاري في صلاة 
الضحى ”أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت, صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر , وصلاة الضحى, ونوم على وتر“, وبمثل هذه 
الوصية وصية لأبي الدرداء فيما رواه ” مسلم“, وبمثل ذلك 
وصية لأبىذر فيمار واه النسائي, وفي كلذلك استحباب تقدم 
الوترعلى النوم لك لمن لميثق بالاستيقاظ وهذه الأحاديث أدلة 
الوجوب مع عدم قرينة تدل على غيره. ( حديث ابي هريرة حديث 
غريب ), من هذا الوجه , وأخرجه الشيخان من وجه أخرعنه 
باللفظ الذي ذكرنا . ( وابوثورالأزدي اسمه حبيب بن أبى 
مليكة). وقال في ”التقريب “في ترجمة حبيب بن أبي مليكة 
النهدي : إنه أبو ثور الكوفي مقبول من الثالثة , وقيل : أبو 
ثورالأزدي, ولايصح . ( وقد اختارقوم من أشل العلم من 
اأصحاب النبي !1 ومَنْ بعدهم أن لاينام الرجل حتى يوتر) , 
والظاهرهذا لمن يخشى أن لايستيقظ مِن أخر الليل, يدل عليه 
حديث جابرأورده الترمذي بعد هذا . ( مَنْ خشي منكم أن 
لايستيقظ من أخرالليل فليوترمن اله ومَنْ طمع منكم أن 
يقوم من آخرالليل, فليوترمِن آخرائليل )., قال الإمام النووي: 
”هذا فيه دليل صريح على أن تأخير ا لوتر أخر ا لليل أفضل لمن 
وثق بالاستيقاظ أخرالليل, وإن مَنْ لايثق بذلك فالتقديم له 
أفضل“وهذا هوالصواب,فافهم. 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي ناتش ) 
باب ماجاءفي الو ترم نأو ل الليلوآخره 

(عنيحي بن وثاب), بالتشديد, الكوفي المقرئثقةعايد من 
الثالثة .( من كل الليل قد اوتراوله وأوسطه واخره ). وفي 
حديث أبي مسعود عند ابن ماجة والطبراني وأحمد بلفظ : أن 
النبي م كان يوتر من أول الليل و أوسطه وأخره .قال الحافظ 
العراقي:”إسناده صحيح, وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات 
الليل,ودل الحديث على أن اللي لكلهوقت للوتر,ويقال:فعلهفي 
أوله و أوسطه بيان للجواز, وتأخيره إلى أخر الليل تنبيه على 
الأفضل لِمَنْ يثق بالانتباه“.وقال الحافظ :”ويحتمل أن يكون 
اختلاف وقت الوترباختلاف الأحوال, وأماوتره في أخره فكأنه 
كان أغلب أحواله لِمَا غرف مِن مواظبته على الصلاة في 
أكثرالليل“ فتدبر .( فانتهى وتره حين مات فى وجه السحر). 
والمراد به آخرالليل, وقد تظاهرت الأحاد الصحيحة عليه . ( 
حديث عائشة حديث حسن صحيح)., أخر جهالجماعة. 

( وهوالذي اختاره بعض أشل العلم ), منهم : عمر , وعلي, 
واين مسعود, وابن عباس , وبعض السلف كانوا يؤترون أول 
الليل منهم : أبوبكر , وعثمان , وأبوهريرة وغيرهم قاله في” 
عمدةالقاري. 


باب ماجاءفي الوتربسبع 
( عن يحي بن الجزار ) . الكوفي صدوق زمي بالغلوفي 
التشيع .( يوتربثلاث عشرة ). إنه أطلق على الجميع ” وتراً “ 
لكون الوتر فيها,قالإسحاق :إنمامعناه أنه كان يصلي منالليل 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب اش ) 
ثلاث عشرةركعةمعالوتر,فنسبتصلاة الليلإلىالوتر. (فلها 
كَبِمَّ), ين باب علم يستعمل في كبر السن .(اوتربسبع ). أريع 
منهاصلاة الليل وثلاث منها الوتر .( حديث أم سلمة حديث 
حسن)., وأخرجه النسائي. ( وقد روي عن النبي 6 الوتر بثلاث 
عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمسي وثلاف ).و ردفي كل 
ذلك أحاديث.( وواحدة), نسبة الإيتار! ليه بواحدة غير صحيح؛ 
فيانه لميثبت عنه الوتريركعة منفردة لايكون قبلهاشيء أصلاً, 
يعني: لم يثبت عنه فعلاً, نعم !ثبت ذلك عن بعض الصحاية ين 
غيرشك .(قالإسحاق)., يريد إسحاق أن حقيقة الوتر هوإيتار 
ماقبله,وذلكلايتحقق! لابركعةواحدة,لاأنالوترركعةواحدة, 
فافهم ( وروي في ذلك حديثا عن عائشة ), ويأتي في الباب 
الثاني:”أوتروا ياأهلالقرآن“يعني:أيهاالمؤمنون,وقدسبق 
معئاهومغزاه, فتفكر. 


باب ماجاءفي الوتربخمس 

(لابجدس في شيء منهن إلافي أخرهن ). وفيهدلالة على 
جوازالإيتاريخمس ر كعات يقعدة واحدة , والمنفي بالجلوس 
الجلوس الخاص, وهوالذي فيه تشهد يلا تسليم, وماقال يعض 
العظماء : المنفي جلسة استراحة فلسث أحصله , والمراد 
بالآخرا لآخر ا لحقيقي, وهوبعد أن يفرغ منها. ( وفي الباب عن 
ابي ايوب ), أخرجه النسائي بلفظ :” الوترحق, فمن شاء يسبع 
ومن شاء أوتربخمس“ . وقد زوي في الإيتاريسيع وبخمس 
أحاديث كثيرة,واستدل الشافعيةبمثله مشياعلىظاهر اللفظ 
بأن مَنْ صلّى خم سأ وسبعاً أوتسعاً يقعدة واحدة صح ذلك, قال 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 5 0 أبواب اشر 


النووي في “شرح مسلم“:” وإنه يجوز جمع ركعات بتسليمة 
واحدة , وهذا لبيان الجواز , وإلا فالأقضل التسليم مين كل 
ركعتين,وهوا لمعروف من فعلر سول الله كك '. 

( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) , وأخرجه 
الشيخان . ( وقد رأى بعض أشل العدم من أضحاب النبي وله 
وغيرهم بخمسي ) , قال بعض الأقاضل : وهومذهب سفيان 
الثوري وبعض الأئمة. (وقالوالايجدس في شيء منهن إلافي 
أخرهن), روى محمد بن نصرفي” قيام اللي ل “عن إسماعيل بن 
زيد أن زيد بن ثابت كان يوتربخمس ر كعات لاينصرف فيها 
يعني: لايسلم, وعن أم سلمة مرفوعا عند أحمد والنسائي واين 
ماجة : كان رسول الله م يوتربسبع وخمس لايفصل بينهن 
بسلام,وعنا بن عباس مر فوعاعند أبيداؤد بلفظ :ثم صلى سيبعاً 
أوخمساًلميسلم! لافي أخرهن,فافهم. 


باب ماجاءفي الوتربئلاث 

المتبادر منه مذهبإمامناأبي حنيفة, و مِمَنْ ذهب | لى أن 
الوترثلاث بتسليمة واحدة عمر , وعلي, وابن مسعود, وحذيفة, 
وأَتَيَ بن كعب,وابنعياس .وأنس, وأيوأمامة,وزيد بنثابيت, 
ومنالتابعين:عمرين عبد العزيز,و محمد بنسيرين,و حسن, 
وقتادة, ومعاوية بين قرة,.وإياس بن معاوية, وعطاء, وطاقوس, 
وأيوب,وبكرين عبد الله المزني.وا لفقهاء السبعة,ومنالأئمة: 
أيويوسف وسفيان ؛ لثوري.و محمدينا لحسنءواين!ا لمبارك, 
والحسن بن حي.و زر وى ابن أبيشيبة في”مصنفه “ياسناده عن 
الحسن إجماع المسلمين بذلك, فمِن العجائب بل من ا لأسف 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) ومن 0 أبوابالشر__© 


كل الأسف قول الإمام النووي من عدم صحة الإيتاريواحدة :”لم 
يقل به غير أبي حنيفة, والثوري, وأحمد في رواية “,وياليت 
ولآحظ مَظْرَةٌ إلى جامع الترمذي !! فإنه صرح فيه بانه مذهب 
جماعةمن| لصحابةوغيرهم, وناهيك حجة في أنه لميثبت 
عنها لوتربر كعة فعلاً أصلاً, و كذا لمينقل ا لفصل عنه في ر كعتي 
الوترصريحاًمحتمل للتأويل أصلاً, فياذن مَنْ خالف هذا فكأنما 
أحدث خلافا بعد وفاق , وذلك نظراً إلى الأحاديث وإغماضا عن 
التعاملوالتوارثالمستفيض. 

وبالجملة : المناط في الباب والفصل في معرض الخصام 
إنماهوالتعاملدون محض الروايات, و حديث”يوتريثلاث يقرأ 
في الأول ” بسبح اسم ربك الأعلى “.وفى الثانية ”قل:ياأيها 
الكافرون, “وفي الثالثة”قل:هوالله حد “,وهذا لفظ حديث أبي 
بن كعب عند النسائي يرويه نحو عشرين مِن الصحابة , منهم 
عبد اللّه بن مسعود, وعائشة, وعمران بن حصين, وابن عباس, 
وجابر,وأبوأمامة,وابنعمر,وعبد الرحمنين أبزى, أشار إلى 
بعضها الزيلعى, و ! لى بعضها ا لحافظ في“ التلخيص, و حديث 
أبي عند النسائي, وحديث عبد الرحمن بن ابزي عنده وعند 
أحمد والطحاوي, وحديث ابن عباس عند الترمذي, كل منها 
صحيعباعتر اف الحافظالعراقيوغيره. 

وإفرادالثلاثبالقراءةدليلشافي على و حدة الصلاة,ووحدة 
الصلاةدليل على أنهابتسليمة,وقد اعتر ف الحافظفي”الفتح“ 
بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث بسلام واحد, وَرَنٌ بهاكلام 
ابن نصرفي” الإنكار * على صحة الوصل, فهل بعد ذلك يبقى 
مجال البحث للمنصف أوريب في قوة ما اختاره أبوحنيفة 
ومَنْ وافقه مِن الأئمة ودليل الحنفية في ترجيح الثلاث بأنها 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) بناج لش _) 
جائزة عند الكل في غاية القوة , وماعداها مافوقها ومادوتها 
مختلف فيه!؟. ثم هل يقطع النظرمن حديث أبي أيوب عند 
النسائي وأبي داؤد وغيرهما:” و مَنْ شاء فليوتربثلاث“, وكذا 
مين بقيةالأحاديث ا لتيهي نص صريح في الإيتار بثلاث ين فعله 
صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة, أويوفق بين المرفوعات 
وليس من النصفة في شيء وضع متمسكاته المحتملة موضع 
النصالصريح.فتدير. 

(عن الحارث), هواين عبد الله صاحب عليةث, قال الشعبي 
وابن المديني : كذاب. أقول :وإن كذيه الشعبي وابن المديني 
فقد وثقه ابن معين وأحمد بن صالح المصري وابن عبد 
البروغيرهم؛ حتى قال ا بن عبد البر :أظن الشعبي عوقب بقوله 
في الحارث:” كذاب“؛ على أن المحقق أن تكذيب الشعبي إياه 
إنما هوفي رأيه لافى روايته . ثم بعد كل ذلك أن الحديث له 
شواهد صحيحة مِن حديث عائشة وغيرها في الإيتاربثلاث, 
تقدم نبدُ منها, ويأتي, فلايضر مذهب أبي حنيفة أصلاًور أساً, 
فتأمل ( أخرهن قل هوائله أحد), يريد أخرالتسع في الركعة 
الثالثةهوقلهوالله أحد,لاأنهاا لأخرفيكلر كعة,واللّهأعلم. 

(وفي الباب عن عائشة وابن عباس, وعبد الرحمن بن ابزى 
عن ابي بن كعب ), أماحديث عائشة فأخرجه البخاري و مسلم, 
وفيه ” يصلى أربعاً فلا تسئل عن حسنهن وطولهن , ثم يصلي 
أربعاً فلا تسئل عن حسنهن وطولهن , ثم يصلي ثلاثا “, وأما 
حديث ابن عباس فأخر جه مسلم, وفيه :” ثم أوتريثلاث “ وآمًَا 
حديث عبد الرحمن بن ابزى قال : كان رسول الله يبي يوتر( 
بسبح اسمر بك الأعلى), (وقل ياأيها الكافرون », و( قل هوالله 
أحد ), وكذا رواية النسائي. هذه الأحاديث الصحيحة هي نص 


(بغية الألمعي على سان الترمذي ناباش _) 
في الثلاث الموصولة يسلام وإفراد الثلاث يالقراء ة دليل شافي 
على وحدة الصلاة,وهي على وحدة السلام,وقد سبق أنفاً,فتأمل. 
( عن عبد الرحمن بن ابزى عن النبي بل هكذا روى بعضهم, 
فلم يذكروا فيه عن ابي وذكربعضهم عن عبد الرحمن بن 
اأبزى عن أبى ). وفي”النيل“: وعبد الرحمن بن أبزى قد وقع 
الاختلاف في صحبته, وقد اختلفوا هلهذا الحديث من روايته 
عن النبي وَِكأو مين ر وايته عن أبي بن كعب عن النبي يَلتك, قال 
الحافظفي”التقريب“:صحابي صغير,و كان في عهد عمررّ جلاً, 
وكان علىخراسان لعلى42,وقالالخزر جىفى”الخلاصة“:قال 
البخاري: له صحبة, فالراجح أنه صحابي, فروى هذا الحديث 
عن النبي ,َك بواسطة أبي بن كعب وبغير واسطة أيضاً , قال 
الحافظالعر اقي:و ”كلاهماعتد النسائيبإسنادصحيح». 

(قال سفيان), مذهب سفيان الثوري المشهور في الكتب 
يوافق أبا حنيفة في الإيتار بثلاث بتسليمة , قال النووي في” 
شرح المهذب“:و قال أبوحنيفة : لايجوز الوتر !لا ثلاث ركعات 
موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب ووافقه سفيان . أقول: 
ولَعَلّ ماذكره الترمذي رواية عنه, وقد ذكره كذلك ابن قدامة 
فى” المغنى “ : وأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحايه قالوا : إن 
العلماء قد أجمعوا علىجرازالإيتار بثلاث,واختلفوا فيماعداه, 
فأخذنا مااتفقوا عليه. والأدلة على ذلك أحاديث وآثار صحيحة 
»منها: حديث ابن مسعود مرفوعاً:” وترالليل ثلاث كوترالنهار 
وصلاة المغرب“رواهالدار قطني.و منها: حديث ابن عمرقال: 
قال رسول الله #ل:صلاة المغرب وترصلة النهار فَأَويِرُوا صلاة 
الليل”النسائيعلىشرطهما“. 

ومنها حديث ” يوتربسبح اسم ربك الأعلى في الأول, وقل 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 اباب الهش ) 
ياأيها الكافرون فى الثانية وقل هواللّه أحد فى الثالثة“”رواه 
الجماعة». ١ ١‏ 

ومتنهاحديث عائشةفي البخاري ومسلم:”يصلي أر يعافلا 
تسئل عن حسنهن “ يتبادر منه الثلاث بتسليمة . ومنها حديث 
أبي بن كعب مرفوعاً:”الوتريثلاث“ عند النسائي.ومنهاحديث 
أبي أيوب: ”الوترحق واجب, فمن شاء فليوتريثلاث“, ور جاله 
ثقات عند الدارقطني . ومنها أن الحسن قيل له : كان اين 
عمريسلمفي الركعتين من الوتر,فقال:كان عمر أفقه منه, كان 
ينهض في الثانية بالتكبير , رواه في المستدرك . ومنها عن 
ثابت قال :قال أنس يا أيا محمد خذ عني, فياني أخذت عن رسول 
الله ب وأخذ رسول الله بي عن الله , وممن تأخذ عن أحد أوثق 
مني , وفيه : أوتربثلاث يسلم في أخرهن ” منتخب الكنز “, 
ورجاله ثقات.والأحاديث و الآثار كثيرة,و لسنافي صدد عددها, 
وفيهاردٌ على ابنشيبة حيث جوز ركعة واحدةٌ من الوتر وترك 
هذه لأحاديث| لصحيحة, نس ب!لى أبى حنيفه أنه قال:لايجزيه 
ركعة واحدة, وكيف يقول ذالك, وقدثيت عنئده بالبر اهين أن 
الوتر ثلا شر كعات من غير زيادة ونقصان,وعليه أكثر جماعة من 
الصحابةوالتابعين.( حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى ), 
ثقةصاحب حديث.( عن هشام ).هوابن حسان الأزدي البصري 
ثقة مين أثبت الناس في ابن سيرين , كانوا يوترون يعني : 
الصحابةوالتابعين.( بخمس وبثلاثٍ وبركع ويرون كل ذلك 
حسنا ), قال الشافعية, لم يقل أحد ما قال الحنفية من أنه لا 
يجوز الإيتار بأكثر مِن ثلا شر كعات ولابأقل, و أجابعنهإسحاق 


,ويِددّن معناهومغزاه,فتذكر. 


(وغية المي على سان الترمني لات 8 ) 


باب ماجاءفي الوتربركعة 

تقدم منشأتعبيرهومايعار ضه من أحاديث فعلية صحيحة, 
نعم! لابد مين تسليم أن في الصحابة مَنْ ذهب إلى الإيتاريركعة 
فذة, و كذا فيهم من ذه ب إلى الإيتاربثلاث بتسليمتين, غير أن 
الأهم في الباب الاحتجاج بالمرفوعات وتوجيهها وتعيين 
مرادها.و لايلزم على أهلالمذاهبالجوابعنكلأثرموقوففي 
الباب يعنى إذاكان عندهم أقوى من حجة, وما قال النووي في ” 
شرح مسلم “في شرح حديث عائشة رضى الله عنها ”"ويوترمنها 
بواحدة“ : إنه دليل على أن أقل الوترركعة وإن الركعة الفردة 
صلاة صحيحة, وهومذهبناو مذهب الجمهور, فيكفيه رداً عليه 
أنه لميثبت عنه الوترير كعةفعلاً أصلاً,ولمينقلالفصلعنهفي 
ركعتى الوترصريحاً غير محتمل التأويل أصلاً, وإنما هوفهم 
ابن عمرمن رواية قولية أن الحسن البصري قيل له :كان ابن 
عمريسلمفي الركعتين من الوتر,فقال:كان عمر أفقه منه, كان 
ينهض في الثانية بالتكبير” رواه الحاكم *. وعن المسورين 
مخرمة قال : دفنا أبابكرليلاً, فقال عمر : إني لم أوتر , فقام 
وصَفَفْنَا وراءه , قَصَلئ بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن 
”الطحاوي في الأثار “. ويكفيه رداً عليه ماقال ابن الصلاح بأن 
الركعة ليست يمطلوبة للشار عأبداً؛من حيث أنهار كعة,بل من 
حيث أنهاتوتر ماتقدم,فهناك يطلب انفرادها,وهذا لايكون في 
غيرالوتر.(عناأقس بن سيرين ), هوأخو محمد بنسيرين ثقة. 
( أطيل في ركعتي الفجر)., المراد يه سنة الفجريصلي من 
الليل مثنى مثنى, وبه استدل أبويوسف ومحمد والشافعي 
على أن الأفضل في صلاة الليل ركعتان ركعتان . ( ويوتر 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي (0--_أبناب لش _) 
بركعة). قال الشافعية فيه مشروعية الإيتار بركعة.( والآأذان 
فى انه ), قال عياض: المراد بالأذان ههناالإقامة,وهوإشارة 
إلوشدة تخفيفهابالنسبة| لىباقيصلاته,فتدبر. 

( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ) , وأخرجه 
البخاريو مسام.( والعمل على هذا عند بعض أشل العلم من 
أصحاب النبي يَلِهِ), منهم : عثمان , وسعد بن أبي وقاص, وابن 
عباس , و معاوية, وأبو موسى, وابن الزبير,وعائشة, و زيد بن 
ثابت,وا بن عمر .( والتابعين). و منهم: عطاء,وابن المسيب.( 
َو أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتربركعق , وبه 
يقول مالك. والشافعي. وأحمد, وإسحاق ).وفي”مغني ابن 
قدامة“:فيان أحمد قال :إنا نذهب في الوتر ! لى ركعة وإن أوتر 
بثلاثأوأكثر,فلايأس. 

ومايستدل بهالشافعية على الإيتاريركعة يمافي” مسلم“ 
مين صلاةا لليلعنا بن عمر مر فوعا و كذا عنا بن عباس مرفوعا:” 
الوترركعةمِنآخرالليل"“,فلايصح به الاستدلال,فيان غرضهما 
ماتقدم أن إيتار ماقبلهإنمايتحقق بالركعةالواحدة؛لا أن صلاة 
الوترالمعهودةفيالشرعركعةواحدة فحسب. ففياذن استد لالهم 
بحديث: ” يسلم مين كل ر كعتين ويوتربواحدة “ رواه مسلم في 
صحيحه من حديث ابن الشهاب عن عروة عن عائشة أيضاً, 
لايصح حجةً, فانه عام وقد أتينا بالخاص, يريد أَنَّ في حديث 
عائشة هذا إجمال,و المراد من السلام على كل ر كعتين, هوحال 
صلاة الليل شفعاً شفعاً, والإيتاريواحدة مع شفع ما قبلها, 
فالمنع أنه يوت رشفعامن تلك الأشفاع,ويجعلهوتراً يضمركعة 
ثالثة, وهذه الركعة متصلة بالشفع,وإن الشفع متصلة بهامن 
غير ا نقصال بالتسليم. و لابد أن يْجَابٍ هكذا بدليل ماثبت عنها 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي بات لش _) 
الثلاث ين غير فصل بين الركعتين بسلام, في عدة روايات لملا 
يَتَتَاقَضرواياتها,.وتلك الروايات صريحةواضحة في معناها 
لا إبهام فيها أصلاً. واستدلوا بحديث الباب, والجواب عنه أن 
الحديث ليس دليلاً على الفصل, فيانه لم يطلق في الحديث إِسْمُ 
صلاة الليل على المثنى أو لأوعلى الواحد ثانياً, يأن يقول :تلك 
صلاة وهي صلاة , بل إنما أطلق اسم صلاة الليل على السلسلة 
المسرودة ضرية واحدةٌ, وتلك السلسلة صلاة واحدة, لاصلوات 
متعددة . وبالجملة : أن الإيتاريركعة فذةٍ والاقتناع يها 
أمر خامل لم يجربها تعاملهم, و لذا وقع منهم استغرايها,فعاب 
ابن مسعود على سعد , وابن عباس , وعلي , ومعاوية, وتعجب 
أصحاب ايبن مسعود من صنيح ابن عمر ,وما إلى ذلك عند 
الطحاوي. 

ولايخفى أن في ا لباب أحاديث هي نص في الثلاث الموصولة 
بسلام, وحديث الإيتار بالواحدة ليس نصافي معناه المختلف 
فيه, بل يوجد ذلك المعنى في الإيتاريثلاث أيضأً, فينيفى أن 
يعملبالت صالصريعدون المحتملالمجمل. 

وأيضاً لايخفى أن روايات عائشة الصحيحة تدل على عدم 
الإيتاربركعةفذة,وهي أعلم أهل! لأرضبوتر رسول اللّهصلى الله 
عليه وسلم, فرواياتها الموهمة للإيتاربالركعة ترد إلى تلك 
الصرائح.وكذلكالأمرفىرواياتاينعباس. 

وأيضاًلايخفى أن حقيقة الوترهي تتقوم بالركعة الواحدة, 
و إن كان قبله شفع وو لم تكن الركعة في بعض الروايات نصأفي 
الانفراد مين الشفع , ومن هنالك ذهب كثيرمن السلف إلى 
اختيار الثلاث الموصولة مع بلوغهم حديث الإيتار بركعة, فقد 


هد امه به 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 بعاد لش _) 
5 عه 
باب ماجاءفي مايق رآفي الوتر 

حديث الباب دليل صريح على الإيتار بثلاثٍ, ويتبادر منه 
أنها بتسليم واحد , وأصرح منه لفظ حديث أبي بن كعب عند 
النسائي, وقد اعترف الحافظ في” الفتح “ بأنه نص في الثلاث 
الموصولة, وَرَدّ إنكاراين نصر , فاذن هذه الأحاديث كلها دلت 
على ما اختاره الإمام أبوحنيفة ومن وافقه وتابعه . ( حدثنا 
شريك ).هرا بن عبد اللّه القاضي ضعيف.( عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله بل يقرافي الوترإلى آخره )., رواه أبوداؤد وابن 
ماجة . ( في ركعة ركعة ). قال العراقي:انفرد الترمذي بهذه 
الزيادة عن النسائي وابن ماجة, معناه : أنه يقرأ بكل سورة مين 
السور الثلاثفيركعة,فتدير. 

( وقدروي عن النبي باه أنه قرافي الوترفي الركعة الثالثة 
بالمعؤذتين وقل هوالله أحد).ر واه أحمدوابوداؤدوا بن ماجة, 
ورواه الترمذي في هذا الباب عن خصيف عن عبد العزيز بن 
جريح . ورواية عائشة بزيادة المعوذتين في الثالثة أنكرها 
أحمد ويحيي بن معين, حكاه الحافظ في ” التلخيص “ عن اين 
الجوزي.وذكرهابنقدامةفي”المغني“أيضا وذكر الحافظعن 
العقيلي أن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين 
أصح. وقد اخرجهاا بوحنيفة في مسنده من غير هذه الزيادة, عن 
أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, وإليه 
ذهب علماء نا الحنفية , فلم يستحبوا في الثالثة زيادة 
المعوذتين. وأما مالك والشافعي ففي ”شرح المهذب“إنهما 
استحيبا زيادتهما يعد سورة الإخلاص . وبالجملة : ذهب أبو 
حنيفة وأحمد إلى عدم اختيار الزيادة, وذهب مالك والشافعي 


إلى اختيارها.( الشهيد البصري ), ثقة من العاشرة .( حدثنا 
محمد بن سلمة اتلحرزاني), ثقة.( عن خصيف )., صدوق سيء 
الحفظ اختلط بأخره, قاله الحافظ في ”التقريب“, وقال في 
”*الخلاصة“: ضعفه أحمد . ( عن عبد العزيز بن جريح ). قال 
العجلي : لم يسمع من عائشة, وأخطأ خصيف, قصر ح سماعه, 
قالهفي ”التقريب“وقال في” الخلاصة“: لا يتابع في حديثه . 
( وهذا حديث حسن غريب ). حسنه الترمذي, وفيه نظر, فيان 
عبد العزيزين جريح لميسمع من عائشة, وأيضاً فيه خصيف, 
وهوقد اختلط يأخره, و لايد ر ىأن محمد بن سلمة رواه عنهقيل 
الاختلاط أوبعده, نعم!وربمايكون تحسين التر مذي لتأييده 
بحديث يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة , وقد أخرجه 
الطحاوي, والدار قطني., وابن حبان ؛ وبقية اصحاب السنن, 
وأقرّهالذهبىفي”تلخيصه“علىشر طهما. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 0 أبواب الهر__ 


باب ماجاءفي القنوت في الوتر 

ههنا خلافيئان مشهورتان سلفاً وخَلَفاً , الأولى : مسألة 
القنوت في الوتر , والثانية : أن القنوت إذا كان فهل هوقبل 
الركوع أو بعده؟.( عن بريد بن ابي مريم). السلوليالبصريثقة. 
( عن ابي الحوراء), اسمه ربيعة بن شيبان البصري ثقة. ( هذا 
حديث حسن ) , أخرجه ابوداؤد و , النسائي وابن ماجة , 
والدارمي. ( واختدف اهل العدم في القنوت في الوتر ), هل 
يقنت في الوترفي السنة كلها أم في النصف الآأخرمن ر مضان 
فقط ؟ وهل يقنت قبل الركوع أم بعده ؟. ( فرأى عبد ائله بن 
مسعود القنوت في الوترفي السنة كلها , واختارالقنوت 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _أبعاب لش _) 
قبل الركوع , وبه يقول بعض اهل العلم. وبه يقول سفيان 
الثوري. وابن المبارك. وإسحاق. وأهل الكوفة)., قال أبوحنيفة 
وأصحابه, وسفيان , وإسحاق , وأحمد في الرواية المشهورة 
عنه, والشافعي في أحد الوجوه الثلاثة كلهم بالقنوت في أخر 
ركعات الوترفي السنة كلها. قال النووي في” شرح المهذب“: 
وهوقول أربعة مِن كبار أصحابنا أي عبد اللّه الزبيري, وأبي 
الوليد النيسابوري, و أبي الفضل بن عبد اللّه, و أبي منصور ابن 
مهران.قال النووي:وهذا الوجه قويفي الدليل لحديث الحسن 
بن علي, واستدلوا بحديث أبي بن كعب ” أن رسول الله وات 
كان يوترفيقنت قبل الركوع”,رواهابن ماجة والنسائي, وبما 
روىالبخاريفي”جامعه“في المغازيعن عبد العزيزقال:سأل 
رج لأنسائ عن القنوت يعد الركوءأوعندفرا غمنالقراءة,قال 
:بل عند فراغمنالقراءة. وبمار وى البخار يو مسلم عن عاصم 
قال :سأل كأنسين مالك عن القنوت, فقال:قد كان القنوت,قلثك: 
قبلالركوعأوبعده؟,قال:قبله. 

( وقد روي عن علي::: بن أبي طالب كان لايقنتٌ إلا فى 
النصف الأخرمن رمضان, وكان يقنت بعد الركوع ) , رزوى 
محمد بن نصرفي” قيام الليل “ عن علي أنه كان يقنت في 
النصف الآأخرمنر مضان,و زر و ىأيضآفيه أن عليا كان يقنت 
في الوتريعد الركوع, وقد عقد بايا بلفظ ” باب ترك القنوت في 
الوترإلافي النصف الأخرمن رمضان“وذكرفيه أثاراً عديدة.( 
وقدذهب بعض اهل العلم إلى هذا),.وبهيقول! لشافعي و أحمد 
,أقول:وبه قال أحمد في رواية,وعزاه في ”المغني “إلى مالك 
أيضاً, قال محمد بن نصر في ”قيام الليل“:قال الزعفرانى عن 
الشافعي:” أحب إلى أن يقنتوا في الوترفي النصف الآأخر, 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) 0 دادس ) 
ولايقنت في سائر اا لسنة,و لافي ر مضان ! لافي النصف الآخر “ 
قال محمد بن نصر :و كذلك حكى المزني عن الشافعينتت. وقد 
علمت أن أكثر الفقهاء والمحدثين على ما اختاره أبوحنيفة, 
وحكاه الرؤيان وجهاً في مذهب الشافعي, قال : وهذا حسن, 
فافهم. ١ ١‏ 

وأما المسألة الثانية :فمذهب أبى حنيفة أنه قبل الركوع, 
قاله البدر العيني في”العمدة“, وبه قال مالك وابن المبارك 
وإسحاق, و حكاه ابن المنذر عن عمر, وعلي وابن مسعود, وأبي 
موسى الأشعري, والبراء وابن عمر,وابن عباس ؛وأنس.وقال 
الشافعي وأحمد : بعد الركوع, وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر 
الصديق, وعمر الفاروق,وعثمان ؛وعلي على قول, قال الحافظ 
فى”الفتح“:و قد اختلف عمل| لصحابة في ذلك,والظاهر أنه من 
الاختلاف في المباح , قافهم . ومن العجب أنه ادعى بعض 
المنكرين مِن تقليد الأئمة المتبوعين أن قنوت الحنفية لم 
يثبت في الحديث, وهذه غفلة,ففي”نصب الراية والتلخيص 
الحبير “عن مراسيل أبي داؤد :وحديث القنوت هذا عن خالد بن 
أبي عمران, قال :بينما رسول الله يدعو على مضر [ فذكر 
القصة ], قال :ثم عَلّمه”اللّهم إن نستعينك“ إلى أخره فذكره, 
وذكره الطحاوي عن عمر الفاروق بأسائيد صحيحة , وكذلك 
ذكره البيهقي ذلك عن عمر,وقال:وهذا عن عمر صحيح موصول 
كمافي” التلخيص“, وذكرفيه بسماللّه الرحمن الرحيم قبل 
قوله :”اللّهم إنا نستعينك' “, وذكرابن رشد في” البداية “أنه 
استحب قنوت مالكسطه بآللّهم إنانستعينك, وكفاك هذا حجة 
وبرهاناً. 

وكذلك غفل بعض مَنْ يدعي اتباع السنة أنه لم يثبت رفع 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _أباستض ) 
اليدين عند التكبير للقنوت مرفوعا ولا موقوفا مثل ما يرفع 
للتحريمة, وهذه أيضاً غفلة , وأنه زعم بزعمهم أن رفع الدين 
للقنوت في الوترلم يثبت في ذلك أثرصحيح عن تابعي جليل, 
فضلا عن صحابي وفضلا على فضل عن حديث صحيح , و لم يعلم 
أثر عبد الله بن مسعود,وعمرالفاروق أخرّجه البخاري في جزء 
رفع اليدين. أما اثر عبد اللّه بن مسعود فرواه البخاري في جزء 
رفع اليدين بإسناي صحيح عن الأسود عن عبد اللّه أنه كان يقرأ 
في آخرركعة من الوتر( قل هواللّه احد)ثم يرفع يديه , فيقنت 
قبل الركعة , وعزاه الحافظ في ” التلخيص “ إلى المنذر 
والبيهقي. 

وأما أثرالفاروق فكذلك عند البخاري في جزئه بإسنارٍ 
صحيح عن أبي عثمان , قال : كناوعمريؤم الناس, ثم يقنت بنا 
عند الركوع, يرفع يديه حتى يبدو كفاه ويخرج ضبعيه , وقال 
البيهقى في ”المعرفة“:ورُوى في رفع اليدين في قنوت الوتر 
عن ابن مسعود و أبي هريرة, وذكره الحافظ في ”التلخيص“, 
وفي معاني الآثار . وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على 
الرفع معها , وثبت التكبيرعند القنوت عن عمر , وعبد الله 
والبراءوغيرهمعند ابن نصر, وذكره في”المغني “عن علي 5 
أيضاً, قال : وهوقول الثوري., ولا نعلم فيه خلافا, وذكر قبله أنه 
مذهبأحمد.,وباللهالتوفيقومنهالوصول! لى التحقيق. 


باب ماجاءفي الرجل ينامعن الوترأويدسى 
الإمام أبي حنيفة في وجوب الوتر, وقد سلف بيان مَنُ ذه ب إلى 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 ادش _) 
وجوبه, فياذا ثبت الوجوب في الذمة ثبت القضاء,وهذا الحديث 
أيضاً ين جملة أدلة الوجوب, وهذا دليل صحيح, لأن حديث أبي 
سعيد هذا قد رواه أبوداؤد مين طريق أخرى قال في” النيل “ : 
وإسنادالطريقالتىأخرجه منهاأيوداؤدصحيعح,قاله العراقي 
, وحديث الباب عن أبي سعيد نظير حديث أنس في الأمهات 
الستة”إذا نسى أحدكم صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها“, 
وهونص في وجوب القضاء في الفرائض عند الجميع, فليكن 
حديث قضاء الوترنظيره في الحكم, كما هونظيره في اللفظ, 
فتأمل. 

(حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن ألسلم),ضعيف ضعفه أحمد 
»وابن المديني, والنسائي . ( عن أبيه ). زيد بن أسلم العدوي 
مولى عمرالفاروق ثقة بالاتفاق .( من نام عن الوتر), يعني: عن 
أدائه.(أوئسيه),فلميصاه.(فليصل:).,يعني: قضاء.(إذاذكر) 
.هذا راجع إلى النسيان .( وإذا استيقظ)., هذا راجع إلى النوم, 
والحديث أخرجه أبوداؤد بإسناد صحيح, فتدير .( حدثنا عبد 
الله بن زيد بن أنسهدم ) , قال الخزر جي : وثقه أحمد والقزاز, 
وَضَقَفَهُ ابن معين وا بن عدي, قال الحافظ : صدوق فيه لين من [ 
السابعة ] . ( مَنْ نام عن وتره فليصل إذا أصبح ), فليقض 
الوتريعد الصبح متى اتفق, والحكم بالقضاء دليل الوجوب, 
ونفس قضاء الوترموضع اتفاق بين عامة الأمة , فقد ذكره 
العراقي, وقبله ابن قدامةفي”المغني"“, غير أنهم اختلفوا في 
أنه إلى متى يقضي ؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه 
يقضي مالم يصل ا لصبح., وذهب أبوحنيفة و الثوريو الأوزاعي 
يصلي و لوطلعت الشمس,وهووجه عند الشافعي,و قال الطيبي 
:وهوأظهرقولي الشافعي.وقالالزر قانيفي”شرحالمواهب“: 


وهوالمعتمد عندهم,وصححها لبلقينيفي”حاشيةالأم“وعليه 
فتوى ا لشافعية, ويؤيده حديث ابن عمر مر فوعاً صحيحا: ” من 
فاته الوترمن!لليلفليقضه من الفد“وهذا أنفع للحنفية, حيث 
يعم القضاء بعد طلوع الشمس أيضاً. ( وهذا أصح من الحديث 
الأول), يعني: عبد اللّه بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا أصح من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن طاوؤس بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري متصلاً, فإن عبد الرحمن بن زيد 


(وغية المي على سان الترمني 0 اداه ) 


ضعيف, وعبد اللّه بن زيد ثقة عند أحمد وابن المدينى, أقول : 
والجواب عن حديث عبد الرحمن قد تقدم أنفاً .( وقدذهب بعض 
اهل الكوفة إلى هذا الحديث. وقالوا:يوترالرجل إذاذ كربعد 
ماطلعت الشمس).وفي”النيل“:الحديث يعني: حديث أبي 
إلى ذلك من الأئمة أيوحنيفة , وسفيان الثوري, والأوزاعي, 
ومالك,والشافعى,و أحمد. 


باب ماجاءفي مبادرةالصبح بالوتر 

المراد الصبح الصادق . ( حدثنا يحى بن زكريا بن أبى 
زائدة ), أبوسعيد الكوفي ثقة متقن مِن رجال الأمهات الستة . 
( حدثنا عبيد الله ) . بن عمرين حفص بن عاصم بن عمرين 
الخطاب العمري الزاهد ثقة ثبت في النافع. ( بادروا الصببيح 
بالوتر ), يعني: أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح الصادق, وهذا 
الحديث هذا رواه أيوداؤد أيضاً . ( أوتروا قبل أن تصبحوا), 
والحديث رواه الجماعة إلا البخاري وأيا داؤد , وأخرج 
الزرقاني في “شرح المواهب اللدنية* مين طريق طلحة ين نافع 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 اننا لظ ) 
عن ابن عباس عند ابن خزيمة حديثاً بسني قوي, وفيه :ولما 
انفجرالفجرقاه يَبِخفأوتربركعة.قال ابن خزيمة:والمرادبه 
الفجر الأوليعني:الكاذ بو ذكر الزر قانييعد كلامابنخزيمة:” 
فهوأداء لوقوعه في وقته“.وقد وله بذلك لثبوت وتره ب قبيل 
الصبح الصادق في البخاري ومسلم, وكذلك ثبت عن علي قث 
فيرواية,”الوترعند الفجر الأول“,وقال:هذهساعةالوتر,وهذا 
في الكنزعن عبد خير قال :كنافي المسجد,فخر ج عليناعلي 82 
فيآخرالليل,فقال:أين السائ لعن الوتر؟فاجتمعنا ليه,فقال: 
إن رسول الله ولا أوترأول الليل, ثم أوتروسطه., ثم أوتر هذه 
الساعة ؛ فقبض وهويوتر هذه الساعة . ثم لايخفى أن الصبح 
الكاذب لم يتعين تقديره بوقت محدود قبل الصادق ؛ يل الوقت 
بينما يزيد وينقص , وقد صرح به غيرواحد من الفقهاء 
المحققين , يل وريما لا يبصر الكاذب , وكل ذلك خلاف ما 
هوالمشهور عند أهل الهيئة,فافهم. 

( إذا طلع الفجرفمقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ), لادليل 
في ذلك لِمَنْ قال بسنيةالوتر,إذالذهابيعمصلاة العشاء أيضاً 
فكما يجب قضاؤها يجب قضاؤه أيضاً, فأين الاستدلال ؟! . 
(لاوتربعدصلاةالصبح).يقول:لاوترأداء!,إن مرادالحدي ثأن 
وقته الشرعىا لمعين لهانتهى بعد صلاة الصبيم., لا أنه لايمصليى 
بعده, فإذن لا يستقيم به استدلال مَنْ استدل به من المالكية 
والشافعية والحنايلة لعدم قضائه بعد الصبح , ومن راعى 
الأحاديث القولية التي تقدمت في قضائها عند الصبح وبعده, 
وكذا إذ لاحظ عموم قوله:” من نسي الوترأم نام عنه فليصله إذا 
ذكره أواستيقظ “, ولم يخصصه بما قبل الصبح تعين له 
المصيرإلى التوفيق لما قلنا ؛ على أن الحديث أشار إليه 


(يغية الأمعي على سان الترمدي با تس ) 
الترمذي مِن رواية أبي سعيد عند ابن نصرمن طريق أبي 
هارو نالعبدي,وهومتروك.وقالالدارقطني:” يتلؤن, خار جي 
وشيعي , ضعفه شعبة “, ومنهم مَنْ كذّبه , قاله الحافظ في 
”التقريب,واسمهعمار ةين جوَين, فتفكر. 

(وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق). وقال البغوي:وبه 
قال مالك وأحمد , وذهب أبوحنيفة إلى أنه يقضيه متى كان , 
وهوقول سفيان الثوري, و أظهرقولي الشافعي لمارويأنهقال: 
”مئنامعنالوتر فليصلإذا أصبح". 


باب ماجاءلاوترانفي ليلة 


( حدثنا ملازم بن عمرو), هوابن عبد اللّه بن بدر اليمامي 
صدوق من الثامنة . ( قال حدثني عبد الله بن بدراليمامي ). 
رَوى عن ابن عباس وطلق بن علي, وعنه سبطه ملازم بن عمرو 
وعكرمة بن عمار , وثقه ابن معين وأبوزرعة , قاله في 
”الخلاصة“ . ( لاوتران في ئيدة ) , قال القاضي في ” عارضة 
الأحوذي “: معناه أن مَنْ أوترفي أخرالليل, ثم صلى بعد ذلك 
لايعيدالوتر .( هذا حديث حسن غريب ), وأخرجه ابن حيان 
وصححه , وقال عبد الحق : وغيرالترمذي صححه , وهذا 
الحديثهذا أخرجهالبخاري,و مسلمو أبوداؤد,والنسائي. 

(واختدف هل العدم في الذي يوترمن اول الليل ثم يقوم 
مِنْ آخره ), وهذا الاختلاف مِن عهد السلف إلى يومنا. ( فراى 
بعض شل العلم من أصحاب النبي ؟إة ومَنْ بعدهم نقض 
الوثر ). والذي ذهب إلى نقض الوترهوالذى ذهب إلى الإيتار 
بركعة أوالإيتار يثلاث مفصولة, وفي” مسند أحمد “ من طريق 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 علض ) 
محمد ين إسحاق قال:حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذاا سئل 
عن الوتر قال :”آمّا أنا فلوأوترتُ قبل أنْ أنامَ ثم أردتُ أن أصلي 
بالليل, شفعث يواحدة ما مضى مِن وتري , ثم صليث مثنى 
مثنى, فإذا قضيث صلاتي أوتر ثبو احدة,إن رسول الله يك آمو 
أن تجعل أخرصلاة الليلوترا“. و أجابعنه محمد بن نصر وقال: 
وإئما هوندب واختيار , وليس بايجاب , وقال ابن رشد في 
”قواعده“:و فيه أي في نقض| لوترضعف من وجهين, أحدهما: أن 
الوترليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه , والثاني : أن التنفل 
بواحدة غير معروف في الشر ع,و عند اين تصر عن ابنعباس لما 
بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه, وقال ابن عمر: يوترفي ليلة ثلاث 
مراتٍ, وعن عائشة : الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون 
بصلاتهم , ومثله عن ابن عباس :ذاك الذي يلعب يوتره , وعند 
الطحاوي في ” الأثار “ وعند ابن نصرفي” قيام الليل “ عن 
مسروق قال:قالابنعمر:شيء أفعلهير أي لاأرويه. 

(وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي مابداله. ثم يوترفى 
آخرصلاته , وهوالذي ذهب إليه إسحاق ),أقول: وهذا قول لم 
يذهب إليه ذهن الذاهن لا وجودله ذهناً ولاخار جاً, آَهَا ذهناً 
فغيرجائز في النظرإن تتصل هذه الركعةبالركعةالأولىالتي 
صلاها في أول الليل, لأن بقاء الأعراض محال وَآمًا خار جا فإذا 
أوترالرجلبركعةمنأول! لليلوسلممنها,فقد قضىوتره,فاذا 
نام هوبعد ذلك, وأحدث لعلة أحداثاً مختلفة , ثم قام فاغتسل 
أوتوضاً, وتكلم بين ذلك , ثم صلى ركعة أخرى, فهذه صلاة 
غيرتلك الصلاة التي صلاها في أول الليل, فكيف تصيران 
صلاة واحدة؟!ل.يلإنماهاتان صلاتان متبائنتان, و يعد ذلك من 
فعل ذلك فقد أوترمرتين, ثم إذا هوأوترأيضاً في أخرصلاته 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _اناداتضش ) 
صار موتِرأ ثَّلآتَ مرارٍ, وقد ؤوي أنه قال :”لاوتران في ليلة“. 
وبالجملة:ذهبر اويا لحديث عبد اللهبن عمر إ لىتبادر الفصل 
وبنى عليه مشألّة نَقْضٍ الوتر, وهي مسألة ضعيفة مخالفة 
لحديث الباب, (واللّه يَقُولُ الحَقّ وَهْوَيَهدِي الشَبِيل).( وذهب 
بعض انشل العلم مِن أضحاب النبي لز وغيرهم إذا أوترمن اول 
الليل ثم نام ثم قام مِن آخره أنه يصلي مابداله ولاينقض وتره 
,ويدع وتره على ماكان وهوقول سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وأحمد وابن المبارك ), وهوقول أبي حنيفة وأتباعه, وحديث 
الباب دليل الأئّمة الأربعة وكل من لم يقل بنقض الوتر . قال 
الترمذي:(وهذا اصح لأنه قدروي من غيروجه أن النبى ,!: قد 
صلى بعد الوتر ), أراد الترمذي أن قوله:”اجعلوا أخرصلاتكم 
بالليل وتراً “ إنما هوللندب دون الوجوب . ( يصلى بعد الوتر 
ركعتين), الركعتان بعد الوتر أنكرهمامالك,وقال:لاأصليهما 
,ولميثبت فيهماشيء عن أبي حنيفة والشافعي,وصلاهمامرةٌ 
أحمد فقط . وذكرا لنووي في ”شرح مسلم“ الجواز فقط, لأجل 
ورودهما في الحديث , ولو ثبت الركعتان بعد الوترفالسنّة 
الجلوس فيهما فيان الجلوس فيهما قصدى والسرفي أدائهما 
جالساأن لاتقد حفي أخريةالوتر,فافهم. 


باب ماجاءفي الوترعلى الراحلة 
0 05 
( عن أبى بكربن عمربن عبد الرحمن ) . بن عبد الله بن 
عمرالقرشي العدوي المدني ثقة . ( عن سعيد بن يسار ) , 
المدني ثقة ( فتخلفت عنه ). وفي رواية البخاري : ” فلما 
خشيث الصبح فأوترت ثم لحقته , فقال عبد الله بن عمر : أين 


(نغية الألمحي على سان الترمدي 0 لاعت ) 
كنت, فقلث : خشيث الصبح فنزلث فأوترث “. ( ليس لك فى 
رسول الله ؟إة أنسوة حسنة ) , قال فى ” القاموس >“ : الأسوة 
بالكسروالضم: القدوة فيه إرشاد العالم لصاحبه ما قد خفى 
عليه من ا لسنن.(يوترعلى راحلته), و فيه د ليل على جواز الوتر 
على الراحلة.( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ), أخر جه 
الأئمةالستة.( وقد ذهب بعض اهل العلم من أضحاب النبى 
كلذوغيرهم إلى هذا وراوه أن يوترالرجل على راحلته. وبه يقول 
الشافعي واأحمد وإسحاق),و به يقول مالك. وينبغي أن يكون 
هومذه ب كل مَئذهب! لىسنةالوتر.(وقال بعض اهل العلم:لا 
يور الرجل على الراحدة) , و الاختلاف فيه من عهد السلف . (و 
هوقول بعض اهل الكوفة ) , وهوقول أبي حنيفة و أتباعه, 
وحديث الباب دليل الأئمة الثلاثة . وأجاب الإمام الطحاوي عن 
حديث الباب بأنه يجوز أن يكون قبل تأكد الوتر, ثم نسخ ذلك, 
وفيهلميوجد مايدل عل تخفيف أمر الوترفي وقد ما,و لاسبيل 
إلى إثبات النسخ بالاحتمال مالم يعلم ذلك بن ص وار يفي ذلك. 
وقد أجابا بنالهمام عن حديثا لباب بأنه واقعة حال لاعموم لها 
فيجوز أن يكون ذلك لعذر ,و الاتفاق على أن الفرض يصلى على 
الدابةلعذر الطين و المطرونحوه.وقاليعض الأفاضل:وحديث 
البابيهمل على صلاة الليل,فإنه قد ثبت من صنيع ابن عمر أنه 
يطلق الوترعلى صلاة الليل, وقد أطرد استعماله هذا في سائر 
أحاديث|ا بن عمر! لافى حديث أو حديثين. 
ولأبي حنيفة ما أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الاثار “ 

من طريق حنظلة بن سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي 
على ر احلته ويوتربالأرض, ويزعم أن رسول الله يبك كان يفعل 
كذلى,وإسناده صحيح, قالهفي”"! “,و كذلكأخرجه أحمد 


في” مسنده “ مين طريق سعيد ين جبير أن ابن عم ركان يصلي 
على راحلته تطوعاً , فاذا أراد أن يوتر فأوتر على الأرض . 
وبالجملة:أخذ أبوحنيفةبالاثار الواردة بنزولا ين عمر للوتر, 
وشيدوه بالأحاديثا لمر فوعةالواردةفي نزو له وإ للوتر. 
أقول:الحق الحقيق بالتحقيق أنه قد سلف عن جماعة من 
السلف القول بوجوب الوترصراحة , وعن بعضهم إشارةٌ . وقد 
أجمعوا على عدم جواز الواجب على الداية ؛ حتى اضطر القائلون 
كالغزالي والحليمي والنووي وابن عبد السلام مين الشافعية 
بوجوب الوتر عليه َك أن يتأولوا في وتره على الدابة بأنه ين 
خصائصه . والحاصل : فهذا الأصل أي عدم جوازالواجب على 
الدابة يكاد يكون متفقا عليه بين الأمة , ثم يروى عن ابن 
عمرالإيتارعلىالدابةفىالصحاح,ويروىعنهذلكفى السفر, 
والسفريحتمل فيه مين المحامل من خوف عدقٍ وسبع وطين 
ومطر , وما إلى ذلك من الأعذار الْمُجَوَرَةٍ للصلاة راكباً على 
الدابة, وعلىإطلاقه كان مخالفاً لذلى ا لأصل, وواقعة عطاء بن 
يسار في النزول للوتر في السقفرمع ابن عمرفي حديث 
الترمذيدليل على أن الوترراكباًكان خاملافيهم غير معروف 
طريق نافع وسعيد بنجبير,و مجاهد.,و حصين عند محمد في” 
مؤطاه “, وأحمد فى” مسئده “, وابن أبى شيبة فى” مصئفه “, 


(وغية المي على سان الترمني اداه ) 


والطحاوي في ”شرح الاثار“ بأسانيد ثابتة مرفوعا وموقوفاً 
وهذاكان مطابقا للأصل من غير تأويل, فلايد أن يرجح هذا على 
ذلى. 

ومئذه ب!لى وجوبه بأدلة قوية قامت عنده, فهومضطرإ لى 
القول بعدم جوازه على الدابة,وغير ممكن أن يستند في الجواز 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب ال _) 
إلىواقعةجزئية تحتمل|ا لخصوصية,وتحتملالعذر وتحتمل 
إرادة صلاة الليل. ثم من الذي ينك رأن مذهب أبي حنيفة فيه, 
ومن اختار ه سلفأو خلفاً أقوى حجة بالنظر إلى ا لأصول, وأحوط 
عملاًفىالفروع, وإذا كان للشافعية أَنْ يَحْملُوا أداءه الوترعلى 
الدابة من الخصائص مع القول بوجوبه عليه , فللحنفية أن 
يحملوه على عذر بأنه حكاية حال لاعموم لها, يحتمل محامل, 
فيكون الأداء راكبا عند العذر, ونازلا عند عدمه. وأثراين عمر 
عند ابن نصرو الطحاوي أنَّه كان ربمايوتر على راحلتهو ربما 
نزل, فيحتمل أن يكون بيانا للحالتين : العذر وعدمه, وقد علم 
علماليقين أن ابن عمريصنع في الوترأمور من اجتهادهور أيه, 
خالفه فيه مَنْ هوأكبرنبلاً وفضلاً . ومن ذلك القبيل” إيتاره 
بركعةفذةٍ“و”نقض الوتر“و”ظنه أمر الإيتار أخر الليل للوجوب 
“.و بالجملة:إذا هولميرو جوبا لوتر فليفعل ماشاءر ا كبأأوناز لآ 
.والحجةللأمةإنماهوفيالمسندالمرفوعإذاصحفيالباب. 


باب ماجاء في صلاة الضحى 

والأحاديث القولية فيهاصحيحة و الفعلية فيها قليلة, قال 
الحافظ ولي الدين العراقي: ”وقد ورد فيها أحاديث صحيحة 
مشهورة “. وذهب الفقهاء والمحدثون إلى أن صلاة الضحى 
وصلاةا لإشراق واحدة,والفرق اعتباريبالتقديمو التأخير,إن 
صلاها مُتَّصِلَةَ بارتفاع النهاريعد خروج الوقت المكروه 
ففاشراق.وإن تراخى قليلاًأفضحى, ويؤيد هذا القول أثرعن ابن 
عباس” كان يقول : صلاة الإشراق هي صلاة الضحى “, ذكره 
الزرقانيفيشرحالمواهبعنأوسطالطبراني.وبالجملة:لم 


يفرد المحدثون وعامة الفقهاء صلاة الإشراق بالذكر, وكل ما 
يستدل يه للإشراق ذكره المحدثون في أحاديث صلاة الضحى. 
( حدثنى موسى بن فلان بن أنس ). هوموسى بن حمزة مجهول 
مِنْ السادسة, قالهفىي”التقريب“.( عن عمه ثمامة بن انس بن 
مالك ), قال الحافظفي”التقريب“:ثمامة بن عبد اللّه بن أنس 
بن مالك الأتصاري البصري قاضيها صدوق من الرابعة. (من 
صدى الضحى ثنتى عشرة ركعةٌ). قال الحافظ”البدر العيني 
“: لم يرد في عدد صلاة الضحى أكثرمن ذلك . ( حديث اأئنس 
حديث غريب).ذكرا لنووي هذا الحديثفي الأحاديث| لضعيفة 
لكنإذاضم! ليه! لى حديث أن س حد يث أبي ذر و أبي الدرداءصاق 
قَوِيأُوصَلْع للاحتجاج به . ( نا نعرفه إلا مِن هذا الوجه ), من 
طريق موسى بن فلان وهومجهول . ( ما أخبرنى أحدٌ ). وهذا 
إخبار عن عدم وصول الخبر إليه فلا يلزم عدمه . (إلاأم هاني), 
وهى بنت أبي طالب أخت عليةٌ وشقيقته. 

( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه البخاري ومسلم. 
(وكان أحمدراى أصح شيء في هذا الباب حديث أمهاني). قال 
الحافظ:هوكماقال.( أخبرنى يبذلك عبدين حميد). اسمه عبد 
الحميد, وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد ثقة حافظ . ( أبو 
جعفر السيماني). ‏ سمه محمد ين جعفرثقة, من الحادية عشر 
. ( حدثنا أو مسهر), اسمه عبد الأعلى بن مسهر الغسّاني 
الدمشقي ثقة فاضل من كبار العاشرة.( عن بحيربن سعد ) , 
ثقة ثيت من السادسة. ( ابن آدم اركع لى اربع ركعات من اول 
النهار), المشهور أن هذه الأربع صلاة الضحى, بل هوقول كافة 
المحدثين مِمَنْ ذهب إلى استحباب الخَّمحى, ودل عليه صنيع 
الدارمي والتر مذي وأبي داؤد, وكل مَنْ أخرجه في هذا الباب. 


(وغية المي على سان الترمني لا ) 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي عات اش ) 
وما قال أحمد ين تيمية :” هذه سنة الفجروفرضه “ فيعيدكل 
البعدمذا قأو مساقاًءعلىأن هناك أحاديث أخرىئذكرهاالحافظ 
نَضَّةً على أربعة الضحى. ( أكفِكٌ آخره). والمعنى أفر غبالك 
بعبادتي في أول النهار أفرغ بالك في أخره بقضاء حوائجك, 
فَاذّنْ يكون الحديث من باب ” كفى الله هَمَّ دنياه“. ( هذا حديث 
غريب).وفيإسناده إسماعيلين عياش وفيه مقال, ومن الأئمة 
مَنْ يصحح حديثه من الشامين, وهذا الحديث شامي الإسناد, 
قالهالمنذريفي”تلخيص السنن“. ( مَنْ حافظ على شفعة 
الضحيى), ا ختلف في عددها,قال النوويف يشر حالمهذب:”قال 
العلماء : الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي يلا كان لايداوم 
عليها مخافة الافتراض على الأمة, وفعلها أحياناً, صرّحث به 
عائشة في بعض رواياتها “. ( وإن كانت مثل زبد البحر). إنما 
خص الكثرة بزبد البحر لاشتهاره باللكثرة عند المخاطبين, 
فافهم .( عن عطية العوفي هو ). عطية بن سعيد بن جنادة 
الكوفي صدوق يخطى كثيرأً شيعي مدلس من الثالثة.( حتى 
نقول :لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليهها ). وكان ذالك 
بحسب مقتضى الأوقات مِن العمل بالرخصة والعزيمة . (هذا 
حديث حسن غريب ), | الحديث حسنه ا لترمذيمع أن فيه عطية 
العوفي,قالالنووي:إن عطي ةضعيفٌ. 


باب ماجاءفي الصلاةعند الزوال 


(حدثن محمد بن مسلم بن ابي الوضاح , هوابوسعيد 
المودب), القضاعي الجزري مشهور بكنيته صدوق يهم. ( عن 


(بغية الألمعي على سان الترمدي اناب الش__-_) 
هذا الحديث. ( كان يصلى اربعاً بعد أن تزول الشمس قبل 
الظهر),هذه ا لأربع فيحديثالبابهي من سنن لظهر القبلية 
عند الإمام أبي حنيفة, وقال الشافعية : هي سنة الزوال, قال 
العراقي:هي غير الأر بع التيهي سنةا لظهر قبلها وتسطىهذه 
سنةالزوال,ولميذكرهالنوويفي”شرحالمهذب“.(فقال:إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء, وأحب أن يصعد لي فيها 
عمل صائح)., فيه إيماء إلى قوله جَلَّ جلاله : (إِلَيهِيَصعَدُ الكَلِم 
الطَّحِتِ وَالقَملُ الصّالِع يَرفّغه ) .( وروي عن النبي بل أنه كان 
يصلى اربع ركعات بعد الزوال, لايسلم إلافى أخرهن), حديث 
أبي أيوبهذا الذي أشار إليه الترمذي في الباب أخرجه أبوداؤد 
وابن ماجة, وفي إسناده عبيدة بن معتب الكوفي, وهو وإن كان 
صاحب مناقب كثيرة قال عنهفى”التقريب“: ضعيف و اختلط 
بآخره. ْ 


باب ماجاءفي صلهةالحاجة 

صلاة الحاجة يذكرهافقهاء المذاهب في تأليفاتهم, ذكرها 
النوويفي “شر حالمهذب“منالشافعية,وصاحب”المغني“من 
الحنايلة,وشارح”المنية“منالحنفية,فلعلالتعامليهاماض 
( حدثنا عبد الله بن منير), هذا شيخ الترمذي, لم يجمع بين 
شيخيه لِمَا أن عبد الله في الأول منتسبدون الثاني,وفى الأول 
تصريح بالتحديث , والثاني معنعن , فلإظهار الفرق قال كما 
قال, فافهم . ( ثم ليصل ركعتين ) دليل على أن الدعاء بعد 
الفراغوالثناء على الله سيحانه, والصلاة على نبيه في فاتحة 
الدعاء أقرب مظنة لقبول الدعاء , وذلك من أداب الدعاء .وفي 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي الس ) 
”السنن “من حديث فضالة بن عبيد قال : سمع رسول الله يل 
رجلاًيدعوفيصلاته لميمجد الهو لمويصل على لنبي يإ فقال: 
عجل هذا , ثم دعاه فقال له أى ليغره : إذ صلى أحدكم فليبداً 
بتمجيدر بهو الثناء عليه ثم يصلي على البني ,َك ثميدعويما 
شاء. (ثم نيقل: لاإنه إلاائله إلى آخرالدعاء),ودعاء حديث الباب 
بعد الفراغ من الصلاة , فيان الحاجة عامة فربما تتعلق بالله, 
وربماتتعلق بالمخلوق ,و الدعاء الذيله علاقةبالمخلوق مُفسِدٌ 
للصلاة عندنا أي مالايستحيل سؤاله عن بني أدم,فتدبر.وقوله 
:( موجبات رحمتك )., جمع موجبة, وهي كل مايوجب أمراً ين 
قول أوفعل وعمل , والمعنى : كل ما يستحق به الرحمة ين 
أمورالبروالطاعة. قوله:( وعزائم مغفرتك ) العزائّم: جمع 
عزيمة من العزم , وهوالقصد , والمراد منها : كل ما يؤكد 
المغفرة,فتأمل. 

( هذا حديث غريب , وفى إسناده مقال , فائد بن عبد 


#7 
« قثا » 


الرحمن يضف فى الحديث ), فائد بن عبد الرحمن ضكّفه 
الترمذي وكافة المحدثين , غير أن له شاهداً مين حديث أبي 
الدرداء عثد أحمد والطبراني » وإسناده حسن , قاله في 
”الزوائد". 


باب ماجاءفي صلاةالاستخارة 
كان أهل الجاهليةإذا عنت لهم حاجة من سفرأونكاح أوبيع 
استقسموا بالأزلام,فنهى عنه رسول الله بيخ لأنّه افتراء على 
0 جه :>2 ٠. 2> 6 ٠.‏ 3 ك0 
الله بقولهم : ” أمرني ربي “, ” ونهاني ربي“ فعوضهم مين ذلك 
الاستخارة, و أيضاًمِن أعظمفوائدها أن يفني الإنسان عن مراد 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 _انعدئض ‏ ) 
نفسه, وتنقاد بهيميته لملكيته ويسلم وجهه لله سبحانه,فإذا 
فعل ذلك صار بمنزلة الملائكة في انتظارهم لإلهام اللّه , فإذا 
ألْهموا سَعَوا في الأمربداعية إِلهيَةٍ لاداعية نفسانية , فافهم . 
( حدثنا عبد الرحمن بن أبى الموالى ), اسمه زيد صدوق ريما 
أخطأ من السابعة . ( يعلمنا الاستخارة ) , يعني : صلاة 
الاستخارة ودعاءها.( فى الأموركلها). فيهدليل على العموم, 
وإن المرء لا يحتقرأَضراً لصغره وعدم الاهتمام به , فيترك 
الاستخارة فيه, فرب أمريستخف بأمره, فيكون في الإقدام 
عليه ضر ر عظيم أو في تر كه.( كمايعلمنا السورة من القرآن), 
فيهدليل على الاهتمام بأمر الاستخارة.( فليركع ركعتين من 
غيرالفريضة ) , فيه دليل على أنه لاتحصل سنة صلاة 
الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة, والحكمة في 
تقديم الصلاة على الدعاء , فقال ابن أبي جمرة : إن المراد 
بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنياوالاخرة,فيحتاج 
إلىقرعبابالملك,ولاشيء لذلكأنجحمِنالصلاة,لمافيهامن 
تعظيماللّه والخناء عليه والافتقار إليه مالا وحالاً. ( الهم إنى 
الستخيرك بعدمك ). إل ىآخرالدعاء,ولايلزم بعد الاستخارة 
البشارة بالرؤيا, حيث لم يثبت له الوعد في الأحاديث, وقال 
بعض الأفاضل : فيان رأى في منامه بياضاً اوخضرةٌ , فذلك 
الأمرخير, وإن رأى فيه سواداً أوحمرة فهذا شر, ينبغي أن 
يجتنبواللّهاعلمبالصواب. 

( ويسمى حاجته ), يعنى : فى أثناء الدعاء عند ذكرها 
بالكناية , قال الحافظ فى ” الفتح“: واختلف فى ماذا يفعل 
المستخير بعد الاستخارة , فقال ابن عبد السلام :” يفعل ما 


اكفة « 


تفق ', ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود في 


آخره ” ثم يعزم “ وأول الحديث ” إذا أراد أحدكم أمراً “. وقال 
النووي في”الاذكار “:يفعل يعد الاستخارة ماينشر ح بهصدر ه, 
ويستدل له بحديث أنس عند ابن السني : ” إذا هَمَمْتَ بأمر 
فاستخرربك سبعاً, ثم انظرإلى الذي يسبق إلى قلبك ؛ فيان 
الخيرفيه“. قال الحافظ هذا لوثيت لكان هوالمعتمد , لكن 
سندهواهجداً.قالالنووي:إنهيقرأفيالركعتين”الكافرون'/” 
والإخلاص “, قال الحافظ العراقي : لم أجد في شيء مين طرق 
أحاديث| لاستخارة تعيين مايق رأفيها.وقوله:(إذاهم أحدكم 
),أى أراد وقصد, وقد تقدم في حديث ابن مسعود : ” و إذا أراد 
أحدكم أمراً, فليقل ', وفي حديث أبي هريرة عند ابن حيان :إذا 
أرادأحدكمأمراًفليقلإلىآخره.والهمأيضاً:الحزن, و أصل الهم 
الذوبان, فالفكرالمذيب سمى هما . ( حديث جابرحديث 
حسن صحيح ). وأخرجه البخاري وهوشيخ مدني ثقة . قال 
البدر العيني في ” العمدة “ : حكم الترمذى على حديث جاير 
بالصحة تبعاً للبخاري في إخراجه في ” الصحيح ', وصححه 
أيضاً ابن حبان , ومع ذلك فقد ضعفه أحمد بن حنبل, فقال: إن 
حديث عبد الرحمن بن أبي الموالى في الاستخارة منكر,وقال 
ابنعديفي”الكامل“:و الذي أنكر عليه حديث ا لاستخارة, وقد 
رواه غير واحد من الصحابة, وقال العراقي :كان ابن عد يأراد 
بذلك أن لحديثه هذا شاهداً من حديث غير و احد من الصحاية, 
فخرج بذ لك أنيكون فرداً مطلقا. 


باب ماجاء في صلاةالعسبيح 


لايخفى أن الصلاة عيادة جامعة لأنوا ع الطاعات, تقصرعن 


(وغية المي على سان الترمني بناج لض _) 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) 0 ال«استشض ) 
إدراك أسرارها الأفكار, وتعجز عن تيل حقائقها الأبرار , ولا 
شك أن الشريعةالغراء عينث أنواعامين الصلاة,وكل نوع ليس 
لهأصل في ا لشريعة بدعة,و مَنْ أحد ثهاين غير أصل ثابت ا بتد ع, 
وإن لهذه الصلاة شأناً غيرشان سائر الصلوات ,. وئنص على 
استحبابها من الأئمة الشافعية أبوحامد , والجويني, وابنه 
إمام الحرمين , والبغوي , والقاضي حسين , والغزالي , 
والرؤياني وغيرهم, ومن أساطين الحنفية صاحب البحر, 
وصاحب القنية,وصاحبا لحاوي,وصاحب ا لحليةوغيرهم. 

(حدثناموسى يزعبيدة),الربذي أ بوعبد العزيز المديني 
ضعيف . ( حدثني سعيد بن أبى سعيد ). قال الحافظ في 
”التقريب“: مجهول . (فإذا انقضت ت القراءة), وفي حديث ابن 
عباس فاذا فرغت عن القراءة فقل : الله أكبر, والحمد للّه , 
وسبحان إلى آخره.( مثل رمل عالج ),وهومائَرَاكُمَ من الرمل, 
ودخل بعضه في بعضه , وهواسم موضع كثير الرمال . ( وهذا 
حديث غريب من حديث ابي رافع ), و أعله ابن الجوزي بموسى 
بن عبيد, وموسى ضعفوه, وشيخه سعيد بن أبي سعيد مجهول, 
فتدبر .( كبري الله عشراوسبئحي الله عشراواحمديه عشراً) 
.وحديث أنس الذي ر واه الترمذيفي الباب,الظاه رأنه لاعلاقة 
لهدبصلاة التسبيح, نبه عليه العراقىواين حجر, وإيراده ههنا 
باعتبار مناسبةمًا. 

(وقدروي عن النبي!: غير حديث فى صلاة التسبيح),قال 
الحافظ ابن حجرفي”نتائج الأفكار “:وردثصلاة التسبيح من 
حديث عبد اللّه ابن عباس و أخيهالفضل, وأبيهماالعياس,وعبد 
الله بنعمرو,وعبداللّهبنعمر,وعلىين أبيطالب,و أخيه جعفر 
, وابنه عبد اللّه بن جعفر, وأم سلمة, والأنصاري, وقد قيل:إنه 


(نغية الالمعي على سفن الترمدي 0 نابل ) 
جابربن عبد الله . ( ولايصح منه كبيرشيء ) وربما أفاد قوةٌ 
اجتماعهاءوإن كان |أحادهاضعيفة.و قالابنقدامةفى”ا لمغنى“ 
في خاتمة بحث صلاة التسبيع : ” فالفضائل لايشرط صحة 
الحديث فيها“, وفيما ذكرنا مِن القائلين باستحبابها مقنع 
للعاملين.وممايستدليه لصحة هذه ا لأحاديث استعمال الأئمة 
من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إِيَاهَا, ومواظبتهم عليها, 
وتعليمهن الناس , قال البيهقي : كان عبد اللّه بن المبارك 
يصليهاوتداو لها الصالحون بيعضهم عن بعض, وفي ذلك تقوية 
للحديث المرفوع. و العجب والأسف مِن كلمات المحدثين في 
هذا الباب يقولون : إن طرقه كلها ضعيفة , وليس في صلاة 
التسبيح حديث يثبت , و ليس فيها حديث صحيح ولا حسن !2 
وبالغ ابن الجوزي, فذكره في الموضوعات . أقول : وهذه كلها 
واهيات , وإنه وقع الضرر الكثيربالاغترار بقوة الأسانيد 
والإغماض عن التعامل, مع أن الإسناد إنماكان لصيانة الدين 
فقط, لملا يدخل فيه ما ليس منه, فلا بد أن يراعى مع الإسناد 
التعامل أيضاً, فيان الشرع يدور على التعامل والتوارث, وإن 
البحث عن الأسانيد لم يكن بين السلف , وإنما احتاج إليه 
الخلف, وفى”العلل“ عن ابن سيرين قال : كان فى الزمن الأول 
لايسألون عن الإسناد , فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد, 
فافهم. 

( حدثنا أبووهب ) , اسمه محمد ين مزاحم العامري 
المروزيصدوق مِن كبار العاشرة . ( ثم يقول: خمس عشرة 
سبحان الله, والحمد لله , ولاإنه إلا الله ؛ والله أكبس ثم يتعوذ, 
ويقرابسم الله الرحمن الرحيم ). ليس في حديش أبي رافع.و لا 
في حديث ابن عباس ذكر ا لتسبيح قبل القراءة . ( ثم يقول 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي بناج لش _) 
عشرمراتٍ: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلاائله, وائله اكبس 
ثم يركع , ثم بيسجد الثانية فيقولها). وإن لصلاة التسبيح 
صفتين : أحدهما ما زوي في الأحاديث المسندة , والثانية ما 
اختارهعبد اللّهبنالمبارك,وفي الأول جلسةالاستراحة, وليه 
ذهب الشافعية ومَنْ وافقهم يخلاف الثانية,واختاره الحنفية 
ومن تابعهم احترازاً عن لزوم جلسة الاستراحة , وينيغي 
للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارةٌ , ويعمل بحديث ابن 
المبار ك أخرى,و أن يفعلهابعدالزوالقبلالظهر,فتأمل. 


باب ماجاءفي صفة الصلاةعلى النبي ملاعم 

الصلاة على النبي فريضة في العمرمرةٌ , وهوموجب 
الأمرفي قوله سبحانه : ( صَلُوا عليه ) , ولوتكررذكره عليه 
الصلاة والسلام في مجلس واحد,قالفي”الكافي“:لميلزمه إلا 
مرة واحدة, غير أنه ندب تكرارها. ثم الصلاة على ا لنبي ينك في 
القعدة الأخيرة من الصلاة , اختلف الأئمة في حكمها, فقال 
أبوحنيفة, وأصحابه, و مالك, وأتباعه, وأحمد في رواية:إنها 
سنة, قال الحافظ ابن المنذر :هوقول جل أهل العلم! لا الشافعي. 
وقالالشافعي:إنهافريضة قالهفي”الأم“, وإليهذه ب أحمدفي 
أحد القولين عنه, ويقول إسحاق : لايجزيه إذا ترك ذلك عمداً, 
وحكى ابن النجيم لفظ ابن جرير: ” أجمع جميع المتقدمين 
والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة عليه غيرواجبة في 
التشهد,و لاسلف للشافعي في هذا القول, ولاسنةيتبعها“,وقد 
تعقب الحافظ دعوى الإجماع, قال : وآهًا فقهاء الأمصارفلم 
يتفقوا على مخالفةالشافعي,وذكرر واي ةأحمد ماتقدمومذهب 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 نال _) 
إسحاق,و البسطفي”نسيمالرياض“ بح ث أو تحقيقاً. 

(والأجدح). بن عبد اللّه بن حجية اسمه يحي صدوق شيعي 
منالسابعة.( مالك بن مغول )ا لكوفى أبوعبد اللّه ثقة ثبت من 
كبار السابعة.(هذا السلام عليك ), يعني: بمافي أحاديث 
التشهد وهو السلام عليك, أيها النبي!ورحمة الله وبركاته, 
وهو الظاهر , واختاره البيهقي واين عبد البر, والقاضي . 
(فكيف الصلاة), يعني:الصلاة بعد التشهد,ور جح القاضي أبو 
الوليد الباجى أن السوال وقع عن صفة الصلاة دون جنسها, ويه 
جزم القرطبي, و الباعث لهم على هذا السوال أنهم لماعلموا أن 
السلام أرشدهمإليه بلفظ مخصوص ففهموا أن الصلاة لايد أن 
تكون بلفظٍ خاص, فعد لوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص 
فعلمهم الصلاة بلفظ خاصٍ . ( التُهم صل على محمد ), المراد 
من الصلاة عليه تعظيمه فى الدنيا يبإعلاء ذكره واظهاردعوته 
ودينه , وإيقاء شريعته في الدنيا والآخرة بأجزال مثوبة 
وتشفيعه في أمته, وإبداء فضيلته بالمقام المحمود , فإذن 
المراديقولهج ل جلاله:لاصلوا عليه):ادعوا ربكم بالصلاة عليه, 
ثم الصلاة على ما بعده من الآلى بحسب ما يليق به . قال ابن 
العربي:فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه ؛ لدلالة 
ذلك على نصوع العقيدة , وخلوص النية , وإظهار المحبة , 
والمداومة على الطاعة, والاحترام للواسطة الكريمة, وقال 
الحليمى:”المقصودمن الصلاة على النبى 7 التقر ب!لىاللّه 
سبحانه بامتثال أمره, وقضاء حق النبى 7 الذى كان علينا“ 
وتبعهاينعبدالسلام,فافهم. 1 

( وعلى أل محمد ). واختلف في المراد بأل محمد ههنا, 
فالراجح من حرمت عليه الصدقة , واختاره الجمهور , ونص 


(نغية لامي على سان الترمدي 0 علض _) 
عليه الإمام الشافعي . ( كما صَنَيتَ على إبراهيم ). التشبيه 
ليس من باب لحاق الناقص بالكامل, بل من لحاق مالم يشتهر 
بما اشتهر, قاله الطيبى, واختاره البدر العينى, أقول : هذا 
أظهر في علم البيان, الشرط في التشبيه أن يكون المشبه به 
أعرف وأشهر من المشبهدون الأفضل, فأين الإشكال والجواب! 
فافهم. 

(إنك حميد) أي محمود في ذاته وصفاته وأفعاله بالنسبة 
إلى عباده .( مجيد ). أي عظيم مين كل عظيم مين كل و جه . ( قال 
محمود بن غيلان ). يعني : شيخ الترمذي. ( وزادني زائدة ) , 
هوابن قدامة الثقفي الكوفي ثقة ثبت . ( ونحن نقول وعلينا 
معهم). يعني: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: و نحن نقول بعد 
قوله:وعلى أل محمد :” وعلينا معهم“ يعني : تبعاً, وذلك لأنه 
لايجوز الدعاء بلفظ الصلاة على غير ا لنبي صلى الله عليه وسلم 
استقلالاً . وقال الخطابي : الصلاة التي بمعنى التعظيم 
والتكريم لاتْقَالُ لغيره, والتي بمعنى الدعاء والتبرك تُقَالُ 
لغيره.قَآَمّاله فله أن يخص بها من شاء, وأن يتفضل بحقه على 
غيره,وهوقول أبي حنيفة وسفيان ومالك, وقول المحققينمن 
الفقهاء .ثمإن للصلاة صيغاً كثيرة , ولها موارد تستحب فيها 
أشارإليها الحافظ في ” الفتح “, والحافظ شمس الدين 
السخاوي في تأليفه ” القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع“,وهوأجمعشيء و أبد عتأليف فييايه. 

( حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعة.(وعبد الرحمن بن ابي ليلى كنيتة أبوعيسى )., قال 
في ” الخلاصة “: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأوسي أبوعيسى 


ب 


الكوفي رَوى عن عمروبن معاذ , وبلال وأبي ذرء وأدرك مئة 


(بغية الأمعي على سان الترمذي) ناج لت ) 
وعشرين من لصحابة ا لأنصاريين,وعنهاينه عيسى, و مجاهد 
.و عمروبن ميمون, و ا لمنهال ين عمرو, وخلق, وثقه ابن معين, 
وَاتَّفَقُوَا على توثيقيهم . ( وأبوئيلئ اسمه يسار ), والد عبد 
الرحمن اسمه بلال شهد أحداً وما يعدها. وعاش إلى خلافة 
الأمير يَظ. 


باب ماجاء في فضل الصلاةعلى النبي يلاعم 

( حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة ), الحنقي البصري 
صدوق يخطى قاله في ”التقريب", وقال في ”الخلاصة“: قال 
أبوزرعة : لابأس به, قال أبوحاتم : صالح الحديث, وذكره ابن 
حبان في الثقات,وقال:ربما أخطأ. ( حدثنا موسىئ بن يعقوب 
الزمعى ). أبومحمد المدني صدوق سيء الحفظ قاله في 
” التقريب ”, وقال الحافظ الذهبي في ”الميزان “: وثقة اين 
معين, وقال النسائي : ليس بالقوي, وقال أبوداؤد: وهوصالح, 
وقالابنالمديني:ضعيف منكر الحديث,وقالابنعدي:عندى 
لابأس به وبرواياته.( حدثني عبد الله بن كيسان ). وثقة ابن 
حبان قاله في ” الخلاصة “, وقال في ” التقريب “: مقبول من 
الخامسة.(إن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثى ), أباالوليد 
المدني ذكر نمافظ العجلي من كبار التابعين الثقات , وكان 
معدوداً في الفقها 4 أولى الناس بي ) , أقريهم وَأَحَقُهُمْ 
بشفاعتي (اكثرهم عَلَعَ كَىّ صلاةٌ ). لأن كثرة الصلاة منبئة عن 
التعظيم,وعن المتابعة المرتبة عليها محبةاللّسبحانه »قال 
الله سبحانه: (قِلإِنْ كنتم تحبون اللّه )إلى آخره, فافهم .( هذا 
حديث حسن غريب ).و أخر جه ابن حبان في”صحيحه “,و يقول 


(بغية الأمعي على سان الترمذي) 0 علش ) 
: مصداق هذا أصحاب الحديث , إذ ليس في هذه الأمة قوم 
أكثرصلاة عليه منهم,و قال بعض الأفاضل:إنهميصلان عليه قولاً 
وفعلاً.(من صلى عَلَيَّصلاة ).وا حدة (صتى الله عليه عشراً) 
ومصداقه قوله سبحائه: 7 مَنْ جاء بالحسنة فله عشرا مثالها). 
( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم, 
وأبوداؤد, والنسائي. ( وروي عن سفيان الثوري وغيرواحد من 
اأشل العلم صلاة الرب:الرحمة, وصلاة الملائكة: الإستغفار 
).وقال البخاريفي”جامعه“:قال أبوالعالية:”صلاة الله ثناؤه 
عليه عند الملائكة , وصلاة الملائكةالدعاء “.( حدثنا ابوداود 
وسليمان بن سلم). قال في” تقريب“:ثقةروىعنهأيوداؤود 
.والنسائي ووثقه.( حدثنا النضربن شميل). المازني نزيل 
مرو, ثقة ثبت مِن كبار ا لتاسعة قاله في ”التقريب“ . (عن ابي 
قُرّة الأسدي),وفى”التقريب» :أَبوقُرَة الأسديمنأهلالبادية 
مجهول من السادسة, وفي الميزان أيوقُرّةً مجهول, تفرد عنه 
النضرين شميل . ( لايصهد ), والجمهور على الفتح, ور في 
الشواذبالضم.( حتى تصلي على نبيك ).قال الطيبي:يحتمل 
أن يكون مِن كلام عمرتكٌ, فيكون موقوفا, وأن يكون ناقلا كلام 
رسول الله مَك , وعلى التقدير ين الخطاب عام لا يختص 
بمخاطب دون مخاطب . قال بعض الأفاضل : رواه الترمذي 
موقوفا, وقد روي مرفوعا أيضأاً, والصحيح وقفه ؛ لكن قال 
المحققون من أهل الحديث : إن هذا لايقال مين قبل الرأى, 
فهومر فوع حكماً.(والعلاء بن عبد الرحمن)., أي الواقع في سند 
حديث أبي هريرة . ( هوابن يعقوب هومولى الحرقة ), بضم 
الحاء مع فتحالراء.في”التقريب“:العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوبالحرقي المدني صدوق, ربماوهم من الخامسة,وفي” 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي 29 2 < أبواب الجمعة 2 
الخلاصة“:العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني أحد الأعلام 
رَوى عن أبيه, وأنس, وعكرمة, وعنه ابن جريج. وابن إسحاق, 
ومالك وخلق, وثقه أحمد, وقال النسائى : ليس به بيأس , وقال 
ابن معين : ليس بذاك , وقال أبوحاتم : صالح, انكر من حديثه 
أشياء. ( والعلاء هومن التابعين ). يعني :من صغار هم. (وعبد 
الرحمان بن يعقوب والد العلاء هومن التابعين ) , يعني: من 
أوساطهمفيان الحافظ جعله في”التقريب“من الطبقة الثالثة, 
وهي الطبقة الوسطى من التابعين . ( ويعقوب هومن كبار 
التابعين قد أدرك عمربن الخطاب ) . جعله الحافظ في ” 
التقريب “ مِن الطبقة الثانية, وهى طبقة كبار التابعين . ( 
حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ), ثقة حافظ مِن كبار 
الحادية عشرة. ( عن أيه ), يعنى: عبد الرحمن .( عن جده), 
يعنى:يعقوب.( قال: قال عمربن الخطاب : لايبيع ), احتج به 
الترمذي على ما ادعى من أن يعقوب قد أدرك عمرين الخطاب 
ورّوى عنه, ومن أجل ذلك أدخل هذا الحديث فى هذا البياب, 


فتدير. 


أبواب الجمعة 


إن الجمعة اسم إسلامي, وكانوا في الجاهلية يسمونها” 
العروية“,وهذا أحد الأقوالفيها,قالهاين حزم,وجزمبهالنووي 
في “شرح ١‏ 0 


(وغية المي على سان الترمني (__أبناب الجمعة_ 


باب فضل يومالجمعة 

اختلفوا في تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة, فقال يعض أهل 
العلم: عرفة أفضل, وهوأصح الوجهين عند الشافعية, وإليه 
ذهيت الحنفية, وهذا يستفاد من ” العمدة “ وغيرها, وقال 
الاخرون:”الجمعةأفضل ”/ وبه قال أحمد, وابن العربي من 
المالكيه , وثمرة الخلاف تظهرفى النذر في أفضل يوم من 
السنةأوالطلاق أوالعتاقوماأشبهها. 

(فيه خدق ادم إلى آخره),قالقائل:فيهإخراجأدممنالجنة, 
وهولايليق بفضليوم الجمعة على ظاهره؟. قال عياض في شرح 
مسلم“:الظاهر أن هذه القضايا ا لمعدودة ليست لذكر فضيلته, 
لأن !إخراج أدم وقيام الساعة لايعد فضيلة,وإنماهوبيان لماوقع 
فيه من الأمور العظام,وقال ابن العربي”في عارضة الأحوذي»: 
الجميع من الفضائل , وخروج أدم من الجنة هوسيب وجود 
الذرية وهذا النسل العظيم , ووجود الرسل والأنبياء 
والصديقين و الصالحين و الأولياء, ولم يخرج منها طردأ مثل 
خروج إبليس,وإنما كان خروجه مسافراً لقضاء أوطار ,ثميعود 
إليها , وَآَمَا قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء 
والصديقينو الأولياء والصالحين, و إظهار كر امتهم وشرفهم. 
(ولاتقوم الساعةإلايوم الجمعة). ورد في حديث قو يأن قيام 
الساعة يكون يوم عاشوراء عاشر المحرم,فيكون العاشوراء يوم 
الجمعة . ( وفي الباب عن ابي لبابة ) , وأخرجه ابن ماجة . 
(وسالمان ). أخرجه البخاريوالنسائي.( واي ذر) هوالغفاري, 
وحديثهعندابن عبد البرفي”التمهيد“, واب نالمنذر.(وسعد 
بنعبادة), أخ رجه أحمد و البخاريفيالتأريخ.(واوس بن اوس) 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي (م__ أبواب الجمعة _ 
»روا هأبوداؤد,والنسائي,.وابن ماجة,والدارمي,والبيهقي في 
”الدعواتالكبير“.( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ), 


باب في الساعةالتيترجى فييومالجمعة 

والعجب !وفي هذه الساعة المرجوة خمسة وأر بعون قولا. 
انظرفي” تنوير الحوالك"! وَبَيِّنَ في “التوشيح * منهااثنين 
وعشرين قولًا, وا لأصح منهاقولان: أحدهماإنها يعد العصر إلى 
غروبالشمس,. وهذا القول اختاره أيوحنيفة وأحمد ين حنيل, 
والثاني بعد أن يجلس الإمام للخطبة إلى أن تقضى الصلاة , 
واختاره الشافعية . ودليل قول الثاني رواية أبي موسى 
الأشعريفي”صحيح مسلم“و حجةالقول الأول روايةالسننين 
سنن النسائيوجامع الترمذي. 

واختلفوا بالترجيح , فرجحت الشافعية حديث مسلم , 
ورجحالحنفيةو الحنبليةحديث السنن,قال المح بالطبري: 
أصح االأحاديث فيها حديث أبي موسى, وأشهر الأقوال فيهاقول 
عبد الله ين سلام , وقال البيهقي بإسناده إلى مسلم:إنه قال:” 
حديث أبي موسى أجودشيء فيهذا الباب وأصحه“.ويذلك قال 
البيهقي وابن العربي , وقال القرطبي : هو نص في موضع 
الخلاف , فلا تلتفت إلى غيره , وقال النووي : هوالصحيح بل 
الصواب , ورجح أيضاً بكونه مرفوعا صريحاً في أحد 
الصحيحين, وذهب أخرون إلى ترجيح قول عبد اللّه بن سلام, 
روىالترمذي عن أحمد أنه قال: أكثرا لأحاديث على ذلك, وقال 
ابن عبد البر: إنه أثبيت شيء في هذا الياب, ورجحه كثير من 


الأئمة:كأحمد وإسحاق .و أجابوا عن حديث أبي موسى, وقالوا: 
درجة أحمد في| لحديث فوق درجة مسلم, وكذا آعلٌ أحمد حديث 
مسلم بالإنقطاع, فالمنقطع دون المسند المتصل, وكذا أَعَلَّ 
بكونه من قول أبي بردة,وإنه لميرفعه غير مخرمةعن أبيه.أما 
علة الانقطاع فيان مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه, قاله أحمد 
عن حماد بن خالد عن مخر مة نفسه,و كذا قالسعيد ب نأبي مريم 
عن موسى ابن سلمة عن مخرمة, فوجود التصريح عن مخرمة 
بأنهلميسمعمِنأبيه, كاف فيدعوىالانقطاع. 

وَآَهَا العلة الثانية مِن الاضطراب فقد رواه أيوإسحاق , 
والأحرب, ومعاوية اين قُرَّةً , وغيرهم عن أبي بردة مِن قوله : 
وهؤلاء ين أهل الكوفة, وأبوبردة كوفي, فهم أعلم بحديثه ين 
بكيرالمدني,وهمعدد, وهوواحد .ومن ههنا جزم الدار قطني 
يأن الموقوف هوالصواب , وهذا الحديث مما استدركه 
الدارقطني على مسلم . قال العراقي : فلاشك أن الأحاديث 
الواردة في كونهابعد العصرأَرْجَع لكثرتهاواتصالهابالسماع, 
ومين أجل هذا لم يختلف في رفهها, والاعتقاد بكونه قول 
أكثرا لصحاية,ففيها أو جه من الترجيح,وفي حديث أبي موسى 
وجه واحد مين وجوه التر جيح, وهوكونه في صحيح مسلم, و لكن 
عارض كونه في مسلم أ مران, ثمذكرالعلّتينا لسابقتين.ولابعد 
أن يقال في التوفيق بأن ساعة الإجابة منحصرة في كلا 
الوقتين, وقريب من هذا ماقال ابن عبد البر :”الذي ينبيغي 
الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين “ وسبق إلى نحو 
ذلكالإمام أحمدبنحنبل,فتأمل. 

( حدثنا محمد بن ابى حميد):في”التقريب": محمد بن 
أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي المدني لقبه حماد , 


ضعيف من السابعة .( تّرجى ), بصيغة المجهول يعني: تطمع 
إجابة الدعاء فيها. ( بعد العصرالى غيبوبة الشمس ) , قال 
قائل : إذا كانت ساعة الجمعة فى أخرساعة من النهاريعد 
العصر, وَفَضْلُ يوم الجمعة لأجل تلك الساعة, فكان الملائم أن 
تكون صلاة الجمعة في تلك الساعة ! لا أن تتقدمها . قلنا: إن 
التوطئّةوالتمهيد يتقدم المقصود,ور بمايشغلالتمهيد وقتاً 
أكثرمنالوقت المقصود, ألاترى!لىفريضةالحج.فيان الغرض 
الأصلى هووقوف عرفة, ويتقدمه أفعال وأمور, كل ذلك تمهيد 
له, فكذلك نقول : التمهيد يبتدأ بعد الزوال, والمقصود بعد 
العصرء,فافهم. ( وقد روي هذا الحديث عن أثس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من غيرهذا الوجه ). وفي حديث أنس عند 
الطبرانيفي”الأوسط“,وهي قدر هذا يعني:قبضة,و في حديث 
أبي هريرة في البخاري : ” وأشار بيده يقللها “, وفي رواية 
” يزهدها “”, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : ” وهي ساعة 
خفيفة * ذكره البدروالشهاب , وفي ” الفتح * قال الزين ابن 
المنير : الإشارة لتقليلها هوللترغيب فيها والحض عليها 
ليسارة وقتهاوغزارةفضلها. 

( وقال أحمد : واكثرالحديث فى الساعة التى ترجى 
إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال 
الشمس ) . قال بعض الأفاضل : الإجابة منحصرة في أحد 
الوقتين لاحتمال أن يكون صلى اللّه عليه وسلم دل على أحدهما 
في وقت, وعلى الأخرفى وقت آخر, وإليه يشي ركلام ابن عبد 
البر :ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. ومين 
ههنا قال بن لمنير:إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعةولليلة 
القدربعث الداعى على الأذكارمن الصلاة والدعاء , وَلَوْ بُحّنَّ 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أياب الجسعة ‏ 
لاتّكَلَالناس علىذلك,وتركوا ماعداها,فالعجب يعد ذلك ممن 
يجتهد في طلب تحديدها.و أجاب عنه بعض | لأفاضل:الإبهام كان 
أصلح للسلف الصالحين من الصحاية والتابعين , والتعيكن 
أرفقللناس كافةبعدهمأجمعين,فتأمل. 

(زياد بن ايوب البغدادي), أبوهاشم,و لَقُبَهوشعبة”الصغير“ 
ثقةٌ حافظ من العاشرة . ( حدثنا ابوعامرالعقدي ), اسمه عبد 
الملك بن عمرى ثقة من التاسعة , قاله في ” التقريب “. 
(حدثنا كثيربن عبد الله بن عمروبن عوف المزنى عن ابيه عن 
جده), قال الشهابفي”التقريب“:ضعيف من السابعة ,وقال 
الذهبي في ” الميزان “ قال ابن معين : ليس بشيء , وقال 
الشافعي وأبوداؤد : ركن من أر كان الكذب, وضرب أحمد على 
حديثه , وقال الدار قطني : متروك . ( حين تقام الصلاة إلى 
انصراف منها). وفي حديث أبي موسى عند مسلم: ”هي مابين 
أن يجلس الإمامإلى أن تقضى الصلاة“. 

( حديث عمروبن عوف حديث حسن غريب )., في كلام 
الترمذي نظر, قال الشهاب في" فتح البارى” : وقدضعف كثير 
رواية كثير. ( فيسال الله فيها شيمًاً). أي ممايليق أن يدعوبه 
المسلم,ويس أل ربه.وفي حديث أبي لبابة عند”ابن ماجة“: مالم 
يسأل حر اماً, و حديث سعد بن عبادة عند أحمد :” مالم يسأل إثما 
أوقطيعة رحم“. (لايوافقها عبد مسلم وهويصلي ). يعني : 
يأتي بصلاة الجمعة قائماً بحقوقها , وكذلك يشرط فضل 
الساعة لِمَنْ يأتي بصلاة العصربحقوقها , فمعنى قوله : 
”وهوقائم يصلي “أن يداوم على ا لصلوات, لا أن يكون مصليافي 
تلك الحالة,ويدعوفيها,فاذن لانحتاج! لىتأويلفيهبأن المراد 
بقوله : ” يصلي “ أي ينتظرا لصلاة , بل يريد أن فضل الوقت 


(بغية الألمعي على سان الترمدي م أبواب الجمعة_ ‏ 


المحمود يستحقهمَنْ يصلىدائما وعلى ا لأخص يصلى الصلاة 
التيهي مقدمة تلك الساعة المقصودة, واللّه أعلموعلمهأتم.( و 
فىالحديثقصةطويدة). رواه مالكو أبوداؤديطوله. 


التذييل 

قوله:” فيه خلق أدم “, والمختار أن بدأ الخلق يوم السبت 
والنهاية يوم الخمس, ثم استوى الله جل جلاله على العرش ما 
يليق بجلال ذاته وكمال صفاته , من غيرتكييف وتمثيل 
وتشبيه, ثم خلق الله سبحانه أدم يوم الجمعة بعد برهة من 
الدهر طويلة, لافي جمعة متصلة بتلك الأيام الستة في أسبوع 
واحد,وا لاستد لال على ظاهرا لقر أن أو لىو أقوى,و أن بدأالخلق 
يوم السبت اختاره السهيلي في ” الروض الأنف “ مِن الجزء 
الأول مع بيان أسرار غامضة دقيقة في فضل يوم الجمعة.ثمإن 
تلك الأيام الستة اللتي ذكرها الله سبحانه في التنزيل , 
والظاهركليوم”مقدارهألفَ سَنَة مِمَاتَعْدٌّون“,حكاهابنكثير 
في” تأريخه “عن ابن عباس , ومجاهد, والضحاك, واختاره 
أحمد بن حثيل وابن جريروطائفة من المتأخرين , وذكرأن 
الجمهور على أنها كأيامنا هذه, وبالجملة : اختلف المفسرون 
فيها على القولين . ( وهذا حديث صحيح ), وأخرجه مالك 
وأبوداؤدوالنسائي. 


باب ماجاءفي الاغتسال في يوم الجمعة 


الخلف إلى أن الغسل يوم الجمعة سنة غيرواجب , ونقله 
الخطابى عن عامةالفقهاء,ونقله عياض عن عامةالفقهاء وأئمة 
الأمصاروتقل ابن عبد البرفيه الإجماع , فقال : أجمع علماء 
المسلمينقديماو حديثأعلى أن غسلا لجمعةليسيفرضءقاله 
العراقي في ” شرح التقريب”“ , وفي ” العمدة “ عن ابن عبد 
البرفي الاستنكار“: أنه قال لا أعلم أحداً أوجب غسل الجمعة إلا 
أهل الظاهر , ونسب إلى مالك وجوبه, إلآّأن المالكية ريما 
يطلقون لفظ الواجب على السنةالمؤكدة,ويحمل عليهابمافي” 
الفتح“قوله:أوأرادبأنهوا جب و جوبهسنة. ١‏ 
(منْاتى الجمعة فليغتسل )., واستدل به مَنْ قال بوجوب 
الغسل يوم الجمعة, على أن الأمرفيه للوجوب . والأئمة الأريعة 
حملوه على السئية لِمَا سيأتى من قصة عثمان في الباب . 
وللقائلين بالوجوبأيضأحديث:”الغسليومالجمعةواجبعلى 
كل محتلم”“ر واه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري,وحمله 
الشافعي على أنهو ا جب في الاختيار .وسئلا بن عباس مِن غسل 
يوم الجمعة: أو ا جب هو, فقال : لا, ثم أخبرعن بدأ الغسل, فقال: 
كان الناس مجهودين يلبسون الصوف , ويعملون , وكان 
مسجدهم ضيّقاً, فلما آذى بعضهم بعضاً, قال النبي مَل : أَيّها 
الناس !إذا كان هذا اليوم فاغتسلواإلىآخره, رواهأبوداؤدفي” 
”الفتح“:إسناده حسن, ور واه أحمد في ”مسنده “, 
ورجاله رجال الصحيح, قاله في”الزوائد “. وأقوى منه ماعن 
عائشةمثله عند الشيخين قالت:”كان الناس ينتابون الجمعة 
مين منازلهم والعوالي , فيأتون في الغبار فيصيبهم الغيار 
والعرق,فيخرج منهما لعرق,فأتى رسول الله قت نسان منهم, 
وهوعندي, فقال النبي يني :”ل وأنكم تطهرتم ليومكمهذا “,و إذا 


ها 2 ٠.‏ 
سندة ,وقى 


(نغية لامي على سان الترمدي م أبواب الجمعة _ 
ثبت أن الفسل لإزالة الروائح الكريهة , فأصبح حكم الغسل 
معلوم المعنى , فالقول مطلقاً بوجوب الفسل اتباع لمجرد 
ظاهر اللفظ , وإلغاء لحكم معلوم المعنى الذي أصبح كالخنص 
قطعياءوضعفه لايخفى على أدنى العاقل. 

((حديث ابن عم رحديث حسن صحيح ). أخر جه الجماعة, 
وله طرق كثيرة, ورواه غير واحد من الأئْمة وَعَدَّ اين منده مَنْ 
رواه عن نافع , فبلغوا فوق ثلاث مأة نفس , وعد مَنْ رواه من 
غيرابن عمر,فيلغوأريعةوعشرين صحابيّاً, قالالحافظ:وقد 
جمعت طرقه عن نافع , فيلغوا مأة وعشرين نفسا . ( وروي عن 
الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمرعن ابيه ) , يعني : روي 
هذا الحديث عن الزهري على وجهين, أحدهما: عن سالمين عبد 
الله عن أبيه عن | لنبي يَإيك, و الثاني: عن عبد اللّه بن عبد الله بن 
عمرعن أبيه عن | لنبي ,َك , وكلاهماصحيح, كمانقل الترمذي 
عن البخاري. (إذه خل رجل):هوعثمان بن عفان, كماجاء فيعدة 
روايات,قالابنعبدالبرلاأعلمخلافافيذلك. 

(فقال),يعني:عمر في أثناء الخطبة,قالالمحققفي”فتح 
القدير “:إن الأمروالنهي في الخطبة يجوز للإمام دون القوم . 
( أي ساعةٍ هذه ) , بتشديد الياء تأنيث أي, وا لاستفهام فيه 
للتوبيخو الإنكار كأنهيقول:لِمّتأخر ت| لىهذها لساعة.(فقال), 
رجل. ( ماهوإلا أن سمعتٌ النداء, ومازدت على أن توضاتٌ ), 
وفي روايةالبخاري قال:ابِّي شْفِلَت فلم انقلب إلى أهلي, حتى 
سمعثالتأذين,.وفيروايةفيالموطاءفقال:ياأمير المؤمنين: 
انقلبت من السوق , فسمعث النداء, فمازدت على أن توضاتُ, 
والمرادمنالنداءالأذانبينيديالخطيب.(والوضوء أيضاً), 
قال العراقي: المشهور في الرواية النصب أي توضات الوضوء 


وعليه اقتصر النووي, والمعني والوضوء أيضاً اقتصرت عليه 
دون الغسل, وتفؤيت الفضيلة ؛ حتى تركت الفسل, قال الإمام 
الشافعي:فلماعلمنا أن عمروعثمان قدعلما أ مر ر سول الله بإ 
بغسل يوم الجمعة,ولميغتسل عثمان ,و لميخر ج فيغتسل, ولم 
يأمره عمر بذ لك, ولا أحد مِمَنْ حضر هما من أصحاب ر سول الله 
,دل هذا على أن عمروعثمان علما أ مر رسول الله بالغسل 
على الأحب لاعلى الإيجاب,نقلهالبيهقي في”المعرفة“,ففيهذا 
اجماع منهم على نفى وجوب الفسل . قال في ” العمدة “: وهذه 
قرينةعلىأن المرادمن قوله:”فليفتسل“لي سأمر الإيجاب,بل 
هوللندب, وقال في ” الفتح “:و زاد بعضهم فيه أن مَنْ حضر من 
الصحابةوافقوهماعلىذلك,فكان إجماعا منهم على أن الغسل 
ليس شرطا لصحة الصلاة , قال : وهواستدلال قوي, وقد نقل 
الخطابي الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزكة, 
وكذا المراد مِن قوله : واجب, أنه كالواجب جمعاً بين الأدلة, 
وباللهالتوفيق. 

( وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم , قال : 
ينما عمر) , يعني: لم يذكرمالك عبد اله بن عمر, بل رواء 
منقطعابخلاف معمر ويونس,فرانهماروياه عن الزهريموصولا 
بذكرعبد اللّه ين عمر .( سأئث محمداً عن هذا ),. عن حديث 
الزهريعن سالمبينماعمر .(فقال: الصحيح حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه), مثل مار وى معمر ويونس.( قال محمد: 
وقد روي عن مالك ايُضاً عن الزهري عن سالم عن ايه نحو 
هذا الحديث ), يريد أنه اختلف على الزهري في هذا الحديث 
من جهة الوصل والانقطاع, فالذي يرويه مالك عنه, منقطع, 
ليس فيه ذكرابن عمر وهوكذلك عند رواة الموط أ جميعاً, وقد 
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رواه معمرويوئس عنه , فروياه موصولا بذكرابن عمرفيه , 
ورجحه البخاري, وأخرجه موصولاً في ” جامعه “ . وقد رواه 
أصحاب مالك الثقاتعن مالكعن الزهريخار جالموطأموصولاً 
منهم روح بن عبادة, وجويرية عند الإسماعيلي, وعبد الرحمن 
ابن مهدي عند أحمد بن حنبل, وأبوعاصم ا لنبيل, وإبراهيمين 
طهمان , والوليد بن مسلم, وعبد الوهاب بين عطاء عند الدار 
قطني,فيماذكرهفي”غرائبالموطا“,وكذا وصلهالقعنبيعن 
مالك في رواية إسماعيل القاضي , والواصلان ثقات أثبات . 
فثبت أن الوصل صحيح من غيرشي , ولذا صححه البخاري 
وممايستفاد منه ذكرسبب الحديث, ففي رواية إسماعيل بن 
أمية عن نافع عند أبي عوانة,وقاسمين أصبغ :كا الناس يغدون 
في أعمالهم, فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة , 
فشكوا ذلك إلى رسول الله بك فقال: ” من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل“, فياذن استفاد من نفس حديث ابن عمر ما استفاد ين 
حديث اين عباس عند أبي داؤد وحديث عائشة عند البخاري 
ومسلم, فلم يبق أقوى حجة للموجبين حجة لهم, وأصبح حجة 
للنافين للوجوب,وإذن لميبق حاجة للتأويل فيه بحديثي عائشة 
وابن عباس فكان حديث ابن عمرحجة للأئمة الأربعة بضد أن 
يكون حجة عليهم, و زيادةا لذقة معتبرة بالاتفاق,فافهم. 


باب في فضل الغسليومالجمعة 
عبّر بالفضل فلعله إشارة إلى عدم وجوبه . ( أبوجناب يحى 
بن ابي حَيَةٌ). قال في”التقريب“:صَعَفُ لكثرة تدليسه, رؤى 
عن عبد الله ين عيسى وغيره , ورؤى عنه وكيع , والسفيانان 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبات الممعة ‏ 
وغيرهم. وأيوجناب” بالرفع “, فالظاهر أنه عطف على وكيع, 
وحاصله: أن محمد بن غيلان روى هذا الحديث عن وكيع وأبي 
جناب, فآمًاوكيع قدفروا هع نسفيان عن عبد اللّهبنعيسى,وأما 
أبوجناب فرواهعن عبد الله بن عيسى من غير واسطة.( عن عبد 
الله بن عيسى ) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفى ثقة.( عن 
يحى بن الحارث ). الذماري القاري ثقة . ( عن اوس بن أوس ) 
صحابي سكن دمشق . ( مَنْ اغتسل وعّسََلَ ). زوي بالتشديد 
والتخفيف.( قال وكيع : اغتسل هووغسّل امراته ), وإليه 
ذهب عبد الرحمن بن الأسود وهلال بن يساف من التايعين, 
ونقله ابن قدامة عن الإمام أحمد , وقال القرطبي: إنه أنسب 
الأقوال.ويؤيده بعض التأييد حديث أبي هريرة في” لصحيح": 
من اغتسل يوم الجمعة غسلالجنابية, ووجهه سكون النفس في 
الصلاةوغضالطرف في الطريق. 

(ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث من غشل 
واغتسل يعنى : غسل رأئسه واغتسل ).وإ ليه ذهب سعيد بن 
عبد العزيز,وبه قال أبوعبيد الهروي ويؤيده روايةأبي داؤود 
من طريق سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نُسَى عن أوس نفسه: 
” من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل “, فتعين ما قال ابن 
المبارك , ووجه إفراد الرأس أنهم كائوا يجعلون فيه الدهن 
والخطمى ونحوهما, وكائوا يغسلونه أو لأثميغتسلون .( وبكر 
وابتكر), إير ادهمامعاًللتأكيد والمبالغة,وبه جزم ابنالعربي 
وقيل:” وبكر “يعني : وراح في أول الوقت,” وابتكر “ يعني : 
أدرك أول الخطبة, وبه جزم العراقي . ( وحديث اوس بن اوس 
حديث حسن ) ., وفي ” الترغيب “ : رواه أحمد وأيوداؤد 
والترمذي, وقال : حسن, وقال النووي: وإسناده جيد . ( اسمه 
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شرحبيل بنادة),قالالحافظ فى”التقريب“:ثقة من الثانية, 
وقاليعض الأئمة:لمنسمع في الشريعة حديثأصحيحاً مشتملاً 


على مثلهذا الثواب,فتفكر. 


باب في الوضوءيومالجمعة 

يعني: في الاكتفاء على الوضوء يوم الجمعة.(منتوضايوم 
الجمعة فبها ونعمث)., قال الأزهري:إن قوله:”فبهاو نعمت“ 
معناه : فبالسنة أخذ ونعمت السنة , وظهرت تاء التانيث 
لإضمارالسنة,وقالغيره:ونعممتالخصلة,ونعمتالرخصة.( 
ومَنْ اغتسل فالغسل أفضل ), وفيهدلالة على أن الغسل يوم 
الجمعةمستحب,وليس بواجب,وجهالدلالةأن قوله:”فالغسل 
أفضل “ يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل . 
( حديث سمرة حديث حسن ). وحشنه الترمذي, وهومن 
روايةالحسنعزنسمرة,وفيسماءعالحسنعنسمرةعنهأقوال 
ثلاثة, فقيل: لم يسمع منه شيمًاوقيل: سمع منه كثيراً, وقيل: 
سمع منهحديث العقيقةفقط,الأول:قوليحيا لقطان,والثاني: 
قول علي المدني, وهذا نقله الترمذي عن البخاري, والثالث : 
قولالبزاروغيره,وقدسبقفيماتقدم.(والعمل على هذاعند 
اهل العلم من أضحاب النبى يكلومَن بعدهم اختاروا الغسل 
يوم الجمعة), وليه ذهب الأئمة الأربعة, وحديث الباب حجة 
لهم في جواز الاقتصار على الوضوء يوم الجمعة . ( من توضاً 
فأحسن الوضوم ). قال النووي : ومعنى إحسان الوضوء : 
الإتيان به ثلاثا ثلاثا . ( استمع و أنصتٌ ), قال النووي : هما 
شيئان متمايزان , وقد يجتمعان , فالاستماع الإصفاء و 


الإنصاتالسكوت,ومنههناقال الله جلجلاله:(واذاقرئالقران 
فاستمغوالهقَآًنصِكوا).(غفرلهمابينه وبين الجمعة). يعني 
: ين صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة, لتصير الأيام بضم الثلاثة 
الزائدة عشرةٌ.قالهالنوويفي”شرح مسلم“.(وزيادة ثلاثة ايام ) 
, بناء على قائون كلي ( الحسنة بعشرأمثالها ) . ( ومن مس 
الحصى فقد لغا ). وكل ما ينهى عنه في الصلاة من أنواع 
العبث منهي عنه في الخطبة, وفيه إشارة إلى إقبال القلب 
والجوار حعلىالخطبة.(هذاحديث حسن صحيح ).و أخرجه 
مسلو أبوداؤدوالنسائي. 


باب ماجاءفي التبكير إلى الجمعة 

يستحب التبكير أول النهار عند جماهير الأمة, قال ” في 
النهاية“: بكّر: أتى الصلاة في أول وقتها, وكل من أَسْرّعَ إلى 
الشىء فقد بكّرإِليه.( عن سمي ), بضم السين مع فتح الميم 
وشدة الياء , هومولى أبي بكرين عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ثقة . ( غسل الجنابة ) . بنصب اللام على أنه صفة 
لمصدر محذوف , أي : غسلا كفسل الجناية , وفي رواية اين 
جريج عن سمي عند عبد الرزاق :”فاغتسل أحدكم كما يغتسل 
من الجنابة “ وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم , وهوقول 
الأكثر. ( تم رَاح) ,قال مالك:المراد بالساعات لحظات لطيفة 
بعد الزوال,وقال أيوحنيفة و الشافعي وأحمد :أريد يهاساعات 
من أول النهار,و ا حتج مالك بلفظ”فانه في اللغةيستعملفيما 
بعد الزوال”, واحتج الأئمة الثلاثة وعامة أهل العلم بتعامل 
السلف: كانوا يرو حون من غداة الجمعة,ثمير جعون إلى بيوتهم 


بعد قضائها, ويتغدون ويقيلون . والمسائل لاتبنى على اللفظ 
الواحد, بل لابد من النظر إلى التعامل, قال الخطابي: راح إلى 
الجمعة معناه قصدها, وتوجه! ليها مبتكّراً قبل الزوال.وإنما 
تاولناه على هذا المعنى لأنه لايجوز أن يبقى عليه يعد الزوال 
من وقت الجمعة خمس ساعات, وهذا جائز في الكلام أن يقال: 
راح لكذاءولأن يفعلكذا بمعنىأنهقصدإيقاءفعلهوقتالرواح 
,فآهًا حقيقة الرواح فإنماهي بعد الزوال, يقال:غد الرجل في 
حاجته إذا أخرج فيها صدرالنهارى راح لها إذا كان ذلك في 
عجزالتهار,فاقهم. رر 

( فكآثمَا قرّبِ بَدَنَهُ ). البدنة تطلق على الإبل والبقر, 
وخصها مالك بالإبل, ولكن المرادههنا الإيل بالاتفاق لمقابلة 
البقرة , وتقع على الذكروالأنثى والتاء للوحدة , وسميت بها 
لعظم بدنهاوالمراد من الحديث: أي تصدق ببدنة متقرياإلى 
اللدسبحانه.(بقرة), التاء فيهاللوحدة,و ليست للتأنيث,فهي 
اسم جنس تقع على الذكروالأنثى , وكذلك التاء في اسم كل 
حيوان كالدجاجة . وعلى هذا أئمة اللغة, نقله فى”العمدة “عن 
الجوهري, وفي ”اللسان “عن ابن سيدة الأندلسي وقالا:إنما 
دخلها لهاء على أنهو احد من الجنس,و كذ لكيفرقون بين الواحد 
والجنس بالتاء في تمروتمرة , ولوزة ولونٍ, وجوزة وجوز, 
وبيضة وبيض . ( كبشا ), الفحل من الشاة. ( أقرن ), يعني : 
ذوقرن حسن,وإنالقرن ينتفع به,وفيهفضيلة على الأجم.(قَرّب 
دجاجة), قال الحافظ البدر العينيفي”العمدة“فيصددبيان 
فوائد الحديث:”وفيه إطلاق القربان على الدجاجة والبيضة, 
وبالجملة:في الحديث مراتب الفضل في حضور الجماعة, ولم 
يرد بهذا السياق تعليم مسألة الأضحية, بل أراد التنبيه على 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي (_أيواب الجمعة_ 
مراتب الحاضرين في الجمعة الأول فالأول . وذكرهذه 
الحيوانات عل نحوتشبيه, وتنزيله منزلة الأضحية, فلايوخذ 
عنه جوا زأضحية الدجاجة على ما زعم بعض الجهال أهل 
الحديث“,فتأملولاتغفل. 

(فإذا خرج الإمام),إذا كان الإمام خارج المسجد,فخروجه 
يتحقق بدخوله المسجد , وإن كان في المقصورة , فكذلك 
بدخول المسجد , وإن كان داخل المسجد , فيقيامه من بين 
الصفوف للخطبة . ( حضرت الملائكة ) , فى ” الميسوط “: 
استنبطمنهالإمام أ بوحنيفة عدم جواز الكلام عند الخطبة وإن 
لم يشرع فيها, والاستدلال بطي الملائكة الصحف عند خروج 
الإمام,وإنمايطوون الصحفإذا طوىالناس الكلام,فإذا كانوا 
يتكلمون فهميكتبون, قال اللّهسبحانه:لمايلفظ مِنقول! لالديه 
رقيب عتيد» . ( يستمعون الذكر ), مسك منه البدر العيني 
على وجو بالاستماع,أقول:وهواستنباط لطيف,فتدير. 

( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
البخاري,ومسلم, وأبوداؤد,والنسائي,وابن ماجة,ومالكفي 
الموطا. 


باب ماجاءفيترك الجمعةمن غير عذر 
( حدثنا على بن خشرم ). ثقة مين صغار العاشرة . ( عن 
محمدبنعمرو), بن علقمة بنوقاصا لليثيالمدنيصدوق,له 
اوهام , من السادسة . ( عن عَبِيْدَةٌ بن سفيان ). الحضرمي 
المدني ثقةمنالثالثة. ( عن ابي الجعد)., قال ابن حبان :اسمه 
أدرع , وقيل : عمروبن بكر , وبه جزم أبوأحمد الحاكم , 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (__أبواب الجمعة - 
وذكرالترمذي عن البخاري أنه لم يعرف اسمه, وكذا قال أبو 
حاتم: قتل مع عائشة في وقعة الجمل, وكان على قومه في غدوة 
الفتح,ولميرووا عنه إلاعبيدة بن سفيان . ( الضّمري ), بفتح 
الضادمع سكون الميمسكنلمدينةفي بني ضهرةٌ,وفي”جامع 
الأصول “: منسوب إلى ضمرة بن بكربن عبد مناف , وكذا في 
” المغنى "», وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرى, قال 
الحافظفي”التقريب“:صحابي له حديث.( تهاوناًبها), يعني: 
لأجلتهاون بلاعذرٍ .و قال بع ضأعيان الدهلي: المرادبالتهاون 
التكاسل وعدم الجدّ في أدائه لا الاهانةوالإستخفاف,فانه كفر, 
والمرادبيانكونهمعصية.(طبع الله على قلبه), قال العراقي 
: صير الله قلبه قلب منافق وقال القاري: ختم على قلبه بمنع 
إيصال الخير إليه . ووقع في حديث محمد ين عبد الرحمن بن 
أسعد بن ز رارة عن عمه عن أبي بكر المروزيزيادة قوله:وجعل 
قلبه قلب منافق , فكأنه شرح لما قبله . وأبلغ منه في الوعيد 
رواية ابن عباس المشار إليه الترمذي, أخرجه أبويعلى : من 
ترك الجمعة والجماعة ثلاث جمع متواليات فقد نيذ الإسلام 
وراء ظهرياً, ورجاله ثقات قاله في ” التلخيص “ . وفي حديث 
جابر عند النسائي:”منترك الجمعة ثلاثامن غيرضرور ة طبع 
اللّوقلبه",وإسناده أصحمن حديثابىالجعد روا الدارقطنى. 
وبالجملة : فهووعيد شديد أعاذنا الله منه . ( حديث أبي 


وابن حبان قاله فى ”الإصاية “, وصححه ابن السكن مِن هذا 
الوجهقالهفي”التلخيص“.(إلاهذا الحديث), قال الحافظفي 
”التلخيص“بعدنقله:وذكرلهالبزار حديثاأخر,وقال:لانعلمله 
إلاهذينالحديثين,ورواهبقىين مخلد أيضاً. 


باب ماجاءمن كميؤّتى إلى الجمعة 

بيان منيجب عليه شهود صلاة الجمعة,يعني: في أى مقدارٍ 
من المسافة يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة, والترمذي لم 
يتعرض لبيان موضع صحة صلاة الجمعة وتعيينه , هل هو 
المصر أو القرية الكبيرة عند أبي حنيفة أولا يخص بهما عند 
الأئمة الثلاثة . ولايخفى أن إقامة الجمعة مِن شعائر الإسلام, 
ليس شأنها شان سائر الصلوات , فكل إمام أشرط لهاشرائط, 
يستنبط مماوقع حول المسألة,و اشتبك أمور يد خلبعضهافي 
مناط الأمرمو لاصلة يبيعضهافلابد أن تتجاذب الأنظاروتختلف 
الأفكار , فيتمسك إمام بشيء ويتأول في أخر. ( محمد بن 
مدوية),قالفي”التقريب“:القرشي صدوق من الحادي عشر.( 
حدثنا الفضل بن دكين), يضم لد المع فتحالكاف.(عنثوير), 
ابن أبي فآخِتة سعيد بن علاقة الكوفي, ضعيف زُ مي بالرفض 
قاله في ” التقريب “ , وقال الذهبي في ” الميزان “ : قال 
الدارقطني:متروك و3 رَيِنٌّوقالالبخاري:تركهيحيبنزسعيد 
,وعبد الرحمن بن مهدي, وروى أبوصفوان الثقفي عن الثوري 
قال: ثوير ركن من أر كان الكذب. ( عن رجل من أهل قبا ), هذا 
الرجل مجهول لايعرف اسمه.( نشهد الجمعة من قبا),” قبا“ 
موضع على ثلاثة أميال من المدينة في عوالي المدينة, من ينى 
عمرو بن عوف. ودل الحديث على عدم إقامة الجمعة في القُزى, 
وأصرح منه مافي الحديث من رواية عائشة في ”الصحيح“: 
” كان الناس ينتايون الجمعة من مناز لهمو العوالي“أي:يأتون 
نوية فنوبة تحضر طائفة في جمعة وطائفة أخرى في جمعة 
أخرى , فهذا نص في عدم إقامة الجمعة في القُرى, وذلك لأنه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الجمعة 


لوكانت واجبة على أهل العوالي ما تناوبوا أولكانوا حاضرين 


ومن ههناقال بعض الأفاضل: لادلالة في الحديث على و جوب 
الإتيان من مقدار العوالي. كيفو لووجد لماتناويوا بل حضروا 
جميعاً فضلاً عن الدلالة على التحديد بمقدار العوالي , وقد 
أوضحه شيخ مشائخنا, وقال يأن الحافظ ابن حجر لوأنصف 
مزيداً وأمعن نظره لقال:إن الجمعة ماتصح إقامتهافي القرى, 
وإلا فكيف يستقيم أن يرضى البقية مين الصحابة الذين لم 
يحضروا مسجد رسول الله يل أن يتخلفوا عن إقامة الجمعة 
التي قد حث الشار ععلى فضائلها!وفيهاأنوا عالبركاتورغب 
إليها الناس , وفيها مِن أنواع البركات والأجورو أنه قد أوعد 
تارك الجمعة وعيدا شديداً في أحاديث, والعوالى أقرب موضع 
المدينة, فتحضرطائفة إلى مسجد رسول الله َلك وتتخلف 
الأخرى, ثم لايقيمون الجمعة في مسجدهم يقبا, وهويعلم كل 
ذلكى, ثم لايأمرهم بمعروف, ولا ينهاهم عن منكر . فهذا أوضح 
دليل وأقوى حجة على أن الجمعة ماكانت تلزمهم في مثل تلك 
القرى الصغيرة, وإنما كانوا يحضرون الجمعة مناوبة لكي 
يتفقهوا في الدين, ويتعلموا مسائل الشرع المبين , وكانوا 
يتناوبون من أجل تلك المصالح الشرعية, لاأنهاواجبة عليهم. 
وَآمَاقرية جواثي فيجب عليهمإ ثبات أنها كانت قرية؛ لأن إطلاق 
القرية على المدن شائع في النصوص, فقد أطلق اللّه سبحانه 
على مكة اسمقرية في مواضع منها, وقد كثرا طلاق القرية على 
المدينة المنورة فى الأحاديث , قال يتك أخرقرية من قرى 
الإسلام خراباًالمدينة.وبالجملة: القرية والمصرمن الأشياء 
العرفية التي لا تكاد تنضبط , ولذا ترك الفقهاء تعريف 


(نغية لامي على سان الترمدي أبواب الجمعة ‏ 
المصرعلىالعرف,فافهم.( واه اللي ل إلى اأشله), أنه يج بشهود 
الجمعة على مَنْ كان على مسافة غدوية من موضع إقامة صلاة 
الجمعة,وتقديرها يأن يعود الرج لإلىأهله قب لالغروب.(هذا 
حديث إسناده ضعيف ).و روىا! لبيهقي بإسناد ص حيح عن ابن 
عمرقال:*إنماالغسل على مَنئْيجب عليه الجمعة,والجمعةعلى 
مَنْ بات بأهله “, ونس ب إلى أبي يوسف بصيغة التمريض:إذا 
شهد الجمعة , فيان أمكنه المبيت بأهله لزم الجمعة . وقال 
البدرالعينى:واختاره كثيرمين مشائخنا, وإنما الجمعة على 
حُسمع النداء,وهومذهب الجمهور,قال الحافظ في”الفتحس“»: 
حكاه ا لترمذيعن الشافعي و أحمد,وحكاهابنالعربيعنمالك 
أيضاً. ( من حديث معارك بن عباد). ضعيف مِنا لسابعة,و قال 
الذهبيفي”الميزان“:قال البخاري: منكر الحديث.( عن عبد 
اللهدبن سعيد المقبري), قال الحافظفي”التقريب»: متروك.( 
قال بعضهم تجب الجمعة على مَنْاواه الليل),وهوقول عبد 
اللّهبنعمرو, و أبيهريرة و أنس,ومن التابعين الحسن,وعطاء 
,ونافع,وعكرمة,والحكم., و الأوزاعي قالوا:إنهاتجب الجمعة 
على منيؤويها لليل!لى أهله.و احتجوا بحديث أبي هريرة,قال 
العراقي:إنهغيرصحيح.,فلاحجةفيه. 1 

(وقال بعضهم : لاتجب الجمعة إلا على مَنْ سمع 
الشداء ), واحتجوا بما رواه أبوداؤد عن عبد اللّه بن عمروعن 
النبي َي قال:الجمعة على كل مَنْ سمع النداءه, قال أبوداؤد: 
روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد اللّه بن 
عمرو,ولميرفعوه, وإنمااسنده قبيصة. ( وهوقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق ) . وحكاه ابن العربي عن مالك , وقد حكى 
العراقي في ”شرح الترمذي “عن الشافعي ومالك وأحمد بن 


(نغية لامي على سان الترمدي _أيواب الجسعة ‏ 
حنبل.أقول:وهوقول أبي حنيفة,إنهم يجيبون الجمعةعلى أهل 
مصرءو إن لميسمعوا النداء.(سمعت أحمدين الحسن). هذا 
قول الترمذي,و أحمد بن الحسن كان من تلامذة أحمد بن حنبل, 
روى عنه البخاري والتر مذي وابن خزيمة , وكان أحد أوعية 
الحديث, كذا في ” الخلاصة “. ( استغفر ربك )., قال استغفر 
ربك ياأحمد بن الحسن, من روايةهذا الحديث, لأن في سنده 
ثلاثة ضعفاء : |الحجاج بن نصر, ومعارك بن عباد, وعبد اللّه بن 
سعيد المقبري,فافهم. 


باب ماجاءفي وقت الجمعة 


( حدثنا سريح بن النعمان), أب والحسن البغداديأصلهمين 
خراسان ثقة يهم قليلاً ين كبار العاشرة . ( عن عثمان بن عبد 
الرحمن التيمي)., المدني ثقة.( حين تميل الشمس)., يعني: 
بعد تحقق الزوال , قال الحافظ في ” الفتح “ : فيه إشعار 
بمواظيته على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . ( حديث انس 
حسن صحيح ). وأخرجه البخاري ومسالم. ( وهوالذي عليه 
اكثراهل العلم إن وقت الجمعةإذازالت الشمس)., و احتجرا 
بحد يث الباب, قال النووى : قال مالك وأبوحنيفة والشافعي 
وجماهير العلماء من الصحاية والتابعين ومن يعدهم : 
لاتجوز الجمعة إلا يعد زوال الشمس, ولم يخالف في هذا إلا 
أحمد بن حنبل وإسحاق , فجوؤزها قبل الزوال, قاله في ”شرح 
المهذب“,وقالالعبدري:قال العلماء كافة:لاتجوزصلاةالجمعة 
قبلا لزو ال إلا عند أحمد, حكاه النووي, وكذا نق ل الإجماع عليه 
ابنالعربي, قال في”“شرح المهذب*:وهذا هو المعروف من فعل 


(يغية الالمعي على سان الترمذي __أبواب الجمعة_ 
السلف والخلف, قال الإمام الشافعي: صلى النبي يليم وأبو 
بكر , وعمر, وعثمان , والأئمة بيعدهم ؛كل جمعة بعد الزوال, 
وتفرد مِن بين الأئمة أحمد, وقال تصح., وإنها مثل العيد عنده 
تصحعند الضّحىء وقال الموفق:المستح بإقامةالجمعة بعد 
الزوال؛لأن النبي مَل كان يفعلذلك,قالسلمةبن الأكوع:كنا 
نجمع مع النبي ينك إذا زالتالشمس, ثمنرجع نتتبع الفيء ” 
متفق عليه “, وعن أنس أن النبي يَِْ كان يصلي الجمعة حين 
تمي ل الشمس. أخ رجه البخاري,و لأن فيه خر وجا من الخلاف, 
فيان علماء الأمةاتفقوا على أن مايعدالزوالوقتالجمعة,وإنما 
الخلاففيماقبله. 

(وراى بعضهم)., يعني: أحمد بن حنبل وإسحاق من الأئمة. 
(أن صلاة الجمعة اذاصليت قبل الزوال انها تجوزايضاً). أي 
كما تجوز بعد الزوال. واستدلوا بأحاديث, منها: حديث أنس: 
"كنا نبكربالجمعة ونقيل يعد الجمعة“أخرجه البخارى في” 
جامعه“,المراد بالتبكير المبادرةبالذهابإلىالجمعةلأدائها, 
ليس فيه تصريع على أنهم كانوا يصلان الجمعة أي ضاًبالبكرة, 
فيانهلميذكرفيه! لاحضور همتلكا لساعة,وأماأن صلاتهمكانت 
هذه الساعة, فلا,وإن التبكير يطلق أيضاً على فعل الشيء في 
أول وقته, وهوالمراد ههنا لايراديه أول النهار باتفاق الأئمة. 
ومنها : حديث سهل بن سعد :” ماكنا نقيل ولانتغدى إلا بعد 
الجمعة “ رواه الجماعة , والمعنى : أنهم لما كانوا يبكرون 
بالذهابإلى الجمعة,ولايجدون لذلك وقت القيلولة, فيقيلون 
بعد الجمعة,والمعنى:أنهمكانوا يبدؤو ن الصلاة قبلا لقيلولة, 
بخلاف ماجر د عليه عادتهم في صلاة ا لظهر في الحر,فانهمكانوا 
يقيلون , ثم يصلان . وبالجملة قال القاضي ابن العربي:وروى 


فى هذا أشياء من الصحابة لايصح منها شيء إلا ما عليه 
الجمهور , وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالفة في 
تعجيلهاءو إنهم كانوا يؤخر ون الغداء و القيلولةإلى مابعد صلاة 
الجمعة,لأنهمنديوا إلى التبكير بها,قَآمّاأثر عبد اللّهبنسييدان 
فليس بشيء أجاب عنه الحافظ بأن عبد اللّه بن سيدان غير 
معروف العدالة,وقال ابن عدي:شبهالمجهول. وقال البخاري: 
لاا يتايع على حديثه, بل عارضه ماه وأقوى منه, فروى ابن أبي 
شيبة مين طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكرو عمر حين 
زالتالشمس,وإسنادهقوي,فتأمل. 


(وغية المي على سان الترمني باب الصيعة ا 


باب ماجاءفي الخطبةعلى المنبر 

أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غيرها.( حدثنا أبوحفص عمروبن على الفلاس ), الباهلي 
البصري أحد مشاهير الحفاظ ثقة بالاتفاق من العاشرة . ( 
حدثنا عثمان بن عمر), بن فارس العبدي البصري أصله من 
بخارى ثقة من التاسعة . ( ويحي بن كثيرابوغسان بن 
العنبري ), مولاهم البصري ثقة من التاسعة.( حدثنا معاذبن 
العلا ) , بن عمارالمازني أبوغسان البصري صدوق من 
التاسعة. 

(وكان يخطب إلى الجذع), أى مستنداً إلى جذ عوهوواحِدُ 
جذوع النخلة . ( فلما اتخذ المنبر ), الخطبة على المثير 
مسنونة لاواجية . قال ابن نجيم: ومن السنة أن يخطب عليه 
اقتداءابه#فان مقامهعلى الجذءوإن كان متروكا,لكنتركه 
لمويكن لنسخه, حتى لايجوز العمل عليه وَلَعَلَّ الترك إنماكان 


لأن الجلوس على المنبر للوعظ وغيره أسهل, وكذا القيام عليه 
للخطبة أكثر فائدة . ومن ههنا قال ابن قدامة في ”المغنى“: 
فلوخطب على لأرض أؤرَ بُوَةٍ أو وسادةأوعلىر احلتهأوغيرذلك 
جاز ,فيان النبي كان قبل أن يصنع المنبريقوم على ا لأرض. 
(حنٌَّالجذع).ووقعفيروايةقوية:”حتىتصدعوا نشق .وهي 
راويةأيىين كعب عند أحمد, والدارمى,واين ماجة, قالهفى” 
الوفاء“,وكذافىروايهالمطلببنأبىوداعةقالهفى”الشفاء“ 
للقاضي عياض . وثبت بروايات جيدة أن الجذع دفن عند وضع 
المنبر, وثبت بنحوعشرين رواية أن المنبركان في السنة 
الثانية منالهجرة والبسطفي”الوفاء “وفي”الشفاء“: وثبت 
أنه يكم سأل الجذ ع فاختار ا لآخرة على الدنيا من حديث بريدة 
بن الحصيب الأسلمى, تجد تفصيله فى ” الشفاء “فى فصل 
حنين الجذع من المعجزات قاله فى ” الوفاء “. ( حديث ابن 
عمرحديث حسن غريب صحيح ) » ورواه إسئاده ثقات 
مشهورة . ( ومعاذ بن العلاء هوبصري اأخوعمروبن العلاء ),. 
ولماكان أبوعمرو مشهور أعرفهيه.فانهأحدالقراءالسبعة. 


باب ماجاءفي الجلوس بين الخطبتين 
( حدثنا حميد بن مسعدة), بصريصدوق مينالعاشرة.( 
كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب).فيه 
جواز الجلوس بين الخطبتين. ( حديث ابن عمرحديث حسن 
صحيح ).في إسناد ا لتر مذي عبيد الله بن عمر مصغراً, وهوثقة 
وفي رواية أبي داؤد من طريق النمري عن نافع عن ابن 
عمرهوعيد الله بن عمرين حفص بن عاصم العمرى الزاهد , 
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وهومتكلم فيه . ( وهو الذي رآه اشل العلم أن يفصل بين 
الخطبتين ) , واختلفوا في وجوبه, فقال الشافعي:إنه واجب, 
وهورواية عن أحمد مشهورة أيضاً. وقال أبوحنيفة: إنه سنة, 


وإليه ذهب مالك, وأحمد في رواية, قال ابن عبد البر: ذهب 
مالك والعراقيون وسائرفقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن 
الجلوس بين الخطبتين سنة, لاشيء على مَنْ تركها . أقول : 
وهومذهب جمهورأهل العلم, وتمسك الشافعي على وجويه 
بمواظبته على ذلك مع قوله : ” صلاا كما رأيتموني أصلي ”, 
وتعقب ابن دقيق العيد, قال : ويتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة 
الخطبتينداخله تحت كيفية الصلاة وإ لافهواستد لال بمجرد 
الفعلفتفكر. 


باب ماجاءفي قِصَر الخطبة 

( حدثنا أبوالأحوص )., الكوفى, قال ابن معين : ثقة متقن. 
قوله:(فكانت صلاته قصداًوخطبته قصدا)., والسنة قصر 
الخطيةوطولالصلاةيدليلمارواهعمارينياسر مرفوعاً:”إن 
طول صلاة الرجلو قصد الخطية مَيِّنَّةُّمِن فقهه, فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطية*رواه”مسلم”“, و مثله حديث اين مسعود عند 
البزار.و”المئنة “بالتشديد بمعنى العلامة,ولاتخالف بينه 
وبين حديثا لباب, لأن حديث عمار بين النسبةبينهما,و أمافي 
الواقع فكل يكون قصداً وسط, بحيث لا يشق على القوم, وكون 
الشيء قصداً أهئ إضَافِئٌ يختلف, وبمثله جمع النووي. وعلى 
كل تقدير التشريع للأمة حديث عمار هو القانون العام للأمة, 
ويشيرإليه الحافظ العراقي, على أن في ”سنن النسائي “ين 


حديث عبد اللّه بن أبي أوفى قال : كان رسول الله يلك يطيل 
الصلاة ويقتصر الخطية, فتطابيق القول و الفعل أيضاً, فافهم . 
( حديث جابربن سمرة حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
الجماعةإلاالبخاريو أباداؤد. 
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باب ماجاءفي القراءةعلى المنبر 

القراءةفيالخطبةمشروعةبلاخلاف,واختلفوافيوجوبها 
,فعندنا مستحبة,وعند الشافعي واجبة و أقلهاأية.(يقرأعدى 
المنبرونادوايامالك).,يعني: يقول الكفار لمالكأمير النار :( 
بامالك !ليقض علينا ربك ). يعني : بالموت, يقولون هذا لشدة 
مابهم, فيجابون بقوله : ( إنكم ماكثون يعني : خائدون ».( 
حديث يعلى بن أمية حديث غريب صحيح), أخرجهالبخاري, 
ومسلم.,وأبوداؤد,والنسائي.(وقداختارقوم من اهل العلم أن 
يقرا الامام فى الخطبة أآيات من القران),و أقلهايةواحدة.(قال 
الشافعي إذا خطب الإمام فلم يقرافي خطبته شيئا من 
القران أعاد الخطبة), ذهب الشافعي! لىوجوب الوعظوقراءة 
أية, وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهوالصواب. الفرض في 
الخطبة الوقت وذكراللّه جل جلاله عند أبي حنيفة, وعلى ذلك 
الجمهور , ويستفاد هذا من ” المغني *و ” المجموع'.وإن في 
الخطية عدة أشياء مسنونة عند أبي حنيفة , وهى : الطهارة , 
والقيام, واستقبال القوم, والتعوذسراً قب لالخطية,وإسماع 
القوم الخطبة, والخطية مشتملة على أمور عشرة : البداءة 
بالحمد والثناء , والشهادتان , والصلاة على النبي مَل , 
والتذكير, وقرأة القرأن,والجلوس بين الخطبتين . ويشرط 
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عند الشافعي أريعة أمور : الحمد والصلاة والوصية بتقوى الله 
وأية من القرأن,إمافى الخطبتين جميعا أوفى إحدهماقولان 
في ” شرح المهذب” , ويستحب رفع الصوت . والظاهرمن 
أحاديث الباب أن النبي ,َنشْ كان لايلازم قراءة سورة أوأية,بل 
كانيقرأمرةهذهالسورة,ومرةهذه,ومرةهذهالاية,ومرةهذه, 


فافهم. 


باب في استقبال الامامإذا خطب 

والحكمة في استقبال القوم للخطيب أن يتفرغوا لسماع 
موعظة وتديركلامه, ولايشتغلوا بغيره, وليس المراد بذلك 
استقبال عين الإمام , بل استقبال جهته , لما يلزم على الأول 
التحلق قب لالجمعةالمنهي عنه يحديث أخر.( حدثنا عبادبن 
يعقوب الكوفي), صدوق ر افضي حد يثه في البخاري مقرون, 
وقال ابن حبان: يستحق الترك .( حدثنا محمد بن فضيل بن 
عطية). الكوفي نزيل بخازىكذّبوه . ( استقبلنا بوجوهنا), 
ومن السنة أن يستقيل المستمعون الإمام يوجوههم, غير أنهم 
قالوا : أن يستقبلوا القبلة في زماننا هذا , لأنهم لواستقبلوا 
الإمام لوقع الحرج في تسوية الصفوف يعد فراغ الإمام عن 
الخطبة, عند إقامة الجمعة قاله في ” العمدة “, ثم استنيط 
الماوردي وغيره مين مثل حديث الباب أن الخطيب لايلتفت 
يمينأولاشمالأحالةالخطبة,وفي”شرحالمهذب”“:اتفقالعلماء 
على كر اه ةذلك, وهو معدود فيا لبدع.(ومحمدبن الفضل بن 
عطية ضعيف ذاهب الحديث )., يعني:ذاهب حديثه غير حافظ 
للحديث . ( عند أصحابنا ) , يعني : عند أهل الحديث . 


( يستحبون استقبال الإمام إذا خطب ), قال الحافظ البدر 
العيني:جزمالرافعيوالنوويباستحبابذلك.أقول:هذاإذالم 
يخ ل استقبال القوم بتسوية الصفوف, بأن اعتادوها,فلايحتاج 
إلى زيادة وقت فيها, وأما إذا لم يعتادوا بيإقامة الصفوف إلا 
بتكلف ومزيد اهتمام,فليس لهماستقباله. (وهوقول سفيان 
الثوري , والشافعي , وأحمد., وإسحاق ), وهوقول مالك وأبي 
حنيفة,قالالحافظالبدر العيني بعد مابسطالكلامفي”الاثار “ 
وفي ” المبسوط “ قال أبوحثيفة : إذا فرغ المؤذن من أذانه 
أداروجهه إلى الإمام , وهوقول شرَيْح وغيره من التايعين , 
وبسط أسماء هم, قال الموفق في ” المغني “: هوقول مالك, 
والثوري, والأوزاعي, والشافعي, وأحمد, وإسحاق , وأصحاب 
الرأي,قالابنالمنذرو هذا كالإجماع,فافهم.(ولايصح في هذا 
الباب عن النبي كه شيء), يعني : شيء صريح يكون كالنصفي 
الموضوع. 
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باب في الر كعتينإذاجاءالرجل والإماميبخطب 

(إذجاء رجل)., هوسليك ين هدية الغطفاني وقع مسمى في 
رواية مسلم.( قم فاركع )., أي قم فصل, وفي رواية للبخاري: 
”فصل ركعتين “. ( هذا حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
الجماعة, وفي رواية:” إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج 
الإمام,فليصلر كعتين“متفق عليه.( عن عياض). بكسر العين 
مع تخفيفالياء.(بنعبداللهبن ابي سرح), القرشي العامري 
المكي ثقة من الثالثة . ( ومروان يخطب ). ومروان هذا 
هومروان ابن الحكمبن أبي العا ص أمية أبوعبد الملك الأموي 
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المدني ولى الخلافة, رَوى عن جماعة من الصحابة, وروى عنه 
نفر من لتابعين.(أن كادواليقعوابك).,يعني:إن الشان كادو| 
ليقعوابك بالضر ب هوا لظاهر . ( إن رجلا جاء ), هرسايك. ( في 
هيئةبذؤ) .يعني:هيئةرثةتدل على الفقر. 
( فُصَلَى ركعتين والنبي كه يخطب )., آمّا أن الرجل في 
هيئة بَذَّةِ فثبت في نفس حديث الباب عند النسائي, ولفظه : 
”جاء رجل يوم الجمعة و النبي يك يخطب, بهيئة بَذَّةِ, فقال له 
رسول الله يل أصليت, قال : لا,قال:صلٍ ر كعتين, وحث الناس 
على الصدقة“رواهالنسائيفي” باب حث ا لإمام على الصدقةيوم 
الجمعة في خطبته “من حديث أبي سعيد الخدري. وأماالحث 
على الصدقة فثبت عند االطحاويأيضاًفي ”شرح معانى الاثار “ 
من حديث أبي سعيد الخدري. و أما ا لإمساك عن الخطبة فرواه 
الدارقطني بإسناد رجاله ثقات مين طريق عبيد بن محمد 
العبديعنالمعتمرعنأبيه عن قتادة عن أنس, وفيه:”وأمسك 
عن الخطبة حتى فر غ من صلاته" .و في رواية عنده ” ثمانتظره 
حتى صلَّى . ( قال أبن أبي عمر) . هومحمد بن أبي عمرشيخ 
الترمذي . (وكان أبوعبد الرحمن ن المقرئ) , اسمه عبد اللّه بن 
يزيد, أصله مِن الأهواز أوالبصرة, ثقة فاضل هومن كبار شيوخ 
البخاري, قاله الحافظ في ” التقريب »“ . ( يراه ) , أي يعتقده 
ويجوّزه, قال الذهبي في" الميزان “في محمد بن عجلان :وثقه 
أحمد, وابن معين, وابن عيينة, وأبوحاتم, وقال الحافظ : كان 
محمد بن عجلان ثقة مأموناً . ( حديث ابي سعيد الخدري 
حديث حسن صحيح ), رواه الخمسة إلا أياداؤد. ( والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم, وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق ) , واستدلوا بأحاديث الباب , قال النووي : هذه 
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الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق وفقهاء المحدثين : إذا دخل المسجد والإمام يخطب 
يستحب لهان يصلى ر كعتين تحية المسجد . (وقال بعضهم: 
إذا دخل و الْإمَامٌ يخطب فإنه يجلس ولايصلي , وهوقول 
سفيان الثورى وأهل الكوفة ). وهوقول أبي حنيفة , وقال 
القاضي : قال مالك وأيوحنيفة والثوري وجمهور السلف ين 
الصحايةوالتابعين: لايصليهما, و حجتهم الأمرللإنصات, وقد 
تكلم عليها القاضي أبو بكر بن العربي في ” عارضة الأحوذي “ 
وتمسك للمذهب بثلاثة وجوه, الأول : قوله تعالى : (وإذا قرئ 
القران فاستمعوا له وأنصتوا », الثانى بقوله َعَم :” اذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب : آنْصت , فقد لغوت “, 
الثالث:يوجهفقهى. 

ثم أجاب عن قصة سليك من أربعة أوجهٍ : الأول باقامة 
المعارضة, الثاني يكونه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام 
مباحاً فيه في الصلاة , فيكون مباحاً في الخطبة , الثالث 
وهوأقوى الوجوه عنده إن النبى ,َي كلم سليكا, وقال له :صل 
فلماكلمهو أمرهسقطعتهفرض الاستماع,الرابع!إنسليكاكان 
ذابذاذة,فأرادأنيرىالناس حاله,هذا ملخص ماقال في عارضة 
الأحوذي,ولمنشتغل بتفصيل هذه الأجوية, و ذُْكِرَ مافيهامخافة 
الإطناب,فتفكر. 

وأجابعنه بعض الأفاض ل بأن هذ هالواقعةواقعةعينلاعموم 
لها,فيحتمل| ختصاصهابسليك,ويدل عليه قولهفي حديث أ بي 
سيعد الخدري الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم:” جاء رجل 
والنبي 5 يخطب,و الرجل في هيئة بذة,فقال له:أصلّيت قال: 
لا قال : صل ركعتين, وحض الناس على الصدقة “ الحديث, 
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فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس, فيتصدق عليه, ويؤيده أن 
فيهذا الحديث عند أحمد أن النبي ,َب قال:”إن هذا الرجلدخل 
في المسجد في هيئة بذة فأمرئه أن يصلي ر كعتين, وأناأر جو 
أن يفطن لهر جل فيتصدق عليه“.أقول: وأجاب عنه يعض الناس 
على طريق المعارضة أن رجلادخل المسجد , و رسول الله َي 
قائميخطب يوم الجمعة,ولميأمره بتحيةالمسجد, وذلك في 
أربع وقائّع : واقعتان منها في جامع البخاري في ” باب 
الاستسقاءفيالمسجدالجامع“,وفيغيرهمنعدةمواضع,كله 
مين حديث أنس : ” أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه 
المنبر,ورسول قائم يخطب, فاستقبل رسول الله مخ قائئما, 
فقال:يارسول اللّه إهلكت الأموالو انقطعت | لشبلءفاد عاللّه أن 
يغيشناءقال:فرفع رسولاللّهيده“[لىآخره],فلميأمره رسول 
الله ينيك بالر كعتين فى هذه الواقعة, وأيضاًفى هذا الحديث فى 
الجمعةالثانية مالفظه:”ثمدخلر جل من ذلكالبابفي الجمعة 
المقبلة,ور سول الله#4قائم يخطب,فاستقبله قائما,فقال:يا 
رسول اللّهإهلكت الأموال و انقطعت الشبل قاد عاللّهأن يمسكها, 
قال : فرفع رسول الله يده “ إلى آخره , فهذه واقعة ثانية لم 
يأمرالداخلبالركعتينحينيخطب. 

ومنها: مافي السنن جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة, والنبى #7 يخطب, فقال له النبى #: اجلس فقد 
أذيت, ولم يامره بالركعتين تحية المسجد في هذه الواقعة 
أيضاً, بل أمره بالجلوس, ر واه النسائي في ”سننه “باب النهي 
عن تخطي رقاب الناس, ”وأيوداؤود “ باب تخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة, و اللفظ له,كلاهمامن حديث أبي الزاهدية عن عبد 


اللهدبينيسر,وصححها ين خزيمةو غيره. 
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ومنها: أن النبي يَكَخْ لمااستوى على المنبر يوم الجمعة, 
قال: ا جلسواء,فسمع ذلكاين مسعود, فجلس على يابٍالمسجد, 
فر أه يَنيْك, فقال:تعال ياعبد اللهبن مسعود, ولميأمره رسو اللّه 
يل بالركعتين, الحديث رواه أبوداؤد في ” باب الإمام يكلم 
الرجل في خطبته * من حديث مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن 
عطاء عن جابر, قال أبو داؤد : وهذا يعرف مرسلاً, وإثئمارواه 
ومالك وجمهور الأآئمة. ومن هذا القبيل حديث أنس :إن رجلا 
دخلوالنبى يَبِك يخطب يوم الجمعة,فقال: متى الساعة؟فقال 
لهالنبي يَنكمْ: ماأعددت لها,قال: حباللّهورسوله, قال:إنكمع 
مَنْ أحببت, رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي, فلم 
يأمرالنبى َب الداخل بالركعتين . وكذا يستأنس له بقصة 
عثمان وعمر في باب غسل الجمعة , فأنكر عليه الإبطاء ثم 
الاكتفاء بالوضوء,ولميأمرهبالتحيةو لاسألهعنها,وقد استدل 
بهالحافظالبدرالعينىفي”العمدة“. 

وبالجملة : أن كل هذا يدل على أن قصة سُليك الغطفانى 
واقعة حال لاعموم لها.ومين| لعجب كل ا لعجب كيف يستقيم لهم 
القول بالتحية, وهي مستحبة عندهم, والإنصات والاستماع 
واجب عند جمهور الأمة,وقد تقدم مذاهبالأئمةالأربعةيقولون 
إذا أتى أحد المسجدو الإمام يخطب,فقالإمام أبوحنيفة ومالك 


باب ماجاءفي كراهيةالكلاموالإماميخطب 


أقول : ومِنْ شان الخطبة الاستماع, والكلام على أنواع, 


(نغية الألمحي على سان الترمدي _أيواب الجبعة_ 
فمتها:القراءة والدعاء والتبليغ والدراسة, ولكل واحيٍ منه 
شأن على حدة, يعني: لابد أن يختلف في التحريمو الكراهةقوةٌ 
وضعفاً,و لاينسحب على | لكل حكمواحد البتة,ونقلالموفقفي 
”المغني“:الاتفاق على أن الكلام الذي لايجوز في الصلاة يجوز 
فيالخطبة,فافهم. 

( اأقصث ). بصيغة الأمرمين الإنصات مقول القول . ( فقد 
نغخا).قالابنالمنير:اتفق تالعلماء على أن اللفومالايحسنمين 
الكلام,ووجه كونه لغواً أنه كان يكفيه تعليمه بالإشارة, تمسك 
الحنفيةبمثلهذاالعموم على عدم تحيةالمسجد عند الخطبة, 
فتدير, ولأحمد من حديث علي مرفوعاً” مَنْ قال:”صه , فقد 
تكلم , ومَنْ تكلّم فلا جمعة له “, ولأبي داؤد ونحوه , ولأحمد 
والبزارمن حديث ابن عباس مرفوعاً: ” مَنْ تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب, فهوكالهحماريحمل أسفاراً , والذي يقول له: 
أنصث, ليست له جمعة,و له شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة 
عن ابن عمر موقوفاً. قال العلماء :لا جمعة له كاملة على إسقاط 
فرض الوقت عنه, فتأمل . ( حديث ابى هريرة حديث حسن 
صحيح), أخر جه الجماعةإلااينماجة. " 

( والعمل عليه عند اأشل العلم. كرهوا للرجل ان يتكلم 
والإمام يخطب ). لايجرز الكلام إذا كان الإمام يخطب عند أبي 
حنيفة ومالك , وقريب منه مذهب أحمد , وهوالقول القديم 
للشافعي, ويجوز عنده في الجديد, نقله في “شر ح المهذب “عن 
أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وكذا في ” مغنى ابن 
قدامة“. و استدل له في ”شرح المهذب “ بقوله سبحانه : ( و إِذًا 
قُرِىَ القرآنْ 6, ويأحاديث الإنصات من حديث أبي هريرة في 
الباب وغيره . واستدل للشافعي في ” شرح المهذب * بحديث 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي (_أبواب الجمعة _- 
أنس فى السائل عن الساعة,وبحديث فى | لاستسقاء,وبحديث 
سليك الفطفانى. وأجاب عنه بعض الأفاضل: وأمامااستدلبه 
مَنْ أجازه مطلقا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه, ففيه 
نظر, لأنه استد لال بالأخص على الأعم, فيمكن أن يخص عموم 
الأمربالإنصات بمثل ذلك , كأمرعارض في مصلحة عامة , 
فتدير. 

أقول: وإذا أضيف إلي أحاديث ا لإنصات تعامل عهد الخلفاء 
الراشدين وجمهورالصحابة والتابعين وفقهاء المدينة 
والكوفةاتَّضَعَآنّ آّالمذاهب أقوى أثراً وأدق نظراً, وإذن ماذا 
يكون وزن قصة سليك الجزئية التي احتملت محامل قوية 
بجنب هذه المادة الزاخرة, وماذا يكون وزن حديث قولي واحد 
عند مسلممعالكلام في سنده يجتب عمل أبي يكروعمروعثمان 
وعلي 5 ؟!, فهليخفى مث ل ذلك لتشريع العام عليهمكافةً.وقد 
تقدمنا مراراً بأن انقصام الخصام في مثل هذا المقام إنما 
بتعامل السلف , وإن مراد اللفظ لايتعين إلا بالتعامل بخلاف 
اللفظ, فيانه وإن صرح لكنه لا تنقطع عنه احتمالات المجاز 
وغيره, وقد بَلْوَكهُمْآَنَّهُمْ مَنْسَوْنَ القواعد للنقيضين, فأي رجاء 
منها بعده, فياذا ر أى أحدهم حديثأاً ضعيفاً وافق مذهبه يُسَوٍئ له 
ضابطته, ويقول :إن الضعيف يَنْخَيِرْ بتعدد الطرق , وإن ر أى 
حديثاصحيحا خالف مذهبه يسوى له ضابطة أيضاً, ويقول:إنه 
شاذ وإنه فلان , وإنه فلان, فيجعلون القواعد حسب مرادهم مين 
الطرفين,وهذا جهلفاضحوتعصب واضح. 

وأماحديث”إذا خرج الإمام فلاصلاة ولا كلام المذكورفى 
مولفات أصحابنا, وإن كان غَرَّبَهُ الزيلعي في ” نصب الراية “ 
وتساهلفيه,وقال الحافظفي”الدراية“:لمأجده,فاقتصرعلى 


(نغية الألمحي على سان الترمدي __أبوات الجمعة_ 
دعوى | لبيهقي في كون رفعه خطأفاحشأتبعاللزيلعي,فكلذلك 
بمعزل من التحقيق, فلاري ب أن الحق الذي يطمئن !ليه القلب 
ماذه ب !ليه فقيهالأمة أبوحنيفة وعالمالمدينة مالك فقالوا: 
( إن تكلم غيره فلا ينكرعليه إلا بالإشارة ). لأنه كان يكفيه 
تعليمه بالإشارة . ( فرخص بعض اهل العلم في رد السلام 
وتشميت العاطس ) , وهوقول أحمد وإسحاق , وحكى ابن 
العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق ,قال العراقي:وهو 
أول مما نقله عنه الترمذي وقد صرح الشافعي في مختصر 
البوطي بالجواز , فقال : ولوعطس الرجل يوم الجمعة فشمّته 
رجل رجوت أن يسعه, لأن التشميت سنة, وسلّم رجل على رجل 
كرهث ذلك له,ور أيت أن يرد عليه, لأن السلام سنة ور ده فرض, 
هذا كلامه بلفظه.وقال النووي في ”شرح المهذب"“.:إنه الأصح, 
وأيضأقاله في”النيل“, فتفكر . ( وكره بعض اهل العلم من 
التابعين ) , يعنى : الحسن والشعبي والنخعي وقتادة . 
( وغيرهم ) , يعني: أبوحنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد في 
رواية . وبالجملة : الرد والتشميت هوقول أبي يوسف 
والشافعي وأحمد في رواية الأثرم, وعدم الرد وعدم التشميت 
هوقو لأ بي حنيفةو مالكو الأوزاعيو أ حمد فيرواية. 


باب ماجاءفي كراهيةالتخطي يوم الجمعة 
الظاهر عند أبي حنيفة تحريم| لتخطى لغير الإمام و لِحَنْلم 
يجد فرجة , وقال بعض العلماء : لا بأس بالتخطي مالم يأخذ 
الإمام في الخطبة, ولميؤذ أحداً, إلا أن لايجد إلا فرجة آصامه, 
فيخطي إليها للضرورة , ومذاهب بقية الأئمة والأوزاعي 


(يغية الأمعي على سان الترمدي أبوات الجمعة ‏ 
وغيرهم متقاربة في مسألة التخطي, وهذا يظهرمن ” مغني 
ابن قدامة“.( عن زبان بن فائد). المصري ضعيف الحديث مع 
صلاحه وعبادته. ( عن سهل بن معاذبن أنس الجهني )., لابأس 
به إلا في رواية زبان عنه قاله في ” التق يب “, وقال في 
”الميزان“:ضعفهابن معين.( عن أبيه ), يعني: معاذين أنس 
الجهني وهوصحابي نزل بمصراوبقي إلى سلطنة عبد الملى 
بن مروان . ( هَنْ تخطى ). أي تجاوز . ( رقاب الناس يوم 
الجمعة ). التخصيص بيوم الجمعة خرج مخرج الغالب 
لاختصاص الجمعة بكثرة الناس , أوالتخصيص للتعظيم 
(اَتْخْدٌ جسراًإنى جهنم ). وأمالفظ أَكُّجِدَ فالروايةوالدراية 
على بنائه للمفعول, قال العراقي:وهوالمشهور فى الرواية,أي 
جعل جسراً يوطأفي طريق جهنم, وقال العراقي :إن المجهول 
أظهر و أوفق برواية عند الديلمي في ”الفردو س“: من تخطى 
رقبة أخيه المسلم جعله اللّه يوم القيامة جسراً على باب جهنم 
للناس, فهذا جزاء له على ماار تكبه من تذليل الناس في مشيه 
على أ عناقهم,فجزاؤه من جنس عمله,فتدير. 

( حديث سهل بن معاذ بن آأنس الجهنى حديث غريب ), 
فى إسناده رشد بن سعد , قال فى ”التقريب“: ضعيف , وقال 
الذهبى فى ” الميزان “: كان صالحاً عابداً سىء الحفظ غير 
معتمد,وقال الحافظ ابن يونس:كان صالحافيدينه, فأدر كته 
غفلة الصالحين, فخلط في الحديث . ( والعمل عليه عند شل 
العدم كرهواان يتخطى الرجل رقاب الناس وشددوافي ذلك) 
» قال النووي في ” زوائد الروضة * : إن المختارتحريمه 
للأحاديث الصحيحة . وبالجملة : كراهة التخطي موضع اتفاق 


بين جمهور الأمة مع ضعف حديث الباب في الترهيب , وقد 


(وغية المي على سان الترمني (__أبواب الجمعة_ 


استوفى البدر العيني في ”العمدة“أحاديث التخطي مع بيان 
حالهاوتفصيل! لمذاهب فجزاهاللّهخير الجزاء. 


باب ماجاءفي كراهيةالاحتباءوالاماميبخطب 

ومعنى الاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهمامع ظهره,ويشده عليها, و تكون أليتاه على لأرض,وقد 
يكون الاحتباء باليدين بدل الثوب, وهذا ماقالهفي”النهاية“. 
ومناط الكراهة هومخافة النوم, قال الخطابي: وإنمائهى عن 
الاحتباء في ذلك الوقت , لأنه يُجِلْبِ النوم ويعرض طهارته 
الانتقاض, قاله في ”شرح المهذب “, وقال الحافظ فضل اللّه 
الحنفي التوريشتي : ثم إنها هيئة لايكون معها تمكن, فريما 
يفضي إلى انتقاض الطهارة فيمعنه الاشتغال بالطهارة عن 
استماع الخطبة , فافهم. ( والعباس بن محمد الدوري ) , 
الخوار ز مي نزيل يغداد أحد الحفاظ الأعلام, روى عن أبي عبد 
الرحمن المقرئ, وأبي داؤد الطيالسي وغيرهما, وروى عنه 
أصحاب السنن الأريعة وغيرهم, ولزم ابن معين, وأخذ عنه 
الجرحوالتعديل,وثقهالنسائي.(قالا: حدثنا أبوعبدالرحمن 
المقرئ ) , اسمه عبد الله بن يزيد المكي أصله من البصرة 
أوالأهواز ثقة فاضل,وهومن كبارشيوخ البخاري.(عن سعيد 
بن ابي ايوب ). الخزاعي مولاهم المصري ثقة ثبت, واسم أبي 
أيوبمقلاص.(نهى عن الحبوة)., قال فيرو زآباديفي”قاموسه 
“ : احتبى بالثوب اشتمل أوجمع بين ظهره وساقيه يعمامة 
ونحوها.(يوم الجمعة., والإمام يخطب ).وا لنهي عن الاحتباء 
لكونه مجلبة النوم, و مَنْ انتفى في حقه ذلك انتفى حكم النهي 


(نغية لامي على سان الترمدي أبواب الجمعة . 

( وقد كرهقوم من أشل العلم الحبوةيوم الجمعة والإمام 
يخطب ).ور واها بن أبيشيبة عنسالمبن عبد اللّه,والقاسمين 
محمد وعطاء,وابن سيرين,والحسن,وعمر ابندينار ,وأبي 
الزبير , وعكرمةابن خالد المخزومي, إنهم كانوا يكرهون أن 
يحتبوا والإمام يخطب. ( ورخص في ذلك بعضهم ). وحكى 
ابن المنذرعن مالك, والثوري, والأوزاعي, وأصحاب الرأي, 
والشافعي, وأحمد , وإسحاق , وأبي ثور عدم الكراهة, وثبت 
الاحتباء عن كثيرمن الصحابة . ( هذا حديث حسنن ), لانسلم 
حسنه, وفي سنده سهيل بن معاذ, وقد ضعفه ابن معين, و تكلم 
فيه غير واحد , وفي سنده أيضاً أبومرحوم ضعفه ابن معين, 
وقال أبوحاتم : لا يحتج به فلا يصح استدلال الطائفة الأولى 
بحديث الباب. واستدل الطائفة الثانية يما رواه أيوداؤد عن 
يعلى بن شداد بن أوس , قال : ” شهدت مع معاوية فتح بيت 
المقدس,فجمع بنافادًا جل هن في المسجد أصحاب النبي يإ 
فرأيتهم محتبين والإمام يخطب “ , وسّكت عثه أيوداؤد 
والمنذري, لكن في سندهسليمان بن عبد الله بن الزبرقان.فَانّ 
فيه لين,وقد و ثقه ابن حبان, وا لصواب ماقال الإمام أبوداؤدفي 
”7 سئنه“: لم يَبْلْفْيْى آَنَّ أحداً كرهها إلا عبادة بن ئسي, انتهى 
كلامه . وغاية الاعتذارعنه ماقال بعض الأفاضل : إن النهى 
محمول على استيناف الحبوة فى حال الخطبة , لأن فى ذلك 
اشتغالا عن الخطبة بغيرها والصحابة كانوا يحتبون قبلها, 
فيخطب الإمام وهم على ماكائوا عليه من الاحتباء, واللّه اعلم 
بالصواب. 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (__أبواب الجمعة__ 
باب ماجاءفي كراهية رفع الأيديعلى المنبر 

مِن السنة أن لايرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة , 
ويقتصر على أن يشير بإصبعه., و رفع السبابة قد يكون للدعاء, 
وربما يكون للإفهام , قال النووي في ”شرح مسلم “في حديث 
الباب:”فيه أن السنةأن لايرفع اليد في الخطبة,وهوقول مالك 
وأصحاينا وغيرهم” . أقول : وهوقول أبي حنيفة وأحمد .وين 
ههناقالالأزهرير فعاليدينيوم الجمعةمحدّث,قالالإمامابن 
سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد اللّه بن عبد الله بن 
معمر. 

( حدثنا هيثم), ا بن بشر الواسطي إمام ثقة ثبت.( حدثنا 
حصين)., هوابن عبد الررحمن | لكوفي ثقة, تغيّر حفظه في ا لآخر 
. (قال سمعتٌ عمارة ابن رويبة), ا لثقفي صحابي نزل الكوفة,( 
وبشربن مروان يخطب )., وفي رواية مسلم” أنه رأى بشربين 
مروان على المنبرر افعايديه“.(فرفع يديه فى الدعاء). ليس 
فيروايةمسلملفظ”في الدعاء“.(فقال عمارة:قبح اللههاتين 
الْبَدَيْنِ القصيرتين ), الظاهر أنه دعاء عليه أو إخبار عن قبح 
صنهه. 

( ومايزيد على أن يقول هكذا ), يعني : يشير , واستعمال 
لفظ ” القول “ متسع في كثيرمن المعاني باختلاف المحال 
والصلت والقرائن . ( وأشارهيثم بالسبابة ) , وثبت رفع 
السبابةوالإشارةيهافي حديثا لباب,.وفي حديث سهل بن سعد 
عند أحمد وأبي داؤد”مار أيث رسول اللّه شاهداً يديه قط, يدعو 
على منير ولا غيره '. ماكان يد عولاايضع يده حذو منكبه,و يشير 
بيإصيعه إشارة . وبالجملة يكره رفع الأيدي على المنيرعند 


(بغية الأمعي على سان الترمدي) (م__ أبواب الجمعة _- 


الخطية,فتأمل. 


باب ماجاءفي أذان الجمعة 

(عن السائب بن يزيد), بن سعيد بن ثمامة الكندي صحابي 
صغير, له أحاديث قليلة وحج به َك في حجة الوداع, وهواين 
سبع سنين,وولأه عمرسوق المدينة,وهواخر من مات بالمدينة 
من الصحابة . ( كان الأذان على عهد رسول الله يه وبي 
بكروعمر ) | إنَّ أذان الجمعة في عهده يبي كان واحداً خارج 
المسجد عند الشروع في الخطية, وأستّمرّ بِهِ العمل في عهد 
الشيخين. (إذا خرج الإمام ) , يعني : للخطبة, وجلس على 
المنبر.( اقيمت الصلاة ). والظاهر أن في رواية الترمذي لم 
يذكرالنداء الأول ,بلاقتصرفيه على الثاني وهو”الإقامة".ولم 
يذكرفيروايةالبخاريالثانية,و اقتصر على الأول,ووقع عند 
أبي خزيمة في رواية عامرعن ابن أبي ذئب” 'إذا خرج الإمام وإذا 
أقيمتالصلاة“,وكذا للبيهقي من طريق ابن أبي فديك عن ابن 
أبي ذئب, ففيه ذكرالأذانين جميعاً , فيكون روايتا البخاري 
والترمذيمن قبي لذك ركلمالميذكرهالآخر. 

( فلما كان عثمان). يعني: في عهد خلافته, أوكان خليفة . 
( زاد النداء ) , ثم زاد عثمان أذاناً خارج المسجد حين كثر 
المسلمون, وذلك قبل أوانٍ الخطبة, وقد تواترت الروايات أن 
عثمان هوالذيزاده,فهوالمعتمد.ثمهذا الأذانالذيزادهعثمان 

وإن لم يكن في عهد النبوة لكن لايقال : إنه بدعة , فيانه من 
مجتهدات الخليفة الراشه ,قال الحافظ البدر في ”العمدة“: 
باجتهاد عثمان , وموافقة سائرالصحابة له بالسكوت وعدم 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (__أبواب الجمعة - 
الإنكار,فصار إجماعأسكوتيا,على أنهور دفي الحديث:”عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ', فهذا يؤيد القول 
بأنه ليس ببدعة, والحديث رواه أبوداؤد وأحمد, والترمذي, 
وابن ماجة, وفيه إشارة إلى أن ماسنه الخلفاء سنة, وليس 
ببدعة.ثملماكان الفرضإعلام الفائبين في الأذانالأولفيعهد 
النبوة, ناسب أن يكون على باب المسجد خار جاأً, لكى يتحقق 
الإعلام,و لماسنّ عثمان قبلهالأذان انتقلغرضه! لىهذا الأذان, 
ولميبقف يأذان الخطبة! لاإعلامالحاضرين و إيقاظ الجالسين 
لكى ينصتوا ويستعدوا لاستماع الخطبة,فهذا الأذان كان قبل 
التأذين بين يدى الخطيب, وكان في أول وقت الظهر منصلا 
بالزوال , ثم انتقل الأذان الذي كان في عهده منت إلى داخل 
المسجد,وهذاهوالصحيح. 

( الثائث). سمي ثالثا باعتبار كونه مزيداً بعد الأذانين في 
عهد النبوة وعهد الشيخين, الأول :الأذان عند جلوس الإمام على 
المنبر,والثاني:الإقامة,وسميت الإقامةأذاناتغليباً,كمافي 
قوله:” بين كل أذانين صلاة “, فأذان عثمان أول في الترتيب, 
والثالث باعتبار ظهور شرعية باجتهاد عثمان على محضر من 
الصحابة. ( على الزوراء ). قال الإمام البخاري في ” جامعه“: 
الزوراء موضع بالسوق بالمدينة . ( هذا حديث حسن 
صحيح).و ذلك لأن روا ةإسناده ثقات,فافهم. 


باب ماجاءفي الكلام بعد نزول الإماممن المنبر 
الكلام قبل الخطبة ويعدها جائز , ذهب إليه مالك , 
والشافعي, و أحمد, وإسحاق, و أبويوسف, و محمد,وغير جائز 


عند أبي حنيفة , قال اين عبد البر :إن عمرواين عباس كانا 
يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام,ولامخالف لهمافي 
الصحابة , حكاه اين قدامة في ” المغني “. وأماالكلام بين 
الخطبتين فمنعه مالك, أبوحنيفة, والشافعي, والأوزاعي, 
وإسحاق, لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه السكوت 
للتنفس قاله في ” المغني“, وجوزه الحسن وأبويوسف, وهذا 
كله في حق المقتدي . وآمّا الإمام فله أن يتكلم في أمرالدين, 
وجازالكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان الأمرمن أمور الدين, 
قاله فى ” العمدة “, فالحديث بكلتا الروايتين لايخالف أيا 
حنيفة. 

( كان النبي إ يتكلم بالحاجة اذانزل عن المنبر). أقول: 


إن متن حديث الباب أعله البخاري, وأعله أبوداؤد فى ”سئثه “ 


(وغية المي على سان الترمني (__أبواب الجمعة_ 


باب الإمام يتكلم بعد ماينزل من المنبر فقال : والحديث ليس 
بمعروف عن ثابت , هومما تفرد جريرين حازم , وأعله الدار 
قطني , وقال : تفرد به جريربن حازم عن ثابت , وكذا أعله 
البيهقي,وهذافي”سننهالكبرى“,ووجهالإعلال أنه كان واقعة 
حال , وعبرعته الراوي بلفظ يدل على أنه عادةٌ . أقول : ووجه 
الإعلال هذا هوالظاهر , وسياق تعليل البخاري والترمذي, ثم 
البيهقي والدارقطني كله صريح فيه بأن الواقعة الجزئية 
كانت عتد ماأقيمت,وكانتصلاة العشاء,وهذا فير وايةمسلم 
والبيهقي,ودل عليه أيضاًقوله في البخاري و مسلم:” حتى نام 
بعض القوم “, وفي رواية ابن حبان وابن راهويه ” حتى نعس 
بعضالقوم“,فهذاوجهللتعليل,وههناوجهاخر للتعليل,وهوأنه 
لاعلاقة بهذه الواقعة الجزئية ليوم الجمعة, ولاللنزول مين 
المنبر, وإنماهي في صلاة العشاء . ( وهم جريرفى حديث 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي __أيواب الجمعة | 
ثابت ). غرضه تقوية الوهم السابق , يريد أنه وهم في ذلك 
الحديث, كماأنهوهمفي حديث:”إذا اقيمت الصلاة “فأخطأفي 
إسناده, و ليس لهذا الحديث علاقة. ( حدثنا الحسن بن على ), 
وهم لم يعلوا هذا الحديث, لأن مناط التعليل عندهم كان في 
الحديث السابق نقله من الكلام بعد الإقامة عند العشاء إلى 
الكلام يعد النزول من المنير في الجمعة, وهذا الوجه لميوجد 
فيه. 


0 


باب ماجاءفي القراءةفي صلاةالجمعة 

( حدثنا حاتم بن إسماعيل ). المدني أصله من الكوفة 
صدوق يهم من الثامنة . ( عن جعفرين محمد )., بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق 
صدوق فقيه إمام . ( عن أيه ). محمد بن علي بن الحسين أبي 
جعفرالباقرثقة فاضل.( عن عبيد الله بن أبى رافع ), كان كاتب 
علي وهوثقة من الثالثة. (استخلف مروان), هوابن الحكم 
بن أبي العاص الأمويالمدني.( أباهريرة على المدينة), يعني: 
جعله خليفته ونائيه عليها . (وخرج ), أى مروان . ( فقرأسورة 
الجمعة) ,يعني:في الركعةالأولى.(وفي السجدة الثانية), 
يعني:فيالركعةالثانية.(فأدركت اباهريرة),.يعني: لقيته. 

( فقدتٌ : تقرأبسورتين كان علي يقراهما بالكوفة, 
فقال أبوهريرة: إنى سمعتٌ رسول الله يل يقرابهما ). أقول: 
السور الماثورة في الصلوات قراء تهامستحيبة عند أبي حنيفة, 
غيرأنه ينبغي عدم استمرارها لكيلا يظنه العامة وجوبها, 
واستحباب قراء تها متفق بين الأريعة قاله في المغني ,وهل 


مناط عدم المداومة على المأثورة معلل بايهام العامة الوجوب, 
أو إيهام التفضل,أوهجر الباقي؟,والتفصيل في” البحر“.(9 
في الباب عن ابن عباس , والنعمان بن بشير, وأبي عنبسة 
الخولاني ), أما حديث اين عباس فأخرجه مسلم وأبوداؤد 
والنسائي عنه : أن النبي مَك كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة 
الصبح”الَمَتَنْزِيلُ-وَهل آَنْى عَلَّى الإنسَانٍ “وفي صلاة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين . وأما حديث النعمان فأخرجه 
الجماعةإلا البخاريوابن ماجة, عنهقال: كان النبي يبلك يقرأ 
في العيدين وفى الجمعة ”بسبّح اسمَرَبَك الأعلى, وَهَل آَتَاكٌ 
حَدِيث الفَاشِيّة “,قال :وإذا اجتمع العيد والجمعةفي يوم واحد 
يقرأبهمافي الصلاتين,ور وى الجماعةإلاالبخاريوالترمذي 
عن النعمان , وسأله الضحاك ماكان رسول الله يخ يقرأ يوم 
الجمعة على إثرسورة الجمعة, قال : كان يقرأ” هَل أَتَاكٌ حَدِيتُ 
الفاشِيّة“. وأماحديث أبى عنبسة الخولانى فأخ رجه ابن ماجة, 
قال العراقى : والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة فى 
الأولى ثم المنافقين في الثانية,نص عليه الشافعيفىمارواه 
الربيع عنه . ( حديث ابى هريرة حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعةإلاالبخاريوالتسائي. 


(وغية المي على سان الترمني (__أبواب الجمعة_ 


باب ماجاءفي مايق رأفي صلاةالصبحيومالجمعة 

( عن مَخُول), ثقةنسبإلى الرفض.( عن مسلم بطين), 
هومسلمين عمران البطين منر جال ا لجماعة. ( قال كان رسول 
الله كز يقرايوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدةوهل 
أتى على الإنسان), قال الحافظ :فيهد ليل على استحياب قراءة 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي _أبواب الجمعة ‏ 
هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم , قال بعض 
الأفاضل : كل سورة فيها أية السجدة لايكره قراء تها عند أبي 
حنيفة ولوتلاها في السرية, فالأولى أن يركع بها لئلا يلتيس 
الأمرعلى القوم , وإن كان في الجهرية فالسجود أولى , وعزا 
النووي إلى مالك الكراهة في الجهرية والسرية جميعاً . 
( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ). وأخرجه أحمد, 
ومسلم,وأبوداؤد,والنسائي. 


باب في الصلاةقبل الجمعةو بعدها 


( كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ). فيه دلالة على أن 
السنة بعد الجمعة ركعتان, وبه استدل مَنْ قال به.( وروي عن 
نافع عن ابن عمرايضاً), على نحوما وي عنسالمعن اين عمر, 
وقد روىالتر مذي رواية نافع بعدها.( والعمل على هذا عند 
بعض اهل العلم, وبه يقول الشافعى وأحمد ). قال الحافظ 
العراقي:لميرد الشافعي و أحمد بذلىإلابياناأقلمااستحب, 
وإلافئص الشافعي في ”الأم “أر يع بعدها. ونقل ابن قدامة عن 
أحمد أنهقال:إنشاء صلى يعد الجمعةر كعتين,وإنشاء أريعا. 
(كنا نعد سهيل بن ابي صالح ثبتاّفي الحديث).قال الحافظ 
في ”التقريب“: صدوق تغير حفظه بأخره, رَوى له البخاري 
مقرونأوتعليقاً. أقول:احتجيه الجماعة سوى البخاري, وّقه 
اين عيينة والعجلي, وقال النسائي : هوخير من فليح وحسين 
المعلم, وَعَدَ جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه يهم 
وعد ماحتجاجهيسهيل. 

( والعمل على هذا عند بعض أشل العلم ). يعني : على 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) أبواب الجمعة ‏ 
حديث أبي هريرة ” من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل 
أربعاً “ وهومذهب أبي حنيفة , وقالت طائفة : يصلي بعدها 
ركعتين., زوي ذلك عن عمر وعمران بن حصين , وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد,وقالت طائفة:يصلي بعدهار كعتين ثمأر يعا, 
روي ذلك عن علي وابن عمر , وأبي موسى, وهوقول عطاء , 
وإليهذهب الثوري, و أبويوسف, و محمد, وقالت طائفة :يصلي 
بعدها أربعاً. روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة, وإليه ذهب 
أبوحنيفة وإسحاق . ( روي عن عبد الله بن مسعود انه كان 
يصلي قبل الجمعة اربعاو بعدها أزبعاً), أخر جه عبد الرزاق, 
وتمسكبهأبوحنيفة (وزوي عن علي بن ابي طالب آنه أمران 
يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم اربعاً) , أخرجه أحمد بن 
الحسنالبغدادي,بسندهإ لىعلي,واحتجبه أبويوسف ومحمد 
والثوريء!لآأن قول أبي يوسف أن يقدم الأربع على الركعتين, 
فلم نجد رواية تساعده إلى وقت هذا , وفي ” البدائع “ قال 
أبويوسف : يصلي أر بعا ثم ر كعتين, هذا زوي عن علي 5 لملا 
يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلها,فافهم. 

(واحتج بان النسي 6 ), حاصل ا حتجاجه: أن حديث ”الأر بع “ 
مطلق, وليس مقيداً بكونهافي البيت, وَآَمًا حديث”ر كعتين “ 
فهومقيد بكونهمافي البيت, فحديث الركعتين يحمل على ما 
إذا صلى في البيت وحديث الأربع على ماإذا صلى في المسجد, 
فتأمل.( قال اأبوعيسى وابن عمرهوالذي روي ). مراد الترمذي 
الرد على ما قال إسحاق , وحاصله : أن الأمرلوكان على ماقال 
إسحاق , كما صلى ابن عمريعد الجمعة في المسجد ركعتين, 
فيانه هوالذي روي عن النبي #إناخ أنه كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته, فتدبر . ( ماراييتٌ أحدا أنص للحديث من 


التهذيب “قال على بن الحسن النسائى عن ابن عيينة : مَرِضَ 
عمروين دينار فعاده الزهري, فلماقام الزهري قال: ما رأيث 
شيخاأنص للحديث الجيد منهذا الشيخ,و غرضه تقوية حديث 
الزهري عن سالم في أول الباب, ولعله أراد ترجيح حديثه على 
بقيةالرواياتفي الباب,وقوله:”وكان عمروين دينار أسنٌ ين 
الزهري", هذا ين رواية الأكابرعن الأصاغر , وفيه أيضاً بيان 
فضل الزهري, فافهم.( سمعتٌ ابي عمر). و الصحيح ابن أبي 
عمرشيخ الترمذي, اسمه محمد بن يحي بن أبي عمر العدّني 
منسوب!إلىجده. 


باب فى منيدرك من الجمعةركعة 

وأدرك الجمعةبادر اك الركعة متفق عليه بين جمهور أئمة 
الأمة, ونص الشارع فيه صحيح صريع , ثم اختلفوا فقال 
أبوحنيفة وأبويوسف, و محمد في رواية: من أدر ك التشهد مع 
الإمام في الجمعة فقد أدرك الجمعة, وقال مالك والشافعي 
وأحمد,و محمد في رواية:منأدرك ركعة منهافقد أدركهاءومن 
لم يدرك ركعة منها لم يدرك الجمعة, بل يصلى أر يعا ظهراً . 
وتمسك الأئمة الثلاثة بحديث الباب , واعتبروا مفهومه 
المخالف , واحتج أبوحنيفة وأبويوسف بحديث البخاري 
ومسلم : ” ماأدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا “ وفي رواية : 
” فاقضوا الفائت إذ ذاك الجمعة لاالظهر “, والحديث أخرجه 
الأثئمة الستة في مصنفاتهم مِن حديث أبي هريرة , وهوعند 
الترمذي في” باب المشي إلى المسجد “,وروي من حديث أبي 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي م__أبواب الجمعة - 
قتادة أي ضأًعند البخاريو مسلم.و أجاباعن حديث | لباب ومثله 
أن قيد الركعة اتفاقي, خرج مخرج الغالب, وبمثله أجاب في ” 
العمدة“,فالمرادمنالركعةبعض الصلاة,و حكممدر ك التشهد 
مدرك الركعة , وكلاهما مدرك الجمعة , واتفقوا في حمل 
الحديث عل ىالمسبوق. 

(مَنْادذرك من الصلاة ركعة, فقد اذرك الصلاة), لي س على 
ظاهره بالاتفاق , لأنه لايكون بالركعة الواحدة مدر كا لجميع 
الصلاة,بحيث تحصليراءةذمته من الصلاة, فَاِذَّنْ فيه إضمار, 
تقديره : ” فقد أدرك وقت الصلاة أوحكم الصلاة أونحوذلك ', 
ويلزمه إتمام بقيتها. ( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخان . ( ومن ادركهم جلوساً ) . أي ومَنْ أدرك الإمام 
والمصلين معه جالسين . ( يصلى ازربها ). أي بعد سلام الإمام . 
(وبه يقول سفيان الثوري, وابن المبارك. والشافعي, وألحمد. 
وإسحاق ), وبه يقول مالك و محمد في رواية, وقال أبوحنيفة 


وأبويوسف , ومحمد في رواية : مَنْ أدرك مع الإمام شيئًا من 
صلاة الجمعة ولوفى التشهد,يصلي ماأدر ك معه,ويتمالباقي, 
ولايصلى الظهر لإطلاق حديث : ” ما أدركتم فصلُوا ومافاتكم 
فأتمُوا “ أخرجه أصحاب الأمهات الستة وغغيرهم . واستدل 
الأَوَّلُْنَ بحديث الباب فيإنه بإطلاقه يشمل الجمعة, فيلزم أن 
مدرك ركعة من الجمعة مدرك لها. وأجاب عنه الحنفية يأن 
الحديث مطلق,فيفيد أن حكم جميع الصلواتواحد,و حكمسائر 
الصلوات أنه إذا أدرك شيئاً منها مع الإمام, ولوفي التشهد, 
يصلي ما أدر ك ويتمٌ الباقي, و لايزيد على ذلك, فكيف يزيد في 
الجمعةباطلاق الحديثإإفافهم. 


باب في القائلةيوم الجمعة 

معنى الباب أي : متى يكون القائلة يوم الجمعة, والقائلة 
والقيلولة : النوم في القائلة وهي نصف النهار , وربما يطلق 
على ا لاستراحة في نصف النهار,.وإن لميكن معهانوم,قالهفي 
”العمدة “.( حدثنا عبد العزيزبن ابي حازم ), المدني صدوق 
فقيه. ( ماكنا نتغدى ), من الغداء,وهوالطعام الذي يؤكل أول 
النهار . ( ولانفيل ), من ” قال يقيل قيلولة “ فهوقائل “. حديث 
الباب أخرجه الجماعة , وكذا حديث أنس أخرجه البخاري, 
واستدل بهما أحمد على جواز الجمعة قب لالزوال خلافا للأئمة 
الثلاثة, حيث لاتصح عندهم قبل الزوال . وأجاب عنه الحافظ 
زين الدين ابن المنير: إنه يؤخذ مين حديث الباب أن الجمعة 
تكون بعد الزوال, لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال, 
فأخبرالصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيئ للجمعة عن 
القائلة, ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة, وبه 
أجابالنووي,و البدر,والشهاب,فتأمل. 


باب فى من ينعس يوم الجمعةأنديتحو ل من مجلسه 

(إذاتعس),النعاس أول النوم.( يوم الجمعة).و في رواية 
أحمد :”إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة “.( فليتحول 
عن مجلس ). إشارة إلى أن هذه الحالةإذا اعترت فى الخطبية, 
فليتحول عن مجلسه, كيلا يفوته سماع الخطبة,وحظ العبادة, 
لأن تحوله عن مجلسه يصرف عنه النوم , وبالجملة : يستحب 
لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه . والحكمة في 


(نغية الألمحي على سان الترمدي أبعات الجمعة _ 
التحول إزالة الوسن والكسل وإعادة التشاط , لأن يستعد 
لاستماع الخطبة, ولايحرم الخيرالكثير, ولذلك وقع النهي 
عن الحبوة, لأن الجلسة مثلهار بمايجلب النوم,.ويتعرض نقض 
الطهارة .( هذا حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أيوداؤد, 
وأحمد, والحديث كيف يكون حسناً صحيحاً مع أن فيه محمد 
بن إسحاق, و هومد لسءفقافهم!. 


باب ماجاءفي السفريومالجمعة 


لمويثبتالمنع عن السفريوم الجمعة بحديث صحيح., وفيه 
أثرعمر في جواز السفر يوم الجمعة, وأثر أبي عبيدة بين 
الجراح,و ا الصحيح أنهيكره ا لسفر بعد الزوال قبل أن يصليها, 
ولايكره قبلا لزوال.( عن الحجاج بن أرظاة), الكوفي القاضي 
أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأوالتدليس .( عن الحكم), هو 
ابن عتيبة الكوفي ثقة ثبت فقيه . ( عن مقسم ), مولى ابن 
عباس للزومه له صدوق,وماله في البخاريسوى حديث واحد. 
( بعث النبي ,1 عبد الله بن رواحة ), الأنصاري الخزر جي أحد 
النقباء,شهدالعقبة,ويدراً,واحداً,والخندق,والمشاهد يعدها 
إلاالفتحومابعده,فيانهقتليوم موتةشهيداً أميراً,روىعنهاين 
عباس وغيره.(في سرية), طائفة من اا لجيش أقصاها ربع مأة. 
( فوافق ذلك يوم الجمعة ). يعني: زمن البعث . ( فغدا 
أصحابه), يعني: ذهبوا أول النهار .(فقال), عبد اللّه بن رواحة 
لبعض أصحابه أو في نفسه : ( فضل غدوتهم ) : بفتح الغين 
وضمهاءو ا لظاهر أن يقال:غدوتهم أفضل من صلاتك هذه, فعدل 
إلى المذكور مبالغة ؛ كأنه قيل: لايوازيهاشيء مِن الخيرات, 


ومن ههناورد”لغدوة في سبي ل الله أوروحة خير من الدنياوما 
فيها"“.( وكان هذا الحديث لم يسمعه الحكم عن مقسم ), 
وقالالبيهقي:انفرديها لحجاج بنأر طاة,وهوضعيف و معذلك 
هومدلس , ورّوى هذا الحديث عن الحكم بالعنعنة. ( فلم 
يربعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفرمالم 
تحضرالصلاة ). وإليه ذهب أيوحنيفة , ومالك, والأوزاعي, 
والشافعي في رواية. ( وقال بعضهم : إذا أصبح فلايخرج 
حتى يصلي الجمعة ). وبه يقول أحمد بن حنبل, لآن وقتها 
عنده مِن وقت صلاة العيد إلى أخر وقت الظهر , وإليه ذهب 
الشافعى فى رواية . وبالجملة : والأحاديث المتعارضة فى 
البابيوفق بينهابان النهى بعد الوقت والإذان قبله, وا لحديث 
أغلّه الترمذي بالانقطاع, وقال البيهقي: انفرد به الحجاج بن 
أرطاة,وهوضعيف:فافهم. 1 


باب في السواك والطيبيومالجمعة 


(حدثناعدى بن الحسنالكوفي),قالالحافظ العراقي:لم 
يتضح مَنْ هو , فيان في هذه الطبقة ثلاثة يتفق أسمائهم و 
نسبتهم.أقول:وعلى بن الحسن هذا الكوفي زر وىعن إسماعيل 
بنإبراهيمالتيمي,روىعنهالمصنف,وفي”الخلاصة“:علي 
ين الحسن الكوفي رَوى عن إسماعيل ين إيراهيم وعنه 
الترمذي,فلعلهآللّاني,وفي”تهذيبالتهذيب“:عليين الحسن 
الكوفي رروى عن أبي يحي إسماعيل ين إبراهيم ومحيوب ين 
محرز القواريري و ررَوى عنه الترمذي, فالظاهر أن المراد 
هوعليبن الحسنالكوفياللانيشيخ الترمذيلاغير. 


(نغية لامي على سان الترمدي أبواب الجمعة . 
( حدثنا أبوبيحي إسماعيل بن إبراهيم التيمي ), قال في 
لتقريب“: ضعيف .( عن يزيد بن انبى زياد), الهاشمي الكوفي 
ضعيف, كبر فتغير , وصار يتلقن, قاله في ”التقريب“, وقال 
الحافظشمسالدينالذهبي:هوصدوق رديالحفظ.(حقاًعلى 
المسلمين ). أي حق ذلك حقا, فحذف الفعل وأقيم المصدر 
مقامه اختصاراً . ( أن يغتسدوا), وحكم الغسل يوم الجمعة قد 
تقدم فيماتقدم, فلا نعيده ثانيا. ( وليمش ). بكسر اللام,يعني: 
ليغتسلوا و ليم س أحدكم.(فإن ثم يجد فالماء له طيب), يعني 
: يجمع بين الماء والطيب, فيان تعذر الطيب فالماء كاف, لأن 
المقصود التنظيف ودفع الرائحة الكريهة, وبالجملة يحصل 
المقصوديهأيضاً. 
( وفي الباب عن ابي سعيد وشيخ من الأنصار), أماحديث 
أبي سعيد فأخرجه البخاري, ومسلم, وأبو داؤد, وأما حديث 
شيخ من ا لأنصار فأخر جه ابن أبي شيبة بلفظ :”حق على المسلم 
الغسليوم الجمعة,والسواك والطيب".(قال حدثنا أحمد بن 
منيع ). أي قال أبوعيسى التر مذي : حدثنا أحمد بن منيع . 
( نحوه معناه), أخرجه أحمد من طريق هيثم عن يزيد بن أبي 
زياد. ( حديث البراء حسين )., وفي كونه حسن ا نظر, فيان مداره 
على يزيد ابن أبي زياد,وقد ضعفه جماعة, قال يحي: لا يحتج به, 
وقال أحمد : حديثه ليس بذلك, وقال ابن المبارك : ارم به. 
( ورواية هيثم ألحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم ). فإن 


5 اللامددث 


|” 


(وغية المي على سان الترمني __أبواب العيدين_ 


أبواب العيدين 


أصل العيد مِن” العِؤدٍ », لأنه مشتق من ” عاد يعود عوداً , 
وهوالرجوع, وسمي عيداً لكثرة عوائد الله فيه, أو لأنهم يعودون 
إليهمرة بعد أخرى. 


باب في المشييومالعيدين 

الخروج إلى صلاة العيد ماشياً مندوب عند الكل . ( من 
السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً). وفيهدلالة على أن الخروج 
إلىالعيد ماشيامن| لسنة.(وان تاكل شيئا قبل أن تخرج).هذا 
مختص بعيد الفطر , وأماعيد الأضحى فلا يأكل حتى يصلي . 
(هذاحديث حسن)., و في كونه حسنانظر, لأن في سند ه«شريك 
القاضي, قال الترمذي : وهوسيء الحفظ كثير الخطأ وكثير 
الغلط, وفي سنده الحارث الأعور , وهوضعيف بالاتفاق . قال 
الشعبي : حدثنا الحارث الأعور, وكان كذَّابا, فافهم.( والعمل 
على هذا عند أكثر اهل العلم يستحبون), أن يخرج إلى العيد 
ماشياً وإليه ذهب الأئمةالأريعة وغيرهم., والأحاديث الواردة 
فيه وإن كانت ضعيفة, غير أنه اتفق أهل العلم على استحيايه, 
وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد يعموم 
حديث أبي هريرة, أخر جه البخاريو مسلم:قال النبي يَنت:”إذا 
أتيتمالصلاة فأتوهاو أنتمتمشون“,فهذا عام في كلصلاة تشرع 
فيها الجماعة : كالصلوات الخمس , والجمعة , والعيدين , 
والكسوف,والاستسقاء,فتأمل. 


(وغية المي على سان الترمني واب العيسيت_) 


باب في صلاة العيدين قبل الخطبة 

(حدثنا ابوانسامة),اسمهحمادبن أسامةالكوفي ثقة.(عن 
عبيد الله ), هرا بن عمر بن حفص العمريالمدني ثقة ثبت. ( كان 
رسول اللهإ#واأبوبكروعمر يصلان في العيدين قبل الخطبة 
).وفي حديث ابن عباس قال :”شهدث العيد مع رسول الله يتيخ 
وأبي بكر, وعمر, وعثمان , كلهم كانوا يصلان قبل الخطبة “ 
أخرجها لجماعة|لاالترمذي.(وفي الباب عن جابر وابن عباس) 
أما حديث جاير فأخرجه الشيخان وأبوداؤد وأما حديث ابن 
عباس فتقدم تخريجه, ولفظه أنفاً. ( حديث ابن عمرحديث 
حسن صحيح ), أخر جه الجماعة|لاأباداؤد.(والعمل على هذا 
عند أشل العلم ). يعني: السنة في خطبة العيدين أن تكون بعد 
الصلاة , وتلقاه الأمة بالقبول, وممن قال بتقديم الصلاة على 
الخطبة أبوبكر , وعمر, وعثمان , وعلىيتك, والأئّمة الأريعة, 
وجمهور العلماء. 

(ويقال: اول مَنْ خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم). قال 
ابنقدامةفي”المغني“:لانعلم فيه خلافاًبين المسلمين! لاعن 
بنيأمية,ولايعتد يخلاف بني أمية, لأنه مسبوق بالإجماعالذى 
كان قبلهم , ومخالف لسنة رسول الله بيك الصحيحة , وقد 
أنكرعليهم فعله, وعد بدعة ومخالفة للسنة.ثمإن عند الحنفية 
والمالكية لوخطب قبلها جاز ,وخالف السنة, ويكره, وأماعند 
الشافعية فالصلاة صحيحة والخطية غير محسوبة , والرجل 
مسيء,قالهفي”شرح المهذب“وكذا عند أحمد قالهفي”المغني 
“ . ثم اختلفوا في حكمها , فقال أبوحنيفة وأصحايه : واجبة 
وليست فرضاً, وقال مالك :سنة مؤكدة, وإليه ذهب الشافعي, 


(يغية الالمعي على سان الترمذي (م__أبواب العيدين 0 
وقال أحمد : فرض على الكفاية , وهي رواية عن مالك أيضاً, 
والدليل على وجوبها قوله سبحانه :ا ولتكبروا اللّه على ما 
هداكم»المراديهصلاة العيد, و الأمر للوجوب,وقوله سبحانه:( 
فصل لربك وانحر) إن المراد به صلاة عيد النحر, فتجب 
بالأمر,وقالفي”العمدة“:وحجة أصحابنافي الوجوب مواظبته 
عليه الصلاةوالسلام من غيرترك,فتأمل. 


باب القراءةفي العيدين 

( حدثنا أبوعوانة ). اسمه وضّاح بالتشديد اين عبد اللّه 
اليشكريالواسطي ثقةثبتمنر جال الستة.(وربما اجتمعا), 
يعني: العيد والجمعة.( فيقرأًبهما ). والحديث يدل على 
استحباب القراء ة في العيدين ” سبح اسم ربك الأعلى “و 
” الغاشية “ وإليه ذهب أحمد بن حنبل , وذهب الشافعي إلى 
استحبابالقراءةفيهماب ”ق“و”اقتريت“لحديث أبي واقد, 
وسيأتى, وقال أبوحنيفة : ليس فيه شيء موقت, بل ينبغي أن 
يقرأ في وقت ب ”ق“و”اقتريت وفي وقت”سبح“و”هلاتاك “ 
وبه جمع النووي بين الآأحاديث . وقوله : وريما اجتمعا, نص 
صريح في عدم سقوط الجمعة,إذا اجتمعت معالعيد,وهومر فوع 
يحتج به في مقابلة مَنْ قال بسقوط الجمعة إذا اجتمعا, فتجب 
الجمعةلعمومالايةوالأخبار الدالةعلىوجوبهاءوإنهماصلاتان 
واجيتان , فلم يسقط إحدهما بالأخرى , وممن قال بسقوطه 
الشعبي, والنخعي , والأوزاعي, والشافعي, قاله في ”شرح 
المهذب“واحتجوايأَكَرِ أمير المؤمنين علي قال:إن ذلك في 
أهل البادية, ومن لاتجب عليه الجمعة, وليس عندهم حديث 


مرفوعصحيح. 

ومارواه أبوداؤد و النسائي,وا بن ماجة, من حديث زيد بن 
أرقم:”إنه بي صلى العيد, ثم رخص في الجمعة,فقال: مَنُْشاء 
أن يصلي فليصلٍ “, فهو وإن صححه ابن المديني وابن خزيمة 
قال عتهابن المنذر:هذا الحديث لايثبت, وإياس بن أبي رملة 


(وغية المي على سان الترمني واب العيدين_) 


راويه عن زيد مجهول, وحديث أبي هريرة عند أبي داؤدوغيره, 
في إسناده بقية المتهم بتدليس التسوية, على أنه مضطرب 
رفعاوإرسالاً. وصحح أحمد بن حتبل والدار قطني إرساله, 
والمرسل ليس بحجة عندهم . وبالجملة : ثبوت الجمعة بأدلة 
قاطعة , وسقوطها لابد أن يكون بمثلها وليس في الباب 
خبر مر فوع صحيح واحد فضلا عن كون المسقط قطعيّاً, فكيف 
يترك كتاب الله والأخبارالمتواترة والإجماع بمثل تلك 
الرواياتالتي لكلامفيهامجالو اسع سنداًومتناً؟!!. 

وذهب أبوحنيفة ومالى !إلى أن المكلف مخاطب بهما معاً, 
ولاينوب أحدهما عن الآخر, قال محمد بن الحسن في ”الجامع 
الصغير “: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فالأول سنة والثاني 
فريضة, ولايترك واحد منهما, قال المرغينائى : ان المراد 
بالسنةثبوتها بالسنة,فلاينافى أنه واجب,وقالا بن عبد البر: 
سقوط الجمعة بالعيد مهجور . ومن ههنا قال بعض الأفاضل : 
وهذ هوا لأصل الذي يقتضيه قواعد الشرع؛! لا أن يثبت في ذلك 
شرع ظاهر يجبا لمصير إليه,وهل أثار الصحابة في مث ل ذلك 
مما يمكن أن يقوم هذا المقام مع احتمالها محملا أخر؟ ثم إن 
صلاة العيد واجبة عند أبى حنيفة , وسنة مؤكدة عند الشافعى 
ومالك,وفرض كفاية عند أحمد,قالهفى”المغنى“,وقالهفى” 
شرحالمهذب".وقالهفي”| ا( 1 1 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب العسيت_) 
( حديث النعمان بن بشيرحديث حسن صحيح ) , 
وأخرجه مسام. (مثل حديث ابي عوانة),يعني: عن براهيمين 
محمد بن المنتثر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن 
بشير .( وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية ). يعني : 
يختلف أصحاب ابن عيينة عليه, والاختلاف إنما هوفي زيادة 
لفظ أبيه بين حبيب بن سالموبين ا لنعمان بن بشير .( وروي عن 
النعمان بن بشير احاديث), يعني: من غير واسطةأبيه.( وقد 
رُوي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو 
رواية هؤلاء ). يعني : نحو رواية أبي عوانة, وسفيان الثوري, 
ومسعد من غير زيادة لفظ ” أبيه “ بين حبيب بن سالم وبين 
النعمان بن بشير . ( وروي عن النبي به أنه كان يقرا”بقاف ' و” 
افتربت الساعة “ وبه يقول الشافعي ). وقد تقدم , وهذا 
الحديث أخرجه الترمذي, وأسنده بقوله : حدثنا إسحاق بن 
موسى الأنصاري. ( عن ضمرة بن سعيد المازني ), الأنصاري 
المدني ثقة,وثقه أحمدوا بن معين .( إن عمرين الخطاب سال 
ابا واقد الليثي ), السوال كان للتقرير و التمكين في ذهن 
الحاضرين, وإلافهو من الملاز مين له ومن العالمين بأحواله 
وأقواله وأفعاله.هذه الرواية منقطعة,فان عبيد الله لميدرك 
عمربن الخطاب|لآأنه متصل بالرواية الأخزى عند مسلم عبيد 
اللهعنأبيواقد.(هذاحديث حسن صحيح). 


باب في التكبير في العيدين 


( حدثنا عبد الله بن نافع ) ,. الصائغ مولى بني مخزوم 
المدني ابن معين والنسائي قاله في ” الخلاصة “, وقال في 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي اينات اتسين ) 
” التقريب“: ثقة. ( عن كثيرين عبد الله ). بن عمروبن عوف 
المزني المدني, قال الحافظ في”التقريب“:ضعيف منهم مَنْ 
نسبه إلى الكذب . قال الشافعي وأبوداؤد : ” ركن مِن أركان 
الكذب“.( عن ابيه), عبد الله بن عمروبن عوف, قال في”الخلاصة 
“وثقه ابن حبان , وقال الحافظ: مقبول . ( عن جده ), أي عن جد 
كثير, وهوعمروبن عوف صحابي شهد بدراً.( كبرفى العيدين 
فى الأولى سبعا قبل القراءة وفى الأخرة خمسا قبل القراة, 
حديث جد كثيرحديث حسن وهواأحسن شيء روي في هذا 
الباب), قال الحافظفى”التلخيص“:وقد أنكر جماعة تحسينه 
على الت مذي, لأن في سنده كثيربن عبد اللّه, وقد عرفت حاله, 
وقال ابن معين : ليس بشي , وضرب أحمد على حديثه , وقال 
الدارقطني:متروك,وفي”الميزان“:وأماالترمذيفرَوىمِن 
حديثه:”الصلح جائزبين المسلمين“وصحمحه, فلهذا لايعتمد 
العلماء على تصحيح الترمذي, فافهم. وهوقول أهل المدنية. 
(وبه يقول مالك ابن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق ), وهم 
يتسامحون في جمع مذا هب الأئمةالثلاثة,ولي سكذ لكب لقال 
مالك:إنهاسبع في الأولى مع تكبيرة الإحرامقالهابن رشدفي 
”بدايته “,وخمس في الثانية, وإليه ذهب أحمد, ومذهب مالك 
وأحمد مروي عن الفقهاء السبعة , وعمرين عبد العزيز , 
والزهري, وقال الشافعي هي سبع في الأولى من غيرتكبيرة 
الإحرام, وخمس في الثانية قاله في ”شرح المهذب “,ومذهب 
الشافعي مرويعن أبي هريرة وأبيسعيد الخدريو اين عباس 
وابنعمرويحي الأنصاريقالهفي”المغني». 

( وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي 6ل نحو هذا ) 


٠. 


, منهم : أبوموسى وحذيفة وعقبة بن عامرقاله في ” شرح 


(نخية الأمعي على سنن الترمدي (م__أبواب العيدين 
المهذب“.( وهوقول أهل الكوفه. وبه يقول سفيان الثوري ), 
وهوقول الحنفية, قال محمد : اختلف الناس فى التكبيرفى 
العيدين فما أخذ تيه فهوحسن, و أفضل ذلك عندنا ما وي عن 
ابن مسعود , فعلم أن الاختلاف في الأفضلية لا غير نظائر 
اختلاف الأثار المروية عن الصحاية . قال ابن رشد :وإنماصار 
الجميع إلى الأخذ يأقاويل الصحاية في هذه المسألة, لأنه لم 
يثبت فيهاعن النبي يََِخشيء ,ومن المعلوم أن فعل الصحابة 
فى ذلك توقيف]إذ لا مدخل فى ذلك للقياس, قال ابن عبد البر 
في ” التمهيد “: مثل هذا لايكون رأيا ولايكون إلا توقيفاء لأنه 
لافرق بين سبع وأقل وأكثرمن جهة الرأي والقياس , فافهم. 
وتمسكوا بحديث الباب , وفى إسناده كثيرين عبد الله 
وهوضعيف , قال ابن معين ليس بشيء , وقال الدار قطني : 
متروك, وضعفه أحمد بن حنبل, وضر ب أحمد على حديثه, وفي” 
الميزان“:وأما الترمذي فروى من حديثه :” الصلح جائز بين 
المسلمين “ وصححه , فلهذا لايعتمد العلماء على تصحيح 

وأما أدلة أصحاينا فمنها : حديث عائشة : ” أن سعيد بن 
العاص سأل أباموسى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله 
َنب يكبر في ا لأضحى و الفطر؟,فقال أبوموسى:كان يكبر أر يعاً 
تكبيره على الجنائز, فقال حذيفة : صدق أيوموسى “, رواه أيو 
داؤد في ” سننه “, وسكت عنه أبوداؤد ثم المنذري, فالحديث 
قوي, وضعفه ابن الجوزي في” التحقيق “ بابن ثوبان , وذب عنه 
ابن عبد الهادي في ” التنقيح “ بأنه وثقه غير واحد , وقال ابن 


(نغية الألمحي على سان الترمدي عاب العيدين _) 
معين: ليس به بأس, قاله في ”نصب الراية “.وفي”التهذيب“ 
عن على المديني:ا بن ثوبان ر جل صدق لابأس به,و عن أبي حاتم: 
هو مستقيم الحديث, وعن دحيم : ثقة . وتكلموا في أبي عائشة 
فقال ابن حزم , ثم ابن القطان : إنه مجهول , وقال الحافظ في ” 
التقريب“: من الكنى جليس أبي هريرة مقبول , ويروي عنه 
مكحول و خالدين معدان,فار تفع الجهالةيروايةاثنينعنهعلى 
أصولهم. ومنها: مافي ”شرح معاني الاثار “من طريق الوضين 
رسول الله وخ قال :صلَى بناالنبي مَل يوم عيد, فكبر أريعا 
وأربعا“,وهوحديث فعلي مرفوع,وسندهقويورجالهمعروفون 
إلاوضينين عطاء,وقدوثقها لحافظفى”! لفتح“,وقد وثقهأحمد 
بن حنبلوا بن معين و دحيم, فتأمل.و رَ وي العقيلي عن أحمد أنه 
قال: لي سيروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مر فوع, 
قالفى”المعارف»:ومَنْ أنصف تيقن أن ما استدل يه الحنفية 
في المر فوع أحسن حالآممااستدلوا به.( وروي عن ابن مسعود 
إلى آخره ), رواه علقمة والأسود عنه عند عبد الرزاق باسنا 
صحيح بياعتراف الحافظ في ” الدراية “, ويطريق أخر رواه 
انظر” نص بالراية".( غير واحد من اأصحاب النبي يَلِةِ), قد علم 
ذلكفيماسلف. 


باب لاصلاةقبل العيدين وبعدهما 


والظاهر أن لاتكون قبلهما ولابعدهما . ( لم يصل قبلها 
ولابعدها). أي قبل صلاة العيد و لابعدهاءهذا النفي محمول على 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبعاب العدين _) 
المصلى. اتفقوا على أنه ليس للعيدين سنة قبلهما ولا بعدهما, 
ثماختلفوا,فروىعن أبي حنيفةيصلان بعدهالاقبلهاء.ورويعن 
أحمد لايصلان قبلها ولابعدها قاله في ” المغني “, وروي عن 
مالك أنه قال : لايتطوع في المصلى قبلها ولابعدها, وله في 
المسجد روايتان, ومذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك 
وأحمد متقارية,ومذهبالشافعيماقالفي”الأم“,والنوويفي 
”شرح المهذب“: أن كراهةالتنفل مختلفة بالإمام دون المأموم, 
لاكماذكرالترمذي, فلايكره عنده لافي البيت ولافي المصلى 
قبلها ولابعدها , والحاصل : أن الروايات ومذهب جمهور 
الصحابة والتابعين تؤيد الأئمة الثلاثة, ومذهب الشافعى هو 
مذهب بعض الصحابة والتابعين, ولاحجة للموقوف عند وجود 
المرفوع في الباب. ولايصح القول بالتخصيص للإمام بدليل 
اختصاصه ينيك بكونه إماماً من غير دليل بيّن . وما ذهب إليه 
أبوحنيفة من عدم الكراهة بعدهافي البيت فلمافي حديث أبي 
سعيد الخدري عند ابن ماجة : ” فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين",وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل والقول الوسط فيه 
ماقالهالذهبىفىي”الميزان“:حديثه فى مرتبة الحسن, قال 
الترمذي : صدوق سمعت محمداً يقول : كان أحمد وإسحاق 
والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل , وذكرعن تأريخ 
البخاري:أن أحمد و إسحاق يحتجان به. 

( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعة. ( والعمل عليه عند بعض اشل العلم من أضحاب 
النبي يَلهْ), قال ابن قدامة:وهومذهب ابن عباس و ابن عمر, ويه 
يقول الشافعي, لي سهذا قول الشافعي.(وأحمدوإسحاق), وقد 
سبق قول أحمد ومالك وأبي حنيفة . ( وقد رأى طائفة من آهل 


(يغية الألمعي على سان الترمدي (م___أبواب العيدين 0 
العلم بعد صلاة العيدين وقبلها من أصضحاب النبى بل 
وغيرهم ) . روى ذلك العراقي عن أنس بن مالك, وبريدة بن 
الحصيب,ور افع بن خديج, وسهل بن سعد, و عبد اللّهين مسعود, 
وعلي بن أبي طالب, و أبي بر زة الأسلمي.(والقول الأول أصح). 
فيانه يدل عليه حديث ا لباب.ور وى أحمد مرفوعا مين حديث عبد 
الله بن عمر ومرفوعا: “*لاصلاة يوم العيد قبلهاو لابعدها',وفي” 
النيل“:إن صح هذا كان د ليلاًعلى المنع, لأنه نفي في قوة النهي, 
وقدسكك عليهالحافظ,فينظرفيه. 


باب في خرو جالنساءفي العيدين 

اختلفوا في خروج النساء للعيدين, قال أبوحنيفة ومالك: 
إنه لايرخص للشابة في الخروج في العيدين والجمعة وشيء 
من الصلاة لقوله سبحانه: (وَفَرنَ فِي بُِيُوتِكُنَ 4, و لأن خروجهن 
سبب للفتنة, وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين 
نعم, ولاخلاف أن الأفضل أن لايخرجن في صلاة . وأما مذهب 
الشافعي فقال في ” الأم “ : وأحب شهود العجائزوغيرذوات 
الهيئة الصلاة , وآتالشهودهن الأعياد أشد استحبابا, وأما 
الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور ممافي 
ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن, فمذاهب الأئمة الثلاثة أبي 
حنيفةومالكوالشافعيمتقاربة,بلتكادتكون متحدة. 

وقال القاضي:ظاهر كلام أحمد أن ذلك أيخروج النساء يوم 
العيد جائز غير مستحب . أقول : هذا إجمال وليس فيه تفصيل 
بين الشواب و العجائز, فافهم.( والعواتق), العاتق ا لبنت التي 
بلغت أوقاربت أو استحق التزويج سميت عاتقا, لأنها عتقت 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (__أبواب انين ) 
عن خذمة أبويها,ولميملكها زوج بعد .( وذوات الخذور), بالضم 
جمع خدر بالكسر,ستر في ناحيةا| لبيت تقعد البكروراءهقاله 
في ”الفتح“و”ا “.( والحيّض ). أريد بهاذوات الطمث 
والحيض بد ليل قوله: فيعتز لن المصلى *.,وهي جمع حائض لا 
حائضة . ( ويشهدن دعوة المسلمين ). المراد بهذه الدعوة 
الموعظةوالنصيحةفي الخطبة.(إن ثم يكن لها جلباب),قال 
الجزرى الجلباب الإزار والرداء .( قال : فلتّعرها أختها مِن 
جلبابها ), أي : فلتعرها ين ثيابها مالا تحتاج إليه,وفي رواية 
البخاري ومسلم:” لِتُلْبِسَهَا صاحبتها مين جلبابها“, ويمكن أن 
المرادتشركهامعهافي ثوبهاءويؤيده رواية أبيداؤد:”تُليسَها 
صاحيتها طائفة من ثيايها إذا كان واسعاً“.( حديث أم عطية 
حديث حسن صحيح )., أخرجه الجماعة . ( وقد ذهب بعض 
اهل العلم ). المراد أهل الحديث.( إلى هذا الحديث). يعني: 
حديث الباب . ( ورخص للنساء فى الخروج إلى العيدين ), 
واحتجوا بحديث الباب فإنه قاضية بمشروعية خروج النساء 
في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكروالثيب 
والشابةو العجوزو الحائضو غيرهاءفافهم. 

( وروي عن ابن المبارك ” أكره اليوم الخروج للنساء في 
العيدين “ ويروى عن سفيان الثورى أنه كره اليوم الخروج 
للنساء في العيدين ). قال أبوالنعمان : قد ذهب الفقهاء إلى 
النّصَيُق حتى المتأخرين منهم منعوهن عن الخروج 
والحضور مطلقاً, ويؤيده مار واه أبوداؤد عن عائشة قالت:” لو 
أدرك رسول الله ينك ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما 
منعت نساء بني إسرائيل “,ويؤيد مار واه الترمذي عن عائشة 
قالت:”لور أىر سول الله ما أحدث النساء “الحديث أخرجه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي (م- أبواب العيدين 0 


البخارى ومسلم , وهوعن اين مسعود مرفوع أيضاً , وقصة 
عمرمع امرأته حيث كانت تذهب إلى المسجد , وهي في 
البخاري, وكراهة خروجهن عن سفيان الثوري عن عبد اللّه بن 
الميارك عند الترمذي , وحديث أبي هريرة مرفوع عند 
الترمذي : ” خيرصفوف الرجال أولها وشرها أخرها , وخير 
صفوف ا لنساء أخرهاوشرها أو لها “.و بهذا كله يظهر أن في نظر 
الشار ع ليس بمستحسن, و لمير غبهن في حضو ر هن كمار غب 
في الرجال, فيه بل شدد عليهم وأوعدهم في عدم الحضور, و قد 
قال مَلَِخْ ”صلاة المر أة في بيتها أفضل مِن صلاتها في حجرتها, 
وصلاتها في مخدعها أفضل مِن صلاتها في بيتها “ رواه أبوداؤد 
عن ابن مسعود, وهذا يدل على نداء على أن رضا الشار ع في أن 
لايخر ج ن !إلى المساجد., و لذا لمويوجب عليهن الجمعة,وإن كان 
لابد مين الخروج فليخ رجن تفلا بدون زينة, وإ لايكن كذا وكذا, 
كما في الأحاديث . فهذه وأمثالها أمور و تلميحات مِن الشارع 
أوجبت على الفقهاء أن يُضَيَفُوا عليهن في الخروج,و أن يحكموا 
بالمنع,وهذا ليس بخلاف الحديث, و حضور هن في العيدين لم 
يكن للصلاة كما زعموا , بل للتكثير و لشركة المسلمين في 
الدعاء,و! لافماالفائدةفيإخراجالحيض,هذا. 


باب في خرو جالنبي بيس إلى العيد في طريق 

(إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره). وفي رواية 
أحمد :إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. 
( حديث ابي هريرة حديث حسين ), وأخرجه أحمد والدارمي 
وابن حبان . ( روى اأبوتميلة ) , اسمه يحي بن واضح . ( قد 


استحب بعض أشل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع 
في غيره اتباعا لهذا الحديث), الظاهر أنه تشريع عام فيكون 
مستحبا لكل احد و لاتخصيص بالإمام. ( وهوقول الشافعي). 
أقول:وهوقولالأئّمةالأريعة. 

قال الحافظ البدر العينى فى ”العمدة“: فجمهور العلماء 
على استحباب ذلك, قال مالك: وأدر كنا الأئمة يفعلونه, وذكر 
في ”الأم “: أنه يستحب للإمام والمأموم, وليه ذهب أحمد قاله 
في ” المغني “, وقال : وبهذا قال مالك والشافعي , وقال أبو 
حنيفة: يستحب له ذلك, فيان لم يفعل فلا حرج عليه , يأن ترك 
المستحب لايكون مكروها إلا بدليل خاص, وبالجملة : الأئكمة 
الأربعة متفقون على استحباب ذلك . والحكمة فى مخالفة 
الطريق على أقوال كثيرة , قال القاضي عبد الوهاب المالكي: 
أكثرها دعاوى فارغة , ورده ” البدرالعيني “ , فقال : كلها 
اختراعات جيّده فلا يحتاج إلى دليل , ولاإلى التصحيح 
والتضعيف,وأقول: و أجودها وجوه أر بعة, منها:لشهادة الإنس 
والجنمنسكان الطريق,ومنها:لشهادة الملائكةالواقفينفي 
كل طريق , ومنها : لإظهارشعائرالإسلام فيهما , ومنها: 
لإظهارشوكة الإسلام , فافهم . ومدارالحديث على فليح بن 
سليمان , وهو إن احتج به الشيخان فقد قال فيه اين معين : 


(وغية المي على سان الترمني واب الصف _) 


لايحتج بحديثه,وقال مرةً, ليس بثقة, وقال مرةٌ:ضعيف, و كذا 
قال النسائي وأبوداؤد قاله العراقي . ( وحديث جابركانه 
اأصح). يعني: مِن حديث أبي هريرة,قال الحافظ:والذييغلب 
على الظن أن الاختلاف في فليح , فَلَعَلّ شيخه سمعه مِن 
جابرو من أبي هريرة ويقؤي ذلك اختلاف اللَفْظَيْن, وقد رجّح 
البخاري أنه عن جابر, و خالفه ا بن مسعود وا لبيهقي, فر جحانه 


(بغية الألمعي على سان الترمدي م أبواب العيدين  _‏ 


أنه عن أبي هريرة و لميظهر لي في ذ لك تر جيح,فتفكر. 


باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج 

قال ابن قدامةفي”المغني“:السنة أن يأكلفي الفطرقبل 
الصلاة , ولايأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول مالك 
والشافعيوغيرهمالانعلمفيهخلافاً.(عنثواب بن عتبة),قال 
الحافظفي”التقريب“:مقبول من”السادسة“.قال ابن قدامة: 
الحكمة في ذلك أن يوم الفطرحرم فيه الصيام عقب وجوبه, 
فاستحب تعجيلا لفطر لإظهار المبادرة إلى طاعةاللّهوامتثال 
أمرهفي! لفطر على خلافالعادة,وا لأضحى بخلافه مع مافيه من 
استحباب الفطر على شيء من أضحيته, وقال المهلب بن أبي 
صفرة:”إنما يأكل يوم الفطرقبل الغدو إلى الصلاة؛ ثلايظن 
ظان أن الصيام يلزم يوم ا لفطر إلى أن يصلي صلاة,وهذا المعنى 
معدوم في يوم الأضحى “ . ( ولا يطعم يوم الأضحئ حتى 
يصاي ). وفي روايةا بن ماجة: حتى يرجع.ورواهالدار قطني 
في ” سننه “, وزاد حتى يرجع فيأكل من أضحيته , وهي زيادة 
صحيحة صححها ابن قطان قاله في ”نصب الراية“.( حديث 
غريب ), وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان , وفي ” النيل “ : 
وأخرجهالبيهقيوصححهابنالقطان. 

( وقد استحب قوم من أشل العلم أن لايخرج يوم 
الفطرحتى يطعم شيئا. ويستحب له أن يفطرعلى تمر ). 
قال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم 
الفطراختلافا . أقول : وتخصيص التمرلأنه أيسرالموجودات 
عند العرب, وفيه عامة قوتهم مع مافيه من الحلاوة , فافهم . 


(ولايطعم يوم الأضحئ حتى يرجعع ). أي: يأكل من أضحيتهإن 
كان له أضحيةً , وقد خصص أحمد بن حنيل استحياب تأخير 
الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبخ .( كان يفطرعلى تمرات ), 
وفي رواية لابن حبان بلفظ:” ماخر ج يوم فطرٍ حتى يأك ل تمرات 
ثلاثاً أوخمساً أوسبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وترأ “ قاله في 
”الفتح“.وفي”المدونة“بإسناده عن سعيد بن المسيبأنهقال: 
من سنة الفطرالمشي والأكل قبل الغدى والاغتسال , وفي 
”الموطأً“: عنه أن الناس كائوا يأمرون بالأكل قبل الغدوى يوم 
الفطر, ونص الشافعي في ” الأم “ يدل على الأكل والشرب قبل 
الغدو,و!لاففيالطريقأو المصلى,قال:ويكره أن لايفعل,قاله 
النوويفي” شرح المهذب*, ووقع التعبير في الهدايةوغيرها 
من مصنفاتٍ الحتفية بالاستهياب . والحاصل : ويستحب 
الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى, وإن لميمسك فلاكراهةفيه 
أصلاً,وذلك أن ترك ا لأولى لايكون مكروهأتنزيهاًمالميدل عليه 
دليلخاص, قال في”البدائع“:و أمافي عيد ا لأضحى فان شاءذاق 
وإن شاء لم يذق , والأدب أن لايذوق شيئًاً إلى وقت الفراغ من 
الصلاة, حتى يكون تناوله مين القرابين, وقد سبق أنفاً. وقد 
خصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل في عيد ا لأضحى 
بمن له ذبح, وظاهرحديث الباب يدل على أن الإمساك يستحب 
لكل ر جل يضحّى أولا ,وهو لأصح, فتأمل. ( هذا حديث حسن 
صحيح غريب ).و أخر جه ا لبخاريفي”جامعه “من طريق هيثم 
عن عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس عن أن سين مالك. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب العيدين_ ) 


أبواب السفر 
باب التقصير في السفر 


اختلف أهل العلم هل القصرواجب أم رخصة أوالإتمام 
افضل؟, ذهب أبوحنيفة إلى الأول, وذه ب إلى الثاني الشافعي 
ومالك وأحمد.وفي”النيل“:وهذا النزاع في وجوب القصر و 
عدمه, وقد لاح من جملة الأحاديث الختيار القول بالوجوب, وأما 
دعوى أن الإتمام أفضل فمدفوعة بملاز مته صلى اللّه عليه وسلم 
للقصر في جميع أسفاره , وعدم صدور الإتمام عنه, ويبعد أن 
يلازم طول عمره المفضول ويدع الأفضل . أقول : فمن شأن 
متبعي السنن أن يلازموا القصر في السفر, ولاحاجة لهم أن 
يتموافيالسفر,ويتأولواءفافهم. 

( حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ). 
صاحب أحمد رو ىعن يحي بنسعيد الأمويو معاذين معاذ,وعنه 
أبوداؤدوالترمذيو النسائي. قال أحمد :قل مَنئْيرىمثله,وثقه 
النسائي والدار قطني . ( حدثنا يحى بن سليم ). الطائفي 
القرشي وثقه ابن معين,وا بن سعد, والنسائي! لافي عبيد الله 
بن عمر, قال الساجي : أخطأفي أحاديث رواهاعن عبيد اللّه بن 
عمر,وقال الخزرجي:احتج بهالأكمةالستة.( عن عبيد الله), 
هواين عمر العمريالز اهد ضعفهيحي يبن سعيد القطان ين قبل 

( فكانوا يصلان الظهروالعصرركعتين ركعتين ). وفي 
رواية البخاري ومسلم : قال صحبث النبي ينك وكان لايزيد 
على ركعتين, وأبابكر, وعمر, وعثمان . وفي رواية لمسلم : 


(يغية الأمعي على سان الترمدي أبواب سف 
صحبث النبي ميخ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
عزوجل, وصحبثأبابكر,فلميزد على ر كعتين, حتى قبضهاللّه, 
وصحبت عمر, فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله , وصحبت 
عثمان,.فلميزد على ر كعتين حتى قبضهاللّه.وفي روايةالمسلم 
عن ابن عمر:إنه قال :ومع عثمان صد رأ من خلافته, ثمآتَمَّ, وفي 
رواية:ثمان سنين أوست سنين,قالالنووي:وهذا هوالمشهور 
أن عثمان أَتَمَّ بعد ست سنين من خلافته , ( فكانوا لايصلون 
قبلها ولابعدها ), يعني : لايصلون السنن الرواتب, وليس 
المرادبهنفي التطوعفي السفر مطلقاً, لأن النوافل المطلقةقد 
كان ابن عمريفعلها, وسيأتي, قال الحافظ في”الفتح“:يعني: 
أنه لوكان مخيراً بين الإتماموا لصلاةالراتبةلكانالإتمام أحب 
إليه. 

( وحديث ابن عمرحديث حسن غريب لانعرفه إلا من 
حديث يحي بن سليم مثل هذا). وقد سبق حال يحي أنفاً, قال 
أبوحاتم: محله الصدق ولميكن بالحافظ ولايحتجبه. ( وقدرّوي 
عن عطية العوفى عن ابن عمر), قد روى الترمذي في باب 
التطوع في السفر صدراً من خلافته , وأما الشيخان والنبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنهم إلا القصر. ( والعمل على 
هذا عند اكثراهل العلم من أصحاب النبي 15 وغيرهم ) , 
وهوالقول المختار المعمول عليه . ( وقد روي عن عائشة انها 
كانت تتم الصلاة فى السفر), أخرجه البخاري في ” جامعه “ 
وإنماأتمت عائشة بعد وفاته يت لاحجة في ذلك,فافهم.يقول:( 
وهوقول أحمد ).وا لعجب !و كيف يقول ذلك!!وقد صح عن أحمد 
أنه لماسئل عن ا لإتمام, فقال: أنا أحب العافية ع نهذه المسألة 
حكاه ابن المنذر في”الإشراف“, قاله في”العمدة“, وذكرعنه 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبناب الشف 
ابن قدامة أيضاً. أقول وبالله التوفيق:إن نفس جوا ز القصرفى 
السفرالمباح كلمة إجماع في الأمة قاطبةً , ووجوبه مذهب 
جمهرة السلف , كما آنّ عدم جواز القصرفى الصبح والمغرب 
موضع اتفاق بين الآئمة,هذا صرح بها بن المنذر,والفغرضههنا 
تخفيف الرياعية إلى ركعتين قصر الصلاة المكتوية, فقال 
أبوحنيفة : القصرواجب في الرباعية وى لايجوزالإتمام 
والقصرقصر إسقاط , وقال الشافعي كلاهما جائز, والقصر 
قصرتَزْخِيْصٍ, ومذهب أحمد الآخر أن الإتمام والقصرجائزان 
غير أن القصر أفضل,وهوقول الشافعيفي”الأم”. 

وماقاله أبوحنيفة هومذهب جمهور الصحابة والتابعين, 
وهوالمنقول عن عمر و على وعبد اللّه.وقال الخطابيفي”معالم 
السنئن“: كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار أن 
القصرهوالواجب فى السفر, وقال ابن قدامة: تواترتٍ الأخبار 
أن رسول الله ولا كان يقصر في أسفاره حاجّا أو معتمراً أو 
غازياً,وفي”ا لهدى»: أنه لميثبت عنهصلى الله عليه وسلمأنهأتم 
الرباعية في سفره ألبتة, قال في”المغني“:و لا أعلمفيه مخلفاً 
من الأئمة إلا الشافعي في أحد قوليه , فتفكر . ثم استدل 
الشافعية بقوله سبحانه : ( ولاجناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة)بأن كلمة”لاجناح “يدل على أن القصر لي سيواجب, و أن 
الإتمام جائز .وا لجوابعنه بأنا لانسلم أن في الأيةقصرالكمية, 
وإنهانز لت لقصرصلاة المسافر استد لالآلقوله:اإذاا ضريتمفي 
الأرض»), بل الاية نزلت في صلاة الخوف : وأريد بالقصر فيها 
القصرفىالكيفية”الصفة والهية“, وهذا اختاره من الحنفية 
أبوبكر الرازيفي”أحكام القرأن“وصاحب”البدائع“,واختاره 
ابن جريرءواين كثير في ” تفسيره ', قال ابن كثير: ولهذا قال 


مْقال من العلماء:إن المرادين ا لقصرههناإنماقصر الكيفية 
لاالكمية, ثمذكراين كثير روايات في تأييد هذا القول,واختار 
ذلك,فيانه قال يعد ماحكاه من لأقوالفيذلك:وهوالصواب. 
والتقيد بقوله:(إذا ضريتم) خرج مخرج الغالب. فيان أكثر 
وقائع صلاة الخوف كانت في السفر ماعدا وقعةالخندق, حيث 
كانت هذه بالمدينة, فكان السفر اجتمع مع صلاة الخوف, فاذا 
وقع التقيد به, فَإِذَّنْ لايتم استدلال الشافعية بالاية فتدبر. 
وأجاب عنه يعض الأفاضل بأنه ريما يزعم يأن القصرنقصانٌ 
أويتوهم كونه إساء ة, فوقع دفعاًلذلك الوهمنفي الجناح والإثم, 
ونظيره أية الطواف بالصفاوالمروة . فتأمل . واستدل 
الشافعية بحديث عائشة أخرجه النسائي في ”سننه “, والدار 
قطني وا لبيهقي في”الكبرى“كل من طريق العلاء بن ز هير عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة:”اعتمرت مع رسول الله إلا 
منالمدينةإلىمكةحتىإذاقد مت مكةقالت:يا سول الله الاك ! 
بأبى أنت وأمى , قصرت وأتممث وأفطرت وصمث , قال : 
أحسنت ياعائشة,وماعاب عَلَى“وحسنهالدار قطنيو البيهقي 
في ” الكبرى *, وصححه في المعرفة, قالوا : فهذا يدل على 
جوازالإتمام , وإن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكروعمر الإتمام . والجواب عنه أن قوله لعائشة :” أحسنتٍ“ 
ليس تقريراً لفعلها واجازة للإتمام , بل لما كانت غيرعالمة 
بالمسألة,فتسامحو أغمض عن فعلهالعدم علمها. 
قالابنقيمفي”الهدى“نقلاعن شيخه أحمد ا بنتيمية:هذا 
الحديث كذب على عائشة, ولم تكن تصلي عائشة بخلاف صلاة 
رسول الله يني .وفى”الجوهر النقى“: العلاء بن زهير قال فيه 
ابن حبان : يروى عن الثقات مالا يشبه أحاديث الأثبات, فبطل 


(بغية الألمعي على سان الترمدي) _أيواب اسفر ل 
الاحتجاج بل إسناده مضطرب . وقال الزيلعي : وذكرصاحب 
” التنقيح“: أن هذا المتن منكر, فيان النبي يَأ لم يعتمرفى 
رمضان قط, وقال النووي في” الخلاصة “: في هذا الحديث 
إشكال,فيان المعرو ف أنه عليه ا لسلام لميعتمر إلا أربع عمرات, 
كلهن في ذي القعدة, وقال الحافظ في ”التلخيص“: واستنكر 
ذلك فانه لميعتمر في ر مضان . و كذا استدلوا بحديث أخر عند 
الدارقطني في”السنن “من حديث عائشة :إن النبي ين كان 
يقصرفي السفر ويتمويفطر ويصوم,قال :وهذا إسناد صحيح. 
قالالحافظابنتيمية :هوكذب على رسو الله يبك قالها بن قيم 
في”الهدي“,و أشار الحافظ أيضاًإلى التصحيف في التلخيص 
, فقال : رواته ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة فعلها, 
وقالت :” لايشق عَلَىنَ “ أخرجه البيهقي , قال الحافظ : صحته 
بعيدة , فيان عائشة كانت تتم, وذكرغروة أنها تأولث, فلوكان 
عندهاعن ا لنبي ةر واي ةلميقلعروةعنها:أنهاتأولث. 

واستدل الشافعية بِعَمَلٍ عثمان وعائشة , ولاحجة في 
عملهما, لأنهما َعَابالتأول,واختلف وجوه التأولات,ثمإن تلك 
التأولات صح يعضها من أنفسهما وبعضها من الرواة, والوجه 
الذي اختاره ا لحافظ: أن عثمان كان يرى| لقصر لمن كان سافراً 
سائرأ , ومَنْ أقام في أثناء سفره فله حكم المقيم, واحتج له 
بحديث عند أحمد بإسنار حسن, وقد ذكر لإتمام عثمان الصلاة 
في منى أسباب أخرى,و لم أتعرض لذكر هافيانهالادليلعليهايل 
هيظنون ممنقالها. 

وروي عن عائشة في سبب الإتمام عدم المشقة, وأخرجه 
البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه:إنهاكانت تصلي في 
السفر أر بعا, فقلت لها: لوصليت ر كعتين, فقالت باابن أختي: 


(بغية الألمعي على سان الترمدي م أبواب السفر_ | 


إنه لايشق عَلََ”السنن الكبرى“,قال الحافظ:وإسناده صحيح, 
وهودال على أنها تأولت أن القصر ر خصة و الإتمام أفضل, وقد 
صحح هذا الوجه ابن بطال في إتمامهما جميعاً , حكاه 
البدرالعينيفي”العمدة“. ١‏ 

وعلى كل حال لاحجة لهم في ذلك, وإنما أتكت عائشة بعد 
وفاته ينيو لما أتم عثمان أنكر عليه الصحابة. أخرج أحمد :أن 
عثمان بن عفان صَلَّى بمنى أريع ركعات, فأنكره الناس عليه, 
وممن أنكر عليه اين مسعود, رواه أبوداؤد في ”سثنثه “, وفيه: 
فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أر بعا, فقال : الخلاف شر, 
وفي روايةالبيهقي: إنى لأكره الخلاف, وفي بعض الروايات, 
أنَّه إسْتَرْجَعَ على إتمام عثمان, رواه البخاريو مسلم . وأجاب 
عنه الشافعية, قال الحافظ في”الفتح“بأن هذا يدل على أنه لم 
يكن يعتقد وجوب القصر, وإلا لم يكن يقتدي به, فدل على أن 
القصر كان عنده أولى . و الجواب عنه: أن عثمان لَمّاتأول صار 
مجتهداً فى مسألته و المسألة مجتهد فيها,فاقتداء اين مسعود 
خلفه مثل الاقتداء خلف المخالف فى المسألة الاجتهادية, 
وذلكجائز عندنا, لأن كثير امن الصحابةوالتابعينكانوا أئمة 
مجتهدين وهم يصلان خلف إمام واحد مع تبائن مذاهيهم . 
وبالجملة : فالأحاديث لم تدل على جوازالإتمام في السفر, 
وذخيرة الأحاديث الصحيحة وتعامل جمهرة السلف يَرُدٌ جواز 
الإباحة. 

وأمادلائل الحنفية ومَنْ وافقها فكثيرة ذكرها الطحاوي 
وغيره , فمن دلائل الحنفية في عدم جواز الإتمام ووجوب 
تخفيف الرباعية إلى الثنائية حديث البخاري ومسلم عن 
عائشةأم المؤمنين قالت:”فرضت الصلاة ركعتين في الحضر 
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والسفر, فأقرث صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر“ , وفي 
”كتابالهجرة“ولفظه:”فرضت الصلاةر كعتينثمهاجر النبي 
كك ففرضت أريعا, وتركت صلاة السفر على الأولى “ ورواه 
مسلم في صلاة المسافرين و اللفظ له, وعنها عند أحمد باسنا 
صحيح باستثناء صلاة المغرب والصبح . ومثل حديث 
عائشةرضى اللّه عنهاهذا ثبت مِن حديث أبي هريرة عند أحمد, 
وحديث ابن عباس عند مسلم, وحديث ابن عمر عند الطبراثني 
في ” الصغير “, وحديث سائب بن يزيد عند الطبراني في ” 
الكبير“, فدلت هذه الروايات على أن صلاة المسافر على أصلها 
ليس فيها قصر, فكيف يستقيم قول الشافعية :” إن في الاية 
قصرالعدد والكمية“. و لم أرِكُ استيفاء الأدلة, فيان أجوبة أدلة 
الخصمأهمبالذكرمناستيفاءالأدلة. 

( هذا حديث حسن صحيح ). وفي اسناده على بن جدعان, 
قال الحافظ في ” التقريب “ ضعيف , وقال في ” التلخيص“ : 
حسنه الترمذي وعلي ضعيف, فتدبر. ( إبراهيم بن ميسرة ). 
الطائفي نزيل مكة ثقة ثبت حافظ .(صلينا مع النبى 6 الظهر 
بالمدينة أزبعاً), يعني: في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى 
مكة للحج أوالعمرة . ( وبذي الحليفة العصرركعتين ). ذو 
الحليفة موضع على ثلاثة أميال مِن المدينة على الأصح, وهو 
ميقاتأه لالمدينة.( هذا حديث صحيح ).و أخر جه الشيخان. 
(خرج من المدينة إلى مكة لايخاف إلارب العالمين فصلى 
ركعتين ).و عند مسلم من طريق يعلى بن أميّة, وله صحبة,إنه 
سأل عمرعن قصرالصلاة في السفر, فقال :إنه سأل رسول الله 
عن ذلك, فقال :صدقة تصدق الله بها عليكم,فهذا ظاهره في 
أن الصحابة فهموا مِن ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقاً.(هذا 
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حديث صحيح),قالالحافظفي”الفتح“وصححه النسائي. 


باب ماجاء في كمتقصر الصلاة 
يريد بيان المدةالتيإذا أر اد المسافر الإقامةفيموضعأتى 
تلكالمدةيتمٌا لصلاة,ومدةالإقامة عند أبي حنيفة خمسة عشر 
يوما,وعند الشافعي ومالك وأحمد أربعة أيام,وعندأ حمد في 
رواية أن ينوي أكثر مِنإحدى وعشرين صلاة, قاله الموفق في” 
المغني ', ولم يبلغ حديث مرفوع في تحديد مدة القصرإلى 
مرتبة الصحة. واختلف الروايات في قيامه يفي فتح مكة, 
قال ابن رشد : وسيب الخلاف أمرمسكوت عنه في الشرع, 
والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع, و لذلك رام هؤلاء 
الأئمة أن يستدل كل أحد لمذهبه من الحال التي نقلت عنه أنه 
أقام فيها مقصراً, وليس فيه لأحد خبر مرفوع, وإنما الدلائل 
اثارفىالباب. 
( خرجنا مع النبي با من المدينة إلى مكة ). يعني : 

متوجهين! لى مكة لحجةالوداع .(فصئى ركعتين), .يعني: في 
الرباعية,وفي روايةاليخاريو مسلميصلي ر كعتينر كعتين, 
حتىرجعناإلىالمدينة.(قال: عشراً), .يعني:أقام بمكةعشراً, 
يعني: في حجة | لودا ع,.وقد صرح به في روايةشعبة عن يحي بن 
أبي إسحاق عند مسلم, فزاد فيه : ”إلى الحج “, ولذلك قال 
البدرالعيني وابن حجر: لا يعارض حديث ابن عياس , وفيه : 
تسعة عشر, لأنه في فتح مكة, وحديث أنس في حجة الوداع. 
وأريد بالقيام عشؤ بمكة وضواحيها, ومدة الإقامة بمكة كانت 
أربعة أيام سواء , وهذا حققه الحافظ البدر العيني والشهاب, 


والحديث أخرجه البخاريو مسلم, وبقية أصحاب السنن, ثمإن 
بكلماوردمنمدةالقيامفيالحجةأو الفتحقالفريق. 

( حديث انس حديث حسن صحيح )., وأخرجه البخاري 
ومسلم و أبوداؤد و النسائي . ( وقد روي عن ابن عباس ), أخر جه 
الترمذي فيما بعد موصولاً . (عن النبى 6 أنه قام فى بعض 
أنسفاره تسعة عشرة), يعني: في فتح مكة,وأماحديث أنس 
المتقدم كان في حجة الوادع قاله ابن حجر, وحد يث ابن عباس 
هذا أخرجهالبخاريفي”الجامع“.( قال ابن عباس : فنحن إذا 
اقمنامابينناوبين تسعة عشرة صلينا ركعتيز وان زدنا على 
ذلك اتممنا الصلاة ) . هذا هرمذهب ابن عباس , ويه أخذ 
إسحاق.( وروي عن علي انه قال مناقام عشرة ايام تم الصلاة) 
أخرجه عبد الرزاق بلفظٍ:”إذا أقم تبأرضٍ عشرأفأتم“. ( وروي 
عن ابن عمراته قال من اأقام خمسة عشريوما اتم الصلاة ), 
أخرجه محمد بن الحسن في الأثار: أخبرنا أيوحنيفة حدثنا 
موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد اللّه بن عمرقال : إذا كنت 
مسافراً وفي نفسك أن خمسة عشريو ما أتم الصلاة. ( وروي عنه 
ثنتى عشرة ) . أخرجه عبد الرزاق . ( وروي عن سعيد بن 
المسيب انه قال إذا اقام أزبعا صلّى أزبعاً), أقول : هذا إحدى 
الروايتين عنه.( وروى عنه داود بن أبى هند خلاف هذا ). روى 
محمد بن الحسن في ”الحجة“عن سعيد بن المسيب, قال :إذا 
قدمت بلدةًٌ فاقمت خمسة عشرة يوماً فأتم الصلاة . ( واختلف 
اهل العلم بعدفىذلك).,وقدسبق مِنًاانفاً ليس فيه لأحد خير 
مرفوع, وإنما الدلائل الأثار في الباب. ( فأما سفيان الثوري 
وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة وقالوا : إذا 
أجمع على إقامة خمس عشرة اتم الصلاة ), وهوقول أبي 
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حنيفة واستدلوا بمار واه أبوداؤد,.ومنطريق محمد بنإسحاق 
عن الزهري عن عبيد اللّه ابن عبد اللّه عن ابن عباس ”قال : قام 
رسول الله بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة“.قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجة وأخرجه النسائي نحوه , وفي 
إسناده محمد بن إسحاق ,و اختلف على ابن إسحاق فيه فروى 
منه مسنداً ومرسللاً, وقد ضهف النوويهذه الرواية لكن تعقبه 
الحافظ في ”فتح الباري“, حيث قال : وأمارواية خمسة عشر 
فضعفهاالنووي في ”الخلاصة" و ليس بجيد, لآن رواتهاثقات, 
و لمينفرد بها ا بنإإسحاق,فقد أخر جها ا لنسائي من ر واي ةعراق 
بن مالك عن عبيد الله كذلى , فهى صحيحة , انتهى كلامه . 
وَاشْكدَلّوا أيضاباثراينعمر. 0 

( وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة اتم 
الصلاة), واحتج بماروي عن ابن عمر من توقيت ثنتى عشرة. 
(وقال مالك والشافعى واأحمد:إذا اأجمع على إقامة ازبع اتم 
الصلاة ) , ورواية أربعة عن ابن المسيب رواه مالك في 
” مؤطأه “ وعمل به وأخذ به الشافعي وأحمد . واستدلوا أيضاً 
بمارواه مالك عن نافع عن أسلم عن عمر أنه آخلى اليهود من 
الحجاز, ثم آذَّن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثة أيام , قال 
الحافظ في”التلخيص“:صححه أبوز رعة وقال في”الشبل“: 
وهومروي عن عثمان , والمراد غيريوم الدخول والخروج . 
واستدلوا بمنعه المهاجرين بعد مضي النسك أن يزيد واعلى 
ثلاثة أيام في مكة,فدل على أنه بأر بعة أيام يصير مقيماً فافهم. 
(وأما إسحاق فراى اقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس ). أنه 
قام في بعض أسفار ه تسع عشرة يصلى ر كعتين . ( قال), يعني: 
إسحاق. (لأنه), يعني: ابن عباس( رَوى عن النبي يله ثم تأوله 
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بعد النبي6!ة). يعني : أخذ به وعمل عليه بعد وفاته عليه | لسلام. 
وأقول:هذا اجتهاد ابن عباس ولاحجةفيه, حيث يحتمل أن يقي 
بعد هذه ا لأيام,ويقصرو لايتم, أي مانع منه, فليس ذ لك نهاية في 
التقصير, وإنما فيه حجة على التقصير في هذه الأيام, وما 
دوثها. 

( ثم اأجمع اشل العلم على ان للمسافر أن يقصرمالم 
يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون ), أخر جه البيهقي عن أنس: 
”أن أصحاب رسول الله يي أقاموا برامهرمز تسعة أشهر 
يقصرون الصلاة“, قال النووي:إسناده صحيح,وفيه عكرمةين 
عمار .واختلفوا في الاجتجاج به,واحتج به مسلم في صحيحه, 
وأخرجها لبيهقيفي”المعرفة“عن عبيد الله ابن عمر عن نافع أن 
ابن عمر قال: أر تج علينا ا لثلج و نحن بأذر بيجان ستة أشهر في 
غزاة, وكنا نصلي ركعتين, قال النووي: وهذا سند على شر ط 
البخاريومسلم,قالهالزيلعيفي”الراية». 

(سافررسول اللهكلة سفراً), يعني: في فتح مكة,وقد تقدم. 
(فصلى), يعني: فأقام فصلى. ( تسعة عشريوما ركعتين 
ركعتين ), وفي رواية للبخاري: أقام النبي ,َب تسعة عشر 
يقصر.(هذاحديث حسن غريب صحيح ). وأخرجه البخاري 
وابين ماجة وأحمد , وأما بيان مقدارمسافة القصر فظاهر 
الرواية عند أبي حنيفةهوالتقديربمسيرة الأيام الثلاثة, وإلى 
ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وسويد بن غفلة 
وحذيفة بن اليمان , وعند مالك والشافعي وأحمد ثمانية 
وأر بعون ميلاءوبهقالابنعمروابنعباس,و باللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي التطو عفي السفر 

اختلفوا على ثلاثة أقوال : المنع مطلقا, والجوازمطلقا, 
والفرق بين الرواتب المطلقة.فذهب مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق على ماذكره ابن قدامة في ”المغني “إلى أن يأتي 
بالسنن قب لالفرائض و بعدها, قال :و ٌويعن الحسن قال : كان 
أصحاب رسول الله بيك يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة 
وبعدهاءورويذلك عن عمر,و علي,وا بن مسعود,وجاير, و أنس, 
وابنعباس,وأبيذر,وجماعة من التابعين.واحتجبحديث ابن 
عباس عند”ابن ماجة“, وحديث البراء عند الترمذيوأبي داؤد. 
ثم ذكرابن قدامة مذهب ابن عمر , وحديثه المروي عند 
الشيخين, فقال : وحديث ابن عمريدل على أنه لابأس بتركها, 
فيجمع بين الأحاديث . ونقل البدر العيني في ” العمدة “ في 
التوفيق بينها على شيخه العراقي, فيقول :إن النفل المطلق 
وصلاة اللي للميمنعهماابن عمر ولاغيره,فأماالسننالرواتب 
فيحملحديثهالمقدم يعني:في الصحيح في المنع على الغالب 
من أحواله في أنه لايصلي الرواتب, وحديثه في الترمذي على 
أنه فعله في بعض الأوقات لبيان استحبايها في السفر, وإن لم 
يتأكد فعلها كتأكده في الحضر ولفظته : ” كان “ في حديثه 
لايقتضي الدوام,بلولاالتكرار على الصحيح,فلاتعارض بين 
حديثه, وكذا أجاب عن حديث البراء بأن يحمل الركعتين على 
سنةالزوال,فتأمل. 

ولماقف فيه على قول أبي حنيفة خاصة, و لعله لم ينقل عنه 
شيء,ومنههنا اختلفت أقوال المشائخ الحنفية,قال | بننجيم 
في”البحر“:فقيل:الأفضل الترك تر خيصا,وقيل:الفعلأفضل 


تقرباءوقال الهندواني:الفعلحال النزولوالتركحال اليسر, 
وغيرها,في”العمدة“ قال هشام:ر أيث محمدا كثيراً لايتطوع 
في السفر قبل الظهرولابعدهاءولايد عر كعتيالفجر والمغرب, 
ومارأيتهيتطوعقبلالعصرولاقبل العشاء,ويصلي العشاء ثم 
أوتر. وبالجملة: المستفاد من نقل هشام عن محمد بن الحسن 
عدم ترك ركعتي الفجرالقبلية , وركعتي المغرب البعدية, 
وعدم أداء القبلية في غالب الأحوال . وما قاله ابن القيم في ” 
الهدى“: لم يحفظ عن النبي يَإيك أنه صلى سنة االصلاة قبلها ولا 
بعدهافى السفر, إلا ماكان من سنة الفجر, قال الحافظ فى” 
الفتح“:قلث ويرده على إطلاقه مارواه ابوداؤد والترمذي من 
حديث البراء,وقال: و كأنه لميثبت عنده, لكن التر مذي استغر 
به,ونقلعنالبخاريأنّهر اه حسناءفافهم. 

( عن صفوان بن سليم ). قالوا : ثقة. ( عن ابي بسرة ) ., 
الغفاري مقبول مِن الرابعة قاله في ” التقريب “, وقال في 
”الخلاصة“:و ثقه | بن حبان, ور بما اشتبه على مَنْتنيه له بأبي 
بصرة الغفاري , وهوصحابي اسمه حمَيْل . ( ثمانية عشر 
سشراً), قال العراقي:كذا وقع في الأصول الصحيحة, وماوقع 
في بعض النسخ بدله”شهراً “فهوخطأ محض . ( فمارايته ترك 
الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر )., الظاهر أن هاتين 
الركعتين هما سنة الظهر , ففي هذا الحديث دلالة لمن قال 
بجواز الإتيان بالرواتب في السفر , وقد حمله بعض الأفاضل 
على س 5نة الزوال لاعلى الرواتب قبل الظهر. ( حديث البراء 
حديث غريب ). أخر جه أبوداؤدوسكت عنه, فعلم منه أنه صحيح 
عنده . ( عن حجاج ) , هوابن أرطاة الكوفي القاضي صدوق 
كثير الخطأ والتدليس . ( عن عطية ), هراين سعد بن جنادة 


الكوفي صدوق يخطى كثيراً,وكان مد لسأً,قالهفي”التقريب“ 
وقال في”الميزان “:عطية بن سعد تابيعي ضعيف .( الظهرفى 
السفر ركعتين ). أي فرضاً . ( وبعدها ). أي بعد صلاة الظهر 
. ( ركعتين), أي سنةالظهر. ( هذا حديث حسن ), إنما حسن 
الترمذي هذا الحديث مع أن في سنده حجاج بن أرطاة وعطية 
بن سعد, وكلاهمامدلسان, وروياه بالعثعثة. (والمغرب في 
الحضروالسفرسواء). يعني: مسترعددهافيهما.(ولاينقص 
في حضرولاسفر). يعني: لاينقص رسول الله 9ك المغرب عن 
ثلاثر كعات لأن القصر منحصر في الرباعية.(وهي وترالنهار). 
لعدم جواز النقصان, ونقل البدر العيني:أن ابن دحية المغربي 
وهو من حفاظ الحديث أفتى بقصر المغرب أيضاً, ولم يذهب 
إليهأحد,ومنشأغلطه مار وىعن أبي موسى الأشعري”أنهسلم 
في المغرب بين شفع المغرب ور كعتها ", وأشار إلى أنه سبق 
منهالتسليمسهواً لا أنه كان بناء على ا لقصر في المغرب,وهذا 
هو منشأ غلط ابن دحية , قال أي والنعمان : هذا أحد جهالاته 
وغرائيه,فتفكر. 


٠ ٠ ع‎ ٠ 
باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين (أي:في السفر)‎ 

وقد تقدم بيان المذاهب فيه في المواقيت في ياب الجمع 

بين الصلاتين “, وتلخيص القول في بيانها الأول : جواز الجمع 
مطلقا تقديماً وتأخيراً سائراً أونازلاً مجداً أوغير مجي , وهو 
مذهب الشافعي وأحمد , والثاني : عدم الجواز مطلقا, وهو 
مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد, وهوروايةاين القاسم 
عن مالك , واختيار ابن القاسم, والثالث :أن الجواز مختص 


بمن يجد في السير , وهوالقول المشهور عند مالك, وروي عن 
الليث,والرابع:أن الجواز يخت ص بيجمع التأخيردون التقديم, 
وهومرويعن مالك و أحمد واختيار ابن حزم .ومن شأاختلافهم 
في تأويل الأخبار و الاثار, لأنها كلها أفعال, وليست أقوالاً, 
والأفعال يتطرق إليها الاحتمال أكثرين تطرقه إلى اللفظ, 
وكذا اختلافهم في تصحيح بعضها, وكذا اختلافهم في جواز 
القياس فيه, فهذه ثلاثة أسباب ذكرهاابن رشد في ” قواعده“. 
والأحاديث على أقسام ثلاثة , فيعضها يدل على جمع الفعل, 
وبعضهايوهما لجمع الوقتي,وبعضهايدل على مطلق | لجمع. 

( عن ابى الطفيل), سمه عامر بن واثلّة بن عبد الله الليثي, 
ورأى النبي يلي وهوشاب, وحفظ عنه أحاديث, وذكر مسلم أنه 
أخرمَنْ مات من الصحابة , ومات بمكة قاله في ” الإصابة “, 
وبالجملة فأخرهم موتاً على الإطلاق أبوالطفيل ::. ( كان في 
غزوة تبوك ).,وهوموضع قريب من الشام.(قبل زيغ الشمس): 
يعني : قبل الزوال, فيان الزيغ هوميلها عن وسط السماء إلى 
جانب المغرب . ( عجل العصر إلى الظهر و صنى الظهر و 
العصرجميها),فيه. لالة على جوا ز جمع التقديمفي السفر.(9 
حديث معاذ حديث حسن غريب ), وأشار الترمذي! لى إعلال 
الحديث , وقال : ( تفرد به قتيبة. وبهذا الحديث يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق ), قال الحافظ في ”الفتح“ : قال 
بيإطلاق جواز الجمع كثير من ا لصحابةو التابعين, ومن الفقهاء 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . ( يقولان لابأس أن يجمع 
بين الصلاتين فى السفرفى وقت أحدهها ), والفرض : يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق بجوازالجمع بين الصلاتين بجمع 
التقديموالتأخير, واستدلوا بحديث معاذ حديث الباب. أقول: 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي م أبواب السفر_ ‏ 


(يغية الأمعي على سان الترمدي (م__أبواب السفر _ 
وحديث الباب مع كون رجاله ثقات, وكونه أعلى مافي الباب 
للقائلين بجواز الجمع مطلق في وقت أحدهما, رده المحدثون, 
فالترمذي قال فيه: حسن غريب, وأشار إلى إعلال الحديث, 
وقال البخاري:قلت لقتيبة ين سعيد : مع مَنْ كتبت عن ” الليث 
بن سعد “, حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل, فقال : 
كتبته مع خالد المدائني, قال البخاري: وكان خالد المدائني 
يدخل الأحاديث عل الشيوخ , وقال صاحب المستدرك : إنه 
موضوع , نقل العيني في * العمدة * قول البخاري وصاحب 
المستدرك, وقال أبوداؤد : منكر, وقال الحافظ ابن حزم : إنه 
منقطع , وقال ابن حبان : محفوظ صحيح , وخالد المدائني 
هوأبوالهيثم اين القاسم, قال ابن راهويه : كان كذَّاباً, وقال 
الأزدي : أجمعوا على تركه , وقال يعقوب : متروك الحديث , 
وأحرق ابن معين ماكان كتبه عن خالد , ذكرالذهبي في ” 
الميزان “: ومن العجب أن ليث بن سعد من مشاهير الفقهاء 
وحفاظ الحديث, وله أصحاب يبلغون مأتين ثم لايروي منه | لا 
قتيبة بن سعيد وحده . وبالجملة: حديث ا لبابيدل على الجمع 
الوقتي تقديمأوتأخيراً,ويقول أبوداؤد: ليس في جمع التقديم 
حديث قائم, قاله الحافظ في ” التلخيص “, وكذا أعله ابن أبي 
حاتم يأنه مدخول,وراجع التلخيص للتفصيل. 

وبالجملة : هؤلاء الأئمة رؤساء الحديث عرفت أقوالهم 
وأرائهم في حديث معاذ حديث الباب, فكيف الاستدلال به ؟ 
وباللهالتوفيق. 

وآمًا مشائخ الحنفية فحملوا حديث الباب وأمثاله على 
الجمع فعلاًبتأخير الأولىإلى أخرالوقت, وتعجيل الأخرىإلى 
أول ا لوقت. و أول من أجابيهالإمام الحافظ أيوجعفر الطحاوي, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي) م أبواب | لسفر ا 


شم تبعه من بعده, ثم إنه تارة يعبرون عنه بالجمع الصودي. 

وأخرى بالجمع الفعلي , وهذا في ” البدائّع “ و” العمدة “ 
وغيرهما. وقد صرح من المالكية أيوالوليد الباجي في جمع 
التاخير بالجمع الصوري في ”شرح الموطا", فارتقع الخلاف 
بينناوبينهم في جمع التاخير, وصرح أنس بالجمع الصوري 
في روايةالبزار قالهالهيثمي في”الزوائد “,ونهوه عند الدار 
قطني , وكذا عن ابن مسعود عند الطبراني , قاله في 
”*الزوائد “, ويمي ل إلى الجمع الصوري مافي المدونة, حيث 
قال:وكان ا بنعمريؤخرهافيا لسفر قليلاً. 

وممايؤيد حمل هذا الحديث على الجمع الصوري أنه صرح 
بالجمع الصوري في رواية الطبراني في ”الأوسط “قاله في 
”الزوائد“,ففيه:عنمعاذين جبل:قال:خر جنا مع رسول اللَّه الات 
في غزوة تبوك, فجعل يجمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر 
في أخر وقتها, ويصلي العصر في أول وقتها, حتى يغيب 
الشفق . قال الهيثمي في ” الزوائد “ : رواه الطبراني في ” 
الأوسط“,وقال:لميروهإلا”غصن “بن إسماعيل,و”غصن “هذا 
مين رجال لسان الميزان, فقال :” غصن “بن إسماعيل من أهل 
إنطاكية يروي عن ابن وهب, وعنه محمد بن غالب الإنطاكي, 
قاله ابن حبان في الثقات , ولعله محمد بن غالب بن تمام , 
وهوحافظ مكثرمن أصحاب شعبة , وهوثقة مأمون , كما قاله 
الداررقطني, حكاه الحافظ في”اللسان “, وذكره ابن حبان في 
الثقات. وبالجملة: و مَنْ أمعن في هذه الروايات كلها فعلم أنها 
تعبيرات من واقعة جزئية خاصة في غزوة تبوك, و تَبِيِنَ له أن 
غرضها ومرماها ليس إلا تأخير الظهرو المكث في المنزل إلى 
قرب العصر. حتى يصلي الظهروالعصرلاغير., وليس من 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي _أبواب سرفة _) 


التحقيق في شيء وأن يقتنع برواية واحدة ولفظة خاصة في 
مسألة مهمة,ويغمض عن بقية الألفاظ الواردة في الباب,فيإذن 
لاحاجةإ لىإ علال حديث معاذفيا لباب. 

(والمعروف عند اهل العلم حد يث معاذ), أخرجه مسلم 
في صحيحه :* حتى غاب الشفق ", استدل به النووي في ”شرح 
مسلم“على الجمع الوقتي الحقيقي في وق ت إحدى الصلاتين. 
ولايصح الاستدلال بهذا اللفظ بهذا القدر,فقد وقع عند أبيداؤد 
بسند قوي * باب الجمع بين الصلاتين “ من طريق محمد بن 
فضيل عن أبيه عن نافع , وهوإستاد صحيح , وبه رواه 
الدارقطني في”سننه“ وفيه: ” حتى إذا كان قبل غيوب الشفق 
نزلفصلى ا لمغرب, ثمانتظر حتى غاب|ا لشفق, ثمقال:إن رسول 
الله مَك كان إذا عجل به أمرصنع مثل الذي صنعث“, وهذا يدل 
على أن الراوي بالغ في قوله : ” حتى غاب الشفق “, في رواية 
الترمذيفي الباب, بل معناه كادأن يفيب, فيان رواية أبي داؤد 
صريحة لايتطرق إليه تأويل, فلير جع رواية مسلم والترمذي 
المحتملةإلىالغيرالمحتملة,فتأملولاتغفل. 


باب ماجاءفي صلاةالاستسقاء 
وقد ثيت ذلك بالكتاب و السنةوالإجماع,أماالكتابفقوله 
سبحانه: (فقلت استغفروا ربكمإنه كان غفارا يرسل السماء 
عليكم مدراراً ), وأما السنة فصح في الأثار الكثيرة أن النبي 
يك إاشكشقى مراراً, وكذا الخلفاء بعده, والأمة أجمعت عليه 
خلفاعن سلف من غير نكير.وهولغة:طلب السقي,وهو:الإرواء, 
وشرعا : طلبه من الله سيحانه عند الجدب والقحط على وجه 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي _أبعاب الشففةخ___) 
مخصوصعءفافهم. 

( عن عباد بن تميم )., بن غزية الأنصاري المازني المدني 
ثقة.( عن عمه), واسمعمه عبد اللّه بن زيد بن عاصم, وهوأخو 
أبيه لأمه قالهفي”التقريب“. تنبيه: | علمأن عمهعبد الله بن زيد 
بن عاصم بن مازن الأنصاري لا عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري الخزرجي الذي رأى الأذان في المنام . ( خرج 
بالناس), يعني: إلى المصلئ,وهوفي ر واي ةالبخاريومسلم. 
(فصدى بهم ركعتين), اختلفوا هل تسن صلاة أم لا؟.االصلاةفي 
الاستسقاء سنة , وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي و 
أحمد, وإ ليه ذهب أبويوسف و محمد من أصحاب الإمام,قالهفي 
”المغني“.وقالهفي”العمدة“.وقال أبوحنيفة:الصلاة ليسثك 
بِسْنَّةِ, واستدل لهفي”الهداية“ بأنه فعله مرةًٌ, وتركه أخرى, 
يريد أنها ليست بسنة مؤكدة, فلا ينكر نفس سنيتها وندبها, 
حيث قال : فعله مرة , ويكفي هذا للندب والاستحباب, وإنما 
تستدعي المواظبة . وصرح المحقق ابن أميرالحاج في 
”الحلية“أن أباحنيفةقالبالجواز,وقدرَدَّشيخهابنالهمامفي 
” الفتح “ على الحافظ الزيلعي في فهمه نفي الصلاة عن كلام 
الهداية, يقول بأنه لوتعدى بصره إلى قدرسطر لم يحمله على 
النفي مطلقاً. وكذا صرح ابن عايدين بجواز الجماعة فيها, 
و لاخلاف في جوازه من غير صلاة. 

وبالجملة: أن الصلاة في الاستسقاء بجماعة مندوبة عند 
الحنفية, وليست بسنة مؤكدة, فصار الخلاف بين الأئمة في 
تأكد الصلاة فيه , وكونها يجماعة, فعندهم يجوزا لاستسقاء 
بيغي رصلاة, كما عندنا يجوز يصلاة, أريد أن الأصل عندهم فيه 
الصلاة والجواز يغيرها,وعندناالأصل فيه الدعاء,ويظهريعد 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب متففة_) 
البح ثأن الدعاء عليه المدار عند الكلءفهوالأصل.وه ل الصلاة 
سنة مؤكدة لكماله أم لا؟, موضع خلاف , فمناط الخلاف أمر 
اجتهادي محض, لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم دعاء فقط, 
والصلاة والخطية فهل المناط على أمر واحد أو على الأمور 
معأ فقال أبوحنيفة ياشتنان الدعاء فقط,و قال أحمد باستنان 
الصلاة والدعاء والخطبة, وقال مالك والشافعي بجميعها, 
وقال أبويوسف وأحمد ياستنان خطية واحدة , وقال محمد 
والشافعي بخطبتين . ثم الخطبة هل هي قبل الصلاة أوبعدها 
فيه أيضأخلاف يناء على ا ختلاف الروايات فيه,ففى حديث أبى 
هريرة وحديث أنس وحديث عبد اللّه بن زيد عند أحمد أنه بدء 
الصلاة قبل الخطبة , وفي حديث ابن عباس عند أبي داؤد 
وحديث عائشة عند أبي داؤد أنهيدء بالخطبة قب لالصلاة, و لعل 
الكلواسع, وقال القرطبي: يَعْتَضِدُ القول بتقديم الصلاة على 

( جهربائقراءة فيها). القراءة فيهاسريةعند أبي حنيفة 
وجهرية عند صاحبيه وعند مالك والشافعي وأحمد قاله في 
” المغني“و” المجموع“ فتدير . ( وحول رداءه ) , ثم مالك 
والشافعي وأحمد يقولون بتحويل الرداء للإمام والقوم جميعاً, 
ويستحب تحويل الرداء للإمام عند أبي حنيفة دون القوم , 
والنفي في المتون محمول على نفي الوجوب . والوجه في 
تشريعه التفاؤل, وقدجاء مصر حافي ” المستدر ك * من حديث 
جابر, وصححه , وكذا في حديث أنس ذكرهما ابن الهمام في 

(ورفع يديه), قال جماعة من لفقهاء :ا لسنةفيكلدعاء لرفع 
بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه , ويجعل ظاهركفيه إلى 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي (__أبواب ينظ __) 
السماء , وإذا دعا لسوال شيء وتحصيله جعل يطن كفيه إلى 
السماء . واحتجوا بحديث أنس عند مسلم أن النبي بَإلكخ 
استسقى فأشار بظهر كفيهإلىالسماء,وفىرواية:كانالنبى 
م لايرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء , فإنه يرفع 
يديه حتى يرى بياض إيطيه , رواه الشيخان من حديث أنس, 
َعَلّ ا لمراد منه المبالغة في الرفع البليغ .ومن توهم منه على 
نفير فعا لأيديفي غيرهفقد أبعد عن| لصواب,وقد أخرج النووي 
نحواأً من ثلاثين حديثا على ثبوت الرفع عند الدعاء,فهذا التوهم 
غلط قطعاً, فتفكر . وقال بعض الأشياخ : النفي وارد على الرفع 
البليغ لامطلقالرفع,قالالنوويفي”شرح مسلم“:هذا الحديث 
ظاهره أنه لمير فع يبي لافي الاستسقاء,و ليس الأمركذلك,بل 
قد ثبت رفع يديه ملي في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء , 
وهي أكثرمن أن تحصى , وقد جمعث منها نحواأ من ثلاثين 
حديثا من البخاري و مسلم, أومن أحدهما, وذكرتهافي أواخر” 
باب صفة الصلاة “مين ”شرح المهذب“.وماأول بهالنووىيمثله 
أول الحافظ التوربشتي والعيني والشهاب وغيرهم , فقال 
الطيبي : أي يرفع كل الرقع يتجاوز حتى رأسه وثرى يياض 
إبطيه.إذا لمويكن عليه ثوب,وقال:قالوا:فعلذ لك تفاؤ لابتقليب 
الحال ظهراً لبطن, وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء إشارة 
إلى ما يسأله, وهو أن يجعل بطن السحائ بإ لى الأرض لينصتٌ 
مافيهالأمطار وقوله:”فانهيرفع يديه حتىيرىبياض إبطيه“ 
قرينةعلىذلكالرفعالبليغ. 

( حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخانو أحمد و أبوداؤدو ا لنسائي,ولميذكر الجهر بالقراءة. 
( وعلى هذا العمل عند أأشل العدم ), يعني : على مايدل عليه 


(يغية الأمعي على سنن الترمدي وات شف _) 
حديث عبد الله بن ز يد .(وبه يقول الشافعى واأحمد وإسحاق), 
وقدسبقأقوالالأئمةفتذكر.(عنيزيدبن عبد الله).ين أسامة 
بن الهاد الليثي المدني وثقه ابن معين والسنائي , وهوين 
رجالالأئمةالستة.(موئى ابي اللحم), الغفاريصحابي,شهد 
خيبر . ( عن آبي اللحم ), اسم رجل من قدماء الصحابة سمي 
بذالك لامتناعه عن أكل اللحم اسمه عبد اللّه ين عبد الملك 
استشهد يوم حنين . ( عند أحجارالزيت ). موضع بالمدينة 
وسمى بهالسواد أحجار ها كأنهاطليت بالزيت,وكان الخروج 
في الاستسقاء في ر مضان سنة ست من الهجرة على ماصرح به 
ابن حبان, وذكره الحافظ البدر العيني, و الشهاب العسقلاني. 
ثمإن استسقاءهوقعستمرات,قاله صاحب”المواهباللدنية» 
وثبت صلاته في واحدة منهادون خمسة أخرى, وهذا يد لك على 
عدم تأكد ا لصلاة فيه, بل يدل على ا لمشروعية أو الندبفحسب, 
كمااختارهالإمام! بوحنيفةفقيهالأمة. 

( كما كان يصلى في العيد ). استدل به الشافعي على أنه 
يكبر في الاستسقاء كتكبيرالعيد , والتشبيه عند الأئمة 
الثلاثة في العدد والجهر بالقراءة وكونها ركعتين في وقت 
صلاة العيدين وقبل الخطبة . وماذكروا فيه من رواية ابن 
عباس عند الدار قطني والبيهقي مِن سبع تكبيرات في الأولى 
وخمس في الثانية فضعيف بمحمد بن عبد العزيز وبأبيه عبد 
العزيز, ومعارض بحديث أنس عند الطبرائي وقيه : لم 
يكبرفيهماإلاتكبيرة,وتفصيلهفي"نص بالراية“و”العمدة. 
ورويعن محمد بن الحسن أيضار واهابن كأس عنه,وابن كأس 
ثقة وإن كان غير مشهور, ومين طريقه إسنادنا إلى محمد في” 
موطئّه “,و ابن كأس هوأبوا لقاسم علي بن محمد ابن الحسن بن 


كأس النخعي القاضي ا لكوفي ر وىعن محمد بن علي بن عثمان, 
ورَوىعنه أبوالقاسم المطرزي قاله القرشي في ”الجواهر“. 
( هذا حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أيوداؤد والنسائى 
والدار قطني والبيهقي, وصححه أيضاً أبوعوانة وابن حبان , 
فتأمل. 


(وغية المي على سان الترمني اباب شيفة ) 


قال طائفة من أهل اللغة : الكسوف يستعمل في الشمس 
والخسوف في القمر, وهوالمشهورفي أآلْسِنَة الْفْقَهَاء , 
وهوالمعروف في آلْسِنَةٍ الْحْكَمَاء , واختاره الفراء وثعلب , 

ع 31 

إن الأحاديث الواردة في صلاة الكسوف على خمسة وجوه, أحدها: 
ركعتان بركوع واحد في كل ركعة, والثاني : بركوعين في كل 
ركعة, وذلك في أحاديث البخاري ومسلم والثالث : يثلاث 
ركوعات في ركعة , والرابع : بأربع ركوعات في ركعة, 
وأحاديثهماعند مسلمو أبي داؤد, الخامس:بخمس ر كوعات في 
ركعة عند أبي داؤد بسندلين,فان فيه إبا جعفر الرازي وبسند 
قوي في” تهذيب الأثار “ لابن جرير. ثم إن حديث ر كوعين ثبت 
ين حديث عائشة عند البخاري ومسلم, واين عباس عندهما, 
وكذا عبد الله بن عمر عندهماءو حديث جاب ر عند مسلمو أبيداؤد 
, وحديث ثلاث ركوعات ثيت من حديث اين عياس وعائشة عند 
مسلم,و حديث أر بع عند مسلمعنا بن عباس ,و حديث خمس عند 
الرازي, قال في ” التقريب * وهوصدوق سيء الحفظ وقواه 


(يغية الأمعي على سان الترمدي _أبواب مشفيفة ) 
الحافظابنالسكنقالهفي”النيل“,فافهم. 

ثمإن هذا الاختلاف في فعله عليه السلام في قصةواحدة,يل 
قد اختلف على صحابي واحد, فابن عباس يروي عنه بر كوعين 
رواه الترمذي, وعنه بثلاث ركوعات عند مسلم, وعنه بأريع 
وهوعند مسلم وأبي داؤد . وين أجل ذلك ذهبت طائفة مين 
المحدثين إلى القول بتعدد القصة, منهم ابن إسحاق , وابن 
المنذر,وا بن خزيمة,وا بن جرير, حكاه النوويفي “شر ح مسلم 
“. ومأخذ هؤلاء ”السئن الكبرى للبيهقي“. وجنح الحافظ ابن 
حجر إلى اتحاد ا لواقعة,وهوا لصواب,وكيفيقال بالتعدد!,فيانه 


من أن كسوف الشمس بموت ابنه عليه السلام إبراهيم , فهل 
يمكن في العقل أن يقال : إنه مات إيراهيم في كل مرةٍ مين 
الكسوف ؟, على أن الكسوف وقع مرةٌ واحدة , في عهده عليه 
السلام على ماحققه المحققون,ووقعت صلاة الكسوف في عهده 
يك واحدة . وأفرد الحافظ ابن تيمية صلاة الكسوف برسالة 
مستقلة, وجمع فيها الأحاديث المروية في صفاتها المختلفة, 
وَآَعَلّ الروايات ماعدا أحاديث الركوعين فير كعةواحدةبوجوه, 
وقال:إن الشافعي وأحمد والبخاريو البيهقي كلهم آعَلُوماعدا 
أحاديث الركوعين. أقول:لَعَلٌ مالك ين أنس أيضاً آَعلَّها حيث 
اكتفىفي”موطاه“بأحاديث| لركوعين فير كعة. 

وأجاب عنه الحافظ علاء الدين المارديني في ” الجوهر 
النقي “ ومما قال في ترجيح الشافعي : حديث الركوعين في 
ركعة تَخْطِنَةٌ بقية الروايات . وقال ابن رشد في ” القواعد “: 
الأولىهوالتخيير فيان الجمعأولى من الترجيح.وأماأحمدين 
حنبلفيختارصفةالركوعين ويجوز البقية,قالابنقدامةفي 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 _أبواب مفيفة__) 
” المغني “: ومقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن يصلي صلاة 
الكسوف على كل صفة رويت عن النبى يَيلٌُ نحو قوله في صلاة 
الخوفمإلا أن اختياره مين ذلك الصلاة على الصفة التي ذكرنا. 
قال أحمد : رَوى ابن عباس وعائشة في صلاة الكسوف أربع 
ركوعات و أر بع سجدات, فعلم منه أنه لايع ل البقيةالمرويةين 
غيرهماءوا بن قدامةالموفق أعلممن ابن تيمية يمذهب أحمد, 
وابن تيمية نفسه يقول فيه مثل ماقال أحمد بعد مادخل الشام 
بعدالأوزاعي.وأماكلامالبخاريفيماذكرهالترمذيفي”العلل 
“من أن أصحها حديث ر كوعين فلايلزم منهإعلال البقية على ما 
قال ابن قد امةفي كلام أحمد بن حنبل. 

ولأبي حنيفة أدلة كثيرة في وحدة الركوع منها صريحه 
ومنها غيرصريحة, منها : حديث محمود بن لبيد أخرجه في 
مسنده قال:”اتكسفت الشمس يوم مات إبراهيمين رسول اللّه 
ييخ فقالوا : كسفت لموت إبراهيم, فقال رسول الله يبك : إن 
الشمس والقمرأيتان مِن أيات الله سبحانه , آلآ وإنهما 
لاينكسفان لموتأحد ولالحياته,فاذا رأيتموهاكذلك,فافزعوا 
إلى المساجد, ثمقام فقر أ ثمر كع ثماعتدل, ثم سجد سجد تين ثم 
قام ففعل مثل مافعل في الأولى“ قال الهيثمي في ”الزوائد “ 
روا هأحمد,ور جالهر جالالصحيح. 

منها : حديث سمرة بن جندب أخرجه أبوداؤد والنسائي 
بإسنادقويوفيه:” فَصَلَّىفقام بناكأطول ماقام بنافيصلاة قط, 
لانسمع لهصوتاً, قال:ثمر كع بناكاطول مار كع بنافي صلاة قط, 
قال:ثمسجديناكأطو ل ماسجد بنافي صلاة قط, لانسمع لهدصو تا 
ثم فعل في الركعةالأخرى مث لذلك“, وأخرجه أحمد والترمذي 
في الباب الذي يعده, وصححه التر مذي واين حيان . ومنها : 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 0ن م -_أبواب متفيقة__) 


حديث عبد اللّه بن عمر وبن العاص أخ رجه أبوداؤدو ا لترمذيفي 
الشمائل والطحاوي, قال :”انكسفت الشمس على عهد رسول 
الله فقام رسول الله لميكديركع ثمر كع,فلميكد يرفع,ثم 
رفع فلم يكد يسجد ثم سجد , فلم يكد يرفع ثم رفع , وفعل في 
الركعةالأخرى مثل ذلك“,ورواهأحمد والنسائي,وصححه كل 
من طريق عطاء بن السائب, فأبوداؤد من طريق حماد بن سلمة, 
والنسائي من طريق شعبة, والتر مذي في الشمائل ين طريق 
جرير, وأحمد والطحاوي من طريق سفيان الثوري,والطحاوى 
أيضاً مين طريق حماد بين سلمة وخالد بن عبد اللّه أيضاً, فهؤلاء 
شعبة وسفيان و حماد بن سلمة وجرير بن عبد الحميد وخالدين 
عبد الله كلهم يَزوؤُونَ عن عطاء بن السائب وشعبة وسفيان 
وزهيربنزائدةوحمادين زيد وأيوب,سماعهم منه قديمصحيح 
بالاتفاق. 

ومنها: حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أخرجه أبوداؤد 
والنسائي , وفيه : ” فصلى ر كعتين , فأطال فيه القيام , ثم 
انصرف وانجلت, فقال: هذه الأيات يخوف اللّه عز وجل بها, فاذا 
رأيتموهافصلااكأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة“,ورواه 
أحمد بسند أبيداؤد مين طريق موس ىبن إسماعيل,وقال:حديث 
صحيح على شر ط البخاري ومسلم, وللحديث أسائيد انظر ” 
نصب الراية“, قال البيهقي: بعد أن رواه بالسند الأول :سقط 
بي نأبي قلابة وقبيصةر جلوهوهلال بن عامر,قال النوويفي” 
الخلاصة“:وهذا لايقدح في صحةالحديث, فان هلالآثقة.ومنها: 
حديث نعمان بن بشير , رواه النسائي, وأبوداؤد وابن ماجة, 
والطحاوي, وابن عبد البر, وفي ” العمدة * : وصرح اين عبد 
البربيصحة الحديث , قال : ومن أحسن حديث ذهب إليه 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (_أبواب مشفرفة_) 
الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان , وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان , و لفظ النسائي :”أن النبى بيك قال : واذا خسفت 
الشمس والقمرفصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة“. 
وآعَلّه البيهقى بالانقطاع بين أبي قلاية والنعمان , قال في 
الكبرى:و أبوقلابةلمويسمعهعن لنعمان بن بشير,قال ابن حزم 
:أبوقلابة أدرك النعمان فروى هذا الخبرعنه, ثم رواه عن آخر 
فحدث بكلتاروايتيه,وقالا بن أبي حاتمفي”العلل“:قال أبي: 
قد أدرك أبوقلاية النعمان بن بيشير, وفى”الثيل“: وقد قال 
أبوحاتم:إن أباقلابة لايعرف لهتدليس, وقال بعض الأفاضل:إن 
كان بينهما رجل فهو هلال بن عامر, وهوثقة فالرواية جيدة , 
وقال في ”الجوهر النقي “: وصرح صاحب الكمال يسماعه عن 
النعمان,وقولالبيهقي:“لميسمعهمنه دعوىيلادليل. 
وبالجملة : فهذه الروايات والأدلة احتج بها أبوحنيفة 
وأصحايه على أن ركعتى الكسوف مثل سائرالصلوات 
المعهودة, وأضفإلىهذا مافي صحيح البخاريفي باب الجهر 
بالقراءة في الكسوف وفي باب خطبة الإمام في الكسوف”قال 
الزهري فقلث أي لعروة : ما صنع أخوك عبد الله بن الزبير؟! 
ماصلى! لأر كعتين مثل الصبحإذا صلى بالمدينة!قال:أجل!إنه 
أخطأ لسنة“.و العج بكل لعج بأنّ عبد اللهوين الزبير صحابي 
وعروة تابعي , ورأي التابعي وإن كان مستنداً إلى مرفوع , 
فكيف يكون حجة على رأي الصحابي وعمله ؟!!. على أن عروة 
أراد بالسنة الفعلية, ولعل ابن الزبير اعتمد السنة القولية. 
ويؤيده تائيداً موزر أسنةالخليفة الراشد عثمان بن عفان ففي 
”الزوائد “عن أبي شريعح الخزاعي, قال :”كسفت الشمس في 
عهد عثمان بن عفان فصلى بالناس تلكا لصلاة ر كعتين.وسجد 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) أبواب متفقة . 
سجدتين في كل ركعة “, قال الهيثمي : رواه أحمد وأبويعلي 
والطبراني في الكبير, والبزار, ور جاله موثوقون وهذا يبين 
التعامل المتوارث فيهم والسنة السائرة بينهم, وأوضح أن 
التعامل في عهد الصحابة كان بهذا لابذاك, وأي التعامل أقوى 
للفصل من عمل هذين الصحابيين الجليلين, ليس فيه تعارض 
و لااضطراب, و لايقاومه عمل اين عباس يعد ما اضطرب مر فوعه 
وموقوفه بين ركوعه ور كوعين وثلاث وأر بع وخمس,وكذا عمل 
علي تن اضطرب حديثه , و لوصح عن علي تت عمل منضبطٌ غير 
مضطرب لكانوا أحق به وأهله, فيإنهم وار ثون لعلم علي يك وعبد 
يل الله . وبالجملة : فالحديث القولى صريح باعتراف مين 
المحدثين, فهوحجة لنا, وليس علينا بيان حكمة ونكتة في 
تعددر كوعاته,يليكفي لناأن نقول:إنالإرشادالقولىأفصحلنا 
بأناتباعفعلها لخاصلايلز منافىذلك. 1 
وأجابالشافعيةعنهذه الأدلة بأنهذهالرواياتساكتةعن 
الركوع الثاني , ورواياتنا مثبتة ناطقة , وفيها الزيادة 
والمثبت مقدم على النافي . وأجاب عنه الطحاوي في ” شرح 
الآثار“ : إن أكثر الأخبار موافقة لمذهب أبي حنيفة وحديث 
نعمان بن يشير” فجعل يصلي ر كعتين ويسلم ويسأل , حتى 
انجلت*دل على السجود يعد كل ركوعوهوعلمه وعلم مَنْوافقه, 
وخالفه مَنْ لمويعلمه, فاكتفى بالر كوعين, فكان حديث ا لنعمان 
و مَنْوافقه مثيتابمالميثبته أخرون, فالتمسك يه أولى دون 
غيره. و أجابعنهالحافظالبدر العينيفي”العمدة“ماحاصله: 
إن كان المدار على قبول زيادة الثقات, فثبت عند مسلم ثلاثة 
ركوعات وأربع , وعند أبي داؤد وغيره أريع وخمس, فما كان 
جوا بهم في هذه فهوجوا بنافي تلك وقال:إن الأخذ عند ا لاختلاف 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب متفرفة_ ) 
بمايوافق الأصول أولى وأعجب. أقول:وإن الأحسن أن يقال:إن 
رسول اللّهة!#ركع ركوعين,وهذا التعددفي الركوعجاء لدواع 
خار جة و أحوالٍطارئة, لوتكن في عامة ا لأحوال,فكان يشاهد مالا 
يشاهدون, غير أن هذا فعله نَفْسُّه وَآَمًاا لأمةفأرشدهمإلى ماهر 
المعهود من الصلاة, فالركوع الزائد لميكن ركوع صلاة, وإنما 
كان ر كوعاعند مشاهدةالأياتالإلهية.وفي”البدائع “عن الشيخ 
أبي منصور عن أبي عبد الله البلخي أنهقال:إن الزيادة ثبتتفي 
صلاة الكسوف لا للخسوف, بل لإحوالٍ اعترضت حتى روي أنه 
يخ تقدم في الركوع, حتى كان كمّن يأخذ شيئاً ثم تأخر, كمن 
ينفرعن شيء , فيجوز أن تكون الزيادة منه باعتراض تلك 
الأحوال,فمنلايعرفهالايسعهالتكلمفيها. 

وبالجملة:إن هذا الركوع الزائد ركوع خشوع لاركوع صلاة 
لنظيرالسجدات عند مشاهدة الأيات, فالنبى يَنتَمْ ر أى الجنة 
مكلت له في جدار القبلة وكذا النار مثّلت أمامه, كما ورد في 
البخاري ومسلم, وكل ذلك من أيات الله سبحانه , ودلت عليه 
خطيته فيحملالركوعالزائد علىر كو ععندالايات.وأماالجمع 
بين الروايات المختلفة فى تعدد ركوعاته فليس فى الحديث 
شيء يعتدبه , والاحتمالات لاتغني عن شيء والاحتمالات 
العقليةغيرمعتبرةعلىهنأرادأنيذكرها. 

وبالجملة:فالتشريع القوليالعامهوحجةللحنفية,علىأن 
القولية سالمة من التعارض , والفعلية فيها من التعارض 
المدهش, فهلا يكون الرجوع في مثلها إلى القوليه المطابقة 
للأصول والموافقة للقياس والسالمة من التعارض, أقر ب إلى 
الصواب, فهلا يكون مثلها صريحا في إرشاد الأمة إلى الصلاة 
بهئة معروفة سائرة في الشريعة. ( حديث ابن عباس حديث 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (_أبواب فد ) 
حسن صحيح ), و قد ضعفه | بن حبان وا لبيهقي, قال ابن حبان 
في”صحيحة“:هذا الحديث لي سبصحيح., لأنه مينر واية حبيب 
بن أبي ثابت عن طاؤس عن ابن عباس , ولم يسمعه حبيب عن 
طاؤس, وقال البيهقي: حبيب وإن كان ثقة فيانه كان يدلس, ولم 
يبين سماعه فيه عن طاؤس , وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه, 
فافهم. 

(وقدروي عن ابن عباس عن النبي 15 أنه صلّى فى كسوف 
اربع ركعات في اربع سجدات ), قال النووي في ”شرح مسلم“: 
واختلفوا في صفتها , فالمشهور في مذهب الشافعي أنها 
ركعتان , في كل ركعة قيامان وقراء تنان وركوعان , وأما 
السجودفسجدتان كفيرهما.(فراي بعضهم انيُسِرٌبالقراءوة 
فيها بالنهار ورأي بعضهم أن يجهربالقراء ة فيها 
كنحوصلاة العيدين والجمعة ويجى دلائل الفريقين ). في 
الباب الثاني. (ويرى أصحابنا), يعني: أصحاب الحديث . ( أن 
يصلى صلاة الكسوف فى جماعة فى كسوف الشمس 
والقمر) , ذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنه لاجماعة في كسوف 
القمر, وقال الشافعي : فيه جماعة , وإليه ذهب أحمد وأهل 
الحديث, كمافي”العمدة“,وقال وأبوحنيفة لمينف الجماعة 
فيه , وإنما قال : الجماعة فيه غيرسنة , بل هي جائزة , وذلكى 
لِكَعَذَّراجتماع الناس مِن أطراف البلد بالليل. وقال مالك :لم 
يبلغنا ولاأهل بلدنا أنه ين جمع لكسوف القمر, ولاينقل عن 
أحمد من الأئمة بعده أنه يَب جمع فيه,وتمسكا لشافعيو أحمد 
بالعموم في الروايات,و ليس عندهد ليل خاص فيه . (( هذا حديث 
حسن صحيح ), أخرجه الشيخان . ( وبهذا الحديث يقول 
الشافعى واأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف اربع ركعات 


(نغية لامي على سان الترمدي واب مشفرقة_) 
في اربع سجدات), المراد بالركعات الركوعاتيعني: يرون في 
كل ركعة ركوعين وسجدتين , وقال أبوحنيفة : في كل ركعة 
ركوع واحد كسائرالصلوات القُّنَايّكَةِ , قال مالك والشافعي 


وأحمد :إن صلاة الكسوف ر كعتان كلر كعة بر كوعين, وعن أبي 
حنيفة فى ظاهر الرواية أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر 
الصلوات,كلر كعةبركوعواحدءقالا بن عبد البر:وإنمايصير 
كلعالم! لىماروىعنشيوخه ور أى عليه أهل بلده,وقد يجوز أن 
يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة, قال البيهقي : وبه قال ابن 
راهويه , وابن خزيمة , وأيوبكرين إسحاق , والخطابي , 
واستحسنهوابنالمنذر,ونحوها ين حزم. 


باب كيف القراءةفي الكسوف 

قال أبوحنيفة والشافعي بإخفاء القراءة فيها, وهومذهب 
مالك وجمهورالفقهاء . وذكر عن مالك ابن المثذر في 
”الأشراف“.وابنعبد البرفي”الاستنكار“,وماذكرهالترمذي 
رواية شاذة عنه , هذا ماقاله المازري . ودليل القائلين 
بالجهرحديث عائشة , ورواية الشيخين عنها صريحة في 
الجهر,و حديثا بن عباس في ”الصحيح “فيه أيضاً:”فقام قياماً 
طويلانحواً منقراءةسورة البقرة“ومثلهفي حديث أبي هريرة 
عند أبي داؤد.وحجة القائلين بالإخفاء رواية سمرةين جندب, 
والجواب بأن سمرة كان في صف الرجال ولم يسمع , فكيف 
سمعت عائشةفي أخريات | لصفوف؟!فافهم. 

(عنالأسودبنقيس)., العبديالكوفي,يكنى أباقي سثقة. 
( عن ثعلبة ابن عباد ), بكسرالعين مع تخفيف الباء العبدي 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب مفرفة_ ) 
البصري مقبول قاله في ” التقريب “ , وقال الذهبي في 
”الميزان“:تابعيسمع سمرة,وعنهالأسودين قيس فقط,وقال 
ابن المديني: الأسود يروي عن مجاهيل, وقال ابن حزم : ثعلبة 
مجهول.(لانسمع له صوتا), وفيهدلالة على أن الإمام لايجهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف.(وحديث سمرة بن جندب حديث 
حسن صحيح ), و آخرجه أبودا ؤدو ا لنسائي وا بن ماجة, وأعله 
ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد,وقال ابن المديني:إنه مجهول. 
(وقدذهب بعض اهل العلم إلى هذا)!لى الإخفاء بالقراءة في 
صلاة الكسوف . ( وهوقول الشافعى ) , وهو قول أبي حنيفة 
ومالك, قال النووي في ”شرح مسلم”“: مذهبنا ومذهب مالك 
وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في 
كسوف الشمس, ويجهر فى خسوف القمر, وقال الحافظ فى 
”الفتح“:قال الأئمة الثلاثة يعني: مالكاو ا لشافعي وأباحنيفة 
يِسِرُ في الشمس ويجهر فيا لقمر .( حدثنا إبراهيم بن صدقة) 
البصري صدوق .( وجهر بالقراءة فيها)., هذا نص صريح في 
الجهربالقراءة في صلاة كسوف ا لشمس,.وقد رو ىالبخاريفي 
”جامعه “من حديث أسماء بنت أبى بكر قالت: جهر النبى صلى 
لله عليه وسلمفي صلاة الكسوف,وقال الحافظفي”الفتح“:وقد 
ورد الجهرفيها عن علي مرفوعا وموقوفا, آخرجه ابن خزيمة 
وغيره.(وهذاحديث حسن صحيح). 
فيإن قال قائل:إن فيه سفيان بن حسين عن الزهري وهوثقة 

فيغير الزهري,فكيفيكون حديثههذا بلفظ:”وجهر بالقراءة 
فيها“حسناصحيحا؟.قلنا:و لكن تايعهفي الجهرعيد الرحمن 
بن نمرعن الزهري عند البخاري ومسلم, والأوزاعي عنه عند 
أبي داؤد,وسليمان بن كثير عند أحمد والطياليسي,وعقيلين 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب متفتة_) 
خالد عند الطحاوي, وإسحاق بن راشد عند الدار قطني فَلَعَلٌ 
الترمذي نظر إلى عدم تفرده بالرواية عنه, فحكميصحته, قال 
الحافظ:وهذه ا لطرق يعضد بعضها بعض أيفيد مجموعهاالجزم 
بذلك,فلامعنى لتعليل مَنْ أعَلَّه بتضعيف سفيان بن حسين, ثم 
إن كون سفيان بن حسين غيرثقة في الزهري مذكور في ” 

(وبهذ! الحديث يقول مالك )., وهذه روايةشاذة عنه, قاله 
المازري, وقال ابن العربي : هي رواية المدنيين عنه , وقال 
عياضو القر طبي:هي ر واية معن ين عيسى عنه, و اختاره.و مين 
ههنا قال الحافظ : وقد عد الترمذي مالكاً ين القائلين بالجهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف , فلعل مِن الإمام مالك روايتين . 
أقول:و مشهور قول مالك الإسرار .(وأحمدوإسحاق), وصاحبا 
أبى حثيفة, والحافظ البدر عيني والشهاب العسقلانى كلاهما 
مالا إلى حديث الجهر, والحق أحق بالاتباع, وإن لم يساعده 
الجمهور,فتفكر. 


باب ماجاءفي صلاة الخسوف 
اختلفوا في تأريخ نزول الأية بها, فالجمهور على أنه في 
سعد, وفيه أقوال متعددة . وصلاة الخوف تجوز عند أبي حنيفة 
عند حضور العدو و إن لميتحقق الخوف,قال شيخ الإسلام خواهر 
زاده في ” مبسوطه“: المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة 
الخوف, لأن حضرة العدوى أقيم مقام الخوف . وعند الشافعي 
يشرط الخوف حقيقة , واشتراط الخوف حقيقة عند الشافعي 


مذكورفي”الأم“و” شرح التهذيب"“. ومثله عند أحمد بن حنيل 
قالهدفي”المغني“.وصلاة الخوف مشروعيتها محل اتفاق بين 
الأمةوالأئمةإلامازويعنأبييوس ف أنهاكانت مختصة يعهده 
لك على أحد الروايتين عنه, ثم قول أبي يوسف هذا قال في ” 
البدائع “:هو قول أخر, وفي”البناية“: أن هذا قوله الأول وقد 
رجع عنه. وأعله أبويوسف بقوله: لا وإذا كنت فيهم ). وَرُدَّ ذلك 
بيإجماع الصحابة على العمل بها بعده يََِم, ولاخصوصية في 
الخطاب, نظائرغيره في الايات كثيرة , وقد يجيب بأنه قيد 
واقعي نحوقوله:(إن خفتم)في صلاة المسافر. 

ولايخفى أن مشروعية صلاة الخوف موضع اتفاق بين عامة 
أهل العلم , وأما صفاتها المروية فى الأحاديث فقد فصّلها 
البدروالشهاب , قال الخطابي : صلاها النبي مَل في أيام 
مختلفة بأشكال متبائنة , يتحرى فيها ماهوالأحوط والأبلغ 
للحراسة,فهي على اختلاف صور هامتفقة المعنى,و ا لخلاففي 
الأولوية , وفي ” البدائّع “: ونحن نقول : كل ذلك جائز . وقال 
الشافعية أيضاً بجواز الكل , وحكاه في ” العمدة “ من نص 
الشافعي في الجديد , وذكره النووي وذكرالشعراني في 
”الميزان “أي ضأأن الخلاف في الترجيح.و قال أحمد بن حنبل: 
لاحرج على مَنْ صلى يواحدة مماصح عنه.وبالجملة: أجمع علماء 
المذاهب على جواز الكل , وإنما خلافهم في الاختيار , قال 
السهيلى : اختلف العلماء فى الترجيح, فقالت طائفة : يعمل 
منها بما كان أشبه بظاهر القرأن , وقالت طائفة : يجتهد في 
طلب الأخير منهاء فإنه الناسخ, وقال طائفة:يؤخذ بأصحهانقلاً 
وأعلاهارواة وقالت طائفة : يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف 
أحوال الخوف, فاذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤونة حكاه في 


(وغية المي على سان الترمني 0 عاب شيخ ) 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب شيط ) 
”الفتح“, ويقول تقي الدين في ”احكام الأحكام“: و الفقهاء لما 
رجح بعضهم بعض الروايات على يعض احتاجوا إلى ذكرسبيب 
الترجيح., فتارةً ير جحون بموافقة ظاهر القرأن, وتارةٌ بكثرة 
الرواة,وتارةٌيكون بعضهاموصولآأوبعضهاموقوفاً,فافهم. 

( عن سائم عن أبيه ). يعني: عبد اللّه بن عمر. ( والطائفة 
الأخرى مواجهة العدو). وفي رواية البخاري فقامت طائفة 
معه, و أقبلت طائفة على العدو .( ثم انصرفوا), يعني: الطائفة 
الأولى التي صلث معه. ( فقاموا في مقام اولئك ). يعني : في 
مقام الطائفة الثانية التي لمتصل.( ثم سلم ) .يعني: النبي 
عليهم يعني : على الطائفة الثانية. ( فقام هوؤلاء فقضوا 
ركعتهم وقام هوؤلاء فقضوا ركعتهم ). وظاهره أنهم أتمرا 
لأنفسهم على التعاقب, ويهذه الكيفية أخذ الحنفية, والصفة 
المذكورةفي”المبسوط“و”البدائع“و”الهداية“وسائرالكتب 
المتداولة متوناوشروحاأن يجعل الإمام القوم طائفتين طائفة 
بيازاء العدو, وطائفة يصلي بهم ركعة أو ركعتين على اختلاف 
الأحوالو الصلوات,فتنصر ف هذه لىوجهالعدى, ثمتأتي أخرى 
فيصلي بهم البقية, فاذا فر غالإمام رجعوا إلى مكان الحراسة, 
وجاء ت الأولى وقضت بقية صلاتهم مثل اللاحق , ثم جاء ت 
أخراهم وأدت البقية كالمسبوق , وهذه الصفة وإن كان فيها 
يكثر الإيابوالذهابو لكنهاتوافق الأصول, وفيها ا لترتيب في 
فراغالأولقبلالثانية. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد : وهذه الرواية التي اختاره 
أبوحنيفة أي رواية ابن عمر توافق الأصول في أن قضاء 
الطائفتين بعد سلامالإمام,قَ أمًامااختاره ا لشافعيففيهقضاء 
الطائفتين معاً قبل سلام الإمام . وَأمًا ما اختاره مالك ففيه 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عاب شرفة ) 
قضاء أحد الطائفتين فقط قبلسلام الإمام,وذكر الحافظالبدر 
العيني في ” العمدة “: أن حديث ابن عمر احتج به أيوحنيفة, 
وذكر أنه ذهب إليه الأوزاعي والشهاب, وكذا غير أهل المذهب 
يذكرونه في أدلة أبي حنيفة كابن رشد وابن قدامة والنووي 
وغيرهم, وحديث ابن عمرقوى الاحتجاج به أبوعمرو ابن عبد 
البركمافى” قواعد ابن رشد “ بأنه ورد بثقل الأئمة من أهل 
المدينة وهم الحجة في النقل, وبأنه أشبه بالأصول في سنة 
القضاء , واختاره البخاري, فلم يخرجه في بابيه غيره , وهو 
أوضح الدليل على ذلك على ماعرف مِن دأيه . واحتج للصفة 
المشهورة عند أبي حنيفة بأثر ابن عباس , وأخر جه أبويوسف 
في”الآثار “,كما أخرجه محمد من طريق أبي حنيفة عن الحارث 
وهوابوهند الحار ثين عبد الرحمن الكوفي من ر جال البخاري 
في التأريخ, ومن رجال النسائي في ” جزء علي “وهومن شيوخ 
|الإمام أبي حنيفةوهذا في”كنى | لتهذيب", وذكره ا بن حبان في 
الثقات,وفيه أثر إبر اهيما لنخعي ر واه أب وحنيفة عن حماد عنه, 
فأثرابن عباس وأثرعبد الرحمن وأثر إبراهيم كل ذلك لامجال 
فيه للرأي, فكان كالمرفوع, وهوأوفق بالمعهود في الشر ع بأن 
لايركع ولايسجد المؤتمقبلإمامه, وأن لاينقلب موضع الإمامة 
بأن ينتظر الإمام المأموم, قال :” وإنما جعل الإمام ليؤتم به , 
فهومتبوعلاتابع,فتدير. 

والصفة التي اختارها مالك والشافعي مازوي في حديث 
سهلبنأبي حثمة,وفيها:”تفر غالطائفةالأولى من صلاتهمقبل 
الإمام بعد ماصلىبهمر كعة,ثمتأتي الأخرىفتصلى بهم البقية“ 
غير أن المشهور مِن مذهب مالك مافي بداية رشد و مغني ابن 
قدامةو”مجموعالنووي“: أن الإمام يسلم بنفسه ولاينتظرهم, 


(يغية الأمعي على سان الترمدي 0 واب شيفة ) 
وفي ”أحكام الجصاص“: أنه رجع عنه, وكذا اين عبد البر, هذا 
ماقالهالزرقانيفي”شرحالموطأ". 

وأمامذهبالشافعي فعنده ينتظرهمويسلمبهمقولأواحداً 
.وإليه ذهب أحمد قاله فى”المغنى“.,وفى”المدونة“: مذهب 
مالك كذلكى,ومتشأاختلافهم حديث سهل وقفأور فعاًفيذلك, 
فالموقوف كما قاله مالك أخراً, والمرفوع كماقاله الشافعي 
وأحمد والقول الأول لمالك , ور جح الشافعي المرفوع لكونه 
مرفوعاً مسنداً, ومالك رجح الموقوف لأنه أشيه بالأصول. فيان 
الإماممتبوعلاتابع.( وقد ذهب مالك بن أنس فى صلاة الخوف 
إلى حديث سهل بن ابي حثمة, وهوقول الشافعي). وقد وضح 
الفرق بين مذهب مالكو لشافعي,ور جحا بن عبد البرالكيفية 
الواردة فى حديث عبد الله بن عمرعلى غيرها لقوة الإسناد 
ولموافقةالأصول في أن المأموم لايتم,صلاته قبلسلام إمامه.( 
وما عدم فى هذا البابالاحديثا صحيحاً), إنمايريد الصفات 
المروية كلها صحيحة , وإنما اختارمنها حديثا واحداً , 
وهوحديثسهلين حثمة,ويدل عليه قول ا لتر مذي,فتدير. 

( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ), أخرجه الأئمة 
الستة.(عن سهل بن ابى حثمة). هذا الحديثد ليل للشافعية, 
وفيه اضطراب, فالذي أخرجه البخاري في ”المغازي', ومسلم 
والطحاوي, والحديث واحد سئداً ومتثاً, واتفقوا في رفعه, 
يحمل العام على | لخاص,و لميتوجهأحد من المحدثين! لىدفعه, 
وكل منهمأخرجه من طريق شعبة عن عبد الرحمنبن القاسمعن 
أبيه عن صالح بين خّوات , فلفظ البخاري ومسلم وأبي داؤد 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي باب متففة_) 
والترمذي مرفوعا ما يوافق صفة المالكية والشافعية, ولفظ 
النسائي والطحاوي مين طريق القطان عن شعبة يوافق صفة 
الحنفية, حيث قال فيه : ”إن رسول الله يليك صلى بهم صلاة 
الخوف, فصف صفاً خلفه وصفاًمصافوا العدو,فصلىبهمر كعة, 
ثمذزهب هؤلاء , وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة, ثم قاموا فقضوا ', 
وهذا لفظالنسائي في”سننه“,و”الطحاوي“أول من نبّه عليه 
أن مثله لايقوم به حجة . فيإذن ساغ لنا أن نقول :إن حديث ابن 
عمرخال عن أي اضطراب, وحديث سهل اختلف رفعاً ووقفاً, 
وفيه اضطراب من ثلاثة وجوه في بيان الصفة والكيفية , 
واضطراب في تسليم الإمام بهم , وتسليمه بنفسه , وعلى 
الوجهين زوي قولان عن مالك, وفيه وجه يوافق صفة الحنفية, 
وذلك الوجه أشبه بالأصول, فالأخذ به أولى, وروايةالقطان عن 
شعبةعند النسائيو ا لطحاويبمثلهر وايةالقطان عنسفيان, 
فإذن روايتهماأو لىبالأخذمنروايةغيرهما. 

( قال محمد بن بشارسالت يحي بن سعيد عن هذا 
الحديث ) , يعني : هل بلفك هذا الحديث مرفوعاً أم لا . 
(فحدثني).يعني:يحي القطان.(بمثل حديث يحي بن سعيد 
الأنصاري ), المذكور الموقوف .( وقال لي : اكتبه إلى جنبه ), 
هذا مقول محمد بن بشار يعني: وقال لييح بن سعيد القطان: 
اكتبالحديث الذي رويته عن شعبة مر فوعاًإلى جنب ا لحديث 
الذي رويته عن يحي بن سعيد الأتنصاري موقوفاً . ( ولستٌ 
أحفظ الحديث ), يعني : قال يحي القطان : لست أحفظ لفظ 
الحديث الذي رويته عن شعبة مرفوعا. ( لكنه) يعني : لكن 
الحديث المرفوع. ( مثل حديث يحي بن سعيد الأنصاري ). 
الموقوفالمذكور. 


( وهذا حديث حسن صحيح ) , يعني : هذا الحديث 
الموقوف الذي رواه يحي بن سعيد الأنصاري حسن صحيح , 
وأخرجه مالك في ”الموطاء “و”البخاري“و”مسلم“.( ويه), 
يعني: بحديث سهل بن أبي حثمة. ( يقول مالك والشافعي). 
وقد وضح الفرق بين مذهب مالك والشافعي مما قدت . 
( وأحمد)., وقال أحمد :إن الكل صحيح حكاه الترمذي, واختار 
منهاواحدة,وهي مافي حد يث سهل بن أبي حثمة المرفوع,ثمإن 
الشافعي ومالكا أيضاً رجّحا حديث سهل . ( وإسحاق ) , ولم 
يختر إسحاق شيئا على شيء,و به قال الطبريو غير واحد منهم 
ابنالمتذر,فافهم. 

( ولهم ركعة ركعة ). ذهب إسحاق بن راهويه ويعض 
السلف منهم ابن عباس إلى أن صلاة الخوف في السفر ركعة 
واحدة, و حجتهمهذه الرواية وأمثالها, لي سهذا مذهب أحد من 
الأربعة. وتأولوا أن المرادبه ركعة مع الإمام,. وليس فيه نفي 
الثانية, ور كعة أخرى يأتي بها منفردا, كذا قاله النووي.وقال 
الأئتمةالأربعة:إثه لاتأثير للخوف في عدد الركعات وقصر 
الخوف قصر الهيئة لاقصرعدد, وتأولوا على أن المراديهركعة 
مع الإمام . وماذكرالحافظ ابن كثيرفي ” تفسيره “ من جواز 
الركعة عند أحمد , فليس ذلك في ”مغني ابن قدامة “وهوأعلم 
بمذهبه. وإنمانلجى إلى هذه التأويلات أمام الأدلة القطعية, 
التي قامث على خلافها, فيان تعداد الركعات في الصلاة حضراً 
وسفراً ثبت تحديدهاوكميتها بالأخبار المتواترة, التي افادت 
علمأضر ور يافي ثبوتهاودلالتهامعامعإجماعوتوار ثوتعامل, 
فكيف يقاوم مثلها أخبار أحاد تحتمل محامل , وهي ظنية 
الثبوت قبل أن تكون ظنية الدلالة؟ وَأمَا ما ذهب إليه السلف 


(وغية المي على سان الترمني اباب شيف ) 


فَلَعَلّ عندهم مِن اليقين في ثبوتها, ماليس عندنا على أن نقل 
مذاهيهم أيضاً ليسث بالطريق اليقينية التي تفيد علما 
قطعياً, فكيف يسوغ لنا أن تترك قطعيات شرعية آمام هذه 
الروايات,؟!فتدير. 


(وغية المي على سان الترمني 0 لاب شط ) 


باب ماجاءفي سجودالقران 

أيسجدة التلاوة, اختلفوافي حكمهاو كذا اختلفوافيعددها 
, فأبوحنيفة ذهب إلى وجوب سجدة التلاوة , ولذلك أثنى اللّه 
سبحانه على الذين يخرون سجدأ عند سماع كلامه, وذم الذين لا 
يقعون ساجدين , ولذلك كان قول مَنْ أوجبه قويا, و في 
”المبسوط“لمحمد:إنهاسنةمؤكدة,قال الحافظالبدر العيني 
في”البناية“:قلث:هذا مذهبنا على مااختاره البعض في حد 
الواجب, وعند الشافعي وأحمد , ومالك في أحد قوليه سنة, 
وهواختيار الطحاوي مين أصحابنا في ” شرح معاني الأثار ', 
وأحمد في رواية يوجبهاداخل! لصلاة لاخار جهاءو اا لحنفية على 
أنهادااخل! لصلاة على الفور,وخار جهاعلى التراخي. 

ولأبي حنيفة أدلة على الوجوب منها : ما أخرجه مسلم في 
” صحيحه “ مين حديث أبي هريرة مرفوعا :” اذا قرأ ابن أدم 
السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي, يقول : ياويله أمراين 
أدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرث بالسجود وأبيت فلى 
النار", رو اه في كتاب الإيمان في ” بابإطلاق اسم ا لكفر على من 
ترك الصلاة “وفي رواية له:”فعصيث قلي النار “. ففيه دليل 
على أن بني أدم مامور ون بالسجود, و الأمر للوجوب, وثبت مثل 
حديث أبي هريرة عن أنس عند البزار مرفوعاً,وعن اين مسعود 


(زغية الأمعي على سان التمي) ‏ ل )1/05‏ (-_أبواب متفرفة_) 


عند الطبراني موقوفاً, وكلاهمافي” زوائد الهيثمي“, فجعل 
السجدة مدار دخول الجنة, كما جعل تر كهاسيب الثار .ومتها: 
إن أكثر أيات السجود على صيغةالأمر,وتحمل على الوجوب,قال 
ابن رشد في ” البداية “: وأما أبوحنيفة فتمسك في ذلك بأن 
الأصل هوحمل الأوا مر على الوجوب, أو الأخبار التي تنزل منزله 
للأوامر,فتأمل. 

واحتج الآئمة الثلاثة بحديث زيد بن ثايت المرفوع , 
وبأثرعمربنا لخطابالموقوف,أماحديث زيد فرواهالبخاري 
ومسلم والترمذي, قال:”ق رأث على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
النجم , فلم يسجد فيها “, وأما أثرعمرالفاروق فرواه عبد 
الرزاق ومالك والبخاري, ويأتي عند التر مذي معلّقاًفي ”باب 
من لم يسجد فيهيعني: ا لنجم“:إن الله لويكتب عليناا لسجود !لا 
أن نشاء. 

ومما اختلفوا فيه وهوعدد السجود في أيات السجدة, فقال 
أبوحئيفة بأنها أربع عشرة يعد سجدة ”ص “ وأولى ”الحج , 
ومذهب أبي حنيفة في أولى الحج هومذهب مالك قاله في 
”المغني“,وقالالشافعي مثلهإلا أنه عد في”الحج “سجدتين, 
ولميقل بسجدة في”ص“, و قال أحمد يأنها خمس عشرة, وأشهر 
القولين عن أحمد أنها أربع عشرة بحذف” ص“ قاله في ”متن 
الخرقي“وروى خمس عشرة سجدة . حديث عمربن العاص عند 
أبي داؤدوابن ماجة والدار قطني والبيهقي, وهوأكثر مازوي 
في الرواية,وسكت عنه أيوداؤدوالمنذري,وحسّنه المنذريو 
النووي,وضغفهعبد الحقوابنالقطان,وفيه عبد الله بن هتين 
وهومجهول,والراويعنها لحار ثب نسعيد العتقيوهولايعرف 
أيضاً, فافهم.وقال مالك:إحدى عشرة, و ليست في ”المفصل “ 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب متففا_) 
عنده سجدة,فاتفق الأكمةالأربعةمنهاعلى عشرة,واختلفوافي 
البقية.( غريب), الحديثهذا غريب بتفرد سعيد بن أيى هلال 
عنعمر الد مشقى,وضعيف يجهالة الدمشقىوقد وهاه أ بوداؤد 
في ”سننه “أيضاً, ومضطرب بإثبات الواسطة بين الدمشقي 
وأمالدرداء,وتركها,ثمجهالةالواسطةفوق ذلك. (وهذا اصح 
من حديث سفيان بن وكيع ). فإن سفيان بن وكيع متكلمفيه, 
قال الخزرجي في ”الخلاصة“: قال البخارى: يتكلمون فيه, 


فتدير. 


باب في خرو جالدساءإلى المساجد 

وفي أصل المذاهب الأربعة كلها نحو توشع, ومع ذلك ذهب 
الفقهاء إلى التَّضَيُْقٍ, ومنعهن المتأخرون عن الخروج مطلقاً, 
ويؤيده ماعند أبيداؤود عن عائشة قالث:لوأدر ك رسول الله تالخ 
ما أحدث النساء ” لمنعهن المساجد “, ولم يعهد في الشريعة 
ترغيبا لهن في حضور هن الجماعة. ( حدثنا عيسى بن يونس 
بن ابي إسحاق), كوفي نزل الشام ثقة مأمون . ( ايذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد ), ليس الحديث هذا نصافي ترغيبهن 
إلىالخروج, بلورد الترغيب يعدم خرو جهن في حد يث, وذكر 
فيه :” أنَّ صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها “ 
الحديث من رواية عبد اللّه بن مسعود عند أبي داؤد من ”ياب 
التشديد في ذلك“ ,و ثبت منر واي ةأم حميد عند أحمد, و أم سلمة 
عند أحمد وأبي يعلى و الطبراني,ور واية أخرى عن ابن مسعود 
عند الطبراني بألفاظ مختلفة انظر”زوائد الهيثمى“,و لفظأم 
سلمةعن ر سول اللهكة”خير مساجد النساء قعربيوتهن". 


(بغية الأمعي على سان الترمذي) _أبواب متفرفة_ ) 

ثم إن لفظ” الإذن “ في الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن 
يخرجن إلا بالإذن , وإن كان الخروج إلى العبادة فعليهن 
الاستيذان , وعليهم الإذن, ولكن ليس الأمركذلك, فالشريعة 
تراعي كل جانب, فر غبهن | لى عدم الخروج,وا باح لهم الإذن به, 
وأين هذا مين خروج النساء سافرات متبرجات إلى الحفلات, 
وإلى الأسواق, و إلى معاهد الفسق والفجور الذىحرمهاللّه لهن 
في قعربيوتهن !! وأين هذا منإذن الشريعة لهن بالخروج عند 
أمور شرعية أبيحت لهن ضر ورة !و أين دور فتن مظلمة عهد كل 
ضلالة و فساد من عهد النيوة عهد التقوىوعهد الصلاح والخشية 
الإلبية!.(فقالابنه:والله لانادن لهن).و كأنهقال ذلك لمارأى 
مِنفساد بعض ا لنساء في ذلكا لوقت,وحملته على ذلك الغيرة. 
(ية بتخذندغلاً),رأ صل الدغلا لشجر الملتفت قالهفي”النهاية“ 
,وقالهفي”اللسان"“,وقالهفي”الفتم»,* ثماستعمل في المخادمة 
لكون المخادعيلف ضميرهأ مرأويظهره غير 

(فقال ابن عمر: فعل الله بك وفعل), وابنه هذا بلال جاء 
مبينأفي روايةمسلمأوابنهواقدذكره مسلمفي صحيحه أيضاً 
.وجح الحافظفي”الفتح“أن صاحب ا لقصةبلال لور ودذلكمن 
رواية نفسه, ومن رواية أخيدس الم»وام فخت ف هر .ثمإن 
ابن عبد اللّه بين عمرما كان يريد أن يقابل حديث ر سول الله ولناعه 
برأيه,وإنماكان غرضه صحيحا, غير أن تعبيره لميكن مناسبا 
يوهم المعارضة والمخالفة,فلذا غضب به عبد اللّه بن عمر,قال 
الحافظ في ” الفتح “ : وإنما أنكرعليه ابن عمرلتصريحه 
بمخالفةالحديث,وإلافلوقال:”إن الزمان تغي ر“لكان ينظرأن 
لاينكر عليه إنَّ الإمام أبايوسف كان يمدح الدباء. وروى فيه 
حديث الدباء ”أن رسول الله مَل كان يحب الدباء “فقال رجل: 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي 0 عات شفيتظ _) 
لأاحبه, فأم ر أبويوسف بقتله, فتاب ا لرجل من فورٍ, فغرض ذلك 
الرجل وإن كان صحيحا غيرأن التعبيركان سَيْئَاً أَوْهَمَ 
المعارضة . ( حديث ابن عمرحسن صحيح ). وأخرجه 
البخاريمختصر أو مسلممطولاً. 

أقول : قال الأستاذ في ” البدر الساري “: وفي حديث أبي 
هريرة مرفوعاعند الترمذي:”خير صفوفا لرجال أولهاوشرها 
آخرها, وخيرصفوف النساء آخرها وشرها أولها ‏ فيان المرء 
يتعجب منه في أول نظرة لكون الصلاة خير موضوع فلا يكون 
في صفوفها شر , و لكن إنما جاء الشرفيها من جهة قرب النساء 
من ال رجال, فكل صف كان أقرب منهن أو كن أقرب منه كان شراً, 
لاابمعنى أن فيه شراً, بل بمعنى الشرفي حواليه, ليس بينه 
وبينه حاجب, فهونحو تلميح للنساء أن لايحضرن الجماعة, 
لكن لابصريح القول, فيان الحضور إلى الجماعة خير لاينبغي 
لصاحب النبوة أن ينهى عنه, وإن كان رضاه في عدم الحضور, 
فتأمل. 


باب في كراهيةالبزاق في المسجد 

إن مناط النهي عن البزاق نحوالقبلة فيه وجوه, منها: 
احترام القبلة , ومنها : احترام المسجد , أو احترام كاتب 
الحسناتعند الصلاة, أوشغلا لصلاة,فيد خل في ياب مكروهات 
الصلاة أو وصلة المناجاة , فيدخل في باب السترة , أو إيذاء 
الْحُصَلِّيْنَ أوتشريف قبالة الوجه أواليمن أو احترام جدار 
القبلة,فيتغائر الأحكام المناسبة لهذه الأوصاف جمعاًوفرقاً, 
وقال الباجي و أجاد:إن المناط التأذبوتحصيل سمت حسن في 


وجه معظم, والحاصل: أنه احترام ربه تعالى . أقول : وقدرها 
المشتركدل على عدم التوسع في البزاق في المسجد,واتفقوا 
على أن حكمالبزاق و الإذن بهفي الحديث لِمَنْاضطرإليه. 
(إذاكنتٌ فى الصلاة فلاتبزق عن يمينك ).و في حديث أبي 
هريرةعند البخاري:”إذا قام أحدكم! لىالصلاةفلايبصقأمامه 
فيانمايناجي الله مادام مصلاه و لاعن يمينه فيان عن يمينه ملكا. 
(ولكن خلفك) يعني: إذا لمويكن خلفك أحد يصلي . ( اوتلقاء 
شمالك )., قال الخطابي إن كان عن يساره أحد فلايبزق في 
واحد من الجهتين, لكن تحت قدمه أوثويه . ( أوتحت قدمك 
اليسزى)), و في حديث أبي هريرة عند البخاري: ”أوتحت قدمه 
فيدفنه“.( حديث طارق حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
أبوداؤد وسكت عنه, ونقل المنذري تصحيح التر مذي وأقره, 
وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجة . ( البزاق فى المسجد 
خطيئة).,وههناخلافا لقاضي عياضو النووي.فيقول النووي: 
إن البزاق خطيئة أراددفنه أولميرد,ثمإذا بزق فكفارتهدفته, 
وقال عياض:إن البزاق خطيئة إذا لويدفنه, وأماإذا أراددفنه 
فلا,وجنح الحافظ إلى قول القاضي, وقد وافق القاضي جماعة, 
ويشهد لهممار واه أحمدوا لطبر اني بإسنايحسن من حديث أبي 
أمامة مرفوعاقال: ” من تنحنح في المسجد فلم يدفنه فسيئّة, 


(وغية المي على سان الترمني (__أبواب مسففة_) 


وإن دفنه فحسنة “* فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن.ومن 
ههناقالالقرطبي:فلميثبت لهاحكمالسيئةبمجرد! لْقَايُهَافي 
المسجد, بل يه وبتركها غير مدفونة, وَكَفَارَكُهَا دفنها, قالوا: 
المراد دَفُنُْهَا فى تراب المسجد : ور مله وحصاته, إن كان فيه 


تراب أور ملأو حصاة ونحوهاءوإ لافيخرجها,فتفكر. 


(يغية الأمعي على سان التيمذي) > 0080 2 (-_أبواب متشفة ‏ ) 
باب في السجدةفي إذا السماءانشقت, واق أباسم 
ر بك الذي خلق 


( عن عطاء بن ميناء), قال الحافظ : صدوق من الثالثة.( 
سجدنا مع رسول الله ,ا فى اقرأباسم ربك , وإذا السماء 
انشقت ), هما من المفصل فحديث الباب حجة على مالك, 
وأجاب المالكية عنه بالنسخ بالمدينة , وإن السجدة كانت 
بمكة, ويلزمهم الدليل البين على هذا والنسخ لايجوز إثباته 
بالاحتمال وراوي الحديث أيوهريرة , وإسلامه ولقاؤه مع 
رسو الله بالمدينة قبلوفاتهيثلاثسنين,فدل على ضعف 
ماقالته المالكية,و لفظ حديث أبي هريرة في”جامع البخاري“ 
أصرح من لفظ” جامع الترمذي“,وفيه”فقلتث:ياأباهريرةألم 
أرك تسجد,قال:لولمأر النبي 7 :سجد لمأسجد, وحديث ابن 
عباس في عدم السجود في ” المفصل “ عند أبي داؤد من طريق 
أبي قدامة من مطرالورّاق,قال ابن عبد البر:حديث منكر, وأبو 
قدامة ليس بشيء , وكذا ضعفه عبد الحق وابن القطان وغير 
واحد, انظر”العمدة,و”الفتح“و”نصب الراية, فلايصحيه 
الاستدلال,فافهم.( والعمل على هذا عند أكثراتهل العلم), من 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد . ( يرون السجود في إذا السماء 


.ا ةُ » 


انشقت).وهرا لصواب, ويدل عليه حديثا لباب,فتدير. 


باب ماجاءفي السجدةفي النجم 


( حدثنا هارون بن عبد الله البزاز ) , أبوموسى ثقة من 


(نغية لامي على سان الترمدي وات سرف ) 
”العاشرة“.(حدثناابي),يعني: عبدالوارثينسعيد بنذكوان 
العنبريثقةثبت,قال الذهبي:أجمع المسلمون على الاحتجاج 
به. ( عن ايوب ), هوا لسختياني الإمام الحافظ . ( سجد رسول 
الله فيها ). يعني: النجم.( والمسلمون والمشركون والجن 
والإنشس) ,وقصة حديث ا لباب وقعت بمكة في المسجد الحرام, 
ووقعت بمكة قبل الهجرة اتفاقا. والحديث من مراسيل ابن 
عباس , فيان الواقعة حين لم يولد هو. اختلفوا في وجه سجدة 
المشركين, قال الشيخ الحجةالشاه ولي الله في شر ح”تراجم 
البخاري “ :إن سجود المشركين كان لغلبة جلاله عليهم , 
فاضطروا! !إلى السجود ين غير أن يبقى له فيها لاختيار ,و لفظه 
في”الحجةالبالغة“:فيان في ذلك الوق تظهر الحقظهور أبيناً, 
فلميكن لأحد إلا الخضوعوا لاستسلام,فلمار جعوا إلى طبيعتهم 
كفر من كفر, وأسلم من أسلم, ولم يقبل شيخ من قريش تلك 
الغاشية الإلهية لقوة الختم على قلبه إلا بأن رفع التراب إلى 
الجبهةفجعلتعذيبهبأن قتليبدر. 

(والعمل على هذا عند بعض أشل العلم يرون السجودفي 
سورة النجم)., قال التر مذي:( وبه يقول الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق ), أقول : وبه يقول أبوحنيفة . 
(وقال بعض اشل العلم من أصحاب النبي يِه وغيرهم : ليس 
في المفصل سجدة, وهوقول مالك )., أقول:وقال في رد مالك 
:(والقول الأول أصح). 


باب ماجاءمن لميسجد فيه (يعني : في النجم) 


( عن ابن أبي ذئب ) , وهومحمد بن عبد الرحمن القرشي 


المدني ثقة فقيهفاضل.( عن يزيد بن عبد الله بن قسيط), ثقة 
من الرابعة.(قرات على رسول الله النجم فلم يسجد فيها), 
واحتج بهذا مَنْ قال:إن المفصل ليس فيهاس جدة . ( حديث زيد 
بن ثابت حسن صحيح ), وأخرجه البخاري في ” جامعه “. 
(وتاول بعض اهل العلم هذا الحديث فقال:إنماترك النبى يِل 
السجود , لأن زيد بن ثابت حين قراأفلم يسجد لم يسجد 
النبى كله ) . إمًا لكونه كان بلاوضوء أو لكون الوقت كان وقت 
كراهة, أو ترك حينئذ لبيان الجواز .(وقالوا:السجدة واجبة 
على من سمعها. ولم يرخصوا في تركها , وقال : إن سمع 
الرجل وهوعلى غيروضوء فإذاتوضأسجهم)., اختلف الحنفية 
ف يشرط وجوب السجدة على السامع, قال بعضهم: يجب عليه إذ 
قصد الاستماع, وقال بعضهم: لايشترط , وتجب على كل حال 
قصدأولميقصد,وهوالمختار,وهوالمذكور في”الهداية“قولا 
واحداً.وشرط قصد الاستماع أصحالوجهين عند الأئمهالثلاثة, 
فتدبر .( وهوقول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق ), 
ويهقال أيوحنيفة,و احتجوا علىو جوبا لسجدة يقولهسيحائته: 
(فمالهم لايؤمئون وإذا قرأ عليهم القرأن لايسجدون » وبقوله: 
( فاسجدوا لله واعبدوا) وقالوا : الذم لايتعلق إلابترك واجب 
والأمر في الايتين للوجوب, فتأمل . (وقال بعض أشل العلم : 
إنما السجدة على مَنْ اراد أن يسجد فيها والتمس فضْكَهَا, 
ورخصوافي تركها. وهوقول الشافعي ومالك في أحدقوليه 
وأحمد وإسحاق, والأوزاعي, وابوداود, وقالوا:إنهاسنة),وبه 
قال الليث قاله البدر العيني. ( واحتجوا بالحديث المرفوع 
حديث زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي 25 النجم فلم 
يسجد., فقالوا: كؤكانت السجدة واجبة لم يترك النبي 1 


(بغية الألمعي على سان الترمذي (0_أبعاب شرفة__ ) 
زيداً حتى كان يسجد., ويسجد النبي :), وحديث البابحجة 
في عدم وجوب السجدة , وأجاب عنه الحنفية بأن السجدة 
غيرواجبة على الفور في ظاهرالرواية, فلايلزم مِن تركها على 
الفورعدمها مطلقا , ورواية أدائها على الفوردون التراخي 
رواية شاذة عن أبي حنيفة . والتوفيق بين روايتي أبي حنيفة 
بأن ظاهرالرواية فى من لايخاف فواتها, و الشاذة فى من يخاف 
فواتها.وهاتان روايتان عن أبي حنيفة ذكرهمافي”العناية“, 
قال الحافظ البدر العيني: معناه أنه لم يسجد على القور, ولا 
يلزم منهأنه ليس”في النجم“سجدة,و لافيه نفي ا لوجوب,وقال 
الحافظ ابن حجر:إن فيترك السجودفيهافيهذه ا لحالةلبيان 
الجواز,أقول:وهذا أفضلوأرجح. 

(واحتجوا بحديث عمراته قرأسجدة على المنبر فنزل 
فسجد. ثم قراها فى الجمعة الثانية فتهي االناس, فقال: 
إنها تكتب علينا إلا أن نشاءفلم يسجدولم يسجدوا),وزاد 
نافع عن ابن عمر أن اللّه لمويفرض السجود! لا أن نشاء, واستدل 
بقوله:” لم يفرض “ على عدم وجوب سجدة التلاوة . وأجاب عنه 
الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض و الواجب بأن 
نفي الفرض لايستلزم نفي الوجوب . قال الحافظ في ”الفتح »: 
واستدل بقوله: ”إلا أن تشاء “على أن المرء مخير فى السجود, 
فيكون ليس بواجب, وما أجاب له الحنفية عنه بأن هذا أثره 
الموقوف لايفيد.أقول:فإنه قاله بمحضر جماعة من الصحابة, 
فلم ينكروا عليه فيسوغ لهم أن يقولوا : إنه قريب من إجماع 
جمهور الصحابة, فلايصح به جواب الحنفية.وبالجملة:ولمأر 
جوا بأًشافياً لأصحابنا الحنفية عن أثر عمر, و لايكفي قولهم:إن 
الوجوب ليس على الفور, لأنه لميكن عنه,ولايجد نكتة التأخير, 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب سشففة_) 
كما كانت في قصة النبي يَِت في حديث زيد بن ثابت.و لايبعد 
انيقال:إن مراد الفاروق أن ا لسجدة بخصوصهالمتكتب علينا, 
وإنما يكفي الركوع, ويؤيده ماذكره الحافظ في ” الفتح “في 
سبب اختلاف الأئمة في ”ص“: أن سبب ذلك كون السجدة التي 
في ”ص “إنماو ردت بلفظ ا لركوع, فلولا التوقيف ماظهر أن فيها 
سجدة , ويؤيده ماذكره الإمام الفخر في * تفسيره الكبير “ 
الاكتفاء عند أبي حنيفة بالركوع بدل السجود استدلالا بقوله 
تعالى: وخر راكعاوأناب),وتخصيصهبد اخل الصلاة غير لازم 
ويجوزعندنا الركوع يبدل السجود قائماً وقاعداً, ولكن قائماً 
مندوبء,فافهم. 


باب ماجاء في سجدةفي "ص" 


( رائبتٌ رسول الله آة يسجد في ”ص“ ), هذا دليل صريح على 
ثبوت السجدة في ”ص “( قال ابن عباس : وليست من عزائم 
السجود ). وظهرمنه أن هناك عزائم السجود المأمور يها, 
لاتترك على حال . وروي عن علي تَنُ بإاسناد حسن عند ابن 
المنذروالطبراني قال : عزائم السجود أربع : ” آكم تنزيل 
السجدة , وكم السجدة , والنجم, واقرأ “ ومفهوم العدد غير 
معتبر بالاتفاق, فلاينافي كون غيرها أيضاًمن العزائم.(فراى 
بعض اهل العلم أن يسجد فيها وهوقول سفيان وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ), وهوقول أبي حنيفة, 
وقدعدالترمذيالشافعي من القائلينيسجود التلاوة في ”ص"“. 
وقوله المشهور: أنه لايسجد فيها في الصلاة , ويسجد خارج 
الصلاة , قال : السجدة فيها ليست سجدة التلاوة , يل سجدة 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) _أبواب رفز ) 
شكر, وسجدة الشاكر لايشر عفى الصلاة, قال البدر العينيفي 
”العمدة“: لاخلاف بين الحنفية والشافعية في أن ”ص“ فيها 
سجدة غير أن الخلاف كونها مِنْ العزائ م أم لا فعند الشافعي 


غير الصلاة, وتحرم قيها, وهذا هوالمخصوص منده, عن أب 
حنيفة وأصحابه هي من العزائم, والمشهور عن مالك وأحمد 
نحوقول الشافعي. 

(وقال بعضهم: إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها). 
قالالبد رالعينى:قالداؤدعناين مسعود: لاسجود فيها,وقال: 
هي توبة نبي . واستدل الشافعية بحديث الباب على عدم 
السجود فيها, وجمع الحافظ الزيلعي طرق حديث ابن عباس 
البخاري في ” كتاب التفسير “ عن ابن عباس , قال : ( أولئك 
الذين هدى الله فبهدا هم اقتده », وكان ابن عباس يسجد فيها, 
ولفظهفىي”الأنبياء“:”عن مجاهد قال :قلت لابن عباس,:أنسجد 
في”ص“فقرألأومنذريتهداؤدوسليمان»)), حتىأتى إفبهداهم 
اقتده ), فقال ابن عباس : نبيكم ,َب يمن أمر أن يقتدي يهم“ 
فهذه الأحاديث نص في وجوب السجدة فيه 1 . ويعلم من هذه 
الروايات أ ن ابن عباس يقول بالسجدة فيها , وفي " سنن 
النسائي” 'مرفوعا من حديث ابن عباس :إن سول الله ل سجد 
في” 'ص “.وقال سجدهانبي الله داؤدتوبةٌونسجدهاشكراً,قال 
الحافظ فى الدراية : رواته ثقات, وقال فى ”التلخيص» : 
وصححه ابنسكن,و العمل يفعلالنبي أو لىمنالعملبقولابن 
عباس,وكونهاتوبةلاينافيكونهاعزيمة,فتأمل. 


(وغية المي على سان التيمي) _أبواب مسففة_) 


باب في السجدةفي” الحج" 

حديث عقبة بن عامرفى الباب حجة للشافعية في سجدتي 
“سورةالحج”,و لكنه ين طريقابن لهيعة,فلاتقوم بمثله حجةو 
الحديشر واه أحمد و أبوداؤدوالدار قطنيو البيهقي أي ضاًكلهم 
ين طريق ابن لهيعة, قال الحافظ في ”التلخيص“.و هوضعيف. 
ولهم حديث أخرعند أبي داؤد وغيره, وفيه عبد الله بن مَتَيْن, 
وهومجهول, وهوحديث عمرو بن عاص رواه أبوداؤدو ابن ماجة 
والدارقطني , والبيهقي في ” الكبرى “,. وحشنه الثووي 
والمنذري, وضعفه عبد | لحقو ابن القطان,هذا قال الحافظفي 
“التلخيص”, قال الزيلعي :قال عبد الحق في "أحكامه “:وعيد 
الله بن مَنَيِن لاايحتج به, قال ابن القطان : وذلك لجهالته فإنه 
لايعرف ماروى عنه غير ا لحارث العتقي , وهور جل لايعرف له 
حال, فالحديث من أجله لايصح . وبالجملة : ليس لهم في الباب 
حديث يخلوعن ضعف, فالمدار على الاثار,و ليس عند الفريقين 
حديث صحيح مرفوع قلهم الرعمووء وال أ ابن عباس 
احتجبا الحتخرة أشرجة ا تحارو مسج 
عباس قال في سجود”الحج“:الأولى عزيمةوالأخرى تعليم,قال 
محمد في ” موطاه * : وكان ابن عباس لايرى في سورة الحج إلا 
سجدة واحدة , وبهذا نأخذ, وهوقول أبي حنيفة ؛ولأن السجدة 
الثانية مقرونة بالأمريالركوع, والمعهود في مثله مِن القران 
واركعي مع الراكعين),و من أصول الإمام أبي حنيفةفي التفقه 
والاجتهاد أن أثار الصحابة إذا تعارضث رجّح منها مايوافق 


(نغية لامي على سان الترمدي واب متفرفة ) 
القياس إذا لميمكن التوفيق بينهماء وقول الصحابة حجة إذا لم 
يخالفه غيره من ا لصحابة,هذا أص لكبير عند هم. أقول: و حديث 
الباب من جهة أخرىيؤكد القول بوجوب| لسجدة, حيث قال :فمن 
لميسجدهمالميقرأهماءفليتئيه. 

( حدثنا ابن لهيعة ). هوعبد اللّه بن لهيعة ضعيف . ( عن 
مشرح بنعاهان).قالالذهبيفي”الميزان“:مشر حبنعاهان 
المصر يعن عقبة ين عامر صدوق, ليّنه ابن حبان , وقال عثمان 
بن سعيد عن ابن معين : ثقة , وقال ابن حبان : يروي عن عقبة 
مناكير لايتايع عليها,فالصوابترك ماتفردبه.( فقلت: سورة 
الحج ). بتقديرهمزة الاستفهام . ( بأن فيها سجدتين ) , 
أولاهماعند قولهسبحانه:«اللّهيفعلمايشاء)وهي متفق عليها, 
والثانية عند قوله سبحانه: لاوافعلوا لخير لعلكم تفلحون ».( 
هذا حديث ليس إسناده بالقوى )., يريد أن في إسناده عبد الله 
بنلهيعةو مشر حبنعاهان,وفيهماكلام. 

(واختدف انهل العلم في هذا فرّوي عن عمربن الخطاب 
وابن عمرقالا : فقلت : سورة الحج بأن فيهما سجدتين ), 
أخرج مالك في الموطأعن نافع مولى ابن عمر :إن ر جلاً من أهل 
مصر أخبره أن عمربن الخطاب قرأ سورة الحج, فسجد فيهما 
سجدتين, ثمقال:إن هذه ا لسورة فضلت بسجد تين, و أخر جه عن 
عبد الله بن دينار أنه قال: رأيث عبد اللّه بن عم رسجد في سورة 
الحج سجدتين.( وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق ) , وقال بعض الأفاضل : والصواب في هذا الياب 
هوماذهب إ ليه عمر وابن عمر . أقول:وكيف ؟. ( وراى بعضهم 
فيها سجدة), أي واحدة,وهي السجدة الأولى, قال محمد في 
الموطأً:وكانبنعباس لايرىفي الحج! لاسجدة واحدةٌالأولى, 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي 0 _أبواب فز ) 
قالالطحاويفي”شرح معاني الاثار “,بعد روايةأثر ابن عباس 
:هذا فيقول اين عباس نأخذ, فافهم . ( وهوقول سفيان الثوري 
ومالك وأهل الكوفة).وهوقول أبي حنيفة. 


باب ماجاءمايقول في سجودالقرآن؟ 

( حدثنا محمد بن يزيد ابن خنيس )., قال في ”التقريب“: 
مقبول, وذكره ابن حبان في الثقات قال:كان مِن خيار الناس, 
ربما أخطأ يجب أن يعتبربحديثه إذا بين السماع في خيره . 
( حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي زيد ). قال في ” 
التقريب“مقبول. ( أخبرنى عبيد الله بن ابي زيد). المكي ثقة 
كثير الحديث . ( جاء رجل ) , هوأبوسعيد الخدري كما جاء 
مص رحأبه في روايته, وقد أبعد من قال أنه مَلَكٌُ من الملائكة. 
( فسجدث). والظاهر أنها سجدة تلاوة, وإن الاية أية”ص“. 
(واجعدهائي عندك ذخراً), بمعني أجراً,وكرر لأن مقامالدعاء 
يناسب لهالإطناب. ( كما تقبلتها من عبدك داوؤد ), فيهإيماء 
إلى أن سجدة ”ص“ لتلاوة, قال القاضي أبوبكر ابن العربي في 
هذا الحديث, فاإن فيه طلب قبول مثل ذلك القبول, وأين ذلك 
اللسان وأين تلك النية؟. والجواب عنه: ليس المراد المماثلة 
مين كل وجه., بل في مطلق ا لقبول, وإذا ورد الحديث بشيء اتبع 
ولاإشكال, فافهم.( قال ني جدك )., هوعبيد الله بن أبي يزيد . 
( وفي الباب عن أبى سعيد ) , أخرجه البيهقي , واختلف في 
وصله وإ رساله, وصوب الدار قطني في“ العلل* رواية حماد عن 
حميد عن بكر أن أباسعيد رأىفيمايرىالنائم,قالهفي”النيل“ 
و”التلخيص"“.( هذا حديث غريب ), تفر ديه الحسن ين محمد 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (_أبواب متفرقة - 
بن عبيد الله وضعفه ا لعقيلي ب الحسن بن عبد الله بن أبي يزيد, 
فقال : فيه جهالة , وقد أخرج حديثه أي الحسن بن محمد ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحهما, وذكره ابن حبان في الثقات, 
وبالجملة:الحديث صحيم,و أقل أحواله أن يكون حسنا, فتدير. 
(يقول في سجود القران بالليل سجدوجهى ). دل هذا على أن 
حقيقة السجدة يتقوم بالوجه, حيث أسند السجود إلى الوجه, 
وهذايؤيد ماذهب! ليه أبوحنيفة أن حقيقة| لسجدة وضع الجبهة 
(للذي خَلَمّه وشق سمعه وبصره), تخصيص بعد تعميم أي: 
فتحهما و أعطاهما الإدراك, قال الشيخ ابن الهمام : ويقول في 
السجدة مايقول فى سجدة الصلاة على الأصح , وفي خارجها 
ماهومأثور فىالأحاديثالصحيحة. ١‏ 
( هذا حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أحمد وأصحاب 
السنن والدار قطنى والبيهقى, وصححهاين السكن, قال ابن 
قدامةفي”المغة ي“:يشترط للسجود مايشر ط للصلاة النافلة 
من الطهارتين من الحدث والنجس, وستر العورة , واستقبال 
القبلة,والنية,ولانعلمفيهخلافاً.والدليلالحديث:”لايقب الله 
صلاة بغيرطهور “, فيدخل في عمومه السجود ؛ ولأثه صلاة , 
فيشرط لهذلك كذات الركوع.وفي”شبل السلام“:و الأصل أنه 
يشتر ط الطهارة!لابد ليلو أدلةوجوبا لطهارةوردت للصلاة, 
والسجدة لاتسمى صلاة , فالدليل على مَنْ شرط ذلك , وفي 
”النيل“: ليس في أحاديث سجود التلاوة مايدل على اعتبار أن 
يكون الساجد متوضياً, وهكذا ليس في الأحاديث مايدل على 
اعتبارطهارة الثياب والمكان, وأما سترة العورة واستقيال 
القبلة مع المكان, فقي لإنه معتبراتفاقاً. أقول:الاحتياط في 
العمل في العبادة ماقالبنقدامةفي”المغني"“.وعليه عملنا, 


(وغية المي على سان الترمني اباب شيفة ) 


باب ماذ كر فى من فاته حزبهمن الليل فقضاهبالنهار 

وفي النهاية: الحزب مايجعله على نفسه من قراء ةِ أوصلاةٍ 
كالورد,قالالعراقي:المرادبهصلاة اللي لأوقراءةالقرانفي 
صلاة أو في غيرصلاة, والكل محتمل, فتدبر .( إن السائب بن 
يزيد وعبيد الله أخبراه), وما قال بعض الأفاضل: وعبيد اللّه هذا 
هواين عمرين حفص بن عاصم وهوخطأً محض. لايخفى أن عبيد 
اللهبنعمريرويعن الزهري.وههنايرويالزهرىعنه,وعبيد 
الله ههنا يروي عن عبد الرحمن القاري, ولارواية لابن عمربن 
حفص عنه أصلاً , وعبيد اللّه المذكورههنا من الطبقة الثالثة 
على اصطلاح صاحب ” التقريب “, وماذكره هومن الطبقة 
الخامسة, وكم من فرق بينهما!. ( عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري ).قال الحافظ في”التقريب“: عبد الرحمن بن عبد من 
غيرإضافة” القاري“ يقال: له رواية, وذكره العجلي في ثقات 
التابعين. ( من نام عن حزبه ). أي ورده يعني: تمامه. ( أو عن 
شيءمنه), يعني: عن بعضور ده. ( كتب له كماقرامن الليل), 
يعني: أثبت أجره في صحيفة عمله إ ثبات أ مثل! ثباته حين قرأه 
ينالليل,وفي الحديثد لالة على مشر و عية اتخاذور يفي الليل 
.وعلى مشروعية قضائه,ودل على أن القضاء فيهامثل الأداء في 
الأجر ,وقد ثبت من حديث عائشة عند مسلم والترمذي قضاء 
النبي من صلاة بالنهار. ( هذا حديث حسن صحيح ) , 
وأخرجهالجماعةإلا البخاري.(وأبوصفوان اسمه عبد الله بن 
سعيد)., الأموي الددمشقي نزيل مكة ثقة. ( روى عنه الحميدي 


(وغية المي على سان الترمني واب رفظ ) 


باب ماجاءمن التشديدفي الذي يرفع رأسدقبل الامام 

(عن محمد بن زياد). وهوأبوالحارث البصري ثقة ثبت مين 
رجال الستة.(امايخشى الذي يرفع رائسه قبل الإمام ). أي من 
السجود و الركوع.( أن يحول ائله رائسه رائس حهار), المراد منه 
تهديد وتخويف,و ليس بإخبار, لأن خبر الشار ع لابد أن يقع,و لا 
بُعد أن يكون التحويل يوم القيامة حقيقة , فيإن المعاني 
تتصوراجساداً يوم القيامة, ولأهل العلم فيه أقوال والتفصيل 
فى”العمدة“و”الفتح“.( هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه 
الشيخان وأبوداؤد. 


باب ماجاءفي الذي يصلي الفريضةثميوّمالناس بعد 
ذلك 

(كان يصلي مع رسول الله بل المشرب)., وفي رواية مسلم 
مِن طريق منصور عن عمرو”العشاء الأخزة“, أعَلٌ البيهقي في 
السننالكبرىلفظ”المغرب“,فقال:كذا قال محار بيندثار عن 
جابر”المغرب“,وقالعمروبندينار, و أبوالزبير, وعبيداللّهوبن 
مقسمعن جابر”العشاء “,ثمذكر رواياتهم, وذكر أنها أصح.,وكذا 
يقول الحافظ : معظم الروايات على العشاء , فيشير صيغ 
البيهقي إلى أن إعلال المغرب متفق , ويؤيده لفظ ” العشاء 
الآخرة “ عند مسلم والنسائي, فافهم . ( ثم يرجع إلى قومه 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب مشفيفة_) 
فيومهم )., وفي رواية مسلم: فيصلي بهم تلك الصلاة . أقول : 
موضوع حديث الباب”مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل“,وقد 
اختلفوا فيها فقال أبوحنيفة ومالك , وأحمد في رواية بعدم 
الجواز ,و قال الشافعيو أحمد في روايةبالجواز ,وعدم الجواز 
وهومذهب جمهور الفقهاء حكاه ابن عبد البر في * التمهيد ". 
احتج الشافعية بحديث الباب وقصة معاذ بأنه كان يصلي 
الفرض خلف ر سول اللَه يليك ”ثم كان يوم القوم ويصلي بهم تلك 
الصلاة “, وهي له تطوع. أقول : لم يكن فيه دليل مالم يثبت أنه 
يلفغهوعلمه ثمأقره, ب لالواقع أنه لمايلفهأنكرعليهفعله,وهذا 
روىمعاذبنر فاعةالزرقي”أن رجلامنبني سلمَةيقاللهسليم 
أتىرسو ل الله فقال:أنانظل في أعمالنا,فنأتي حين نمسي, 
فيأتي معاذ بن جبل , فينادي بالصلاة فنأتيه, فيطول علينا, 
فقال لهالنبى َب :يامعاذ! لاتكن فتانا, !ما أن تصلى معى وإما 
أن تخفف على قومك“, والحديث أخرجه أحمد في ” مسنده “ 
وفي”الزوائد“:ر جالهثقات. 

وأجابواءوقالوا:معاذينر فاعةلميدر كالرجلالذيمنبني 
سَلمة لأنه استشهد بأحد, و معاذ تابعى.أقول:وهذا خطأمحض, 
إنه قد أشتبه على هؤلاء معاذين رفاعة الزر قي الأنصاري بمعاذ 
بنر فاعةبن مالك,وا لأول صحابي شهد غزوة قريضة مع النبي 
يتم والثاني تابعي و الحافظ نفسه يذكرهما في ” الإصابة “, 
ويفرق بينهماوههنايساير من قبلهويتقاضى على القذى,فدل 
الحديث علىأنهأمر بأحدالأمرين:إماالصلاة معه,وإماالصلاة 
بقومه بالتخفيف. وتأول فيه الحافظ في”الفتح“بأن التقدير 
إما أن تصلى معي فقط, إذا لموتخفف, وإما أن تخفف يقومك 
فتصلى معى,وقال:هواولى لمافيه مِن مقابلةالتخفيف بترك 


(نغية لامي على سان الترمدي اباب مسففة_) 
التخفيف.والتقدير هذا خلاف الأصل,وقوله:ماأن تصلىمعي, 
يشير إلى أنه لم يكن يصلي خلفه الصلاة المعهودة بنية براءة 
ذمته, وكيف يستقيم ماقال الحافظ ؟ فيان الشكوى وقعت ين 
أمرين:التأخير أولاً, حيث ينتظر صلاته, فياذا صلى معه يرجع 
الىقومه,وهمنائمون,كمافي لفظ أحمد:”يأتينا بعد ماننام”, 
ثم التطويل ثانياً, فل وأجاز له يكح بالصلاة معه, ثم الصلاة بهم, 
وإن كان بالتخفيف لزم أنه شكاه في أمر ولم يشكه في أمر, 
فنظراً إلى تمام القصة وحقيقة الشكاية تأويل الطحاوي 
متعين. فالألطف في التقدير :إما أن يصلي معي فقط فلاتصل 


إماأن تصلى معى, وإما أن تخفف على قومك“, والتقايل بين 
الصلاة معه وبين الصلاة معهم, فتأمل. (هذا حديث حسن 
صحيح). و أخرجها لشيخان. 

( والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعى وأحمد 
وإسحاق) , وفيه دلالة على أن المراد من قول الترمذي : 
أصحابنا, أصحاب الحديث . ( قائوا : إذا أم الرجل القوم في 
المكتوبة. وقد كان صلأها قبل ذلكى. إن صلاة مَنْأتم به جائزة 
واحتجوا بحديث جابرفى قصة مهاذ ), قال الحافظ في ” 
الفتح “ : استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل بناءأعلى أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض , 
وبالثانية النفل, ويدل عليه مارواه عبد الرزاق , والشافعي, 
والطحاوي, والدارقطني, مين طريق ابن جريج عن عمروبين 
دينار عن جابر في حديث | لباب زاد”*هي له تطوعولهمفريضة ', 
وهشوحديث صحيح. 

أقول : إن مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل مين فروع 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب رفظ ) 
اختلافنيةالإماموالمأموم مشهورة قديماوحديثا, فأبوحنيفة 
ومالك, وأحمد في رواية منعوه, وجوزوا عكسه, والشافعي, 
وأحمد في رواية جوزاه كما جوزاه عكسه, و إلى كل ذهب طائفة 
من التابيعين . احتج المجوزون بحديث جابرفى قصة معاذ, 
وجعلوه أصلافي الباب,و أبوحنيفة و مالكو أصحايهما عار ضوه 
بأحاديث هي قواعد أساسية عندهم . منها : حديث ” الإمام 
ضامن "و منها: حديث:”إنما جعل الإمام ليؤتمبه “, وق وله وإ : 
”فلا تختلفوا عليه “, وهذه الأحاديث وإن كانت عامة, ولكنها 
أشبه بالأصول , وحديثهم وإن كان خاصا لكنه واقعة جزئية 
وحكاية حال لاعموم لها, وقصة معاذ لاحجة فيها مالم يثبت أنه 
بأمره أوعلمه أوتقريره, وبأنه لوسلم هذا فيحتمل أن القصة 
ريماتكون حين جواز أداء الفريضة مرّتين؛كمايدل عليه حديث 
اين عمر عند النسائيو أبيداؤدو أحمدوالطحاويوغيرهم:ين 
النهىعته. 

وأجابوا عن لوجه الثاني بأن النبي#4وقف عليه و أجازله 
ذلك لقوله:”إما أن تصلي معي, وما أن تخفف بقومك فتصلي 
معي“ وَوْدٌَ هذا التأويل بأن الالطف في التقدير ”إماأن تصلي 
معي و لاتصل معهم, وإما أن تخفف عليهم إن صليت معهم “, لأن 
الشكوىوقعث من التأخير, كماوقعت من التطويل.ويدل عليه 
بعض ر وايات أحمد وغيره, وإذا هوصلى خلفه وبح في مسجده, 
ودأبهفي التأخرمعروف في العشاء,ثمإذا يأتيبنيسلمةيزداد 
التأخير البتة,فكيف يمكنأن يأذن لهفي الصلاة معه ثم معهم, 
وكيف يمكن أن يشكى الشاكي من التأخير وا لتطويل معأ ففي 
هذا التقدير مقابلة الصلاة مع عدم الصلاة.وبالجملة:ينبغي أن 
يكون المناط في الباب على حديث معلوم السبب معلوم الوجه, 


والأحوط فى الباب مذهب أبى حثيفة ومالك وأصحايهما , 
فافهم. ١‏ 1 

( عن أبى الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد. والقوم 
في صلاة العصر, وهويحسب أنها صلاة الظهر فائتم به 
قال: صلاته جائزة ), أقول : لمأقف على من أخر جه والشافعي 
في”الأم “أشار إليه, وذكرمثله عن ابن عباس ووهب بن مثيه 
والحسن, وأبي رجاء العطاردي وعطاء . البيهقي في ” سئثه 
الكبرى“يحكي كلام الشافعي,و لميسند أثارهم,و كأنه لمويقف 
عليها, وإنه ترجم بالمسألة, فقال:” ياب الظهر خلف مَنْ يصلي 
العصر “, وأخرج فيه أثراً عن ابن عائذ مين طريق الوضين , 
و الوضين ذكر ابن الجوزي أنهواهي الحديث, وضعفه ابن سعد 
قالهفي”الميزان“ .وبالجملة:لايكون مثله حجة,وتلك الاثارلم 
يسندوهاحتى نقف على أسانيدها, على أن هذه الاثار لاتقوم بها 
حجة على مَنْ تمسك بأقوى منهافي المرفوع, ومن ذلك حديث 
أبي هريرة في”السنن“و” مسند أحمد “و”صحيح ابن خزيمة “ 
و” صحيح ابن حبان “, ولفظه في طريق عند أحمد :”إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت “, واستدل به بأن المأموم 
لايصلي فر ضاً خلف مَنْ يصلي فر ضاً أخر؛ كالظهر مثلاخلف مَنْ 
يصلي العصر. 

( فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام 
والماموم ) , وإليه ذهب أبوحنيفة وأصحابه , واحتجوا بأن 
المقتدين قد اختلفوا على إمامهم, وقد قال :”إنما جعل الإمام 
ليؤتميه, فلاتختلفوا عليه “, أخرجه الشيخان عن أبي هريرة . 

وأجابوا :و الظاهر الايتمام في افعال الصلاة ولادخل فيه للنية, 

فلاحجة فيه يدليل قوله بيعده:” فاذا ركع فار كعوا". وأجاب عنه 


(وغية المي على سان التيمي) اناب شفة _) 


القاضي أيوبكر: النية ركن, وهي الأصل, ألاترى أنه لايحل له 
مخالفة في الزمان,فلايركع قبلهولايرفع قبله.وليس الزمان 
من أوصاف الصلاة,وإنماهومن مقتضائهاءو النيةر كن العبادة 
,فتصير مخالفتهفىا لني ةنظير مخالفةفىالفعلالذىهور كن 
.ومن ههنا قلنا:و الأحوط في الباب مذهب أبي حنيفة ومالك, 
وحنئْتبعهماءوقد أطنيناالكلامفيهذا المقام. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب متفرقة__ ) 


باب ماذكرمن الرخصةفي السجودعلى الغوب في 
الحروالبرد 


( حدثنا أحمد بن محمد ). المروزي مردويه الحافظ . 
(حدثنا خالد بن عبد الرحمن ). قال أبوحاتم صدوق وله في 
البخاري فرد حديث . ( حدثني غالب بن قطان ), هوغالب بن 
خطاف أيوسليمان بن أبي غيلان البصري وثقه ابن معين . 
( بالظهائر ). جمع ظهيرة وهووقت شدة الحرفي الهاجرة . 
( سجدنا على ثيابنا ), ولفظ أبي داؤد” وكنا نصلي مع رسول 
الله بخ في شدة الحرفاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من 
الأرض, بسط ثوبه, فسجد عليه “ وعند ابن أبي شيبة : ” كنا 
نصلي مع النبي ,َي في شدة الحرو البرد, فيسجد على ثوب“. 
قال أبوحنيفةو مالكو أحمد :تجوز الصلاة مع السجود على ثوب 
متصل بالمصلي , وهومذهب أكثرأهل العلم , وظاهرحديث 
الباب يؤيد الأئمة الثلاثة,وقال الشافعي : لايجوز السجودعلى 
الثوب المتصل , وحمل الشافعي حديث الباب على الوب 
المنفصل تَأَوّل وتكلف , وقد أطال فيه البدرالعيني في 


(نغية الألمحي على سان الترمدي عاب سق ) 
” العمدة “, وردٌ كل مااستدل به الشافعي بما يشفي ويكفي, 
فتدبر.وفي الحديثدلالةعلىأن العم لاليسير في الصلاة عفو. 
( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه الشيخان وأيوداؤد 
والنسائيواينماجة. 


باب ماذ كرممايستحب من الجلوس في المسجد بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 


( كان النبى يل إذا صلى الفجر ), عبر الراوي كأنه عادة 
مستمرة له, وإنما هوفعل نادر منه, ولفظة كان في الحديث 
لاتدل على لاستمرار.وكممنافعال جزئيةفعلهامرة,والراوي 
يعبرعنها بلفظ ” كان “ . ( قعد في مصلاه ) , وفي رواية 
الطبراني”يذكرالله تعالى“. ( حتى تطلع الشمس ), وفي 
الحديث ندب لقعودفي مصلاه يعد صلاة الصبحإلىطلوع.(هذا 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم وأبوداؤد والنسائي.( 
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى ), منسوب إلى جمح بن 
عمرثقةقالفي”الخلاصة“:وثقه الترمذىوابن حبان.( حدثنا 
عبدالعزيزبن مسالم), أبوزيد المروزيثمالبصريثقةعابد. 

( حدثنا أبوظلال ). وقد بين الترمذي اسمه . ( ثم صلى 
ركعتين )., أقول : وقع في حديث معاذ كك :” حتى يسبح ركعتى 
الضحى". و كذا وقع في حديث أبي أمامةوعتبةبن عبد.( كانت 
نهكاجر حجؤوعمرؤ), الفر ضبيان إ حرا ز الفضلو الأجرمثل 
مَنْ أحر ز الأجربالحج والعمرة , ويحتمل أن التشبيه هوفي 
عبادة صغيرة بعد عبادة كبيرة , فمن صلى ر كعتين بعد طلوع 


(نغية لامي على سان الترمدي واب متفيفة ‏ ) 
الشمس يعد ماصلى مكتوية الفج ركان كمن اعتمريعد الحج. 
وللحديث شواهد من حديث أبي أمامة عند الطبراني بإسناد 
جيد, قاله في”الزوائد “, وكذلك عن أبي أمامة عند أحمد وأبي 
داؤود مرفوعا: ” من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كأجرا لحاج المحرم , ومن خرج إلى تسبيح الضحى 
لاينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر“. قال الحافظ فضل اللّه 
التوربشتي : وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية , كيف ! 
وإلحاق الناقص بالكامل يقتضي فضل الثاني وجوبا ليفيد 
المبالفة , وإلاكان عبثا , فشبه حال المصلي القاصد إلى 
المكتوبةبحالالحاجالمحرم.(تامةتامةتامة).,وفيوصف 
الحج والعمرة بياتمام فيإشارة إلى المبالفة, وقال: في قوله:” 
فأجره كأجرالمعتمر “ إشارة إلى أن فضل ما بين المكتوبة 
والنافلة والخروج إلى كل واحد منهما كفضل ما بين الحج 
والعمرة والخروج إلى كل واحد منهما . وبالجملة : الحديث 
القولي ثابت في فضل القعود بعد مكتوبة الفجرإلى أن تطلع 
الشمسءةَآمَافعلهفتادر. 

( هذا حديث حسن غريب ), حسنه الترمذي, وفي إسناده 
أبوظلال وهومتكلم فيه, قال الحافظ في ” التقريب“: ضعيف 
مشهور بكنيته, قال الذهبي في ” الميزان “: أيوظلال صاحب 
أنس , قال ابن معين : ضعيف ليس بشيء , وقال النسائي 
والأزدي:ضعيف,وقال ابن عدي:عامة مايرويه لايتابعه الثقات 
عليه , وقال ابن حبان : مغفل لايجوز ا لاحتجاج به بحال . ( وهو 
مقارب الحديث ). وهوين ألفاظ التعديل, قال البخاري: عنده 
مناكير, وقال في ” الكنى“: واه بمرة, فيتناقض قوله . ( قال 
محمدواسمههلال).فافهم. 


(وفية الأمعي على سن الترمذي) ٠0‏ )2 (-_أبواب متفيقة__) 
باب ماذ كرفي الالتفات في الصلاة 

واصلاللفت لي الشيء عن الطريقةالمستقيمة,وقال أيضاً 
:واللفت: لَى الشي عن جهته . ( كان يلحظ في الصلاة ). وهو 
النظر بطر ف العينالذييلي الصدغ.( يمينا وشمالا), يعني: 
تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال . ( ولايلوي عنقه ), يعني : 
لايصرف ولايميل عنقه , قال في ” الميسوط”“ : حد الالتفات 
المكروه أن يلوي عنقه ؛ حتى يخرج من جهة القبلة, والالتفات 
بجميع بدنه تفسدصلاته , ولونظر بموخرعينيه يمنة أويسرةٌ 
من غير أن يلوي عنقه لايكره , وهوالمراد في حديث الباب . 
وبالجملة : النظربلحظ العينين لايكره , وَآَمَا بلئ العنق 
فيكره, و أمابتحويلالصدر فيفسد الصلاة,فافهم. 

( هذا حديث غريب )., و إن الفضل بن موسى تفرد بإستادة, 
قال الترمذيفي”العللالكبير“:ولا أعلمممن روىهذا الحديث 
عن عبد اللّه بن سعيد مسنداً مثلمارواهالفضل ين موسى.رواه 
الدارقطنيفي”سننه, وقال:تفردبها لفضل ين موسى عن عيد 
الله ين سعيد به متصلاوغيره يرسله, وقال القطان في كتابه: 
هذا حديث صحيح, وإن كان غريباً لايعر ف ! لا من هذه الطريق, 
اه ا ٠.‏ 03 5 1ظ - 
فيان عبد الله بن سعيد وثور بن يزيد ثقتان , وعكرمة احتج به 
البخاري فالحديث صحيح , قاله في ” نصب الراية “ : وقال 
فى رواية), يريد أن وكيعاأرسله, وهذا ذكره الترمذي بقوله: 
حدثنا محمود بن غيلان . ( فإن الالتفات فى الصلاة هلكة ), 
يعني: هلاك لأنه طاعة الشيطان .(فإن كان لابدففى التطوع لا 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب شفرف ) 
في الفربضة).دل على أن في الفريضة و التطوع فرقاءوإن في 
التطوع توسعا ليس في الفريضة, ألا ترى أن النافلة تجوز 
جالسامن غير عذر دون الفرض.(هذاحديث حسن ).و قال مجد 
ابن تيمية في ” المنتقى “: رواه الترمذي وصححه, وأخرجه 
الزيلعي عنالترمذي.وقال:قال:حديث حسن صحيح., فلعله ين 
اختلاف النسخ . ( قال : هواختلاس ). يعني : استيلاب وأخذ 
بسرعة, ( يختدلسه الشيطان)., يعني: يحمله على هذا الفعل, 
ومعنى الحديث:من التف ت ذهب عنه الخشوع,فاستعير لذهايه 
اختلاس الشطان تصويراً يقبح تلك الفعلة, أو أن المصلى 
مستغرق في مناجات ربه,وأنهسبحانهيقبل عليه,والشيطان 
ينتظرفوات تلك الحالة عنه , فاذا التفت المصلي اغتنم 
الفرصة, فيختلسها منه , وهذا تقصان الصلاة , وذهاب يعض 
أجزائها. ومين ههنا قال الحافظ الزيلعي في ” نصب الراية“: 
وردث أحاديث كثيرة تدل على كراهة الالتفات , واستوفى 
أكثرها الحافظ البدر العينى فى ” العمدة “. وأيضاً مِنْ ههنا 
استدل الحافظ الحازمي بنسغ الالتفات بقوله جل جلاله : ( قد 
أفلح المؤمنون الذينهمفي صلاتهم خاش عون ).( حسن غريب ), 
والحديث أخرجهالبخاريفي”جامعه “من طريق مسدد عن أبي 
الأحوص, فهوصحيع البتة, وعبد اللّه بن صالح بن ذكوان شيخ 
الترمذي ثقة أيضاً , فهوعلى سنده أيضاً صحيح , وأخرجه 
أبوداؤدو النسائي,وباللهالتوفيق. 


باب ماذكرفى الرجليدر كالامام ساج د كيف يصنع 


( حدثنا هشام بن يونس الكوفي ), أبوالقاسم ثقة وثقه 


النسائي روى عن ابن عيينة وغيره, وعنه الترمذي. ( حدثنا 
المحاربي ). هرعبد الرحمن بن زياد الكوفي ثقة . ( عن أببي 
إسحاق), ,سمه عمروبن عبد اللّه ثقة . ( عن هبيرة ), ابن يريم 
وثقهاينحبان قالهفي”الخلاصة“,وقالفي”التقريب“:لايأس 
بهرَوىعن علي وعنه أبوإسحاق. ( عن عمروبن مرة), عطف على 
قولهعن هبيرة,فيإن هبيرة وعمر وبن مرة كليهماعن شيو أبي 
إسحاق . (إذااتى أحدكم الصلاة والإمام على حال), يعني: من 
قيام وقعود وركوع وسجود . ( فليصنع كما يصنع الإمام ). 
يعني: فليوافق الإمام فيماهوفيه من القيام والقعودوالركوع 
والسجود. ( هذا حديث غريب ), قال الحافظ فى”التلخيص“: 
فيه ضعف وانقطاع.أقول:الضعف بابن أرطاة والانقطا عبين 
أبن أبي ليلى و معاذ. وبالجملة:وحديث الباب عند أبي إسحاق 
ينو جهين : مين حديث علي و حديث معاذ, فحديث علي يرويه عن 
هبيرة عنه, وحديث معاذ يرويه عن عمروبن مرة عن ابن أبي 
ليلى عن معاذ, ( ولا تجزته تلك الركعة إذا فاته الركوع مع 
الإهام ), وأماإذا أدرك الركوع مع الإمام فتجزئه تلك الركعة, 
وهذا هومذهب الجمهور , وقال بعض أهل العلم: لاتجزئه تلك 
الركعة إذا فاته القيام والقراءة , وقد ذهب إلى هذا أهل 
الظاهرو أبوبكرالصبفي”بالصاد “روى ذلك ابن سيد الناس 
في ”شرح الترمذي“. وقواه الحافظ تة تقي الدين السبكي, وقد 
حكى هذا المذهب البخاري في” 'جزء القراءة خلف الإمام “عن 
كلمن ذهب!لىوجوبالقراءة غلف الإمام,ورجحه المقبلي من 
الشافعية, قال : وقد بحثث هذه المسألة وأخطتها في جميع 
بحثي فقهآوحديثاً, فلم أحصل منهاعلى غير ماذكرث يعني: من 
عدم الاعتدادبادر اك الركوعفقط. 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عاب سفة_) 
واحتج الجمهور على ماذهبوا إليه بحديث أبي بكرة , حيث 
ركع دون الصف فقال له النبي ,َبيكْ:”ز ادك الله حر صا ولاتعد». 
أقول: وهذا وأضح وأصرح منه مافي حديث أبي بكرة نفسه عند 
الطبراني من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة, 
فقال:”أيكم صاحب هذا النفس, قال : خشيث أن تفوتني الركعة 
معك“,ذكرهالحافظفي”الفتح“ورواهالبخاريأيضاًفي”جزء 
القراءة “ من طريق يونس , فدل على أن فوات الركعة بفوات 
الركوع,وبالجملة: ولميأمر بإعادة الركعة.أقول:ليسفيهما 
يدل على ما ذهبوا إ ليه؛ لأنه كما لم يأمر بالإعادة فلم ينقل إلينا 
أنهاعتديهاءوا لدعاء بالحرص لايستلزم الاعتداديهاءبعلىأنهقد 
نهى أبايكرة عن العود إلى مثل ذلك, و الاستد لال بشيء قد نهى 
عنه لايصح . واستدل من ذهب إلى أن مدرك الركوع لايكون 
مد ركا للركعة إذا فاته القيام وقراءة فاتحةالكتاب بحديث:” 
لاصلاة! لابفاتحة الكتاب“, ومافي معناه,وبحديث:”ماأدر كتم 
فصلوا ومافاتكم فأتموا “قد استدل به على أن مَنْ أدرك الإمام 
راكعالميحتسب لهتلكالركعةللأمرباتمامهمافاته؛لأنهفاته 
القياموالقراءةفيه,وأماحديثأبييكرةفواقعةعين,فافهم. 


باب كراهية أن ينتظرالناس الإماموهمقيامعندافتتااح 
الصلاة 


( حدثنا أحمد ين محمد )., المعروف يمردويه ثقة حافظ . 
( إذا أقيمت الصلاة ). إذا ذكرث ألفاظ الإقامة ونودييها.( فلا 
تقوموا حتى تروني خرجت ), الحديث أخرجه الشيخان 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب مشفرفة_ ) 
والنسائي وأبوداؤد و ليس في روايةالبخاري زيادة”خرجث“. 
وهي صحيحةر واهامسلم أي ضاًمن طريق معمر عن يحي بن أبي 
كثير , وتابعه عليها شيبان عند مسلم, و لابن حبان ين طريق 
عبد الرزاق وحده : ” حتى ترون خرجِث”, وعلى كل تقديرفيه 
حذف قوله: فاذا رأيتموني خرجث فقوموا,و معنى حديثالباب: 
إذالميكنالإمامفي المسجد.فالجمهور على أنهملايقومون حتى 
يروه.واختلفوا في وقت القيام,فالجمهور ومنهممالكءن على 
أنه ليس له حد , لكن المستح ب إذا أخذ المؤذن فى الإقامة,قال 
الحافظ في ”الفتح“: قال مالك في الموطا: لم أسمع في قيام 
الناس حين تقام الصلاة بحد محدود, وقال أيوحنيفة ومحمد: 
يقوم الناس إذا قال:”حي على الصلاة“, ويكبر الإمامإذا قال”قد 
قامت الصلاة “, وعامة أهل العلم على أنه لايكتّرحتى يفرغ 
المؤذن من الإقامة,وإليه ذهب ابويوسف و الشافعي و مثله عن 
مالك . ( حديث ابى قتادة حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعةإلااينماجة. 


باب ماذكر في الشناء على الله و الصلاةعلى النبي يلعل 
قبل الدعاء 


( حدثنا بحي بن ادم ). بن سليمان الكوفي أبوزكريا ثقة 
حافظ فاضل مِن كبار التاسعة. ( عن عاصم بن بهدلة), صدوق 
وله أوهام, وحديثه في البخاري و مسلم مقر ون . ( عن زو), ابن 
جبيش ثقة جليل مخضرم.( عن عبد الله),هوابن مسعود.(فلما 
جدستٌ بداتٌ الثناء على الله ثم الصلاة على النبي ك), حديث 


(يغة المي على سان الارمني 0 بشي ) 
الباب في أدب الدعاء من البدأة بالثناء و الصلاة على النبي يإ 
وإن ذلك مين أقوى مضان الإجابة . ( حديث عبد الله حديث 


حسن صحيح).و أخرجها ين ماجة. 


بابماذكرفيتطييب المساجد 


( حدثنا محمد بن حاتم البغدادي), ا بوجعفر الخراساني 
ثمالبغدادي ثقة رَوىعنه الترمذي والنسائي ووثقه. ( حدثنا 
عامربن صائح الزبيري ) , وفي ”التقريب“: عامرين صالح بن 
عبد الله بن عروة بن الزبيرالقرشي الزبيري المدني نزيل 
بغدادمتروك الحديث, أفر ط فيها ين معين فكذيه, وكان عالما 
بالأخبار من الثامنة.(قالت: امرالنبي :ا ببناء المساجد في 
الدور ) , والدورههنا القبائل اجتمعت كل قبيلة في محلة 
فسميت المحلة داراً , وفي الحديث :” ألا أنبئكم بخيردور 
الأنصار,دو ريني النجار, ثم دور بني عبد ا لأشهل,وفي كل دور 
الأنصار خير “ . وأيضاً الدورجمع الدار وهي المنازل 
المسكونة والمحال,وفي الحديث:”وهلترك لناعقيلدار]؟“ 
فانما يريد به المنازل لاالقبيلة, وعليه العمل. وحكمة أمره 
لأهل كل محلة بيناء مسجد فيها أنه قد يتعذر على أهل محلة 
الذهاب للأخرى, فيحر مون أجر المسجد وفض ل إقامة الجماعة 
فيه,فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم 
من غير مشقة تلحقهم.( وأن يتنظف ), أي:تطهر وهذا في رواية 
ابنماجة,والمرادتنظيفهامنالنتنوالترابوعنكلمالايليق 
بالمسجد . (وتطيب). يعني: بالرش والعطر, ويجوز أن يحمل 
التطيب على التجمير في المسجد, قال الحافظ : وبه يعلم آن 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي _أبواب متفيفة_) 
يستحب تجميرالمسجد بالبخور, فقدكان عبد اللّه بن 
عمريجمرالمسجد إذا قعد عمرين الخطاب على المنير, قال 
الشعبي:هوالسنة. 

( وهذا أصح )., يريد أن المرسل من غير ذكر عائشة أصح . 
( من الحديث الأول ), فيان المرفوع مين طريق عامرابن صالح 
الزبيري وهومتروك في الحديث قاله في ” التقريب ', وقال 
بعض العلام : لآن في سنده عامر بن صالح وهوضعيف, وقد تفرد 
بروايته مرفوعاً. أقول : وكيف ؟ وقد تابعه زائّدة عند أبي داؤد 
وعند ابن ماجة, وهوابن قدامة ثقة ثبت من ر جال الستة, وكذا 
تابعه مالك بن سعيد عند اين ماجة ولاباس بيه , فالمرقفوع 
صحيح أيضاً, ولاوجه لترجيح حديث وكيع وسفيان بعد كون 
الرفع زيادة,.وهي مقبولة عن ثقة على أن زائدة بن قدامة ليس 
دون وكيع وسفيان , ومن ههنا ظهر بطلان ماقال يعض العلام 
بتفردعامر بن صالح بر فعه. 


باب ماجاءأن صلاةالليل والنهار مشى مثنى 

(عن علي الأزدي),هوابن عبد الله البارقيصدوق ربماأخطأ 
من”الثالثة“.( قال : صلاة الليل والنهارمثنى مثنى ), فعند 
مسلم من طريق عقبة بن حريث, *قلث لابن عمر: مامعنى مثنى 
مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين “. أقول وهوالمتبادر إلى 
الذهن ؛ لأنه لايقال في الرباعية والثلاثية إنها مثنى مثنى, 
وقال أيوحنيفة : إن معني مثنى مثنى أن يتشهد بين كل 
ركعتين. ( وروي عن عبد الله العمري ), هوعبد اللّه بن عمرين 
حفص بن عاصم بن الخطاب المدني ضعيف . ( عن نافع عن ابن 


(نغية الأمعي على سنن الترمدي باب متيف ) 
عمرعن النبى 16 نحو هذا ). يعني : نحوحديث علي الأزدي, 
والرواةعنا بن عمر فيهذا الحديث بلغوا حدالتواتر. 

(والصحيح مارّوي عن ابن عمر عن النبى يانه قال:صلاة 
الليل مثنى مثنى ), وحديث الباب:”صلاة الليلوالنهار مثنى 
مثنى مرفوعا“ وزيادة ” والنهار “ أعلها جمهور المحدثين , 
وجملة مَنْ أعلَّه ابن معين , وأحمد في قول , والنسائي , 
والترمذي, والدار قطني , والخطابي , وابن عبد البر, وابن 
قدامة,قال الحافظ في”الفتح“قال ابن معين:”مَنْ عَلِيئْ الأزدي 
حتى أقبل منه! “ كذا يقول أحمد بن حنيل: ”ومن الأزدي حتى 
أقبلمنهوادعيحي بن سعيد الأنصار يعن نافع عن ابن عمر أنه 
كان يتطوع بالنهار أربعاً لايفصل بينهن, لوكان حديث الأزدى 
صحيحاً لم تخالفه ابن عمر! “. وبالجملة حديث الباب اختلف 
رفعاووقفاً, المرفوع اختلف فيه فأكثر المحدثين ضعفوا فيه 
زيادة” والنهار “, وتأييد ذلك أن خمسة عشرنفراً يروونه عن 
ابنعمريدونهذهالزيادة,قالهفي”المغنى“,وقالالحافظفي” 
الفتح“: و أكثر الأئمةأعلوا هذه الزيادة,وهى قوله:”والنهار » 
بأن الحفاظ مِن أصحاب ابن عمر لميذكروهاعنه.أقول:وإنهمن 
حديث علي بن عبد اللّها لبار قي الأزدي,وقد وهمفيه فلعلا لأزدي 
اختلط عليه الموقوف بالمرفوع,أخذه مِن النهار مين حديثه في 
النهار في الرواتب يركعتين, والليل من حديث صلاة الليل 
مثنى مثنى فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريق من 
يشر ط فيا لصحيح أن لايكون شاذاً. 

(وقدروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمراته كان يصلي 
بالديل مثنى مثنى, وبالنهار اربها) فظهر أن قوله:”صلاة ا لليل 
والنهار مثنى مثنى * موقوف على ابن عمر لامرفوع. وحديث 


(بغية الألمعي على سان الترمذي _أبواب سيف ) 
الباب موقوف على ابن عمر, فلاريب أنه صحيح , وصح عن عمله 
الأربع بأسانيد قوية,منها: مار واه الطحاويباسناده عن جبلة 
بن سحيمعن عبد اللّه بن عم ر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا 
لايفصل بينهن بسلام , وإسناده جيد , قال الطحاوي: فاستحال 
أن يكون ابن عمر يروي عن النبي يمار وى عنه البار قي, ثم 
يفعلخلاف ذلك.منها:مارواهالترمذي, أىفي البابنفسهعن 
عبيد الله عن نافع عن| بنعمرتعليقأووصلها لطحاويفي ”شرح 
الأثار “من طريق ابن فهد عن أبي نعيم عن سفيان عن عبيد الله . 
ومتها:مار واه ا بن معين عن يحي بن سعيد عن نافع عن اين عمر, 
فهذه الأثار أقؤى في الباب. وبالجملة لايمكن الإنكار مين ثبوت 
الأريع بالنهارمن عمله , وما تأول الزرقاني في الأربع 
بالنهار أنه يحتمل أن يكون بتسليمتين فهوخطأ ين وجهين, 
أماأولا:فيانه وقع التصريح في روايةعند الطحاويوغيرهعلى 
عدم الفصل, وأما ثانيا: فرانه كيف يستقيم التقابل بين عمله 
بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا ؟ والراوي يعتني بالفرق 
بين عمله بالليلوعمله بالنهار, فلايصح تأول الزر قاني.أقول: 
والترجيح لابد أن يكون لقول الجمهورفي إعلان زيادة ” في 
النهار“.وباللهالتوفيق. 
(وقداختلف اهل العلم ف ىذلك),أقو ل:اختلاف الأئمةفي 

هذه المسألةإنماهوفي الأولوية.(فراى بعضهم صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى , وهوقول الشافعي وأحمد ), اختاروا 
لتسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار . واحتجوا 
بحديث علي الأزدي وقد عرفت مافيه, قال الحافظ ابن عبد 
البرفي”التمهيد“بإسناده عن ابن معين أنه” قال :صلاة النهار 
أربع لاتفصل بينهن, فقيل له :إن ابن حنيل يقول : صلاة الليل 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب رفظ ) 
والنهار مثنى مثنى, فقال: بأئ حديث؟فقيل له:بحديث ا لأزدي 
عن ابن عمر, فقال : ومَنْ عل الأزدي حتى أقبل هذا منه, وأدع 
يحي بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر:إنه كان يتطوع 
بالنهار أربعا لايفصل بينهن, لوكان حديث الأزدي صحيحا لم 
يخالفهاينعمر“,وهذا قدسبقأنفاءفافهم. 

( وقال بعضهم : صلاة الليل والنهارمثنى مثنى , وراوا 
صلاة التطوع بالنهاراربعا مثل الأربع قبل الظهروغيرها من 
صلاة التطوع , وهوقول سفيان الثورى وابن المباركى 
وإسحاق ). أقول : وهوقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن, 
والأقرب إلى الأحاديث مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 
واستدلوا على ذلك أيضاً بمفهوم حديث ابن عمر: ”صلاة الليل 
مثنى مثنى“,إنه يدل بمفهومه على أن الأفضل فى صلاة النهار 
أن تكون أريعاً, واستدلوا أيضاً بأثر إبراهيم قال : كانوا 
لايفصلان بي نأر بع قبل لظهر بتسليم! لا بالتشهد, و لأآآرْبَع قبل 
الجمعةولاأر بع بعدهاءرواهمحمدبنالحسنفي”كتابالحجة 
“»فقتأمل. 

وقال أبوحنيفة:صلاة الليلو النهار أربع أربع,آمّافينوافل 
الليلاستدل له بحديث عائشة رضى الله عنها:” ماكان يزيد في 
رمضان , ولافي غير على إحدى عشرة ركعةً يصلي أر بعا, فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن , ثم أريعا فلا تسأله عن حسنهن 
وطولهن, قال ابن الهمام : فهذا الفصل يفيد المراد و إلا لقالت 
ثمانيا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن , وأما في نوافل 
النهارفاستدل لهبأثرإبراهيمالنضخعي,فافهم. 


(وغية المي على سان الترمني (__أبواب مسففة_) 


باب كيف كانيتطوع النبي يك بالنهار 

( عن عاصم بن ضمرة ) , الكوفي صدوق قاله الحافظ . 
( فقال: إنكم لاتطيقون ذلك ), يعني : المواظبة على ذلك . 
وعند ابن ماجة”وقل من يداوم عليها“.( فقلنا: من اطاق ذلك 
هنا ).و خبره محذوف. (ايأخَدُهوففله),.وفي روايةا بن ماجة 
”فقلنا:أخبرنابهنأخذ منهمااستطعنا"“. (إذا كانت الشمس 
من ههنا ), زاد في رواية ابن ماجة يعني: ” من قبل المشرق 
كهيئتها من ههنا ” يعني : من قبل المغرب كمافي رواية ابن 
ماجة. ( عند العصر صنَّى ركعتين ), وبالجملة:إذا ارتفعت 
الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها ين جانب المغرب 
وقت العصر, صلَّى ركعتين , وهي صلاة الضحى . أقول : وبه 
استيل لأبي حنيفة على أن وقت العصر بعد المثلين, قال أبو 
النعمان :إن كان من صلاة الإشراق الصلاة التي كان يلصيها 
النبي يَبِْ بعد ماطلعت الشمس, فظاهرأن هذه الصلاة غير 
صلاةا لإشراق,وَإنْ كان المرادمينصلاة لإشراق غيرهافلايصح 
الاستدلال,فتفكر. 

هذه الصلاة الضحوة الصغرى, والصلاة الثانية الأتية في 
الحديث الضحرة الكبرى, حيث قال :هذه الصلاة هي الضحوة 
الصغرى, وهووقت الإشراق , وأعلاها, وأمادخول وقته فيعد 
طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أور محين , حين تصير 
الشمسسبازغة,ويزول وقت الكراهة.وأماالصلاة الثانيةفهي 
الضحوة الكبرى. أقول : هذا عند من فرق بين صلاة الإشراق 
والضحى.( وإذا كانت الشمس من ههنا ). يعني: من جانب 
المشرق . ( كهيئتها من ههنا ). يعني: من جانب المغرب . 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي _أبواب متفرفة_ ) 
(عند الظهرصئى أزبعا). هي الضحرة الكبرى.(ويفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. والنبيين, 
والمرسلين, ومَنْ تبعهم من المؤمنين ), قال العراقي: حمل 
بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم التشهد ؛ لأن فيه 
السلام على النبي ,بيو على عباد اللّه الصالحين, قاله إسحاق 
بنإبراهيم., فيان كان يرى صلاة النهار أربعاء قال: وفيماأوله 
عليه بعد.أقول:والتر مذي أخ رجه فيماتقدم في أبوابالتطوع, 
وذكر هناك قول إسحاق : و لايعدفيما أوله عليه, بل هو الظاهر 
القريب , إذ النبيون والمرسلون لايحضرون الصلاة , حتى 
ينويهم المصلى يقوله: ” السلام عليكم, فكيف يراد بالتسليم 
تسليم ا لتحلل من الصلاة, و أي ضأقال البغوي:المرادبالتسليم 
التشهد دون السلام, ورواية النسائي تؤيده, ويكاد يكون ذلك 
كالمتعين. 

( هذا حديث حسيدن ) . وحسنه الترمذي ههنا وهناك , 
وهوكذلك لا ينزل عن درجة الحسن , ولذا تأول الترمذي 
تضعيفا بن المبار ك بحمله على النظر الفقهي دون الحديثي, 
وعاصمبنضمرةصدوق,قالهفي”التقريب“.(قالإسحاق ابن 
إبراهيم ). المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل . 
( أحسن شيء روي في تطوع النبي ره بالنهارهذا ), أي : هذا 
الحديث ؛ ( ورُوي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا 
الحديث )., أقول : الظاهر أن تضعيفه هذا الحديث إنما من جهة 
عاصم بن ضمرة . ( وعاصم بن ضمرة هوثقة عند بعض أهل 
العدم).قال الذهبيفي”الميزان“:عاصمين ضمرة صاحب علي 
وثقهابن معينوابن المديني, وقال أحمد :هوأعلى من الحارث 
الأعور.وهوعنديحجة.وقالالنسائي:ليسيهيأس. 


باب ماجاءفي كراهيةالصلاةفي لحف النساء 

ومنشأ ذلك أن ثيابهن مظنة التلوّث , والشريعة ريما 
تعتبرالإحتمالات الغالية تورٌعاً. ( حدثنا خالد بن الحارث ), 
أبوعثمان البصري ثقة ثبت . ( عن أشعث ), هواين عبد الملك 
البصري يكنى أباهانى ثقة فقيه . ( عن عبد الله بن شقيق ), 
البصريثقةقالهفي”التقريب“.(لايصلي في لحف النساء), 
اللحف يضم اللاموالحاء:جمع لحاف بالكسر, مايتغطى به من 
الأردية والثياب فوق سائر اللباس, وفي”اللسان “ للأفريقي : 
وأراد باللحف ثيايهن . وفي الحديث دلالة على مشروعية 
تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها, 
وكذلكسائرالثيابالتي تكون كذلك,وفيه أي ضآاأن الاحتياط 
والأخذ باليقين جائزغير مستنكرفي الشرع . ( هذا حديث 
حسن صحيح ), وأخرجه أحمد وأبوداؤد, والنسائي, واين 
ماجة.(وقدرّوي في ذلك رخصة), يشير | لى حديث عائشة عند 
مسلموغيره:” كان النبي يخ يصلي من الليل وأنا إلى جنيه, 
وأناحائض, و عَلئَ مر طُ,و عليه بعضه,فلما أصبح رسول اللَّه تالخ 
أخذ الكساء فلبسه., ثم خرج فصلى الغداة “وذلك يدل على عدم 
وجوب تجنب ثياب النساء ؛ وإنما هومندوب فقط عملا 
بالاحتياط,.وبهذا يجمع بين الأحاديث,وبالجملة:فالصلاة في 
ثيايهار خصة,فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب متفرقة___) 


باب مايجوزمن المشي والعمل في صلاةالتطوع 


الظاهر أن أمثال هذه الأفعال فى صلاة التطوع عند الحاجة 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي) _أبعاب فز ) 
لأتبطل الصلاة,و لّعلّتلكا لخطوات لمتكن متوالية,لأن الافعال 
الكثيرة إذ تفاصلت ولم تكن على الولاء, لمتبطل الصلاة.( عن 
َوه ), بضم الباء مع سكون الراء. ( بن سسنان ), بكسر السين مع 
خفة النون الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش , قال في 
”7 الخلاصة “ : وثقه ابن معين , وأبوحاتم , والنسائي , وفي 
”التقريب“:صدوق .( يصلي في البيت), وفي روايةالنسائي 
”تطوعاً“.( والباب عليه مغدق ). وفي رواية أبي داؤد : فجنّث 
فاستفتحث . ( فمشى حتى فتّح لي ), قال ابن رسلان : هذا 
المشي محمول على أنه مشى خطوة أوخطوتين , أومشى 
أكثرمن ذلك متفرقاً. ( ثم رجع إلى مكانه ). وفي رواية أبي 
داؤد إلى مصلاه يعني: رجع إلى مكانه على عقبيه . ( ووصفت 
الباب في القبلة ) ,هذا قطع , وهم مَنْ يتوهم أن هذا الفعل 
يستلزم ترك استقبال القبلة. أقول : اتفق الكل على أن العمل 
الكثيرفي الصلاة مفسد دون القليل, واتفقوا أيضاً على أن 
الخطواتالمتوالية فيا لصلاة مفسدتهارواالخطواتالمنفصلة 
وإن كانت أكثرمن خطوطين لاتفسدها. ثماختلفوا في تحديدها 
, فقال النووي في ” المنهاج “: الكثرة بالعرف , فالخطوتان 
والضريتان قليل, والثلاث كثير, وقال الحلواني:والأقربإلى 
مذهب أبي حنيفة أنه يفوقض إلى رأي المصلي إن استكثره 
فكثير مفسد, وإلا لا.وبالجملة: يحتاج كل فريق إلى أن يقول: 
إنهلميخط خطوات متوالية,فتأمل .والعجب ماذكر ابن النجيم 
في”البحر“:و لوأغلقالبابلاتفسد,ولوافتتحالبابتفسد.أقول 
: : والفرق بين الإغلاق والفتح غيرظاهر, وفي” التجنيس 
والمزيد “: لوافتتح باباً أوأغلق فدفعه بيده من غير معالجة 
يمفتاح غلق أوقفل, كره ذلك, ولاتفسد صلاته, لأنه عمل قليل 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي _أبوات مفرفة_) 
استفيد مِن هذا أن مدار الفساد على المعالجة والعمل الكثير, 
وليس الفرق بين الفتح والإغلاق مداراً في الباب. ( حديث 
حسن غريب ) , وأخرجه أبو داؤد وسكت عنه, ونقل المنذر 


باب ماذكر في قراءةسورتين في كل ركعة 

يجوزقراءةالسور تين في ركعةواحدة مين غير كراهة,وإن 
جوازالجمع بين السورتين في ركعة واحدة حكاه الحافظ 
البدر العيني في ”العمدة “ عن الأئمة الأربعة , وعن كثيرمن 
الصحابةوالتابعين,.وفي”معانيالاثار للطحاوي”“:هذا مذهب 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدر حمةاللّه عليهم.( سال رجل), 
وهونهيك بن سنان البجلي يفتح النون مع كسر السين. ( عبد 
الله ) , وهوابن مسعود . ( عن هذا الحرف غيراسن اوياسن ), 
يعني: هذا اللفظ بهمزة أوبياء.(قال), أي قال عبد اللّه للرجل. ( 
كل القران قرات غيرهذا الحرف, قال: نعم ), قرأث كل القرأن 
غيرهذا الحرف,وعنأبيوائلفير وايةعند مسلم,وفيها:ياأيا 
عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف:” من ماءٍ غير أسن أوغير 
ياسن“فقال عبد الله :كلا لقران أحصيت غير هذا قالإني لأقرأ 
المفصل في ركعة إلى آخره . ( ينشرونه نشرالدَقل ), يعني : 
يرمون بكلماته من غيرروية وتدير, كما يزمى الدقل, الدّقل: 
بفتحتين, هور دي التمر و يايسه, فيانه لرداء ته لايحفظ و يلقى 
منثوراً , وليس ذلك هو المطلوب, بل المطلوب تعقلهو تديره 
يوقوعه في القلب . ( إني لأعرف السور النظائر) , يعني : 
المتماثلةفيالطولوالقصرءذكرهالبدر العيني في”العمدة“, 


(نغية لامي على سان الترمدي _أبواب مشيفة_) 
واختاره , واحتج برواية الطحاوي الصريحة في المراد يها 
التقارب في الكميةوعدد الاي. (مِن المفصل). وقد ذكرث تلك 
السورفي رواية أبي داؤد في” باب تحزيب القرأن “من طريق 
أبيإسحاق عن علقمةوالأسود,.وفيه:الرحمنو النجمفي ر كعة. 
( بقرن بين كل سورتين في كل ركهة ). أي يجمع بين سور تين 
منها. و كذلك وقع بيان جمع السور تين في كل ركعة في رواية 
أبي داؤد, واستنيط من هذه الروايةشمس الدين الكرماني:إن 
صلاته بالليل كانت عشرر كعات غير الوتر , والوتر ركعة 
منفردة ؛ لكون العشرعلى نسق واحد , وقال شمس الدين 
الصواتي:و كيف يستقيمقوله!؟, وقد ثبت في البخاري ومسلم 
أنه صلَّى ثلاث عشر ر كعات من حديث ابن عباس, وفيه:”ثمصلى 
ركعتين, ثمركعتين, ثمر كعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم 
ركعتين, ثمأوتر“,إنه قرأ عشرين في عشر,و ليضف !إلى ذلك 
أوتربثلاث وقرأ فيها ” بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون 
والإخلاص“ فتفكر . ( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخانوغيرهما. 


باب ماذكر في فضل المشي إلي المسجد 
( حدثنا أبوداؤه), هوالطيالسي. ( سمع ذكوان), السمان 
الزيات المدني ثقة ثبت,وقال أحمد :ثق ةشهد الدار.(فأحسن 
الوضوم), فيان راعى فروضه وشروطه وآدابه, وقوله” أوقال: 
لاينهزه “» شك من الراوي , وهوفي رواية مسلم بالجزم : 
“ولا ينهزه *. والمعنى لاتنهضه ولا تقيمه, ولم ينو يخروجه 
غير الصلاة,قالالنووي:وقوله:لميخط بفتح الياءوضمالطاء, 


(يغية الأمعي على سان الترمدي واب شرق ) 
والخطوة بالضممابينالقدمين,وبالفتحالمرةالواحدة,.وقال 
اليعمري: الضموالفتح سراء . (إلارفعه الله بهادرجة أوحط 
عنه بها خطيئة ) . وفيه كثرة الأجرفي كثرة الخطا, 
والأحاديث في فضل المشي إلى المساجد كثيرة.(هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخر جه ا لشيخان ورواهيقيةالسئن,فافهم. 


باب ماذكرفي الصلاة بعد المغر بآنهفي البي تأفضل 

( حدثنا إبراهيم بن ابي الوزير ) , هوإبراهيم بن عمربن 
مطرّف الهاشمي , مولاهم المكي نزيل البصرة صدوق , قاله 
الحافظ, وفي” الخلاصة “: قال أبوحاتم : لابأس به . ( حدثنا 
محمدبن موسى). بن أبي عبد اللّهالمدني,قال أبوحاتم:صدوق 
صالح الحديث,وقالالترمذي:ثقة,وقال الطحاوي:محمودفي 
روايته,كذافي”التقريب",و”تهذيبالتهذيب“.(عن سعدبن 
إسحاق بن كعب بن عجرة). المدني حليف الأنصار,ثقة.(( عن 
أبيه ), هوإسحاق بن كعب بن عجرة هوكعب بن عجرة صحابي 
مشهور.(في مسجدبني عبد الأشهل).,همطائفة من لأنصار. 
(فقام ناس يتنفضدون)., وفي رواية أبي داؤد:فلماقضواصلاتهم 
رأهم يصلان بعدها. ( عليكم بهذه الصلاة في البيوت ), وفي 
روايةأبيداؤد:”هذهصلاة البيوت“والظاهر أن هذا إنماهولمن 
يريد الرجوع إلى بيته يخلاف المعتكف في المسجد فانه 
يصليهافيه. 

( هذا حديث غريب ). وذلك لأجل تفرد إسحاق بن كعب بن 
عجرة, وهومستور, قاله في" الميزان *, مجهول الحال كمافي 
”التقريب“, وذكرا لذهبي في”ميزانه “إنه تفرد بحديث سنة 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي (__أبوات مسفقة_ ) 
المغرب”عليكميهافي البيوت“وهوغريب جداً .و الصحيح عن 
ابنعمر:قال:”كان النبى#يصلي الركعتين بعد المغربفي 
بيته“أخرجهالبخاري.و ا لحديثيدل على أن الأول ىأداء السنن 
في البيوت , والنبي يَكخ لم يصلها إلا في البيت ماعدا سنة 
المغرب مرةٌ اومرتين. ( وقدرّوي عن حذيفة ان النبي !1 صلى 
المغرب فما زال يصلى فى المسجد حتى صلى العشاء 
الأخرة), فطريق الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال :إنه يجوز 
فعلالركعتين بعد المغر ب في المسجد,و الأفضلأن تُصَلَّيآفي 
البيت.وقوله:”فمازال يصلي في المسجد “في حديث حذيفة, 
ظاهره يدل على أنه لم يخرج مِن المسجد , حتى صلى العشاء 
الآأخرة,وإنهتطوعفي المسجد,ويدل أيضأماعند الترمذيفي 
المناقب عن حذيفة , ومشى الترمذي على ظاهره , وبالله 
التوفيق. 


باب في الاغتسال عند مايسلم الرجل 

( عن الأغربن الصباح )., التميمي المثقرى مولاهما لكوفي 
رَوى عن أبي نضرة وغيره, وعنه الثوريوغيره, ثقة وثقه يحي 
بن معين والنسائي . ( عن خليفة بن حصين ). بن قيس بن 
عاصم التميمي المِئقري , وثقه النسائي . ( عن قيس بن 
عاصم ). بن سنان بن خالد صحابي مشهور بالحلم . ( فأمره 
النبي !4 أن يغتسل بماء وسدر)., فيه دلالة على مشروعية 
الغسل لِمَنْ أسلم . ( هذا حديث حسن ). وصححه ابن سكن, 
وسكت عنه أبوداؤد, وذكرالمنذري تحسين الترمذي وأقره . 
(والعمل عليه عند شل العلم. يستحبون للرج ل إذا سل م أن 


يغتسل ),! لاغتسال يعد الإسلام مستحبإن لميكن جنبا, و إلا 
فهوواجب, ثم استحياب الفغسل لمن أسلم, إن لم يكن جنياً 
مذهب أبى حثيفة والشافعى , قال الخطابيى : وبهذا قال 
أكثرالعلماء , وقال مالك وأحمد بالوجوب , قاله في ” شرح 
المهذب“,وقالهفي”المغني"“.و الأمرفي حديث قيس للند ب عند 
أبي حنيفة والشافعي, وللوجوب عند مالك وأحمد , والقائلون 
بالندبيقولون:إن العددا لكبيرو ا لجمالغفير أسلموافلوأمركل 
من أسلمبالفسل لنقلنقلامتواتراً,فافهم. 


(وغية المي على سان الترمني باب سخ ) 


باب ماذ كرمن التسميةفي دخول الخلاء 

( حدثنا محمد بن حميد الرازي ), حافظ ضعيف . ( حدثنا 
الحكم بن بشيربن سلمان ), النهدي الكوفي صدوق, له فرد 
حديث عندهما . ( حدثنا خلاد بن صَمار) , هر خلاد بن عيسى 
الكوفي, وثقه ابن معين. ( عن الحكم بن عبد الله النصري ), 
وثقه ابن حبان , قاله في ” الخلاصة ', وقال في” | 3 يب “: 
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مقبول . ( عن أبى حجيفة ), اسمه وهب بن عبد الله مشهور 
بكنيته صحابي معروف , وصحب عليًا تك , وكان من صغار 
الصحابة , وكان من كبار أصحاب علي وخواصه , قاله في ” 
التقريب “ وقاله في ” الخلاصة “. ( ستر مابين أعين الجن 
وعورات بنى ادمإذاد خل أحدهم الخلاء), يعني:وقتدخول أحد 
بني أدم الخلاء . ( أن يقول: بسم الله. هذا حديث غريب ), من 
معينقالهفي" لخلاصة". 


(نغية لامي على سان الترمدي واج مضفة ) 
(وقدروي عن أنس عن النبي :2 شيئَاً في هذا). وفي زوائد 
الهيشمي من حديث أنس مرفوعا : ” سترمابين أعين الجن 
وعورات بني أدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا : يسم اللّه “, رواه 
الطبراني باسنادين, أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي 
ضعفها لبخاريى غير ه., وو ثقه ا بن حبان وابن عدي وبقية رجاله 
موثوقون,ثمإن لهشاهداً صحيحاً. قال ا لعينيفي”العمدة“:وقد 
روىالمعمريمن طريق عبد العزيزين المختار عنعبد العزيز 
بن صهيب ” إذا دخلتم الخلاء فقولوا : يسم اللّه أعوذ بالله مين 
الْحُبْثِ والخبائث “, وإسناده على شرط مسلم, ومثله قال 
الحافظفي”الفتح“,قالالحافظ:وفيهزيادةا لتسمية,ولمأرها 
فيغيرهذهالرواية. 
وبالجملة التسمية أيضاً من جملة أداب دخول الخلاء 
كالتعوذ , واستفاد من هذه الروايات أن الجمع بين التسمية 
والتعوذ أو أحدهماكليكفياتباع اًللسنة,فتأمل. 


باب ماذكر من سيماءهذهالآمةمن أثارالسجود 
والطهوريومالقيامة 


(قالصفوان بنعمر). وقال قَااّس:ثبت,وقالأبوحاتم:ثقة 
له في مسلم فرد حديث . ( أخبرنى يزيد بن جُمير) , الحمصي 
وثقهشعبة, ووثقه أيضاًابن معين,و ا لنسائي.(قال: أمتي يوم 
القيامة غُزَّمِنَ السجود). يعني: أبيض الوجه من أثر السجود. 
(محجلون من الوضوعم), يعني: بيض الأر جل و الأيدي,والمراد 
أنه كان نور الوجه أقوىو أكثر, فنس ب إلى السجود بخلاف ثور 


(يغية الأمعي على سان الترمدي عاب شفة ) 
الأطراف,و!لافالوضوء يشملالوجهأيضاً.و حديثالبابدل على 
أن الغرة من أثرالسجود , وفي بعض الروايات أن الغرة 
والتحجيل كلاهمامن أثار الوضوء, وذلك في روايةأبي هريرة 
عند البخاري و مسلم في الطهارة. والغرة في الأصل بيياض في 
جبهة الفرس, ثم استعمل لأغريكل جميل, و لايخفى أن الوضوء 
كان في الأممالسابقة,قالالبدر العيني:هوالمشهور,وقالابن 
حجر: هوالظاهرفان الوضوء في الأمم السابقة ثابت بلاريب 
بالرواياتالمستقيمة,قالهفي”العمدة “,وقالهفي”الفتح ",ثم 
لايخفى أن الغرةوالتحجيل من أثار الوضوء, لأنه حلية ظاهرة, 
فلايعرفون إلابما هوالظاهر, فانحصر المعرفة فيه , 
ولااختصاص بل الغرضانحصار المعرفة فيه,فتأملو لاتعجل 


باب مايستحب من التيمن في الطهور 
الحدي ثأخرجهالشيخان وبقيةالسنن,و لفظالبخاريفي 
الطهارة :” كان النبي يََِْ يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وشأنه كله “, وزاد أبوداؤد فيه ” وسواكه “, وقد سيق 
بع ضالبيان فيهفيالطهارة,فلانعيدهثانيا. 


باب ماذ كرقدرمايجزرئمن الماءفي الوضوء 
قد تقدم في أبواب الطهارة ” ياب الوضوء بالمد “, فلم يكن 
داعية ههنا لتكريرا لباب . ثم إنه ثبت في عدة روايات الوضوء 
بالمد , وفى هذا الحديث بالرطلين , فاستفيد منه أن المد 


رطلان , وهومذهب أبي حثيفة ومحمد , كما تقدم تحقيقه 


(نغية لامي على سان الترمدي _أواب متففة _) 
وتفصيله , وتقدم بقية البحث أيضاً فيما يتعلق بهذا الباب 
بقدر الحاجة,والحديث غرّيه التر مذى لأجلشر يكبن عبد الله, 
وكان قد ساء حفظه, وأخرج له مسلم في صحيحه في المتايعة 


كمافي” الميزان والتهذيب. 


باب ماذ كرفي نضح بول الغلامالرضيع 
تقدم أيضاًفي الطهارة” باب ماجاء في نضح بول الغلام قبل 
أنيطعم“,وقدسبقشرحهومايتعلقيه,فتدير. 


باب ماذكرفي الرخصة للجنب في الآكل والنومإذا 
توضا 


قد تقدم شرحه وتحقيقه فقها وحديثا في الطهارة في باب 
الجنبينام قب لأنيغتسل",و لاو جه لإعادةا لبا بثانيا,فتفكر. 


باب ماذ كرفي فضل الصلاة 
( من امراء يكون من بعدي ).هما لذينار تدوا بعد النبي يك 
في عهد أبي بكر الصديق, وحديث” وهل تدري ما أحدثوا يبعدك“ 
يؤيد ذلك, رواه الشيخان من حديث أبي هريرة, البخاري في 
الرقاق, ومسلمفي الطهارة في استحباب إطالة الغرة,.ورواه 
البخاري من حديث أنس في الرقاق , ووجه التائيد أن الإحداث 
كان سيب الحرمان , والإحداث ضد السنة النبوية, وهذا أحد 


(نغية الألمحي على سان الترمدي لواب مشفيفة_) 
الأقوال. ورجحه القاضى عياض والقاضى أيوالوليد الباجى 
وغيرهما . وذكرابن عبد البرأنه يدخل فيه الخوارج , 
والروافض, وأصحاب الأهواء , وكل من أحدث فى الدين, حكاه 
النووي . وبالجملة : أن في الأحاديث يكون الوعيد بالنارعلى 
أمور؛كماأنهيكونالوعدبالجنةعلىأمور,كمافي حديثالباب, 
ولايكون فيه شر ط ولاقيد, فَيَضْطرٌونَ إلى التاويل يان المراد 
بالوعيد عند استمرار ذلك الفعل أوالإصراروالمداومة عليه, 
ويقولون : إن تقييدها بتلك الشروط ملحوظ , وإنها على 
ظواهرهاغير مستقيمةا لمراد,فهكذا يتأولونفيها. 

( الصلاة برهان, والصوم جنة حصينة. والصدقة تطفى 
الخطيئة, كما يطفى الماء النار ), و ا لتحقيق أن هذه الأعمال 
كلها تتمثل وتتجسد يوم القيامة , وفي البرزخ على هيئاتها 
الملائمة التي أشار !ليها الشار ععليهالسلام.ويدل عليه حديث 
مرفوع عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة, ” فاذا 
كان مؤمناًكانت الصلاة عند ر أسه,والزكاةعنيمينه,وا لصوم 
عنشماله,وفعل! لمعروف من قبلر جليه“.وفي”الزوائد“مثله 
من حديث أبي هريرة في حديث طويل عند الطبراني في” 
الأوسط “قال : وإسناده حسن, و لأبى هريرة أيضاً رفعه, قال :” 
يؤتى الرجل في قبره,فياذا أتى مِن قبلر أسهدفعته تلاوة القرأن 
.وإذا أتى من قبل يديه دفعته الصدقة, و إذا أتى من قبل ر جليه 
دفعهمشيهإلىالمساجد ',فتدير. 


باب منه 


يعني : مِن الباب السايق, والمراد هذا ياب أخرفي فضل 


لبغية الألمعي على سان الترمدي) بداب شرف ) 
الصلاة. ( حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي ), هوموسى 
بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكوفي مين شيوخ 
الترمذي, قال في”التقريب“ثقة. ( حدثني سليم بن عامر), 
الكلاعي الحمصى ثقة من الثالثة . وأخطأ مَنْ قال أنه أدرك 
رسول اللّه*. (وصئوا خمسكم )., أضاف! ليهمليقايل العمل 
بالثوابفي قوله:جنّةر بكم. 

(واطيعوا امركم)., يعني: السلطان وغيره من الأمراء, لأنه 
أوفق بقوله سبحانه : ( واطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي 
الأمرمنكم).واختلفوافيالمراديأولىالأمرفيهذهالاية ,فقال 
بعضهم:هم العلماء من المسلمين وَرَدّه البيضاوي بأنه ليس 
لهم حكم مستقل, وإنماهم ينقلون حكم اللّه وحكم رسوله, وقال 
بعضهم : هم أمراء المسلمين , واختاره البيضاوي , وهذان 
القولان هما الأشهر , وعليهما اعتمد الحافظ الإمام أبو بكر 
الرازي . والزمخشري , والقرطبي , وابن كثير , والسيد 
الالوسىمنالمتأخرين,ويهمقنعوكفاية. 

قال القائل: كفى وأشمى مافي الصدور ولم يدع لذي إربة 

فى القول جداً ولاهزلاً , وبالله التوفيق , ومنه الوصول إلى 
التحقيق والحمد لله رب العائمين والصلاة والسلام على 
سيد الأنبياء والمرسلينن. 


(زغية لأمعي على سان التومني رم 
ص 


فهرس الابحاث 


رقم الأبحاث 
البحث 

١‏ مقدمةالطبعةالأولى 

"١‏ مايتعلق بالمصيف 

*“" مقدمةعلمالحديث 

أبوابالطهارةعن رسو اللهبيكم 
بابماجاءلائمبلصلابغيرطهور 

5 التبيهات على بعض العادات 

07 بابماجاءفيفضل الطهور 

0 بابماجاءمفتا حالصلاةالطهور 

065 بابمايقولإذادخل الخلاء 

٠‏ بابمايقولإذاخر جمنالخلاء 

١‏ باب في النهيعن استقبال القبلةبغائط أوبول 

١‏ باب ماجاءمن الرخصةفي ذلك 

٠‏ باب النهيعن البول قائماً (تأديبأتنزيهالاتحريماً) 
5 بابماجاءمن الرخصةفي ذلك (أي:في البولقائماً) 
© باب في الاستتارعندالحاجة 

5 باب كراهةالاستسجاءباليمين 

١١7‏ بابالاستنجاءبالحجارة 
باب في الاسسسجاءبالحجرين 

8 با بكراهيةمايسسجىبه 


(بغية الألمعي على سان الترمدي فمس 0 


باب الاستنجاءبالماء 

باب ماجاء أن النبي يَتِمم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب 
باب ماجاء في كراهية البول في المغتسل 

باب ماجاء في السواكف 

باب ماجاءإذا استيقظ أح د كو من منامهفلايغمس يددفي الإناء حتى يغسلها 
باب في العسميةعند الوضوء 

باب ماجاء في المضمضةوالاستنشاق 

باب المضمضةوالاستنشاقم نكف واحد 

باب في تخليل اللحية 

باب ماجاء في مسح ال رأس أنهيبد أ بمقدم ال رأس إلى مؤّخره 
باب ماجاء أنهيبد أ بمؤخر الرأس 

باب ماجاء أن مسح ال رأس مرةٌ 

باب ماجاء أنه يأخذ ل رأسدماءًا جديداً 

باب مسح الأذنين ظاهرهماو باطنهما 

باب ماجاء أن الأذنين من الرأس 

باب في تخليل الأصابع 

باب ماجاءويل للأعقاب من النار 

باب ماجاءفي الوضوء مرةٌمرةٌ 

باب ماجاء في الوضوء مرّتين مرزتين 

باب ماجاءفي الوضوء ثلاث ثلاثاً 

باب ماجاء في الوضوءمرةٌومرتين وثلاثاً 

باب في من تو ضأبعض وضوئهمرتين وبعضهثلاثاً 

باب في وضوء النبي بتكيف كان 
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أبواب الصلاةعن رسول اولك 

باب ماجاء في مواقت الصلاقعن النبى ,َلك 
باب منه 

باب منه 

باب ماجاءفي التغليس بالفجر 

باب ماجاءفي الإسفار بالفجر 

باب ماجاء في التعجيل بالظهر 

باب ماجاءفي تأخير الظهر في شدةالحر 

باب ماجاء في تعجيل العصر 

باب ماجاء في تأخير صلاةالعصر 

باب ماجاءفي وقت المغرب 

باب ماجاء في و قت صلاةالعشاءالآخرة 

باب ماجاءفي تأخير صلاةالعشاءالآخرة 

باب ماجاء في كراهية النوم قبل العشاء و السمربعدها 
باب ماجاءفي الرخصةفي السمربعدالعشاء 
باب ماجاءفي الوقت الأول من الفضل 

باب ماجاءفي السهوعن وقت صلا ة العصر 

باب ماجاء في تعجيل الصلاةإذا أخرهاالإمام 


باب ماجاءفي النومعن الصلاة 
باب ماجاءفي الرجل يدسى الصلاة 
باب ماجاء في الر جل تفوتهالضلوات بأتتهن يبدأ 


باب ماجاءفي الصلاة الوسطى أنها العصر 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 5 فهرس 


١6ها‎ 


(زغية لأمعي على سان التومني 0 فم 0 


باب ماجاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبع دالفجر 
باب ماجاءفي الصلاة بعد العصر 

باب ماجاءفي الصلاة قبل المغرب 

باب ماجاء فى من أدرك ركعةمن العصر قبل أنتغرب الشمس فقد أدرك العصر 
باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين 

باب ماجاءفي بدءالأذان 

باب ماجاء في الترجيع في الأذان 

باب ماجاءفي إفرادالاقامة 

باب ماجاءفي أنّ الاقامةمشى مثنى 

باب ماجاءفي الترسل في الأذان 

باب ماجاء في إدخال الاصبع الأذن عند الأذان 

باب ماجاءفي التغويب في الفجر 

باب ماجاءمن أذن فهو يقيم 

باب ماجاء في كر اهية الأذان بغير وضوء 

باب ماجاء أن الامامأحق بالاقامة 

باب ماجاءفي الأذان بالليل 

باب ماجاء في كراهية الخرو جمن المسجد بعد الأذان 
باب ماجاءفي الأذان في السفر 

باب ماجاء في فضل الأذان 

باب ماجاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 

باب مايقو لإذا أذن المؤّذن 

باب ماجاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذانأجراً 


برض 


غرف 


باب مايقو ل إذا أذن المؤذن من الدعاء 


باب منهأيضاً 
باب ماجاء في أن الدعاء لايردبين الأذان والاقامة 


باب ماجاء كم فرض اللهعلى عبادهمن الصلوات 


باب في فضل الصلوات الخمس 
باب ماجاءفي فضل الجماعة 
باب ماجاءفى من سمع النداءفلايجيب 


باب ماجاءفي الرجل يصلي وحدهثم يدرك الجماعة 
باب ماجاءفي الجماعة في مسجد قد صلي فيهمرة 
باب ماجاء في فضل العشاء و الفجر في جماعة 
باب ماجاء في فضل الصف الأول 

باب ماجاءفي إقامةالصفوف 

باب ماجاء ليلني منكم أولوا الأحلام والنّهى 

باب ماجاء في كراهية الصف بين السواري 

باب ماجاءفي الصلاة خلف الصف وحده 

باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه رجل 

باب ماجاءفي الرجليصلي مع الرجلين 

باب ماجاء في الرجل يصلي ومعهرجال ونساء 
باب من أحق بالإمامة 

باب ماجاءإذا أم أحدكم الناس فليخفف 

باب ماجاءفي تحريم الصلاةوتحليلها 

باب في نشر الأصابع عند التكبير 


8 باب في فضل التكبيرةالأولى 


كا" 
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لحن 
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(بغية لألمعي على سان الترمذي) | (ر875 فس 


1١٠ 


١*1 
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باب مايقول عند افتتا ح الصلاة 

باب ماجاء بترك الجهر ب ( بسو الله الرحمن الرحيم » 
باب من رأى الجه رب( بسو الله الرحمن الرحيم» 
باب في افتتا ح القراءة ب[ الحمدللهرب العالمين» 
باب ماجاء أنه لاصلاةإلابفاتحةالكتاب 

باب ماجاءفي التأمين 

باب ماجاء في فضل التأمين 

باب ماجاء في السكتتين 

باب ماجاءفي وضع اليمين على الشمال 

باب ماجاءفي التكبير عند الركو عوالسجود 

باب رفع اليدين عند ال ركوع 

باب ماجاء في وضع اليدين على ال ركبتين 

باب ماجاء أنهيجافى يديهعن جنبيه في الركو ع 

باب ماجاءفي التسبيح في الركوع والسجود 

باب ماجاءفي النهيعن القراءةفي الركو ع والسجود 
باب ماجاء فى من لايقيم صلبهفي الركوعوالسجود 
باب مايقول الرجل إذارفع رأسهمن الركوع 


باب منه آخر 
باب ماجاء في وضع ال ركبتين قبل اليدين في الشسجود 
باب أخر منه 


بابماجاءفي السجودعلى الجبهة والأنف 
باب ماجاء أينيضع الرجل وجههإذاسجد 
با بماجاءفي السجو دعلى سبعةأعضاء 


اه" 
لمان 
ووم 
وهم 
باهم 
لمان 
حملن 
لطن 
لمان 
4 


لض 


(بغية الألمعي على سان الترمذي م 


٠"‏ باب ماجاء في التجافي في السجو د (يعنى التفريج فيه) فض 
4" باب ماجاءفي الاعتدال في السجود ياس 
©" باب ماجاءفي وضع اليدين ونصب القدمين في السجود فس 
باب ماجاء في إقامة الصل بإذا رفع رأسدمن السجودوالركوع ملم 
٠"‏ باب ماجاءفي كرا اهيةأنيبادر الإمامفي الركوعوالسجود كام 
8 باب ماجاءفي كراهيةالاقعاء بين السجدتين بام 
باب في الرخصةفي الإقعاء سن 
بابمايقول بين السجدتين يان 
بابماجاءفي الاعتمادفي السجود 5< 
١‏ باب كيف النهوض من السجود عن 
١4‏ باب منهأيضاً ووم 
١ 4 4‏ بابماجاءفي التشهد وم 
باب منهأيضاً وم 
5 باب ماجاءأنهيخفى التشهد وم 
١‏ باب كيف الجلوس في التشهد إقام 
باب مندأيضاً وم 
8 با بماجاءفي الاشارة كن 
٠‏ باب ماجاءفي التسليمفي الصلاة 4 
باب مندأيضاً 10 
باب ماجاء أن حذف السلامسية 4 
مم١‏ باب مايقو لإذاسلم 166 
١4‏ با بماجاءفي الانصرافعنيمينهوعنيساره 0 


با بماجاءفي وصف الصلاة 41 


(وغية الأنعي على سان التتمذي) | (لا9ا )4‏ ( ا فس ل 


1١5 


١ سه‎ 


١م‎ 


168 


يشل 


1١70 


باب ماجاءفي القراءةفي الصبح 
باب ماجاءفي القراءةفي الظهر والعصر 

باب في القراءةفي المغرب 

باب ماجاء في القراءةفي صلاةالعشاء 

باب ماجاءفي القراءة خلف الإمام 

باب ماجاء في ترك القراءة خلف الامامإذاجهر الإمامبالقراءة 
باب ماجاءمايقول عند دخولهالمسجد 

باب ماجاءإذا دخل أحدكم المسجدفلي ركع ركعتين 

باب ماجاءأن الآر ض كلهامسجد إلا المقبرةوالحمام 

باب ماجاءفي فضا بنيان المسجد 

باب ماجاءفي كراهيةأنيتخذعلى القبرمسجداً 

باب ماجاءفي النومفي المسجد 

باب ماجاء في كراهيةالبيع والشراء وإنشاد الضالّة والشعرفي المسجد 
باب ماجاءفي المسجد الذي أسس على التقوى 

باب ماجاءفي الصلاةفي مسجد قباء 

باب ماجاءفي أي المساجدأفضل 

باب ماجاءفي المشي إلى المسجد 

باب ماجاءفي القعودفي المسجد وانتظار الصلاةمن الفضل 
باب ماجاءفي الصلاةعلى الخمرة 

باب ماجاءفي الصلاةعلى الحصير 

باب ماجاءفي الصلاةعلى البسط 

باب ماجاء في الصلاةفي الحيطان 


باب ماجاءفي سترةالمصلي 


(بغية الألمعي على سان الترمدي ام 


حل 
ويل 
4 
م 
0 
64 
يل 
حل 
١1‏ 
14 
0ك 
ل 
5 
4 
١‏ 
4 
1 
4ك 
١/‏ 
144 
4 
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سن 


باب ماجاءفي كراهية المروربينيدي المصلي 
باب ماجاء لايقطع الصلاةشيء 

باب ماجاء أنه لايقطع الصلاةإلا الكلب والحماروالمرأة 
باب ماجاء في الصلاةفي الثوب الواحد 

باب ماجاء في ابتداء القبلة 

باب ماجاء أن مابين المشرق والمغرب قبلة 

باب ماجاء في الرجل يصلى لغيرالقبلة في الغيم 

باب ماجاء في كراهيةمايصلى إليهوفيه 

باب ماجاءفي الصلاةفي مرابض الغنم وأعطان الابل 
باب ماجاءفي الصلاةعلى الدابةحيث ماتوجهت به 
باب في الصلاةإلى الراحلة 

باب ماجاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاةفابدؤوا بالعشاء 
باب ماجاءفي الصلاةعند النعاس 

باب ماجاءفي مَنْ زارقومافلايصل بهم 

باب ماجاءفي كراهيةأنيخص الامامنفسه بالدعاء 
باب ماجاء في من أموقوما وهم لهكارهون 

باب ماجاء إذا صلى الإمام قاع دا فصلواقعوداً 

باب منه 

باب ماجاءفي الإمامينهض في الركعتين ناسيا 

باب ماجاء في مقدارالقعودفي ال ركعتين الأوليين 
باب ماجاء في الاشارةفي الصلاة 

باب ماجاء أن العسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
باب ماجاءفي كراهية التغاوً ب في الصلاة 


*ازهم 
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يغفد 
لين 
ان 


لمات 
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باب ماجاء أن صلاةالقاعد على النصف من صلاةالقائم 
باب فى من يتطو عجالسا 


باب ماجاء أن النبي ملك قال : إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاةفأخفف كمه 


باب ماجاء لاتقبل صلاةالحائض إلابخمار 

باب ماجاءفي كراهية السدل في الصلاة 

باب ماجاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 
باب ماجاء في كراهية النفخ في الصلاة 

باب ماجاء في النهي عن الاختصار في الصلاة 

باب ماجاءفي كراهية كف الشعر في الصلاة 

باب ماجاءفي الخشو عفي الصلاة 

باب ماجاءفي كر اهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة 
باب ماجاء في طول القيام في الصلاة 

باب ماجاءفي كثرةال ركو عوالسجود 

باب ماجاء في قتل الأسودين في الصلاة 

باب ماجاء في سجدتى السهو قبل السلام 

باب ماجاء في سجدتي السهو بعد السلاموالكلام 
باب ماجاءفي التشهدفي سجاتى السهو 

باب ماجاءفى من يشك في الزيادةوالنقصان 


باب ماجاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر 


الاعادةللإفادَة 

باب ماجاءفي الصلاةفي النعال 

باب ماجاء في القدوت في صلاة الفجر 
باب ماجاء في ترك القبوت 


م6٠‎ 


أهه 


هه 


كمه 


باوههة 


م5٠‎ 


«باه 


الاه 


لاه 


وباه 


(بغية الألمعي على سفن الترمدي 1 فس 0 


فيض 


لحان 


لا ؟ 


باب ماجاءفي الرجل يعطس في الصلاة 

باب في نسخ الكلامفي الصلاة 

باب ماجاءفي الصلاةعند التوبة 

باب ماجاءمتىيؤمر الصبى بالصلاة 

باب ماجاءفي الرجليحدث بعدالعشهد 

باب ماجاءإذا كان المطرفالصلاةفي الرحال 

باب ماجاءفي التسبيحأدبار الصلاة 

باب ماجاء في الصلاةعلى الدابةفي الطين والمطر 

باب ماجاءفي الاجنهاد في الصلاة 

باب ماجاء أن أول مايحاسب به العبديومالقيامة, الصلاة 
باب ماجافي مَنْ صلى في يوم وليلةثنتي عشرةركعةون السدةمالهمن الفضل؟ 
باب ماجاء في ركعتي الفجر من الفضل 

باب ماجاء في تخفيف ركعتي الفجروالقراءةفيها 

باب ماجاء في الكلام في ركعتي الفجر 

باب ماجاء لا صلاة بعد طلو عالفجرإلا ركعتين 

باب ماجاء في الاضطجا ع بعد ركعتي الفجر 

باب ماجاءإذا أقيمت الصلاةفلاصلاةإلا المكتوبة 

باب ماجاء فى من تفوتهالركعتان قبل الفجريصليهما بعد صلاةالصبح 
باب ماجاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس 

باب ماجاءفي الأربع قبل الظهر 

باب ماجاء في ال ركعتين بعد الظهر 

باب آخر 


باب ماجاء في الأر بعقبل العصر 


51 


51١ 


(بغية لألمعي على سن الترمذي) | (ره8 فهرس 0 


لخي 
54" 


؟ه٠‎ 


فلن 


56 


ه55 


3 


ا" 


"5 


باب ماجاءفي ال ركعتين بعد المغرب والقراءةفيهما 
باب ماجاء أن يصليهمافي البيت 

باب ماجاء في فضل التطو عست ركعات بعد المغرب 
باب ماجاءفي ال ركعتين بعد العشاء 

باب ماجاء أن صلاة الليل مثنى مثنى 

باب ماجاءفي فضل صلاةالليل 

باب ماجاء في وصف صلاةالنبي يلس بالليل 

باب في نزول الرب تبارك وتعالئ إلى سماءالدنياف يكل ليلة 
التذييل 

باب ماجاءفي القراءةبالليل 

باب ماجاء في فضل صلاة التطو عفي البيت 


أبواب الوتر 
باب ماجاء في فضل الوتر 
باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم 
باب ماجافي كراهية النومقبل الوتر 
باب ماجاءفي الوترمِ نأول الليل وأخره 
باب ماجاءفي الوتربسبع 
باب ماجاءفي الوتربخمس 
باب ماجاء في الوتربئلاثٍ 
باب ماجاءفي الوتربركعة 
باب ماجاء في مايق رأفي الوتر 
باب ماجاءفي القدوت في الوتر 


5178 


55 


ؤظ 
يل 
بض 
شن 
يلي 
بابذ 
اليل 
54 


5 


5 باب ماجاءفي الرجل ينامعن الوترأويدسى 

باب ماجاءفي مبادرةالصبح بالوتر 

9 باب ماجاءلاوتران في ليلة 

باب ماجاءفي الوترعلىالراحلة 

7؟ باب ماجاءفي صلاةالضحى 

؟_ باب ماجاء في الصلاةعند الزوال 

ه/ با بماجاءفي صلاةالحاجة 

5 باب ماجاء في صلاةالاستخارة 

1/7 باب ماجاءفي صلاةالعسبيح 

باب ماجاءفي صفة الصلاةعلى السبي يللم 
8 باب ماجاء في فضل الصلاةعلى النبي ,كم 


يا أبو ا بالجمعة 
5 باب فضل يوم الجمعة 

باب في الساعةالتيترجى فييومالجمعة 
التذييل 

8" باب ماجاءفي الاغتسال فييوهالجمعة 
6 باب في فضل الغسل يوم الجمعة 

باب في الوضوءيومالجمعة 

اذك باب ماجاءفي التبكيرا إلى الجمعة 

4 بابماجاءفيترك الجمعةمنغيرعذر 
8 باب ماجاءمن كميؤتى إلى الجمعة 
5 باب ماجاء في وقت الجمعة 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي اي 2 << ||| قهرس 0 


(بغية الألمعي على سان الترمدي لايم 


0١‏ باب ماجاءفي الخطبةعلى المنبر 

با بماجاءفي الجلوس بين الخطبتين ؟14 
١‏ باب ماجاءفي قِصَر الخطبة وه 
64> با بماجاءفي القراءةعلى المنبر 144 
6 باب في استقبال الإمامإذااخطب 1 
باب في الركعتين إذاجاءالرجل والإمامويخطب 5 
7 باب ماجاءفي كراهية الكلام والإماميخطب 7ن 
باب ماجاءفي كراهيةالتخطييوم الجمعة عون 
8 باب ماجاءفي كراهيةالاحتباءوالإماميخطب وب 
٠‏ باب ماجاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر ا 
حكن باب ماجاءفي أذان الجمعة 00 
باب ماجاءفي الكلامبعدنزول الاماممن المنبر 7 
”٠‏ باب ماجاءفي القراءةفي صلاةالجمعة فقن 
4 * باب ماجاءفي مايق رأفي صلاةالصبحيومالجمعة اب 
ه٠”‏ باب في الصلاةقبل الجمعةوبعدها اوحلكك 
5 باب فى منيدر كين الجمعةركعةً ونب 
”٠/‏ باب في القائلةيوم الجمعة يلف 
4 باب فى من ينعس يوم الجمعة أنهيتحول من مجلسه فى 
4 بابماجاءفي السفريومالجمعة 37 
للقن باب في السواك والطيبيومالجمعة ونب 
ألم أبواب العيد ين للف 


دكن باب في المشييومالعيدين كب 


"٠‏ باب في صلاةالعيدين قبل الخطبة 

15" باب القراءةفي العيدين 

" باب في التكبيرفي العيدين 

5 باب لاصلاة قبل العيدين ولابعدهما 

لالم باب في خرو جالنساءفي العيدين. 

باب في خرو جالنبي مَك إلى العيدفي طريق 
باب في الأكل يوم الفطرقبل الخروج 


أبواب السة 
5 بوابالسفر 
باب التقصير في السفر 
1 باب ماجاء في كمتقصرالصلاة 
باب ماجاء في التطو ع في السفر 
” باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين (أيفي السفر) 
غ ؟ باب ماجاءفي صلاةالاستسقاء 
5 باب في صلاةالكسوف 
5 باب كيف القراءةفي الكسوف 
/71” باب ماجاءفي صلاةالخسوف 
باب ماجاءفي سجودالقران 
6 باب في خروجالنساءإلى المساجد 
”٠‏ باب في كراهيةالبزاق في المسجد 
1" باب في السجدةفي إذا السماءانشقت واقر أباسمر بك الذي خلق 
؟"لى” باب ماجاءفي السجدةفي النجم 
سل" باب ماجاءمن لميسجدفيه (يعني : في الدنجم) 


(وغية المي على سان الترمني فس 


ضرف 


07 


ضيف 


خف 
7 
6 
ينف 
7/4 
كاكلا 
لف 
هثالا 
الا 
لا 
7 
اقل 


ينف 


ذارضس باب ماجاءفي سجدةفي ”ص 3 

ه مام باب في السجدةفي”الحج» 

8” باب ماجاءمايقول في سجودالقرآن؟ 

خض باب ماذكرفي من فاته حزبدمن الليل فقضاهبالنهار 

8"” باب ماجاءمن التعشديدفي الذييرفع رأسدقبل الإمام 

""” باب ماجاءفي الذي يصلي الفريضةثميؤم الناس بعدذلكف 
"4٠‏ باب ماذكرمن الرخصةفي السجودعلى الثوب في الحروالبرد 


(وغية المي على سان الترمني فس 


يدف 


5 باب ماذ كرممايستحب من الجلوس في المسجد بعد صلةةالصبح حتىتطلع 79/8 


الشمس 
باب ماذكرفي الالتفات في الصلاة 
4” باب ماذكر في الرجل يدرك الإمام ساج دا كيف يضع؟ 
4 5" باب كراهية أن ينتظر الئاس الاماموهم قيامعددافتنا حالصلاة 
ه " باب ماذكرفي الثناء على الله و الصلاةعلى النبي ييلع قبل الدعاء 
باب ماذكر في تطييب المساجد 
4” باب ماجاء أن صلاةالليل والنهارمشى مثنى 
8 باب كيف كان يتطوعالنبي يَربالنهار 
4" باب ماجاءفي كراهية الصلاةفي لحف النساء 
٠ه"‏ باب مايجو زمن المشي والعمل في صلاةالعطوع 
"١‏ بابماذكرفي قراءةسورتين في كل ركعةٍ 
اوم باب ماذ كرفي فضل المشي إلي المسجد 
اه" باب ماذكر في الصلاة بعد المغر ب أنهفي البيت أفضل 
4ه" باب في الاغتسال عددمايسلم الرجل 
هه" باب ماذكرمن العسميةفي دخول الخلاء 


م٠‎ 


14م 


8" باب ماذكرمن سيماءهذهالأمةمن أثارالسجودوالطهوريومالقيامة 11 
7ت" باب مايستحب من التيمن في الطهور طن 
8" باب ماذكر قدرمايجزئ من الماءفي الوضوء ْم 
باب ماذكرفي نضح بول الغلامالرضيع م 
"٠‏ باب ماذكرفي الرخصةللجنب في الأكل والنومإذاتوضاً مم 
1 باب ماذكرفي فضل الصلاة ام 
9" بابمنه نه 
تم الفهرس 


سيئنق 
محمد حذيفه رانديرى 
9 1-901 
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معهد ديني أَسّسه صاحب السعادةحافظ الشريعةوالملَّةالعالمالموفقالوائق 
بمافيه من مرضاةربّه الكريم حسين بن المقرّإسماعيل الرانديري لهدف أن 
يمكن إنفاذ الأمَة الاسلامية عن الغواية والضلالة وإزاحة الهنات الخلقية 
والخرافات الاعتقادية عن المجتمع بطريق إشاعة التعاليم الإسلامية السامية 
وتثقيف النفوس بالتوجيهات الشرعية وتزويد أبناء الإسلام بأنوار العلوم 
الساطعة عام ه 0١7‏ الموافق/1١1‏ 94 1١م‏ متمسكا بعروةالتقوئ والتوكل. 

والجامعة منذ نعومة أظفارها في مسارها نحو التقدم الزاهر بمن الله وكرمه 


ومساعدة المسلمين المالية. تقبلها الله تعالئ وألبسها لباس الخلود الدوام. 
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